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صسر قا سّالعلم 


درجت قوانين العقوبات بصفة عامة على ان تتضمن قسمين تثثاول 
فى أولهما الاحكام العامة فى القانون من حيث التعريف بالجريمة وتحديه 
المجرم المسئول وأساس مسماءلتة حنائيا لم العقوبات أو التدابير التى يواه 
بها المجتمع الجريمة » ويشمل القسم الآخر الانواع المختلفة من الجرالم مبينا 
أركانها والعقاب الذى يعدره المشرع عند وقوعها + وتختلف التشريبعات فى 
تقسيميا لهذا! الجزء ء وهى عادة تضم الجرائم التى يجمع بيتها عنصر 
مشاترك ‏ مهمو فى الغالب المصلحة التى يراد من النص حمايتها ب ويضعهيا 
تحت عنوان واحد ٠‏ وفى الحقيقة ان التقسيمات التى تنتهجها التشريعات 
بصدد القسم الخاص من قائون العقوبات لا تعدو أن تكون انعكاسا لتقسيمات 
نلرية . ونادرا ما يكون لها من أآش فى التطبيق العملى الا حيثما يريد القاضى 
| أن يستدل على غاية المشرع من أحد نصوصه أو حين يشوب النص غموض أو 
يثور حول تفسيره نقاش وجدل ٠‏ أما الأمر الغالب قهو أن القاضى ب حين 
تعرض عليه واقعة معيئة ليعمل حكم القانون ‏ ينظى فى أركان الجرييةوفقا 
للنص الذى ينطوى تحته ليبحث ثوافرها من عدمه قان تكاملت نطق بالعقاب 
الذى يراه مناسيا فى حدود ما وضبعه المشرع ٠‏ 

ونتئاول فى هذا المؤلف بعض الجرالم ذات الأهمية العملية ٠‏ 


والله ولى التوفيق ٠‏ 
الاسكندرية ‏ يناير 1919/8 ٠‏ 


دكنور 
حسن صادق الرصفاوى 


7 0 
الفصل الأول 
الرشوة 

لما قامت الدول أوجبت' ضرورة بقائها واستمرارها زعاية »ص الح 
المواطئيل فى مختاف نواحى حياتهم وننظيم شكئونهم -. ووقع هذا العبء عنى 
غاتق أولئك الذسن قاموا على شئون الدولة ٠‏ 'واذا كان بمغدور الحاكم فى 
:العصور المتقدمة أن يتولى بنفسه: تنظيم تلك المهام . فان ننسآة الدوله وانسناح 
نطاقها وتعداد الأفراد فيها وتنوع مصضالحهم اقتضى أن تواجد الى “جواز الحاكم 
جيات تعاونه 'فى أداء مهمشنه  ٠‏ ولقد أخذت تلك الجينات ستعدد تبعا لازدياك 
اعباء وتنوعها ٠‏ ومع -مرور الزمان كثرت الخدمات. التى تقدمها الدؤاسة 
. أرعاياها وصاز من الضرورى وجود بعض الأفراد الذين توليهم الدؤلة بعضص 

سلطاتها تحقيقا [زسالتيا . وهم الموظفون ٠‏ 


واذا كانت الدولة تفئح بعض سنلطاتها لموظفييا فائها تهدف بهذا الى 
أن تستخدم السلطات فى النطاق الذى رسسممه القانون تحقيقا. للمصلحة التى 
ثراتعجى وحفاظا على حقوق الافراد والمساواة بينهم أمام القانون + وهى س 
ناحية أخرى تعطى الموظف مقا بلا اللعمل الذى يقوم به ٠‏ وهو الوضع الطبيعى 
بالنسنبة الى كل من يحصل من: آخر: على نغض خدماته ٠‏ 


والاصل فى الموظف اذا منح سلطانا معينا أن يستعمله فى حدود 
القانون وتحقيقا لا 'ابتغاه . لان الخروج على تلك الضوابط يؤدى الى الاخلال 
بالمصلحة التى أراد القانون حمايتها بما قد يترتب على هذا من اضطراب بيقع 
فى نغلام المختمع ٠‏ عل أن هذا لا بمتلع من وقوع: نلك المخالفاتك ٠‏ وهى ظاهرة 
بشرية لا يخلو منها أى نظام أو قانون '+* وفئ محاولة من التشريعات لتفادى 
تلك المخالفات 'نقرر جزاء! اداريا عند وقوعها لا تحدثه من اضطراب فنىي 
سير العمل -بالجهة التى يعمل"فيها الموظف + وقد يقف الأمر عند حد هذه 
المساءلة ٠‏ 


على أن اشلال الموظةف دو احيات وظيفعه قد تصيل ذى بعضم الصبور إلى 


ا 


أ سم 


درجة يضطرب فيها نظام العمل » ويفقد أفراد الجمهور الثقة بالموظف وتبعا. 
بالاعمال الحكومية بما يؤدى اذا استشرى الامر الى فساد الاداة الحكومية ٠‏ 
وفى هذه الحالة لا يقف المشسرع عند الجزاء الادارى وحده بل يقرر عقويةة. 
جنائية من أجل ذلك الاخلال مهددا بها كل من نسوله نفسه ارتكاب احدىيى 
الجرائم التى ,بحددها وتتصل بعمل الموظف ٠‏ ولا شك أن من أخطر صور 
الاخلال بالوظيفة الاتجار بها 2 أى تقاضى المقابل على أية صورة لقاء تحقيق 
مصلحة لبعض الافراد » ومن هنا كان الاساس فى تجريم أفعال الرشوة ٠‏ 
فالمجتمع يرى فى الرشوة ظاهرة خطيرة جديرة بالمتافحة لانها تؤدى الى 
أمرين خطيرين ٠‏ أولهما أنها تسفر عن فقدان الأفراد للثقة بالسلطة التى. 
أودعتها الدولة بين بدى الموظف ؛ اذ يمكن تخطى الحدود الموضوعة بمجرد 
دفع المقابل لذلك ٠‏ فان امتد الامر الى أعمال ومرافق كثيرة لاختل الجهاز 
. الحكومى وفقدت الدولة مقدرتنها على رعاية مصالح أفرادها بما قد يؤدى الى 
انهيارها بعد أن شيع الفساد فيها ٠‏ والامر الاخر أن الرشوة فى ذائها 
تؤدى الى انتفاء العدالة » اذ فى مقدور الفرد أن يحقق ما يبغيه اذا استطام. 
دفم مقابل لذلك , وفى هذا قد تختلف مقدرة الاثراد عن بعضهم ٠‏ .فمن 
كانت لديه القدرة وصل الى مبتغاه ومن عجز عن ذلك تعطلت أمورم * 
ويوصل الاحساس بانتفاء العدالة الى ثولد الاحقاد وهى بدورها من الآفات 
الخطيرة التى قد تهدد المجتمع بالانهيار ٠‏ 


وللمادة ‏ لا سيما فى العصر الراهن . اغراء خاص يؤثر على كثير مسن 
ضعاف النفوس + وقدتؤدى أحيانا فى ظروف معيئة الى ضعف فى الارادة. 
أمامها ٠‏ ومن أجل التغلب على القوة التى لها كان منطقيا أن يتدخل المشرع 
بنصوص تقرر العقاب على الرشوة فيحمى الوظيفة العامة من الاتجار بها 
و يحمى الموظلف من أن بخضع لتأثير المادة ٠‏ 


وقد بدا سلطان المادة قويا واضحا وذا تأثير كبير فى نفوس الأفراد. 
فى أعقاب الحرب العلمية الثانية حين اختل كثير من القيم الاجتماعية 
واضطرب كثسر من الموازين الاقتصادية » وأصبحت المادة بذاتها هدفا سيعى 
اليه الكثيرون ٠‏ وتنكب البعض الطريق السوى وسلك سبيل الجريمة التى, 
من بين صورها الاتجار بالوطيفة ٠‏ وكانت لهذه الاوضاع مظاهر متنوعة فى 
الجماعة حين ظهرت صور عديدة تمكن الشخص هن الافادة بوجه غير مشروع 
من الوظيفة العامة التى يباشر مهامها دون أن يقع فعله تحت نصسيوص 
التجريم » التى ما عادت تحيط بنواحى التطور الحديث فى المجتمع , واستغل, 
البعض مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص للافلات من أحكام القالون > 


ا 


والظاهرة الاخرى أن الرشوة لم تعد قاصرة على الاتحجار بالوظيفة العامة » بل 
ذات صله بخدمات لا يستغنى عنها أفراد الجماعة تيس للعاملين بها الائادة 
من الالعدار بثلك الاصمومال دما يؤدى الى الاضرار بالمجماغة في النياينية 20 
والظاهرة الاخيرة ب ولعلها اسوطرهنا ب تمثل فى ضيعتب [أسياسن الءدموسور 
تماق متافاة الرشوة لنظلم المجتمع 6 فمعك أن كان ألمر نتنى بعك فى نغلر المجتمع 
مرتكدبا للخطيته أصيح الافراد يشعرون بأن دفع متابل لانجاز بعضى أعمالهم 
لا يعتير رشوة ء بل لا يطلقون عليه هذا اللفتلك وائما يتخيرون العبارات التى 
تحمل فى باطتها ممحاوله امسا لمسنة من المشروعية على التصرف 5 


هذه المظاهر بدت تمثل خطورة على الننظام أمور الافرادت فى المجتميع : 
ورأي المشرع كما هو شأنه عادة أن يحابيها بنصوص جنائية. اعتقادا منه أن 
التهديد بالعقاب من شانه ان يقذل من اننشار هذا الداء ٠‏ ولذلك تتلاحق 
التعديلات التضريعية أما لتشديد العقوية المقررة للجرائم القائمة فى القانون 
أو اتجريم بعضن الافعال التى 1١‏ كانت ندطوى نحت النصوص السابقة » بل 
ان المشرع قد لجا إلى استعمال عيارات واسعة هى من المرونة بحيث يستطيمع 
القاضى عند تطبيقها ان لا يفلت اى اتحار بالوظيفه من العقوبه , رغم أن هذه 
العبارات الواسعة ذات المداول غير المحدد نشكل خطررة على الحرية الفردية٠‏ 
كما أن المشرع رأى أن مسيئولية الدولة تجاه تنظيم حياة لافراد لا تقف بها 
عند الموظف العام ؛ بل هد نطاق الحماية الى الموظفين فى نطاق الاعمال الخاصة 
بشروط يعينها تنتمشى مع حكمة تجريم أقعال الموظف العام ٠‏ 


ورغم كل الجهود التى تبذل فى سبيل مكافحة الرشوة فان انتشارها 
لم يقل ٠‏ بل لقد زادت جرائمها على مر الايام . ويرجع السبب فى هذا الى 
صعوبه الكشف عنها وصعوية ايقافها » ففضلا عن أنها نتم فى الخفاء 
كالشأن فى غالبية الجرائم ‏ الا آنها تنتميز يأن كل مساهم فيها يحساولء 
من جانيه اخفاء معالمها ٠‏ فالموظف المرتشى ب بوصفه المتجر بالوظيفة ‏ لن 
يكشف عن أمرها ابدا » ومن ناحية أخرى تقضى مصلحة الراشى اخفاء معالم 
الجر دمة خشية أن تمتد المساءلة الحنائية اليه ورغية منه فى انجاز المصلحة 
التى يبغيها من الموظف ٠‏ بل انه قد يتردد فى كسف أعمال الموظف ‏ ان 
كان طلب الرشوة من جانبه . حتى لا يفقد باقى الموظفين الثقة فيه ويعطلوث 
أعماله ٠‏ هذا فضملا عن أن الرشوة أصبحت تتمثل فى منافع ظاهرها البراءة 
'نجعل من العسير اقامة الدليل عليها ٠‏ ومن ثم لا يجنى من يبلغ عن أمرها 


13 سه 


الا عداء الموظف وكل من سسانده . لا سسيما والمشاهد فى الاونة الاخيرة ان 
الرشوة لم نعد عملا فرديا ,يقتصر على الموظف المرتشى بل انخذت الجريمة 
صفة التنظيم يساهم فيها عدد كبير من الموظفين الذين تترابط اختصاصانهم 
فى العمل ببعض مصالح الجماهير . فيرسمون السبيل الذى يسيرون فيه ولا 
يكسف عن أعمالهم ٠‏ 


ولعل خاصية الشفاء فى جررنمه الرشوة هى الثى دفعت المشرع الى أب 
بغرى الراشى و.شجعه على الكشدف عنها . بتقرير اعفائه من العقوبة اذا أخير 
السلطات العامة بها ٠‏ على أن هذا الحل معيب من ناحيتين » الاولى تتعلق 
بالموظف اذ تجعله فى بعض الصور فريسة اشخاص فعاف اللفوسس 
بحاولون الاضرار به ان يسايرهم فى رغباتهم والاستجاية لطالبهيم وذلك 
بافتعال جر يمة الرشوة 2 وهيسذا يصيب الموظف من القلق وما قد بجعله 
تعرف بعض. جهده للتحوط. والتحقفظ ضيد لآل مساسنى به . روصو يصسيب 
المصلحة العامة بالضرر ٠‏ والباحية الاخرى تتعلق بالراشى نفسه لان الاعفاء 
المسار اليه يقتضى ابتداء أن ينجم فى اقامة الدليل على ارثكاب الموظف لجر يمة 
الرشوة . وهذا أهر غير ميسور له فى كل الاحوال . وهى ان فسل فيه 
استجلب عليه نقمة الموظف فضملا عن زملاته بما يضيع مصالحه ٠‏ 


وفضلا عما 'نقدم فان الحياة العملية تكشف عن ظاهرة فريدة فى نوعييا 
بالنسبة إلى جريمة الرشوة ٠‏ فما لا شك فيه أن الرشوة تتفشى فى المجتمع 
بصورة خطيرة وبين كل طبقاته » وهى ثتنوع وفقا لمختئلف الظروف الخاصه 
بالراشى والمرنشى ٠‏ وكلما كان للمرنشى نفوذه ومكانته فى المجتمع كلما 
كانت الرشوة فى 'صور لا يستطيع القانون هلاحقتيا وتكاد تستحيل اقامه. 
الدليل عليها » وهى فى غالبية الاحوال يكون محلها منافعم ضخمة يحصل 
علييا الموظف ٠‏ أما اذا كان المرتشى موظفا صغيرا فالامر يختلف اذ تكون 
قيمة الزشئزة بسيطة وامكان ضنبطها واقامة الدليل علييا: يسيرا ٠‏ ومراجعة 
مجموعات الأحكام القضائية يكشف عن هله الحقيقة التى تعكس ظاهرة 
أخرى وهى أن اعمال القانون بضدد جنيمة الرشوة يكاد يكون قاصرا على 
بعضى صغار الموظفين وبعض المتعاملين معهم ٠‏ 


فالرشوة اذن منتشسرة فى المجتمع والعلاج التشريعى لن يكون سسيلا 
كافيا لمكافحتيا وانما هى آفة اجتماعية توجب أن يعاد النظر اليها على هذا 
الأساس » ومحاولة بحث مشختلف الاسساب الدافعة اليها والعمل على ثلافيها . 
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وذلك لانه ما دام الداء قائما فلن يكون السحزاء الجنائى هو العلاج الناجع . بل 
لدلما اتسع نطاق التشريم الجنائى كلما أمكن التهرب من احكامه ٠‏ 


ومع هذا فالملاحظ بالنسبة الى مختلف التشربعات أنها نسير فى طريق 
العلاج التشربعى فن طريق الجزاء الجناثى ,2 وذلك بتوسيع نطاق الافعال التى 
تاأخذ حكم الرشوة والاعمال التى يراد بالنص حمايتها عامة أو خاصة . 
نشد يد العقاب على مراتكب نلك الجرائم ٠‏ واذا أردنا أن نضرب لهذا مثلا 
فاننا نحد أن التشسريع الفرسى قد مد عقاب الرشسوة الى الاتجار بالنفوذ 
بموجب القانون الصادر فى 5 يوليو سلة ١85‏ » ثم أاصبحت الرشوة 
مغاقبا عليها ولو تعلقت بأاعمال مستخدهى 'المحلات التسارية- والصناعيةوذلك ' 
بموجب القانون الصادر فى ١"‏ قبراير سنة 019319* والتشريع المصرى 
كذلك سار فى نفس الانجاه . ففى 50 فبراير سسنة ١959‏ صدر المرسسوم 
بقانون رقم /ا١‏ الذى مد حكم الرشوة الى أعضاء الييئات النيابية الذيسن 
يتجر ون بنفوذهم لدى السلطات العامة ٠‏ ثم عدل الباب الخاص بالرشوة فى 
قانون العقوبات تعديلا كاملا بموجب القانون رقم 359 لسنة ١965”‏ وتناول 
صورا كثيرة من الاجرام كانت تفلت من العقاب ٠‏ ثم القانون رقم ١١5‏ لسنة 
17 » وبموجب القانون رقم ١١١‏ ئسنة ١9715‏ لحق العقاب الرشموة فى 
محال الاعمال الخاصة ٠‏ 


و لتقسم الدراسة بالنسية الى جر دمة الرشوة الى هو اضنيع ثلاثةء أوليا 
عن جريمة الرشوة والثانى عن المكافأة اللاحقة والاخير عن استعمال النفوذ ء 


المبحث الأول 
جريمة الرشوة 


جريمة الرشوة هي فى أساسها عيارة عن اتجار الموظف يأعمال 
وظيغانه * بمعنى أن الموظف يتخذ من القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن 
أدائهآ أو الاخلال بواجباتها سببا للحصول على فائدة من أى نوع كانت ٠‏ 
والوضع العادى لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشى والأخسر 
الراشى » وقد يوجد الى جوارهما أحيانا شخص ثالث هو الوسيط ٠‏ ولما 
كان الراثى هو صاحب المصلحة فى اتجار الموظف بوظيفته ويقدم له مقابلا 
لذلك العمل فقد أطلق على فعله الرشوة الايجابية , وأما الموف وهو الذى 
يتلقى المقابل فقد أطلق على تصرفه الرشوة السلبية » والاصسل فى جربية 
الرشوة أن لا 'تقع من طرف واحد أى من الموظف بمفرده » ومع هذا نجد أن 
التشريع يجعل من مجرد طلب الموظف للرشوة جريمة فى ذاته » ولو لم اتلئق 
هذه الرغبة بأخرى من جانب الشخص صاحب المصلحة ٠‏ 


ولقد أثار وجود طرفين فى الرشوة التساؤل عما اذا كانت تعتبر جريمة 
واحدة أم جريمتين + بمعنى هل تسند الى الراشى والمرتشى جريمة واحدة 
ويعتير النشاط المادى قيها وإحدا| © أم يعد كل نشاط يصدر من أحد 
طرفيها مستقلا عن الآخر ومكونا لجريمة على حدة لها أركالها الخاصة بها ٠‏ 
والاخذ باحدى وجهتى النظر يؤدى الى اختلاف التكييف القانونى للافعال 
السندة الى الراشى والمرتشى + فان اعتبرت الرشوة جريمة واحدة كان كل 
منهما فاعلا فيها أو اعتبر الموظف فاعلا على أساس اتجاره بوظيفته والآخر 
شريكا له ٠‏ أما ان كون نشاط كل منهما جريمة مستقلة لاستتبع صساذا! 
استقلال مسسئولية كل منهما » فلا تتوقف مساءلة الراشى أو المرتشى ‏ ولا 
تؤثر ‏ فى مساءلة الآخر بما يترتب على هذا من خلاف فى النتائج من 
ناحيتى الشروع والاشتراك ٠»‏ 


واذا رحعنا إلى الأحكام التى وردت فى المادنين ٠+‏ و لا١١‏ مكررا من 
قانون العقوبات نجد أن المشرع يأخذ بفكرة انفصال جريمة الراشى عن جريمة 
المرتشى ٠‏ فهو قد جعل مجرد طلب الموظف فائدة بغية الاتجار بوظيفته جريمة: 
وقصر المادة ٠١*‏ على جريمة الموظف العمومى بينما أورد الحكم بالنسبة الى 


هت 80أ مه 


'الرائى فى المادة ٠١1‏ مكرر رغم 'نوحيد العقوبة فى المادتين ٠‏ ويؤدى هذا الى 
الكلام عن جريمة المرتشى وجريمة الرائى وجريمة الوسيط » 


( أولا » 
جريمة المرنشى 


يبين من نصوص المواد ٠١‏ و09١٠‏ مكرر و ٠١5931١5‏ مكرر و ٠١5‏ 
و ٠١6‏ مكرر و ١١١‏ من قانون العقوبات أن جريمة المرتشى تنطلب لتوافرها 
أركانا ثلاثة ء الآرل الصفة الخاصة للمر تشى والثانى ان كن المأدى وهسو 
الطلب أو القبول أو الاخد والاخير هو الركن المعنوىق أو القصد الجناثى 0 
ونتكلم عن كل من هذه الأركان ٠‏ 


١‏ الصفة الخاصة للمرتشى 


ان الرجوع الى الاصل التاريخى لجريمة الرشوة فى مصر يكشف عن 
أنها «حتى عام ١5*‏ كانت تهدف الى حمابة الوظيفة العامة من الانجاز بها , 
ولذا اقتصرت المساءلة بالنسسبة للمرنشى على الموظف العمومى ٠‏ وكان يعتبر 
كالموظفين العموميين ا أمورون والمستخدمون والخبيرون وال محكمون وكل 
السان مكلف بخدمة عمومية , » كما يؤّخف بحكم الرشوة من كانت له صفة 
قيابية عامة ء سوا كانت ال ابطربيق الانتخاب أم ١‏ بغيره * دلكنٍ نظرا 


2 عام اك دعت الى أن انمتد حك رشو الل عي اللؤطفين 
3 م 


العموميين » فأحدذ حكمهم فعض الآفراد وأمكن وقوع أفعال الرشوة” من "لجانبيه 
3 الموظعين على الوبجه الانى بياتة ٠‏ 


0 ب المكوظف العمومى : 


تطلب المشرع فى المواد من ٠١‏ الى ٠١6‏ من قانون العقوبات أن يكون 
المرتثشى موظفا عرييا (0) 2 وهو مأ يطلق عليه ايعفن الشتراح واكام الركن 


سق العامة » » وهذا المعنى قد قد يؤدى الى أن يتبادر لَلدهن آنه توسحة تعنافي 


2, مكررا من قالون العقو بات‎ ٠١5 يلاحظ أن المسرع يستعمل عيارة موظف عام فى المادة‎ )١( 
٠ ولا ذرق بيتها وبين اصطلاح موظف 'عمومى‎ 


1 


ضع 5 بنيغي أن إيكون عليه التفسير في الال الايد جخشية أن صل 
أسجريم الى ضور لم"تنصرف اليها ارادة المشبرع * ولكن الرد على عذأميسنو 
ذلك آن المسلم 3 وجوب أن تفسر ل موي الناثية شكل غير ميق اوعير 
مو سبع ٠‏ والما بصودء كاشفهة عن إرادة | المشسرع 0 والمشرع قد اراد ان ينان 
بالعقاب كل من يقدم على اركاب جر يمة الرشوة من الموظفين ٠‏ فتلعليق 
احكام الرشوة على الموظفين بمعنئ ٠‏ الكلمة ٠‏ ٠ءأى‏ على من بندبون مباشرة من 
السلطة العامه للادارة أو الحكم . كما تنطبق على جميع مستخدمى, المصالح 
العامة ٠‏ سنواءا أكانوا' يعملون. لدى' جيه قضالية أو (داريه او 5 ان 
المصالم التجاريه التابعة للحكومة ٠‏ ؤانما يشترط' أن .يكون التجاننى ممن 
'نخرى غليهم أحكام الانظمة واللوائح الخاصة بخدمة الحكومه (؟) ٠‏ وقد قضى 
بان 'اللقصنود من عبارة موظفى الحكومة هم موظفو, الدولة الغموميون بالمعنى 
الواسع فيدخل فييم موظفو السلطة التنفيذية ألم كزبة" والسلظات المر كز به 
الاداريه والمحلية والثقافية والمؤسسات العامة ("؟) ٠‏ وأن أحكام الرشوة 
تنطبق على كل شخص. له نصيب من الاشتراك فى ادارة أعمال الحكومة هيما 
.كان نصيبه فى ذلك صغيرا , ويسترط فيه 'بجائب ذلك أن. يلون ممث تجرىي 
'علييم احكام: الانظمة واللوائح الخاصة بخدمة الحكومة: * وقانون الموظفين أحد 
هذه الأنظمة , وعناف انظية الخرى خاصة برجال الحيش والشسرطة ٠‏ وعلى هذا 
.بدخل فى حكم الموظفين العموميين المامورون والمستخدمون ورجال. الحيش 
*والشرطة وموظفو الوزارات والمصالح ومستخدموها. على اختلاف طبقاتهم(1) 
'قالغامل فى أحد المصانع الحربية يعتبسر. من عمال الحكومة الذين تر بطيم. بها 
علامة تنظيمية وبالثالى يدخل فئ : طائفة المستخدمين العموميين 26 ٠‏ 


.ولما كانت الغاية من تجرييم افعال. الرشوة هى محازبة الاتجار بأعمال 
الوظيفة العامة فان النتيجة الملطقية التئ: 'ثتن“ئب على هذا هى أنه خنن يكون 
العمل“الذى يباشره الموظف غير متصل بوظيفته وان كان فى مقدورهالقيام 
به » فان مباشرته له وتلقى مقابل عن هذا العمل لا يجعل من الام جر يمه 
رشوة ٠‏ وقد عرضت هذه الصورة على القضاء فحكم بأن مناط انطباق دواد 


(؟) الموسوعة الجنائية , جندي عبد الملك .» سج 54 ص ٠١‏ , أحمد:أميل شرح قانون العفو بات 
اللصرق ص ل ٠‏ على راشد ء الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية م905١‏ ص /ا١ا‏ + 

(؟) محكمة القضاء الادارى ١958/١5/١‏ مجموعة عاصم ج «# ا ص +01١‏ 

(؟) نقض +8/ 1955/9 أحكام النقضص س ٠١‏ ف إلى ٠‏ 

(5) نقض 1959/5/45 أسحكام النقض س ٠١‏ ق . 


11ت 


الانهام .أن كون المتهم مكلفا بخدمة عامة ونتجر فى وظيفتة. سعيا 0 المال 
أو نفع إنصيبة هو أو غيره ٠‏ فاذا كان الثاست أن المتهم 5 لع أن م عمله 
الحكومى ‏ قأم باصلاح التليفون قبل منتصف الساعة الرادعة فساء اذ حشر 
للمنزل وقبل قيامه بعمل الاصلاح نيه المشترك أن يسلك أحد طريقفين 
بينهما ء فاما أن بلجا للمصلحة أو يقوم بالاصلاح بعد ساعات عمله نظير أجر 
يتقاضاه » فصلة المتهم بالمصلحة هنا ليست صلة موظف يتجص. فى وظيفته بل 
عامل فى غير اوقات العمل (5) + 


الوظف الفعلى : 
تحدد الانظمة التى تتناول القو اعد العامة فى الوظاتف المدنية والقواعد 
الخاصة بمشتلف الوظائف الاخرى الشروط التى يلزم توافرها فى الشخص, 
حتى كو له متاحهية امنافرة إعيان الوظيفة الى تيك السبيه: * وهحذه 
الشروط تكون على أنحد نوعين الاول تتعلق بذات الشخص المرشح لشغل 
الوظيفة ام سن معينة وجنسية الدولة ومؤهل متحدد أو خبرة خاصة ٠‏ 
والنوع الاخر لخاص بالاجراءات التى يلزم تمامها لثولى الوظيفة 0 ا 
الكشف الطبى وصدور قرار بالتعين'من الحية المختعنة وحلق اليمينالقانونية 
فى بعض الاحوال ٠‏ والغالب من الامر أن تتوافر الشروط جميعها بالنسبة الى 
الموظف قبل مباشرته لاعمال وظيفته ٠‏ ولكن هذا لا يمنع من أن يباشر فرد 
تلك الاعمال دون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة + كما اذا لم يكن حاصلا 
على المؤهل العلمى المطلوب أو قبل أن تستوفى الاجراءات الشكلية كضورة 
عدم حلف اليمين ٠‏ واذا حدث واتجر مثل هذا الشخص بوظيفته بأن قسام 
تعض أعمالها أو امتنع عن القيام: به لقاء فائدة معينة بحصل عليها : هسل 
ا بؤخك بعحكم الرشوة ولا ,يؤثر .على هذا اثتفاء شروط. شغل الوظيفة . هل 
لا بعتس موظفا ومن 3 ينتفى أحك الشروط اللازمة اللعجر يم وعسسيوق وحوب 
توافر صفة الموظف العام فى الجانى ؟ . 


0 الفقه 0 نسمية اللرطب في هذه العودء بأسي لوطب 0 أو 


ل عر ا 


(6) المحكمة العحسكربة المليا بالقاهرة فى ١555/5/١‏ . رفعت خفاجى . جرائم الرشوة 
/ا55 ص 598 : : 


#8 سا 


.يفقد بسببه شيئا من مظاهر السلطة التى تسبغها عليه وظيفته . فان ذلك 
لا يمنع من تطبيق ألحكام الرشوة عليه ٠‏ فكائب المحكمة الذى لم يحلف اليمين 
القانونية قبل تقلد وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة اذا باشر عمله وقبل عطاء 
من أحد أرباب القضايا لاداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عن عمل 
كذلك ٠‏ واللحالة الاخر ى اذا كان النقص بحيث يمتنم معه قيام الموظف بأعمال 
الوظيفة بحال فلا يمكن أن تطبق عليه أحكام الرشوة لانعدام الركن الاول 

من أركان الجر يمة وهو الصفة ٠‏ فاذا انتحل فى هذه الحالة صقة الموظاف 
العمومى وأخذ مقابلا لقيامه بعمل يزعم أنه من اختصاص وظيفته فلا مانع من 
معاقبته فى هذه الحالة بعقوبة النصب اذا توافرت أركانه 4 7 


و يذهب رأى الى القول بأنه بلزم بداهة لاكتساب صفة الموظف العام 
.أن يكون قرار التعيين فى الوظيفة صحيحا بصدوره ممن يملكه طبقا للاوضاع 
التى بحددها القانون + فبطلان القرار الصادر بتعيين الموظف بحول دون 
نطبيق أحكام الرشوة عليه ٠‏ متى أخذ أو قبل أو طلب فائدة أو عطية مقابل 
القيام بعمل من أعمال وظيفته (8) , كما لو صدر قرار من وزير العدل 
بتعيين قاض فى حين ,يتطلب القانون صدور مرسوم ٠‏ ولكن عدم استيفاء 
.الشرط اللازم لمباشرة الشخص العمل المعين له لا يمنع من تطبيق أحكام 
الرشوة متى كان تعيينه صحيحا ٠‏ فالقاضى يرتكب جريمة الرشوة قبل آداء 
اليمين اللازمة لمباشرة القضاء (5) فصفة الموظف لا يمنع من توافرها وتطبيق 
أحكام الرشوة أن يكون قيام الموظف بعمله مشوبا بعيب شكلى لم يحل دون 
ممارسته بالفعل ذلك العمل بعد أن صارت له صفغة الوظيفة بناء على تعيين 


اصحيح فل ٠.‏ 


وفى رأينا أن الامر يدور حول الحكمة من تجر يم المشرع لفعل الار'نساء 
.والغاية ا'لتى يهدف اليها من وراء ذلك + وهو ما يدعونا الى القول بعدم انخاذ 
قواعد القانون الادارى مقياسا فى هذه الحالة ٠‏ فشروط الموظف وشروط 


مك ميو 


صلاحيته لمباشرة العمل هى أمور تتعلق بالجهة التى نختص بتعيينه ومن ثم 


(!) أحمد أمين ص 8 ؛ الموسوعة الجنائية ج 4 ص ١١‏ » على راشد ص 19 , وقارن فتحى 
سرور . الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 15575 صٌ 7١‏ + ورفمت شفاجى ص 8م؟ ٠‏ 

(8) عمر السعيد رمضان , شرح قانون العقربات م 15356 ص ٠ ١9‏ 

(9) محمود مصطفى ؛ شرح قانون العقوبات , ١9935‏ ص *؟ , 

)٠١(‏ رمسيس بهنام , القسم الخاص هن قانون العقوبات 558 س /الاء 


اا لك 


لا محل لبمعحث مفهوم الموظاف الفعلى أو الواقعي وحكم نصرفاته من وجي نغار 
القانون الادارى وهدى ما بيترتب على هذا من علاقات قانونية ٠‏ آما الوظيفه 
ذاتها باعتبارها السبيل الى خدمة الجمهور فانه يعن أن تكرن محل ثقته ولا 
اضطر بت مصالج أفراده ٠‏ وليس من المقنول آن يفت الشخص من العقاب 
على الارتشاء لأن قرار تعيينه قد صدر باطلا » ما دام هو قد باشر فعلا مهام 
الوظيفة » ولا يمكن أن يطلب من أفراد الجمهور التحقق من مصلحة تعيين كل 
موظفب تدعوضم مصلحتهم لمباشرة بعض الاعمال معه » بل ان مثل هذا الشخضصض 
يكون أولى بالعقاب من غيره ٠‏ وعلى هذا الاساس فكل شخص يقوم' بأعباء 
الوظيفة العامة يعتبر من وجهة نظ قانون العقوبات موظفا عاما » مهما شاب 
تعيينه من عيوب , وبهذا نكون قد حفظنا للوظيفة العامة الثقة التى ينبغى أن 
تعوافر الها » ونسد كل باب للمحاولة الاتجار بها ٠‏ وتختلف هذه الصورة عن 
أخرى .يدعى فيها الشخص صفة الموظف التى لم تكن له أصلا ويتوصل عن 
طريقها الى الاستيلاء على بعض مال الافر'د م اذ تسند اليه جريمة النصب 
متى توافرت أركانها . 1 ناحية أخرى لا يمكن القول بأن الفرد الذى 
يتعامل مع لوطت بالصوزة آنفة البيآن يتحمل بعض الؤزر لمشازكته فى الاثم 
بنقاديم الرشوة أو الوعد , لان هذا السبب لا يبرر افلات المرتشى من العقاب 
ومنحه حماية لا يرتضيها القانون الذى ابتغى صون الوظيفة العامة ٠‏ 


وهناك صورة أخرى تعرضى فى مناسية الكلام على توافر صفة الموظف 
العام منها حالة الموظف الموقوف عن العمل حتى يفصلٍ .فى بعض الوقائع 
المسندة اليه . ٠‏ والمفروض آنه خلال فترة الوقف عن العمل لا يباشر أى من مهام 
وظيفته خاذا فرض أنه 0 هذا توصل الى الحصول على رشوة 0-0 
0 00 هلي الدريية 8 لاعف إن خلدة الز وتو 


000 


395 


والحل واحد اذا كان الموظاف 0 ي أجازة سنواء اعتيادبية أم مرضبية ٠‏ 
ويختلف الوضع اذا كان الشخص قد أحيل الى التقاعد أو فصل من عمله اذ 
فى هاتن الحالتين نتف عنه أطلاقا صفة الموظفت التى ينبغى أن تتوافر أثناء 


)١١(‏ راجم نقض قضائى 1159/5/4 الي رقم هلالم١‏ سئة 8؟ قاء٠‏ لم ينشراء أشار 
اليه نتحى سرور صن ٠ ١‏ 


8 
سه 35 


مقارفته الجريمة ٠ )١١(‏ على أنه من ناحية أخرى قد يسند اليه ارتكا بجر يمة 
النصب اذا توافرت أركانها ٠‏ 


راع يت ليد ياك 


لم يشا المشرع أن ,يقف فى جريمة الرشوة عند تعريف الموظف العمومى, 
على الوجه آنف البيان ٠‏ بل انه تمشيا مع الغاية التى هدف اليها فى جريمة 
الرشنوة من حماية الاعمال التى تتصل بمصالع الجماهير من أن تكون محلا 
لنجارة من يقومون بها نجده قد تناول فريقا من الأفراد نص عليهم فى المادذ 
١‏ من قانون العقوبات وعدهى فى حكم الموظفين ٠‏ فقد نصت المادة المشار 
اليها المعدلة بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ١1617‏ والقانون رقم ١١٠١‏ لسنه ١555‏ 
على أن « يعتبر فى سكم الموظفين فى تطبيق تصوص هذا الفصسل 


)١(‏ المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة نحت 


رقابتها ٠‏ 
؟) أعضماء المحالس النبابية العامة أو المحلية سسواء أكالوا منتيخيي 
1 ا ية سو نوا منتيخيين 
أو معبينن 0 


(؟) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصسفون والحسراس 
القضائيون ٠‏ 

دهج وم ىه [فدة 0 

(5) كل شخص مكلف لخاد عور َ 


أي سوج ٠‏ سم يميا يدي د 


غ2 أعضاء مجالس ‏ ادارة . ومد يرو ومسساخدمو الشراكات والحمكيات 
والمنظمات والمنضات ‏ اذا 6 الدولة أو احدىق الهيئات العامة تناه فى 
مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ٠6‏ . 


٠ 5١ محمود مصطفى ص "اا ء, على راشد ص‎ )١١( 

)١(‏ ألغى اليند ( 5 ) بموجب القانون رقم ؟١١‏ لسنة ١551‏ , وكان نصه قبل الالقاء 
« الأطباء والجرادون والقابلات بالنسبة الى ها يعطونه من بيانات أو شهادات بقشاأن حيل أو 
مرض أو عاهة أو وفاة +++ » ٠‏ ولا يعنى هذا الالغاء رفم صغة التجريم فى الحالة المتصوص 
عليها انمأ هر أس اقتضاء التنسيق بين النصوص ورفع كل لبس معها » وقد أقفصحت عن ذلك 
المثاكرة الايضاحية للقانون رقم 11١5‏ 'لسئة لاه؟5١ا ٠‏ وراجع المادنين ؟؟٠؟‏ و 598 هن قالون 
العقوبات - 


5١‏ ب 


وعلى هذا الأساس يعتير موظفو ومستخدمو مصلحة السكة الحديد 

عمن تشسملهم المادة ١١١‏ عقوبات )١٠١(‏ + والاصل ان لا يبعتس من الموظفين 

العموميين الخبراء والمحكمين , الأس الذى دعا المشرع الفرنسى الى النص عليهم 

00 فى المادة /ا/١١‏ عقوبات , و تذلك فعل المشرع المصرى عام ١9١18‏ .ودندث 

لان ارنشساء الخبير أو المحكم لي ليس بأقل خطر! ع المصالح العامة من ارتشساء 

انقاضى فالاول بعاون القضاء فى احقاق الحق والثاني يقوم مقام القاضى فى فضص 
المنازعات بن الناس' وقلع + 


وقد عرفت محكمة النقض المكلف بخدمة عمومية بآنه كل شخص يقوم 
بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من أطائفة . الموظفين أو المأموريين او 
لخدن العموميين ما م أن هذا الشخص قد كلف بالعمل. 00 
هذا التكليف ٠ )١١(‏ ويعتير مكلفا بخدمة عامة مشايخ الحارات (17) ء. 
شونة بنك التسليف )١8(‏ + وتننصيب الطاعن ‏ وهحدو موظف فى 0 
الصناعة _ تابعا للحارس على السركة الموضوعة تحت الحراسة ممن. بملكه 
للسهر على نشساط الشركة واخضاعيا لرقابة الدولة بعد تكليفا بخدمة عامة 
.ويعتبر كالموظفين العموميين فى حكم الرشوة ٠ )١١1‏ 


وقد دل السارع بالمادة 1/١١١‏ عقوبات على اتجاهه الى التوسعم فى 
تحدايد مدلول الموظف العام واراد معاقبة جميع فئات العاملين 0 الحكومة 
والجيات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكاليا وأيا كانت 
درجة الموظف أو من فى حكمه + وأيا كان موضوع العمل المكلف به (00) ٠‏ 
.واذا كان الاصل أنه تنبغى التفرقة بين موظفى عمال المؤسسات العامة الذين 
يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين التابعين للدولة , وبين موظفى وعمال 
الشركات التابعة لها الذين بعتبرون فى حكم العمال واتر بطهم بش ر كا تهسم 


)١5(‏ تقض ١908/١١/19‏ أحكام النقضص س 5 ق 590عاء 

)٠8(‏ أحيد أمبن ص 84 + وهى يرى أن عبارة لل انسان مكلف بخدمة عمومية الثتى وردت 
:قى التشي يع المصرى تتسع لشسمول الخبراء والمحكمين ٠‏ 

(>1) نقضص 4/986//ا933١‏ أحكام النقض س ١8‏ ق ١١54‏ ء وفى القضية كان المتهى عضصوا! 
«مى اللجنة التى شكلها المكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكي العربى الخاصة بتصفيه الاقطاع ٠»‏ 

٠ ١88 أسكام النقض س 5 ق‎ 1508/٠١/1 نقض‎ )١9 

(148) نقض 1941/5/18 مجموعة القواعد القانرئية ج 5 ق 4" ٠‏ 

(15) نقض 1131/0/13 أحكام النقض س ا 

(5) نقض 19190/4/5 أحكام النقض س ١5ك؟‏ ق ٠١ ١58‏ 


؟5] سه 


العلاقة التعاقدية + فانه تنعين مراعاة ما ننص عليه المادة 5/1١١‏ عقوبات فى 
شأن مستخدمى الشركات الثتى تنساهم الدوله في مالها بنصيب ما() ٠‏ 
ولقد رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات المؤممة فى حكم الموظفبين أو 
'المستخدمين العامين ٠»‏ فاذا كانت العلاقة القانونية التى ريطت بين العامسل 
والشركة هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى التبعية والاجس. اللتين تميزان عقد 
العمل فانه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال الرشوة » ويستوى فى 
هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها (؟5) ٠‏ 


وعلى الاساس انف البيان لا محل فى تحديد صفة من هو فى حكم 
الموظف العام للاستناد إلى المادة 75 اجراءات جتائية التى أسبغت حماية 
خاصة على الموظفين العموميين فى شأن رفع الدعوى الجنائية عليهم والاستدلال 
بها على انحسار صفة الموظف العام على موظفى الشركات » اذ المناط فى قيام 
هذه الصفة هو الموطن الذى انصرف اليه مراد الششارع ولا بمتد الى غيره ولا 
قياس فى هذا الصدد 9) * 


ج ل العاملون فى محيط بعض الهيئات : 


جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١٠١‏ لسنة ١935‏ أنه «فى يوليو 
سئة صدرتعدةقوانين بتأميم بعض الشركات والمنشات وباسهسام 
الحكومة فى بعضها الاخر , استهدف بها بناء المجتمع الاشتراكى الديمقراطى 
التعاونى » وكان لايد أن يساير التشريع هذا المنهج الجديد وان يقوم بدور 
فعال فى سبيل تحقيق هذه الاهداف وتأمين الحماية الكافية لها » ٠‏ وتنمشيا 
مع هذا الهدف عدلت بعض مواد قانون العقوبات كما استحدثت مواد جديدة 
للحفاظ على أموال الدولة و“الؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات 
والمنشآت التى تسهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب 
ما بأية صفة كانت + « وقد اقتضى ذلك التسوية بين جرائم الرشوة 
والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الجهات المذكورة وبين نلك التى 
تصيب أموال الدولة أو احدى الهيثئات العامة مادام أن الدولة 'نساهم بمالها 


(١؟)‏ نقض كأكأره/1554 أحكام النقض س ١٠6‏ اق ٠.59‏ 
زفقة نقض أسكام النقض س ١ق ٠.1١5‏ 
(9؟) تقطن 75/5 151908 أسكام النقض سن ١؟‏ ق ١178‏ م 
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بنصيب فى أموال تلك الجهات ٠‏ كما اقتضى الامر تغليظ العقوبة فى جرائثم, 
الرشوة والاختلاس والتزويسر التى تقع على أموال الشركات المساهمة أو 
الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشآة طيقا للقواعد المقررة قانونا أى 
المؤسسات أو الجمعيات المعتيرة قانونا ذات نفع عام لأن أموالها وان تكن أموالا 
خاصة , فان اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومى للبلاد يقضى من الشايع. 
رعاية أوفى » ٠‏ 


وقد اعتبرت المادة ٠١5‏ مكرر ( أ ) عقوبات مرتنشيا كل عضو بمجلس. 
ادارة احدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقايات 
المنشأة طيقا للاوضاع المقررة قالونا أو باحدى المؤسسات أو العيسيانة 
المعتيرة قانونا ذات نفع عام 2 وكذلك كل مدير أو مستخدم فى احداهاا'ء 
وذلك اذا توافرت في حقه بافقى أركان جريمة الرشوة ٠‏ والجريمة هنا وان 
كانت حنانة إلا أن عقوبتها أقل من عقوية رشوة الموظف العام ٠‏ ويستتيع. 
هذا وحوب مراعاة أن نخرج من تطبيق نص المادة 5 ٠‏ مكرر ( أ) منقانون 
العقوبات من تنطبق فى حقهم المادة ١‏ عقوبات ويعتبرون فى حكم الموظفين 
العموميين سمواعء لاعتبار الجانى مكلفا بخدمة عامة أو عضوا فى مجلس 
ادارة أو مديرا أو مستخدما فى المؤسسات واتشركات والمنظمات والجمعيات. 
والمنشاآت اذا كانت الدولة آو احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب. 
بأية صفة كانت (59) ٠‏ 


اسم المستخدم الخاص 


لم يقف المشرع لاعتبار الاتجار بالوظيفة مكونا للرشوة عند الموظف 
العمومى وحده على ما رأينا » بل اعتبر أشخاصا اخرين فى حكم الموظفين. 
العموميين بموحجب المادة ١١١‏ عقوبات , كما تناول العاملين فى محيط بعض . 
الهيئات على ها سلف البيان ٠‏ 


ولقد أراد الملشسررع أن بحمى الاعمال الخاصة من أن تمئكد بد العسسث 


والاتجار بها الى المستخدمين فيها. فنص فى المادة ٠١5‏ عبل أن «كل مستخهم, 
مللب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخدك وعدا أو عطية بغر علم مخدوهه ورضاتئه. 


(5؟) راجم المذكرة الابضساحية للقانون رقم 51١‏ لسلة لأككا ٠‏ 


كدر 32 عد 


لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنة يعتبر مرالشيا »2 ويعاقب 
بالحيس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تفل عن ماثتى جنيه ولا تزيد على 
خمسماتة جنيه آو باحدى هاتين العقوبتين »(1) ٠‏ 


ونطاق هذا النص قاصر على محيط الاعمال الخاصة ٠»‏ والنشاط فى 
الجريمه المنصوص عليها فيه هو الذى يكون فعل الرشوة بوجه عام : وكل 
ما فى الامر انه بقع من أحد المستخدمين بتلك الاعمال ٠‏ على آن هذه الصورة 
نفترق عن باقى صور الرشوة فى أن علم المخدوم ورضاءه يطلب الوعد اق 
العطية ينفى عن الفغعل صفة الجريمة ٠‏ وذلك تقديرا من المشروع انه لن يلحفه 
ضرر بل ان الفائدة التى قد يحصل عليها ريما تندفعه الى حسن آداء ما مينر 
.مطلوب منه 0 


؟' ‏ الركن المادى 


الركن. الثاني فى جريمة المر نشنى فى صورة من ائنتس »2 أولاهما 
الطلب والاخرى الوا و 2 لوكي اي لزي ويه أو عطية ٠‏ 
و تعرض.ن فيما يلى للطلب ثم للقبول .وأخيرا الموضوعهما + 


(1غ الطلب 


دل الملش رع من مجرد طلب الشصن فائدة معينة للاتجار بالوظيفة أو 
العمل جريمة | الله 60 ' 0 هو البادىء بعرض م معينة لقاء مقايل 
.يحصل عليه ٠‏ ومن ثم فانه لا يشترط أن يلقى الطلب قبولاً من جانب صاحب 
المصلحة ٠‏ واذا كانت عملية الزرشوة “تقتضى في و وجود طرفين الراشى 
وا ماودو انا ص تعتس الجريمة قد تمت ء فانه 
رنترتب على هذا أن مجرد الطلب من جائب المرتقى أو السيوجن قهز جانب 


(5؟) وقد ورد في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 77 لسنة أنه قد نعي فى المشروع 
على عقاب مستخدهى البيوت التجار به أو الصناعية أو الالية وغيرها , وكل مستخدم آخر عسلى 
الرشوة لاذاء عمل عن أعمال وظائفهم أو للامتناع عن عمل من هذا القبيل ٠‏ 

(55) نقض 1931/97/5 أحكام النقفى س ١8‏ ق 978اء 


2 


اأراثتى ادعتس شروها فى شيوة ان لم دلق اهما قبولا : على ان احسوع راق 
فى لصرف المرتشى ما دمثل خطورة يدانه فجعله جر بية مستتقلة 5 انشفت 
عن مدى عمثه بمهام وظيفته وانخذها موضوعا للاتحار مما قد 20 عليه 


افقاد ققه الناس فى رعاية مصالحهم بوحه حق ٠‏ 


ولقد قغى بان جريمة الرشوة تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد 
طلبها . وفى قول الحكم بحصول هذا ' الطلب من حانب الملهم وثبوت ذلك دى 
حقه ما نتحفق به حكمه معاقبته(57) ٠‏ وأن الرشوة تتحقق بمجرد الطلب ب 
وهو أمر لو قيس بنظاثره فى الدراثم الاخرى لاعتبر شروعا ‏ لان الموظف انما 
يخون الامانة التى أودعتها الهيئة الاجتماعية بين يديه . وهى الوظيفة لانه 
وكيل عن هذه الهيئة (10) ولذلك يكون حكم النقض لم يصاحبه التوفيق 
حينما قرر أن نتم جر يمة الرضوة بمحرد طلب الرشوة من جانب الموظف 
والقبول من حجانلب ١أراشى‏ . وها ايام المبلغ بعك ذلاك الا نيجه للا تم الانفاق 
عليه بينهما(ة؟) ٠‏ ذلك لانه على ما سبق القول تعثبر جريمة الأموظف قد نمث 
بمحرد الطلب دون حاحة الى قبول (0©). + ولهذا قضى باآنه اذا توافرت أراكان 
ع ديل طفق ل عو ةقان الجعرانات الثالئة نما 'فبها الضنيين: ندب ال 
الفيض على الطاعن وهو يتسلم الرشوة ‏ وهى واقعة لاحقة لطلب ا١أرشوة‏ ب 
تكون صحيحة » والقول بأن الاذن قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلة يكون 
بعيدا عن محجة الصواب(2) ٠‏ 


واعتبار الطلب وحده من جانب المرنشى مكونا لجريمة الرشوة هو انجام 
جديد فى التنشر يعات » سيب ما كشف عنه سوء استغلال الوظيفة أوالعمل, 
افقدا أدخل فى التشريع الفرنسى عام ١955‏ وفى التشريع المصرى عام19895١ ٠‏ 


0؟) نقشى ١551/1١/95‏ أحكام النقض س م'قى لاه؟ + وراجع نقض ١51١/5/8‏ س 
دان 5 حيث حكم بادائة ضما بعك بمكاتب حمابة الآداب كلف ياجراء تحر بات عن مشزل بار 
للدعارة قطلب هن صاحبه ميلغا لقاء حفظ الشكاوى التى لديه ضده والمحالة اليه من النيابة 
العامة ٠‏ 


ليتق عسكرية عليا الاسكندرية ١5٠1/١١/00١1ء‏ عبد الوهاب مصطفى جسراام الوظيفة 
العامة 1950 ص ؟7 ٠‏ 

(9؟) نقض 1531/7/1١‏ أحكام النقض س 1١55 03 1١١‏ * 

(90) راجم نقض 1931//1١/5‏ أحكام النقض س 8١201ق3‏ 559 ٠‏ 

(١؟)‏ نقشى ١57١ /:/1١9‏ أحكام النقض س 5١‏ ق لاغ١ ٠‏ 


ا م 


وليس بذات أهمية الصورة التى يلم بها الطلب والغالب أن يتم شفاهة.. 
على أنه لامانغ من "حضوله كتابة ان صيغ فى عبارة تؤدى الى ذلك ولو لم 
تحرر فى صراحة * وقد يبدى الطلب فى صورة اشارة تصدر من المرنشى : 
كمن يفتح درج مكتبه ويشير الى داخله لوضع بعض النقود فيية وكايماء 
المتهم باستعداده للتغاضى عن المخائفة الجمركية ازاء ما يبذل له(9؟) ٠‏ وكل 
ها يلزم هو أن يقتنع القاضى من وقائع الدعوى والادلة المقدمة فيها بصدور 
الطلب من جانب المرتقى ٠‏ على أن ,يكون استنتاجه متفقا مع المنطق والمقبول 
ومع ما جاء بأوراق الدعوى ٠‏ 


وكما يحدث أن يتم الطلب من جانب المرانشى نفسه ,يجوز أن ,يقوم 
شخص آخر بمياشرته باسمه » وتتحدد مسئولية هذا الشخص حسب وقائع 
كل دعوى , وتوافى أو عدم توافر القصد الجنائى لديه + فقد يعد وسيطا فى 
الرشوة إذا كان على علم بها أو تنتغى مساءلته ان حمل رسالة المىتشى 
بحسن نية معتقدا مديونيتة لصاحب المصلحة ٠‏ على أن مثار البحث هو ما 
اذا كان مجرد تكليف المرتشى للوسيط بطلب الرشوة من صاحب المصلحة 
يكون الجريمة أم يشترط أن تنتقل هذه الرغبة الى الآخير ٠‏ وياتى بعد هذا 
التساؤل عما إذا كان فعل المرتشى يعد مشروعا فى الصورة الاولى من عدمه ٠‏ 
وفى رأينا أن الوسيط ‏ سواء أكان حسن النية أم سيئها ‏ يعتبر ممثلا 
للمرتشى وتبعا لهذا لا يكون الطلب الى نلك اللحظة قد تم ء ولا يعد شروعا 
فى جريمة الرشوة » إذ الركن المادى فى الشروع هو الفعل التنقيذى الموصل 
مباشرة الى ثمام الجريمة منتف ومن ثم فلا جريمة فى الار ٠‏ ولا يزيد ما وقع 
عن مجرد كشسف نية اجرامية لدى المرتقى والقانون لا يعاقب على النيات . 


(ب) القبول: 


يقنضى قبول الرشوة من جانب المرنشى سبق عرضها من جائنب صاحب 
المصلحة أى صدور ايجاب منه + وبناء على هذا لا نتم الجريمة الا اذا التقى 
القبول مع الايجاب على موضوعها ٠‏ ويثسر هذا بحث مدى اشتراط حدية 
العرض من جانب الراشى حتى يعتبر القبول الى ,بلحقه مكونا لجريمة 
الرشوة ٠‏ فعرض الرشوة قد يقصد به من جانب الراشى العبك بأعمال 


ال 0 


75 تقض 1105/11/١‏ أسكام البقض س ٠١‏ ق ككلاء 


سا 59] سه 


الرظيفة أو الخدمة ٠‏ فلا ريئير الفبول الصادر من الشخص آية صعوبية ٠‏ وفى 
صورة اخرى ند لا يكون العارض للرشوة جادا ولكنه يبغى فقط كشسف اتجار 
الشخصي باعماله ٠‏ فهل يؤثر هذا فى اسناد الجر يمة الى الشسخص اذا ما قبل 
العرض * ان الرأى فى هذه الصورة مر تبط بأمرين أولهما حكمة تقريرالعقاب 
لجريمه رشوة الموظف العمومى ومن جرى مبجراه ٠‏ وهى حماية التقفة 
العامة فى أعمال الوظيفة أو العمل ومجازاة كل من بتر بها 2 وهى غير اجددال 
متحققة فى الفرض المطروح + والامر الاخر ان المشرع اكتفى بمجرد صدور 
القبول من جانب المرتشى » بمعنى أله لم يسترط التلاقى الجاد للارادنين ٠‏ 


ولقد استفر قضاء النقضض على صده القاعدة ٠‏ ففى صدد الموظف 
العمومى قفي يأنه يستوى أن يكون الراشى الذى تعامل مع المؤظف جادا فيما 
عرضه عليه أو غير جاد متى كان عرضه الرشوة جديا فى ظاهره وكان الموظف 
قد قبله على أنه جدى منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى , ذلك 
لان العلة النتى من أجلها شرع العقاب على الرشوة تتحقق بالنسية للموظف 
بهذا القبرل منه ء اد أنه فى الحالتين على السواء يكون قد انجر بوظيفته 
وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلا بالشرر الناشىء عن العنث بالوظيفة 
التى اثتمنت عليها الموظطظف ليؤودى أعمالها بناء على وحى من ذمتة أوفسماره 
ليسى الا(؟؟) + ولكن اذا وعد شخص موظفا باعطائه كل ما ,يملك فئ” نظير 
قيامه بعمل له فان هذا القول لا يفيد أن هناك شروعا منه جديا فى أعطساء 
رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئا معينا على الموظطف بل عرظته "أنثنية “بالهزل 
منه بالجد فكة © 


ولكن ينبغى أن لا يكون العرض فى حالة عدم جديته ‏ نوعا مسن 
التحريض على (رتكاب الجريمة والا'اتصف بعدم المشروعيّة بما يبط لالدليل 
المسشمد مله ٠‏ وفرق بين التحر يض" وبين انشتاذ التدابير اللازمة الضبط الجريمة 
فَهَى ان ثمت لا تتر تب على مباشرانها لانها السسيل الرسيل ” الى كشفها ٠‏ ولذا 
قضى بأنه لا يؤر فى اقيام أركان جريمة الرشوة آن تق نتيئقة تدبير لضبط 
الجر يمة ولم يكن الراشى جادا 'فيما عرضه عل المرتشئ” : : هثى كانعرضهالرشوة 
اجدانا فى ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدى فنتويا العيث سمقتشيات 


(59) نقغى 1954/1/14 مجمرعة القراعد القائرنية ب «# اق ١كل/ ١‏ 
(55) نقضص 1975/5/7 مجموعة القراعد القانونية جا ” فى *#غ؟ ٠‏ 


0 - 


وظيفته لمصلحة الراشى أو للصاحة غيره(ه5؟) ٠‏ وفى حكم حديث تعرضصت 
محكمة النقضص لصوره التحريض على ارالكاب الجر بمة واعتبرنها غر متوافرة 
متى كانت ارادة المتهم حرة طليقة وقنت الجريمة فقالت انه يحب على مآمورى 
الضبط القضدائى بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن 
0 ومرنكبيها وجمع الاستدلالات الثتى تلزم للتحقيق والدعوى ٠‏ فيدخل 

ى" اختصاصهم الخساخذ مأ يلزرم من الاحتياطات الاكتتسشاف الجراثم وضسد 
0 فيها . ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجراتم بقصد 
انتشافها . ولو اتخذوا فى سسبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات ححتى 
يآنس الجانى لهم ويامن جانبهم وليتمكنوا من آداء واجبهم . ما دام أن اراده 
الجانى تبقى حرة غير معوقه ٠‏ فاذا كان الثابت من الحكّم ان الطاعن قد اومأ 
للضابط من يادىء الامر بما كان ينيغى عليه من التقدم اليه مباشرة دون 
تداخل المتهم الآخر > انق اده و رملثة البه لتذليل ما يعترضي مسرور 
السيارة من عقبات » الامر الذى فسرنه المحكمة. بحق بأنه ايماء من الطاعن 
باستعد اده للتغاضى عن المخالفة الجمر كنة لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومه 
بعد ذلك عل على مبلغ الرشوة وقبضه فعلا وضببط بعضه في جيبه . وان ذلك 
كله حدث فى وقت كانت ارادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقهة الى 
ازتكات» الحريمة وليدة ازافة ثامة ‏ فركون هنحيها ما تلض النه الحكم من 
أن تحر بيضا على الجر دمة لم بيقع من جانب رجللى الضبط القضصساتى (6) ٠‏ 
والامر الصادر من النيابة لضبط المتهم متلبسا بجريمة الرشوة لم يقصد به 
ا معنى الذى. ذهب اليه الدفاع ‏ وهو أن كون الضبط مقيدا بقيام حالة 
العلسن كبا عرو دروف به فى اثقانون ‏ وواقم الحال أنه انما قصد بهذا الأمر 
ضيط المتهم أثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين الميلغ ٠‏ ذلك بآن 
جر يمة الرشوة قد إنعقدت بذلك الاتفاق الذى تم بين الراشى والمرنشى ', 
ولم 2-0 ذلا اقامة الدليل على هذا الاثفاق واننفيذ مقتضساه سايم المبلغ ؛ 
وهو ما هدن اليه وكيل اتنبابة بالامر الذى أصدره (90؟/) ٠‏ 


أوكما قلنا بالنسبة الى الطلب لا يشسترط أن بيقع فى صورة معينة فالامر 


يبيج ع و ع ير يو وه 


(55) نفض 1759/1/١5‏ أسكام النقفي س ؟ ق 8529 , 1531/5/١5‏ س ؟١ااق ١١4‏ , 
63/1 سس مال ٠5١‏ 

(6) نقض 1555/165١‏ أحكام اللقض س 1٠١‏ لق أولاء 

(19؟) نقض 1555/١١/١6‏ أحكام النفض س ٠١‏ قى 5م١ا.‏ ١(را/ءة١ا‏ اس ١ااق‏ 23 
ااا نل 54 ء 14كرث/روتككا اس كان 5١لا‏ ء 


اي كد 


كذلك بالنسبة الى القبول ٠‏ فقد يحدث بمجرد قول يصدر من المرتشى ؛ كما 
رصح تمامه يتصرف مادى من جانيه ٠‏ ومثال هذا قيضه للمبلغ المال لعاء 
العبت بالوظيفة أو العمل ٠‏ ولعل هذا ما دفع الشارع الى النص صراحة 
على صورة اخذد المقابل ٠‏ 


على أن الصعوبة 'نثور حيل نقدير الموقف السلبى الذى يتخذه الشخص 
بصدد عرض يقدمه صاحب المصلحة . وتدق المسالة حين يكون العرض بوعد 
ولا يكون فى قيام الموظف أو من ,يجرى مجراه بالعمل المطلوب منه أيهمخالفه 
للقانون » فهل يعتبر السكوت قيولا منه ؟ فى هذه الصورة تطبق القواعد 
العامه قى الاثبات فى المواد الجنائية ؛ بمعنى أن القاضى يستشف الحقيقة فى 
الل واقعه على حدة , على أنه ينيغى التحوط كثيرا اذا ما أريد اعتبار السكوت 
دليلا على القبول » فعند أى شك يكون تفسير الواقعة لا فيه مصلحة المتهم 
ذقد يحددث أن يعير السكوت عن عدم الاعتداد بالتصرف الصادر من مقدم 
الرشوة ٠‏ 

واذا كنا قد قلئا انه لا يشسترط أن يكون العرض من جانب الراشىحادا 
بل يكفي أن يتشد مظاهصر الجدنة فالامر على العكس بائنسية الى القبول الذي 
شبغى أن يقوم الدليل على جديتة ٠‏ فقد يحارى الشسخص ساحن المصلحة 8 
حدينه دون أن ينوى الانجار فى وظيفتة أو عمله أو اقتضاء المقابل ٠‏ لا سسيما 
فى صورة الوعد , فاذا كان الشخص الذى: قدمت له الرشوة 'قد نلامن 
بقبولها ليسهل على آولى الامر القبض على الراشى متلبسا بجزيمته فان القبول 
الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى 
المسألة أكثر من ابجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف(9) ٠»‏ 


محل الطلب والقبول : 


الرشوة كما سلف القول هى انجار بالوظيفة أو العمل فلابد فيها من 
مقابل يتفاضاه الشخص وهو ما ذكره المشررع بقولة. وعدا أ عطية أو اناق 
التى أشار اليها فى المادة لإ ٠١‏ عقوبات ٠‏ والمقابل قد يتم على صورَة من اتتدين 
فهو أما أن كرون معجلا أو مؤجلا . فاذا كانت الرشوة معجلة فان هذا يعنى أن 


(58) نض ١959/5/54‏ مجموعة القواعد القائرنية ج "ا ىق 031١٠١‏ * 


جد “لكام 


الأر نشى يتقاضى المقايل قبل التصرق الذى يدر دنه متعلقا باعماله ' واما 
الرشوة المؤجلة فاقتضاء المقابل بحصل بعد اثمام التصرف . ويلاسنك فى 
هذا الصدد أب | اتقسيم ا رشوة الى مسجلة ومؤجلة لا يتعلق بتكا الجر سمة 
ذاتها وانما بدلييل الاثبات فقط. 0 بر الطلب وجدة 0 رأسنا لكفسى 

عت دحل الرشوة + وفى صورة الفبول نتحقق الجر دمة بمحرد ا 
بالايجاب وكل 8 محصل بعد هذا بعد من تانج جريمة الإرقاية. (5ك) + 


والمقايل فى جر دمة الرشوة ‏ وان عبر عنه المشرع توعد أو عطية أو 
فائدة بك قد يكون مالا أى منفعة . والمال هو كل شىء يمكن تقويمه ؛ فلا 
ينصرف اللقل الى النقود وحدها ٠‏ فيندرج تحته مثلا أنواع الهدايا المختلفة 
لانها جميعا اميا يمكن تقويمها + ويستوى أن تكون حيازة المال مشروعة و 
غير مشروعة كقطعة مخدر مخلا 2 ولا يهم مصدر هذا المال. ٠‏ ولذا قضى بآأنه 
لا يغير من وصيهفب فعل الموظفت انه ارنتساء ان تكون ما قرضة من مال حرام سزعا 
مما إستولى عليه الراشى بدون وحجة حق من مال الدولة ,2 عام بذلك أو لم 
.بعلم » أو أن يكون الراشى موظفا متله . لاله لا ينظر وصف الوظيفة الا الى 
المرتشى وحده (40) ٠‏ 


. والمنفعة هى كل ها يعود بالفائدة على الشخص , وهناك أنواغع من 
المنفعة يمكن تقويمها وثبعا عدها من الاموال . ومن هذا القبيل اعطاء تصاريح 
مجانية فى وسائل المواصلات + وعلى كل حال تعد منفعة كل ما يعود على 
المرتشى من ميزة ما كان يحصل عليها لولا اثجاره بوظيفته أو عمله , عل 
سبيل المثال الحاق ابنه بعمل من الاعمال ٠‏ 


ويعير المشرع فى المادة ٠١!/‏ عقوبات عن المنفعة ‏ التى يعتبرها من 
قبيل الوعد أو العطية ‏ . بانها الفائدة التى يحصل عليها المرتشى آيا كان 
أسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية ٠‏ وقالت 
المذكرة الابضاحية وذلك ليقع تحت طائلة العقاب الموظف المرتشى الذى 


(5؟) يستوى الحال أن يكون العطاء سسابقا أو معاصرا للامتناع أو الالال أو أن يكون 
لاحقا عليد ما دام الامتتام أو الاخلال كان تنفيذا لاتفاق سابق + اذ أن نية الاتجار بالوظيفة فى 
هذى الحالة 'نكون قائبة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الالال بواجباتها ( نقضص 1937/9/9١‏ 
أسكام العقفى س ؟١‏ ق؟5 ) ٠‏ 

(+5) نقضص ١937/5/95‏ أسكام الندقض س ١18‏ ق كاثلاء 


عم ا بن 


.قوم بعمل وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها مقابل حصوله على خدمة 
لا تقوم بمال . كالحصول على توظيف أحد أقاربه أو السعى فى ترقيته آو 
قير ذلك من صور الفائدة(١:) ٠‏ 


وقد آثير اليحث حول المواقعة الجنسية هل تعئس من قبيل المنفعة التى 
بحصل عليها التسعص ٠‏ فذهب رأى إلى القول يأن الذى يواقع امرأة ليقضى 
لها حاجتها من أعمال وظطيفته لا بجعل الرشوة متحققة فى حقه الا اذا كانت 
قابلة لان تقدر لها قيمة مادية ٠‏ فى حينل ذهب رأى آخر الى ان المواقعة 
الجنسية 'لعد فائدة بالمعنى الذى ,يحقق الرشوة » لان القانون اذ جعل من 
الفائدة ركنا فى هذه الجر يمة ترك النص عليها عاما بغير تخصيص + ذلا معنى 
لتحديد نوعها على نحو لا أساس له من القانلون (5) ٠‏ وقد قضى انه يعتين 
من فبيل الفائدة غير المادية اتفاق الموظف مم أمرأة على ارتكاب الزنا معها 
ليقفضى لها آمعرا من الأمور أو ليخشل دواحب من واجبات الوظيفة لصالحها(؟؛) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لا يشسترط المشرع حدا معينا لقدر المال أو المنفعمة 
الذى بحصل عليه الم نشى : ححييث لا بعك التحديد ركنا فى الحر دمة . ثاركا 
تقديره للقاضى حسبما ستخلصة من وقاثم كل دعوى على حدة + وهو فى 
تقديره ينلبغى أن براعى مدى دلالة المقابل على الاتجار بالوظيفة أو العمل ٠‏ 
.فان 'كان ما أعطى وان أمكن تقويمه الا أنه ينتفى التناسب بينه وبين العمل 


)5١(‏ وكانت اللمادة ٠١5‏ من قانون العقوبات الصادر سنة ١9519/‏ ننص على أن « تعد من قبيل 
العطية والوعد الفائدة القصوصية التى تحصل للموظف أو غيره هن بيع متاع أو ممقار بثمن أزيد* 
من قيمته أو شرائه بثمن أنقص منها أو من أى حعد حصل بين الراشى والمرنثشى » ٠‏ ولا شك 
عى الفائدة الخصوصية فى هذه الصسورة يمكن عدها مالا , اذ يمكن تقويبها بقدر ما احصل 
عليه الموظلف من ثمن زائد عند البيع وما توف له من مبالغ عند الشراء , وبالاقل يمكن أن 
تعد دلفعة ٠‏ ومع هذا كانت تبدو عناية المشرع بالنسى عليها ستى لا يتذرع الموظف بأنه لم 
ينتج بوظيفته وانما يباشر عملية البيع والشراء كأى فرد عادى , على أله يجب أن يثبت على 
.ما سترى تنوافر القصد الجنائى , واشارة المشرع الى أى عقد أخخر سحنى لا يحصي التجريم فى 
صور معينة ومن هذا القبيل عقود الايجار والمقايضة + ولم يعد هناك محل للنص بهذه الصورة 
بعد التعميم الدذى ماء بالمادة /ا١٠‏ عقوبات ٠‏ ويعبر البعضص عن هذه الصلورة بالرشوة سير 
المباشرة ( الموسوعة اطبنائية ب ؛ ص ٠ )٠١8‏ 

(؟5) راجم رمسيس ص ١؟‏ ه 

(55) المحكمة العسكرية العليا بالاسكندرية ١966/١١/5‏ موسوعة التعليقات + سسسيد 
البقال ص +0 ”ا * 


اك 


الذى ساشره الشخص فلا يمكن عده مقابلا ٠‏ ومثال هذا نقديم لفافة تبغ أو 
قفطعة حلوى أو كوب شراب إلى موظف على سبيل المجاملة(؟]؟) ٠‏ 


فاذا كانت استجابة الموظف لصاحب المصلحة بغير مقابل + فالاصل 
أن لا تقوم جريمة الرشوة ويكون قيام الشخص بالفعل أو الامتناع عنه 
نتيجة أرجاء أو توصية لا «شكل جريمة , وهو أمر لا جدال فى أنه يخل 
بالثقة النى يضعها الجمهور فى الشخص وقد توجد الاضطراب فى سير الاداة 
الحكومية ٠‏ ولهذا نجد أن المشرع قد أدخل سنة ١559”‏ نصا يعاقب كسل, 
موظفب عمومى قام بعمل من .أعمال وظيفته أو امدنع عن عمل من أعلمال 
وظيفته أو أخل بواجباتها نتيحة أرجاء أو نوصية أو وساطة . بالسجن 
ربغرامة لا ثقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسماثئة جنيه (م ٠١١‏ مكررا 
من قانون العقوبات ) ٠‏ 


المقابل للمرنشى آو لغيره : 


اله وان كان الأضل أن اتجار الشخص بوظيفته أو عمله يبغى به تحقيق 
نفع له شخصيا ‏ على أية صورة كان فانه مع هذا قد ييدف الى تحقيق نفع 
للغير » ومن ثم وجب أن بلحقه العقاب على أية حال والا كان فى مقدوره 
الافلات من حكم القانون ٠‏ ولذا تساوى التشريعات عادة فى التجريم 
والعقاب بين طلب الشسخص الرشوة لنفسه أو لغيره » ومن ثم فلا مصلحة 
للموظف من التحدى بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه(ه؛) * وقد نص المشرع 
على هذا صراحة فى المواد ٠١‏ و ٠١5‏ و ٠١5‏ مكرر من قانون العقوبات 2 
وكذلك صدر المادة لإ١٠‏ حبث نص على أنيكون من قبيل الوعد أو العطية 
كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به أو 
وافق عليه ٠‏ 


ولا يشنترط فى هذا الغير أن يكون على علاقة خاصة بالمرتشى كالقرابة 
متلا » ققد يكون ابنا له أو زوجا أو صديقا أو شخصا لا تربطه به رابطة وانما 


5ع رهمسيس ص ؟'؟ ٠‏ 
(55) لقض 1998/1١/0‏ أحكام النقض س 5 قا” ,م 1931/0/55 س ؟١‏ قي لكالاء 
0/١‏ سس ماق ه580 امن 


51 د 


ييدف الى.ان يحقق من وراثه "نفعا معينا * وكل ما فى الامر يتعين قيام الدليل 
على العلاقة بين التصرف الذى قام به المرتشى وأن الفائدة التى وصلت الى 


ا 0 لاما لوي » فقد “قبل الزوجه هديه وتنخفى 
امر ها على روجها * 


وقد يبحدث الاتفاق سلفا بين الراشى والمرتشى على. تحديد الشسخص. 
الذى نتفاضى الفائدة:: على آنه ليس ثمة ما يمنع من ان يعطى الفائدة لشسخص 
معينل ثم يعلم المرتشى بأمرها ويسكت عليها فى مقابل تحقيق مصلحهالراشى : 
على ان قوم الدليل المقنع لدى القاضى بوجود الرابطة دسل العيث بالوظيفة أو 
العمل و لسمليم الغير للرشوة وهو ما أشار اليه المشر ع فى الص المادة /ا ١١‏ 
سالف البيان ٠+‏ 


اما الغير قانه ان انتفى لديه العلم اطلاقا بوجود الرابطة بين ما أعطى 
له وما قام ده المر تثنى خلا مسئولية عليه 00 العجية الجناثى أ كما اذا 


قتسمامم هد ب4 0 ن الراشى على أنها مرسيلة البه من نشى وكانت هناك مئاسية 
اي ان كان على علم بالامر ل 
دما لصن ي المادة ٠١8‏ مكررا من قانون العقوبات فى قولها ٠‏ كل _شخص 


عبن لاخل تت أو الفائدة او عل به ووافق عليه الرانئ ل ل ل 
ذلك مع علمه بسببة يعاقب قب بالحبس مدة لآ تقل عن سبنة وبغرامة مساوية 


صتيبج مسج معس تنا ابيب وير بدو » بمبسسمبسسه سل لجسي اجيم ديف 


لقيمة ما أ لى أو وعد بة ٠‏ وذلك آذا لم يكن قد توسط فى الرشوة » * 


أعمال الوظيفة : 


لما كانت حكمة لجر يم أفعال الرشوة هى مكافتحة كل اتحار بالوظيفة 
أو العمل عملا على ابقاء الثقة فى أعمال الموظفين 000 فى اليم وكان عا 
بحصل عليه الشخص من مال أو منفعة أو وعد بذلكهصو مقابل لتصرف 
يصدر من جانبه » اقتضى هذا أن يكون الامر متعلقا باعماله ٠‏ وللا كان 
الاسباس هو وضع الثقة. فى أعمال الموظفين. وغيرهم وأنهم ما ,تولوا أعمالهم 
الا خدمة للمصالح الجمهور . وهم من أجل .هذا يتقاضون فى الغالب أجرا لقاء 
ذلك ٠‏ فان.أى مقايل تحصل عليه الشسخص : يزعزع تلك : الثقة حتى.ؤلو كان 
التصرف ‏ الضاذر' مئه مطايقا للقانون ‏ وحتثى ولو كان كازها :على جاح كيد 


على الوحهة القانونى عند قيضة القايل 
مالاب العقوباك الخاص 


6ت 


وقد عرض المسرع لصورتين الاولى أن يدخل العمل فى اختصاص 
الموظف والالخرى أله لا بدخل فى اختصاصه ولكنه يزعم انه داخل فيه ارو 
يعتقد ذلك خطأ +٠‏ وينطبق ذلك ايضا بالنسسية الى من يعد فى حكم الموظفف 
العيرمى . وكذلك 0 يعمل فى محيط بعض الهيئات العامة ٠‏ أما بالنسية 
الى المستخادهينل الخصوصين فالامر يقف عند الاعمال التى تدخل فى 
اختصاصهم فقط والمكلفين بها ( المادة ٠١5‏ عقوبات ) ٠‏ ولذا ان كنا نتكلم 
فيما يل عللى الموظف إلا أن كلامنا ينطبق بصدد المادة من ٠١5‏ مكررااو ١١١‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ 


( 1 ) الاختصاص بالعمل : 


تقضى طبيعة الامور وحسن انتظام سير العمل أن يحدد لكل دوظت 
الاعمال التى تفرضها عليه الوظيفة وتبعا بحق له مباشرتها . فيسيل على 
تل صاحب مصلحة أن يتعرف السبيل الموصل الى انجاز #عماله ؛ ويمكن 
.من ناحية أخرى وضع الضوابط لحدود مساءلة الموظف حيل مباشرنه لمهام 
الوظيفة . على أن بهذا لا يهنم من تعديل نلك الاختصاصات وفقا لمنطلبات, 
المصلحة فيما بعد ٠‏ 


وستوىق أن يكون اختصاص الموظف بالعمل قد استمدهة 0 القانون 
عباشرة أو 0 نينس "أصدر به +تكليفا صحيحا ' فالقانون ا الحتع أن تون 
لعيين اعمال الوطيقة بمقتضى قانون أق لائحة , وليس فى القانون ما بمشع 
امن أن يدخل في أعمال |الموظف العمومى 0 عمل برد عليه تكليف: صحيح 
عمادر من رئيس مختتص (11) ٠‏ ويكفى أن يصدر الرطي ” أمن. شفوى من 
ييه اللقيام بالعمل(50) ٠‏ فادا كان الحكم ق قد دل تدليلا سمسائغا على 


20211111010“ 


(13) نقض ١404/١١/19‏ أحكام النقض س 5 ق «ه ء ولا يقدح فى ذلك أن يكون هناك 
قرار وثارى بتدظيم 'نوزيم العمل بين الموظفين لأن ذلك اجراء ننظيمى لا يهدر حق رئيس الادارة 
.فى اتكلييف موظف بعمل خاس بادارة أخرى ٠‏ فاذا كان الطاعئان لا يجحدان أن الموظف المعروض 
.عليه الرشوة هو رئيس قسم الشئون الفنية الذدى يدخل فى الخنصاصه التفتيش على أسسم 
الملفأت المعهود اليه باستخراج شهادات التاميل . فان هذا ما يجعل له الختصاصا فى مندد 
استشراج هذ, الشهادات ( نقض 1539/3/5 أحكام النقض س 0اى 11# ) 006 

590) نقض 0/ ١6ثرقمة١؟١‏ أحكام النقضس س 5ق كلما ٠‏ 


8 1 امم 


أن عمل السساعى يقتضى التردد على المكان الذى تحفظ به ملفات الممولين 
للمعاونة فى تصفيفها وانه يقوم بنفل الملفات بناء على طلب موظفى ماموريه 
الضرائب وصم رؤساؤه فأن التحدى باتعدام أحد أركان 0330 الرشوة بيكون 
على غير أساسى (48) ٠‏ واذا استندت المحكمة فى تحديد اعمال الموظه هم 
|بالرشوة الى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة التى يعمل بها فلا تثريب 
عليها فى ذلك (5) ٠‏ 


ويسانوى فى الاختصاص بالعمل أن بنفرد به شخص واحد 3 أن تعد 
لالتخا" الذين مسرن :به لياح فى لصيب كل واخد منهم جزء عجن 
الاختصاص : لان الاتجار بالوظيفه وفقدان الثقة بها متوافران فى كلتلا 
الصورتين ' وعلى هذا اسشقر القضاء ٠‏ فقد قضى بأن القانون لا يتطلب لاعتبار 
.العمل المتعلق بالرشوة داخلا فى اختصاص وظيفة المرتقشى أن يكون وده 
المختص بالقيام به 2 بل يكفى أن يكون له نصيبا من الاخنتصاص اسمم له 
تنفيذ الغرض من الرشوة (50) ٠‏ وأن يكون قد 'نجر مع الراشئ فى هذا 
.النصيب ٠ )5١(‏ فاذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة'لانه بصفته موظفا 
.عموميا ( كونستبلا من رجال الضبط القضائى ) قد أخد ميلغا من النقسود 
من متهم فى واقعة يباشر ضبطها وتحزير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى 
.عملا من أعمال وظيفته هو تنفيذ الامر الخاص باخلاء سبيله وتسليمه السيارة 
المضبوطة وثوجيه اجراءات الضيط فى الدعوى الى غاية مر سومة هذا الحذم 
لا يكون قد أخطأ فى شىء(55) ٠‏ راذا كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن 
أنه ميختص بتجميع. العطاءات ودراستها وعرضها على المختصين ومعاسشة ما رمم 
استتصناعه من الااعمال والتوقيع على سند الصرف ء فمقتضى ذلك ولازمه أنله 
'نصيبا من الاختصاص بالعميل سمح له بتنفيذ. الغرض من الرشوة(5) - 
“فاذا كان الثابت أن مفتششي التأمينات هو الذى حرر المحضر الذى عرضصت 
-عليه الرشوة لتغييره » وأن هذا المحضر لم يكن قد بت فيه لهائيا من جانب 


اسيم «مستصس 0 


(4؟) نقض ١905/١/9١‏ أسكام النقض س ٠١‏ ق هلاء 

(45) نقض ١١/#9/ا95١‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق 5”58 ٠‏ 

(60) نقض 1958/9/19 أحجكام الفض س ؟ ق" 2 ه/1937/5 س ١4‏ ق 56١‏ 
ل ا ا ل الل 7 ل 000 

(١ه)‏ نقض 15605/35/17 أحكام الفض س 4 فى 88# / ١910/1/15‏ س 5١‏ اق ١59‏ 
مأار؟/ كا ق كط 5313/١/5‏ س 9١‏ نالا فاه /ركتكلاق مله 

(55) نقض ١١99/5/5‏ أحكام النقض اس ؛ ق لالا١‏ » 

(05) تقض 1535/3/13 أكام' النقض س ١؟ ٠ ١83‏ 


عد ا ع 


المصلحة التابع لها هذا الموظف وقت عرض الرشوة عليه ٠‏ وهو ما ,يتوافر 
ابه الاختصاص الذى يسمح له بتنفيذ العرين انعم مف قوب دان 
الحكم المطعون فيه اذا قضى ببراءة المتهمين استنادا الى أن اختصاص الموظف 
قد اننهى بمجرد رفع محضره الى رئيسه يكون قد اخطا فى تطبيق 
القانون (00) ٠‏ 


وديكفى أن يكون_ .اختصاص الموظف قاصرا على مجرد ابداء المشورة : 
لأن كل ما امشرطه العانون هو أن ندر الخمل عن اعمال الوظيقة + وتاتدام اده 
كلمة عمل_جاءت مطلقة فهى لآ تتقيد بقتدر العمل ولا بنوع مخصوص 
مله ردم اء فين شرع فى ارشاء طاه مس تخدم فى ملجأ ثابع ع الملجلس العيوة 
كيلا بلغ عن الاغذية الرديئه التى يقدمها له يحق عقابه 3 راش ولو لم يكن 
هذا الطاهى عضوا فى اللجنئة المختصة بتسلم الاغذية . لانه بحكم وظيفته اول 
من يتين حالة تلك المواد من الجحودة أو الرداءة . وعليه أن ينبه الج الى 
حقيقة الأمر كينا اقتضت الحال (05) ٠‏ 


ولقد ذعبت محكمة النقض الى أبعد من هذا فاكتفت بأن تكون للموظف 
علاقة بالعمل الذي باشره 2 وقررت أنه ليس ضروريا فى جريمة الرشوة 
أن تون الأعمال” الكى يطلب من الموظف أداوّها داخلة ضمن حدود وظيفته 
مياشرة . بل يكفى أن تكون له بها علاقة (50) ٠‏ فاذ! كأن العمل قد جرى 
فى ٠‏ اللحاكم على أن يقوم إلكتاب الاول” يأمن رؤسماثهم بنتجد بد الجلسات حالى 
ينتظم العمل في دوائر المحاكم المتعددة فان ادانة المتهم بجريمة عرض الرشوة 
على كاتنتب آول محكمة للاخلال بواجبات وظيفته شأن تحديد الجلسات ولم 
تقبل منه أن يكون صحيحا فى القانون(00) ٠‏ 


ولم ,برسم القانون طر يقا معينا لتحديد اختصاص الموظف والما برحم 
فى ذلك الى كل واقعة على حدة ٠‏ وبحب على المحكمة أن تثثبت من اختصاص 


(:5) نقض 1938/1١/١8‏ أحكام النقض س 15 ن هء 

(55) نقضص ١958/١5/١5‏ مجبوعة القواعد القانونية.ج 4 ق 52056 ٠‏ 

(55). نقض 1555/1/5 ,المحاماة بس 31 ق 18 ٠‏ 

(590) نقض 59/58/64؟1١‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ١924/1١/3 , ١/9‏ س 5 ق 1١84‏ ؛ 
5 سس اق +165 3/55//اة3ةا س رارق هلازا ٠‏ 

(58) نقض 1958/٠١/9‏ أحكام النقض س 5 ق ٠3189‏ 


د 37ت 


الموظف على الصورة آنفة البيان وآن تثبت ذلك فى حكمها , اذ هو ركن من 
أركان الجريمة (55) . لا سيما حينما تحصل المنازعة حوله ٠ )1٠١(‏ فعلى المحكمة 
اذا عاقبت موظفا ينكر اختصاصه بالعمل أن تبين الدليل الذى استمدت منه 
حذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه ومؤداه والا كان حكما فاصرالاة) ٠+‏ 
وتوافر عناصر إختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من آحله 
بتدرعا القاضى على آن يكون نقد بره سائغا مسسشند! الى أصل صعحيح ناست ٠‏ 
مى الاوراق (5) * 


فاذا كان التابت أن العمل الذى عرضست الرشوة هن أجله لا يدخل 
فى اختصاص الموظف انتفى أحد أركان الجريمة(؟1) : مهما كان التصرف 
بذاته منافيا للاخلاق . هذا الا اذا كان هناك زعم بالاختصاص من جائلب 
الموظف أو اعتقاد خاطيء بالاختصاص + ويستوى أن يكون عدم اختصاص 
الموظف مرجعه أن العمل لا يدخل أصلا فى وظيفتة أم سنبب انه مهسسوق 
ب بمقتضى نظام تعيينه ‏ ليس له أن يقوم به فى الجية التى يباشره فيها(14) ٠‏ 
فاذأ كان دفع النقود من المنيم ليتناول المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه 
بمخفر الموليس مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمت اليه فان ادانة 
المتيم فى جريمة الشروع فى رشوة تكون خطأ (15). ٠‏ 


واذا كان الغرض من دفع المال هو مجحرذ سعى الش.خص لدى موظافت 
لا شأن له بالعمل فلا قيام لهذه الحريمة (11) ٠‏ ههذا الا اذا انطبقت شروط 
المادة ٠١4‏ مكرر ثانيا من قانون العقوبات الخاصة بعرض أو قبول الوساطة 
فى الرشوة والتى سياتى الكلام عليها ٠‏ 2 


(59) نقض ١551/3/١١‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق ٠ ١8‏ 
(0 نقض 1438/1/55 أحكام النقض س ١١‏ ق. > 

01 نقض /؟/ ١557/0‏ مجموعة القراعد الفازوبية ج لا ى ؟لا١ ٠‏ 
(3):نقض 1951/١5/١5‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٠ 5١5‏ 

(05 نقضص 1931/5/5 أحكام النقض س ؟ الى 5ه ١‏ 

(54) نقضص ١515/9/5‏ مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 5ه6/؛ ٠‏ 
(56) نقضص ١51517/615/8‏ ملجموعة القواعد القادونية ى لاق ٠ 55١‏ 
(0) نقض ١949/٠١/0‏ مجموعة القواعد القالونية ج لاا ق عم" ٠‏ 


ل 5/8 سم 


الغرض من الرشوة : 


صمي طبيعة عمل الموظف أن بباشر أعمالا معينة « رفى احيان اخرى. 
توجب علية الامتناع عن عدن الأعمال 5 وهذا وذلك يكون معنا يقا للقانون © 
والاصل فَئ الوشيوة. أن تكون لارتكاب أمور مها لفك لا يتعين على الموظاف ان 
تسرف عل أساسية ؛ بمعتى ان يشالف مقلاضى 55 وظيفته ٠‏ ولكن. 
الو وقوف الجر يم عنك هذه الصورة لا يمضمع مع الانحار بالوظيفه إذ يستطيع, 
اموظب بعطيل مصالح اللجمهور با نخاذ الموقفف السليبى فى تيفش الاححوال» 
بل هو إستطيع أن يستغل هذه الوظيفة بالحصول على آية فائدة رغم انتفاء 
بيمه فى مخالعه واجبات الوظيفه ٠‏ ولما كان من : شان هذه الصور العبت 
بالوظيفة واهدار الثقة فيها من جائب الجمهور ؛ عتى المشترع باعتباز هسادئة 
الصور جميعا داخلة في نطاق الرشوة ٠‏ فهو يعاقب على الرشوة فى مقابل. 
قيام الشخص بعمل من أعماله أو الامتناع عن عمل من #عماله أو الاخسلال 
بواجبانه ' في حالة الزعم بالاختصاص أو الامتقساد هل بالاختصاص 0 
وكذلك” ا حوره التو عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه اق عدم 
الإخلال بواجبات. الوظيفة (م ٠١5‏ و9١٠١‏ كمون و ٠65‏ و ٠١5‏ مكررا 
عقوبات ( ويستوى فى هذا أن يكون العيل أو الامتتااع 5 جنا أو غر. حق ٠‏ 


وأعمالا لعي السابقة قضى نانه يكفى فى جر بيه الرشوة ان: يكون. 
الداقع اليها عملا "من ١‏ أعمالن> الموظف ولق لم كن فيله "ما يشافى جمع “الدذمة 
وؤْاجبات الوظيفة م مع حفيقة” الواقع ١‏ قفم العسليم بأن 0 
الليخ. المقدمة للتحليل والتى قدمت يشسانها الرشؤة لئس :“فيها غ٠‏ , فذلك: 
لا ثاثي لة فى قيام الجريمة وهم . وما دام_الغرض الدى من أجله قبل الموظفٍ 
( كونستابل ) المال هو عدم تحرير محضر لمن قدم اليه المأل , وما دام تجرا سر 
مثل هذا المحضر يدخل فى الختصاص هذا الموظف ؛ فانه ا ولو لم 
كن هناك أى واجب ا لتحرير المحضر الذى دفع المال لعدم تحريره(18) * 
فجريمة الرشوة اعفن هلي قجل لمر فلي الر كتوة تايل الإمتداع عن عل عن 
أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق (قام + وانقع جريبة الرشوة ثامة بمحرد 


(/31) نقض 1558/١6/15‏ مجموعة القراعد القانونية ج ؛ ق ٠ #9١5‏ 
(368) نقض ١948/١/5‏ مجموعة القواعد القانونية سب لا ق ١ه ٠‏ 


لك 


ملب الموظف اللجعل أو أده أى قبوله ولو كان العمل الذى يدفع الحعن 
لتنقيده عبر احق ٠.‏ و5 يستطيعة الموظاف اد لا بنتوى الغيام | ا المخالفته الاحكام 
ألدا نون ٠‏ ها دام العمل المعللوب فى ذاية ف بصورة مجردة 0 دخلا فى اخنصاص. 
لوضف 0١‏ * والاصل أله متى كان الموظف ميخئصا بالغقلة فان الجانى 
7 على الرشوة دغضص النظ سما اد دان العمل او الامسنارم المطلوب من 
اتوافست اف اق عير حق ٠‏ ومن نم ملا محل لم إبثيره الطاعن من ان عرض عبلغ 
الو كان للد درء عمل ظالم قام به المخبران لفيتلهما له عسسيلق 
ترز فمصاية فى غير اتاحوال المصرح بها فى القانون(١)‏ + 


ويعاقب القانول علق الرشيوة :ولق كان العمل المقصود د منها دكون جريمة 
هم دامت رشو قدمت 00 الموظفت ا يقارفها فى أثناء نآدبة وظيفته فشي 
دائرة الاختصاص العيسيسيام ليذه" الوظيفه 2 وهو ما تؤاكده المساتئة ٠١,‏ 
عقوبات للش ف 


ولم بقتصرٍ اقرع عل عور ني ''القيام: يعمل من اعمال الوظيفة أو 
الامتناع عن عمل - أعمالهاة بل أضاف البيما ضنورة ' الاخلال بواجبسات 
الوظيفه ام ١٠١:‏ عقو 5 عند تعد ره عام خم و١‏ ا وكالت محكمة” انض 
03 الاخلال د الوظيفة جاء مطلقا بحيث ع مدلوله لاسسستيعاب 0 
اعبك_ يمس الاعمال التى يقوم بها الموظاف وكل ات عرف او سلوك: بلست أن 
55 الأعمال وبعد واجبا من واحبات .أدائها عي الوجه الوق الذى يكفل لها 
دائما ان نجرى عل سسمئن ويم 0 وقد استهدف المتسرع ع من افص عل" مخالقة 
واحيات الوظيفة ‏ لميورة من ضور ال كبوة مدلولا. عامة . أوسع من الاعمال 
ليد تنص عليها القوانين واللوائح . والتعليمات لحيث تشمل أمانة الوظيفة 


ذاتها ٠‏ فكل انحراف عن واجب من هذه | الواجبات أو امتناع عن القيام به 


)17١(‏ نقض 1539/1/5 أحكام النقض س١ ٠١‏ فق لم ء* 
زرالا) نقض 1558/5/9 أحكام النقض س ١5‏ ق0 ١570/5/58 ١58‏ س 16 ق لاماء 
“50/1 س الاق ماله ش 
(؟/) نقض 1430/5/4 أحكام النفض سس ١١‏ فى ؟5 ٠‏ فيعاقب القانون على الرشوة ولو 
كان العمل المقصرد منها يكون جريمة ما دامث الرشوة قدمت الى الموظف بقصد افساد ذعته 
اليقارف جريمة دس مخدر فى منزل آخر آثناء قيامه بتفئيشه بناء على البلا المقدم هنه طكتب 
البو ليس الحربي الذى يعمل فيه عن قدمت له العطية ( نض // أحكام النفض 
سن ١ك‏ ق !561 )م 


بجرى ١‏ عليه وصاف الاخلال بواجيات الوظيفه الذى عناه المشرع بالنصي ٠ )0١(‏ 
رمن هذا القبيل عبت الموظفت المتهم بالاوراق المنوط يد حمثالهيسا سسبب 
وظيفته يآن انتزعيا من مكانها(:؛) ' وعرضص |الرشوة على الموظف العموي ٠‏ 
للامتناع عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة التى يعلم بها أثناء تادية عمله أو 
بسسبب ناد يلك (05) ٠‏ وعرضص مله من النقود على حاجب النيابة لسرقه احدى 
القضنابا التى كان عمله يقتضى نقل القضايا ما بين الموظفين وهو قفدر من 
الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة (/) 


وقد نصت المادة 5 ٠١‏ عقوبات على عقاب «كل موظف عمومى طلب لنفس» 
أو لغيره أو قبل أو آخدذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أر 
للاخلال بو والحاتها أو لمكافانه على م وقع منه من ذلك » ع2 وصورة المكافاة قد 
ورد النصص علييا درة أخرى فى المادة عقوبات ٠‏ وذهبت محكمة النقضص 
الئن التفرقة بين الصورثين على أساس أن المكافأة فى حالة المادة ٠١4‏ عقويات 
تون لانفاق سايق. بين الراثى والمرتشى؛ عنى عكس الحالة الاخرى الواردة 
فى المادة 8 حيت ينتفي الآثفاق ونأنى المكافاة بعد تصرف الموظاف (27) 
وهو ما تعرضى له عند الكلام على المكافأة اللاحقة ٠‏ 


؟/) نقض 1138/54/١‏ أحكام التقض مس ١5‏ ق 4لا , ا ١8/16ه50١0‏ س 5 ق لاما 
وفى الواقعة عرضست الرشوة على العسكرى فى سبيل حمله على ابداء أقوال جديدة غير ها سبق 
أن أبداه فى كيفية ضبط المنهمة أو ظروف هذا الصيط والميل به الى أن يستهدف هن ذلات 
مصلحتها لتنجو دن المسئولية . 190١/5/١‏ سى "5١‏ اق 55 وفى الواقعة قيل الموظف رشسوم 
مقا بل نفل قصب مملوك لليتهم بالسيارة الحكوهمية فيادانه ٠,‏ 

ركلا) نقض ؟٠رد/ ١358‏ أحكام الخقض س وق 1655 . 

(دلا) نقض 1555/5/١‏ أسكام النقض س ٠١‏ ق 1931/١١/50 151١‏ س ماق عد ٠‏ 

1) نقض ؟9؟19”5/4/5 أحكام النفض س ١٠١‏ ق لات . ١958/4/١‏ سس كالى كلا , 
1/1 س 516 قاكلاء 


دلاباع نقضص اد ميس أحكام النقض س0 1 قف م5 » 


5١ 
د”) الزعم بالاختصاص أو الاعتقاد خطأ بذلك‎ 


جرمت المادة 318 مكررا من قانون العقوبات رش وة الموظف اذا كان 
العمل الدي جعل المقايل لادائه او للامتناع عن ه لا يدخل ذ ى اختصساصضص 
رظيفته ٠»‏ 'متى زعم أو اعتقد خط أنه ار فيه ٠‏ وهذه الفقرة نسشبعكد منها 
الصورة التى تكون للموظف فيها 00 من الاختصاص » فعلى ما رأينا تكفى 
الدخر ل اليه الصيبسا صغر أكبر كبر حتى تتحقق مساءلته م 
لا تنطبق اذا' لم تكن للشخص صفة الموظف العام اطلاقا , على أنه لا مانع من 
اإعتبار الواقعة نصسيا اذا توافرت أركانه ٠‏ فقد اشترط الشبارع أن يكن زعم 
لموظات باختصاصه بالعمل الذى: طلب الجعل أو أخذه لاداثه أو للامتتا ع عنه 
صادرا على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية ٠‏ أما |الزعم القائم 
على انتحال صفة وظيفية. منبتة الصلة بالوظيفة اللتى شغلها الجانى فلا. 


نتوافر فى هذا الزعم جر بمة الرشوة وول ء 


والصورة المعروضية نتمثل فى موظف بوجد فى نطاق العمل الذى يراد 
منه آداؤه أو الامتناع عنه . ولكن لع بخول الاختصاضص به سواء بموحب 
قانون أو لائحة أو أمر رئيس مختص ء فينتهن فرصة حاجة صاحب المصلحة 
ويدعى أن العمل المطلوب الامتناع عنه من اختصاصه أو يعتقد ذلك خطأ ء 
فهو الى جوار حصوله على الفائدة قد أفقد الثقة'فى الوظيفة العامة بمأ 
يستوحب عقابه + وقد اعثبر المشر اع هذا الفعل مكوان لجر بمة ارنشاء من 
جانب الموظات 0 وذلك حانى لا بجعل من عدم الاختصاص ستبيلا للافات دن 
العثاب ولا سيم خصعم احتمال عدم توافى أركان جر دمة النصب 4 


ولا شك فى الوافسس هذه الصورة اذا 0 هناك تصرفي: ابحابى من 
اي العمل 0 دين جار ارا ل 
أل الو قفتا للسلوى سن لظف 0 أن 0 صاحب المضلحة الى آحد 
الموظفين معتقدا انه الموظف المختص ‏ عارضا عليه مبلغا من المال فيقبله 
هذا ثاركا الاول. فى اعتقاده الخاطىء ! قد يوحى لف إزعم الوارد بالنص 
اشتراط التصرف الابيحابى ولكنا نرى أن هذا تضييق لا ميرر له ولا ,يتفق 

(04) نقض 19175/5/5١‏ أحكام اللمنقض سى *0؟ ق 78 ٠‏ وفى الواقعة التخل المتهم وظيفة 


ملاحفل بالبلدية للاشراف على الاشتراطاطة الصحية والرخص الخاصة بالمحلات' العامة في حين أن 


رقليغت الحقيقية همى رئيس كنا بسيسل بالمحافظة 0 


ا 


مع غاية المشرع من الحفاظ على الثقة بالوظائف العامة . ولا مالع من أن يكون. 


أل تسم صراحة أو 0 وصوفىي الصسورة الاسيرة بتوافر مجر دح 


وقد قضى بأن الجريمة تتحقق ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة 
شرك أن العتقك الموظف خط انه من أعمال وظيفته أو بزعم ذلك كديا . 
بصرف النظر عن اعنقادد الراشى فيما زعم الموظف أو (اعتقد . والزعسم 
بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصعح عنه الموظف أو يصرح به اذ يكفى مجرد. 
ابداء الموظفف استعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق اختصاصسه 
لان ذلك السلوك منه فيد ضمنئا زعمة ذلك الاختصاص(١8) ٠‏ اذ هو حيلئد 
يجمع بن أمرين الاحثيال والارتشاء(١8) ٠‏ وزعم الاختصاص يكفى لقيسام 
الجريمة لان تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعمل ليس ركنا فى الجريمة ولان 
الشارع سوى فى جريمة الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال 
الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها . وان الشارع 
قرر أن الموظف لا بقل استحقاقا للغقاب حين تج فى أعمال الوظيفة عب 
أساس موهوم عنه حين يتجر بها على أساس من الواقع اذ هو يجمع بين 
اثمين هما الاحتيال والارتشاء (05) ٠‏ 


(15) ومع هذا ذهب رأى إلى يرورم النشيط الايجابى هن صجانب ا موظف للاييسام يانه 
مخنئص + وهو يستئتك فى هذا الى عبارة المادة ؟١٠‏ عقربات التى ورد بها لففلاً الطلب والأسصده 
دين القبرل ( على:راشد ص» 1١٠‏ ». عس السعيد ص .59 ) ٠‏ وقد قضى بأن الزعم يأن السسمن 
الذى يطلب الجعل لاداله يدخن فى أعمال وظيفة المتهم هو عطلق القول ب دون اشبتراظٍ 
اقترانه يعناصر آأخرى. أو رمبائل احتيالية ( نقض ١970/١١/5‏ أحكام النقض س *١‏ 
ق 44؟) ٠‏ وكل ما يطلب فى هذا السدد هو صدور الزعم فعلا من الموظف ودون أن يكرن لذلك 
ثاثير فئ اعنتقاد المجنى غليه بهذا الاختصاص ( نقضص ١933/9/99‏ أحكام النقض س ١7‏ 
ق 6 و ١930/١/55‏ س ١١‏ اق 4؟! ) ٠‏ وقد ورد بالحكم الأخير أيضا « استحدث المشرزغ نس 
المادة ٠١‏ مكررا مستهدنا به الشربٍ على أبدى العابثين .عن طريق الترسع فى هدلول الرشوة 
وتبمولها من يستغل هن الموظفين العموميين والذين الحقهم الشارع بهم فى هذا الباب وظيفته 
للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم » ٠‏ 


* 51/5/15كا ق 5175لا‎ 7 5٠+ ق‎ ١18 أحكام النتض س‎ 15717//15/1١61 نقض‎ )86١( 
أسكام النقض سس لاا ق ؟لكاء‎ 1953/١١/5١ ركم نقش‎ 


805) نقشى 1955/١/5‏ أحكام النقضس س ١؟‏ ق 8 ١555/4/58‏ ق همااء 


695:0 لم 
" ل اران المعنوى : القصد الجناثى 


سر دمة الرشوة جريمة عمدية بتعين أن شوافر فيها القصد الجنائسى 
فيل يكفى قيام القتصد الجنائى العام أو إيتبغى أن شوافر قصد خشاصض » 
والقصيدك العام هبو نوديه الجانى لارادته انحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل 
علي أن القانون. يقرر من آجله العقاب ٠‏ والقصد اذاي يشسترط فيه فضلا 
ع تؤافر القصد العام تيوت النية نحو و الحقيق هدف ' معين بتحدده . القانون 0 
وذهب دأى. نا كوت لواف ٠‏ قصد أخاص الدى المر تشى ' هو الاتجار بالوظيفة 
او 7 ٠‏ قلابد أن يكون الغرض من الطلب أو القبول هو العطية أو الوعد 

مقابل ما 2 4 أو ما شيمتئلع عن القيام به من آعماله , فالمشرع بلا حك 
هذا الباعث القرديب الذى حمل الشخص علي التصرف أو بعبارة أخرى الغاية 
التى أرادها من هذا الطلب أو القبول(85) 0 


وفى رأينا أنه يكفى فى جريمة المرتشى توافر القصد الجنائى العام , 
وذلك دتوحيه الجانى لارادنه نحو اتصرف بعلم آن. فيه معني الائجاز :بالوظيفة 
أو العيل ٠‏ وهو الأمر المعاقب عليه قانونا ٠‏ وآية هنذا أن المشرع لا شيم 
وعنا ماري م “بل جرم فعلٍ ولو كان العيل الى 
الجريمة حتى لو كان عازما على عدم الغيام” 1 النى وعد ب القيام ‏ يه أو عُْ 
تلاس الامتناع عن العمل الذى وعد بالامتناع عنه' ٠‏ فقد نصت علي 5 
المادة 2 ٠‏ مكررا عقوبات فى قؤلها » كل:فوظف. عمنومئ طلب لنفسه أو 
لغيره “أو قبل أو آخذ وعدا أوا عطية لاداء عمل من أعمال وظيفته ] ف سد 
خطأ أو زعم أنه من. اعمال وظيفته © ٠‏ تغاقب «بعقوبة الدقيرة و ع 

ف الخزاك الثلاث الننابقة جسكت الاشؤال»“ خحتى ولو كان يقصد لدم 


بذلك العمل أو عاسم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات" وَظسفنه ٠‏ ' لح * "ندا 
نصت المادة 1: ١/5‏ مكررا فى نهايتها ٠‏ 


وقد ففى ' نأن القصد الجناني في الرشوة يتوافر لمجرد على راشي 
عند طلب أو 'قبول الوعد أو العطية أو الفائدة انه بفعل هذا لقاء القيام تعمل 


عيالك المهيمن بكر شرح قانون المااو رارق" الفسم' الغاقي ١565١‏ ص 6 على راشد عن ١؟ ٠‏ 


2 


أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو. للاخلال بواجباتها واه تمعن 
لاتجاره بوظيغته أو استغلالها » ويستنتج هذا الركن من الظروف والملاسيات 
التى صاحيت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواحمات الوظيفة (81) ٠‏ والموظفب 
الذى بخل بواجبات وظيفته مسئول جنائيا حتى ولو لم توجد لديه نية 
الاتحار بها . لانه يكفى مجرد استغلال الوظيفة للحصول على فائدة قسسير 
مشروعة من وراثها (65) 


وعلى هذا الاساس يبقوم القصد 'الجنائي فى صورة الطلب بمجرد 2 
يبدى الشخص رغينه فى مال أو منفعة أو وعد بشيء من ذلك عن علم أنه 
مقابل الانجار بالوظيفة أو العمل ٠‏ فلو قيل بأن القصد الخاص هو نية 
الاتجار بالوظيقة أو العمل لدعا الامر الى التساوؤل عن القصد العام الذى 
بنبغى توافره ابتداء . قلا تحسكه الا فى مجرد طلب الال أو المثقمية وصسو 
لا يعنى شيئا 000٠‏ ظ 


والقصد الجناثى فى صورة القبول يتوافر بدوره يكشف المرتشى عن 
موافةته على العرض الذى تقدم به الرائى عالما آنه مقابل الاتجار بوظيفته أو 
فيلة ٠‏ وضو ل يقوم الآ اذا كان المرتشى: حادا فى قبوله أما ان كان هازلا 
أو متمسيا مع الراشى لكشف أمره » فينتفى فى حقه القصد الجئائى ١‏ اذ لم 
نطابق موافقته العرض الذى تقدم به الراشى 


وفى .صورة الزعم بالاختصاص. يقوم القصد الجنائى بثوافر العلم لدى 
الجاني بأن التصرف الصادر منه بطلب أو قبول يتعلق بأعمال 'نخرج عن 
اختصاصه ٠‏ وكذلك يتوافر القصد الجدائى متى. ثبت أن المرتقى حين طلبه 
أ قبوله للزشيوة كان يعتقد عن خط أن العمل أو الامتناع داخل فى 
ال من وظيفته أو عمله ٠‏ ش 


وجردمة المرتنشى حمى من نوع الجرائم الوقئية , وليذا بيجب أن دست 
قيام القتصد الجناث, وقت مقارفة الجانى لنقشناطه ٠‏ وبدعوق الحال التعرض عر م لد 


فروضى: ل ا ا 1 
أى التفقة: أو الوعد علمه بأنه مقابل الاتجار بوظيفته أو عمله » فان ثبت أن 


(85) نقض 1911/3/50 أحكام النقض س ©؟ اق والاء 


5069-5 


طليه للمال على سبيل القرض ثم عرضت مصلح ة للداثن أمامسه تتعلق 
بوظيفته او عمله فاداها لا تقوم حر يمة الر كوه حتى .ولو كان العمل الذى 
قام به مخالفا للقانون * وفى حالة القبول أيضا يتعين أن رن المخسكن 
وقانذاك عالما بآن المال أق المنقعة أو ما وعد به هو مقابل الاتجار بالعمل ٠‏ 
ولذلك ان حاء القبول غير مر تبط إفنية) العلم وفاش الفسين عملا يتعلق 
ع ٠‏ بغير علمه بسبب المال أو المنفعة لا تقوم الجريمة (05) ٠‏ 


فالشخص الذى يقبل هدية ب سواء لنقسه أو لغيره ‏ معتتقدا انها 
مرسيلة اليه من أحد ذوى قربا , ثم يتبين بعد أيام أن مرسلها هو احسسيك 
'الافراد الذى له متصدليحة “شامضنة نتعلق بأعماله وبيقيها رغم صذا د 
لا يسال عن جريمة الرشوة مهما كان التصرف الصادر منه فى عمله . ذلك 
أنه لا يمكن القول بقيام الجريبة وقت قبول الهدية لانتفاء القضنه الحناثى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى هو غير مكلف بردها الن عدييا ٠‏ والعبث بالوظيئقفة 
بعتي انتيجة للرشوة 5 بحب أن ٠‏ انتم قبل ذلك . وتمامها يكون بالقبول 
وهو ممنا قد جاء على غير الابجاب الحقيقى ٠‏ وهناك رأى يذهب ألّ آله اذا 
الكتتشف الموظف بعد تقديم العطية له أن الغرض منها غير برىء وقام مع 
ذلك بالعمل أو الامتناع المطلويين منه بناء عليها ومن أجلها وقعت منه 
الجرنمة لتوافر ركنهيا المعنوى فور علمه بالغرض من العطية واقراره هذا 
الغرض (89) + 

والزعم بالاختصاص بدوزره مجحب أن يتوافن فيه القصد الجنائى وقتك 
حدوله ,2 وكذلك إن كان المر نشي يعتتقد خط انه يخقتصٍ اعون الذى ظلب 
مله , وطلب الرشوة مقابل ذلك ٠‏ 


وقيام القصبد .الجنائى أو انتفاؤه مسألة “مر جعها .الى أوقائم كل دعسو 
على حدة » يستنتجها القاضى مما يعرض عليه ل 


اليه اللتطق المشتمد من الوقائم المطروحة أمأمه ٠‏ ولع ير سدم القانون” اط ها 


سك 


(85) محمود مصطفى ص ”17 'معمر السعيد ض 58 ء فتحى سرور ص وت 


(810) رمسيس اص 55 ٠‏ 


1 له 
خاصا للوصول الى اقشناع القاضى (88) * 
الشروع فى حريمة ال مر نشى 


قد تقم جريمة الرشوة امة ريه تل نك لع رو ور الاين 
المشرع نصا خاصا بالنسبة الى المرتثئى في حالة شروعه فى الجريمة ' ا 
فعل بالنسية الى الراشى فى المادة ٠١4‏ مكررا من قانون العقوبات . ومو 
بهذا قد ثرك الأمر للقواعد العامة فى الشروع المنصوص عليها فى المادنين 
2 55 من قائون العقوبات ٠‏ هسذا ومما تنبغى مراعاثة ان الجر يمه 

لمنصوص عليها في المادة ٠ ١5‏ عقوبات هى من نوع الجنح ولم دص المشرع 
ع ا لا 


والركن المادى فى الشروع هو البدء فى التنفيذ . وهو بهذا يتصل 
دائركن المادى فى جريمه الازتثماء (49) ٠‏ وقد قلنا ان النشياط الذى بصيدر 
من المرنشى يون على صورة من اثنتين الاولى الطلب والاشرى القبول ٠‏ 
ولا شث ان الطلب بمجرد ابداله نتم به الجريمة . وكسل ما سببقه من 
نصرفات لا تخرج عن دور التفكير فى الجريمة ٠‏ على انه يمن تصور الشروم 
اذا حرر المر نشئى ما بيغى الحصول عليه من مسال أو منفعة فى محطررء 
ويستسف من الوقاتع الملابسة له أن الطلب فى مقابل الاتجّان بالوظيفة او 
العمل . وعندما اراد تسليمه تصاحب المصلحة فيض عليه » وهى صورة 
الجر بمة الموقوفة ٠‏ وقد يتوافر الشروع فى الطلب فى صورة جريمة خائية 
اذا أرمسل المحرر بطر يق البريد وفقد قبل وصوله الى الشخص المقصود ٠ .)5١(‏ 


0ك 


' (88) نفض 1931/١5/١5‏ أحكام النقضن س ١١‏ ق ٠ 5١5‏ وعلم الشهرد بأنهم يدئعرن 
للمتهم أموالا غير واجبة الأآداء لا يعفيه من المسئولية , بل هو ما يتحقق به جريسة الرشوة 
عا دام المطاء لم يكن الا لحمله على الاخلال بواجبات وظيفته ( نقض 1931/15/5١‏ أحكام النقض 
سس ١5‏ ق 108 ).ء. 

(85) لا صحة لا نضمنه الطعن من أنه يشترمل للعقاب اختصاصض الموظف بالعمل موشيوع 
المساومة فى حالة الشروع فى الرشوة., لأن الشروع هو بدء فى ثنفيذ الجريمة بأركانها المعريئة 
بها فى القانون وما دام الالختصاص أو الزعم به شرطا فى الجريمة'التامة فالأمر لا يخثلفا فى 
حالة الشروع ( نقف 1531/5/1 أحكام النقض س ١١‏ ق 28.) , 

(60) يذهب رأى الى القول بأن الشروع فى الجريمة الثتى تقع من جانب الموظف المرنشى 
لبس له سوى صورة واحدة وممى أن يطلب الرشرة الى تنفسه فلا يجاب الى طلبه ( أحمد أمين 
بن لال ) ه* 


/ا 
عم ات 


وقد قلنا أن القبول يتم بأبة صورة وئيس له شكل معين . فند يحدث 
شفاهة أو يتصرف بدل عليه وهو أن تم شفامة لا نتصور فيه الشروع(١1)‏ 0 
ولكن فى الصور الاخرى يمكن تصور الشروع صورنيه الجريمة الخائبة 
والجر يمه الموقوفة ' والاولى مثالها ان,بقدم الراشى مظروفا الى المرتشى عسنى 
أنه بحوى مالا فيتسلمه الأخير واد يفضه لا بحد به سوى أوراق ببضاء ٠‏ 
والاخرى مثاليا أن نتم القيض على المر نشى وهو دمد بده لاخذد المال الذى بقدمه 
الراشى ٠‏ 


ألغقوبة 


اذا نبتت الجريمة فى حق المرنقى حفت عليه العقوية ولا يؤثر فى هذا 
ندمة آو عدولةه : كرد اليدية او العطية لاراشى او عدم الجازه ما وعد 
به ؟6) ٠‏ كنا لا .يؤر فى قيام أركان جريمة الزشوة عدم ضبط الرابى 
ما دام الموظف قد قبل الرشوة منتويا الغبيث بمقئضيات وظيفته لمصسلحة 
الراشى (55) + 


وقد جعل المسرع عقوبة الموظف المرتشى هى الاشغال الشناقة المؤيدة 
وغرامة لا فقل عن آلف جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به فى حال أداء 
عمل هن عمال الوظيفة ( م ٠١*‏ ) أو الزعم. والاعتقفاد الخاظىء بأنه من 
أعمالها رم ٠١”‏ مكررا ) » وتضاعف الغرامة المشار اليها آنثفا فى حيالة 
الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الاخلال بواجباتها أو المكافأة على 
ها وقع من الموظف (م ٠ )٠١5‏ وتنحيل على العقوبات انفة البيان المادة 5 ٠١‏ 
مكررا فى حالة عزم الموظف غدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عن العمسل 
أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة ٠‏ ش 


)91١(‏ جريمة الارانشاء من الموظف مهمى قبول الوعد أو آذ الهدية لأداءه عمل من أعمال 
.وظينته ٠‏ وفى هذا الدلالة على ا ل ل ما قن ده عن زد 
العطبة الى الراشى , كما لا يلتفت الى عدم أداء العمل الذى هن أجله أخذت العطية , ذلا يعفى 
من العقاب الخبير الذدى بعد أخدذ مبلخ مالة جنيه رشرة لق 'تقريره اللملصلحة الراشين قدم 
تقريره ضدهم ورد المتهم هذا المبلخغ ( نقض ١919/١/8‏ المجموعة الرسمية س ١8‏ صن لا5 ) * 

(305) نقض ١591/١/8‏ المجموعة الرسمية س 8؟ فى ١8‏ : 4/١/لا١951١ا‏ س كلاس 5 
السالفة الاشارة اليه فى الهامش السابق ٠‏ 

459 انض ١5لر315/5؟١ا‏ أحكام النقض س "٠‏ ق ٠ ٠١8‏ 


ساك/ة ا 


والغرامة التى يحكم بها فى جريمة الرشوة تسمى بالغؤامة النسبية ٠‏ 
أى هى للسب فى قدرها الى ما أعطى للمر تشى أو ها وعد به (14) ٠‏ فاذا تعدد 
المرتشون نحدد اتغرامة حسب ما استولى عليه كل منهم (55) ٠‏ ومن السهز 
تحديد هذه الغرامة متى كان المقابل مبلغا محددا من المال ٠‏ على أن الامر 
بدق فى الصور: الاخرى , ولا شك أن على القاضى تحديدها لانها نوع من 
الجزاء لا يجوز لغيره تقديره ٠‏ 


وقد أشرنا عند الكلام على صفة المرتشى الى من يعتين فى حكم الموظف 
العمومى ؛ والى ما أضافه المشرع بالمادة ٠١5‏ مكررا أ فى شأن رشوة أعضاء 
مجالس الادارة والمديرين والمستخدمين باحدق الشركات المساهمة أو احدى 
الجمعيات.التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو باحدى 
المؤسسات أو الهيئات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ٠‏ وقد جعل المشرع العقاب 
فى هذه الحالة فى كل الصور هو السجن لمدة لا تزيد على سبع سنين . 
وغرامة لا تقل عن خمسمالة جبيه ولا نزيد على ما أعطى أو وعد به ٠‏ 


ونزل المشرع بنوع الجريمة الى مرتبة الجنحة فى حال رشوة المستخدم 
الخاص المنصوص عليها فى المادة ٠١5‏ عقوبات ء وجعل العقوبة الحبس مده 
لا تزيد على سندين وغرامة لا تقل عن مالتى جديه ولا تزيد على خمسماف-* 
جنيه أو احدى هائين العقوبتين ٠‏ 

وقد نصت المادة /* 1/١‏ من قالون العقوبات على أنه « اذا كان الغرض 
من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد. من العقوبة المفررة 
للرشوة , فيعاقب الراشى والمرتنشى والوسيط بالعقوبة المقررة تذلك الفمل 
مع الغرامة المقررة للرموة +268 


وننص المادة ١١١‏ عقوبات على أن م ببحكم فى جميع الاحوال بممسادرة 
ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة » ٠‏ 
وتطبيق هذا النصن مرتبط بالمادة 5٠١‏ من قانون العقوبات ٠‏ ولذا قضى بأن 
حكم المادة ١٠١١‏ من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء 'ما هو مقزر فى 


(94) الغرامة الواجب الحكم بها على مقتضى صرايح*أللص هى شرام" تسنبية تحدد حسب 
مقدار ما اسثولى عليه كل من المرتشين ( نقض 1991/١5/56‏ أحكام؛ النقض' س * ق ٠ ) ١*8‏ 
(85) نقض ١901/١7/90‏ أحكام النقض س”"” فق 036ء 
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الفقرة الاولى من المادة ٠١‏ منه التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغسير 
حسن النية ٠‏ ويتدرج نحت معنى الغير كل من كان أجنبيا عن الجريمة + 
ويجب نصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق: عليه 
و صيفب الراشى أو الوسيط (95), 0 


( ثاليا) 


جريمة الراثى والوسيط 


لما كان الأساس في تجر دم الرشوة ا الاتحار بالوظيفة و 00 
بما يترتب على هذا من اخلال الثقة فيهَا 2 كأن مساان اتمقد يد القانون 
الى كل من سساهم فيها » وسبق آن أشرنا إلى أن للرشوة طرفين الم نَشَى 
والراشى » وقد يوجد بينهما شيخص لمجمع بين الرغبتين يسام القاتون 
الوشيط ٠‏ قفص المأدة /ا١ ١‏ مكررا "من :قانون العقو ناث على أن م حيهاف : 


الراقي :و الواشييفل بدالعقو 3 المقررة للمرنشئ » 0 
١‏ حجزيمة الراتى' 


يشترط لتوافر هذه الجر يمة .ركنان الأول تيهنا وهو المسادىي خم 
تقد يم مال أو منفعة أو وعد 1 المرتشيٍ اللقيام بعمل من من. الاعمال المكلف ١ه‏ 
أو الامتتاع عن عمل من الأغمال الذكورة أو الاخلال .بواحباتها 0 م صمو 


الر كن المعنوى, أى القصد الجنائى ٠‏ 
1 الركن المادى 


يتمثل الركن المادى للجريمة الراشى فى نشساط بصدر منه هو تقديم 
مال أو منفعة أى وعد إلى المر نشى, ٠‏ فهو كما يتحقق فى صورة من يقدم لآخر 
مظروفا به مبلغ من المال يتم أيضا فى حالة الوعد الشفوى بدفع المبلغ عند 
اجراء ما يتفق عليه أوْ بتحقيق أية منفعة أخرى ٠‏ 


وقد سبق لنا بيان المقصود بالمال أو المنفعة أو الوغد عند بحث جريمة 


(35) نقض 19319/٠١/49‏ أحكام النقض س ١8‏ ف 195 ٠‏ 


الى ند 0 ولم كان السو الغرض الذى هن اجله ندم الر شوة للمر نثبى. 
ع أن هذا أمر و اضسح من المواد التى ديلت أن الرشيوة مقادل القيام يعمل 
مهس أعمال وظيفة الموظف أو من بحرىق مخراه أو الامتنااع عن عمل سن الاإعمال 
المذكورة أو الاخلال بواجبانها » ذلك أن المادة /ا ٠١‏ أشسارت الى المراتشى . 
وهو لا بيكون الا بتوافر حالة مما سلف لنا بيانه عند الكلام على المراتشى ٠‏ 


ولابد أن يحصل القبول من جانب المرتشى » بمعنى ان هذه الجريمة 
لا نتم الا اذا التقى الابجاب من الراشى مع القبول من المرنشى » فان لم يتحقق 
القبول وقت الجريمة عند حد الشروع الذى وضمع له المشرع نصا خاصا هو 
المادة ١٠١9‏ مكررا من قانون العقوبات الثتى سياتى الكلام عليها ٠‏ ويحصل 
قبول المرتشى بآبة صورة. من الصور التى ذكر نأها عند الكلام على جردية 
المر نثنى وبقوم الدليل عليه من وقائم الدعوق وفذق ها ستخلصه القاضى على 
أن يكون استنتاجه مبنيا على الواقم ومتفقا مع المنطق(17) ٠‏ 

ولما كانت الجريمة لا تتم الا بالقبول من جانب المرنشى استوجب هذا 
أن يكون حادا ٠‏ بمعلى أن بعسر القسبول عن انعقاد ارادنى الراتى والمر نشى 
على ننفيذ ما تم الاتفاق عليه بيبهما(14) ٠‏ ففى الحالة التى يتظاهر بها الموظف 
مثلا بالقبول ابتغاء تسهيل القبض على الراشى لا تتحقق الجريمة كاملة ولكن 
تفف عند حد الشروع الذى وضع له المشرع حكما خاصا في المادة ١٠١9‏ مكررا 
عقوبات ٠‏ و ينضح من هذا أن المشرع جعللى عقاب الراشى فى هذه الصورة عمو 
عقاب المرتشى لما يؤدى اليه هذا التصرف من الاتجار بالوظيفة أو العمل ٠‏ 


ولذا فانه عندما ينئغى هذا المعنى ‏ أى عذر عدم 900 أى عبث بالعمل 
الوظيفى نزل بعقاب الراشى ولم يترك الأمس للاحكام العامة فى الشروع ٠‏ 


ولقد قضى بأن جريمة الرشوة لا نتم قانونا الا بايبجاب من الراشى 
وقبول من جانب المرتشى . ايجابا وقبولا حقيقيين , فاذا كان الشخص الذى 
قدمت اليه الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسيل على أولى الأمر القبض على 
الراشى متلبسأ بجريمته , فان القبول الصحيح الذى ثتم به الجريمة يكون 


(51) قفى بأن جريمة الرشوة تنعقد بالاتفاق الدى يكم بيبل الراشى والمىنشى . ولا يبفى 
بعد ذلك الا اقامة الدليل على هذا الاتفاق وثثقيد مقنضاه بيتسليم المبلغ ( نقضص 19538/6/541 
أحكام النقض س 15 ق؟165) + 

(58) لا تتحفق جداية الرشوة بالنسية للرائى الا فى حالة قبول الموظف قبولا جديا دون 
حالة تظاهره بالقبول ء وهر قير جاد فيه ( لقضص ١945/5/١9‏ مجموعة القواعد القانولية بج # 
سس ١الا‏ ) ٠‏ 


ل 


منعدما فى هذه الحالة ولا تكون المسسألة أكثر من ايجاب من الراشى لم 
«صادف قبولا من الموظف فهو شروع فى رشوة (65) »* 


ب القصد الجلانى 


جر يمة اثرائى جريمة عمدية ولذا وجب آن ينوافر فيها القصد الجنائى٠‏ 
وقد رأينا أن القصد الذى يتطلبه القانون بالنسية إلى المرتشى هو القصد 
العام . وهو الخال أيضا بالنسية الى الراشى(١٠٠) ٠‏ فيكفى فيه ان يوجسسه 
ارادنه نحو نساط يعلم آن من شانه اتجار المرتشى بآعمال وظيفته ٠‏ 
تعتبر الرغبة في قار المرتشى بعمل هن أعمال وظيفته أو الامتناع عن 7 
من أعماليا قصدا خاصا . ولكنه اتباعث على ارتكاب الجريمة ولا أثر له على 
توافر أو عدم توافر القصد الجنائى(١١) ٠‏ 


عرض الرشوة 


تنص _المادة ار ٠‏ مكررا من قانون العقو بات المعدلكي بالقانون رقم ١‏ 
لسنة ١571‏ على أن « من عرض رشوة ولم' تقبل منه يعاقب بالسحن وبغراعة 
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا زياد عل آثف جبيه وذلك اذا كان العرض 
حاصلا للوظاف عام ٠‏ فاذا| كان العرضي حأاصاد غير موظف عام تكون العقوبة 
الحسس لمدة لا تزريد على سندين وغرامة لا تتجاوز مآلتى جْتبّة » ٠‏ وبهذا النس 
تناول المشسرع صورة الشروع في الارشاء ٠‏ ولول عيذا الخص.. لطبقت المادتآن 
5 وا من قانرن العقو بات الخاسعن بالشروع . 0 » ولكن المشرع ار أن 
الجردمة فى حاتة الشروع ليست من القطورة التى لستزهي تطيى الاحيةام 
العامة . ومن ثم نزل بالعقات الى الحد المشسار اليه ٠‏ وفيما عدا هذ' تطبق 


(95) نقض 1599/4/94 مجمرعة القواعد القانونية بج لا ق ١١٠١‏ * 

)٠(‏ يتحقق القصد الجنائى فى -جريمة الرشوة بمجرد علم الراشى بصفة المرتشى ء وان 
الرشوة التى عرضها أو قدهها اليد مقابل :انجار الأخير يرظيفته ( نقض ١/0/5/ا١‏ أحكام 
النقضش س "١‏ قل 55 ١)‏ 

)6٠١1١[‏ برى أحمد أمين أن الذى يدفع جعاله ليتخلص هن عبل ظالم قام به موظف أى 
شرع فى القيام به لا يبغى بذلك جر مغلم ولا شراء ذمة مرظف وانما يريد الخللاص عن شر 
محبق ودفم عشرة لا يبررها القانون فهو جدير بالرافة والعطف ولا محل لعقابه اذا لم يستطع 
دفع الأذى عن نفسه الا برشوة الأوظف ( من لا؟ ) ' 1 


67ت 


الأحكام العامة فى الشروع من ناحية أركانه فيشترط البدء فى التنفيدك 
والقصد الجنائى وعدم نمام الجريمة لسبب.لا دخل لارادة الفاعل فيه ٠‏ 


١‏ البدء فى اتتنفيذث : يأخدذ القضاء فى تعريفه للركن المادى فى 
الشروع بالمذهب الشخصى الذى يبنى أساسا على خطورة الجانى التى يستدل 
عليها بالأفعال الصادرة منئه وبمختلف الظروف المحيطة بالواقعة وبضاخصه ٠‏ 
وبعتسر بدء التنفيذ متوافراء اذا كان من شأن النشاط أن يؤدى مباشرة الى. 
ارتكاب:الجريمة ٠‏ 


وعلى هذا يتوافر الركن الماجى بالنسية إلى الراشثى بكل فعل من شانه 
أن بيؤدى الى عرض . الرشوة ة على. الولف أو غيره ٠‏ فمثلا. يتحقق البدء فى 
التتفيذ اذا قدم الراشى فى بده الى اللوظن مظروقا يخوى مالا آى أسقل .فى 
ددج مكتبه مبلغا من المال أو أرسل هدية الى زوجتة أو ابنه(؟١٠) ٠‏ ولا 
يشترط القانون لتحقق جريمة عرض الرشوة أن يكون صاحب الماجة قد 
عرض الرشوة على الموظف العمومئ بالقول الصريح . بل يكفى أن يكون قد 
قام 0 الاعظاء أو العرقن دون" أن يتحدث مع الموظف ما دام قصده من هذا 
الاعطاء أ و العرض د وهو شراء ذمة لظي ع ناقيس رن ما سياف الدعوى 
وقزائن الأحوال فيها(؟ ٠ )٠‏ واذا كان المنهم هو الذثى سعى بنفشته الى مكتب 
اللوظف المبائغ ثم الى منزله وعرض ؤقدم مبْلمْ الرشوة بناء على 'تفاق: سابق, 
بيثهما فان مفاد ذلك أنه.هو بنفشه الذئ' انزئق الى مقارفة الحريمة وكان ذلك 
عن اراذة حرة طليقة ٠‏ ولا بعداو ما يثيره فى شأن استدراجه الى منزل الموظئف 
بقصد خلقالجريمة أن يكون دفاعا. متعلقا بموضوع الدعوئ(١1) ٠‏ 


والشأن فى الشروع فى الرشوة كالشأن فى الحريمة التامة .'فلابهك ان 
عدم الى شخص مختص بالعمل الذى يطلب ميشه العيث به ٠‏ وقد قضى 
بأنه يجب فى الرشوة وفى الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظئف 


(؟١٠)‏ وسبق أن أشرنا الى ها قضى به من أنه بجب لتحقق الركن المادى لطجريمة الشروج 
فى الرشوة أن يكون العرض جديا , فاذا وعد شخص موظفا باعطاته كل ها يملك. تظير قيسامه 
بعمل له » فان هذا القول لا يفيد أن هناك شروعا0هنه جديا فى اعطاء رشوة يل عرضيه ميسو 
أشبد بالهزل منه بالجد ( نقض: ١355/1/50‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ق ه؟ه ) . 

)٠١ 59‏ نقض 5/5/9/ا5١‏ أحكام النفقض س 5 فى 38 19105/١١/55‏ اس 4ك اق +55 . 

60055 نقض 0/1/18/ا5١ ألكام النقض سن ١ك اق‎ )٠١4( 


5 


عملا من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل :من هذه الآعمال ٠‏ فاذا كان 
الؤاضح من الحكم أن ذفع النقود من المتهم الما'كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ 
بعد بداء التحقيق فيه بمحضر البوليس »نما لاأدخل فيه لوظيفة العسكرى 


الذى* قدمت اليه 'فان ادانة امتهم فى جر دمة الشروع 'فنى رشوة تون 
خطأره٠٠)‏ : 


على أنه لا يشترط فى جريمة عرض رشوة أن يكون الموظف ومن فى 
حكمه جادا فى قبؤلها اذ يكفى لقيام ثلك الفريئة عرض الرشضوة 
ولا تقبل(١٠)‏ » ولا بوش فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد 'وقعت 
الدية تدبير لضبظها 'وأن يكون المرنشى جادا فى قبوله الرشوة » منتى كان 
عرضها جديا فى ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقنضيات الوظيفة .اصلخة 
اتراشى(١٠)‏ + وقضى بأنه يكفى لتواقر الركن المادى لجريمة عرض الرشوة 
أن بصدر وعدا من الراشى الى الموظفف أو من فى حكمه يجعل أو عطاء له 
كان هذا العرض جديا . لا يهم فى ذلك نوع العطاء المعروض : وبقطع النظر 
عن الصورة التى قدم بها ٠‏ وتقديم العطاء الى المجنى عليه يعتبر عرضا للرشوة 
ولو نم بعد نمام العمل الذى قدمت الرشوة من أجل نحقيقة 2 وهى ابلاغ 
المجنى عليه للمسئولين بمخالفة الطاعن لأحكام قانون الاصلاح الزراعى » لان 
هذا أمر خارج. عن ارادة الطاعن ولا ارتباط له بحر بمته(8١٠) ٠»‏ 


0 5-5 القصد الجناثى : الشروع لا يكون الا فى الجراثم العمدية ولهذا 
تعن أن يتوافر فى حق الجانى القصد الجناثى على الصورة التتى سبق لنما 
بيانها » أى القصد العام وهو ما يقدره القاضى من وقائع الدغوى 0 تطرح 
عليه(ة ات وكما دمع انثفاء القصد الجنائى ء ن قيامة اشر دمة اقانة” بمشاسع 
كذلك من نوافي الشروع فيها ٠‏ 


)٠١9(‏ نقضص ١121/١5/8‏ مجموعة القواعد القانونية ب لا ق 55١‏ , وقد سيقت الاشارة 
اليه ٠‏ ْ 

٠ 1١١54 ق‎ ١8 أحكام النقض “س‎ ١9317/5/75905 نلقض‎ )٠١5( 

06٠١‏ لقض 1939/0/15 أحكام النقض س ٠١‏ ق 1١69‏ ء 

)٠١8(‏ نقض 1977/5/50 أحكام النقض س ١8‏ اق 515اه 

(065) لا يشترط قالونا لقيام جريمة عرض الرشوة أن يصرح الراشى للموظف بقصيده 
من هذا العرض ويأنه يريد شراء ذمته , بل يكفى أن تدل ظروف الخال على توافر هذا القصد ء 
“ذلك بأن الراكن المعنوى لهذد الجناية شأنه شأن الركن المعنوى لابية جريمة أحرى قد يقوم فى 
.نفس الجانى وغالبا ما يتكتبه ٠‏ ولقاشي الموضوع ‏ اذا لم يفصح الراشى عن مقضيده بالقول أو 


لخدا قات 


؟ ‏ عدم ثمام الحريمة : الشروع فى الجريمة بعنى عدم ثمامها . وقد 
عبر المشرع عن ذلك بالنسبة الى جريمة الراشى فى فونه عن الرشوة « ولم 
نقبل منه » ٠‏ ومثال الحر بمة الموقوفة الى يستنفدك الحانى فيها النشاط انان 
اعده لار تكاب الجريمة أن يلقى القبض على المتهم أثناء تقديمه المال الى الموظف : 
ومثال الجريمة الخائبة النى استنفد فيها الحانى النشساط الذى أعده أن يرسل 
الراشى هدية الى اللوظف فى منزته فترفضها ويعيدها اليه(١٠١) ٠‏ 


ولا كانث القاعدة العامة فى الشروع أن العدول الاختيسارق 
هن المساءلة الجدائية فانها تنطبق أيضا بالنسبة لجريمة الرشوة ان دلت 
الوقائع على ذلك ٠‏ وعلى هذا قضى بأن التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد انم 
من جانلب الطاعدين وآن الرفض قد وقع من جانب المبلخ , : بمئع من القتول 
بامكان حصول عدول اختيارى يعد ذلك : وليسس بنقصس 0 نم أن أحصل 
الضمبط أثناء المهلة التى طلبها الطاعئان للتشاور بعد خلافهما مع المبلغ على 
مقدار الرشوة ورفضى قبول المبلغ المعروض ص ٠ )١1١١(‏ 


اه بالمسبة الى الشريك ححيث لم يرد 9 
بالاشتراك . فى الشروع ؛ فى رشوة آذ توافر لدديه القصد الجنائي ب عام 
معاقبة الفاعل الأصيلى اذا لع شوائي كد به القصد الجنائى(؟١١)‏ 4 


هوقف الوسيبط من الشروع 
قصر المشرع الكلام على الشروع. بالنسية الى الراشى فى المادة ٠١9‏ مكررا 


الكثابة_آن يستدل على ثوافره بكانة طرق الاثبات وبظروف المطاء وملايسانه (نقضس 5:١1/؟156/١51ةا‏ 
احكام التقض س ؟١‏ قي 504 ٠)‏ 

1٠١‏ اتقديم لقود الى طبيب المركر يعد 200 فى رشرة واو حمسن ذل4 عد الكشيات عل 
المصاب وتقديم النشرير الى النيابة , لأآن هذا الطلرف خارج عن ارادة المتهم فلا يمكن أن يسشفيد 
هنه ما دام قد قام بكل ها فى وسعه هن الأعمال المكونة للجريمة . ولا ييكن الاحتجاج بانه 
بتقديم التقرير أصبحتك جريمة الرشوة مستديلة . لأنه فضصلا عن أن أعمال الطبيب لا تنتهى 
بتغديم التقرصسر فان هذه الاستحالة مع فرض التسليم بها هى استحالة نسبية لا تمئم عن العقاب 
( شبين الكوم الجزئية 1958/8/١١‏ ) عبد الوهاب مصسطلفى ص 8؟ ٠‏ 

(01) نقض 1959/1/6١‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 186. 

إفلليلة لقص 5/6/1 مجموعة القراعد القالرنية ج 1ك ق 93" . 


عقوبات ٠‏ وتنطيق الأحكام العامه فى الشروع بالنسببة الى الموظف المرتشى 
أما اتوسيط فقد عرض له فى المادة ٠١/‏ مكررا بالتسبة الى حربمة الرشوة 
التامة » فما هو موقفه وما هو مدى مساءلته بالنسبة الى الشروغ فى 'جريمة 
الرشوة وعر من الرشوة ؟ ليس هناك من حال غير تطبيق الاحكام العامه 
فى الشروع ٠‏ والوسيعل دئ الرشوة يكون رسسول انراشى او رسسول 
الأر نشى 


فاذا كان الوسيط رسول الراشى شهو شر بلك بالاثفاق والمساعدة ععكه , 
ولولا نص المادة ٠١1‏ مكررا الذى تلساول الجريمه لصحت مسساءلته على 
الاساس السابق ٠‏ وتمشيا مع نفس القاعدة سسمأل فى ساله الشروع فى 
الرشوة من جائنب الراشى نوصفه شر يكا ٠»‏ فاذا كان الوسيط رسول الراشثى 
سئل يبوصفه شريكا له فى حالة اسناد الشروع فى الجريمة الى الأخير ٠‏ ويؤدى 
هذا الى نتيجه تبدو فى الظاهر غير منطقية اذ يكون عقاب الوسيط فى الانة 
الازلى لعو سحيب المادة ١١5‏ مكررا فى جين أنها فى الأخرى الهو ميا المادة 1١1‏ 
حر اميه من اجر ام الفاعل 0 ولا شك في أن الشروع فى الجر بمة عن جانب 
الموظف المرتشى أخطر منه اذا وقع من الراشى ٠‏ 


؟ ب حخريمة الوسيط 


أشارت المادة /ا ١٠١‏ عكررا م قانون العقوبات الى عقاب الوسيط : فقد 
راى الشارع أن الدوق” الذى يلعية الوسيط فى جرنمة الرشوة لآ بقل عر 
فى احداته النتيجة النى يهدف الى محاريتها وعى الاتجار بالوظيفة آو العمل ٠‏ 
ففى كثير هن الاحوال بتردد صاحب المصلحة قبل أن بجرؤ على تقديم الرشوة 
الى الموظف ومن فى حكمه خشية أن يرفضها الأخير وينتهى الى كشيف أمره 
وعقابه ٠‏ ولكن عندما بوحد الوسيط فانه يسهل العملية ونرقم الخشية من 
قلب الراشى والمرتشى . اذ لن يظهر أى منهما فى مواجهة الآخر ٠‏ وفضضلا عما 
نقدم فان وجود الوسيط من شأنه أن يضعف فرص كشف المرتشدين »2 
وانضيع الحكمة التى ابتغاها المشرع ٠‏ ومن أجل هذا لم يكن غريبا أن يكون 
اجرام الوسيط مساويا فى نظر المشرع لاجرام الراشى والمرتشى فيجعصل 
العقاب: لهم جميعا واحدا * 

وجريمة الوسيط: تنطلب ركنين ٠‏ الأول المادى وهو فعيل انوساطة 

والآخر المعنوى وهو القصد الجناثى * 


شم ات 


٠‏ الركن المادى 

يفخقق الركن المادى فى جريمة الوسيط بكل نشاط يُبذله الجاثى 
أؤيكون من شنآنه العمل على تلاقى الايجاب الصضأدر' من الْراشئ' او' ألرتفى مع 
القبول الصادر من المرتقى أو الراشى ٠‏ ذتك أن الوسيط كما يجوز أن ,يتقدم 
بالعرض مِنْ جانب الشخص طالب الرشوة الى صأحب المضلخة ,يصخْ أن يكون 
عرضه من جانب الأخير على الموظف ومن فى حكمه » فلا بنصرف معنى الوساطة 
الى صورة منهما دون الأخرى * 


فالوساطة كل فعل يتصل به عرض الرغبسات بين الراشى والمرتشى 
تمهيذا للجمع بينهما , ولا يشتراط فيه أن يتم بشنسّْكل معين . والصصورة 
العادية له هو تقل الأقوال والرغبات شفاهة ٠‏ على أنها قد تننعزز بمستندات 
تسلم الى الوسيط .٠‏ وقد تتحقق الوساطة بمجرد الاشارة . كمن يدخل بين 
المؤظف وصاحب المصلحة مشيرا خفية بيده الى الأخير بمأ يعنى دفع مبلغ من 
المال فيومىء له يمواققته » فيقوم الوسيط بعرض المقابل باشارة من يده على 
المرتشى + والمسألة على كل حال رهيئة بقيام الدليل عليها؟١١)‏ + ويجب أن 
.ينتهى نشاط الوسيط الى الثقاء رغبثى الزاشى والمرتشى ٠»‏ بمعنى أن بتحدد 
ما اتفق عليه بينهما من ناحية تصرف الموظف والمقابل الذى يدفعه الراشى . 
ولا أحمية بعد هذا لتنفيذ أو عدم تنفيذ ما اتفق عليه ٠‏ أى لا أهمية لعبث 
الشخص بأعمال وظيفته أو عمله من عدم العيث بها أو"أداء الراشى للمقائل 
أو النكوص عما اثقق عليه ٠‏ 


ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يتلقى الوسيط مقابلا عن تصرفه » 
بل ستوئ: الامران لأن هدف المشرع هو حماية الأعمال التى أراد لها الحمابة 
من العبث بها ٠‏ 


وكانت طبيعة الأمور تقضى باعتبار نشاط الوسيط مكونا لأفضفال 
أن يجعل من فعله جريمة مستقلة ٠‏ 


)١١*(‏ يستوى لتكامل أركان جريمة الرشوة أن يكون دفع هبلغ الرشوة قد ثم مباشرة 
الى المجنى عليه أو عن طر دق وسيعلك ( نقضش دكات نايا أحكام النقض س ١6‏ ق )١١54‏ > 


ل 6# دآ 


ب - الركن العلوى 


جر دمة الوسبيط جر دمة عمدية يشترط فيها توافر القصد الجنائى 0 
ويكفى لقيامه القصد العام 2 أى توجيه الجانى ارادته نحو نشساط يعلم بأنه 
يجمع بيل رغبتين احداهما للمرتثى والأخرى للراشئخ ضاطب اللصلاحة .* 


فيجب آن 'يتوافر لدى الوسيط العلم بأن المرتشى له اختصاص فى 
عمل يتعلق ‏ بمصلحة الطرف الآخر ‏ الرائى ‏ وأن تصرفه يؤدى الى النقء 
رغبتيهما فى آن ,يتلقى المرتشى: مقابلا من الراشى للعبث. بأعمال وظيفته ٠‏ وغلى 
هذا اذا عمل على الجمع بينهما فى تعارف” بناء على طلب أيهما ثم حصل الاتفاق 
بين المر تشى واأراشى دون علم 'منه “تنتفى مساءلته لانتفاء القصد الخنائى 


كذلك لا.يسأل الشسخص عن جريمة .الوساطة فى رشوة اذا زعم بأنه 
سيقوم بتوصيل المال الذى تسلمه من صاحب المصلحة إلى الموظف الملختص 
ثم يغتاله ولا يحادث الموظف فى شأنه . وان وجد احثمال مساءلته عن جر يمة 
النصب اذا ما توافرت أركانها(14) + 


وقيام الدليل على توافر القصد الجنائى أو انتفاؤه يقدره القاضى من 
وقائع الدعوى انتى تطرح عليه ٠‏ وينبغى التحرز عند اثباثه '» فقد ندصرف 
نية الوسيط الى مجرد تحقق مصلجة الطرف الثالث لدى الموظف دون أن 
داقن مه الاغين إى كقاتل قلا يعدو الآمن جتئوزة الؤسباطة الحييادية أن 
الرجاء ٠‏ ولا تقوم الجريمة اذا كان ناك اتفاق بين صاحب المصلحة والوسيط 
ليقوم .هذا الأخير لقاء مبلغ من المال برجاء الموظف العمومى تحقيق: مصلحة 
الآول ءالا اذا توافرت صورة الحريمة المنصوص عليها فى .,المادة ٠١6‏ مكررا 
من قائون العقوباب الخاصة بقيام الموظف بعمل من أعمسال وظيفته 
أو الامتناع عننه أؤْ:الاخلال بواجبانها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ٠‏ 


(114) متى كان الأس بألا وجه لاقامة الدسعوى الجدائية لم يورد مؤدى الأذلة التى 
استخلص منها عدم وجود مرنش حقيقى وانصراف نية المطعون ضدغخفا الى الاحتفاظ بميلغ 
الرشوة لنفسيهما ‏ افان الأمى يكون معيبسا. بالقصور (.نقضص ١910/١١/9‏ أحكام التغقض 
س الاق 504 ٠»)‏ 


ان 5 


هذا ومساءلة الوسيعل عن الحربمة المسئدة اليه لا تدور وجودا وعدما 
مع جردمة من نوسط لحسابه . كمن القواعد المقررة أن كلا يسال عن فعساه 


عرض الوساطة أو قبولها 


تنص المادة ٠١9‏ مكرر ثانيا من قانون العقوبات المعدله بالغانون رقم 
٠‏ لسنه ١9315‏ على أنه « مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى يقغى بها قانون 
العقوبات أو أى قانون آخر . يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مالتى جنيه 
ولا نزيد على لحمسمائة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل 
الوساطة فى رشوة ولم بتعد عمله العرضن أو القبول ٠‏ فاذا وقم ذلك من 
موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوية المنصوص عليها فى المادة 8 ٠١‏ + واذا 
كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوية المنصوص عليها 
فى المادة ٠١8‏ مكررا» ٠‏ 


وهذه الجريمة استحدثها المشرغ بمقتضى القانون رقم ١١5‏ لسنة لاهةؤ١ا‏ 
وجاء بالمذكرة الابضاحية أنه قد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل يكون 
بمتحاة من العقاب اذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخرى فى القانون ؛ فروى 
انجريمة فى كل الصور لملاحقة جردمة الرشوة فى مهدها الأول + كما ورد 
بالمذكرة الابضاحية للقانون رقم ١١١‏ لسنة 119355 أنه غلظظت العقوية بشسأن 
جريمة عرض الوساطة أو قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة فى ميدها الأول كبحا 
للدوافع التى تدعو لها وتمهد الطر بق البها ٠‏ وحتى اللا ثم ردح العهد وتحقق 
أهدافه بشأن القضاء على الفساد والافساد ٠‏ وقد لوحظ فى النص أن يفرق 
فى العقوبة بين حالة الوساطة من كرد عادى لدى موظف عمومى وحالة 
الوساطة من موظف عمومى لدى آخن » + 


والجريية: المشار اليها تقابل فى صدرها جريمة عرض الرشوة الذى 
لم يقبل ٠‏ ولذا فهى نتطلب نشاطا ماديا من جائب الجانى يتمثل فى تقدمه 
لصاحب المصلحة عارضا عليه الوساطة فى الرشوة ٠‏ والصورة الاخرى أن 
يعرض عليه صاحب المصلحة نلك الوساطة فيقبلها ٠‏ ويقف النشاط عند هذا 
الحد فى الصورتين 0 


ولقد قغهى بآن جريمة عرض الوساطة فى رشوة المنصوص عليها فى 
المادة ٠١59‏ عقوبات تتحقق بتقدم الخجانى إلى صاحب الحاجة عارضا عليه 


الهم سام 


النوسط لمصلحته لدى الغير فى الارتشاء (0165) ٠‏ ولا كان الحكم المطعون فيه 
هد ابت أن الطاعن ‏ وهو موظف عمومى ‏ قد عرض على المجنى عليه ان 
نتوسطك لدى الموظف المختص بمكتب السجل الجنائى لرشوه فى هقابل تسليم 
البطاقة المحفوظه لديه وتسلم من المجنى عليه جنيهيل ليدفعهما الى الموظف 
وهو ما تتحقق به الجريمة ١‏ فلا حاجة للمحكمة بعد هذا للوقوف على اسم 
الموظف الحافظ لتلك الأوراق (155) ٠‏ 


رلان عرضيى الوساطة أو قبولها لا يكون الا قى صورة رشوة الموظف او 
هن فى حكمه . فلابد أن تكون هناك صورة من احدى الصور الثى تتواقر 
تلمرتشى . ولعل هذا هو ها حدا بالمشرع الى الاحالة فى العقوبات الى المواد 
٠١8‏ و ٠١5‏ مكررا هن قانون العقوبات ٠‏ ولتمد قضصلك محكمة النقضيى بان 
الجريمة المدصوص عليها فى المادة ١٠١9‏ مكرر ثانيا من قانون العقوبات لا تقوم 
من جانب العارضيى أو القابل للوساطة الا اذ! كان 'ئمة عمل يدخل أصلا فى 
اختصاص الموظف المعلوم الذى عرض أو قبل الحجاتى الوساطه فى رشويه 
اختصاصا حقيقيا أو هزعوما أو هبنيا على اعتقاد خاطىء منه بالذات و بالقدر 
المنصوص عليه فى المادة ؟١٠‏ وها بعدحما من قانون العقوبات وذتك صرف 
النظر عما يزعمه أو يعتقد الوسيط فى هذا الخصوص » اذ لا أثر لزعمه أو 
الاعتقاد الشخصى على عناصر الرشوة(11) ٠»‏ 


وفى حكم حديث لمحكمة النقض قررت أنه بلزم لقيام الجربية المستحدثة 
أن يأتى الجانى فعله فى المهد الآول للرشوة . وهو بعلم بوجود حقيقى للوظف 
عام أو من فى حكمةه ٠‏ وبوحود عمل حقيقى أو عزعوم أو مبنى على اعتقاد 
خاطىء لهذا الموظف يراد منه أداره أو الامتناع عنه . وبوجود حقيقى لصاحب 
حاجة لهذا اتعمل . ويلزم فوق ذلك أن تكون ارادة الجانى ‏ على هذا 
الاساس قد اتجهت فى الحقيقة وليس .بمجرد الزعم الى اتيان فعل عرض 
الرشوة أو قبول الوساطة فيها ٠‏ وذلك بأنه لو أراد الشارغ من التانيم فى 
هذه الجريمة الى مجرد الزعم ٠‏ لعمد الى الافصاح عن ذلك فى صراحة . عل 
غرار سنثه فى المادة ٠١5‏ مكررا من ثأثيمه زعم الموظف أن العمل هن أعمال 


ره١0)‏ نقض 1138/5/١9‏ أحكام النقض س كلاق 549 ء 
(01 لتقض 1933/1١/9١‏ أحكام النقض س ١7‏ ى ٠ 5٠١‏ 


٠ ١ا/ه نقض 195319/57/55 أحكام النقض سي لما ق‎ )١١10 


1ت 


وظيفتة : وليس يجوز القياس أو التوسع :فى التفشير لأنه فى مجال' التائيع 
محظور(8١1)‏ * 


عقوبة الرائئ والوسيط 


حعل المشرع عقونة الراشى والوسيط هى ذات العقوية المقررة بالنيبيه 
الى المرتشى + وقد سبق لنا بيان العقوبة فى صورة عرض الرشوة المنصوص 
عليها 'فنى المادة ١١5‏ مكررا من قانون العقوبات ٠‏ 


وقد نصت المادة لا ٠١‏ مكررا من قانون العقوبات فى نهايتها على أنه 
« ومع ذلك يعفى الراثى والوسيط من.العقوية اذا أخبر السلطات بالجريمة 
آو اعترف بها'» ٠‏ فقد لاحظ المشرع أن: جريمة الرشوة ننم فى شفاء شديد 
وإن كشف آمرها ليس بالشىء اليسير وأن النتشارها يؤدى الى أفسياد الاداة 
الحكومية والأعمال التى تتصل بمصالم الجماهير . ولذلك عملا على افتضاح 
تلك الافعال وحماية للثتقة فى موظفى الدولة ومن فى 'حكمهم عمد الى تشجيمع 
الراشى والوسيط على الكشف عن أعمال الرشوة ٠‏ من أجل هذا كان النص 
السابق الذى يقرر صورة من صور الاعفاء من العقاب ٠‏ وقد قصره المشسرع 
على الراشى والوسيط للحكمة السابقة ٠‏ أما اعتراف المرتشى فانه ان كانقيل 
وقوع الجريمة فلا محل للمساءلة ونقع المسئولية على الراشى » وان تم الاعثراف 
بعد وقوع الجريمة فلا نتحقق الحكمة من الاعفاء ٠‏ 


وقد ورد نص المادة لا ٠١‏ مكررا من قانون العقوبات عاما .فى عبارته 
يشير الى الراشي والمرتشى هما يؤدى الى سزيانه على كل صور الرشوة السابقة 
عليه بما فيها الرشوة فى حالة الاعمال الخاضة المنصوصن عليها فى المادة 1١5‏ 
عقوبات ٠‏ ولا شك فى أن الصورة الأصلية للمادة ٠١4/‏ عهقوبات ما.كانت 
تتناول الا رشوة الموظفين ولم يكن فى ذهن المشرع نص اللمادة ٠١5‏ عقوبات . 
.ولكن مم صراحة النصن.لا مجال للاجتهاد . بمعنى سريان المادة /ا١٠‏ عقو بات 
على كل صور اأرشوة ٠‏ 


و2 لستمم مس مير ال مسي مب ويس صب سس ما 


)١١6(‏ نقض ١١15/١١/١١‏ أحكام النفض س 4؟ فى ١55‏ , وقد سسبق أن آشرنا الى هنا 
الحكم عند الكلام عن الركن الممتورى فى جريسة الو«سيط ؛ وقد طعن فيه للمرة الثانية فصدر 
كلم محكية النقضي الراهن ٠‏ 


ا 5 


ولقد قررت محككمة إلنقض بحق أن العذر المعفى منعقوبة الرشوة 
مقصور على حالة وقوع جربمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون 
حالةٍ امتناع الموظف عن قبول الرشوة ٠ )١١9(‏ ذلك ان الراشى أو الوسيط 
بؤدى فيها خدمة للمصلحة العامة باتكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعيا 
والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اتثبات الجريمة عليه ٠‏ وصذه 
العلة التى أدت إلى الاعفاءء من عقاب الراشى أو الوسيط منثقية فى حاله عدم 
قبول الموظف للرزشوة (19) ٠‏ 

لولاا كد قد يكون بالنسية الى الراشى وسصله اذا اعترف بالجر يمة ء 
سمواء أكان كه أم نم يكن ٠‏ وقد يقتصر الاعفاء على الوسيط تحتتى 
ولو لم يعرف ان اعنن بالج يمة ء فموقف كل واحد من المهدمين مستقل عن 
غيره ولا ينآثر به من ناحية الاعفاء(1؟1) ٠‏ 


وقد علق الملشرع , الاغفاء بالنسية الى الراشى والوسيط على اخسنياة 
السلطات بالجريمة أو الاأعتراف بها ٠‏ وعبارة اخبار السلطات فى عموميا 
تسمح بالتوسعة فى التَفْسْير لما تحققه من المضلحة ٠‏ وعلى هذا بنصرف لفقل 
الاخبار الى الاعتراف ٠»‏ لأنه لا يصدر الا من شخص له كك فى أوككات اشر يمه 
وهو اتذى 'نقرر له الاعفاء من العقاب ٠‏ وكذلك الراشى ان كان الاعتراف من 
الوسيط ٠‏ فان كان الاعتراف من الراشثى فانه يتضمن الاخبار عن المرتشضى 
والفسيظ اك وس ٠‏ ولا محل لانطباق الاعفاء ان جاء الاعتراف بالواقعة جزثيا 
لانه لا لحن عدن اللقبرع + ولغل هذ عا تلاحل إمن استعمال المشرع للفظ 
الجريمة أى. كما وفعت يكل ظروفهاأ (55) ٠‏ 


ولم يحدد المشرع جهة معينة تختص أبتلقى الاخبار ؛ بل استعمل عبارة 


٠1م5 ق‎ ٠١ نقضن 1935/5/15 أحكام النقض س‎ )1١5( 

٠ 88 ء للد س ؟١ ق‎ 5١54 نقضص 8 أسكام النقض س كأاق‎ )1١٠١( 

(51؟1) ملح المشرع الاعقاء للراشئى باعتباره طرفا فى الجريمة ء ولكن. يصصيح وصفه إبأنه 
وسيط سواء .كان يعمل من جائنبٍ الراثى س وهو الغالب أل يعمل من جانب المرانشى 0 
ما يتصور وقوعه أسيانا (. نقض لعفت لكل أحكام النقض س اكد ىق 17١‏ ع اك// ١5‏ 
س "٠‏ اق 8ك ) ٠‏ 

(؟؟١)‏ يسترط فى الاعفاء الذى يؤدى الى اعقاء الراشى أو الوسيط من العقوبة أن يكرث 
صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة الثى ارتكبها الرائى أو الوسيط دون نقص أو تحريف 
( نقض ١5/١ /5/١‏ أكام النقض س ااا ق 59 ) *, 


الى 5 


السلطات : وذلك حتى يفسمح المجال أمام الراشى أو الوسيط فى أبة مرحلة 
من مراحل الاجراءات ليستفيد هن الاعفاء ويكشف أمر الجريمة ٠‏ وآأذلك 
لصح أن تفع الالخبار أمام الشرطة أو النباية العامة أو المحكية أثنساء نغلر 
الدعوى ٠‏ 


فاذا كان الاخبار والدعوى الحنائية فى مرحلة التحقيق الابتدائى فان 
النيابة العامة تصدر أمرا بحفظ الأوراق بالسسة الى من اعثرف ٠‏ وان كانت 
الدعوى قد طرحت على القضاء أصدرت المحكمة حكهما بالاعفاء من العقاب 
أخذا من صريح النص فلا يقضى بالبراءة لأنها تعنى أن التهمة غير ثابتة أو أن 
الفانون لا يعاقب علبيا أصلا أو أن أركانها غير متوافرة . ولا تتحقق هنا أبة 
حصورة من هذه الصونر ٠‏ 


وقد اشبترطت محكمية النق أن يكون الاخبار حاصلا لدى جهة الحكم 
حنى تنحقق فائدنه . فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه 
لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الاعفاء أثره (111) ٠‏ وهو أمر يلمشى مع الحكمة 
من الاعفاء وان كان من رأينا أنه لا يمنع من انتاج أثره اذا وقف الار بالراشئى 
أو الوسيط عند مرحلة التحقيق الابتدائى ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى ما تنص عليه المادة ١/١١8‏ عقوبات من أنه اذا 
كان الغرضض. نن الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من 
العقوبة المقررة للرشوة ٠‏ فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة 
لذلك اتفعل مع الغرامة المقررة للرشوة . ونصت الفقرة الثانية منها على أن 
د يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السللمطات بالجحردمة طبقا لنس 
الفقرة الأخيرة من المادة 5/8 من هذا القانون » ٠‏ والفرق بسن أسساسى الاعفاء 
من العقاب فى ههمذه الصصدورة وما نص عليه فى المادة /ا١٠‏ عقوبات على الوجه 
آنف البيان . هو أن الاخبار يتم أساسا عن جريمة أخرى مع جريمة الرشوة ٠‏ 


ولما كانت جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور انجاو 
الموظف يوظيفنه أو إخلاله بواحب الأمانة التى عهد بها اليه . ولا كان الراشى 
هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة الى الموظف لكى 
يقوم أو يمتئع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فانه لا يصح أن يترئب له 


056 نقض ١900/5/١‏ أحكام التق س ١؟‏ ق 865 ء 


ام الك 


حق فى المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو فى ارتكابها ٠‏ ولا يؤثر فى 
ذلك ما نص عليه القانون من اعفاء الراشى والمتواسعل اذا أخبر السسلطات 
بالحريمة أر اعترف بها واذن فالحكم للراشى الذى أعفاه القانون من العقاب 
بتعويض هدنى وبمبلغ الترشوة الذى قدمه يكون مجانبا للصواب(529) ٠‏ 


المبحث الثاني 


اككافاة اللاحقفسة 


قلنا ان أساس التجريم فى الرشوة هو حماية بعضي الأعمال من ان 
يفقد الحمهور ثقته فيها ويدب الفساد الي أوجه النشاط فى الدولة ٠‏ فالمرنثى 
يتحى بعمله والراشى يسعي الى ذات الغرض + ولكن وقانع الحباة لا ثقىب عند 
حمذا الحد . بل فيها من الصور ها قد ببععث فى لفسن الجمهور ااشك حول 
تصرفات الموظفين العموميين أو غيرهم رغما عن عدم مخالفتهم لأحيكام القانون » 
ومن هذا القبيل تلقى الموظف المكافاة من صاحب السأن لتصرف قام به ٠‏ فأن 
الواقعة فى ظاهرها ثثير الشكوك وليس لدى الأفراد امكانية البحث حول 
سللامة تصرف الموظف أو مخالفشه لواحماته ٠‏ وحتى لو تاكدت صحة أعمال 
المرظف ومطابقتها للقانون فان هذا لا ملع من احساس الجمهور بأن هنباك 
خدمة خاصة أديت لصاحب الشأن , واذن فهناك فرق بين من يستطيع أن 
يكافىء وين من ليست لديه القدرة على ذلك ٠‏ 


ولهذا كان من المقبيول أن تكافح المشرع هذه الصورة من التصرف 
خنصت المادة ٠١5‏ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ١5515‏ 
على أن « كل موظف عمومى قبل هن شخص أدى له عملا »عن أعمال وظيفته 
او امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو آخل بواجبائها . هدية أو عطية . بعد 
تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات وظيفته بقصصد المكافأة 
على ذلك وبغير انفاق سادق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ماثة جنيه 
ولا تزيد على خمسمائة »ا ٠‏ وبموجب المادة ٠١5‏ مكرر 1أ/؟ يماقب الجانى 
بالسجن لمدة لا نزيد على سبع سئيل وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 


(5؟١)‏ نقض 19351/659/98 أجكام النقض س “اق ٠ ١568‏ 


نؤايد عل ما. أعطى .أو وعد به اذا كان الطلب أن القبول: أو الأخذ لاحقا لأداء 
العمل أو للامتناع عنه للاخلال بواجبات الوظيفة وكان بقصد المكافاة على 
ذلك وبغير. انفاق سايق ٠‏ 


و لسن من هك | النص أن جر بمة قبول الموظاف العام ومن فى حكمةه 
لمكافأة عن عمله تتطلب رركنين الأول منهما مادى هو قبول الموظف الهدية أى 
العطية والآخر المعنوى وهو القصد الجثائئ " 


١‏ الركن المادى 


.النشاط المادى ا 1 اجانى .فى ,هده الريمة هو العبول الي 
عرضنا واه الات 5 »© وبقتصر الع هنا عل بره م 
بالعمل دون الزعم به ع وآية هذا أنه يتلقى المكافأة عن.عمل قام به فعسلا 
أو امتنح عن أدائه أو أخل. بواجيات وظيفته ٠‏ 


وقد بثير نص المادة. ه١٠‏ عقوبات التسباؤل عند مقابلته بنص. المادة 
5 عتقوبات التى نصت على أن « كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره 
أو قبل أو أخذ .وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال 
بواجباتها أو للكافآته على ما وقع منه م 2 حيث أن فى كل من النصين صورة 
قبول المكافأة عما وقم من الموظف ٠‏ وقد أوضحت محكمة النقض الفرق دين 
الصورنين فى قولها انه اذا نوافر انفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على 
امتناع الموظف عن أداء عمل أو للاخلال بواجبات وظيفته : انطيقت المادة ٠١‏ 
عقوبات 2١‏ يسثوى فئ ذلك أن يبكون العطاء سابقا أو معاصر! للامناعم أو 
الاخلال أو أن يكون العطاء لاحقا عليه » ما.دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا 
لانفاق سابق ء اذ أن نية الاتحار. بالوظيفة فى .هذه الحالة تكون قائمة منذ 
بداية الامر بدلالة: نغند الاخلال بواجنات الوظيفة ٠‏ أما اذ! أدى اللوظف عمله 
آو |امتنع 'عنه أو آخل بواجحبات وظيفته دون أن سبيقه ائفاق مع الراشى على 
أداء العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال ثم طالب كات انطبقت المادة ن٠‏ 0 
عقوبات )١1١5(‏ 


(050) لقض 1910/9/16 أحكام النقض س "١‏ ق 98 . 


حت 710 ب 


وليس 0 ى عبارة صريحة اق التصيرف 
يفيك معتاه لزنا اذا وضضممع الشخص ضى المال فى درج ارط فاغلقه 09 
فور ذلك 7 ولا شترط فى القبوال ل بعطى ' لتتنخص الموظطف 
بل يصم أن يكون لغير ه ما دام قد اراتضاه عالما بسبيه ٠‏ ومثأل هذ" أن تصل 
.هشديهة الى زوجته من صاحب الشسأن فيسكت.عنها “. والغول, بغر. 'هذا يؤدى 
الى سهيولة الافلات من أحكام القانون ٠‏ وهذا.هما بدل عليه اتحام المشر م إوحةه 
' عام فى جرالم اأرشوة حيث أورد عبارة صريحة فى “الادة ٠ ٠"‏ عقوبات ٠‏ 


وبحب ان ينصب القبول على ما يقدم من هدية أو عطية ب بصر يسم 
النص ل من الشخصى .صاحب المصبلحة فى التصرف ٠‏ ومع هذا يدخل نحت 
حكم النص قبول الوعد بهدية أو عطية لاتحاد الحكمه فى هذه الصور جميعا . 
وحمو ما انجة اليه المشرع فى المادة /! ٠١‏ من قائون العقوبات ٠‏ وما اقتصار 
النص على اليدية أو العطية الا أخذا بالغالب من الامور ٠‏ ومن هذا القبيل ان 
بعد شخص الموظف بأنه سيرسل اليه كمية من سلعة ينتجها أو يتجر فيها 
عندما بتواقر لديه صلف معينل منها ٠‏ 


واذا كان موضوع القبول هدية أو عطية فان أى قدر منها يكفى حتى 
تأتى الحلول واحدة بالنسبة الى جميع الوقائع , ومحاوتة وضع مقياس لقدر 
معين تتحقق به المكافاة ينافى العدالة بسبب اختلاف درجات الموظفين واهمية 
الاعمال التى يقومون بها ومقدرة دافم المكافأة . الأمر الذى يؤدى تبعا الى 
اختلاف فى التطبيق من شخص الى آخر ٠‏ على أله فى الصورة التى تقطع 
فيها ظاروف الحال دانتفاء ء معنى المكافأة لا تقوم الجر دمة كمن ققدم لغافة بخ 
الى موظفى أذ هى لا تحمل سوى معنى التحية(1؟ا) ٠‏ 


" ل الركن المعنوى 


جريمة قرول المكافأة اللاحقة الجريمة 'عمدية 6 بحب أن شوافر فيها 
القصد الجنانى العام ؟ فلا يشترط ‏ قصد خاض ٠ ١‏ ويتحقق القصد المسنائئ ‏ 


قدي مس صم بيس ميت وه مستي سه جات ووه اا ل ل 


(5؟١)‏ كبا لو قدمث 'عبيرا عن الاعتراف بالجميل أو اظهار! للتقدير والاعجاب على نحو 
يحفن الهمم ويشجع سائر الموظفين على الاقتداء بالموظف المشكور عمل حسن ما صنع ٠‏ ويناء عل 
ذلك لا تنرافر الجنئابة فى حق سائق للقطار منحه الركاب قلادة . لانه كان على مهارة فائقةً فى 
القيادة أنقذت سمياتهم من, كارثة شبه محققة زر رمسيس ص 80 ) م 

م م العقوبات ١‏ لمقاض.ن 
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بيتوجيه الجانى لارادنه نحو قبول هدية أو عطية يعلم أنه مكافأة على تصرفه 
فى أعمال وظيفته ٠‏ أى يجب أن يثبت فى حقه العلم بالعلاقة بين ما قبله 
والأعمال التى باشرها فى وظيفته (157ا) * 
قان اننفي أى الأمرين فقدت الجريمة أحد ركنيها كما اذا كان قبوله فى 
الظلاهر فقط ابتغاء كسيف أمر.من يقدم له المال وتسهيل ضبطه.., أو قبل المال 
لا سيما ان كان فى صورة سلعة ‏ معتقدا أنه مما اعتاد إهداءه اياه لعلاقة 
بينهما » فانتئفت من ذهنه الرابطة بينه وبين العمل ٠‏ 
وقيام الفصد الجنائئ على هذه الصورة أو انتفاؤه مسألة يقدرها القاضى 
عن وقائع كل دعوى وملاسساتها الخاصة ؛ على أن يكون استنتاجه متفقا عسسع 
المنطق , ؤمستمدا مما طرح عليه من آدلة ٠‏ 


(؟1) يذهب رأى الى أنه يلزم أن يقوم لدى كل من الموظف ومقدم الهدية أى العطبة 
.غاية خاصة هى أن يجعل من الهدية أو العطية مقابلا للثمن أو للامتناع ( رمسيس س 76 ) ٠‏ 


المبحث الثالث 


استعيموال النفو ذُ 


أراد المشرع أن يتمشى مع الحكنة الت من أجلها جرم فعل الرشوة . 
.ذلك بحماية ثقة الأفراد بأعمال السلطات العامة وما يأخذ حكمها حتى تستقيم 
أمورهم فى عمدوء واطمئنان فآدخل بعض الأفعال فى نطساق التجر يم عندما 
ثناول جريمة الرشوة » ولم يعطيها هذا الوصف ولكنه جعلها فى حكم 
الرشوة ٠‏ والذى يميز تلك التصرفات عن الرشوة هى أنها لا تحوى عنصر 
الانجار بالوظيفة أو العمل الذى هو الأساس فى تجريم فعصل المرتشى , 
.ولكنها 'نتشابه مع الرشوة فيما تؤدى اليه من نتيجة هى اخلال الثقة بأعمال 
السلطات العامة كهى حكمها ٠‏ وهذا ما دعا محكمة النقض الى القول بآن الشارم 
قدر أن الجانى حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب 
عنه حين ينجر به على أساس من الواقع ٠»‏ اذ مو حينتذ بجمع بين الغش 
والاحتيال والاضرار بائثقة الواجبة فى السلطات العامة أو الجهات اللشاضعة 
لاشرافها ‏ ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحا بل ,يكفى أن يكون سلوك 
الجانى منطويا على زعم بذلك النفوذ (168) ٠‏ وأن الاركان والعناصر القانونية 
للجحريمة المنصوص عليها فى المادة ٠١7‏ مكرر عقوبات الخاصة باستغلال 
النفوذ تختلف عن جريمة الرشوة القائمة على الاتجار بالوظيفه المنتصوص عليها 
فى المادتين ١٠١‏ و ٠١5‏ مكرر عقوبات مما بقتضى ثنبيه المتهم الى التغيير 
ومنحه أحلا تتحضير دفاعه باء على التعديل الجديد(9كا) ٠‏ 


فتنصيى المادة ٠١1‏ مكررا من قائون العقوبات على أن « كل من طلس 
لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد! أو عطية لاسستعمال نفوذ حقيقى أو 
مزعوم للحصول أو لمحاولة المصول من أبة سلطة عامة عل أعمال أو أوامر 
أو أحكام أو قرارات أو نيساشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو 
مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أبة مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى » 
ويعاقب بالعقوية المنصوص عليها فى المادة ٠١5‏ من هذا القانون ان كان 


(014) نقضش ١931/١١/5١‏ أحكام النقض سس 8١اق‏ 586 + 
15 نقص /1/ 1538/1١٠١‏ أحكام النقضن س ١١‏ ق ٠ ١٠١8‏ 
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موظفا مومهيا ء و باشيس وبغرامة لا تقل عن ماثتى حجنية ولا تز للد على محوسسما نة 
نيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الأخرى ١‏ ويعتس فى حكم 
الساعله العامة كل نحية خاضعة لاشرافها » ٠‏ 

وقد وضعنت هذه المادة أساسا بموجب القانون رقم ١1!‏ لسنة 9؟9١‏ 
وابانت المذكرة الايضاحية حكمتها فى قولها أنه قد عرضكت منذد الشىء النظام 
البرلمانى فى مصر أحوال لم تكن معهودة من قبل كان بعض أعضضساء البرلمان 
فيها يتعدرون بنفوذهم لقضاء مصالح خاصه فيتقاضون أجرا عن بعض ما جمو 
منوط بهم من أعمال النيابه أو هن السعى لتحقيق منافم خارجا عن دائرة تلك 
الاعمال او يتقاضون فيما هو من شثون مهنتهم أجرا يزيد عن الأجر المألوف 
لفاء النفوذ المستمد من النيابة ٠‏ والعقاب على هذه الأعمال من شأنه أن يصون 
لحياة النيابيه من العيث ويحول دون مظالم ومفاسد تهدد الجياة العامة 
بالاضطراب ٠‏ وقد آصيم النص المشار اليه آنفا منذ عام ١9855‏ عاما يتناول ' 
دل فرد دون تنخصيصه بأعضاء الهيآت النيابية ٠‏ 

وتتطلب -حريمة استعمال النفوذ ركنين , الأول مادى يتمثل فى الطلب 
وما فى حكمه , والآخن معنوى هو القصد الجنائى ٠‏ 


١س‏ الركن المادى 


النشاط المكون للركن المادى يتمثل فيما .بصدر من الجانى من طلب 
أو قبول أو اذ للوعد أو للعطية(١١1) ٠‏ وقد سبق لنا بيان مفاد الطلب أو 
القبول عند الكلام على جريمة المرتشى ٠‏ أما الأخذ فهو عبارة عن حركة مادية 
يتلقى بها الشخص العطية المقدمة البه وهو يتضمن القبول حثما . وكان 
المشرع فى غنى عن ذلك ٠‏ 


ويجب أن ينصب الطلب أو القبول على وعد أو عطية أما الأخذ فموضوعه 
عطية دائما . ويفيد الوعد حصول الجانى على ما يبغيه من مال أق منفعة 
مستقبلا أى بعد فئرة .أما العظية فيتلقاها الجانئ معجلا ٠‏ 


ا ل 


)١٠٠١(‏ ساوى المشرع فى هذه الجريمة ( م ٠١5‏ مكرر ععحقوبات ) بين قبول العطية وأشهدها 
وبين طلبها . فلا يضترط لتحققها قبول العطية أو أشذها فحسب . بل ان مجرد طلب العطية 
تتوافر بها هذه الجر يمة تامة . ولا .يعتير' هلدا فى صحيح" القائؤن: نددا فى : ننفيذها أؤز اتتثروعا فيها 

نقض ١938/٠١/١5‏ أحكام اللقض س ١5‏ ق 154:) 


صا 7518 أيه 


ويستوى أن يكون الجانى عوظفا أو غير موظف , والمشرع قد جعل من 
جريمة الأول جناية والآخر جنحة . ويستوى أن يكون من ذوى النفوذ حقيقة 
من عدمه , لأن التجريم يمتد لمن ليس له نفوذ حقيقى ٠ )15١(‏ والفاعهل عنا 
يتاجر بنفوذه الحقيقى أو المزعوم لا وظيفته . وسسيان أن يبغى الفائدة لنفسه 


أو لغرم كابنه أو زوحته ٠‏ 


5- 


وقد قضى بأن الشارع استهدف بما نص عليه فى المادة ٠١5‏ مكرر 
عقوبات: التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل استعمال النفوذ الحفيقى أو 
المزعوم للحصول أو مجاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سساعلة 
عامة 2 وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوما (155) ٠‏ والزعم 
هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقتراته بعنأاصر أخرى أو وسنبائئل 
احتيالية (175) ٠‏ ومن قبيل استعمال النقوذ المزعوم زعم الطاعن ب وهو 
كاتب بهينة التليفونات للمجنى عليه آنه يستطيع بوسائله الخاصة ان يحقق 
رغبته فى النقل الى القاهرة + وأنه على استعداد لاتخاذ الاجراءات الثشى توصل 
الى نقله دون علم المهندس المخقص ؛ وبأمر من الجهات العليا . وأنه طلب لقاء 
ذلك هن المجنى عليه مبلغ خمسة جنيهات أخذه بالفعل وثم ضبعله آثر كمين 
أعد له(4؟1) 1 


؟ ‏ الركن المعنوى 


جريمة استعمال النفوذ من الجرائثم العمدية يتعين أن يشوافر فيها القصد. 
الحنائى وهو من الدوع الخاص فيوجه الحانى ارادته نحو نششاط يعلم آله مقايبل 


0ك 


رالالح راجع نقض 1931/1١/50‏ أحكام النقض س ١8‏ ق سألفة الاشارة اليه ٠‏ 
١؟؟٠)‏ نقض ١978/95/15‏ أسكام النقض س ١9‏ فق #*1., 
09 نقضش 1990/1١/55‏ أحكام النقض س ؟١؟‏ قى 44«اء 


1) نقض ١١/١/0/ا5١ا‏ أحكام النقضص س 5٠6٠©‏ ق كلاء 


به 1/0 انب 


استعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم بهدف الحصول أو محاولة الحصول من أبية. 
سلعلة عامة على منفعة ما(هكل) » 


فيجب أن يتوافر العلم لدى الجانى بأن ما يتلقاه من وعد أو عطية هصو 
مقابل استعماله نغوذا سواء أكان حقيقيا أو مزعوما(ِ؟1) ٠‏ ولم بحدد المشر م 
مراده بلفظ 'اتنفوذ . ويمكن القول بآنه يعبر عن كل امكانية لها تأثير لدى 
السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو 00 ٠‏ سسواء اكان مر جعهسا 
مكانة ريانسية أو سياسية أو اجتماعية ٠‏ وهو أمر يرجع فيه الى وقائم كل 
دعوى على حدة. حسما يقدره القاضى ٠٠‏ ويصح أنأ دكون النفوذ مزعوما أئ, 
غير حقيقى ولا جدال فى انطباق النص.اذا كأن منبت هذا الوهم هو تصرف 
من جانب الجانى + لأنه.فضلا عن افقاد الثقة لأعمال السلطات العامة ينطو 
عبى خديعة . ولكن اذا كان الاعتقاد بالنفوذ قد نبت لدى صاحب المصلحة 
تلقائيا لا ينطبق التص لأنه قد تهاون فى شانه وما ينبغى عليه من التحوط 
فلا 'يِلوّْمْنْ الا نفسه ٠‏ ش 


..ويئعين أن يكون الباعث لدى الجانى ب وعو القصد الماص ب بعو 
المصول أو محاولة الحمصول. من أية سبلطة عامة على منفعة أو مزية أيا كاليك : 
على ما أشار اليه النص الذى وان أشار الى بعضي. الصور فانما على سببيل, 
المثال ٠‏ ولا أهمية بعد هذا لما اذا كان الجانى قد نجم فى مسعاه أو.انتهى الى. 
الفشمل لأن الأمر يدور خول استعمال نفوذ فى سبيل التأثر فى ارادة 
آخرين ٠‏ وحمو ما لا يستطيع الجانى أن يقطع به سلفا ٠‏ واستفحال التفسيوة 
ل حقيقيا أو مزعوهما ب يبغى به الحصول على أيو منفعة , سسترى أن تكون 
مشضزؤزعة أو غير 'مشروعة لأن التجرم أسباشه الاخلال: باثثقة فى أعمال السلطات 


لمم :مم بحن شكي وي سب زيم نيه 


(5؟٠١)‏ يذهب رأى الى أن القصد المطلوب حو هن النوع العام , وآية ذلك أن المشرع قد 
ساوى بين النفوذ الحقيقي والمزعيم بما يعتير ضمنا أنه نستوى لديه أن انتجه نيية الجاني 
الحقيقية الى استممال نفوذه الحقيقى أو ألا تنتجسه الى ذلك , كما فى حالة التذرع بالنفرذ 
المزعوم . يضاف الى ذلك أن الاستعيال الفملى للتفرذ ليس عنصرا فى الركن اللأدى ( محمود 
مصطغى ص 5١‏ ؛ فتحى سرور صن ٠ )١5١‏ 

(05) فاذا أشف الفاعل عطية نظير سعيه مى الخصول لصاحب الحاجة على المزية المطلوبة 
دون أن كترم في :ذلك انان له قترة الى السلطة :العامة تمكفة من مدقي هده الموية قاد بيذ در تكب 


جردمة ( رهمسيس ص 9©؟) ٠‏ 


5 4 32- 


العامة ٠‏ والسلطة العامة فى هذا المجال همى كل جية تتولى الدولة ادارتيا 
عن طريق موظفيها ؛ بل لقد أدخل المشرع فى حكم السلطات العامة كل حهة 
خاضعة لاشرافها كبعض المؤسسات العامة ٠‏ 


فاذا كانت نية الفاعل قد انصرفت ابتداء الى الاستيلاء على بعض مال 
صاحب المصلحة ولم دئنتو اطلاقا ولو مجرد محاولة الحصول على المنفعة » 
انتفى القصد الجنائى فى الجريمة وان جازت مساءلته عن جريمة النصب ان 
توفرت أركانيا؟ا) ٠‏ 


ا 01 


)١*5‏ يذهب رأى الى أنه لا بحول درن قيام الجريمة أن يكون الفاعل قير قاصد استعمال 
نغوذه فعلا قى المصول على المنبة المطلوبة ( رهسيس صس 88 )6 0 


العبل التاق 
اختلاس الأموال العامة 


والاستيلاء عليها بغر حق 


تحت عتوان « اخثلاس المال العام والعدوان عليه والغدر > تناول 
المشرع فى الباب الرابع من الكتاب الثالى من قالون العقوبات فى المواد 
من ١١”‏ حتى ١١9‏ مكررا الجرائم التى يراد بها ان يلحق العقاب كلل" 
من بتجارى على اختلاس أو اخفاء الاموال العامد او ها يحجرى محراسا . 
أى من أدخلها فى ذمته أو حصل على نفم عن طريقها ٠‏ وقد صدر القانون 
رقم 19 لسنة ١5805”‏ معدلا النصوص اخاصه بالرشوة واختلاس الأموال 
الاميرية والغدر لما رؤى هن أن النصوص القاثمة وقتذاك لا تحقق الغرض 
المفتعصود هن الضرب بشدة على ايدى العابثين وتترك صورا اكلثليرة عن 
الاجر'م والفساد بغير عقاب + وقد ألغيت المواد من ؟١١‏ الى ١١9‏ واستعيض 
نيا بمواد اخرى جديدة ٠‏ ثم صدر القانون رقم ١١١‏ لسنة 19135 معدلا بعض 
نصوص قائون العقوبات »2 بعد أن صدرت فى يوليو سنئة ١93١‏ عدة قوانين 
بتأميم بعض الشركات والمشآت وباسهام الحكومة فى بعضيا على الآخن , 
وذلك .ليساير التشريع النهج. الجديد وليقوم. بدور . فعال..في. سبيل .تحقيق 
هذه الأهداف وتلأميم الحماية الكافية ليا ٠‏ وبموجب القانون المشار اليه., 
استحدنت المادة ١١*‏ مكررا من قانون العقوبات + وآأخيرا عدلت أحكام الباب 
الرابع كه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1917/6 المنشبور فى إلجريدة الرسمية 
فى 3١‏ يولية سسنة ه98١ ٠‏ ش 

ونتناول من بين الجراثم المذكورة فى الباب المشار إليه جر يمتى اختلاس.. 
الأموال العامة وما فى حكيها والاسثيلاء بغير حق عليها ٠‏ وهو ما تنأولثه 
المواد ١١5‏ و١١‏ و؟١١‏ مكررا و86١١‏ و18١١‏ مكرراأءب و9١31:و9١١‏ مكررأ 
من قانون العقوبات ٠‏ 


01/2 اسم 


( أولا ) 


اختلاسن الأمؤال' الغامة 


ننص المادة ١/1١5‏ من قائون المعاقبات المعدلة بالقانون رقم 38 نسنة 
ه51 على أن « كل موظافٍ عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى 
حيازنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة » * ويئص صدر المادة مدقل مكررا 
ا رن العفو بابك المضافة بموجب القانون رقم ٠‏ لسنة ١935‏ والمعمدلة 
بالقانون. رقم 1 لببمنة ه/اكا على أن « كل رئيس أو 0 بمجلس ادارة 
احدى شركاث. المسباهمة أى مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أى غيرها 
وجدت فى جيازنة بسبب وظيفته ٠ (6٠ ٠‏ 


وببين من اتنصين آنفى اليان أن جريمة اختلاس الأموال العامة 
تقضى .بوافر ثلاثة. أركان كان أولها الص الصفة الخاصة بالفاعل أوهي ١‏ 2 يطلق عليه 3 
أحيانا .الركن المفترض : ٠‏ والثاني ني النشاط الدى: .يصدر 36 الجاني وو قعل 


١ وسيم‎ 


الاختلاس” الذى ب ينصتب على مال من بين 7 حددة النصي ‏ وحد 0 إحيازة 


الموظف ٠‏ : ولخي فى لمم اللناتق و ستكلم افيما بلي عن كل من الأر كان 
الثلاثة ٠‏ 


5 اال كن الأو ل : الصفة الخاضة للجانى 


إلا كانت غالة المشارع من نطتوض_المتسؤاد: 11 ال مكزز.” 

لققربات_مى حماية الأموال: الثى تواجد. بين بدي "الافل 0 الذين» 
يعملون. في خدمة الدولة أد فى _شيزكة مبناهمة_؛ فقد اقتضي الأخر أن يكدن 
الحائن للأنوال از .واحد” كين فل” ”لوجة “تلك ٠‏ “الأمولال الي “لذ به 2 و 
وعلى هِدا الأساس أشارت ‏ المادة. 56 عبات فوبات الى “المؤطفت” العام كم ككرت" 
المادة ا ١‏ مكررا رؤسياء وأعضاء مجالس > الادارة والمدي سن وَالعامْلين فى شركات. 


٠ المساهمة‎ 


)١(‏ الجريمة المنصوصس عليها فى المادة ؟١١‏ من قالون العقوبات تختلف فى أركانها وعناسرها” 
عن جريمة التسهيل للغير الاستيلاء بقير حق على مأل للدولة أو احدى الشركات المساهمة المنسوص 
عليها فى المادة ؟١١‏ من ذلك القانون ( نقضس 1914/5/55 أسكام النقض س م؟ ق 1/0 )ا ء 


1/0 منت 


ولقد كانت المادة ١١5‏ عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسلنة 
5 تنص على أن « ,بعد موظفون عموميون فى تطبيق أحكام هذا الباب 
الأشخاصي اللمتسار الَيهم فى المادة 0٠١١‏ من هذا القانون » ., والذين فبيسيق 
الكلام عليهم عند تناول جريمة الرشوة ٠‏ وبموجب المادة ١١5‏ مكررا من قانون 
العقوبات الصادرة بالقانون المشار إليه نص على أن « يقصد بالموظف العام فى 
حلم هذا الباب : ( 1[) القائمون باآعباء السلطة العامه والعاملون فى الدوله 
ووحدات الادارات المحالية (ب) رؤٌّساء وأعضاء المجالس المحليةوالوحدات والتنظينات 
التتسعيية وعيرها ممن لهم صقه نيابية عامة سواء كانوا منتخبيل أق معينين - 
زج) اكراد العوات المستليحه (د) ل من فوضته السلطات العامة فى الغيام 
بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه (هم) رؤساء وأعضاء مجالس 
الادارة والمديرون وسائن العاملين فى الجهات التى اعتيرت أموالها أموالا عامة 
طبقا للمادة السابقة ر(و) كل من ,يقوم بأداء يل تحمل بالخدمة العامة بناء عد 
تكليف صادر اليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ١‏ وذلك بالنسبية لعن 
الذى نشم التكليف به ٠‏ وسستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقنة 
أو بأجر أو بغير أجر 'طواعية أو جبرا - ولا يحول انتهاء انخدمة أى زوالالصفة 
دون تطسق كام هذا الباب متى وقح العمل اثناء الخدمة أو توافنٌ الصفة ' > 


واكمالا لا جاء فى البئد (ه) بورد نص المادة 1١15‏ عقو با تالتى تقضى, 
بآن «. يقصد بالاموال العامة فى. تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله إل 
بعضه مملوكا لاجدى 505 الآتية أو خاضعا لاشرافها أو الإدارتها 0 [) الدوية 
ووجيدات الادارة المحلية (ب) الهيئات العامة والمؤسسات , العامة ووحيدات 
القطاع العام (ج) الاتجاد. الاشبتراكى .والمؤسسات التابعة له ( د .النقابات 
والاتحادات زى) المؤسسات والجعيات الخاهية رداك البقم العام و لضاف 
التعاونية (ن) اتشركات ولدمعيات والوحدات الاقتصادية والنتسأت آلتى 
تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليهاأ فى الغقرات السابقة (ح) أية جهة 
آخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة » ٠‏ 


وقد أراد المشرع أن بمدخل فى نطاق التجر بم 1 بقع من اختلاس على 
أموال شركاتكٍ المساهمة ٠‏ قنتص. علبها صراحة د نص 1 1١1‏ مكرراً من 
قانون العقويات ٠‏ و بدانهى أنه اذا كانت احدى الجهيات المختصوص عليها افَئْ 
البنود من ! الى ح ومن المادة ١١9‏ عقوبات تساهم فى الشركات المساهمة فان 


النص الذى بيتعين اعمالة مه المادة : ذكل عقو بأث ٠‏ 


فلقد دع المشرع عل اتجاحه الى النوسع فى تحديد مدلول الموظف العام 


2 


واراد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات اتتابعة لها فعيلا 
والملحقة بها بوك مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجه الموظف” أو من فرح 
حكمه وآيا "كان نوع العمل المكلف به ٠‏ ولا فرق دين المولئف الدائم 
وغير انداثم وسن ذى الكق فى المعاشش ومن لا حق له فيه (؟). 0 فالعإماون 2 
هيتة الاصلاج الزراعى : من الموظفين العموميين لان العتلاقة الشئن اثر 

بالدولة علاقة تنظيمية لائحية إذ لسرى عليهم. القوانين واللوائج ل 
للوظائف العامة() ٠‏ والعامل فى آحد المصانع الحربيه يعتير هن عمال 
الحكومة الذين ثربطهم بها علاقة تنظيمية عامة وبالتالى يدخل فى طائفة 
المستخدمين العموميين (02) ٠‏ والجندى فى القوات المسلحة يعثير من المكلفين 
بالخدمة العامة ويصبح مسئولا عما يكون تحت بده من أموال أو مهمات سلمت 
اليه بسبب وظيفته(1) ٠‏ والشفير ببنك التسليف التعاونى يعد فى حكم الموظفين 
العمومييل() ٠‏ 


وعرضت وقائع عديدة على القضاء قبل صدور القانون رفم لسئة 
د/ 1‏ ثار فيها انبحث حول العاملين بالقطاع العام ومدى ابصواتهم نحل 
نوص جر بمة الاخختلاس » والتهى فيها الى تطبيق المواد ١١!‏ و5١١1‏ و3١١١‏ 
من قانون العقوبات عليهم ٠‏ فالمؤسسات العامة على ها يبين من قوانين اصدارها 
رقم "لا لسبة لإه19 و 5 سبة 1975 و55 سلة 1933 .عى مزافق عامة 
يديرها أحد أشخاص القانون العام (8) ٠‏ ومجمى تخرج بطبيعة تكوينها عن 
نطاق تطبيق المادة ١١‏ مكررة عقوبات لان المؤسسات بحسب الأصل اجهزة 
(داربة لها شخصية اعتبارية مستقلة و تليق لها الدولة لشباشر عن طربقها بعس 
فروع نشاطها العام 2 وتتبع فى ادارنها أساليب القانون العام ٠‏ انتمالع فى 
ممارستها بقسط من حقوق السلظة العاقة بالقدن اللازم لتحقيق أغراضهارة).: 


(؟) نقض ١910/5/7‏ أحكام النقض س 5١‏ فى ٠ ١58‏ 

(*) نقض 1938/7/1١‏ أسكام النقض س ١5‏ ق 8؟١ا ٠‏ 

(؟) نقض ١555/5/11‏ أحكام النقض س 5٠‏ ق لاه ٠‏ 

(5) نقض ١905/5/8‏ أحكام النقض س ١٠١‏ ق 59 ٠‏ 
(0) ينقض 1936/5/59 أحكام النقض س ١5‏ ق 2,035 األرخام 1 س ةق 5056 ء 
4 3 بن أحكام النقض سِ 1 اق 0318ء* 

(8) نقض ١959/1/١5‏ أحكام الْنقهن س ١ق‏ 4 ؛ وقد اعتبن الموطفت بالمؤسسة العامة 

للمطاحن والمضارب والمخايز في سكم الموظفيل العمومييل ٠‏ 
(9) لقض ١939/1/1‏ أحكام النقض س ٠١‏ اق 94اء 


7717 هم 


وبقاء الشخصية المعنوية للشركة بعد ضمها للقطاع العام لا يمنم عن آن تكون. 
اموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة ١١‏ عقوبات ٠00‏ 
فانعامل فى شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم الموظمف 
.العمنومى )١١(‏ © ولا يقدج فى الطباق م 1/1١١‏ أنها لم تتضمن النص صراحةعى 
موظفى الجمعيات التعاونية » ذلك يأنه فضلا عن أن الجمعية التعاونية ان هىالا 
منساة وقد نص الفانون على موظفى المنشآت فان النصوص تكمل يعضسها 
بعضار؟١) ٠‏ 


و .يسترط أن نكون صفه ع ا لع تزل تمن الجاني وفت اراتك رتكاب 
الحادث درل أو و ٠‏ واستمرار شمرار الا" فق مباشرة اعمال” ل اوظيفته بالفعل 
بعد انتهاء : عقد عمّلة لا يدرجه فى عداة المتلفين ابيخدمة عامه ما لم 6 ما لم يثبت آنه 
كلف بالعجل . مَْمَن يملك هذا التكليف » اذ لا يكفى ان يكون الشخص قد 
لذي تفبليه العمل من اللعمال العامة + 


فاذ! لم تكن للشسخص -صفة مما سلف بيانه انتفى أحد اركان صذه 
الحريمة + فاذا كان الحانى قد استلم المال بوصفه عمبلا للبنك لا موظقفا فى 
الملشروع الخاص ٠‏ فانه يكون مدينا بهذا المال فحسب ؛ ولا يتحقق بتسلمه 
له جناية الاختلاس (5) ٠‏ 


ولا كانت صفة الحالى تعتير ركنا أساسسيا فى الجريمة وجب على 
الحكم أن يستظهرها والا كان معيبا ٠ )٠١(‏ وتمسك المنهم فى جريمة 
الاحتدلاس با نحسار صفة الوظيفة عنه ذى تاريخ معبن بعد دفاعا دوه ربأ 
باننسية لما نلا هذا التاريخ من وقائع أستدت اليه . وعل المحكمة عند 
قيام التضارب بالأوراق فى هذا الشأن آن تجرى نحقيقا مول 4 سقيقة 


ميب جب ا امس ص وممسس ب ا ل 


0٠١‏ نش (٠06‏ 23/4 أحكام النقض س "١‏ ق 03١١‏ ه 

01 نقض 1539/1١/90‏ أحكام النقض اس ٠١‏ فى 368 - 

161) نقض 5 اذا احكام النشض” سنأ 15 1803 © 

(15) تقض 19337/1١/5‏ أسكام النقض س ١8‏ ق ٠31١‏ 

(15) نقض 1938/0/15 أحكام النقضص س 1١9‏ ىق ١٠١01ء‏ 

)١(‏ نقض 1938/11/1١‏ أحكام النقض س ١9‏ ىق ١9*‏ + وعدم استتظهار الحكم أن عمل 
الملهم واختصاصه الرظيفى تفتيش نزلاء الجن وانسلم أموالهم الخاصة والتصرف . فيها على نحو 
معرن طبقا للأنظمة الموضوعة يعيب الحكم بالقصور ( لقض ١930/9/8‏ أحكام التقض سس 
١ق‏ 5: )». 


ب قلا سه 


الأمر(15) ٠‏ على انه لا كانت صفة الجانى أو صفة الوظيفة بالمعئى الواسم 


هي الركن المفترض فى الجا نادي الثم يقياية في التصفت بها ذال 
لا يشستريط أن يشبت النكي توافر الم بها لبي الجالى كيما. يكون مسستاملد 
للعفاب ٠‏ اعتبيبارا بأن الشخص يعرف بائضرورة ما يتصف به من 
صفاتك(09 6 7 ش 


الركن الثانى - قعل الاختلاس 


ادام 00 أي جر بمة 0 الأموال. العامة يتجثل فى النقباط 
أموال + معينة 0 5 0 يسبيب ب وظيفئه “2 


قعل الاختلاس 


استعمل مل المشرع فى المادتين ١١15‏ و ١١‏ مكررا دن قانرن العقوبات 


-- ل جوسصميي بن وقد إظي//12 +04لام «ازاله مسد 


لفظ اختلس » ولم . ل لو تحديد معناه ‏ , 
ل" عد مستبي يعسو عجيرستجير» 0 مسرن فا توجوصد 
عيطي اب لس مح ست اله ا ان ا 


تعمد تصصوصويصم ميجن ناد 


على أن « كل من اختلس منقولا مملوكا تغيره فهو سارق » ٠‏ كما جاء في صدر 


كسميب سوو لطن 


المأدة 4 مله عند الكلام عل الحر بم الأخر 7 2 كل من لين أى اسبتعمل 


0 


أو مده لا ا 


مدا كا * ا بعس در سيوس الل بوي 


وسوي نرى فيما بعد عند الكلام .على جريمة السرقة أن خلافا قد 
إثار حول تعر يفا الاختلاس ب" بين تفسير موسع لعنى دم الكة والأحديق 
فصييق. استعيادا الى حجج محتلعة ٠‏ ويكؤاد يكون من المستقر علية فَضَلياءٍ أن 
الاختلاس هيل الاستبلاء على الحيازة ال الكاملة لال الغير بر بغير رضاء حر من جانبه 
أخذا_من اتقسليع . جحارسون للجازة 0 ا ثلائة أنواع المسياة الثام الكاملة النى 


يتوافر فيها لدى الحائزالجانيان اذى والمعتوق والحيازة النأقصة آو آو الؤقتة 
وللشخص فيها الجانب المادى دون المعنوى : فلص" من 8 التصرفن فى المال 


. قى “9؟؟‎ ١8 أحكام النفض س‎ 5551/١١/50 نقض‎ )١3 


010 نض ١558/5/1١‏ أسكام النقض س كلاق ١١68‏ . 


هلا ب 


الموجود بين إندا يه تصرف الملاك ٠‏ والحيازة لمجرد تمكين اليد إلعارضة ٠»‏ ولبيس 


“اكبل ع جرع سور لو مساء 


وينصرف لفظ اختلس الوارد فى المادة 54١‏ من قانلون العقوبات الى 
'تغيير الحائن للمال لعصلفته من حائز حيازة مؤقية الى عاق عار كاملة أى 
يتم الاختلاس بتغيير نيته من مجرد حائز حيازة مؤقئة ليس نه حق التضرف 
فى المال » الى مالك له أن نه 0 ش 


ولا كانت هناك مطايقة سْ صورتى الجر يمتينٍ الواردتين فى المادتين 
١ 0‏ من قانون العقوبات من ناحية وجود مال دين بدى الفاعل سبق 
تسليمه اليه ليبقى فى حيازته 1 كون الك حيق لفرت 
فيه تصرف الملاك » » فان فعل الاختلاس فى صدد جريمة اختلاين الأموال العامة 
يتوافر بتغيير الحائز تلمال لئيته من حائن حيازة مؤقتة ا وهار حانة كاملة . 


فتتحقق حناية الاختلاس بأن بضيف الجانى مال الغير الى ملكه واتائيحه 
نينه الى اعتباره مملوكا له بأى فعل يكشف عن نيته فى تملك هذا المال (18) + 
كما اذا انصرفت نية الجانى الى التصرف فيما يحوزه بصفة إقانونية من مال 
سلم اليه أى وجد فى عهدته بسبب وظيفته (15) ٠‏ حتى وان لم إن نتم التصرف 
فيه فعلا(١")‏ 0 ومن هذا القبيل تسلم سكر نير شيا د ضيه 
وبصفته كاتبا للتحقيق من المحقق المادة المخدرة لتحر يزها فاختلسها بآن 
الساليها عرها يدي علو لحان . ٠‏ تتحقق به جناية اختلاس حرز المادة 
المخدرة (50) ٠‏ 


©» 3158 اس كا ق‎ 9538/5/٠١ . 585 أحكام النقض س "؟ ق‎ ١905/١١/50 فقض‎ )١6( 

(15) نقض 1133/1/1١‏ أحكام النقض س "٠‏ ق 054 ٠‏ 

)٠١(‏ وهذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة هن صصلور خيانة الأمانة لا ث شبهة بينها 
.وبين الاختلاس المنصوص عليه فى المادتين /ا١١؟‏ ى را عقوبات الذى يتم بالتزاع المال , من حيازة 
شخص آخر خلسة أو بالقوة بئية تملكه ( لقفى ١953/5/0١‏ أحكام التقض س /ا١‏ ق ١٠١‏ 2 


1 سس كه ق الا , وراجع يوجه خاص نقضص 7/9/ 19/5 أحكام التق سن 5؟ 
فى ١1611)م‏ 


(١؟)‏ نقض ؟١/١/9550ا‏ أسكام النقشسش س ١١‏ اق 5+ 


ا ل 


ولسست هناك صور وبعددة كوافن بها فيل الاختلاس(؟") , الافلك 39 
قوم على مجرد اثنية ٠‏ وهى أمر داخلق في النفس . وأنما يانآاتى الدليل 
أى اتصرف يكسف عن انلك الدية ' يستخلصه القاضى من وقائع الدعرى ال 
تعرضن علية . 0 2 ل طلب 0 سيق مطالبة الحائز تللمال. (رده والامتنام 
عن ذلك ٠‏ 


و مجر د وجحوكث عجر فى حسناب الموظف العمومى للا يمكن أن يكون دليلا 
على حصرؤل الاختلاس . لجواز ان يكون ذلك ناشئا عن خطا فى العمليات 
الحسسابية أو لسبب ا ١‏ والعجز فى محتويات 00 الذى اواثمن عليه 
بشية 0 1 ريهوم ٠‏ 


.ب - موضوع الاختلاس 

لانك دان يصب نشاط الفاعل على موضوع معيل أشارت اليه المادة 
115 عقوبات فى قولها أموالة" أو أوراقا اي غيرها. ٠‏ واساتئعملت المادة " 6 مكررا 
عقو بات. فين العيارة . وشيم كانت المادة اا ٠‏ عقوبات قبل انعد يله بالقانون 
رقي ل السنة ١56‏ تتشي الى الأموال الأمرية أو. الخصروصية. والأوراف الجارية 
مجرٍىي انقو اق اي غيرها م من ن. الأوداق. والسندات والعقرد والأمتعة او يك 
القا نون 0 اليه امرالا أو أوراقا أي إميعة أو غرها , ورفقت أعبارة الأمتعة 
بموجب النصٍ الي الراهن ٠‏ وليس ثمة خلاف بين بين التصوص سوق الإيجاز في النص 


ال له اسط لط ماه اا ع يدى 


الفافل يسبب وطيفته ٠‏ وكيد تق أن أوردنا نص المادة 5 عقوبات ١‏ 
بينت المقصود بالامؤال العامة ٠‏ 


وفى رأها ان موضوع جر بمة اختلاس الاموال العامة لا بخعلف عن 

موضوع راثم السرقة والندصب وخيانة الأمانة ‏ الذى يشترط فيه أن يكون 
مالا منقولا ٠‏ 1 

(9؟) لا يشترط لاثبات جريمة الاختلاس طريقة خاصة من طرق الاستدلال العامة ٠‏ و»*ن 
ثم قان القرار' المطعون فيه مكون قد 'أخطا فيما استلزمه من نطبيق قواعد الاثبدات المتررة فى 
القانؤن المدثى على الواقعة المادية المكوبة لجريمة الاختلاس ؤفيما رتبه على هذا النظر عن قبول 
الدقم بعدم جؤاز الاثبات* بالبيئة لتجاوز قيمة المال الماع باختلاسه,«النصاب»النهائى بها ( نقض 
ا/لاةة أحكام النقفن س 148 ق 260 ء 1 

(؟؟) نقض ١919/١/59‏ أحكام النقض س *8؟ قى /الا , 319191/11/١5‏ س *#؟ قي 
54 4/56/ةةذا س ١/‏ في 4و5 » 

(2؟) نقض 1938/9/١9‏ أحكام النقض س هلاق ##, , 


كم سا 


فيجب “أن: تكون موضوع الإزيمة مالا ٠‏ ومن ثم :يخرج الانسان عن 
هذا النطاق ٠‏ ولا أهمية للمشروعية أو عام مشروعية حيازة المال(5) . 
فبحوز أن يكون المال قطعة :من مخدر أو سلاج بغير ترخيص , لان التجريم 
فى عدذه الخالة لة تصيودصي أخرى تجكميه ولا تنفي .عنه صفه الال ٠‏ كها 
لا أعرمية لقيمة الال 5300 بأم صغرت , 8 فالخطابات المعسوصية تعشبر مألا 
دمكن 3 يكون دوضوعا لخر يمة الأغعتسلاس: ٠‏ والمسائةه مرجعها وقائع كل 
دعوى على جلدة ٠‏ 


ونتئعين آن بكون المال منقولا . ٠‏ وهو أمر مستفاد ' من نض اللادة ١١١‏ 
عقو بات سنواء بعك تعديلها آم قبل ذلك ٠‏ ويتفق مع الحكمة من النجريم' وى 
المحافظة على ها بين يدى الامين بحكم وظيفته أوأعمله . وهو ما لا يتحقق الا 
بالنسبة الى الأموال المنقوئة آنا الأموال العقارية فليا فى ثباتيا الحماية 
الكافية والشيرة فى "الععراقة يبن امال شوك وللال' ا القابلية 
للنقل من مكان الى آخر بدون تلفاء بصرف النظر عن اعشاره فى نظر أتقانون 
المدنى . ومن ثم فان العقار بالتخصيص يعتبر من وجهة نظر حريمة الاختلاس 
مالا منقولا * 


0 


ولا أهمية لمهرفة مالك المال » ٠‏ بل قد يكون مالك المال مجهولا . لأن 
لممسألة .لا تبعلق حماية ملكية الفرد كاله + وانما همي المحافظة يعلى 5 ال 
يوجد بين إبدى: اللوظف بحكم وظيفته ٠‏ 


ولقد اسبتقر القضاء على أله يستبوى أن .يكون المال امال أميريا أو مملوكا 
لأحك 1 لأن العيرة ييرة مي يتسليم امال الى | لجان ١‏ ووجوده فى طيدلة 
556 من لعا + وال الدولة الخاضة وإفؤال الدولة 0 فى 
الحالتين.من أموال الدولة التى.قصد السارع حمايتها بما نص عليه فى الباب 
الخاص باختلاس الأموال الاميرية والغدر(58). ٠‏ ولا يعتمر. المال أيا كان وصفة 
الذى بصدق عليه فى: القانون قد دخل فى ملك الدوئة الا اذاءكان. قدءآل 


(5؟) نقض 1330/1/١9‏ أكام النقض س ١١‏ ق 5 سابقة الاشارة اليه ٠‏ 
(0؟) نقض 15175/5/8 أحكام النقض س *؟ قف 51 , 8أره/؟/191 فى 185 .1939/1/55 
س 56١‏ ق. 255 ١936/5/9‏ ق 5ئ ١555/6/١.‏ ق كاه ٠‏ 
(48؟) نقض ١13١/1١/١9‏ أحكام النقض س ؟١‏ ن لإا ٠‏ 


لم ا 


٠» الميان(1ك)‎ 


ويثور التساؤل عن فعل الموظف الذى يستولى على مال هو أصلا له . 
ولكعة قد سلم' اليه بسبب وظيفته للمحافظة عليه . فهل يمكن أن تسند اليه 
جر دما الاختلاس ٠‏ وعللى متبيل المثال أمين مخزن ضبعلت لديه بعضي الادوات 
الممائلة لما هو موجود فى عهدنه . وذكر أنها فى ملكيته ويوجد كتير منها فى 
السوق . فأبقيت تديه الى حيل نمام حرد الأدوات الموجودة لديه ؛ فاذا تصرف 
في الادرات المضبرطة هل يسأل عن جريمة الختلاس . وفى عبارة أخرى عل 
تؤئر هللكيته للمال فى انثفاء ركن الجريمة ؟ نحن نرى أن العقاب لابد وأن 
ير تبعل بالحكمة من التجربم وهى المحافظة على المال الموجود بيبل يدى الشخص. 
يسبب عله والذى سلم اليه بسفته هذه ,. وهو ما يوحب القول بقيام 
الجريمة فى الفرضي المطروح ٠‏ ولذا فنحن لم نشتترط أن يكون المسال مملوكا 
تغير الفاعل 


ج. التسليم للمال بسبب الوظيفة 


| جردي اليس د اتختلف فى طبيعتها عن جربمة خيانة ف الامانة ل 
ويشترط فى هذه الأخيرة سبق تسليم المآل الى الجانى على وجه من اوج 
الاهانة المتصوص عليها فى اللادة اغثم من قانون العقوبات ٠‏ وقد ذكر المشرع 
أن وجود آلال مم الفاعل إيكوق” سيب وظيفته وذلك فى المادتن ١‏ 

مكررا 5 العقوبات ٠'‏ ومن ثم كآنه يست عل أمران , الأول السام 
اسار سايق للمال والآخر أن .كون ذلك انتسليم 5200 الوظيغة ٠‏ 200 
ك5 ا الشابق ؛ اذا كان الأساس في جريمة الأحتادس 0 تملك 

المال اقانه بطريق اللزدم العقلي الايد أن يكون المال سن بدى الحانى لسسبب 
سيق" تسلبيه اليه .ناد نتتفو التسليم :ا تتفي تب اتبعا. لهذا أى أ كسان 


ربوا لسعب وسماس عه عبد نافيا 


الجرريمةر به 7 اللفة 
وقد يكون تسليم المال ماديا بعلريق مناولته من يد الى بيد ؛ وعو الأعر 


(9؟) نقض ١938/١١/١١‏ أحكام القض س ١١‏ ال 90ؤلاء 
(50) وان التسليم بسبب الوظيغة لا تقوم حريمة المادة ١/١١5‏ عقربات الا بتوافره 
ذ نقضل 1538/5/15 أحكام النقض س ١١‏ ل 914 )اء 


رن 5 


(لغالب ب * ولكن قد يتوافر التسليم حكميا بكل تعصرف مفترض فيه وجسود 
لال م كدئ السستس عل سبيل التننازة القحة ووعليك هذاه أن اقرع 
استعمل عبارة د وجد فى حيازته » » بدلا من عبارة م سلم اليه » » وذلك 
فى التعدبل الذى تم بموجب القانون رقم *37 لسنة ٠ ١91/8‏ وقيام الدديل 
عن حصول التسليم حقيقة أو حكما مسالة ير مجع فيها الى وقانم كل دعورى 
عن حلرة * 

]بعد التسليم سيب | الوظيفة : حكلمه العقاب على اختلاس الامسوال 
العامة وما يأخد كبن هى حمايتها ورعايتها من كل اعتداء عليها ممن توجد 
بين يديه . ونذلك يشترطل أن يكون وجود المال بيل يدى الشخص يسيب 
رظيفته 25 


- 


وقد استخدم المشرع عبارة « سسيب وظيفته ». الحكمة مفهوعة ٠‏ همى أنه 
لم برد أن يفهر العقاب على الصورة التي" يوجد فيها المال بين إيدى الموظاف 
لدخوله فتعك فى اختياصه الوظيفى الحدد بالقوانين واللوائح 3 فتنتفى عذه 
الخربية اذا لم يكن 257 أصلا بابقاء المال بين يديه ٠‏ ولكن الصارغ قد 
| بلغى اتوسعة مقصودة نتشمل الخماية كل مال بيه الى 349 الموظف التوافر 
صفة الوظيفة فيه . وأنه ما كأن بصل اليه لولا ذلك الصفة » ولآن ماء 
الصفة هي التى تععلى الاطمتتان "للأفراة” وجوه الال سن اديه درن تكليغهم 
حهد بحث ما أذا كان الأمر يدخل فى الختصاصه من غدمه ٠‏ 


فاذا كان وحود المال بسن بدى الفشخيس لسسبيب اختسامه الوظيفى 
المحدد قانونا فالمسألة واضصحة ٠‏ 35 اذا لم يكن وجود المال ليل بدى الشيخص 
يسبب الختقياضه الوظيفى ٠‏ ولكن حدث هذا سكليف فم يملكه ولو لم دكن 
اسلا فى نطاق اختصاصه الرظيفى فان هذا الشرعلك بعد متوافر! ذ فى الحريمة ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا الى هذا عند الكلام عل جربمة رشو ؛ وبصريح نض المادة 
مكررا عقوبات ٠‏ 


فالجريمة لا تنحقق إلا اذا كان ؛ نسليم المال المختلس من مقتضيات العمل 


ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استىناذا 4 نظام مقرر أو 0 ادارى 
صادر همن يملكه أو مساتمدا من القوانين ‏ واللوائح(١) ٠‏ ويتحقق زكن 


١1؟)‏ نقض ١905/9/6‏ أحكام الدقف أس *5 قل لات ٠‏ 


85 - 


التسليم سبسبيب الوظيفة منى كان المال.: قد سلم الى الجا ى لأمن من رؤساله 
حت يعدن ستو 112 ل وض أجل د لل اس جرد 
الاختصاص الجقرر تلوظيفة(9؟) * , والتحقق , جبنابة الاختلاس متى. كان المسال 
المختلس مسئلماً إلى امتهم يسبب وظيفتة ٠‏ ولو لم شت ذلك فى ادفائره(5م ٠‏ 
فالمبانغ ال ى: السام لصراف القرية. السسسبييه وظيفته لبتوريدها الخزانة سه اد| 
للأموال الأميرية يقع اختلاسها نحت المادة عقوبات , ولو كان تسليميا 
لم بحصل الا بمقتضى ايصالات عر فيسسه ولم لورد قيمتهسا فى الاوراق 
الرسمية(4) ٠‏ أو لم بعط وصولات لمن سعلموها(ه؟) ٠‏ 


ولاب أن يدين الحكم أن : وجود, المال بين يدى ابلتهم كان بمقيضى. وظيفته 
لا بمناسبتها فحسب ,٠‏ وأنها طوعت له اتسام الغرامة التى نسب اليسيه 
اختلاسها ٠‏ ولا يغتين الشرّطى فى المركز عاملا يغسير التحصيل من تلك 
المقنضيات ٠‏ وانما غنى مناسبة ل" شأن لها فى ذاتها باقتضضاء الغرامة .' ؤيكون 
ما وفع من المتهم ‏ اذا انتفئ مقتظى الوظيقة _"خيانة آمانة معاقبا عليها بالمادق 
© عقوبات(5) ٠‏ 


* - الوكن الثانث : الفصد الجنائى 


جريمة الاختلاس جر دمة عمدية . ولذا يحب “؟أن يتوافر فيها القعالند 
الجناثى » تك ننه السيد العا 2 وضق يقوم بعلم الخانى أن من شأن تصرفه 
اقياقة مالم للخا روفي على ال اكد وعد فى صياز 7 خيسازة امؤقدة : بيست 


ف فيب أن اتعلم الجانى أن المال 'قد وحد لدية 0 ل ظيفت" وذلك لحيازنه 
حيازة مؤقتة + فان دلت وقائع الدعوى على انتفاء هذا العلم فقدت الجرئمنة 
ني المعنؤى الى افص أخجنا0* ٠‏ 


(9) نقض 4/ ه915١‏ أحكام النقض س 59 اق 158 1933/11/١5,‏ س الالداق 507 , 
سآ 503 4/١1338/11.س‏ كارق كما ٠.‏ 

(9؟) نقض ١959/١5/9١‏ أحكام النقض س لم ق ٠ 58٠١٠‏ 

(4؟) نقض 1998/١5/55‏ مجموعة القراعد القانونية بي 4 ق 8ل" . 

(5؟) نقض ١155/5/5١‏ أحكام النقض س 5 ق ٠ »”١5‏ 

(53) نقض 1938/1١/1١‏ أحكام النقض س 9اى ٠19.ق‏ *ؤا ٠0‏ 


6ه 


وَالجريمة لا تقوم الا اذا انصرفنت نية الجائى الى اضافة المأل الى ملكه'أى 
تغبير حبازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة ٠‏ ولهذا فان اقتصر الأمر قلى 
.محرد 'استعمال امال فى أمر” معين م رده لا تقوم جريمة الاختلاس 


واذا كانت جريمة الاختلاس تقوم بتغيير الجانى لنيته من حيازة المال 
.حيازة .مؤقتة الى حيازة كاملة ,2 وكان قيام النية أمرا يتم فى لحظة وإحدة 
ولا يتصور فيه التدرج » فان الشروع فى هذه الجريمه لا يتحقق : أى ان 
الجريمة أما أن تقع تامه أو لا 'تقع اطلاقا حيث لا تخرم عن تطاق التفكيز ٠‏ 


ولا يستطيت اللتهم أن يدفم مسئوليته بأن يطيع أمر رئيس له . 
ذلك لأنه ليس” على المرعوس أن : بطيع الامر الصادر له من رئيسه ,2 دارتكاب 
فعل بعلم هو أن القانون يعاقب عليه ٠‏ ومتى كان فعل الاختلاس واشتراك 
المتهم فيه الذى أسند اليه وأدانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الاجرام 
فيه واضحة فلا «شفع له ما يدعيه من عدم مسئوليته طبقا للمسادة 59" 
عقويات/5) ٠‏ 


ولقد قضى بأن القصد الجنائى: يتحقق بانصراف نية الحائز الى التصرف 
فى المال (8؟) ٠‏ فى الاختلاس يكون الشىء المختلس فى حيازة الجانى . بصفة 
قانونية ثم تنصزف نية الحائز الى اتنصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له 
ومتى 'نغيرت هذه الئية لدى الحائن على هذا: الوضع بما قارفه من أعمال 
مادية وحدت جردمة 0 تامة وثو كان التصرف لى نتم افعلارة؟) : 
ويكفى لتوافر القصد الخحنائى أ ن يكون الموظف المثهم قد تصرف فى المال الذى 
بعهدته على اعتبار أله مملوك له' (0) ٠‏ وأن؛ الاختلاس بطبيعتة: يقنفى اضافة 
المختلس للمال المعهود' اليه الى ملكه بئنية اضاعته عل مالكه(١4) ٠‏ وأن 


0) وفى الؤاقعة انصاع الطاعن لأمر رئيسته وثقل الحدتد بالسيارة من.. ممخزن الشركة 
الى مخزن المتهم ( نقغى *١10//1/؟/191‏ أحكام 'النقض س 58 4503 5 1933/١/5‏ س 56 53) ٠‏ 

(58) نقض ١555/4/13‏ أنحكام النفض س 35١ق‏ 5988 ٠‏ 

(85) نقضنُ 1939/4/09 أسكام النقض سن52١‏ 3ق 2553 1537/١/59‏ س*١‏ ق 55 ٠‏ 

(40) نقض +/١٠//ا155‏ أحكام النقض س ١8‏ فى ١1910/4/١١/1١5 2 5١٠١‏ اس م5" 
فى خا > 

(١؛)‏ نقض ١938/١١/54‏ أحكام النقض س 59 ق ٠ ١86‏ 


41 ا 


القانرن فرض العقاب فى المادة ؟١١‏ عقوبات على عبث الموظف بما يؤئمن عليه 
هما يوجد بين بديه بمقتضي وظيفته يشرط الراك يك باصا حائزا للمال 
إلى التعرف فيه على. اعثبار أنه مملوك له ٠‏ وعبو م معني “مركب من قعل مادى ب 
هو اتتسرف فى المال ل ومن عامل معنوى يقترن بكر وهنو الية اضاعة الال 
على ربه(؟؛) ٠.‏ 


'وانتم جويية الاختلاس بمحرد تسرف الموظه' فى لجال المعههود النه: 
تصرف المالك له بلية اضاعته علبه(؟؛) ٠‏ ومن هذا القبيل الخراج الامين ما هو 
مؤتمن عليه من مهمات ومواد من المخزن أو المكان المخصسهسن لمفقلها شييةه 
اخملاسها(ر:1) ٠‏ واذا شاهد الطبيب الممر ضن بالمخديي دجو حمل دين يديه 
لفافتين فى طر بقه نحو باب الخروج فاستراب ف ى أمره وأمره بفاحهيا فوجد 
بداخلهما بعض الادوات والمهمات الطبية فان جريمة الاختثلاس تكون قد 


المرك(43) * 


وقيام الدليل على توافر القصد الجنائى العبرة فيه با يقتمم به انفاضى. 
ولذا لا 'تكون المطالبة شرطا لتحقق الحريمة (01) ٠‏ ولا يلزم ان يتحدث الحكم 
استقلالا عن نية الاختلاس : مادامت الواقعة الخبالية الِى أثبتها الحكم تفيد 
بذائها ‏ أن المتهم قد قصد بفعلنه اضافة المال الى ملكة 1 0 ٠‏ واذا كان الحكم 
قد دلل على وقوع الاخجتلاس من الملهم وألبت ,فى, ديه الشرق “في الكسني 
الذى أؤ تمن علية تصرف المالك فان ذلك حسيه بيانا الجنابة الاختلاس ٠» 0١‏ 


اذا نوافرث أركان الجريمة على الوجه آلف البيان حق العقاب على 
الفاعل ٠‏ وليس هن شأآن رد البلم المختلس أن يؤثر فى مسئوليته عسن 


0000-00 


(5؛) نقض ١977/5/55‏ أحكام النفض س لاا ق ٠.5151‏ 

(*؟) نقض ١535/١/59‏ أحكام النقض سس 5٠١‏ ىق كلم , 

(4؛) نقض ١١1337/١١/١5‏ أحكام النقض س لا١‏ ق 15010 1١88/١7/5‏ اس أل 10؟ . 

(45) نقضص ١158/5/54‏ أحكام النقض س 6ك اق الثماا.ء 

(3؟) نقض ١١5/1١/58‏ أحكام النقض س ” فى +15 م 

40) نقضص 5/0/كككذا أحكم النفض س ١؟‏ ق ٠٠١‏ / ككره/؟3؟١‏ قا لمقلا 
واع5/ك/لا153 س 8ق /١5/55 5٠9‏ 61س 5٠96‏ ىل مما / 15/54 ةا س 4؟ 
ق 9ه" ٠‏ 

(48؟) نقضص ١١31/١5/58‏ أحكام التقضش س ١8‏ ق 5*«؟ ٠‏ 


# لاقام 


الجر يمه (15) ٠‏ لان الغاروف التى تعر بعد وقوع الجر يمذلا تنفىقيامهار:5) ٠‏ 
ربحسيل البلديه للضراتب مرة اخرى من الممولين على اسساس الهم لم ,يقوموا 
بسدادها لا يغير من طبيعة الجريمة انتى ارنكبت فعلا ولا ينقلها من جناية 
اخبلاس الى جنحيه حيانه امانه (١د) ٠‏ 


ويجب أن 'نتوافر الصفة للفاعل ‏ سواء كركن فى الجريمة أو كل رف 
مشدد ‏ وفنت لسلمه للمال اذ العبرة فى > تحقق الجنانة: هى بالقت الدى 
سلم فيه المال على ععمذا الاساس ٠‏ فاذا كان قد تسلمه إتناء قيامه 'بالخدمه: كى 
جهة معينة . تم نقل منها فاختلس ما كان حصله لصالح الوظيفه المذ كوره 
كان فعله جناية مغلظلة فى الحالتين ينص الادة ؟١١‏ عقوبات ء الا اذا كانت 
بد المتهم فد بغيرت بعد دلك من كونه امينا عاها الى كونه اميئأ خاصا فشلا 
يتدرج فعله عندئذ تحت مهدا الوصف (5ه) ٠‏ واإذا قحم المتهم نفسية قيما خر 
خارج عن نطاق اعمال وظيفته فلا يمكن أن تضفى عليه صفه مآمور التحصيل 
او المندوب لها مهما استطال به الزمن وهو موغل فى غيه (25) 


وقد اعقد المشرع بظروف مشددة نص عليها فى المادة ؟١١/؟‏ عقوبات 
المعدئة بالقانون رقم *7 لسنة 191/8 بقوله « وتكون العقوبة الاشغال الشاقة 
المؤفتة فى الاحوال الاتبة : 


(1) اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندويين له أو الاهناء على 
الوداتع او الصيارفة وسلم البه المال يهذه الصفة +٠‏ 


(ب) اذا ارنيطت جر يمة الاختلاس بجر دمة نزوير أو استعمال محرر مزور 


(5غ) نقص 0 50/١١/5لاذ١ا‏ أسكام النقضى س ؟9؟ ق 5م5 . 

(90) نقضص ١531//٠١/50٠‏ أحكام النقض س ١8‏ ق ٠ 5١2‏ وقضى بأنه لا يؤثر في مسئورلية 
المنهم فى جناية الاختلاس ميادرته يسداد العجن . كما لا يفيده الاسثناد الى ما ورد فى لالحة 
النقل المسترك ب وهى لائحة تنظيمية ‏ هن الذار المختلس ومنحه مهلة . لا بغيده الاستناد الى 
ذلك لانه ليس هن شأن ما جاء فى تلك اللائحة أن بؤش فى مسئولية المتهم الجدائية عن الجريمة 
التى ارتكبها هتى توافوت عناصيرها القائنونية فى حقه ( نقضس «وره/لمة ك١‏ أحكام النقفي سن 
5ن ؟159ا2). 

٠ «عجموعة القواعك القانونية ج ؛ في لا‎ ١59/19/١5 نفس‎ )8١( 

(؟5) نقض 1535/١١/5‏ أحكام النفض مس +؟ إلى 5415 ٠‏ | 

(05) نقض. /ا١/؟59/15 ١١‏ أحكام النقضص س ٠١‏ ل 9و4 0 9/50/١ه6اس‏ ١ق ٠0 ١515‏ 


معفم ل 
ارثباطا لاا يقبل التجزئة ٠‏ 


(ج) داذا ارتكيت الجريمة فى زمن حرب. وثرائب عليهإ اضرار بس كزالبلاد 
الاقتصادى بمصلحة قومية لها » » 


إوالشحاقق , صفة مأمور التحصيل منى كان السليم, المال للموظف «اصملا 
بمقتضى وظيفته لتوريده تحساب الحكومة 04 ٠‏ ولا يشترط فيه أن تكتونمن 
الموظفين المثبئين الذين _يسرى عليهم قانون الموظفين(60)' ٠‏ ولا أن يندب بأمر 
كتابى بل يكفى علد الوزبع الاعمال فى المصلحة الحكومية أن بقوم الموظاف 
بعملية .التحصيل, 65 ٠‏ واكم الضفة ولو كان الموظف فى أحازة 
عرضية. (اد) ٠‏ 


ويشمل مندوب التحصيل كل شخص يوكل اليه عادة أو عرضا تحصيل 
الاموال (58) ٠‏ ومن هذا القبيلمندوب الحجن بمصللحة الضرائب (ثم) ٠‏ 


وبراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤئمن 
يسبب وظيفته أو عمله على مال ٠‏ ولا إشترط أن تكون فى ؤظيفة الشخص 
حفقل الاأمانات والودائه ' 6 اتن يكفى ‏ آنْ كون ذلك من مقتطنياتك أعثمسال 
وظيفته » أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه ممن نخو لهم وظا ثفهم التكليك نه 
أو أن تكون عهدانه التى تعاس هيا فد نظمت بأمر كتتابى أو ادارىي 30 * 
وبعتس هن هذا القبيل أمين شوانة نك التسليف 13 ٠‏ وكاتب قيودات 
مصلحة الضرائب بالسسة الى الاوراق التى' يسنلمها بمقتضى عمله 55م ٠‏ 
واذا كان المتهم يقوم فعلاا بمهمة الامين على المخؤزن وكان بمكلفا بمقتضى اللوائح 
بتسليم ما يرد للمخزن من مخدرات ويقوم حفظها فتبقى فى عهدته الى أن يتم 


لس م 


(95) نقض ١93١/54/5‏ أحكام النقض س 5< ق كلاء ادم رونحاق أو ٠.‏ 
(055) نقض“ ١551/9/1١‏ 'آحكام النفض اس م اق 40: ٠.‏ 95 
(53)' نقض 1933/5/5١‏ أسكام النقض س '5١ءق‏ 48-.-1801/5/19 س م ق 5١ادء‏ 
7غ نقض 104/؟١/1919'‏ أحكام النقض اس *؟ اق إلعاء 

(58) نقض 1558/5/55 ألخكام النقض سش كاقل -5٠‏ 

(05) نقض ١939/5/9‏ أحكام النقض سن "١‏ ق 43 . 

(60) نقض 1930/٠١/50‏ أسكام النقض س ١١‏ فى ١*8‏ , 59/١1949/5س‏ اق اه 
)1١(‏ نقض 1578/9/5 أحكام النقض س وؤاكق 8ه ١905/16/5‏ س ١١‏ ق 159 . 
(5) نقض ١95/59/96‏ أحكام النقض س م ىق 1ه. 


اكلم ب 


حللبيا والتصرف فيها فهو هن الامناء على الودانع ٠‏ ولا يغير دن هذه أنصفة 
.مخالفة قانون المخدرات الذى يمنع وجودها الا فى عيدة طبيب أو صيدلى (159) ٠‏ 


والصثيارقة نهم المنوظون بحسابك النقود ٠‏ وجنايه ال اختلاس تحنق متى 
لانت الاموال قد سلمت الى الصراف بصقته هذه ول لم شيدها فئ دساس اى 
لم يعمل عنها وصولات من سلموها اليه (+5) +*وسمرى النص على مستاعد الصراف 
افد لضسح الاحتجاج الصلحته “ثانه لم #تضيدر له امر تلثابى بنددبه لتاذيه ‏ عمل 
الصراف ولا بآنه' لما يقدم الضمان”المالى الذى' أوجب القانون المالى نعديمه بما 
يجعل اعتباره تصراف اعتبارا غير صتحيح ٠‏ بل عو د ما دام موظعا معهودا اليه 
بحساب النقود مستول لجنائيئسا عمل يكون تحت بده من ١دموال‏ 'بموجب 
المادة ١١١‏ غعقوبات زد) ٠‏ 


وغاليا ما يزتبك الاختلاس بجر دمة- تزوسر “فى الاوراق أو استعمال محرر 
مزور ارتباطا لا يقبل التحزثة اي ما ستوعه تطبيق المادة "55١‏ / " 
عن قانون العقوبات يأعمال العقوية المقررة لأشد الجريمتين ٠‏ وعمومية 
عبارة الورقة المزورة تنصرف الى الورقة الرسمية أو الورقة العرقية ومؤدى 
هذا أن أعمال الاحكام العامة فخ قانون العقويات بجعل أقصى العقو بات هو 
الاشغال الساقه. بلؤّقتة , ,باعتيارها العقوبة الاشد فى جر يمتى الاختلاس 
والتزوير أو الاستعمال ٠‏ وهو ما 2 المشرع الى رفع بالعقات المقرر فى صورة 
الارتباطر اللشبار الها بأن جعله الإشغال الشاقة الم بددة 6 نظرا لمارآه مين 
خطوت النشاط الاجرامى فيها ٠‏ 


ولضمدت الفقرة + من المادة ١1‏ ظرفا مشسدد! كان ؤاردا فى المادة '4 
من القانون رقم 55 لسنة ١915‏ بشّأن 'حمابة الاموال العامة قبل الغاثه ٠‏ 
ويتوافر هذا الظرف اذا وقع الاختلاسٌ فى زمن حُرب ؛ ولكن بشسرط أن يترئب 
عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلخة قومية لها » ومعنى هذا أن 
وقوع الجريمة فى زمن حرب وحده لا يكفى ٠‏ وليس هنال مقياسمخدد للاضرار 
بسكن اليلاد الاقتصادى أ بالمصلحة إلقومية ' الأمر الذى قد يختلف من واقعة 
الى أخرى ومن وقب الى آي » ومن ثم فان التقدير فيها لقامى الموضوع ٠‏ 


(5) نقض ١505/٠١/53‏ ألكام النقض س 6 ق 498 ٠‏ 
(58) نقض ١51/ه/ه55١‏ آأحكام النقض س 1 ق و٠5 ٠‏ 
(15) لقضص 0/56/؟19١‏ مجبوعة القراعد القائوئية جا لاق لالا4 » 


| بعذايي نايس اسكملنة 2 


نص المشرع على عقوبات تكميلية وجوبية فى المادة ١١8‏ من فانون 
العقوبات ٠‏ بمعنى انه بشتعيل على القاضى الحكم بها والا كان قضاوه معيبا ٠‏ كمأ 
نعس- حنى عموباتث بلميلية جواريه بصرعليها فى المادة ١١‏ مكررا وثرك تلقاضى 
الاحنيبر فى المحم بها عن عدمه ٠»‏ 


فتلصص المادة ١١‏ من قانون العقوبات المعدله بالقانون رقم 35 لسنه 
١51/2‏ عبى انه م فضصلا عن العفوبات المفررة للجراثم المد ثورة في المواد ٠ ١١‏ 
و ؟١١‏ شهرة اولى ونانبه ورابعه 2 ؟١١‏ مكررا فقرة آولى : 151١١9 + 8١5‏ 
مكررا. ١١!‏ شعره اولى يعزل الجانى هن وظيفته أو تزول صفته ٠‏ لما 
يحكم.عليه فى الجراتم المذالورة فى المواد ١١١ ٠ ١١5‏ فقرةٌ اولى وثانيه ورابعه 
و ١١١‏ متكررا فعره اولى . ١١5 . ١١2‏ بالرد وبغرامة مساوية لقيمه 
ف اختلسه او استولى عليه أو حصصله أو طلبه من مال أو منفعة على آلا تفل عن 
جتمسماكه “جنية » 35 

والعزل على ماعرفته المادة ١/57‏ هن قالون اتعقوبات لهو الحرمان من 
الوظيفة نفسها ومن المرتبات المفررة لها ٠‏ ويلاحظ بالنسية الى جزيمة الاختلاس 
اله اذا اوقعلث المحكيه عقوبه الجنايه كان الغزل 'عقوبة تبعنة عملا بالمادة ١:‏ 
هن قالون العقوبات ٠‏ هذا استعملت المحكية ظروف الرافة وظيقت عقوبه 
الجنحة فانه كان يتبين أعمال المادة /ا؟ من قانون العقويات الننى تجعل العزل 
موقونا بمدة محددة ٠‏ حيث لصت عل أن « كل موظف ارتلكب جناية مما نص 
عليه فى الباب الثانث والرابع والسادس والسادس عشي من الكتابالثانى من 
هذا العانون عومل بالرافة نحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مده 
' لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه » 0 

والتوفيق بين أحكام هذه المادة وما جاء بالمادة ١8‏ سالفة البيان بوحب 
القرل بآن العزل من الوظيفة ‏ حتى دو حكم على المتهم بعقوبة الجنحه ‏ مو 
ادالم فلا يؤقت بمدة معيئة ٠‏ 


ومع هذا قضى فى شأن جريمة الاستيلاء على مال الدولة أنه اذا عومل 
المتهم بجناية الاستيلاء على مال الدولة بالرأفة وقضى عليه بالحبس .وجب أن 
تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه اتباعا لحكم المادة /ا؟ عقوبات (#امكررا) * 
(59 مكرر) نقض ١571/1/95‏ أحكام النقض س ١8‏ ق +235 15١/5/لاثتذا‏ ق الاكا, 
4 س0 151 فى ©215١‏ 


ب 55 ا 


وفعلا عن العتيوية. الساتبه للحرية المنصوص عليها فى المادتين ١١١‏ 
و؟١١1م/١‏ مكررا مِن قانون العقوبات أوجب القانون على اتفاضى توقيم عقوبة 
الغراقة التسبية التى تساوى قيمة المال المختلس دحد أدنى . قلا يدقص عن 
خميسيائة جنيم ٠‏ واذا كان إلمال. المختلس غير محدد تعين على القاضى تغدير 
فيعته فى سبيل النولق بالغر امم 

:والغرامه المنصويس عيبها فى المادمْ ١١8‏ عقوبات غرامه نسسبية بيتضامن 
المتهمون فى ١‏ لجريممٌ [الواحدم .بالإلتزام بها طبقا لليادة 8 عقوبات فاعلين 
لانوا آم شوكاء دون تيد بأن.يكون من حكم عليه بها موظفا أو مسبن 
فى حكبه (11) ٠‏ وبل الاشياء المختلسة لا شأآن له بالغرامة النسبية 
الواجب القيمناء. يهسبا: 1) م ومتى كان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون 
ضدهما ‏ وجما غير مرظفين كر لعفاف اس ونا عله بن جنا سه 
اختلاس وعاقبهما بعقوبة الجناية اتواردة بالمادة ؟١١ا‏ 'عقوبات مع تطبيسسق 
المادة ٠١.‏ من القانون المذكور اولم يحكم عليهما بالغرامه النسبية التى تضنيك 
عليها المادجٍ ١186‏ ل ل ل 


ولا يحكم بالغرامة النسبية اذا قفت اتجريمة عند حد الشروع ٠‏ فلقد 
قغنى بأن شرعية العققاب تقتهى بآن لا عقوية بغير نص » ولم تنص المادة 47 
عقوبات التى علبقتهأ المحكبة على عقوبة الغرامة النسبية التى ,يحكم بها حالة 
الجريبة التامة فى جرائم الاختلاس والخكمة من ذنك ظاهرة وعى ان تلمك 
الغراهة يمكن تحديدها. .فى الجريمة التامه على أساس ها الختلسه الجانى أو 
استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقا لنص المادة ١١8‏ عقوبات . أما فى 
حالة الشروع فان تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الحريمة (15) + 


وعلى .العكس ممأ القدم مان الشروع فى جر دمة الاخستلاس ستو حب 
نطلبيق عقوية العزل كالشسأن بالنسبة الى اللجريمة التامة ٠ )7١(‏ 


واذا كان الرد يعتبر اعادة الشىء الى أصله قبل الجريمة وانه للم 
بشرع للعقاب أو الزجر فان الزام المطعون ضصده برد قيمة ما استولى عليه 

رحى نقض ١919/8/50‏ أحكام النقض اس 5# ق ١5100 /5/5 0 5١98‏ س 5١‏ ق ١18‏ 
خارة/1 سس 7١‏ قل مكلاء 

(/61) تففنى ةا أحكام ال منقض س "١‏ اق 8٠١‏ + 

(8) نقض 60/ ١91/579‏ أحكام النقض اس 5# فى وءكاء 

(05 تقض ه/١٠/هةة!‏ أحكا مالنقض س اق ١58‏ ء 8١/99‏ واس الاق 58د 
كلكا سس وق ل4ااء ش ش 

)0١‏ تقض 1604/5/55 أحكام النقض اس كاق ازملاء 
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عن اعادة البحال الى ماكانت ٠عليه‏ قبل الجرابية تعويضن: الدولة عن مألها اندى 
أضاعه المتهم عليها-» وان كان »ظاهره :يتضمن معني العقوية 2 ومن ثم فسا 
الحكم “المطعون فيه اذ أمر بوقف التنفيذ ٠‏ بالنسبه لجميع العقوبات. الجنائيه 
المفضى بها يكون قد أخطآ فى صحيح القانون (07) * 


والحكم بانزد ‏ يفترضن أن المال المختليس لم يضنبط ويجب على' المحكمة 
أن 'تحداد قممئه ٠‏ فبحزاء الرد دون مع موجبة من بقاء المال المختلس سك ذمة 
.المتهم باختتلامئه٠‏ حتى. الجكم عليه:. فاذا كان الثابث من مدونات .الحكم نفسه 
أن الطاعن رد ما اختلسه فى اليوم السابق على محاكمته»,' فان الحكم اذ قضى 
بالرد يكون معيبا (5) + واذا كان الحكم قد أثبت أن البنزين بعند تفر بغه نقد 
ضيط فانه يكون قك أصابه التطبيق. القانونى السليم - بعدم الحم برد الال 
المختلس (7) ٠‏ والحكم برد المبلغ المختلس ‏ على اعتبار أنه عقوبة من إلعقوبات 
المقزرة قاتونا للجريمة التى أدين العلاعن بارتكا بها تقتفى من الحكم تحديده ب 
بوسكوت الحكم عن يبان مقدار المنلغ اللذى .قضى » برده يكون: قد جهل احدى 
العقوبات التى أوقعها مما يقتضى نقضه /0) ٠‏ 


ولما كان الرد ايعثير من ديل . العقوبات التكميلية قانه لا بمنع المضرور 
رين المطالبة بتجويضه عما حاق وام ران 0 ونذا قضئ بآن الحكم 
لى المختلس برد 5 الختلسية وبدفع غرامة مساوية لقدمة ذلك لا تمنع الحكومه 
0 مجنيا عليها من الادعاء بحق 'مدنى تلمطالية بالصتازيعت النى تكبدتها 
5 فعلة المنهم للحصول على المبلخ المختلس ٠‏ ولا يمئع من الحكي بهذه 
الطنرات بعد التثيثت من صحتها + لان الغرامة التى نصت عليها نلك المادة 
.هى ٠عقوبة‏ جدائية » أما المصارريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى .. 
.ومن ألم فلا غبار على الحكم الذ. قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبددته مسين: 
المصاريف (0/0 ٠‏ 


وبموجب القاثون رقم 55 لسلنة 191/5 استحدث المشرع بعد جناية 
العقوبات التكميلية الجوازية ب وانكان قد أطلق عليها لفظ تدابير » فنصت 


(0/1) نقض ١907/9/١‏ أحكام النقض س ١؟‏ ف أماء 

(5/) نقض ١31‏ أسحكام النقضش س ١8‏ كن لإلاا ٠‏ 

(79) ننض 1331/4/54 أحكام النقض س ١١‏ قى نواه 

(4/) نقض 1371/1/6 أحكام النقض ص ١8‏ ق 4 ٠‏ 

(0/ا) تقض 950( ه/ و١‏ مجبوعة القراعد القانونية ب © قا 41/9 ٠‏ 


اكات 


المادة ١١‏ ,مكررا. من. قانون اتعقوبات على أنه « مع عدم الاخلال بأحكام المادة 
السابقة يجوز.فضلا عن العقوبات المقررة .للجرائم المنصوص عليها فى هذا. 
الباب الحكم بكل أو بعض التدابير الآنية : 


٠ الحرمان من مزاولة اللمهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين‎ ١ 


؟ ل حظر هزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت اتجرريمة بمئاسيبته 
مدة لا تز ند عل ثلاث ستين , 3 


7 سب وقفك الموظف عن عمله بغي مر ثليه أو دمر ثب مخفض لمدة لآ نزيك 
عل مستة. أشهر ٠‏ 

8 العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية 
تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب لآخر ٠‏ 

0 عمانشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسييلة. المناسببة وعلى نفقة 

الحكوم عليه ». . 

ويلاحلٌ أن التذاير 'التشوض عليياً في الاربعة ننود الاولى كلها مؤقتة 
ولم .ينص المشرع على حد أدنى لها قيما عدا البئد الرابع 9 

.ولكن التدابير المشار إليها آنفا قد الحكم بها وحدها ,2 أى دون أن تكون 
عسيوقة يعقوبة آأصلية فتكملها + فقد نصت إلفقرة الاولى من المادة 1١6‏ ( 1 ) 
على أنه.د يجون للمحكمة فى الجراتم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما ثراه 
هن ظروف الجريمة اك اذا 0 00 .موضوع الجريمة أو الشود 0 
لبها 5 تعقوبة الحيس أو بواحدك أو أكتن مني اداو" تسوس ليها فى المادة 
السابقة ,» ٠‏ 

وأعمال هذه الفقرة تتطلب ابنداء أن لا تجاوز قيمة المال موضوع 
الجريمة أو الضرر'الناجم عنها خمسمائة نيه »ثم ترى' المحكمة من ظروف 
الجر ئمة ؤملأبساتها أنه من الاننلب عدم :توقيع أى من العقوبات المتيتوص 
غليها فى الياب الرابع من الكتاب الثانى من قانون الغقوبات ٠‏ وغلى سسيل المثال 
صغر سن المتهم وقلة خسرانه أو ظروف 'خاضطضة مرك له ٠‏ وحيتئدذ يكون للمحكمة 
أكثر من العا وين المنتصوصض عليها' ف المادة ١1١4‏ مكزرا 'من قانون العفو راشي 0 

على أنه مع هذا حتين عل بالمتكية ويا 0 أن تقضى فضلا عن ذلك 


ارا 11 عد 


بالمصادرة والرد ان كان لهما محل : وبغرامة مساوية لقيمة ما ثم اختلاسه 
والاستيلاء عليه هن مال أو مائم نحقيقه هن منفعة أو ربح » (م6١١/5‏ مكررا 
آهن قائنون العقوبات ) ٠‏ 


الإعفاء هن العقاب : 


ان الكشف عن جراثم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ليس 
من الامور اتسهلة ٠‏ حبث لا تبدو للعيان يسيب علدم وجود ميجنى عليه مجدد 
أكثر كو نو نلق نكا يا ومهاولة ستر أمريهها ٠‏ 


ولذلك كان طبيعيا أن يغرى المشرع لبعض المساهمين فيها للكشف عن 
أمرها بتفرير ميزة لهم عمى الاعفاء من العقاب عن الجريمة التى ساهموا فيها ٠‏ 
ولغد اعتدى المشرع بالفكرة الواردة فى المادة 58 من قائون العقوبات الخاصة: 
بالاتفاقات الجنائية ٠‏ بيد أن حائتها فى بعضى أحكامها على ما نعرض له ٠‏ وقد 
اسنحدثت هذه الاحكام بموجب القالون رقم 35 لسنة ٠» ١51/0‏ 


تنص المادة م١١‏ مكررا (ب) من قانون العقوبات على أن د يعقى من 
العقوبات المقررة تلجرائم م المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر مسن 
الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية 
أو الادارية بالجريمة بعد نمامها وقبل اكتشافها ٠‏ 


ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشافالجرمة 
وكبل الحكم النهاثى فيها “4# + 


ويستافت النظر فى هذا النص أن المشرع ذكر عبارة « الشركاء فى 
الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها » ٠‏ ومؤدى هذا أن لا يستفيدمن الاعفاء 
إلفاعل الاصلى فى الجريمة , لأن لفل الشريك لا ينصرف الا لمن كان دوره 
ثانويا فى ا بشحر يض أو انفاق أو مساعدة : فاذا كان المشرع قله 
استبعد هن الاعفاء المحرضين على ارثكاب الجريمة , فان اعمال النص يتصرف 
فقط !١‏ لى الشركاء بطر بقى التحريض أو الاتفاق ٠‏ ولعل ما بؤيد هذا النظطس 
أن المشرع لم يعلق الاعفاء فى اتفقرة الثانية على القبيضص عل المساهمين فى 
الجربية . كما هو الشأن مثلا فى حربمة الاتفاق الجنائى 


ع #اكىاتى 


وهن ناحية أخرى جعل المشرع الاعفاء وجوبا فى الفقرة ؛الاولى وجوازيا فى 
الغقرة الثانية م لعلة.هى مقدار الفائدة التى ,يحصل عليها من الابلام » ففى 
الفقرة الاولى يكون الاعفاء من العقاب لابلاع عن الجريمه بعد ثمامها وقيل 
اكتشافها . أها فى الثانية ميحّون بعد اكتتساف الجريمة وقبل صدور الحكم 
النهائى فيها ٠‏ والايلاغ على أى الصورتين يؤدى الى سهولة الوصول الى الجناة 
و نوق العقاب عليهم ١‏ 


على أن المشرع علق الاعفاء فى الحالتين السسابقدين على تحقق رد المال 
موضمو م الجريمة + فنصت الفقرة. الثالثئة من المادة ١١‏ مكررا (ب) عل اله 
لا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة هن العقوبه طبقا للفقر نين السا بقتين فى الجرالم 
للنصوص عليها فى المواد ١١5. 1١١* 2 ١١١‏ مكررا اذا لم يؤد الابلاج الى 
5 المال موضوع الجردمة » . 


وتمشيا مع ذات الهدف الذى يبغيه المشرع من اعادة المال موضوع الجردمة 
سدت الفقرة الاحيرة من المادة م١١‏ مكررا (رب) على أنه يجوز أن يعفى من العناب 
لل هن أخفى مالا متحصملا هن إحدى الجراثم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا 
فلغ عنيا وادى ذلك الى اكتشافيا ورد كل أو بعضى المال المتحصل عنها » * 


( ثاليا) 
الاستبلاء عل المال العام 


ن المادة 1/1 1 5 عقوبات المعدله بالقانون رقم 375 لسنة ن/[5ا 
على أن م 7 .موظف :عام استول بغير حق اك أو د أوراق أوغيرها لاحدى 
الجهات المبينة قى المادة أو سهل 2 يآبة طريقة كانت ا م 
بالاضغال الشاقة المقنة أو السنيين ٠‏ ويعاقب بالعقربات_المنصوص عليه 0 
الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير نحق على مال صن 
أو اوراق آو غيرها نحت دد احدى الجهات' المنتسوضصض عليها فق المادة” ١69‏ أو 
سهل ذلك لغيره بآنة طريقة كانت » ٠‏ ونلص المادة ١١5‏ مكررا المعدلة بالقانون 
المشار انيه آنفا على أن « كل رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمية 
أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا » أ أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازنه 
يسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت 
يعاقب بانسجن مدة لا تزيد على خمس سديل ». ٠‏ 1 


اند تتطلب جر دمة زلا سمثيلاء على مال الدولة لغار حىق تواذفر أركان ثلالة 


51 لس 


الأول الضفة الخاضة فى الفامل 1 والثالى الركن المادي الى بتمثشل فى 
النشاط الذى بصدر 'من الفاغل » والاخير هوق القصدة نجنا نى 


ولقد سبق ثنا الكلام على الركن الاول وهو الصفة الخاصة فى الجانى, 
عند الكلام على؛ جر'يمة" الخئلاس الاموال العامة ؛ ويلاحظ هنا آن الجرسة تتوافر' 
ولو لم يكن المال فى'حيازة الفاعل أو لم يكن الجاني من العاملين فى الجينات 
المذكورة قانونا (71) ٠‏ ويكفى لتأثيم استيلاء الموظاف على مال مملوك للدولة 
باعثباره جناية مجرد توافر الصفة اتعمومية فئ الجاتىئ وكونه موظفا عاما أو من 
فى ححكمه يبصرف التظر عن الاختصناض الذى ' بخوله الانصال بالمال موضؤع' 
الاستيلاء م ٠‏ 


ونتكلم فيما يلى على الركنين المادى والمعنوئ 
١‏ 2 الركن المادى : 


يتمثل الركن المادى غئ جريمة الاستيلاة علي مال الدولة. فى صورتين » 


أب الاسشبلاء 
ولوأ: 

استعمل المشرع لفظ الامتيلا» “في آلادة ا عقوبات » ولم يستعمل 
لفنظ ل الاختلاس ,إتذي .ودد د فير ٠‏ المادة ١17‏ 2 | واستعيل الفطلى الاختسلاس 
والاسئيلة اي المادة د77 ١‏ مكررا” عفو بات" 03 ابيا يفيد انه أنتغي من الآسثيلاء 
معنى مغاير! اللاختلوس : . واذا كان المضرع قد أرديم بعد الكلام على_الاستيلاء 
فى المادتين ١1‏ و 1١5‏ مكرر من قانؤن العقربات صورة ما اذل كان الإسديلا: 
غير مصحوب بنية التملك وخفف فيها العقاب. 6 افاإن, مفاد اد هذا بالضرورة أن 
فعل الاستيلاء تتوافن فيه أنتاش نية 'القتلك ٠‏ سو 


(ذل) نقض 15719/1/9٠‏ أحكام النقض اس ١8‏ ق 238 1935/11/1١‏ س 3١‏ فى 544 

0/0 نقض ؟9310/5/15١‏ أحكام التقض سن ١8‏ ق 159 , 5ه/15354] ش 5أ ال قكء 
والخغير فى شركة تابعة للقطاع العام المنُلوك للدولة يعد من الموظفين الغمؤميي , يسئوى فى ذلك 
أن يكرن عقد عمله محدد المدة أر غير محدد لها ( نقض 1919/5/98 أحكام النفض سن 4؟ 
قاللكقلعء 


ا 


ويمكن أتغر يف الاستيلاء بأنه كل نشساط, يسدر من الششخص وبؤدق!' 
الى إدخال المال موضوعه فى جيازته . ويستوى أن تكون الكمازة. عد ذلك 
كاملة ناقصة ؛ حيث لا يفترق الاثنان الا فى مقدار العقاب ٠‏ ولابد أن تنتفي 
من هذا المأ واقعة سبق تسيليمة الى اتتسخص سيب وظيفته ٠‏ والا دخلنا فى 
نطاق تنطبيق المادة ١9‏ عقوبات' أو صدر المادة ؟١١‏ مكررا مله ٠‏ 


ولقد ورد فى المذكرة الاضاحية للقانون رقم ١١١‏ لسنة ١1555‏ انه 
الا تقوم اجريمة المأدة ١١‏ من القانون القالم الا اذا كان الاستيلاء على المال 
مصطحيا بنية . تملكه ؛ وفى قصر العقاب على هذه الحالة ما يتهدد أمؤال 
الدولة . الأمر الذى اقتضى تعدريل النص دما يضمن عدم اسنتغ مال ٠‏ الموظفين 
اأعموهميين ال الدولة فى مضا لحهم الخاصة ولي لحار 0 ملو 5 فيهالرد 
مع تقرير عقوبة الجناية فى ااحالة الاولى ( الواردة ف : الاولى ) والاكتفاء 
بعقوبة البح انين حالة عدم 0ك بالفقرة الثانية هن 
المادة ٠.)‏ وواضع. آنه إذا كان محل الجريمة نقودا ونم ال ء عليها بنية 
انفاقها فى مصلحة خاصة” ألم ردها بالتالل, فان. الاستيلاء فى هذه |الصورة 
يكون مجقةا للتملك. بالنسمية أن استولي_عليها : وباتتالى مدرجا تحت الفقرة 
الادل من المادة دون إالفقرة الثانية منها , وكذلك الشأن فى غير النقود من 


الإاشياء الأخرى القابلة للاستهلاك أى التى تملك بمجرد استعمالها 0 
والاسشيلاء ء لا نتصور الا بفعل ايجابي الصمادر ر من الشخصس ٠‏ وذنك بتناوله 


المال أو وضمع اليد عليه ٠‏ يستوىقى فى هذا أ كون الامر كك نم بتصرف منه 
أو ا آلة فى يدم ' الله الأسعا 0 


اي 


ماب ايم ل 


ولقد قررت محكمة النقض أن الاستيلاء مال الدولة 0 بانتراع 
المال خلسة أو حلة أو عنوة_بقصد ضياع المال 7 رية (ثل)اء أما اتضال 
الجانى ‏ 5 لجانى أو الجنات بعد ذلك بالمال المستولى عليه فهو امتداد لهذا الفعل وأثر 
بخ آأثازه (9) ٠‏ ولا يشاتر ل لقيام هذه الجر يمة ما يشترط فىجريمة الاختلاس 


(4/) مكرر) نقض 1905/٠١/١5‏ أحكام النقفن س 5 ق ٠ ١58‏ 
ندب نقضص ا أحكام النقسش اس ١ع"‏ فق خ5 ١‏ + 


م /ا ‏ العقوبات التخاص 


المنصير رص عليها فى المادة ؟ ١١‏ عقوبات أن نكون المال بمستلما للموظف لسسمب 
الوظيفة )8١(‏ وأنه يكفى اتحقق الاركان القانونية للجريمة المنصوص 
عليها فى المادة ١١‏ عقوبات أن يسسئتولى الموظاف بغير حق على مال للدوله 
قاصدا حرمانها منه ولو لم يكن هذا المال فى حيازنه ٠ )41١(‏ فسرقة موظفب 

ى للتيار الكهر بائى اتدى تنتحه ادارة الغاز والكهر باء بعتس ( اخثلاسا) 
لاسرال أميرية منطويا تحت الادة ١١7‏ عقوبات (45) ٠‏ واذآ كان الثابث ان 
الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة اختلاس المواد البترولية المسلمة اليه 
سبب وظيفته » وانتهت المحكية الى أن الطاعن بصفته موظفا عموميا استوللى 
بغير حق على المواد. البترولية المملوكة للجمعية التعاونية طبقا للمادة ١١‏ 
عقوابات . لا بأن لها أن المواد المختلسة لم تكن قد سسلمت للطاعن بحكموظيفته. 
فان الوضعهالذى دين يهالم شناعل وكائم جدايد؟ غيرالتى كانت اساسا للدعوى 
المر فبوعة » دون أن تضسيف المحكمة اليه جديدا مما يستأهل لغت نظر الدفاع«؟م) 


فحناية الاسسثيلاء لقضى وجود المال فى ملك الدولة أو احديٍ الحجيات 
المذكورة في 1152511 عقوبات ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه ‏ 
منها خلسة أو حلية أو عدرة ٠‏ ولا يعتبر المال أيا كأن الوصف الذي يصدق 
عليه قد دخل : فى ملك آلجَيْة آلا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للبلك 
ومن نم فان ملكية الدولة أو ما فى حكمها تلمال يجب على المحكمة أن تحسم 
مره وخاصة عند المنازعة فيه (48) ٠‏ والتحدث استقلالا عن ملكية المال ليس 
شرطا لازما لصحة الحكم” بالادانة فى جر يمة الاستيلاء بغير حق على مأل للدولة. 
ما دامت مدونات الحكم تكشاف عن ذلك بما بتحقق به سلامة التطبيق القانو نى 
انذى خاص اليه وما دامت ثلك الملكية لم نكن محل منازعة يلتزم الحكسم 
بمواجهتها ٠ )6١(‏ 


وقد استحدث المشرع الفقرة الرابعة من المادة ١١”‏ عقوبات بموجب 
القانون رقم 375 لسنة 1١91/5‏ ,2 وهى لا تفترق عن الفقرة الاولى منها الا فى أن 
هذه الأخيرة نتطلب ملكية الدولة أو احدى الجهات المبينة فى المادة ١١5‏ عقوبات 


» فى 196 1915/9/89 س هق كلا‎ 5١ أحكام النقض سس‎ ١55/1١/58 نض‎ )86١( 
نقض 9١/5/؟1955 أسكام الفضي سس لاك قى كقء‎ ١ 

4/019 نقض 5555/5/5 أسلام النقض اس ١٠اق‏ 86لاء 

أكة) نقض 5990/6١/8‏ أحكام الدقفى س ؟] فى خالا ٠‏ 

(85) لقض 7/5/5175 اوه أحكام النقض سن 5كاق 18عاء 

(ه8) نقضس 5أ10/5/ىهذ!؟ آحكام النقض س الاق “ازا ٠‏ 


انت 


للمال موضوعها : فى حين أن الفقرة الرابعة تقتصر على الصورة التى تنتقى 
فيها الملكية ولكن المال يوجد نحت يد تلك الجهات لاى سبب كان ٠١‏ ومثال 
حمذا مال متنازع عليه أودع لدى المحقق ٠‏ فيستولى عليه أحد .الموظفين ٠‏ 


ولا ,يتسترط فى المال موضوع الجريمة أن يكون مالا منقولا بل يتصؤر 
أن ,يكون عقارا وآية هذا أن المشرع أطلق لفظ المال دون قيد . وهو بهده 
الصورة بينصرف لى المتقول:والى العقار (83) ٠‏ وسياق املادة ١١5‏ عقوبات 
يشعر بأنه ينبغى حماية الاموال المنقولة حيث يبحصل فيها التسليم » خلانا 
لعموهية نص المادة ١١5‏ عقوبات ٠‏ وفضلا عن هذا فان المشرع فى المادة 
مكررا الى جمعت صورنى الاختلاس والاستيلاء بغير وجه حق على 
هال بعض الهيئات ذكر عند الكلام على الاختلاس ذات العبارات التى 
وردت فى المادة ؟١١‏ عقوبات ‏ التى يفيد سياقها الاموال المنقولة ب قم 
آردف عند الكلام على الاستيلاء على المال بغير وجه حق عبارة « مال ليها»ء 
بما يفيد التعميم ٠‏ وعلى هذا الاساس فان من يستولى على قطعة أرض أو 
عقار مبنى قى ملكية الدولة ينطوى فعله تحت نص القانون ٠‏ 

وقد سبق لنا القول بأن الشروع لا يتصور عملا فى جريمة الختلاس 
الاموال العامة 2 حيث يقوم بمجرد تغيير نية الحيازة من مؤقتة الى كاملة , 
وعلى العكس من هذا تطبق القواعد العامة في «الشروع على جريمة الاسثيلاء 
على مال الدولة أو الهيئات الاخرى » مع مراعاة أن الحالة المنصوص عليها فى 
المادة ١١*‏ / ؟ من قانون العقوبات هى من نوع الجنح التى لم يعاقب على 
الشروع فيها ٠‏ ' 

فتئم جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة بمجرد اخسراج الفاعل 
للمال من المكان اتذى يحفظ فيه بنية امتلاكه ٠‏ فاذا كانت واقعة الدعوى 
التى أثبتها الحكم قد دلت على أن القماش والادوات موضوع الجريية ضيطت 
مخبآة في ماكينة السيارة قيادة المتهم عند خروجه من باب الشركة فان الجريمة 
تكون قد تنمت (47) ٠‏ واذا كان المنهم قد أحضر الموتنورات الثلاثة الى جوار 
فتحة سور المصنم الذى يعمل به تمهيدا لاخراجها من تلك الفتحة وأنه إنتوى 


[5م) قشى بأن عيار: الأموال أي الأوراق آو الاأمتعة أو غيرها الواردة بالمياصة ؟١١‏ 
عكررا من قانون الحعقوبات صيخت بألفاظ عامة يدخل فى مدلولها 1١‏ يكن تغريمه باكال .وما نكون 
له قبمة أدبية أو اعتتبارية ( لقشى ١9972 /5/9١‏ أحلكام النقضن س *” قذ آلا ) * 

لمع نفض د5/ 157871١‏ أعكام القسض س 165 قل 197 ٠‏ 


حت 1ه 


سرقتها , فاته يذتك يكون قد دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات 
المؤدية حالا الى ارتكاب الجر يمة وبالثالى فان ما ارتكبه سابقا علي ضبيطه العياك 
شروها فى جنابه الاستيلاء ٠‏ عل الما ل المملوك للدوئه (0) مكرر ) ٠‏ 


ب - تسهيل الاستيلاء 


استعمل المشرع فى المادتين +11..نق ١١8‏ مكررا من قانون العقويات 
قار يون طم عد وذلك حتى لا يفلت الموظف من حكم القانون 
اذا لم يصذر هنه شخصيا فعل الاسثيلاء » لانه حينئدذ بغير العبارة اللسار' 
اليها تقتصر مساءنته على مجرد الاشنتراك' مع الفاعئل فى الحر يمه التى قلد 
تشكنا اليه (80) ٠‏ 


وبقصند بتسهيل الاستئلاء ل ا ل ل د 
0-0 يده على المال الذى : يست توق اندع : كها سلف القور لدت أن 
أكون عقارا أو منقولا ٠‏ وعلى هذا بعتير من أفعال” اتسشهيل سسأشرة بعضص 
الاجراءات لاثبات وضع" بد شخصي على أرض مملوكة“للدولة ٠‏ 


وقد قضى بانة اذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق مهمو 
قيمة .الفرق بين ما ورده امت الثالث بالفمل 0 بالتزم ا للدولة 
د 0 أسثيلاء المتهم الثالث على ل يمن 
الدولة وهو لا ستتحق سوى قبمة ها ورده بالفعل مله .2 ويكون الفرق عاللا 
خالصا نها سهل المتهم الثانى للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير وجه حق 
بما تتوافر معه جريمة نسهيل الاستيلاء على مال الدولة (5م) ٠‏ 


؟ ت الركن المعنوى 
جريمة الاسديلاء على المال بغير حق أو تسهيل ذلك للغير تعئسر جريمة 


87 مكرر) نقضص 1538/١١/١١‏ أحكا النقض سن ١١‏ اق ١ولاء‏ 

(86) يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل 'ندخلا مقصودا يتجاوب صداد 
هع ثعله و يتحقق فيه معلى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى : جعله الشارع متاطا لعقاب الثشر يك 
نقفى 1135/9/99 أحكام النقض سن 55 ق 554 )0 

(ك4) نقضن 5/؟/ كا أحكام النقض س ١5‏ اق 56 . 


5 0-7 


عمدية ٠‏ ومن ألم بحب أن بيتوافر فيها القصد الحنائى ,. الذى يتحقق بعلم 
الجان أن من شآن قعلة عخرمآن الحية ضاحية المال منة ء سنو اء بصفة دائمة 
أو صفة مؤقنة ,. وسواء كان ذلك اصلحته انخاصة أو لمصلحة الغير ٠‏ والقصد 
الجنائى فى هذه الحريمة من نوع القصد العام ٠‏ ولا يغير من هذا النظر 
مغايرة المشرع للعقاب حبن ثوافر نية تملك المال أو انتفائها . لان هذا آدر 
خارج عن نطاق الجريمة ويقتصر أثره على قدر العقاب ٠‏ 


ويثور التساوّل عن مراد التسارع بالعبارة الى أوردها فى نص 
المادنين ١+‏ و ١٠١١‏ مكررا من قانون العقويات . وهى «بغر حق » ٠١‏ وفى 
رآايدا أن المشرع قد أراد أن ينفى بها صورة الجريمة اذا ثبت أن لمن استولى 
على المال حقا فى ذلك برغم أن المال أساسا لم يكن يملكه ٠‏ وعسلى سبيل 
المثال من يده على أرض من طرح البحر ويقوم ' بزراعتها ويقوم الموظف المختص 
بحصرها وربط الضريبة عليها . ويكون هذا مستندا له قيما بعد لتمليك الارض 
بعد دفم قيمتها ٠‏ 


وهمن قبيل الاستيلاء على هال الدوئة بغر حق ما قضى به من أنه اذا 
استمر الطاعنان ‏ وهما هن الموظفين العوميين ‏ رغم وفاة والدتهما فى 
صرف المعاش الذق كان هستحقا لها من وزارة الخزانة فان هذا الفعل يكون 
جربية الاستيلاء على مال الدولة بغر حق (50) وان جناية الاستيلاء 
بغير حق على مال تتحقق أبمخرد الحصول عليه لخلسة أو عنوة أو حيلة بقصد 
ضياع المال على ربه + وما أتاه الطاعن تلحصول على العلف المستولى علي 
من اصطناعغ المجررات المزورة قد انطوى على حيلة توصل بها الى الاستيلاء 
عليه وحرمان الجمعية المجنى عليها منه . ولم يكن اداؤه الثمن . فى خصوص 
واقعة الدعوى ‏ الا وسيلة للوصول الى الاستيلاء ء على العلف بغير حق )0١‏ + 


وبحب على الحكم أن يستظوير فى مدوناته توافر القصد الجنائي وقت 
ارتكاب الفعل المادى : ذلك على ما قشست به محكمة النقض ‏ أن الجر يمة 
لا تقع الا اذا انصرفت نية الجانى وقت الاستيلاء على المال إلى تملكه وتضييعه 
على ربه , فاذا قصر الحكم فى اسستظهار هذه النية فانه بك ون معيبا 
بالقصور 59) ٠‏ ولا بلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافن القصد 
(40) نقض 1933/5/55 أحكام النقض س 9١‏ ف لالااء 


ر1ة) نقض 1935/9/8 أحكام النفض س 1٠١‏ في ٠ ١9١5‏ 
(59) نقض ١933/٠١/00‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 556 ٠‏ 


ل ا د 


الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة » بل يكفى 
أن بكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه 19) ٠‏ 
العقوبة 

اعتبر المشرع جريمة الاستيلاء على مال للدولة أو احدى الجهات المذكورة 
فى المادة ١١9‏ عقوبات أو موضوع نحت بدها جناية » وبعاقب عليها بالاشغال 
الشاقة اللؤقدة أو السجن ٠‏ ويعاقب على جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى 
المادة ١١‏ مكررا عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين » وممى خاصة 
بشركات المساهمة ٠‏ فاذا كان الاستيلاء بغير نية التملك كانت العقوية فى 
الصورة الاولى هى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى 
هاتين العقؤيتين ( م؟١١/7‏ عقوبات ) ٠‏ وفى الصورة الاخرى العقوية همى 
الحبس مدة لا تزيد على 'سنتين والغرامة التى لا تزيد على هائنى جنيه أو احدى 
هائيل العقوبتين » (م 5/1١١‏ مكررا عقوبات ) ٠‏ 


وقد اعتد المشرع بلروف مشسددة سبق لنا بيانها عند الكلام على جريمة 
اختلاس المال العام٠٠‏ فنصت المادة 5/115 عقويات على أن « تكون العقوبة 
الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة اذا ارنيطت الجريمة بجريمة نزوير أو 
استعمال محرر مزور ازثباطا لا يقبل التحزثئة أو إذا ارتكيت الجريمة فى زمن 
حرب وترانب: عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية: لها » ٠‏ 


(55) نقض 2126 أحكام اللقض س 5١‏ فى مولا ٠.‏ 


القصلإلثالت 
التزوبر فى المحررات 


تناول المشرم التزوسر بصفة عامة فى الباب الشادس عشر من" الكتاب 
النانى من قانون العقوبات فى المواد من 5*5 الى 5١1‏ + ونكلمست على تزوس 
المحررات الرسمية والعرفية المواد ١١؟‏ و 5١”‏ و ؟١5‏ و 5١5‏ و 5١5‏ مكررا 
و 6١؟‏ و 56050 وضو ما نثناوته فيما يلى ٠‏ فتكلمت المادة 5١١‏ عن التزوس 
المادى فى محرر رسمى بيقع هن موظف عموهى » واللمادة ؟١5‏ عن التسزوير 
فى المحرر المسار اليه الذى بقع من أفراد الناس . والمادة 5١‏ عن التتزوسس 
المعتوى الذدى بقع فى محور رسمى هن موظف عمومى » والمادة 5١5‏ عن 
استعمال الأاوراق المشسار اليها(نفا . والمادة 5١؟‏ هكرر عن التزو مينر 
والاستحعمال لمحررات لجيات خاصة , والمادة 5١6‏ عن التزوير فى المحررات 
العرفية والمادة 0؟؟ عن حكم بصمة الاصبع فى صدد التزوير ٠‏ ولقد 
وردت فى المواد من 5١3‏ الى 5؟؟ صور خاصة لجرائم التزوير قرر لها المشرع 
عقوبة أقل مما جاء فى الاحكام العامة » ومن ثم فهى استثناء لا يصح التوسع 
فى تطبيق أحكامها على وقائع :لا تتناولها نصوصيا أو يما يمد به حكمها الى 
نوع آخسر من أنواع التزوير الغير.منصوص عليه فيها ٠ )١(‏ 


ويمكن تعريف التزوير فى عبارة مختصرة بأنه تغيير الحقيقة فى «حرر 
بقصد الغشى ٠‏ وبهذا يبدو أن عناك تقاربا بين جريمتى التزوير والنصب » 
ذلك لان مبئاهما الباس أمور غير حقيقية نويا بوهم .نأنها. منادقة 2 أى انهما 
تقومان على الكذبي ٠‏ ومع هذا فبينهما عدة أوجه للخلاف م فالكذب..المجرد 
رحده لا يقوم به الركن المادى فى جريمة النصب فى حين أله قد يكفى فى 
جريمة التزوير ٠‏ وععذه الجريمة الاخيرة لابد أن تقع على محرر وهو أمر غير 
لازم فى جريمة النصب بل انها نتم فى الغالب عن طريق الاقوال ؛ وقد حدد 
المشرع الطرق التى يتم بها تغيير الحقيقة فى جريمة التزوير وأطلقها بالنسبة 


693 أحكام النقض اس 58 ق‎ ١515/9/5 نقضص‎ )0١( 
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الى جريمة النصب وذلك يسبب الاختلاف فى طبيعة الجر يمتين وقدر ما يمثلان 
هن خطورة على آهن الجماعة تدعو الى تدخل المشسرع ٠‏ ولكن هذه الفسروق 
لا تمنع من أن نجتمع أحيانا فى نشاط واحد جريمتا النصب والتزوينى 
وحندئذ تطبق آحكام التعدد المقررة قانونا ٠‏ 


ولجريمة التزوير ركنان مادى ومعنوى ؛ والاول يتطلب تغيير الحقيقة 
فى محرر باحدى الطرق التى نص عليها القانون تغييرا ذفن شأنه أن يحدث 
فررا والركن الاخر هو القصد الجنائى ٠‏ 


الركن الاول : تغبير الحقيقة فى محرر 


ان مبنى جريمة التزوير مهو تغيير الحقيقة ويجب أن يحصل التغيير فى 
محرر باحدى الطرق التى نص غليها القانون وويكون من شآنه انرنيب الضرر. 
وهذه كلها شروط إيقتضى الركن المادى توافرهاأ لقيامه » ونتكلم على كل منها 
فيما يلى ٠‏ 


_- الغيم 1 أنمقة 


أن الاساس في التزوير هو تغيير الحقيقة المعنى اظهار أمن معيل فى غير 
انتصورة الى بحب ان يكون عليها فهو من صذه الناحية ميخا.ف للدالة 
الواقعية التى ينبغى أن تكون ته لو لم يتدخل نشاط الجانى فيه ٠‏ والعبرة ٠‏ 
دوجحود التغير من عدمهة هى بمقارنة الصورة التى انتهى اليها نشاط الشخص 
بالصورة التى كانت 'نقوم لو لم يحدث هذا التصرف ٠‏ فان كانت مغايرة لها 
رحد تغيير الحقيقة . أما ان كانت مطا بقة فلا اتغبير وانبعا لا تزوس * ومؤدى 
هذا الاعتداد بواقع الامر بصرف النظر عما ابدخل فى عقيدة الشخص م 


وعلى هذا الاساس ان غير الشخص بيانا فى محرر بقصد غشى صاحب 
المصلحة فيه ثم تبين أن ما أجراه كان مطابقا للواقع فلا جريمة ٠‏ فاذا نمت 
محاسية بين شخصين وتبين أن أحدهما بداين الاخر فى مبلغ معين وأراد! 
ادراجه فى محرر فآثبت المدين به فى غفلة من الدائن مبلغا أقل + وكان هذا 
المبلغ يمثل حقيقة الدين لان القدر المتفق عليه عند المحاسبة جاء نتيجة خطأ 
حسابى فلا يوجد تغيير فى الحقيقة وتبعا لا تزوير بصرف النظ. عن سوء نية 


تب © أ سه 


المدين . ذلك أن نوافر أحد ركنى التزوير لا يغنى عن توافر الركن الاخر » 
ولا بعد تغييرا فى الحقيقة التوقيع على محرر باسم شخص آخر. متى كان هذا 
فى حدود اذن صادر من الاخير (1) + ولا برتكب انزويرا من يستبدل بورقة 
مخالصة صادرة منه بخطه وامضائه وتوقيع شاهدين. ورقة أخرى 2/2 متى 
كانت هذه الورقة الثانية قد حررت بخطه هو نفشه وتوقيعه وأفضى عليهيا 
الساهدان الموقعان على المخالصصة الاولى بنفسيهما ٠‏ ولكنه يعد مغيرا للحقيقة 
اذا كانت المخالصه الثانية تخالف الاولى بان كان توقيع الشباهبين: ليس 
بخطيما ولكن بخط المتهم وذلك رغم كونيها صورة مطابقة للمخالصة الاولل » 
و الغيير الحقيقة فى هذه الصورة هو تزوسر بوضصسم امضاءات مزورة بقصد 
نشويه دثيل صاحب المخالصة وايقاع الضرر به 9) ٠‏ 


ولا يعتبر كل تغيير فى الحقيقة تزويرا ٠.‏ ففى الصور التى يحق 
للشخصنى قانونا اجراء التغيير لا بمكن اعتبار ما وقع هنه جريمة لا سيما حين 
لا يتعلق بالورقة حق للغير ٠‏ ومن ن عنذا القبيل ها حكم به من أن عريضة 
الدعوى المدنيه ملك لصاصيا له آن بمحو ويثبت فيها ما شناء ولو حصل بعد 
تقديميا تكاتب المحكمة لتقديم الرسم والاعلان . ولا يعتبر هذا تزويرا لا فى 
ورقة رسمية مادام التغيير قد حصل, قبل الاعلان ورسسية هذه الورقه 
لا تثبت الا باعلانيا فعلا . ولا فى ورقة عرفية لان هذا التغيير انما حصسل 
أخذا بحق . اذ كانتب الحجلسة لمق من وظيفته التحكم على ذوى الشأن فى 
اليحك رد الحلسات بل هو إذا صار توسيطه فى هذا قعليه أن بحدد ناريخ 
الجلسة الذى يمليه عليه الطالب (*) ٠‏ بعكس ما اذا كان تعلق بتلك 
الورقة ولو قبل اعلانها حق لغير المعلن اليه 2 كالحق الذى يثبت للحكومة 
فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الاشبياء المطلوب اسثردادها » فلا 
شك أن كل عرسث بالعربضة بزيادة الاشساء الواردة بيا عن أصلها وجعمسل 
التقدسر الذى سيق التأشير به كأنه ينسحب على هذه الزيادة » مثتتل مدا 
العيث بالبيان الوارد فى صلب العريضة يكون بغير شك تزويرا فى محرر 


رسمى (5) 


(؟) الموسوعة الجنائية ب 5 ص 959 ,2 جارو بج 5 بلد ٠ ("5٠+‏ 

() نقضص اكأره/؟5١‏ «جموعة القراعد القائرنية ج "ا ق 5؟١‏ * 

(4) نقضى ١5*0/٠١١/*٠‏ مجموعة القواعد الفانونية ج ؟ ق ١م ٠‏ 

(5) نقض ١955/5/5‏ عجبوعة القراعد القانوتية بج ١‏ ق ١١6‏ . 6١ا/؟/5؟5ا‏ جا ة 
ق كه؟ ٠.‏ 


2 


ولما كان من حق الشخص أن يغير فى الحقيقة ما دامست قاصرة عليه 
رحده ولا يتعلق بها حق للغير 2 فقد درج .الفقه على ببحث حالتى الصورية فى 
العقود والاقرارات الفردية لثبيان نطاق التغيير الذى لا بدخل نحت أحكام 
التزوير ٠‏ والذى دعا الى هذا اليجث أن التغيير يتم بصدد أمور منسوبة الى 
هن يقوم به فهى غير مسندة الى أشخاص آخرين ٠‏ 


أل الصورية فى العقود 


هذا قد ندعو بعض الحالات العملية الى أن يتم الاتفاق بين طرفى العقد على 
ادراج أمور بالمدرر لا “تطابق الواقع ابتغاء تحقيقل غاية 55 0 ومن هادا 
القبيل أن يرفع المتعاقدان ثمن الارض المبيعة حتى يتقاعس الجار. عن المطالبة 
باخذها بالشقعة © وكلمن 3 ماله لاحد أولاده و يفرع الهبة فى صورة عقد 
لسع . كذلكت من يصطنم همع آخر يتاريم متأشر . عقد ملع مدقوللات اشغاء الات 
بها 2 التنفمك علبها جسرا 0 فكل ا أثبيت فى المحررات بالامثلة السابقة تغائر 
الحقيقة 2 فيل اتعيك هك! تزويرآا مستوجيا للعقاب 0 وأسساس التحنكت: 


العقد وليد ارادة المتعاقدين وهو دليلهما فيما ارتضياه عن العلاقة 


. هو تعرف لطاق التغيير فى الحقيقة الذى يعتبر غشا فيتدرج نحت جريمة 
التزوير 0 


قد ينردد النظر بين وجهتين » الاولى منهما اعتبار تغيير الحقيقة تزويرا 
فى كل الحالات لان من شآنه أن يمس بحقوق الغير ولو بطريق غير مباشر » 
وتسم عبارة القانون فى عموميتها لهذا التفسير دون أن كون فيه خروج 
على. النص (5) ٠‏ على أن هذا الرأى وان بدا منطقيا وظاهر الوجامة الا أن 
هناك مسا لدين لعجب أخذهما فى الاعتبار . أولاهما أن العقد ملك لمتعاقدين 
لهما أن يتفقا بمطلق حريتهما على ما يريدان ادراجه به ولو جاء مغايرا للواقع 
مادامت مصلحتهما وفقا لتقديرهما تفتضى ذلك , والا فاننا نضعهما فى 
الحرج بين اثبات الحقيقة وفيه ضرر لهما أو تغبيرها فيلاحقهما قالون 
العقوبات (7) ٠‏ والمسألة الاخرى أن التزوير فى أساسةه كذب فى محرر ,2 
والأشرع لا يتدخل عادة بالنسية الى الكذب الا حينما يصل الى درجة تمشل 


0ن رأجع بلانش دراسات فى قانئرن العقوبات ج ”* بند هم" , 
[/ا) حارق عقر بات ىب 5 بند كلا؟ا١ا‏ .+ 


د لا١كا‏ ات 


خطورة عل أمن. اللجتمع ونظامه وهو أمر منتف فى الصورة المطروحة ٠‏ هذا 
فضلا عن أن هناك من السنبل العى-رسسها التلترنمما يمكن صضاحب المستدد : 
من الدفاع عنها ٠‏ وهذه همى وجهة النظر الاخرى التق تتفق ولا شك سم 
صفهوم التزوير فى المحررات ١‏ 


وقد عرضات عدة وقائع على القضاء اعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراء 
على أنه يلاحظ فيها أن التغيير قد تم بعد أن تعلق حق للغير بالعقود المحررة 
فين المتعاقدين ٠‏ ققد قضى بأن تغيير حدود الارضض المبيعة. وكميتها الحاصل 
. ناتفاق المتعاقدين فى عقد بيم عندما يكون ثاست التاريخم ثبوتا رسميا والمراد 
من ذلك مع سوء القصد حرمان الغير من حقه فى الشفعة , بعد تزويرا فى 
أوراق عرفية (4) ٠‏ واذا عمد صاحب العقد العرفى الى تغيير الثمن بعد أن 
أنسث تاريخ العقد بقصد الاضرار بالخزانة عد ذلك تزويرا فى ورقة عرفية 
لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير » لان من حق قلم الكتاب أن إستند فى 
تقدير الرسوم الى الثمن الوارد فى العقد اذا رأى. أن من مصلحة الخزانة 
الاخذ به (5) ٠‏ واذا أثبت المتهم ‏ وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى - 
بتواطئه مع آخر م اسثمارة من إسثمارات الينك المعدة لاقراض المزارعين 
نقودا مقابل رهن محصولاتهم عنده » أنه استلم على خلاف الحقيقة مقدارا من 
القمح وأدخله شونة البنتك ليمكنة من قبض سلفة عليها فهذه حريمة تررس 
منهما ءولا ,بجدى هذا المتهم القول بأن ما وقم منه ليس الا من قبيل 
الصورية التى لا عقاب عليها , فان الاقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود 
ما له من الختصاص على خلاف الحقيقة اضرارا بمخدومه بالزامه يأمر يعد 
تزويرا ٠ )٠١‏ 


الافرارات الفردية 


يستعمل مصطلح الاقرارات الغفردية للدلاثة على الاحوال التى دكون 
فتيات» انيت «التعرر حاسا بالقخخص ومتللفا .به وده ل سعط غده 
أن يباشره سيب المعلومات المتعلقة به ٠‏ ومن هذا القبيل اثبات المدين لقدر 
الدين بما يقل عما فى ذمته أصلا و تقديم اقرارات للمصلحة الجحمارك أو 


(6) نقض 1108/0/4 المجموعة الرسمية س 4 ف ٠ 9١‏ 
(5) نقض 1998/١7/5‏ مجموعة القواعد القانونية جا 5 ق 95" ٠‏ 
)٠١(‏ نقض ١95١/1١/5١‏ مجيوعة الغواعد القانونية ج ه ق ٠ ١88‏ 


م١٠‏ سس 


الضرائي فييا مخالفة للحقيقة , والابلاغ عن ميلاد شخص أو وغا'ه على غير 
الواقع ٠‏ وتغخيير الحقيقة فى الاشرارات الفردية قد .يمع فى محرر عرفى أو فى 
ورقة رسمية ٠‏ 


ونقضى القاعدة العامة بأن لا بعد تنغيير الحقيقة فى الاقرارات الفردية 
تزويرا لانها نخضم اراقبة من صدرت الضالحه أو لفحض ومراجعة من قدمت 
له ٠‏ فمن حرر الأقرا'ر لصالحه يحب عليه أن يعنى بمراقبة صحة ما ورد به 
والا تحمل اأنتيجة وحده , فليس من المقبول أو يبسط المشرع الحمايةالجنائية 
حول كل أوجه نشاط الافراد فى الحياة العادبة ٠‏ والحكية واحدة بالنسبة 
الى !لاقرار'ت الفردية المقدمة الى الموظفين العموديين . لان مقتضيان الوظيفة 
توجب عليهم مراجعتها والتحقق من مطايقتها للواقع وقد منحهم القانون 
السبل الموصلة لذتك ٠‏ ونتيحة لهذا فانه فى الحالات الثى يستحيل فيها 
على الموظف أن يتحرى الحقيقة ‏ وهى الثى يعتبر فيها المفر فى مقام الشاهد 
لانه المصدر الوحيد للمعلومات المطلوبة ‏ يعتبر تغيير الحقيقة تزويرا ٠‏ وهو 
لا كرن الا بالنسسة للاوراق الرسمية » ومن هذا القبيل الابلاغ عن الموانيد 
والوفيات ٠‏ 


وقد أخدت محكمة النقض بهذ القواعد مقررة أن تحرير المدين على 
نفسه سندا بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدى أن تكون اقرارا فرديا من 
جانب محرره وحمو خاضع فى كل الاحوال لرقابة من حرر لمصلحته وخبر 
الدائن , وفى عحذه اثرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن , 
فان قصر هو فى حق نفسه بأن أعمل مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية 
فلا يحوز له أن ستعدى القانون عليه بحجة انه ارتكب انزويرا فى سند 
الدين بتغيير الحقيقة فيه » اذ ليس فيما “بقع من المدين من هذا القبيل شىه 
من معنى التزوير ذلك بأن تغيير الحقيقة فى الاقارير الغردية لا بعد تزوير! 
الا فى أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسميا وويكون مركز المقر فيه كمركز 
الشاهد ٠‏ لأن الحقيقة المراد اثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا بمكن اثباتها 
فيه على وجهها الصحيح الا عن طريق ذلك المقر ٠‏ فى مثل هذه الاحوال 
بفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يثبته فى المحرر الرسمى ٠‏ فاذا 
غير الحقيقة في اقراره حق عليه العقاب باعتباره مزورا ٠‏ ومثال ذلك ما بقع 
من الاقارير فى دفائر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق ٠‏ فمن 
بر كذيا فى دقتر المواليد أن طفلا ولد له من امرأة وهى ليست أمه الحقيقية 


92" جه 


عد مزورا ووجب عقابه على ما اقترفه يمن تغيير الحقيقة ٠ )١١(‏ والقول بأن 
الاقرارات الفردية ‏ على اطلاقها ‏ لاعقاب على تغيير الحقيقة فيها هو تقرير 
قانونى خاطىء ٠ )١٠١(‏ وآن الطلب المقدم لتسجيل ميلاد. ساقط القيد لا يعدو 
كونه هجرد اقرار فردى لا جناح على. المقر اذا عمد الى. الكذب فيما _يثبته من 
بيانات فيه ؛ ولا بعد فعله تزويرا فى صحيح القانون وانما عي من 0 
الدعوى التى تخضمع للتحقيق والتى لا يعشبر الكذب فيها تزويرا 005 * 

المنفق. عليه اجماعا أن تغيير الحقيقة فى مثل هذ' الاقرار لا. بعد من 0 
التزوسر فى القانون :. لان الاصل هو عدم اعتباره أو التعويل عليه الا بعد 
التثبت من صحة بياناته ولانه ليس فيه نسبة أمر بعينه إلى شخص آخر كما 
آنه لا يصلح أن يكون سندا يحتج به على الغير (؟١) ٠‏ 


؟ ‏ المحرر 


الشرط الثانى من شروط اثركن المادى هو أن بيقع التزوير فى محرر »: 
والمحرر هو كل مكتوب حار لفل مر . فقد أراد المشرع 
أن بضفى الحماية على المحررات ياعتقبارها فى الغالب دليل اثبات لمعاملات 
الافراد ومصالحهم . 595 مع عدة الحكمة لا توجد قيود خاصة أو شروط 
معينة «النسية الى الخو الذى يستوى فيه أن يكون عرقيا أو 5-5-6 . 


وكل مادة تصلح لاثبات الكتابة عليها يجوز أن يدخل عليها التزوير »> 
فيُستوى ان تكون من ورق أو خشسب أو جلد ٠‏ ومهما كان شكلها أو 
مساحتها أو طريقة صنعها ٠‏ ولا أعمية للمادة المستعملة فى الكتابة فسيان 
كونها حبرا عاديا أو حبرا جافا أو مكتوبة بالقلم الرصاص » وان كان هذا 
قد يكون له أآثره بالنسبة الى اثبات واقعة التزوير بذاتها فى بعضص الصور 0 
وها دامت الكتابة قد أثيتت فى «هحرر فقد تكون ن محررة بخط اليد أو على 
الآلة الكاتة أو مطبوعة فى مطبعة ٠»‏ بل قد بكون المحرر كله مطبوعا وبه 


)١١(‏ نققى 1555/5/0 مجموعة القراعد القانونية ج ؟" ق 515 , ١105/٠١/53‏ أحكام 
التقضصس س ٠١‏ قل ]لاا ٠‏ 

٠ ١١9 ق‎ ١8 أحكام النقض س‎ ١571/5/59 نقض‎ )١5( 

(؟١)‏ استئناف عليا الكريت ١538/5/١١‏ الطعن رقم ١59‏ سسنة م95١‏ جنايات 

٠ جنايات مسنتانفة‎ ١138 سسنة‎ ١5 الطمن رقم'‎ ١١38/15/5١ استئناف عليا الكويت‎ )١5( 


3913نت 


بعضص الفراغات التي تملأ بخط اليد أو بالائة الكاتبة ٠٠‏ واذا كانت الكثتايبة 
قد حررزت بخط اليد فلا يؤثر فى صفتها كمحرر أن يكون الخط رديئا أو على 
درجة من الجودة ٠‏ وأية لغة تستخدم في المحرر لا تمنئع من صلاحيته لان 
يرتكب فيه تزوس + وانما يجب أن تكون اللغة موجودة فعلا وان تعمذرت 
قراءتها بالنسية الى بعض الافراد ٠‏ ويجوز أن .يقع التزوير فى بعض الرموز 
النتى تعطى معانى معينة اذ أن من شأن التغير فيها الخراج المحرر عن المضمون 
الذى أريد له . ومن هذا القبيل محو التأشير الوارد فى تذكرة 'ثرام واثبات 
غيره )٠0(‏ + وعلى هذا فالقطع المعدنية النى يتخذها بعض التجار آساسا 
للمحاسبة مع عمالهم لا تعد محررا ولا بعد العبث فيها تزويرا ٍ 


والصورة الغالبة أن يوحد المحرر أصلا ثم يقع التغيير فيه » ولكن يجوز 
أن لا يكون للمحرر وجود أصلا فيصطنعه المزور أى يقوم بانشاء المدرر ابتداء 
ولا بمنع هذا من قيام جريمة التزويس ٠‏ 


ولا يسترط أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سندا مثيتا لحق 
أو لصفة أو لحالة قانولية , فكل محرر الغير الحقيقة فية بصح أن يكون 
موضوعا لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو 
احتمال ضرر للغير (11) ٠‏ ويتصور حصول التزوير فى الرسائل البرقية أو 
التليفونية . وفى الحالة الاولى قد يكون تغيير الحقيقة فى البرقية بمعرفة من 
قدمها الى الموظف المختص : وقد يكون التغيير من الموظف الذى ارسل البرقية 
أو الموظف الذى تلقاها بصرف ائنظر عن الطريقة التى تنتقل بها البرقية 
الانها تنتهى فى النهاية الى صورة المجرر + والآمر واحد بالنسبة للرسائل 
التليفونية (؟١1) ٠‏ 


وعلى أساس ما تقدم اذا نصب تغيير الحقيقة عبلى جزء من المحرر لا بعد 
كتابة فيه لا تقوم جريمة التزوير ٠‏ فقد قضى بأنه اذا وضع شخص صورته 
الشمسية على رخصة رسمية ليست له محل صورة صاحب الرخصة 
١لحقيقى‏ فهذا الفعلوان كان يترئب عليه تغيير حتمى فى معنى اترخصة 
الا أنه تغيير غير مبائس لم يقع على نفس المسعطور ولم يحصيل باحدى 


(ها) الاسكندرية الابعدائية 9زره/7؟9! المحاماة سن كرا ق 994 ٠‏ 
13) نض 9/ه/؟4؟١‏ مسصوعة القراعد القانوثية سج 5 فى ٠ ١94‏ 
/1ا). أحمد آفيل من :1855 + 


- 1١١ 


انطرق المبينة فى القانون للتزوير المادى اذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة 
ولم يدخل عليها أى تغيير مادى » فهو اذن تغيير من نوع خاص بعيد عمسا 
رساه القانون فى باب التزوير وتدلك لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا لدم 
جوان التوسيع فى نأويل أحكام قانون العقوبات 2 ولا يصح أن يقساس 
التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل 
فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه اذ العلامات والارقام والترقيم 
ليست الا آجزاء من المحرر فالتغيير فيها تغيير فى ذات المدرر . أما الصورة 
الشمسية فلا يمكن إعتبارها جزء! من المحرر لانها يست من نوع الكتابة 
المعروفة ولا .بمكن ادخالها تحت نص من نصلوص التزوير (18) ٠‏ وريختلف 
الحال لو وضعت على الصورة بصمة ختيم سواء أكان مزورا ام حقيقيا اذ تتوافر 
للورقة صفة المحرر ٠‏ 


وقى واقعة اسند فيها الى المتهم اصطناع صصيفة اقامسة لمدة خمس 
سنوات فى جواز سفر بآن دفع لاخر مبلغا من المال مقابل صحيفة من جواز 
سفر يتضمن تأشيرة الاقامة 'لم الحق هذه الورقة بالجواز المضبوط ليوحى 
بآنها من الاصل هن أوراقهء قررت المحكمة أنه لما كأن ها أتاه المتهم فى هذا 
الشآن انه ضم الورقة التى تشمل تأشيرة الاقامة والحقا بجوازه ليوحى بأنها 
من صفحاته وكان التزوير لا يكون بغير الكتابة فكل فعل لا يعد منها لا يكون 
هذه الجريبة , وكان التزوير بالاصطناع فضلا عن ذلك لا يقم الا اذا اصطنمع 
الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه »2 وهو ما لم يتحقق فى صورة 
هذه الدعوى قان دعوى التزوير بالاصطناع كما جاء فى وصف التهمة لايكون 
أها من سند فى القانون (15) + وقضى بالبراءة فى واقعة أسند فييا الى المتهم 
أنه ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو جواز سفر ٠‏ فأدخل تغييرا عليه 
بحذف :بعض ألفاظه بأن نزع منه بعض الصفحات المثبث فيها البعاده عن 
البلاد بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وكان المحرر بعد 
تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو (90) * 


ولا بعد تزويرا تغيير الحقيقة الذى يحدث بقول أو فعل وان قام احتمال 
انطواء النشساط نحت تصوص أخرى فى التجريم 2 جريمة الشسهادة زورا 


(4 نقفى 90/١/غ؟كلا‏ مجبرعة القواعد الفانونية ج ا فى لاما ٠‏ 
(5اع استغناف عليا الكويت +؟9378/5/9! الطمن رقم ١47‏ سلة 1١958‏ جنايات 
(50) استكناف عليا الكويت 5918/3/58 الطغن رقم ١95‏ سنة ١958‏ جنسايات 


7 ا كك 


أو جريمة الدصب أو نزييف المسكوكات ٠‏ فاذا كانت الواقعهة موضوع 
الدعوى محصليها ان ادارة الحيش البريطانى قد اصدرت تصيريحا بدخسول 
المعسكرات البريطانية باسم زيد وسلم الى تكن بناء على تقديمه ايبصسال 
تحقيق الشخصية الصادر باسم زيد , فهذم الواقعة لا عقاب عليها باعتبارها 
ورفة عرفية ما دام أنه ليس هناك اقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فسى 
أوراق أعدت لهذا الغرض (51) ٠‏ 


ولا يشترط للقضساء بالادالة فى حريمة التزوس أن يضصيط المحرر أو أن 
يكون مطروحا تحت نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى »2 اذ تنطبق القواعد 
المفررة للاثبات فى المواد الجنائية وتقوم اساسا على اتمتناع القاضى واطمتنانه 
الى حصول الواقعة بشرط أن يكون استخلاصه مستمدا من أوراق الدعوى 
ومتفقا مع المنطق ٠‏ فاتلاف الورقة أو انعدامها لاى سبب كان لا يبرر فى 
حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تنحقيق التزوير المدعى به ان أن التزوير 
همكن اثيائه ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود (59) + وعدم وجود المحرر 
للزون لا يئرتب عليه. حنما عدم ثبوت جريمة. التزوين والامر فى هذا مرجعه 
إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوس ونسبنه .الى. امتهم ٠‏ ولليحكمة أن 
نكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات ولها أن. ناخد بالصورة الشمسية 
للورقة كدليل فى الدعوى اذا ما اطمانت الى صحتها (؟١١)‏ * 


+ طرق التزوير 


رسم المشرع طرق: التزوي. فى المحررات وهى تجمع فى نوعين الاول 
التزوير المادى والاخر التزوير المغنوى ٠‏ والفرق بين الاثئين يتمكبل فى أن 
أولهما يدك :صورة مادية ملموسة بيتما الاخر على العكس مله يكون قاصرا 
على مضمون المخرر + على أنهما يحتمعسان فى كونهما بشملان على ثغيير 
للحقيقة (4؟) ٠‏ وطرق التزوير التى نص عليها بندرج كلها تحت مطلق 


* 1١85 أحسكام النقضص س ؟* اق‎ ١155/5/١8 نقشس‎ )5١( 
أحكام‎ ١905/4/55 . نلق هثره/45؟١ مجموعة القواعد القالونية جا ه ق'؟ه؟‎ )05( 
*» 595 النقض س ؟ا ىق‎ 

9؟) نقض 756/١14/11اكا‏ أحكام النقض ج دا ق ١149/1١1/51 . ١0‏ مجموعة القراعد 
القانونية بى 5 قا ١م" ٠.‏ 


جه 5 107 بسح 


التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون.٠‏ ولم يميز الشارع بين 
طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعا فى الحكم (50) ٠‏ 


ويكون اثبات التزوير باى طريق من الطرق التى نص عليها القانون 
و بمخضع للقواعد العامة للاثيات فى المواد الحناثيه ٠‏ فلم ين سيم القانون طر ينا 
خاصا لاثبانه (١؟‏ مكرر ) وذلاك” صرف النظر عن قيمه المال موضسوع 
الجريمة () ٠‏ والعيرة فى ذلك يما تطمئّن اليه المحكة وهى 0 تلزم قانونا 
بان نعين خبيرا فى دعوى التزوير متى كان الامر 'ثابتا لديها مما يقدم فى 
الدعوى من ادثه اخرى (579) ٠‏ وليس فى القانون مأ يمنع من اتنخاذ الصور 
الشمسية اساسا للمضاهاة (58) ٠‏ والمحكمة غير ملزمة بالاطلاع على الاحراز 
ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك (5؟) * ومع ذلك قضى بان اغفال المحكمة 
الاطلاع على الورقة محل 00 عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة 
لان اطلاع المحكمة بنفسها على. الورقه المزورة اجسراء جوهرى دن اجراتات 
المحا كمة فى جراثم ل بقئضيه واجبها فى تمحخيص ابد ليل الاساسى فى 
الدعوى على 0 أن تلك الورقة هى الدليل الذى يبحمل شواعهد التزوير 7 
ومن ثم .يجب عرضها على بساط البحث والمناقشية بالجلسة فى لور سيره 
ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئثن الى أن الورقة موضوع اندعوى هى ! 
دارتمرافعته عليها ٠‏ الأمر الذىفات محكمةأول درجةاجراءه وغابٍ على محكمة ثانى. 
درجة تداركه مما يعيب جكما بما.يبطله ويوجب نقضه * ولا يغير من ذلسكت. 
أن يكون الحك قد أشار الى اطلاع المحكمة. على الصورة.الشمسية للسندالمدعى. 
بتزويره لان اطلاع المحكمة على تلك. إلصورة لا يكفى .الا فى حاله. فقد أصل 
السند المزور (50) ' ولا تتقيد المحكمة. الجنائية عند نظرها لجريمة التزوير 


تسمسيهكه فحيه سمهب 


(14). اسثثناف هصر !8931/1١١/55‏ المجبوعة الرسمية من ١‏ ص 19 ٠‏ 

ره نقض ١905/5/9١‏ أسكام النقض اس 5 ق 528 ٠‏ 1 

(؟ مكرر) نقض ١931/1/5‏ أحكام النقض سس ١8‏ ق 25 1538/5/5 س 59 ق ١؟‏ 
ل 0 0 00 0 0 

(53) نقض ١939/١/50‏ أنحكام النفض س 5٠‏ ق #8 . 

(9؟) نقض ١931//5/4‏ أحكام النقض س ١86‏ ق ٠ ١١9‏ 

(8؟) نقض 55ره/ ١95١‏ أسكام النشض س ١‏ ق 095" ء 

(5؟5) نقض ١93*570‏ أحكام النقض س ١5‏ ق ؟5 2 ١933/5/7١‏ س ١‏ قل 2,15 
ار سس ١‏ قأمكحء 


(5) نض 1937/5/51 أحكام النقض س ١١‏ ق ؟؟ ١‏ * 


بالاحكام الصادرة هن المحكمة المدنية . فاذا قضت الاخيرة برد وبطلان سئد 
لدزويره ثم دفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائثية فعلى الاخيرة أن تقوم 
ببحثت جميم الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ٠‏ أها اذا اكتفت 
اعرد وقائم اتدعوى المدنية وبنتث حكمها على ذلك دون أن "تتحرى بنفسها 
أدلة الادانة فان ذلك يجعل ‏ حكمها كأله غير مسبب (29©) ٠‏ على أله لا بوجد 
هم دضع المحكمه هن أن قاخل فى ادانة المنهم بتقر ير خبير سبق تقديمه للمحكية 
المدنية هنتنى اطمانت اليه و'قتنعت به (؟؟) ٠‏ 


ونتكلم فيما بلى على. نوعى النتزوير 
2 0 ) التزوير المادى 


التزوير المادى هيو الذى يلتم فيه تغيير الحقيقة يشكل دمكن ادرا ذه 
بالحس فى المحرراء وحمو بهذه. المثابة يقتضى وحود المحرر ابثتداء لم يحدث 
فيه التغيير ومع هذا يتحقق التزوير المادى فى الصورة التى دخلق فيها 
محرر لم يكن له وجود من قبل ويعبر عنها بالاصطتاع ٠‏ 


ويقع التزوير المادى فى صورة من اثنتين الاولى اصطناع المحرر والاخرى 
التغيير فى المحرر ٠‏ ولم. يجد المشرع داعيا للنص على التقليد كطريق من 
طرق التزوير المادى . ذلك لانه يدخل حتما فى اصطناع محرر أو «جرد 
التغيير فيه . والتقليد هو جعل الاتغاظ المراد ادخالها مشابية لمثيستها 
الصحيحة وهو أمر غير هشسترط فى جريمة التزوير على ما سنرى ٠‏ 


١‏ اصطناع اللحرر 


اصبطناع المخرر معناه أنه لم يكن موجودا هن قبل وانما خلق بكامله 
بتصرف من الفاعل بشكل يوحى بأله صادر ممن نسب اليه ٠وهو‏ بيهام 
الصورة قد يكون مطابقا لمحرر سابق صادر من شخص معين أى أنه تقليد 
لمحرر موجود فعلا 2 كما يتحقق الاصطناع اذا لم يكن للمحرر أصل سسابق 


يها جوم جو سم م ماب وي يدو لوبسبسسييو لاجم 


١؟)‏ نقض ١53/98/١9‏ أحكام النقض س ١8‏ ق لالز . 1931/5/5 س هلاق ٠50‏ 
بع لتطى 6 اا/الا؟ا أحكام النقض س ؟؟ ق ١554‏ ء 


ما 


لدم 558 سم 


ليرسم على أساسة (59) ٠‏ وعلى أى هن الصورثين لا يسترط ان يكون مهنا 

نقليد فى اأخط آى فى طر بقه التحرير يصل الى عماله المطايقة او فر ببه منها . 
دل بيكقى أن يدل المحور فى ظاهره على نسبته الى شخص معس ٠‏ ويناء على 
هذا سستوى ان يكون متضمنا لدوقيع آق لخدم أو بصمة أو لا يبحمل أيا منها ٠‏ 
دذى صصورة التقليد ا يشترط أن يكون ذيك بشكل خاص اق بالغا جد 
الاتقان لعحييث تعيب على الشخصس الفنى المببزه بل يكفى ان يكون التقليد 
سك أنه كفل ررا- جح الشىء ء المقلد فى المعاملة درت اقنتضاء أى شىء آخر (ثكم » 

لا يلزم فى 0 المعاقب عليه نمامه خفية أى استلزام دراية خاصةلكقفه, 
فيستوى آن يكون التزوير واضصحا لا إستلزم جهدا لكشسفه أو انه متقن مادام 
ان لغيير الحقيقة فى كلتا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعضي التاسس )٠5(‏ 


والإصطناي] . بصب ل بكامله فهو ايجاد لمحرر من العدم إينتضصمن 
عن معينا 1 ومع هذا افليس | لمة ما يمنع من أن ينصب_الاصطتاع. 0 
عن تحور أ خلن الجر من ن محرر يمكن الافادة هنه فيما بعد كميدا. لموت” 
بالعتاية + عل أن هداعا إقناقق كيازات ا الأصل لان عد 
بدخل في _مصمون الطريكة الاخرهر عب التنود فير المتري:ب 


بطاح تناه 0 "تيدم دوربي 
3 


ومن التطبيقات” العولية عا قتي به عن آن: يماتسق: به ألم 


د 


صطيع حكيا عل أنه صدر من محكية معينة_ بيشي علي عقر سيد 
أميربة (5ك) ٠‏ .وإضطباع . شهادة . ادارية_بالتوقيع عليها عليا. بأمضياءين ا ج 
للعمدة وشيخ ‏ اتلد المختصين بحكم وظيفتهما تحر ير الشتهسادات الادا ارد 
لتقديمها الى اقلام الستحجيل ذلك يعد تزويرا فى أوراق أميرية 0 ولا بغيير 
من ذلك أنتكون الواقعة التى أثبمتت فى الشهادة . صحيحة ان لا تزال ثلمة 


اسح د 2 


واقعة غير صححيحة 4 مي نسبية سية_الشهادة كذ ثريا 30 الموظفب . المخيصي َك حر برنتها 


واعطائها بذلك الصفة الرسمية 0 ٠‏ واذا 27 شخص في استخرراج ياد 


ااا ل ل ل يي 00 


0 


(؟"؟) الاصسطناع باغتباره عل يقا هن طرق التزوير المادى هو انشياء محرر بكامل أجزائه على 
غرار أسل موجود أو خلق هحرر على غير مثال سابق ما دام الححرر فى أى هن الهالتين منتضمنا 
لراقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحا لآن يحتج به فى اثباتها ( نقض ١438/0/1‏ أحكام 
النقض س 5١اق ,1١8‏ 0؟/؟١/١ا؟١ا‏ س كلاق ٠) 50١‏ 

(1؟) نقض +5/ه/لاهة! أكام النقض س 5" ق ١45‏ * 

(0؟) نقضش ثره/19138 أسكام النقض س 19 في 2/1١8‏ 958/؟١1135/1‏ س دلق ١١‏ , 
سس 55 اق للا 

(55) نض >99/ ١١51/8‏ مجموعة القراعد القانونية لج 8 ق 575 

(لال) تقض 1945/5/0 مجمرعة القواعد القالونية ج 5 ق 98: ٠‏ 


١١١‏ ب 


رسمية تاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باسدخراج هذه الشهادة 
فاستخرج نسخة من الأووليك المعد لمثل هذه الشسهادات ودون فى ملسقها 
بخطه البيانات. اللازمة ووقع عليها يخطه بامضاءين امزورين تسيهما الى 
العمدة والى مفتسشن الصحة فهذا زور فى أوراق. رسمية (4؟) ٠‏ واذا كانت 
الواقعة كما ألباتها الحكم هى أن الطاعن وزملاءه قد اي مع مجهول على 
اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بامضياء مزور المهند سس العتطلية” "وان 
مهندس التنظيم الذى زود امضاوه كان. قد لدب للخدمة فى دائرة القسم 
الذرى يقع فيه المدزل الذى زور القرار. بهدمه ٠‏ وان مظهر قرار الهدم يدل عل 
أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة فهذا يعمد تزويرا فى ورقة 
رسمية(5؟) ٠‏ ومجرد اصطناع المتهم سندا بدين له على آخ. يعد نزويرا متى 
توافن باقى أركان الجريمة ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند 
صحيحا فى الواقع ؛ اذ أن ذلك فيه تغين للحقيقة من ناحية “الطن يقة القانونية 
التى 'نثبت الحقوق بها(0) ٠‏ فهو يخلق لإليات دينه دليلا لم يكن له وجود 
الامر الذى سسهل الوصول الى حقه ويجعل هذا الحق أقل عرضه للمنازعة 
وهذا من شأنهة الاضبرار بالمدين(41) ٠‏ 


: وقد بحثئت الصورة التى بحمع فيها الشخص أحزاء سند مزقه ضاحبه 
ويستفيد منة بعد هذا ,.مل بعد هذ!. اصنطناعا للمحرر ان لا تزوير فى الأمر ب 
واختلف الرأى بين اثنين الاول. .يرى اعتبان الواقعة تزويرا تأسيسا على 'أن 
الفغل يعتبر أنشاء! لسند لم يكن موجودا سبيب اعلاافه (19) © بيئما ذهب 
احرواك أن الاتر لاجر اليب (الجودان امسحلات وعن في كله 


صحيح (5]) * 


"اه التنغبير فى المخرر 


يفترض التغييز فى المحرر بداءة وجود المخرر ذاته “ثم العبث به بصورة 
نعطى له مضمونا مغايرا للمضمون السابق على ذلك العبث ٠‏ والتغيير فى 


(8؟) نقض 1901/١١/55‏ أحكام النقض س "ا ق ٠ ١5١‏ 
(9؟) نقض 1959/4/١5‏ أحكام النقض س 5 ق 65" . 

(40) نقضص ١95١/6١/55‏ مجموعة القواعد القانونية ج ه ق ٠ ١95‏ 
)4١(‏ نقض ١951/١١/55‏ هجموعة القراعد القالونية بج هلق م0“” . 
(؟5؟) جارسون م ه؛5١‏ بلد 5م85" ٠‏ 

(59) سارو ج 4 يند 951( + 


2 


المحرر بوصفة طريقا للنروير المادى يرد على الورقة بعد تحريرها أثناء 
الصرين ٠‏ وقك ينصب على جزء من المحرر أق. على المحرر كله على .أن لا بصل 
الى صورة الاصطناع' 'التى سلف الكلام عليها + وقد ذكر المشرغع صسور 
التغيير فى المحرر فى قوله فى المادة "١١‏ عقويات « سنواء كان ذلك 0 
امضاءات آو 0 مزورة أو بتغيير المحررات أو 'الأختام أو الامضاءات 1 
زيادة كلمات أ و بوضع أسماء سحاد آخر ين مزورة » ٠‏ ولا شك أن 0 
او تاد رزوت على سبيل الحصر وان كانت قد أحاطت بغالبية الضور 
ومن لم لا" يمكن اتفياس عليها وعى “القاضى أن إسينها فى احكمة ٠‏ ولبسس ثمة 
ما يمنع من أن يجتمع فى محرر واحدا أكثن من 'صورة من الصور آنفة البيان 0 


وفيما :يلى بيان لكيفية التغيير فى المحرر 
(1 ) وضع امضاء مزور 


جاء. ذاكن هذه الطريقة فى قول المشر مشرع وضع امضاءات أو أختام مزورة » 
هذا و تنبغى مراعاة. ما. نص عليه المادة 5 من قانون العقسوبات من آن 
« تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء فى تطبيق أحكام هذأ الباب » ٠‏ فالمشرع 
سوى بين الامضاء والختم والبصمة فكل منها تقوم فى الأصل دليلا على صندور 
المحرر ممن نسب اليه ٠‏ والامضاء هو التوقيع بخط اليد ٠‏ والختم يراد به 
بصمة مأ يبختم به سواء شمل نموذجا لتوقيم أو مجرد الاسم 4 والصمة هى 
للأصبع وهى من أكبر المميزات للأشخاص وتغنى فى كثير من الأحوال عن 
التوقيع بالختم (44) ٠‏ 


ومجرد وضع الامضاء أو الحختم آو البصمة ونسيثه إلى شخص معين كاف 
لتوافر هذه الصورة » ومن أجل هذا لا يشترط التقليد أو المحافظة لما كان 
صحيحا من قلك العلامات ويكفى أن يدل ظاهرها على صدورها من الشبخص 
المسندة اليه ٠‏ قالتزوس بقع بتوقيع الجانى على محرر بامضاء ليس له ٠»‏ 
ولا يشسترط اذا كان الامضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور امضياء المزور 
عليه بل يكفى وضع الاسم المزور (55) » ولو بطريقة عادية لا يقلد فيها ما دام 


(55) الأقصر الجزئية 1؟9/؟/*١5١‏ الشرائع س “" ق ١لا١ ٠‏ 


(5غ) نقضص 1906/4/١١‏ المجموعة الرسسمية عن 5 ق +؟ + 


١١80‏ همه 


قصده الايهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخصن المزور عليه  )41(‏ بل 
ان من نتزع امضاء صحيحا موقعا به على محرر وياصقه بمحرر آخر يرتكب 
تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر لاله يفعلته الما ينسب الى صاحب الامضياء 
واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثالى (47) ٠‏ وفى حالة التوقيم بختم 
دزور لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل إختم اصسطتع خصيصا لهذا الغرضي 
أو. انه كان خلسة. بالجتم المقيقى للمجنى عليه.. لأن المؤدى واحد وليس على 
المحكمة فى الحاله الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم مها دامت قد 
اقتنعت من وقانع الدعوى وأدلتها بتزوير التوقيع(10) ٠‏ فيتوافر الركن المادى 
فى التزوسر ها دام التوقيع لع تنم برضاء صاحبه (5) ٠‏ 


ولكن همل ,يشسترط أن يكون التوقيع لشخص موجود فعلا أم 'نقع جريمة 
التزوير حتى ولو كان الشخص الذى أسئد اليه التوقييع موهوبما؛ هذا 
اتساؤل يئس أهرين أولهما علاقته بمدى حجية الورقة. للاثبات وما يترنب 
على هذا هن وجود الضرر أو انتفائه , والآخر التفرقة بين وقوم التزروس فى 
ورقة رسمية أو عرفية ٠‏ أما بالنسبة للامر الأول فانه ,يتعلق بمبحثين آخرين 
هما صلاحية المحرر للاحتجاج به وثوافر الغيرر هن عدمه وهو ما لتناوله 
فيما بعد ٠‏ أها عن الورفة اترسمية والورقة العرفية فقد ثبت قضاء محكمة 
النقضص على اعثبار الواقعة تزويرا اذا اكتسبت الورقة صفغة الرسمية ٠‏ 
فالتوقيع على المحرر بأمضاء هزور يعد تزويرا اا عليه ولو كان الامضاء 
لشخص لا وجود له فى الواقع . فمن اصطنع عريضه دعوى حجن ما للمدين 
تدى الغير ناسبا صدورها الى شخص موهوم. وقدمها بعد التوقيمع عليها 
باسم ذلك الشسخص الى قلم المحضرين فاعلنها فانه يكون قد ارتكب جناية 
التزوير(00) ٠»‏ 


أما اذا كانت الورقة عرفية فقد فرقت محكمة النقض بين صورتين . 


(5؟) نقضس ١595/5/8,‏ مجيوعة. القواعد القائرنية نس ”ا فى 37ه<* . ١554/5/٠١‏ ج 5 
فى ## 0 ١938/5/58‏ أحكام النقض سن ١5‏ ق لا؟ ٠‏ 

(ا؟) نقضى 55/١/10؟9١‏ مجبوعة القراعد القانونية ج 5 ق 0< ٠‏ 

(4؟) نض ١545/١/١‏ مبجموعة القواعد القانونية ج 5" ق #49 ٠‏ 

(49) نقضى 1605/4/8 المجبوعة الرسمية س لااق ؟ . 

(00) نقضص 1655/65/58 مجدوعة القواعد القانونية جا ؛ ق 5*6 . ١950/١/9‏ أحكام 
التقض س ١ق‏ إلا ٠‏ 


داة١١ا‏ هس 


الاولى اذا كانت الأوراق عرفية سسندات أو عقود التزام قلا ,يوجد التزوير الا 
اذا كان نفس الشتخفصن الصادر منه السند اق اتعقد يمضية باسلم لا وجود نه 
سواء أكان ذلك الاسم اشيالى هذكورا فى صلمب الورقه او شير مذ كور فيه 
أسيم ها . بل كان الاسم هدكورا فى الامضاء فقط . او كان الاسم اخعيفى 
مذ بورا فى الصلب والوهمى عمو المذ لور فى الامضاء ٠.‏ ففى هذه الأحوال يكون 
من صدرت منه الورقة قد غشس فى المعاملة وآضر بمن تعامل معه اذا انتحل 
لنفسه اسسما غير اسسلمه الحخفيقى وعير اثواقع فى الامضماء ليفر عن الدين او 
الالتزام اضيرار يعميله ٠‏ والصورة الاخرى إذ! اصدطنع انسان ورقة بدين 
اد الشزام عبل شخصن. شخيالى لمصللحه .نفسهة اق لمصلحه اى انسان آخر واعضى 
هذه الورقه باسم خيالى لا وجوت له . سواء اكان هذا الاسم اخيالى مذالورا 
فى صلب الورفه ام غير عذكور فيه + فان مثل ععذه الورقة قد خلقت معدومة 
لان كل تعهد او التزام يقتضشى حتما وبطبيعة الخال وجود تعاقد تكون الوركه 
دليلا عليه ووجود عتعهد حو احد طرقى اأعقد ٠‏ فاذا لان العقب لا وجود له 
فى الواقع وكان المتعهد شخصا لا وجود له في الواقع ٠‏ فالورقه ‏ وحمى الاداة 
الدالة على وتجود هذا العقد وعلى التزام هذا الملتزم ‏ عى ورقة يستحيل أن 
ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها جريمه يعاقب عليها القانون . كل ما 
فى الأمر أن هذه الورقة اذا ادعى صانعها أنها حقيقة وقدمها للغير موهما اباه 
بصحتها وابتز منه شيئا من نزونه ٠‏ أو حاول بهذا الايهام آن يبتز شيئا من 
ثروته كان هذا الابتزاز أو محاوته الابتزاز نصبا او شروعا قى: نصب ومنئلته 
الايهام بواقعة مكدو رةه . أما الورقة ذاتها فلا دمكن قطعا اعتمارها ورقة 
مزورة(١0)‏ + 


والأصل أن توقيع الشخص لورقة من الأوراق يدل على أنه قد علم 
بمحتواها واقر ما ورد بها 2 وهذا ما ينتهى الى معاملته على أساسن مأ ورد 
بها ء الامر الذى توجبه طبيعة المعاملات واستقرارها والا لو قيسل بالفكس 
لكان: فئ مقدور كل شخص أن يعمل. على التخلصن. من الالتزام اذى وقلع 
عليه + عل أنه من الناحية الأخرى قد يحدث:عمل أن يوقع الشخص على 
ورقة دون أن بكون عالما بمحتواها أو راضيا لما ورد بها .'ولا سيما فى الأحوال 
انتى لا يعرف فيها الشخص القراءة والكتابة * 


من أجل هذا يعتبزن من طرق التزوير حمل شخص عن طريق التدليس 


(21) نقضس ١115/59‏ مجدوعة التقواعد القانونية لا ج ؟ اق هه" ٠‏ 


ا هف 


عل وضسم امضاثه أو خائمة أو' 'بصمته على المحرزر دون علم بمنحتوبياتنه أو دون 
رضساء ضحيح بهاراكة) . وَدنْ هذا القبيل أن يتلى على من إبرادا المصصول على 
توقيعة ثنانات مغايرة لأ حو الله الورقة » أو انث ندس الورقه بين اوراف اخرى 
بجرى التوقيع عليها عادة بدون مُراجعة فيتم التوقيع عليها على هذا الأنساس٠‏ 
وقضى بأله بغد من قبيل الامضاء المزور الامضاء الضحيح مثى يحضل: علنه 
الجانى بطريق المناغتة ؛ كما اذا 'دش المحزر بين آوراق أخرى"فوقعه المجنى 
عليه ضمن هُذه 'الاوراق 'دون أن يلتفت الى ما' فيه (59) ٠واذا‏ انتهن' المدعى 
فرصة فقد بصر المجنى عليه وأمية الشهود ‏ 'وحصل على توقيع المجلى عليه 
'تخدمة مباغتة على عقد بيع عد 'ذلك تزويرا (5) ٠‏ والمشألة بعد هذا تتعلق 
توافر دثيل الاثبات من'عدمة ٠‏ 


باس الغبير امحرراتك 


ى هذه الصورة توضيع الفاظ مكان ؛غاظ أخرى على انل يتم هذا بعد 
تحرير المحرر .. وقد يسيقه حذف, بعض الألفاظ بأية طريقة أو اضافة ألفاظ 
أخرى على أن هذا ليس بشرط فمجرد التغيير وحده كاف لتوافر هذه الحالة » 
ومثاله من يغير فى حروف كلمة تغييرا طفيفا تعطى معنى آخر ٠‏ كالتغيير فى 
لغفل خمس وجعله خمسين وهكذا ٠‏ 


3 


ويساتوى أن بيقع انتغيبر على كلمات المحرر ذانها أو على الامضباءات 
والآختام الموجودة عليها 0 


وقد قضى بأنه منى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التى وضعت 
سبد نسدد اهداتري صدادء لقن الشتكها| امي دي من اويا 0ت 
ذلك حي ل ددا 6 امعان افير 30 تي 6 د 
المطلع على الصبورة أن .جمذه الأسماء موجودة بأصل الاخطار فاله يعتبر ثغييرا 
للحقيقة تتحفقق به جريمة التزوير (50) ٠‏ ويعتبر تزويرا الغيير بعض أرقام 


(؟ه) راجع نقض ١5١8/54/8‏ المجموعة الرسمية س لاق “" . 

(؟5) نقض 1550/١/١5‏ هجموعة القواعد القانونية بجي ه ق إه ٠.‏ 
(04) نقضص 1957/9/5 الطعن رقم ١5‏ سلة 4؟ قضائية ٠,‏ 

(هه) نقض //١/لاه؟١‏ أحكام النقض س م ق ” ٠.‏ 


ب 55١‏ مس 


الرسوم الموجودة على الأصل اللآخوذة عنه هذه الصون الشمسيه(5ة) ٠‏ ولخينر 
سيم سس سدعحب له ادن اسن بدزلاد) * 


وبدخل فى مضمون تغيير المحررات حذدف يعض الالفاظ. الواردة .بها . 
أى استبعاد بعض الألفاظ المثبتة بالمحرر بما هن شانه أآنْ سين 00 
وبجرى هذا بعد التحرير » ,اذ لوء 'نم اثناء كتابته لكانت الواقعة نر نا من نوع 
الدزوير المعنوى » وقد يكون الحذف لللفظ.واحد اق أكثر من لفك وهو أمر 
لا أثر له'فئ توفر هذا الركن ٠‏ ولا أهمية للطريقة الى يتم بها الحذف , فقد 
بكون ذلك. محوا للكتابه او شطبا آو طمسسا لها يبقعة من الحيبن » وويتفى مجرد 
الحذف ؤحده دون اشتراط وضع كلمات آخرى بدلا من المحذوفة ٠‏ وفد قضى 
بان طمس الامضاء الصحيم الموضوع على العقد. ووضع أخثام بدلا منها لمنع 
دماهاأة الامضاءات على ورفه آخرى ٠‏ ذلك عبث مادق فى العقد يتوافر به 
التزوير لما فية من" تغيير لطقيقة الطريقة التى تم بها التوقيع على التعاقد(00) ٠‏ 
ومتى كان صاحب الحق فى اذن البريد ‏ مرسله أو من أرسْل اليه قد أثبيت 
فيه اسيم المكتب الذدى يجب أن يصرف منه فان محو هذا الاسم ووضع أسم 
مكتب آخر بدله يكون تزويرا فى محرر رسمى(051) ٠‏ 


واعدام جزء من المحرر ‏ الذى يشمل التوقيع أو الالتزام ‏ يعد أيضا 
من قبيل حذف الألقفاظ ٠‏ فلقد قضى بأن اعدام جزء من المحررات بقصد 
نغيير الحقيقة يعتبر تزويرا , لأن كلمة تغيير الواردة فى باب التزوير تشمل 
المحو , وهذا المحو يكون باعدام جزء من المحررات أو يكون بأية طريقة 
كانت(١65) ٠‏ ولكن ما الرأى بالنسية الى اعدام المحرر كله هل يعتس هذا 
تزويرا ؟ فى رأينا أن الفاعل يسأل عن جريمة اتلاف تأسيسا على أن حعدف 
بعض الألفاظ يقتضى بقاء المحرر بذانه قائما » وحمو الأمر المنتفى فى حالة 


(1ه) نقض “1958/1/1 مجموعة القواعد القالونية بي “اق 986 ٠‏ 
(/ا5) نقضص ١518/١١/59‏ مجموعة القواعد القانونية ج لاق 399٠‏ + 
(08) نقض ١94-0/19/1١‏ مجمرعة القراعد القالونية سج ه ق ٠ ١44‏ 
(09) تقض 2110 مجموعة القواعد القانونية ج لاا ق ٠9؟؟‏ + 


(10) نقشى ١971/١5/6‏ المحاهاة س لا ق ٠ 15١‏ الازالة كما نحدث .,المحو تحدث بواسطة 
مادة كيماوية ويصح أيضا أن تحدث بالقطم أو التبزيق لانه لا عبرة بالطريقة التى تستسمل 
ننرصول الى ذلك ١ا‏ دادت تؤدى الى احداث التغير المطذوب ( نققى ١١1١18/١/5‏ الشرائم س هم 
ل 55 )6 ٠‏ 


-؟ا؟١ا‏ دس 


الاثللاف ٠‏ ويدخل فى معنى الاتلاف طمسن جميع ما بحويه المحرر من عبارات 
بتى مادةرا) ٠‏ ْ 


رح) زيادة الكلمات 


زيادة كلمات يراد بها كل ادخال للفل أو الفاظ على المحرر بعد 
تحريره من شآئها أن نغير فى مضمونه لأن جوهر التغيير فى الحقيقة ينبغى ان 
يكون متوافرا.» وعلى هذا اذا آأضاف شخصن بيانا لمبلغ الدين بالحروف وهو 
نابت فى لفس الوقت بالارقام لا بعد مهذا تزويرا 2 لأنه رغم إضافة الالفاظ 
فلا تغيير للحقيقة ٠‏ ولا بدخل فى هدا وضع افضاء مزور. على المحرر” اذ 
ذكن. المشرع هذه انصورة صراحة على ما سبق ,:وعلى عذا لا يشترط التوقيع 
على الالفاظ المضافة ٠‏ ويكفى أن نوم بأنها غير دشيلة على مضمون المحرر * 
وندخل فى «ضضممون زيادة الكلمات وضع اسماء لأ شلسخاص آخرين لم تكن 
مدرجة أصلا بالمحرر ٠‏ 


ولقه اقفن نان أ كناك نال ااشياقة آنة هداز أن كيان تغالك للعييقة 
على ورقة ونسبنها الى موظف مختص لا يصدر مثل هذا ألبيان الا منه يعثبر 
'تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى ويكفى لتكوين جريمة التزويسر ولو كانت هذه 
الاضافة غير موقم عليها.من الموظفت المخقصى ٠‏ اذ لا يشسترط أن تكون' العبارة 
المضافة موقعا عليها من قصد المتهم لسيتها ائية ٠‏ بل بتكفئ أن تكون مؤهية 
بذلك (15) ٠‏ وزبادة غدد الاشاء المطلوباسسترداذها فى عرئيضة دعوى اشتترداد 
نعد. تقدير الرسم عليها وبعد التأشير 'بذنك من الموظف المختص ودقغ“الزسم 
فعلا (55) ٠‏ وبيعد تزويزا! اضافة شخص فى طلب قريضة دعوى استئتافية 
اسم شخصن آخر بصفته مستأانفا ثانيا فى القضية . ولو كان موضستتوع 
القضية المستانفة غير قابل للتجزئة وفيه تضامن جدي بين المستائف الحقيقى 
والشخص الذى أضيف اسمة فى عريضة الاستكتناف(11) ٠‏ 


(61) لقص 1918/١/0‏ الشرائعم 'شس ه قى 454 الشابقة الاشارة اليه .+ 

0 نقش ١55١/١١/58‏ أحسكام النقضص س ؟اق ؟١لاء٠‏ 

59 نقضي 1 مجمرعة القواعد القانونية ةج اق 357 0 سين حا 
ف مثأكء 

(55) نقضى ١575/5/١9‏ مجبوعة القراعد القانونية ج "ا ق ١45‏ » 


ا 


(بع) التزوير المعلوى 


يتضمن التزوير المعنوى كالشأن فى التزوير المادى تغيير الحقيقة ؛ على 
أنه ان كان التغيير الأخير ترك اثرا| ملموسا يدل عليه فهو عي العكس, 
بالسسبة للتزوير المعنوى ,. ذلك ان التزوير المادى ,بقع بعد تمام المحرر . أعا 
التزوير المعنوى قلا يكون الا أثناء اجراء ذلك التحرير ؛ وعلى. هذا الأساس 
بقع التزوير من الشخص المكلف بكتابة المحرر ٠‏ وقد عرض المشرع له فى 
المادة *١5؟‏ من قانون العقوبات فى قوله مر ٠٠٠‏ غير بقصد التزوير موضوع 
السبندات أو أحوالها فى حال تحر برها المختتصس يوظيفته سسواء كان ذلك 
نتغيير اقرار أولى الشسآن الذى كان الغرض هن تحرير تلك الستدات ادراجه 
بها آو محعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة عم عليه بتزويرها اق 
بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها » ع 

فقد يعهد إلى موظف أو غيره تحرير بعض الأوراق ‏ والأصل فيه أن 
يثبت الحقيقة فيما بحرره . سواء تلك اثتى شساهدها بنفسه أو التى أراد 
صاحب المصلحه الباتها على لسانه . ومع هذا فانه قد يتبت وقائع مغايرة ليا 
أو يغفل اثباتها اطلاقا ٠‏ ولا شك فى آن ههمذا التصرف من جانية: يفقد المحرر 
المعنى الذى يفترض أن يعطية فهو يغير فيه ومن ثم يعتير تزويرا +2 

وقد نوحى عبارات النص أن تصرف المكلف بالكتابة لا يكون الا بطرييق 
ايجابى » فان اتخذ موقفا سلبيا بآن أغفل اثبات بعض البيانات التى كان يتعين 
ذكرها لا اتقع جريمة التزوير » على ان هذا يفتح بايا للهرب من احكام 
القانون ويفقد الحمابة التى أرادها المشرع للمحرراتءولهذاتنجد أن محكمة 
النقض تقرر أن التزوسر بطريق الترك يجب أن لا يقتصر النظر فيه على الجزءالذى 
حصل تركه بل ينظز الى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ٠‏ فاذا 
انرتئب عل الترك تغيير فى موّدى همذ المجموع اعثير الترك تغبررا 
للحقيقة(1مكرر) 


وقد أورد المشرع صورا ثلاثا لطرق التزوير المعنوق يتم فيها تغبار 
الحقيقة بواسطة من يتولى التحرر وأثناء قيامه بذلك بناء على اختصاص له 0 
وهى نغيئر اقرار أولى التسأآن ٠‏ جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ,2 
جعل واقعة غير معترف بها:فى صورة واقعة معترف بها ٠‏ ويلاحظ أنالصورة 
الثانية يمكن أن تنطوى داخلها الصورتان الأخريان ».ومع هذا فقد عنى 
المشرع بذاكرهما زيادة فى الحيطة وملاحقة مرتكب التزوير حتى لا ,يحاول 


(35 مكرر) تقض 9/5/ ه55١‏ مجموعة القراعد القانونية , بج © ق :354 ١.‏ 


١54‏ سس 


الافلات من المساءلة ٠‏ ويمكن وضع ضوايط تقربسبية بين الصور الثلاث' ٠‏ 
فيراد لنخيير اقرار أولى السأن الذى ' كان الغرض “من المجوور ادراجه .به الحالة 

التئ يراد فها الباك القرام, الى شقة) ايؤر عليه ١‏ ومدل وإقدا كن عدا زف 
بها فى ضورة واقعة معترف بها أكشن ما يتحقق فيْما يدلى به المتهم + بن أقوال » 
وآخيرا فان*جعل 'واقعة مزفارة فى صورة واقعة صحيحة دمكن أن يتدرج اتحننها 
كل" نغيير فى الحقيقة ثم أثناء التحرش غير ما ابتغاه أصحاب الشأن ٠‏ 


والامثلة التى يقح .فيها. التزوير بهذده الطريقة عديدة ونذكر. بعض 
ما طرح منها فعلا على القضاء .٠‏ من هذا القبيل. أن يتقدم شخص الى آومباشى 
البوليس طالهاء تحر ير :مذكرة فى :دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة فيغير 
الأومباشى فى أقوال التشاكى أثناء اثباتيا بالدفدر(55) ٠‏ واذا .كان. الواضح 
هما أثبته الحكم أن المتهم ( ؤهو وكيل مكتب بريد ) لكى سشن الاختلاس 
الواقع منه لفق فى البيانات التى دونها فى الأوراق والدفائتر الخاصة بعمليته : 
غزاد فى بيان صدد الطوابع والآذون وأوراق التمغة على مأ هو موجود لديه 
بالفعل منها وأنقص فى بيبان النقدية الملتحصلة ما يقابل تلك الزيادة انتى 
البتها ء: كاله لا يقبل منه القول بأن عدم اثبانه ما باعه هو عم ل سلبى لا إنقع 
به تزوس ء اذ ألهبما وقع منه حملة نكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر 
الواجب عليه آن يدون بها على صحة النقدية اللتحصسلة والباقى لديه من 
الطوابع والأذون وأوراق التمغة لامكان مراجعة عمله ومراقبتة فيه واقعة 
مزورة فى صنورة واقعغة صحيحة(569؟) ٠‏ وإذا وكل الدائن الى المدين تحرس 
ايصال بمبلغ قبضه اأدائن من المدين أى أن ما كان مطلوبا من المددين فى هذه 
الحالة. هو أن يحرز على لسان الدائن. اقزارا بقهمة:ما قبضه من الدين ٠‏ فغر 
المدين فى هذا الاقرار بأن أثست فيه واقعة على غر حفيقتها بأن وصف مثلا 
بالجنيهيات المبلخ الذى دفعه الدائن بالقروش ووقع الدائن الاقرار والابصال 
بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فيعتبر هذا تزويرا بتغيير اقرار 
أولى الشأن الذى كان اتغرض من تحرير تلك السندات أدراجه بها(9ا) ٠‏ 
وقد يقوم الشخص المكلف بكتابة المحرر باثبات ما كلف بكتابته تماما , 
«معنى أن لا بحدث فيه أى 'نغيير ومع هذا تكون تلك البيانات التى أدرجت 
فى المحرر مغايرة للحقيقة فهناك من البيانات ما يستقيه كاتب .المحرر من 
صاحب الشنأن , وهذا:الأخير قد يملى عليه بيانات كاذبة , ولا شك فنى اعتبار 
(19) نقضص ١151/١5/8‏ مجموعة القواعد القانونية ج ه ق 905 ٠‏ 
37 نقس ١5ره/945١‏ مجمرعة القراعد القايوئية بل 7 ق ١8‏ * 
لت نض 050/؟11/ نوا مجموعة القراعد القافونية ج الا ق 59 ٠‏ 


ب ١568‏ سا 


المحرر على هذه الصورة مزورا ٠.٠‏ واذا أردنا تطبيق القواعد العامة فى المساءلة 
الجنائية نجد أن كاتب المحرر يعتبن فاعلا فى جريمة التزوير ولا يمكنمساءلته 
لانتفاء القصد الجنائى: » على أن هذا لا بمنع من مساءلة من آملى البيانات باعثيباره 
شريكا له فى الجريمة(18) ٠‏ 


ومما .نتصل باستغلال حسن النية لدى المكلف ٠.‏ بالكتابة واملاء بيانات. 
كاذبة عليه مع الا بهام بأنها صحيحة أن تشحل الفرد شخهنية آخر' فيثيلت 
هذه الأخيرة فى المحرنر 2.ولا شك فى أن هذا يغتير تغيير! للحقيقة مستوجبا 
لذععاب اذا .توادرت اركان التزويرا الاخرئ ٠‏ ويستوى فى هذا أن كون' 
الاسم المنتخل لشخص جقيقى أو لشخص موهوم ٠‏ فهو فى الصورة الأولى 
يرانب الضرر قطعا ؤفى الأخرى يحتمل 'توافر الضرر بما يفقده من ثقة 'فنى 
المحرر ٠‏ عل أنة ينبغى التنبية الى أن الاسع الذى شتهر به الشخص 
ينتساوى مع اسمه الحقيقى لان كلا منهما يعتبر إسنما له . على أن الاسم 
الحقيقى قد يعتبر غير حقيقى ان دلت ظروف الواقعة. على آن الفناعل ‏ أزاد 
الايهام بأنه' شخص سمى أله '١‏ فيرتنكب تزويرا من ينتحل اسم شاهد فى 
المنتخل(59) +٠‏ ومن "تتسمى أمام” المأذون اسم اتزوخة(00 :+ وعن ايدخلن: 
الامتحاث بدل طالب آخر وبلسمى بأسمة فى. كل الإجراءات الرسمية الساقة 
على الامتحان من تحر سر طلب ودفع. رمم وفى أوراق الامتحسان ومياضر 
جلسات لحنة الامتحان (١لا) “٠‏ ومن تبدعى أنه مسلم وهو مسيحئ' ويعقد زواجة 
على مسلمة ويتسمى فى وثيقة الؤواج باسم غير اسمه :الحقيقى/) + وقند 
بوقع.الشخصى على اللحرر فى حالة انتحنال اسم. الغير فيكون قعله. تزويرا 
بالطريقين المادى. والمعنوى عبلى أن هذا لا يمنع من اعتبار الفعل تزويرا حتى 
فى 'خالة.عدم التوقيع 2٠‏ | 


سس سس سس متسس مسيم بس ماه 


(38) اذا كان اللكم قد أثبت فى حتي الطاعن أنه مثل أمام المحكمة المدنية وانتحل صفة 
ليست له بادعاته كذبا الوكالة عن "المدعى لهم بموجب “توكيلات ذكر أرقامها ؤثبين ألها منقطعة 
الصلة تاما بموضوع التزاع ولا نخول الحضدور أمام المحكمة ونمثيلهم فى الدموى فآثبت كاتب 
الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة فان فى هذا ها يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك 
فى ارثكاب التزوس في محرر رسمى الثى ددين بها المتهم ( نقض ١931/35/١5‏ أحكام النقض 
س ماق ٠04) 1١١07/‏ 

(63) فض ١8/5/75؟19‏ مجبوعة القراعد القانونية ج 5 ق 45 ٠‏ 

0070 نض 1555/9/18 مجموعة القراعد القانونية بي 5 ق 515 ٠‏ 

زا/ا) نقش 1831/5/90 القضياء س ؟.ص 155 ٠‏ 


211 م 


وقد أثير البحث بالنسية الى ما بجرى عادة من ثغيير المتهيم لاسئمة فى 
تحقيق حنائى يجرى ضنده » ذلك أنه فى هذا الموقف يسلك كلل مسسبيل يوصمله 
الى رفع الانهام من على عاتقه وآول ما يسادر الى ذهنه هو التجهيل ‏ شاخصيته 
فيذكر اسسما ليس له . وقد لا يكون هذا الاسم لشخص موجود فعلا وقد 
يكون لصاحب الاسم وجود ولكن اللتهم لا. يعلم به أو حتى اذا علم به فقدورة 
الاسم الى ذهمنة عفوا دون أن بيتمثل صاحبه فى ذاكرته وآخيرا فانه قد يعرف 
صباحب الاسدم وبيدف ان تحويل اتحاه الانهام اليه إو لا بقصد ان ذلك ٠‏ 
ووجه الدقة فى الأمر أن المنهم فى موقف الوجب العدالة أن يمكن من كسل 
سبل الدفاع كيفما كانت , على أنه هم التسليم بهذه. القاعدة ينبغى أن 
لا يؤدى الأمر الى الاضرار بآخرين ٠‏ وعلى هذا لا بعد تسمى المنهم فى 'تحقيق 
باسم غير اسمه تزويرا الا فى الصورة التى يكون فيها الاسم لشخص معين 
بعرفه المتهم وقت أن أدلى به ٠‏ 


وعذه القاعدة التى تمليها العدالة وحقوق الدفاع أَخْدْ بها القضاء » فقدذى 
بأن محاضر التتحقيق قد تصلم دليلا يحتج به فى اثبات شخصية من سألون 
فيها فان أسماء هنؤلاء تعد من إلبيانأت الجوهربة في المحضر "0 اذا ما حصل 
التغيير فيه بانتحال الشخصية صرح عد ذلك تزويرا فى ورقة رسمية ٠‏ وماقد 
قال فى هذا اأصدد من أن تغيير المتهم أسمه فى محضر التحقيق يدخل فى 
عداد وسائل الدفاع التى له بوصف كونه متهما أن يختارها لنفسه : ذلك 
لا بصح اذا كان المتهم قد النتحل اسم شخصص معروف لديه . لأنه فى هذم 
الحالة كان ولابد أن يتوقع أن هذا من شأنه الحاق الضشرر بصاحب الاسم 
المنتحل بتعريضه اياه لانخاذ الاجراءات الجنائية قبله ٠‏ كذلك لا يقبل فى 
هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائى قولا بأن المتهم انما كان همه 
التخلص من الجريمة المنسوبة اليه » فانه لا يشسترط فى التزوير أن يقصد 
إلجانى الاضرار بالغير بل بصح العقاب ولو كان لا برمى اللا الى منفعة نقفسة )2 
فان العدول لا يجدى رفع المسئولية بعد وقوع الفعل(؟7) ٠‏ 


(؟/) نقضص 1998/١١/4‏ المحاماة س 4 ق 5مه ٠‏ 


(*7) نقض ١558/11/5‏ مجموعة القواعد القانونية بج لا تى ؟لا5 , 55لره/؟3؟١‏ أحكام 
النقض س لاق ولاه 


2 


: ب الشرر 


الأصل فى تجريم المشرع لبعض الأفعال انه يرى فيها من الخطوزة 
يبحمل الغرد عن طريق الجريمة ٠‏ وهله القاعدة عى التى اتيعها المشرع بالنسبة:. 
الى التزوير اذ بفترقنى للعقاب عليه أن .كون من شأنه احداث ضرر ما واإلا 
فلا محل لتجر يمه ٠‏ 


والنتيجة المنطقية لهذه القاعدة أنه حيث بوجد تغيير فى الحقيقة .ولكن 
لأ يترئب عليه ضرر لا تفوم الجريءة . فليس من المصلحة أن يلاحق المشرع 
كل تسرف مهناف للسلوك السليم بالعقاب متى كان لا يرتب ضرراء وقد 
يكون هناك طريق آخر يمكن الالتجاء اليه فى مواجية ذلك التصرف غير انجزاء 
الجنانى ٠‏ وعللى هذا اذ! كان التغيير الحاصسل كي ورقة عرفية مدعى بتزويرها 
من شأنه أن يعدم ذانية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصم اعتباره تزويرا 
مستوجبا للعقاب اذ لا يمكن أن بيترتب عليه ضرر ما (4/) ٠‏ واذا انهم شخصن 
بتزوير فئ عقد ببع باضافه عبارة اليه وكانت العيارة المزيدة ظاهر تزويرها 
بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها وكانت هذه العبارة المضافة 
عديمة الجدوى فى الواقم اذا لم يكن فى الامكان آن تزريد فى قيمة العقسد 
شيئًا من حيث جعله صااحا لاثبات الواقعة المزورة فمثل هذا التزوير المفضوح 
هن جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه (8) ٠‏ ويلاحظ بالنسبة 
إلى هذا الحكم الاخير آنه قد تعرض لصورة التزوير المفضوح وهو بطبيعة الحال 
لا يمكن آن يترانب عليه أى ضرر ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ان كان المحرر مقررا لحق ثابت قانونا انتفى الضرر 
الاشسترط فى جريعة التزوير ٠‏ قاذا حرر الزوج عقد بيع لزوجته يوم زواجه 
ليكون تأمينا للمهر الذى حرر به سسندا على حدة ثم دقع المهن وأخذ عنهة 
مخالصة ولكن الزوجة لم تقبل بيع الاطيان اليه ثانية فحرر عقد بيع منها 
اليه » ملا يكون مرتكبا لجريمة التزوير.قانونا لانه لم يفعل سوى تقرير 
حقيقة واقعة لبقت للمحكمة صحتها وكان حسن النية فيما فعل ولم ينتج عن 


(5/) نقض تح ا تقد مجموعةٌ القواعد القائرونية ى لاقل ٠ 1١6585‏ 


١58-‏ ده 


فلك ضرر أو احتمال حصوله إنهة ٠.‏ 


وما دامتث اتغابة هن العقاب على التزوير هى حمائة الثقة التنى بممحها 
المحرر فان آاثر توافر الضرر. بستوق فيه أن كون واقعا على شخص من 
أسند .اليه السيند المزور أف أى شخص. آخر ٠‏ فالمشرع يكتفئ بصلاحية المحرر 
لان مستعمل على 31 نحو المزور ٠‏ وعلى هذا قضناء النقض (772). ٠‏ 


وجريمة التزوير من الجرائم الوقتية بمعنى أنه ينبغى توافر شروطيا 
وقت النشاط الذى ساشرم الجانى فالضصرر ينظن. فسه وحودا أو عدما وقت 
وقوع فعلن. الغمار انحقيقة م ن الجائى (0) ٠‏ فاذاه رؤقف أن الضرر كنان وقت 
مقارفة الجر بمة محثمل الوقوع “ولم دكن مستحيل التصور وكانت الاركان 
الاخزى منوافرة 'فى ذلك الوقت كان قعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ 
بعد ذلك من الظاروف الثى دمكن ان تحول دؤن و فوع الضرر او المائع 'احتمال 
وقوعه . لانها اما أن “لكون قد وقعت بيات شارجه عن ارادة الجانى فثلاا 
كن أن يكون ا فى محو جر يمئه 0 :واما أن ن' يكون الجانى نفسه هو الذى 0 
أراد ان بتلافى الادر وبحول دون وقوع ادر أو يصطح ما أفسده 0 
فعله ٠‏ والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن ١‏ 
متابق تجراقه أوبخاصة فى اجن يمة التزور حيث يكفى فيها أن يكون 0 
الفرر وقت١ار‏ رتكا بها محتمل الوفوع مجرد احتمال '(15) ٠‏ فاذا انهم شخص بأنه 
ارتكب تزويرا فى سئد .دين بآن غير تاريخ الاستحقاق ثم سندد الدين للمجنى 
غليه قبل تقديم اتفضية اللجلسة فلا أهمية , لهذا التسديد. بعد ارككتناب” 
جرسة. التزو ير 5 ) 54 ويعاقب علي التزوين ولو وافق. صاحب الاممضاء 


(95) نقض 1199/15/4 المجدوعة الرسحية س 56 ق ٠١١‏ 

0 نقض وين أحكام النقض س لاااق لا؟؟ ٠‏ ا تغيير الحقيقة فى محر 
عرفى” ياحدى الطرق المبصوص عليها فى. . القالون يكفى لتوافر جريمة التزوير منى كان “من الممكان ْ 
أن يتزائب علية ف “الوقك الذى وقع فيه. تغيير' الحقيقة ضرر للغين . سوال :أكان المأور غليه أم 
أى شئخص آخسر", ولو كان *هذا الشرر نحتنلا' » وتقدير .ذلك عن المللاقات محكية الموضواع من 
كان سائغا وهو ما لا يحقاج الى تدليل خامن” منتى كانت : ملاونات الحكم تشهد على ترائزه ( نقض 
8/51 أحكام النقض سن ١8‏ فق 19م 1538/5/5١‏ س كل ف اك , للخ ملكا 
س ١‏ فى 5*٠‏ , 1955/6/90 مجموعة القراعد القانونية بس ”ا فى /ا44 7 ١999/5/1١‏ أسكام 
'النقئض س *» فى /ا ٠‏ 

(ملا) نقض ١555/5/١١‏ أحكام النقضص س ١5‏ ق 59 اه 

(1/9) نقض ١997/0/95‏ مجموعة القواعد القانونية جب *# ىق ١06‏ . 

, ١١ مجبوعة القواعد القانونية بي * ق‎ ١999/3/١9 نقضص‎ )8١( 


ار كك 


بعد لحرير امضائه على عا جاء بال كورى ٠ )4١(‏ ومتى وقم التزور أو 
الاستعمال فان التنازل عن السند المزور همن تمسك به فى الدعسوى 
المدنية المرددة بين طرفيها لا آثر له على وقوع الجريمة (١(‏ .مكرر) ٠‏ 


والضرر نرعان مخقق ومحتمل الوقوع . ولا شك فى أله فى اتصسورة 
الاولى يكقفى للعقاب على التزوير وهو ا حال أيضا فى سحا ليه الضرر المحتمل : 
ذلك أن طبيعه جريمة التزوير تقتضى ذلك , مفتغيير الحقيقة غمى عحرر يكون 
بقصد أستعماله فى أمر معين بعد ذنك التزوسر ٠‏ وهذا الاستعمال قد بحدث 
وقد لا يتم أى أنه محتمل ٠:‏ والثقة الواجب تؤافرها فى المحررات تجعل هذا 
الاحتمال كافيا لتقرير العقاب (86) ٠‏ ولننا تقضبت محكمة النقض حكما قغى 
بأن استعمال الاوراق المزورة شرط فى العقاب عل التزوير 5) ٠‏ 


وقد سبق القول بآن تغيير المتهم لاسمه فى تحقيق جنائى لا يعد 
"تزويرا على أن لا يكون هذا انتحالا لاسم شخص معروف لديهوالا وجد احثتمال 
الاضرار بالاخير »و من غير. المقبول حماية المتهم الي الدرسة انتى قديضر .فيهنا 
بالغير ٠‏ فاذا كان محضر البوليس صالحا لان يحتي به ضد من ينتحل اسمه 
فية ء فان تبرئة من ينتحل اسم شخص معروف له فى محغر تحقيق على 
آشاس عدم حصؤل ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتبارا بأنه لا يكفى 
فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر يكون قد أخطأ فى القانون 46) ٠‏ 


ويستوى فى اشتراط أن يكون انضرر محققا أو محتمل الوقوع ان 
تكون الورقة المزورة عرفية أم رسمية (هممع ٠‏ فالتوقيع على شكوى فى حق 
انسان' بأمضاء لغير مقدمها للايهام بانها مقدمة من.صاحب التوقيع'من شأنه 
الاضرار بصاحب التوقيع وبالمشكو . ذلك لان الشكوى الخالية من التوقيع 
ليس ثها أثر الشسكوى الموقم عليها بامضاء شخص معين والشكوى الموقع 
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٠ نقض *اره/555١ مجموعة القواعد القالونية ج 5 ىق هلالا‎ )8١( 

٠ ١44 أحكام النقض س ؟5؟ ق‎ ١90١/١١/١ مكرر) نقض‎ 8١ 

٠ س لاك قى /1؟55ك‎ 1933/١5/6 انقض 6١1/؟/5"0١1 أحكام النقض س 5ق ولاك‎ )85١ 

(89) نقض 1899/15/١١‏ القضاء 'س ه ضص:54 ٠‏ 

(85) 'نقض ١559/5/07‏ مجموعة القراعد القانونية ج الاق 19م ٠‏ 

(85) لقضص ١555/5/9١‏ مجموعة القواعد القانونية لج تداق 558 , ١9١/١5/50‏ 
أحكام النقض س ؟#؟'ق ٠» "06٠‏ 


م كاد العقوبات .الغا 


عت 


عطليها يختلف تأثيرها عند من يطرء عليها باختلاف صاحب التوقيع (40) ٠‏ 
والفرق فى الضرر بين المحرر العرفى والمحرر الرسمى يرجسع الى 
وجوب اقامة الدليل عليه أن حقيقا أو احتثماليا فى حالة المحرر العرفى , 
وهو منتوافر داثما بالنسية الى المحرر الرسمى ٠‏ على أنه لا يشسترط أن يكون 
العلم بالضسرر علما واقعيا فعليا , بل من المتفق عليه أنه يكفى لامكان القول 
بتوافر هذا العنصر أن يكون فى وسمنع الجاني أن يعلم من شان تغييره 
بللجقيقة. أن يترنب عليه ضرر سواء علم. ذنك فعلا وتصور الضرر مشخصا 
أهام.. بصير نه آم لا ٠‏ ولا يقبل من. الحانى أن يعتذر يعدم ادراكة. وجه الضرر 
بل. من وإجبه عند مقارفته انغيسر الحقيقة أن يقلب الامر على كل وجوهه وأن 
يئروى ويلبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله > فان قصر 
فى هذا اتواجب فان تقصيره لا يرفع عنه المسئولية (87) ٠‏ ومن المستقر عليه 
قضاء أن مجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر , 
وكل عبث بها يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها قانونا (80) + وهذه 
الخاضية التى للشرر فئ الأوراق الرسمية جعلت محكمة النقض تعبر عليه 
بأنه ضعرر اجتماعى يقلل من الثقة فى الاوراق الرسمية (85) للتفرقة بينه 
وبين الضرر الذى بلحق الاقراد وبيطلق عليه الضرر الفردى أو انتخاص * 


وسنتوى أن يكون الضرر الناشىء عن التزوير ماديا وأدبيا » والاول 
هو الذى يصيب ثروة الشخص ومثاله تزوير مستئد دين لاقنضائه قضاء , 
أما الآخر فلا يؤدى الا الى المساس بالنواحى الاعتبارية للشخص ومن هذا 
القبيل التوقيع باسم لشخص معين على شكوى على ما سبق بيانه ٠‏ 


وانقد بر الضرر وجودا وعدما محققا أو احتماليا أمر بقدره القاضى 


(8) نقضص ١959/5/95‏ مجموعة القراعد القانولية ج 5" ق لإلام ٠‏ 

(لام) نقضص ١175/5/56‏ مجموعة القواعد القائونية ج ”ا ق ١9‏ . 

رطه) نقض 5/١/7؟١1‏ مجموعة القواعد القائرئية جا : فق الا , ١55١/5/٠١‏ أحكام 
النفض س ؟ فى كلم؟ , ؟١/١1/؟5؟١‏ س 4ق كأقلاء 

(65) نقضص ١555/5/55‏ مجصوعة القواعد القانولية جه ” قل 598 ٠‏ وتحقصسق جريية 
التزرير فى الأوراق الرسمية ولو لم ينتج عنها ضرر يلحق شخصا بعيئه ( نقض 810 
أحكام النقض س لاا ق 89؟ ) , لأنث هذا التغييي ينتج عته حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة 
اذ بترانب عليه العبث بالورقة الرسمية والغض مما لها هن قيمة فى نظ الجمهور باعتبارها مما 
يجب بمقتطى القانون 'نصديقه والاخذ به ( نقغى ١938/7/٠١‏ أحكام النفض س ١١‏ ق ١98‏ 2 
سس كال لات / كارثت/لاككط اس للاق 158 )+ 


1 1 امد 


مما يطرح عليه من وقائع كل دعوى ٠ )٠1١(‏ على أن يكون رأيه مبنيا على ما جاء 
بأوراق الدعوى ومتفقا مع المنطق والمعقول ٠ )5١(‏ ولا يشترط لصحة الحكم 
دالادانة أن يكون صريحا فى بيان توافر ركن الضرر بل يكفى أن يكون ذنك 
مستفادا من مجموع عباراته (559) ٠‏ فاذا كانت الورقة عرفية نعين على المحكمة 
أن تبين في حكمها ما اذا كانت لها قيمة قالونية أم هى لا يمكن أن بيترتب 
عليها أى أثر قانونى أو ضرر لاحد (85) ٠‏ أما الورقة الرسمية فيكفى فيها أن 
ببين الحكم أن الورقة التى حصل فيها.التزوسر من الاوراق الإميرربة » فان. هذه 
الاوراق من شأن كل تغبار لحقيقة فيما أعدثت لاثباتة حصول الضرر بأضعاف 
الثقة بها وبقوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل 
على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومى الذى حررها (56) .١‏ 


ححية المحررات 


بثير اشتراط الضرر فى التزووير التساؤٌل عما اذا كان توافره يتطلب 
أن تكون للمحرر حجية خاصة بمعنى أنه يمكن الاستناد اليه بالنسية لحق من 
الحقوق (50) /» ويستتبع هذا تعرف أثر بطلان المحرر. أو قابليته للابطال فى 


توافر أركان جريمة التزوير ٠‏ 


وفى صداد السؤال الاول سيق القول بأن قيام الضرر أو انتفائه مسألة 
.يقدرها القاضى من واقع ما بطرح عليه وانه يكفى فى الضرر أن يكون محتملا 
قلا يشسترط أن يكون محقق الؤقوع , وبيؤدى هذا الى الاستغناء عن جعز 


(60) نقضى 5/ه/195717 أحسكام النقض س ١8‏ ق ٠ 1١١5‏ 

2٠ 5١ أحكام الدفض س "اق‎ ١15656/١١/59 نقض‎ )5١( 

(؟5) تقض ١175/0/59‏ أحكام النقض س ١١‏ فى 6م , ١540/0/90‏ مجموعة القواعد 
القالونية سج ه اق 1١١8‏ ,2 59/١//ا55١‏ أحكام النقض س ١8‏ لق 0155/ 0؟9/؟١/1ا19‏ س 
احلذ 82 322 2 لل 0 س ه؟" ق 86ذم١ا ٠‏ 

(69) نفف ١955/0/19‏ مجموعة القواعد القاتونية ج ؟" ى وه ٠‏ متى كان الحكم 
المطعون فيه لم يورد الأدلة التى استخلص منها مخالفة البيانات الواردة فى الأوراق المقول 
بتزو برعا للحقيقة ولا ما يستغاد منه وقوع ضرر أو احتمال وقوعه وقيت مقارفة جريمة التزورس 
اللحرر العرقى المسندة اليه فانه يكون معيبا ( نقض ١938/15/7‏ أحكام النقض س ١9‏ ىق ١أهع.‏ 

(65) نقضص ١555/١١/5‏ مجموعة القواعد القانونية ج لا ق 5 , 1538/5/5 أككام 
الشضن س كاوق 199١/١/١١ 65١6‏ س ؟؟ ق 115 ٠‏ 

(59) راجم نلرية جارو فى ركن الشرر فى جراكم التزوين اج 5 ق 375535 ٠2‏ 


ا 2 


حجية المحرر الخاصة فى الاثبات مقياسا لتوافر الضرر أو اثثفائه ٠‏ على أنه 
تنبغى هنا مراعاة التفرقة بين المحررات العرفية والمحررات الرسمية ذلك أن 
تغيير الحقيقة فى المحررات العرفية ب على ها سبق القول ‏ قد لا يراتب ضضصررا 
اطلافا ولو محتملا 2 وهو حينئذ لغبر من صلاحيته لان بتخذ دلبلا لمن أراد 
الاستناد اليه (1) ٠‏ 


ويختلف الامر بالئنسية الى المحررات الرسمية.. فقد قلنا ان الرأى 
السارى هو اعثبار أى تغيبر فيها مرثبا ثلضرر على أساس أنه يفقد الثقة 
الواجب نوافرها فى المحزر ؛ الامر الذى كان يستتيع بدوره عدم بحث مددى 
ححية الورقة للاستعانة بها كمسثند ٠‏ ولكن هذا الراى على اطلاقة كشيف 
عن نتائج غير مقيولة من الناحية العملية . ذتك أن هناك من التغيير فى بعض 
بيانات المحرر مالا يؤثر فيه اطلاقا ولا يفقد الثقفة فى المحرر وباقى البيانات 
المدرحة بالمحرر هى التى أريدت منهة وها عداها ثلا يعدو استكمالا لاطار 
خارجى لا يؤثر فى الجوهر ٠‏ وهذه المسألة هئ التى دعت قضاء النقض إلى 
أن يفرق بالنسبة الى بيانات المحرر بين الجوهرية منها وغير انجوهربة » وعرف 
الاولى بأنها التى أعد المحرر لاثباتها فيه والتغيير فيها هو الذى يوفر التزوير » 
أما البيانات الاخرى فهى غير جوهرية وتغيير الحقيقة فيها لا بعد تزويرا 
(955 مكرر ) ٠وأكثر‏ الصور العملية التى أثير فيها هذا البحث هو عقد 
الزواج. . 


مقد قضى بأن التزوير فى المحررات 0 تكتمل أركانه إلا اذا وقع ثغيير 
الحقيقة على بيان مما أعد المحرر لاثبانه » ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة 
الزواج هو أن بقع تغيير الحقيقة فى اثبات لو أحد الزوجين من الموا نسم 
الشرعية مع العلم دل والقول بأن الروجة بكرن لم إسسق لهنا الزواج 
يستوى فى النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقا بحل به العقد الجديد/, 


(93) اتغيير اطحفيقة فى محرر بوضع امضاء مزور يعد نزويرا مَاديا اذا كان المحرر صالها' 
لان يتخف أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق وكان من 'الممكن أن يترتب عليه قرز يالغير ( نقض 
9755/9/5 أحكام النفضاس ١٠اأق45‏ , كمة/ نوا قاهم ع 

(3 مكرر) لا يكفى للعقاب أن إيكون الشخصٌ قد قرر غير الحقيقة فى المأْرر ٠‏ بل يجب 
أن بكرن الكذب قد وقم فى جزء عن أجزاء المحرر الجوهرية التى هن أجلها أعد المحضر لاثباته (نقضي 
1/4 أحكام النقض اس ه59 ق ١6‏ ) 000 


قالإمران بلتقبان مع الواقم فى الدلالة على خلو الزوجصة من الوانع الشرعية:' 
عله العقد (598) ٠‏ وحضصور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجعه خالية من 
الكو : نع الشرعية على ختلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويرا (00) ٠‏ واشهاد 
34 معد أصيلا لاثبات الطلاق بالحالة النتتى وفع بها كما اثبته المطلق .و نفس 
الا مفافل الى .الوروك عليه ووغمار معنك لاقنات حالة الزوجية من حسبث الدخول آى 
اعتلدم الول . وهذا البيان غير لازم كى. الاذسياد لان الللان تسسح. ننس تنإ 
ونه فهو ادعاء مستقلى غات للوخص :رايت وليس ا 
ني الاشهاد ب ححة على الزوحة دلا بزثر فى حقوقها الشرعية الس لهسا أن 
طالب بها أمام القضاء (355) ٠‏ وتغيير الحقيقة فى دفثر المواليد في اسمى والدى 

العلفل أو احدهما يعد فى القانون نزويرا فى ورقة رسمية لوروده علي بيان 
مما أعد دختر المواليد لتدوينه فية.مهما يكون مدى. حجية هذا الدفتشر في اثبات 
تنسب الطفل ( 


المحررات الباطلة والقادلة للبطلان 


يحدث أحيانا أن يكون المحرر الذى أدخل عليه التغيير مشوبا يعيب 
بيطله من أساسه أو مؤدى الى ابطاله باجراءات لاحقة 2 فهل يؤر هذا أو 
ذاك فى قيام جريية التزوير ؛ واضح آن هذه المسألة مرتبطة بصلاحية المحرر 
لاحتجاج به أفى التمسبك به مئن صاحب المصلحة ء ورأينا أن ضابط العقاب 
عو اتلوافر الشضرر حقيقة أو محتملا وقت وقوع التغيير فى المخرر.2 وى 
القاعدة بالنسية الى المحررات الباطلة 4 القادلة للبطلان ٠‏ فاذا انتفت فى 
تلهرر الستلاخية اللاستيال اطلاقا ولو مق: ناعية الطاعر لاتعدم.ركن الضرن 
ونبعا لا تقوم جريمة التزوير ٠‏ أما اذا كان المحرر رغم العيب الذى لحقه 
يصلح لاستتعمالة وبوهم بأنة مطابق للحقيقة فان فى هذا الكفاية لوف الضرر 
ويكون الغيير الحقيقة تزويرا معاقبا عليه ٠‏ 


د القاعدة استقر عليها قضاء النقض » فقد تقرر أن تغيير الحقيقة 
فى المحرراثك الباطلة أو القاملة للابطال يعتسر من قبيل التزوير المعاقب عليه 2 


(1) نقض 1574/5/9 أحكام النقض اس ١5‏ ق 3# 1934/8/5 س ٠١‏ ق ع ٠.‏ 
(854) نقض 10١/ه/ه"؟١‏ أسكام البقض س ١ ١58/3015‏ 

(99) نقض 1959/4/58 أحكام النقض س ٠١‏ فى ٠1١5‏ 

.)٠٠١(‏ تقض ١969/5/48‏ أحكام النقض اس ؟ فى وعاء 


ل80؟١‏ هس 


لانه' لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التئ يحصل التغيير فيها 
سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة' قانونية بل كل ما يشترط القانون لقيام 
هله الجريمة هو أن يحصنل تغيير الخقيقة بقصّد اتغش فى محرن من المحزراث 
باخدى الطرق النى نص عليها القانون وان بكون هذا التغيير من شأنه أن 
إيحدث ضررا للغير ٠ )٠١(‏ والتزوسر الذدى يقع من المحضر فى اعلان صوزة 
ننفيذية لحكم لا بمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع فى هذا الاعلان 
الاجراءات المنخصوص عليها فى قاتون المرافغات ٠ )٠١(‏ واذاكان البطلان اللاخق 
بالمحرر ‏ بسبب غدم اختصاص من نسب اليه تحريره ‏ مما تفوت ملاحفلته 
على كثير من الناس فان العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة على اعتبار 
أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بستبنبه على أى حال ٠ 0٠١7‏ والتزوير فى 
الازراق الرسيمية يعاقب علية ولو كان حاصلا.قىئ' مخرر باطن: شكلا لاحتثمال 
حصول الضرر منه للغير أو تلجميع اذ أن المحرر الباطل وان جردم 0 
من كل أثر فانه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا ينضح أمامهم ها يشوبه مان 

عيوب ٠‏ ويصح أن يخدع فيه كثير من الئاس الذين يفوتهم ما فيه من تقصص 
ومهذا وحده كاف لتوقم حصول الضرر بالغير بسيب هذا المحرر ٠ )٠١9‏ 


الركن الثانى : القصد الجناثى 


اتركن الثانى فى جريمة تزوير المحررات هو الركن الادبى 2.ولما كانت 
هذه الجريمة من الجرائم العمدية تعين أن يتوافر:'فيها القصد الجنائى ٠‏ 
والقصد الجنائى يكتفى فيه المشرع أساسا أن يكون قصدا عاما وفى جرائم 
معيلة قد يشترط توافر القصد الخاصن ٠‏ واذا رجعنا الى جريمة التزوسر 
نجد أنها تتطلب 'نوافر القصد الخاص » والقصد الخاص .يطبيعته يفترض 
ابتداء ثوافر القضد العام ؛ 


وقد عرفت محكمة النقض القصد الحنائى فى جريمة التزوير بصورة 
واضحة فى قولها أنه بنحصر مبدثيا فى أمرين الاول علم الجانى بأنه يرتكب 
الجر بمة بجميع أركانها التى تتكون منها أى ادراكه أنه الغير الحقيقة فى محرر 


)٠١١(‏ نقض 1935/5/68 أحكام النقضس س “اا اق 1#9اء. 
(؟١٠)‏ لقض ١405/٠١/59‏ أحكام النقض س ”# ق50” ء. 
)٠١*(‏ نقض 1505/5/59 أحكام العقض س ٠١‏ ق0٠10‏ 1538/8/56 ش ولاق وله 
)٠١4(‏ نقض 1538/3/٠١‏ أحكام النقضص س ؤااق لاا ٠‏ 


ب 156 - 


باحدى الطرق المنصوص: عليها”قانونا )٠٠١(‏ وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة 

لو أن المحرز استغمل ‏ أن نتر تب عليه ضرر' مأدى أو أدبى أو محتتمل الو قوع 
0 بالافراد أو بالصالح العام » والثانى اقثران هنذا الغلم ا 
استغمال المحرر المزور قيما زورا'من أجله' )1 260 0 وفى حكم حديث الها قررت 
أن 'القصد الجنائى يتحقق مالى العمد الجانى حبن الجتية فى اللخرور مع البو 
استعماله فى الغرض الذى” من أجلة" غير الحخقيقة فيه 099 


فيشسترط أولا أن يوجه الجانى ارادته انحو نششناط يعلم 'تأثه يغين به 
الحقيقة فى :محرر , فان اعتقد بأسباب: يقئلها القاضى أل التغيير ' الذى “نجرءيه 
بطابق الحفيقة والواقع الختفى القصد:الجنائى ٠‏ كما يتعن أن يتوافن العلن' بأنه 
بغي الحقيقة بطزيقة من الطرق. التى “نض عليها القانون عل سئيل” الحضر : 
وان من شأن هذا التغيير أن يسبب ضررا حقيقيا أو احثماليا للمزور عليه أو 
غيره ٠‏ وهذ! العلم لا يمكن افتراضةه فئ حق الجانى وانما يجب أن يقوم 
الدليل على 'ثوافره ٠‏ على أن هذه القاعدة لا تعمل بالنسية لاشتراظ الغبرر 
الذى سسبغئ على من. بغير الخقيقة أن يتوقع وبقدر ما اذا كان من شأنه فعله أن 
يواتب' الغشرر فعلا أو احتمالا من عدمه » 


وقد قضئى بأنه يلرّم فى التزوير توفر علم ابلنهم بأنه يغير الحقبقة, 
والحقائق القانونية فى المواد الجنائية لا يصم. أخذها باللنون واتفروض ابل 
يجب أن تكون قائمة على بقين فعلى 2 والحكم الذى يقام.على القول بأن المتيم 
من واحبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان فى وسعه أن يعرفها فيفترض بذلك 
عالما بها وان كان يعلمها بالفعل يكون معيبا )٠١8(‏ + واثبات.وقوع التزويز 
من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند 
اليه تزويره واستعماله )٠١5(‏ + + والعلم المسروط توافره مبدئيا لتحقق الر كن 


(ه١٠)‏ ان القصد الجتائى فى جريمة التزوير لا يتحقق' الا إذا قصك الجانى تغيير الحفيقة فى 
محرر: باثبات واقعة مزورة فى صورة 'واقعة صحيحة .“"وذلك مقتضناهء أن يكون عالما بحليقة 
الواقعة المزورة وأله يقصد تنغييرها فى المحرر ( نمض 1١910/0/١5/58‏ أحكام النقض مر 
ق لا٠.5 ٠.)‏ 

)0٠١1(‏ نقضص 1555/5/59 مجموعة القراعد القانونية بج الا ق 15 , +5/؟١١1135/1‏ أحكام 
الشقضس س ١54‏ 1853 ١5/١/الاوذ‏ س ؟؟ ق1]2١ا ٠‏ 

٠ ا١؟/ قن‎ اككتم/كإرا٠١‎ 2 15١١ اق‎ ١6١ تقض 6ره/938١ أخكام النفض‎ 06١7 

٠ ١؟8 مجبمورعة القواعد القانونية ج لا ق‎ ١155/5/58 نقضص‎ )٠١8( 

٠ 551 س 18 ق‎ 153/15/١5. 55١ق‎ ١5 أحكام النفض س‎ ١938/5/6 لقض.‎ )6٠١5( 


اس 5 


الإناني لجر دم اش وض والذى الطاب منة الإسياملة مجميع أركنان. المبجر دمة يكفى. 
قسة 4 في بعفهى الإاحسوال آن تكون علما قرضييا وا فيما شعلق. بالاحاطة 
دن اللضمرر . ضانه لا يشمتر صل أآنء تعلم امتهم عطما فعليا واقعيا بآ تغبسسير 
3 9 غنة الذي إرانكيه من.شآنه أن محدث ضيررا : من المتفق عليه انه يكفى 
5 5 فبى رسعة ومن ووراجبه آن تعام ذلاك ٠‏ وبستوي فى ججدا إن ينون 
عتم علمه ناشيثا عبن جهل بالقانون إلى جهل بحقيقة الواقم . اذ أله يجب إل 
#تحمل جسيم الندائح المترتبة على تغيير للحقيقة والتى كان من واجبة وفسي 
ارسعة أن شحرى احتمال حصولها ٠ )1٠١(‏ وإذا كان القرار اجون فيه نغى 
عن الملعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صبحيفة افتشاج. 
الدعوى المددنية وفى محضر الحجز واستظير أن ثمة مبرراتثك سائغة جعته الى 
الإعتقاد بصحة ذلك البيان فقد انثفى القصد الجنائى فى جريمةاللتزوس (151) ٠‏ 


ولما كانت جريمة التزوير هن الجرائم العمدية فلا يقوم الاهمبال فى 
تحرى الحقيقة سقام العلم الفعلى الذى بتطلبه القانون ٠‏ فاذا كان علم المتهم, 
تغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد اعماله فى نحريثها مهما لانت 
درجته لا بنحفق به ركن التصد الجنائى )1١5(‏ + فشيخ البلد الذى وقم على 
الشضهادة الحررة عن تاريخ وفاة ببس هو شيخ خصة المتوفى ولا قرسا له . 
وآنه وقع على الشسبادة المفكورة لثقته شيخ الحصدة وأخيه الموقعين عليها 
قبله غلا تصنح ادائته فى جريمة التزوير:على أساس مجرد القول بأنه. لم, 
يعن بتعرف تاريخ الوفاة والتحرى عن حقيبقة ما كان لديه من الوسبائثل 
النى توصله الى ذلك . وأن هذا منه.اهمال.متعمد. بجعل' التزوس داخلا في, 
قصده الاحتمالى ‏ (؟١١1)‏ 


وبتوافر القسد الخاص يقيام الدليل على اتجاه. نية مرتكب الحريمة الى 
استعيال المحرر [! لمزور . فان انثفى القصد الخاص انتفت تبعا حر بمة التزورس. 
فالشخص الذى يقلد توقيع آخر لاظهار براعته فى التقليد لا يسأل عن حربمة 
التزوير حثتى لو وقعمت الورقة الموقع علييا فى بد آخر واسنتطاع أن يستعملها 
فى. أمر ما ٠‏ ولا آأثر فى. قيام التصد الخاص اللدافع الذى در ابد الفاعل لحقيقه 


)١١(‏ نقضص ١له/ ١55‏ «جموعة القواعد القانئرئية جس ” فى ؟اكالاء 

)١١١‏ لض ١53/14/55‏ أحكام النقضٍ س را ق92اكاء 

٠ تق م5‎ 5١ سس‎ 190/١١/59 72١ فى‎ ١5 نقض 1938/15/50 أحكام النقض س‎ )١ 
. 559 مجموعة القراعد القانونية ج ه ق‎ ١545/5/58 نقضص‎ )١١؟‎ 


لوا 


ذني وراء التزوم لان الماعث لابعد ركنا مين أركان الجر بمة .4!١4(‏ 2 كما لا أهدمية. 
مله لذلا كانت هناك فائدم قد تحققت هن التزو در ا عدشيية , فيلا الس سيور 


. ادمتتخلاص, عدم توق القسصك ا نخامى ند المتهى مزواس رار عو في 3 أأنة ثم 
بيك الاضرار بضساحبي الامم اتذى انشحله لنفسه ٠ )١١2(‏ ولا دك المتهيم 
'فتوله: آنه لم يحصبل على .فائدة ما هن التزوير الذى ارتكبه ٠ )1١0(‏ 


لجر إدمة التزوير من النجراثم الوقتية واكلك)اء وتذا التبغى أن لمعته توإفن 
اُقتصد الجنائى بقسميه: العام والنخاصص وقت مقارفة الفعل المادى ٠١‏ وهو أمن.. 
بيستخلسة القاشى من وقائع الدعوى, التى تعلريج عليه (11) ٠‏ وريقضع عييم 
الاثياث كالقاعدة العامة فى المحراد الجرائية على عاتق الادعاء 2 وعلى امتهم أن 
ان أنكر ثوافره آن بقدم الدليل على دفاعه ٠‏ 


ولما كان الققتصصد الجنائى ركنا فى جريمة التزوير قانه يتعين يانه فى 
الحكم . على أنه لا يلزم التحدث عنه صراجة واستقلالا عتى كان فى وقائمع 
الدعوى ما بدل على قيامه (5١ا) ٠.‏ 


فرق المشرع فى العقاب على تزوير المحررات بين ما إذا كان المحرر ورقة. 
عرفية وبين ما اذا ارتكب التزوير فى محرر رسمى أو فى ورقة من أوراق 
جيات معيئة نص عليبا:. وجعل الجريمة فى اتحالة الاولى من نوخ الجنح وقرر 
لها. عقوية الحبس مع الشسغل (مادة 5١65‏ من قانون العقو بات ) ٠‏ أما فى الحالة. 


)١١4(‏ لق ١138/5/١9‏ أحكام النقضص س 5 ق ١ 1١548‏ والمصلحة لاا تمدو أن تكون 
الباعث على ارتكاب الجريبة . وهو ليس ركنا عن أركان جريمة التزوير ولا نلزم المحكمة بالتحدث 
عنه 'اسثقلالا' وايراد الأدلة على لرافره '( تلغن 1955/5/55 أحكام النقضل سن ١٠١ااق‏ وم 1 
سل تك اق 54 ٠)‏ 

٠ ١ أحكام النقض س اق‎ ١650/5/0 نقضص‎ )١١3( 

, 9# مجموعة القواعد القانونية بج اق‎ ١125/5/6١ نض‎ )١53( 

(1) لقف 1955/5/5١‏ أحكام النقض س ١5‏ ق 8ه ٠‏ 

(018) نقضى ١541/5/74‏ مجبوعة النواعد القائوئية بى ه فى ل8م0. ؟+9353/1/5١‏ أسكام 
النقض س ٠١‏ ق 55 ٠‏ 

(115) نقض ١938/56‏ أحكام النقضن س ١5‏ ى 15١8‏ ١١/١/الاةا‏ س ؟؟ قل 1١١‏ 2 
امار سس 7١‏ ل 154 1511/15/15 سس 560 ق لزضلا ء 


5 ند 25 


الاخزاى. فالجريمة جناية والعقوبة المقررة .لها عنى الاشغال الشاقفبة المؤقعة: أو 
السجن: فى حاتة التزوين المادق أوالمعنوى الذئ: بقسع من "الموظفا العمومدى 
١م‏ ١١5-و 5١‏ عقوبات ) » والاشعال الشساقة المقتة أو السجن' مدة أكثرها 
عشتر سدين اذا وقع التزوين المسادى من غنر الموظف العمومى (ثم 5١5‏ 
عقوبات ) . وهى السنجن مدة لا تزيد على عشر: سننين فى حالة التزونر الذئ؛ 
امع لى مصوراتك ليه الساهم الدولة دجزء من مانها فى رأس مالها ٠‏ وصى 
الشئحن عدة .لا نزيد علل خمس سسلليل عن تزوسسن المحرراث الخاضّة بالهيئات 
الاخرئ '( م 555 مكررا عقوبات ) ٠‏ ويتعين: تعرف: ماهية المحرراث الرسمية 
وما فى حكمها لتمييزها غن الاوزاق العرفية' "وعدم الاؤلى بساتتبع 'بداهة 
اماق كل ضا غداها من المحررات عرفية )05١(‏ + 


لمخرر الرسمى 


لم 'يغرك المشرع المحرز الرسمى وتكنه أشاو فى المادتين 1ع رع 
عقوبات الى ارتكاب الدزوير فق المحرر من الموظفف العمومى 2 وهذ! ما يفيد 
أن المخحرر الرسمى هو الذى يصدر قعلا ‏ أو ينسب صدوره ب الى موظلف 
عمومى مختص بتحر بره انباعا لما تقضى به القوانين واللوالح ٠‏ وقد قررت 
محكية النقض أن المحرر بعد رسميا متى صدر من موظف عام مختص 
يمقتضى وظيفئه نشحر إبره أو التداخل فى صذا التحربر ٠‏ كيا قد ببسسلكمد 
رسميته من ظروف انشائه أو من جهة:مصدره أو بالنظر الى البيانات التى 
ندرج به ولزوم .تدحل الموظف .لاثباتها .أو لاقرارها (١؟1)‏ + وفى حكم. حديث 
قالت يعتبر. المحرر رسميا متى. صدر أو كان فى الامكان صدوره من موظففب 
عام مختص بتحر بره «مقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير (١؟١مكرر‏ ) ' 


والموظف العام هو كل من يعهد اليه بنصيب من السلطة يزاوله فى أداء 
العمل الذى نيط 4 أداؤه سواء كان هذا النسيب قد أسيغ عليه من السلطة 
التشربعية فى الدولة أو السلطة التنفيذية أو السلعلة القضاشة 2..ستوى 


به ب ساي سسس اسوسيو ب وبع اي ملسي 


(؟1) يشترط للادالة فى جرائم تزدير المحجررات ,أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقرل 
يشزوبره وما النطوى علبيه من بيانات والا كان باطلا » وذلك للكشف عن ماهية اتغيير القيقة ( نقض 
4 أحكام النفض س ١٠١‏ ق ”8 ) ٠‏ 

٠. 1517 ق‎ ١8 س‎ ١5739/5/1525١١6 ق‎ ١١ أحكام النقض س‎ ١938/5/5 نقض‎ )١7١١( 

٠+٠ 45 أسكام النقض س ©؟ قى‎ ١955/١1/9 مكرر) لقض‎ ١١١١ 


5 0 


فى ذك أن يكون تابعا مباشرة الى هذه السلطات أو أن يكون موظفا نمصللحة 
تابعة لاحداها (0159- ٠‏ والشرظ الآخن فى رسميّسة الؤزقة أن يكون الموظف 
العام مختصا بثحريرها.: وهلذا الاختخاص ستهده 'الموظف من القوانان 
واللوائح ومن أوامر'رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به تكلفا صحيحا (19امكرر) 2 
أو من طلبات الجهات الرسنمية التى تستلزم ممارنسسة 'الختصاصبة 
الوظيفى ٠ )١529(‏ كما قد يستمه المحرر رسميته من ظروف انشائه أو من 
جهة مصدره أو بالنظر الى البيانات التى تدرجع به ولزوم تدخسل الموظف 
لانياتها أو لاقرارها (196) ٠‏ وكون الورقة مما يدخل تحريرها فى الختصاص 
الموظف مستألة يقدرها. القاضئ من" الوقائخ التى تطرح عليه » وعليه أن 
ينها فى حكمه لا سيما حينما يثور التزاع حولها والا كان حكمسسه 
قاصرا (د5ا) ٠»‏ 


وتقتصر عبارة الموظف العام هنا على معناه النخاض 'ء فلا محل للاعتداد 
دمن تعثير فى حكم الموظئف العام والذى ورد ذكره فى المادة ١١١‏ من 5 
|العقو امات » اذ لى أراد المشرع هذا المعنى لآحال عليه كما فعل بالنسبة للمادة 
9 التى جاءعت فى بأب. تاودن الاموال الاميرية والغدر + لأ سميمسا وأنه 
حين ادخاله التعديلات على قانون العقوبات عامى ١949‏ و ١95:5‏ كان يتداول 
الأبواب التلائة | الرشوة والاختلاس والتزوير ٠‏ وفضلا عن هذا قان المشرع 
آضاف المادة 5١؟‏ مكررا الى قانون العقوبات بموجب القانون رقم ٠‏ السنة 
5 »2 وتناول فى 'الفقرة الثانية منها الحالة التى وردت فى المادة 5/1١١‏ 
من قانون العقوبات » وما كان أغناه عن هذه الاضائة َو أراد سر بان أحكام 


التزوير على الموظفين العموميين حكما ٠‏ 


وقد تكون الورقة محررة أصلا بمعرفة موظطف عام ثم بدخل علييا أى 
تغيير فيعتبر. تزويرا ماديا حتى ولو لم توقع من جانب الموظف أو إبنسب اليه 
توقيع فيها ٠*-فأى‏ إثبات أو اضافة الى أب عبارة أو بيان مخالف للسقيقة فى 


055 نقفضي 9١/؟/1550‏ أسكام النقض س ١١‏ فى «#* 155317/4/55.2 اس 18 ق. +11 * 
(؟؟11١‏ مكرر) نقض 1939/5/65 أحكام النقض س ©؟ ق 45 + 

٠01١١6 نقض 1938/5/56 أحكام النقض س 19 ى‎ )١6*( 

(4؟١)‏ نقض ١395/5/59‏ أحكام النقض س ١ق 21١١١8‏ 9/8/ 195365 س ٠ 553 ٠١‏ 
(6؟١)‏ نقض 1959/5/٠١‏ أحكام النتقض س 4 ق ١6١5‏ + 


« انث 


ورقة و تسميابهاا إلى مو ظئيب جيهب لا تصدر هما المسان الا مله بعك انغمبر! 
الألحقيقة في مجر را رسدمي و كفي لسكو بن جر بم الشزويري واو انك هيده 
الإضباقة غير موقع عليها مبن الموظف المختصي 1519) ٠>‏ شيكفي أن يضمن المحرد, 
نا يفيك حتماأ تنداخله فى اتحريره واعداده وأن يحترى من 0 عمسيل 
هنا نهم ينه هو الذقى باشر لحر اءاه في حدود اختصاهصه تحيث فر لله 
من المظهر ما يكفى لآق يتشدع به الثابن 09م ٠.‏ 


والاسطداع ينعد مين بين طرف المنزوير المادى ويمكن تحقيقه بالنسية 
إلى الماحوز الرسمى »2 فيعتير محررا رسميا الورقة الى تععلى شكل الاوراقٍ 
الرسمية وينسسب كديا انشيازها الى موظف عمومئ مختض للاهام برسميتها 
ولو أنها ألم الصدر ملة فى اتخشيقة ألكدة © 0 


ووتبادز الى الذهن الصورة 'لتى تنسب فيها الورقه المزورة الى موظف 
عام ثم يبيل انه غير مشتصى بالتداخل فى تخرير مثل هذه الورقه فهل تعشبر 
هذه الورقة محرر! رسميا ؟ لقه عرضت محكية النقض لهذه اتحالة فقررت 
انه اذا كان الموظف المنسوب اليه المحزر المزور غير مختص. بتحرير أمثاله 
فلا يمكن اعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية لا اذا كان البطل_ لان 
اللاي اكور بسيب عدم اختصاص من نسب اليه تفوت ملاحظته على كثير 
هَنْ التأمن, ٠‏ ففى هذه الصورة بحب اتثعقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره 
محررأ رسميا لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال (159) ٠‏ 


:2 سن د ملسا سب سس تيس بس ص عه بجر ب و وين سس 


(055) نقض 1500/1١/58‏ أسكام النقض اس ؟ اق ٠ 15١:5‏ 

257 لقص 1931/4/95 أخكام النقض اس ١١‏ فى 1076 1١١/١ا/الاةا‏ س 559 نل كاء 
فالبيان الخاص بسحل اقامة المدعى عليه فى .ضحيفة افتفاح الدعوى يعد لثييره لزريرا فى أوراق 
رسمية باتخاذ اججسراءات الاعلان على يد المعضر ( لق 1933/19/55 أبحكام. التقض سس ١.‏ 


ق 55 ماء 
)١08(‏ نقض 5/5/؟113١‏ أحكام النشض س ؟١‏ اق 5لا . ١934/5/5‏ س كك اق وللاء 
وانشاء تقرير طبى لم يصدره أى طبيب على الاطلاق واعطاؤه شكل ورقة رسسيبة تنتضمن بانا على 


خلاف الحقيقة 2 يعثئبسن نزويرا فى ورقة رسبية ولا محل لتطبيق العقوبات المخففة الماصو١هس‏ 
عليها فى المادنين /ا١؟‏ و "لا عقوبات ( نقضص 5/5/15ا5١‏ أحكام النقض س ؟9؟ فى 01١١‏ . 

)١65(‏ فالتزوير الذى. يقم فى اشارة تليفونية لمسوك سندوررها إلى رليس «صتليدة ما 
تون مدؤال الموظلف عن سبب 'تخلفه عن الاشتراك فى الانتخابات لا يعتبن تزويرا فى أوراق 
رسمية وانما هو ثزوير فى ورقة عرفية ( نمض ١955/5/55‏ مجمورعة الفزاعد القانونية بى ؟" 
00 


0ن 8 


واذا كان الاصل فى الورقه الرسمية أن تكون كلها نتيجنة لتداخل 
الموظف العام فى تحتريرها . فهناك آحوال تكون الورقة فيها من بين الاوراف 
العرفية التى بحررها صاحب المصلحه ثم تنقلب الى ورقه رسميه بالتداخل 
فى جائب الموظف المخئص ونلسحب رسمية. المحرر على ما سبق ذلاك من 
إجراءات '٠ )١7١(‏ قتصصلحيفه الدعوى وان كانت انظل ورقة عرفية طالما همى فى 
به صابحيها الا انها تنقلب الى معخرر رسنمى لمجرد قيام المحضر باعلانها و «صبح 
ها ميها من نغيبر فى ورقة رسمية (051) ٠‏ 


ومن قضاء النقض فيما يعد من الاوراق الرسسسمية . الس حلات 
والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة يتنفيذ القانون 
رقم 5٠١‏ لسنة ١93١‏ فى شاأن الاحوال المدنية » وانتحال شخصيه الغير 
واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قائون العقوبات 
ويخرج عن نطاق المادة 9ه من القانون المذكور (2؟١1)‏ : وكشف العائله الذى 
بحرر للاعفاء من الخدمة العسكربة وبوقع عليه هن المختص ويعتمد من مآفور 
اللركز أو البندر أو القسم ويختم بخاتم الجهة يكتسب صفة الاوراق 
الرسمية ٠ )١59(‏ ويكفى لاعتبار المحرر لاحدى الجمعيات التعاونية فى حكم 
اللادة 5١:‏ مكرر عقوبات آن نحوى الورقة ما يفيد تدخل الموظف المخخئص فى 
تحريرها ووقوع تغيير الحقيفة فيما أعدت الورقة لاثباته. ٠ )١١6(‏ ولا يقدح 
فى اعتبار المحررين من محررات المؤسسة العامة خلوهما فى ذاتهما كورقتين 
عن علانة تسهد أو تشير الى أنهما كذلك بعد أن أثبت اتنحكم توقيع المفوض عليهما 
قبل أن ينال مضمون صليهما التغيير الذى: دين به الطاعن (155) ٠‏ ويعتير 
دفش الاشتراك الكيلومترى الذى ,يخول السسنفر بقطارات هيئة السكة 
الحديدية من المحررا الزسمية (50) ٠‏ 


الام م 0غ 


07 نقض ١531/5/0:‏ أسكام. النقض اس 18 ق 55 0 1533//1/15 ىق ١5‏ راذا 
سن 54 الاك ء 

)١51(‏ لنقض ١959/5/15‏ أحكام النقض س " ق.91م02* 

(055) نقض 1915/95/١5‏ أحكام النقض.س 6# ق +٠‏ ء 

5 نقض ١5/؟/‏ "اذا أحكام النقض س ؟؟ اث 5 

(4؟1) نقض /90/؟١1/١191‏ أحكام النقض س ؟»؟ ق 5٠٠١‏ + 

6) نقض 1535/5/9١‏ أحكام النقض سس 0 

((5؟1) نقض 1338/5/08 أحكام النقض س ١9‏ ق ٠ 53١‏ 


١2950‏ هس 


جريمة استعمال محرر مزور 


يشترط فى جريمة التزوير أن يتوافر القصد الجنائى الذى يتطلب فيه 
نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أحله . ولهذا كون من المنطقى فى 
سبيل: تحقيق نفس الغاية التى 'يهدف اليها الشارع وهى مكافحة كل عبث 
بالاوراق أن جرم فعل اسستعمال المحرر المزور ٠‏ فنصت الممادة 5١؟‏ من 
اقانون العقوبات على أن « من استعمل الاوراق المذكورة فى المواد الثلاثت 
السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث الى عشر سنين » ٠‏ 
.وفى صدد المحررات العرفية تنص المادة 5١١‏ عقوبات على أن كل شخص +٠٠0‏ 
استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشنغل ٠٠١‏ 
وأشارت المادة5١؟‏ مكررا من قانون العقوبات الى العقاب على استعمال 
المحررات المزورة الخاصة بالجهات المبيئة بها وسسروت فى العقاب بيئة وبين 
تزوير نلك المحررات ٠‏ وجر دمة استعمال المحرر المزور تتطلب ركثئين الاول 
النشاط المادى وهو استعمال المحرر المزور والاخر هو القصد الجنائى ٠‏ 


١ت‏ استعمال المحرر المزور 


التفناط المادى :فى جرينة اسعتيال الخرر اللزور عو قشل الاسفسيال : 
عل أنه بنبغى أن ينبت ابتداء أن المحرر المستعمل مزور ويسئوى أن يكون 
التزوير ماديا أو معئويا ٠‏ ويلاحظ أن من يرتكب نزويرا فى ورقة قم 
يستعملها يعتبر نشاطه مكونا لجريمتين بيئهما ارنباط غير قابل للتجرئة » 
الامر الذى يستوجب تطبيق العقوبة المقررة لاشد الجريمتين وفقا للقواعد 
المقررة بالسبة الى تعدد الجرائم * 


وينبغى أن يثئبت لدى المحكمة أن الورقة مزورة ٠‏ وتقيم الدليل على 

هذا وفقا للقواعد العامة فى الاثبات بمعنى أن لا يشترط أن بصدر حكم 

بذلك أو يقضى بادانة مرتكب التزوير ٠‏ وعلى هذا حتى لو كان الفاعل فى 

جر يمة التزوير محهولا فانه لا بمنع من العقاب على جريمة الاستعمال متى 

توافرت أركانها ٠‏ بل أن عدم وجود الورقة ذانها لا يمنئم من القضاء بالادانة 
متى اليقئت المحكمة أن هناك ورقة مزورة وقد 'نم استعمالها ٠‏ 

والاستعمال هو استخدام الورقة المزورة فيما تصلم لان انستخدم قيه 


9 


2 315 


(1؟1مكرر) وريؤدى هذا الى أنه قد نختلف غاية مرتكب فعل التزوير عن غاية 
مستعمل الورقة ٠.‏ فان كان المزور قا ارتكب التزوس بئية أاستعمال المخرر فى 
أمر ما 2 فقد تقع الورقة لاى سبب فى بد آخر يحاول الافادة منها باستخدام 
آخر غير ذلك الذى قصد به أولا ٠‏ فلم يربط المشرع بين نية المزور ونيه 
المستعمل , ولا يجممع بينهما الا صلاحية المحرر المزور لان يستخدم فى أى 
الهدفين ٠‏ واثبات الاستعمال ليس .له طريق خاص اذ العيرة فيه بما تطمئن 
اليه المحكمة من الادلة السائغة 9؟) ٠»‏ 


ولفد قضى بآن استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدت 
له )1١4(‏ + وأن فعل الاستعمال يتحقق بمجرد اتقديم الورقة المزورة والتمسك 
بها(9١1)‏ وتقديم عقد البيع المزور للتسجيل يعد استعمالا له لان التسجيل 
تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشير البيع ونقل التكليف الى 
المسترى (:11) + واثبات الحكم تقديم المنهم الاعلام الشرعى المزور الى البلدية 
مع علمسه تتزويره تتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال محرر 
مزور ء ولا ينفى مقارفته الجر يمة التى دين من أجلها وكالته عن زوجته(!1؟١) ٠‏ 
وبعنبر استعمالا تقديم البطاقة الشخصية المزورة لتوثيق عقد زواج مع العلم 
انها مزورة 189 ٠‏ 


والغالب فى جريمة اسستعمال المحرر المزور أن تكون من نوع الجرائم 
المستمرة ,2 يبدأ النشاط فيها بمجرد استخدام الورقة المزورة وتننتهى عنك 
السازل عن التمسك بها ٠‏ واستقر قضاء النقض على أن جر يمة الاستعمسسال 


(5؟1 مكرمع يقوم اللكن المادى فى جريمة استعيال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور 
فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة اتكون فى ذانها مزورة انزويرا يعاقب عليه القانون 
( نقض 4/١١5/1/ا9١‏ آحكام النقض س ؟؟ ق ٠ )1١88‏ 

٠1١١ ق‎ 5١ أحكام النقض س‎ ١970/5/00 نقض‎ )١1( 

(8؟1) نقضص ١548/11/55‏ مجموعة القراعد القانونية سك لا ق +355 ء ١531/5/8‏ أحكام 
النقض س ١8‏ ق ١59‏ + 

(155) نقض ١954/١/90‏ مجموعة القواعد القانونية ج ه ق 85+ 

(150) نقض 1545/9/59 مجموعة القواعد القانونية جد ه اق 9358 ٠‏ 

٠ ١١ أحكام النقض س لاا ق‎ 1973/5/١ نقض‎ )١51( 

(؟؟١)‏ نقضى 1995/5/15 أحكام النقضن س 5#" ق 5٠‏ » 


نطبيعتها جريمة مستمزة. تبدا 'بثقدايم الورقة لاية جهة من أجهات. التعا ملل 
والتمسك بها وتنستمر ما دام مقدم الورقة متمسكا بها ( ١45‏ مكرر ) ٠‏ فالقضاء 
ابئدائيا برد وابطلان الورقة المطعون فيها واستئئاف المتمسك بها هذا الحكم 
ظالبا. الغاء: والحكم بصحتها لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى فيها الا هبن تارريج 
التدازل غن التمسك بالورقة أو القضاء نهائيا يتزويرها (؟؟1١) ٠‏ على أن هذا لا 
يمتع من 'نصور بعض الفروض التى تعئس فيها جريئة الاستعمال جر يمة وقتية 
اذا كان استخدام الورقة المزورة لا يحتاج الى وقت » كمن تقدم الى آخر 
ايصالا مزورا ويقبض قيمته فورا ٠‏ 


ومحرد نقد بم الورقة المزورة للافادة منها _يتحقق به .رركن الاستعسال 
.صرف النظر عما بطرأ بعد هذا من وقائع , فلا يؤثر فى كيام جر نسة 
الاستعمال التنازلن عن السئد المزور ممن تمسك به فى الدعوى المد نية ولا 
وقف اسن فئ دعرى التزوير أمامع الملحكمة المدنية (1١55(‏ * 


9 القصد الجئائى 


جريمة استعمال المحرر المزور جريمة عمدية ولذا يجب أن يتوافر فيها 
إالقصد اتجناثى ٠‏ وهو علم الفاعل بأن المحرر الذى ستخدمة مزور بصورة 
يعاقب عليها القانون » بمعنى أنه لا يكفى العلم بأن 'بالمخزر تغيير! للحقيقة بل 
.نتعين أن يعلم ' بكون هذا 'التزوير معاقبا عليه ٠‏ فالاستعمال المعاقب عليه 
قانونا هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة انزويرا نعاقب عليه القانلون . 
أما نغيير الحقيقة فى ورفة هى من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية 
ما بحعلها صالحة لان 'تنكون أساسا للمطالبة بحق واساتلعمال هاده الورقة بعك 
ذلك فلا عقاب عليه ٠» )٠25(‏ 


أو بيجب أن يقوم الدليل على أن من اسنتعمل الخرو ارون تعلم شزاويره ٠‏ 
وهذه المسآلة يستخلصها القاضى من وقائع ؤملابْسنات الدعوى التتى تطرح 


0 


١88 «كرر) نقض 5/١5/1/أ19 أحكام النقض س 4؟ ىق‎ ١55( 

045 قش ٠١‏ ةا أحكام |النقض س ١4‏ اق مذ ٠.‏ 

)١155(‏ نقض 1937/5/١6‏ أحكام النقض س لق 0ه 

015 نقض ١956/5/94‏ مجموعة القواعد القانوئية ج لاا اق ١6ل‏ اه 


ال 


عليه ٠‏ ولا يجوز افتراضص العلم فى حق الشخص بل يجب أن يقوم الدليل 
على ثبوته باعتباره ركنا فى الجريمة ٠ )١41(‏ ولكن عتى ثبت وقوع تزوير 
المحرر هن الجانى فانه يلزم عن ذلك أن يتوافر فى حقه العلم بتزويره 
واستعماله (141) ٠+‏ ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في 
جر دمة استعمال المحرر المزور ها دامت مدونانه تغنى عن ذلك ٠‏ 


بي سصسي - لس لس لس 


)١51(‏ ولفد قضى بأن هجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى “بوت العلم بل يلزم 
اقامة الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه ( نقض ١931/5/١5‏ أحكام 
النقفشض س 8ق لالا , 8/١١/١لا5١ا‏ س ؟اآ اق 169 ٠)‏ 

)١51(‏ نض ١51١/5/5٠‏ أحكام النقض سن ١؟‏ ق 5١1لا‏ ء 


العصلاراجع 


الافعال التي من شبانها المسامي بهم ٠‏ ونتفاوك العقوبات التي “تقررها لكلى 
عدوان وفنا [ جنامته أو الننيجة التى تترتب' عليه : فالاعنداه على الحياة اكز 
لجسيامية عن مبجرد البذاء اليس مهل والغرب الذى د غشى ” الى اموت الخطر 
اجرح الذي ينشساً عنه عماهة مستدبية ٠‏ 


وقد تناول المسرع فى البْاب“لاوكمَنْالكتاتب الثالث من قائون العقوبات 
جرائم القتل واللجرح والشرب فى المواد 008 530 الى 52١‏ مكررا © وسيل عن 
مراجعة هذه المواد ألها تتضمن من الجرائم نما بعد من 'الجنايات وسعضها من 
نوع الجنخ ٠‏ وقد اتكون الجر يمة: فى 0 واسدة ولكن العقاب يختالف الى 
ااتدرجة الى ابتغتر فيها نوع الجر يمة من تجناية الى حنحة 2 كما هو الحال” فى 
القتل العمد هع سبق الاصرار المنصنوص عليه فى النسادة :58 , كر 
الزوج لزوجته ومن يزنى بها حال نلبسهما بالزنا فى المادة 58197 ٠‏ 


والعدل هو ازهاق روح اسان وهو على نوعبن قدل عمد وقتل غر عمد , 
والنوع الاخين اها آن يقع عن خطأ بأى صورة يكون الخطا-أو بغير خطأ ويسنىي 
حينئذ قضاء وقدرا ٠‏ والقتل العمد هو الذى يرتكب فيه الحانى فعلا من شأنه 
أن درتب الوفاة متى قصد الى هذه النتيجة . وينطوى نحت هذا التعريف 
جميع صور القثل العهد بصرف النظر عما يقدره المشئرع هن عقاب وفقا لظروف 


كد 


ثمة١‏ ب 


المتتحث الاول 
أزكان..التعريمة 


ورد ذكن الفعل المعاقب عليه فى جريبة القتل العمد بصدر المادة 5٠١‏ 
عفوبات, بقولها كل من قتل نفسا عمد|ا 2 ويبين من هذه العيارة أن أركان 
جريمة القبل ثلاثة » الاول موضوع الجريمة ويجب أن يكوب المنانا حيا ء 
والثانى فعل يؤدى الى الوفاة والثالث . القصد الحنالى ٠.و‏ نتكلم على كل من 
هذه الاركان ٠‏ 


أولائ موضوع الجريمة 


قصد المشرع من العقاب على جر بمة القدل_العمد حماية أدواج الناس. 
من الإعتداء عليها ولهذة” كان اسستعمالةة للفك نفس ينصرف الى الانسأن ٠‏ 
على أن الأمر لا يخلو مح ذلك من حاجة إلى تفصيل ٠‏ لأن الفره يمر بعدده 
أطلوار مندك بدء تكو ينه الى ما بعد وفاته ففي أى فدرة يمكن أن بعد انساننا 
و يعتنبر الاغنذاء غايد طون الجر يمة لقال م حول أن اجام" فى بعلن 


00 


وقفا با الع عله المادة . 0 وما بذعا من قانون ل ٠‏ 0 صرف 
النظر اعما قد اثرانبه. العريكة الاسلامية أو القانون. من أحكام تتعلق 
كل .عه الس يرس بالذمة المالية للجنين »2 لانها تخرج عن نطاق جريمة 
القتل 'التى السائو جب ازهافي الروح لكاثن على قيد الحيامّ .ومو مالا يتوافي الا 
بالولادة ٠‏ 


واذن فقبل الولادة لا يعتبر التخلص من اتجنين مكونا لجريمة القتل »2 
أما بعد الولادة فيعد الفعل قتلا ما دام المولود كان على قيد الحياة حينذاك » 
بيد أن المسألة مثار البحث هى معرفة حكم التخلص من الجنين حال الولادة 
همل ,يلحق بالحالة الاولى أم الثانية » أى حكم التخلص من المولود وق تخروجه 
من الرحم أو حتنى بعد خروجه من الرحم ولكن قبل قطع الحبل السرى 
الذى يصله بالام ٠‏ وأهمية هذه الملساألة تبرز فى أن وصف الجريمة قد 
بنغير من احهاض الى قتل أو العكس ؤوفقا للرأى الذى لصح الانتهاه اليه 


ب 355-مد 


بما يستتسع هذا من اختلاف فى قدر العقوية المقررة قانونا ٠‏ وذى رآينا أن 
الجدين بمجرد أن يفارق الرحم يعتبر كائنا مستقلا :ومن لم انسانا ويكون 
أى فعل يقصد به التخلص منه الركن المأدى فى جريمة القتل , اذ أصبح له 
كيان ملموس فى الخقيقة والواقع ٠ ٠‏ ولا يقدح فى هذا اتصالة بالام بالحبل 
السرى لان هذا السسميل هو طريقه للتغذية فى هله الفترة من حياته ولا يعد 
بسبيه حزءا منها » وسبيل الغذاء لا يغير من حقيقته فلا شك أن الطفعل 
حديث الولادة يتغذى بلبن الام ومع هذا فلم. يقل أحد أنه لا بعد منفصلا 
عنها ٠‏ 


ونبقى الصورة التى يكون فيها الاعتداء قد وقع على لجقة بعد أن 
فارقتها الروح ء وهذا أمر يدخل فى بحث:اتلجريمة المستحيلة الثى نعرض لها 
فيما بعد ٠‏ 


ومتى كان الجنين قد انفصل عنأمه ودبت فيه الحياة فان ازهاق روحه 
بعد مكونا لجريمة القتل حتى لو انبت بطريق القطع أنه مقضى عليه بالموت 
لاى سبب كان “المرضض. . ذلك لانه فضلا عن أنللحياة .حرمتها التى ابتغى 
القانون المحافظة عليها فان العلم الى اليوم مهما وصل به التقدم لا ,ستطيع 
أن يتنب بما يأتى به المستقبل سواء عن طريق تقدمه أو من عند الله ٠‏ 
ومما بتصل بهذا الفرض القضاء على المولود المشوه هصل يعد قثلا ؟ 
والحال فى هذا لا يخرج عن صورة من اثنتين , آما أن يكون المولود قابلا 
للحياة رغم ما فيه من تشويه فالتخلص منه بلا جدال يعثبر قتلا . لانه 
فضلا عن أن التشويه لا سرر القضاء عليه فقد يكون من اللبسور علاج تلك 
الحال في بوم من الايام ٠‏ وكذلك ان كان اسثمرار حياة المولود غير محتمل 
بسيب ما به من نويه فان هذا أيضا بدوره لا بجيز التخلص منه لما سبق 
من أسياب ٠‏ 


وعلل هذا الاساس كون ازهاق روح مر يض شفقة علية دسب الآلام 
التى يتحملها من مرض أصابه يقضى عليه بالمون حتما وفقا للرأى الطبى 
مكونا لجريمة القتل حنى لو حدث الفعل ثلبية لرغبة المجنى عليه ٠‏ 


وبستطرد هذا الى القول بأن الفعل بعد قتلا ولو وقع على محكوم عليه 
بالاعدام حتى ثو تم قبل تنفيذ الحكم بدقائق قليلة + لان للروح فى جسم 
الانسان حصانتها منل المملاد الى الوفاة ولا بحوز ازهاقها الا فى الاحوال 
التى ينص عليها القانون صراحة ٠‏ ومثل هذا أيضا من يشاعد شخصا على 


م . ١‏ اب 


وك الانتحار فيتقدم هو ويقتله عملا على تحقيق رغبته فليس فى تصرص 
النانون ما يحميه من العقاب ٠‏ 


وما دام القانون لا يتطلب فى موضوع الجريمة الا أن تكون انسانا ملا 
المجنى عليه ٠‏ ومن ثم ان وجه شخص. نشاطه. لازهاق روح انسان معين سم 
نبين أله .قد أخطا الموضوع وكان بمكان الحادث آخر غير المقصود فان الفاعل 
يسال عن جريمه قثل ثامه ٠‏ كذلك الحال ان ابتغى اأجانى أن يوجه نشاطه 
قبل شخص أعين فيتعدى الفعل هدفه ويصيب آخر سواء اصاب نفس الوقت 
الشخص المقصود بالاعتداء. أو لم يصيبه , فلا يؤثر فى المساءعلة الغلط فى 
الشخص او الخطا فى الشخصصية ٠‏ 


ومتى ثبت أن نشساط الفرد موجه نحو ازهاق روح اتشينان وتم ذا 
الفعل.فقد تحقفقت الحريمة . حتى ولو لم يعثر على جنة القتيل لان هذا أمر 
يتعلق بدايل الاثبات ٠ )١(‏ ويكفى للادانة أن يتحقق القاضى ويطمئن الى 
وقوع الفعل المادى من الجانى وأنه قد حقق النتيجة المقصودة : فله مثلا آن 
بأخدذ باعتر اف : المتهم وحده متى اطمأن اليه أو .بأقوال شهود سسمعوا ذلك 
الاعتراف آو شاهدوا الحادث بانفسهم أو .نقلوه عن غيرهم ٠‏ 


ثانيا : فعل يؤدى الى الوفاة 


الركن المادي فى جريمة القتيل هو النشاط الذي يبذله الجانى فى سبيل 
الوصول الى نحقيق النتيجه التى ,بجرمها القانون * أى اتيان الجائى لفعل او 
امشناغ من شأنه أن يؤدى الى الوقاة > وهذآ يدفونا الى الكلام على التسحل 
والنتيجة أى ازعاق الروح وعلاقة السببية بين الفعل والتتيجه--- 


فعل القه 
يتوافر فعل القتل نكل سبيل يسلكه الجانى ويوصل الى ازهاق الروح . 
)١(‏ تنص المادة 5*8 عقوبات عل أن «كل من أخفى جثة قتيل أر دفنها بدون اخبار بجهات 


الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس هدة لا نزيد عن سينة 
أو بغرامة لا انتجاوز عشرين جنيها بسريا » + 


نت آإ هاا 


وهذا السلوك غاليا ما _يكون ابحابيا بيد أنه قد يكون سلييا أى نتحقق 
الل بطريق ل “للب أو ودر لضة 

ارا ) الفعل الايجابى 7 هو كل نساط لنجانى يبدو مظهرم .بتصرف من 
إجانبه فى العالم الخارجى ٠‏ والامثله عليه كثيرة وتنتنوع باختلاف سروف 
الحيأة وملابسات الواقعة وها يستعين .به الجانى فى ارتكاب الجريمة.., فقد 
يستعين فى سبيل تنفيذ غرضه بوسيله معدة: بطبيعتها تندفيذ فعل 'القتسل 
كما قد يستخدم وسيلة مما يستعمل فى شثون الحياة اليوميه ٠‏ وآله القتل 
ليست من الاركان الجوهرية فى الجريمه (؟) ؛ ومن ثم لا اهميه لنوعها. ما دامت 
نحدث القتل )١(‏ ولا نعثتبر طريقة .القتل ذاتها من الميانات الجوهرية انتى 
.تلتزم اللحكمة بالتحدث عنها فى الحكم ما دام قد ثبت وقوع القتل'فعلا (6 ٠‏ 


قاتل كنتدقية 0 يطلق منها رصاصة أو قن قشلةه 0 بلقيها فى جع عن الئاس م شيمم 
المجني عليه أو غاز سام د طلقه فى غرفة المحنى عليه أنناء تومه أو مواد سامة 
توضع فى طعامه + ولا شيك أن اش تخدام أى عن تلك الوسائل من شاأنه أن 
بيسر الوصول الى دليل على قيام القصد الجنائى فى جريمة القتل: » وان كان 
وي ب الايد ما' قد يستدل من ظاهره كما فى حاله استعمال 
السلاح ٠‏ 


وأحيانا يستخدم الفاعل وسيلة مما يستعمل فى شئون الحياة العادية 
وتوصل إلى ازهاق روح المحنى علية ومثالها سكين أو عضا أو حتى البدين 
كما فى صورة الخنق فتقوم جريمة القتل منى توافر القصد اتجنائى » كل ما 
ى الاغر أن هذه الصور تختلف عن السابقة عليها فى الحهد اللازم لاقامسة 
0 على نية القدل ٠‏ وتيدى أهمية هذه المساله فى أنه فِى الاحوال التى 
لا نتحقق فيها المحكمة من وجود لية القتل مم ثبوت .وقوع الفعل ع٠‏ ليم 
فانها تجعل وصف الجريمة الضرب المفضى إلى موت بدلا من الققل العمد ٠‏ 
وقد قضى بأن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضربا مبرحا وتركه فى مكان 


(6) تقض 4/؟١/ ١93+‏ أسكام. النقض س 5١اق‏ 159 ١533/5/١:‏ س 18 ق م215 
1/5 س 55 ل لالز ٠‏ ا 

(*) نقض 1571/6١/6‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ١٠6١‏ 

(5) نقض ١958/1/١5‏ أحكام النقض س 5 اق 5 ٠‏ 


نا 15877 ان 


وكانت الوفاة نتبيجة ساشرة لعيك الافمال (5) ٠‏ 


ويبين من الصورتين السابقدين أن اثوسيلة المستخلامة فى 'زهاق الروج 
الروح بدون المساسس. بحسم المجنى عليه ويتم هذا باحداث الفعالات للمجنى 
عليه من شآنيا أن تؤدى الى وفاته 2 ولمثال الذى «بضرب فى هذا الصدد 
أن يلقى شخص بخير مزعج الى الخ مرريض أو مسن وهو يعلم بأن من 
شان تصرفه بالصورة التى يقدم بها الخبر أن 'نؤدى الى احداث الوفاة ٠‏ 
والرأى الغالب فى هذه الحالة هو اعثبار 'لفعمل قتثلا عمدا لان الوسيلة 
الفعل والنتيجة . ولعل الذى أثار النقاش هحصو صعوبة اقامة الدليل على توافر 
نلك العلاقة ٠‏ 

وفى غالبية الخالات يوجه الفاعل بنفسه الى المجنى عليه الوسيلة 
الم لخدمة فى القتل ومع هذا بحوز أن بعد هو تلك الوسيلة ثم ينترك 
لسير الاأمور الطلبيعى فى الحياة أن توصل الى اتنتيحة المقصودة 2 ومثالها من 
يحفر حفرة فى الطر بق الذى يمر فيه المجنى عليه عادة فيسقط فيها ونزهق 
روحه أو يضسع سملما فى طعا م هعد لتئاوله أو قنبلة فى طرد يرسله اليه 
فينفحر عند فتحه وهكذ|ا ٠‏ 


جرريمة القتل فى صورنها العادية جريمة ايجابية بمعنى أن الركن 
المادى فيها يتحقق بنشاط خارجى ملموس يصدر من الجانى ١‏ بيد أن البحث 
قد أثير فيما اذا كان يمكن وقوع القثئل بفعل سلبى وبمعنى آخر هل يكفى 
لتحقق الركن المادى فى هذه الجريمة أن يتخذ الجانى من جانبه موقفا سلبيا 
وتتحفق مع هذا النسجة التى يروم الوصول اليها وهى إزهاق روم المجنى 
عليه » ويسمى شراح القانون هذه الصورة بالجريية الايجابية التى نر تكب 
بطريق السلب ٠‏ وتنبغى فى هذه الحالة مراعاة افتراض توا القصد الجنائى 
تدى الفاعل وهو الام الذى تدل عليه وقائم الدعوى ‏ أى انصراف نيثه 
للوصول الى النئيجة وعى ازهاق روح المجنى عليه 2 وكل ما فى الأمر أن 
الخلاف ينحصر فى الوسيلة المستعملة فهى ذات نشاط خارجى فى 
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رزة) نقضص ١13/1١/98‏ مجموعة القواعد القانوئية ج #؟# ق ٠. ١‏ 


0 د ا 


العمل الايجابى وهى حالة سلبية فى الصورة الاخرى ٠‏ والامثله على صذا 
عد بدة منها الام النى تمتنع عن ريط الحيل السرى لولمدها قغصدة عونك 
فيموت ورجل المطافىء الذى يمتنع عن انقاذ السان من خطر الحريق ليحترق 
فيموت وعامل الشاطىء الذى لا يقوم على انقاذ الغريق ابتغاء تحقيق غراقه 
فيغرق ومن يرى آخر على وشنك الغرق وفى مقدوره القاذه فلا بحرك ساكنا 
ابتغاء التخلضص هنه فيغرق ٠‏ 

ولقد أثارت هذه المسالة نقاشا طويلا بين الشراح , فقد رأى البعض أن 
النتيجة التى تحققت تتفق وقصد الفاعل ومن ثم فهى مؤثمة ولا ينيغى أن 
.يغلت الشسخص فى هذه الصورة من العقاب , لان مثل هذا الفعل مما لا ترضى 
عته الجماعة والمشرع ينص عادة فى قوانين العقوبات على عقاب من يزهق روح 
آخر فيعده قاتلا دؤن أن بحدد الوسيلة المستعملة فى ذلك أى يسنوى ان 
تكون ابجابية أو سلبية ٠‏ ومن جيه اخرى ذهب رأى الى العكس ذلك أن 
الموقف السلبى يعتبر عدما والعدم لا يتصور أن يوصل الى نتيجة ما 2 ومتى 
كان الامر كذلك فلا تأ نيم ولا عقاب ٠‏ 


دسصوعن الأيماء في الأفله الى مسؤياها انها كفس الى لوعن + 
الاول منهما بيقع فيه التزام ‏ قانونى أو تعاقدى . على عاتق الشخص بأن 
بتحرك لانقاذ المجتى عليه والا اعتير مقصرا بالنسبة الى ذلك الالتزلم » 
والنرع الآخر لا يتوافر فيه مثل هذا الالتزام وانما توجب القواعد الاخلاقية 
أن يبذل الشخص جهده ليمنع النتيجة المتوقعة ٠‏ فالمدرض انذى يقود كفيفا 
بقع على عاتقه التزام تعاقدى بآن برشده عند عبور الطرقات ويقيه مخاطرها 
وعامل المزلقان الذى يقوم على حراسنه يقع على عائقه التزام بغلقه عند 
معرور قطار السبكة الحد بد ليمنع المرور م أما الشخص العابر الذى شاهد 
آخر على وشك الغرق وفى مكنته أن ينقذه فان قواعد الاخلاق وحدها توجب 
عليه انقاده ٠‏ 


واذا أردنا تحليل الفروض المختلفة فى ضوء المنطق والواقع لوجدنا أن 
القانون لا يتطلب فى الفرد الشهامة .» ومن ثم فلا يمكن مؤاخذتنه ولا تجريم 
فعله حتى ولو نبت بطريق القطع أنه قد ابتغى الوصول للنتيجة التى تحققت 
وهى الوفاة ٠‏ أما فى الصورة الارى حيث يكون ممناك واجب قانونى أو 
اتفاقى فان نصرف الفرد فى هذه الحالة مما ينبغئ تأثيمه لانه فى الواقع قد 
استغل الظطروف القائمة واستعملها كوسيلة لتحقيق غرضه ء بل انه بموقفكه 
كان مشاركا فى خلقها , ولا تختلف هذه الصورة كثيرا عن حالة اللششخسيص 
الذى بحفر حفرة فى طريق عدوه أثناء همروره ثم ,بتر كها الى أن بقع فيها فيموث "٠‏ 


"١‏ النتبحة . الوفاة 
+ .مووب هه 37777 قلطنم مده اسع ايب سس 


جرم الأشرع فى القتل ازه ازعاقي ددج انسان حى . ومن ثم حتي حتي _يستتحق 
الفاعل الع اتعقاب من أجل التضاك ط الذي أنآه ١‏ بسني أن تنتحفقي النتيجة 3 وسو 


ا المجنى عليه ٠‏ على آن هذا اطكة الغال ١‏ مم هل عقاب الوعسالى رلك 


0 


لم لل ا ا ا 
الشروع وهو بدوره مع معاقب عليه « وانبدو أهمية ذل_النييجة في أمررين أولهما 
الها ها لم تتحقق تقتصر المساءئة 0 الشروع عل ها سلف ٠‏ والامر الالخسسر 
هو كن انتواء الجاني الوصول أن هذه النتيحة هو اللي ابوافم ر.القصد 
الجنائى المطلوب فى جر يمة القدل . لان الشرط الاساسى فيه على ما استرق 
هو تور نية الفاعل فى ازهاق روح المجنى عليه ٠‏ وقد لا يكون من الممكن 
بأية_حال تحميق النتيجة لسبب من الاسباب وهو ما يوصل الى ابح 


الجريمة المستحيلة الثى فك هيا عنك بعت القررع فى جوية القتن ٠‏ 


كو يكفى للادانة على ما سبق القول أن نتحقق المحكمة من وفاة المجنى عا 
ا ل ا ا 
ابآنه لا يلزم للادانة فى جريمة القتل ان يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل 
معين عن ' .بق الكشف على الجتة وتشريحها () + 1 


© _ علاقة ١‏ لسبنية 


قلنا ان الركن المادي فى جريمة القثئل هو فعل دؤدى الى الوفاة مسن 


أ يني اد نوات عانة الممكية اح القماط الحالي ويد الدتيج راي 


اسه لجس م وس 7 لح كم 


كان قعل الجاني قد أوصل الى ازحاق دوح ل 
ئامة أما اذا لم تنحقق النتيجة الكرجوة وقف عي 0 


) ااتوفى كثير من الحالات تعقب الوفاة نشداط الات مباشرة أو يفشسل 
الحانى فى' تلحقيق | ل موسر اليه خلان ٠‏ 


ب ع 


وسسلدم 


(5) نقضض 98/؟١/958١‏ مجمرعة القراعد القانونية ج ؛ فق ١5١‏ , ١اكره/+93١‏ أحكام 
!النقك مق أاق عنا.ء. 


588 سم 


سس حا “لكآت 0ك 
متسيس 


عرامل مختلفة امختلفة بي تقباط” نال جني د ا التى ا لمحققت 6 3 9 


ومس 0 


0 بها ا يي إعلاج نفشه 

ل و بح ع 0 
و و يساعد ضعف صحه المجنى علية على مونه أو يقوم حريق فى المستسقى 
الذى لذى نقل اليه أو تصطدم السيارة التى تنقله وينتع دين ألس آل مومة + 
ذل باه اود حيط ور ل لا 
الاصلى عن الجريمة عل يسأل عن جريمة القتتل التامة آم يقف الآمر 

حد القس لشسروع الشروع ؟ وبعبارة أخرى حمل الاحداث الثى وقعت بين لشباط 2 
وبين النتيجة التى لحققت من_شانها ‏ أن تقطع علاقة السيبية فتقتصر مساءلة 
الجاني على الشروج أو لا آثر لها على انوآفر علاقة السيبية فيسال الجاني عن 


الجر بمة الثامة ؟ ش 0 


لفد تعددت آراء الشراح فى تحديد مقياس تواصر علاقة السببية بوجه 
0 ل ل كر ا ير 2 2-0 
سس سي بسي سسا مسبم 


مع مهمع عومد وه بس وس سس بلسو اس سد عسوي 


الموضلة وصلة للننيجة ١ ٠‏ هذا الا اذا كان 0 الجديد كان 9-0 لاباء هن من وقوعة ا 
ا فيا 

اننتيجة تنيجة وتغرف ' هذه ه النظرية بنظرية تعادا تعادل الاسبابٍ 0 ورأى_ نالث مث برىمساءلة 

0-0 عن النتاائج التى 56 1 دانت نت همي_ممما بو يوصل اليه بس سير . الامور العادى 


0 


ى الحياة ' وهذه هى: ' م السيب الملائم * 


امم يه جعت سعد ع جنه جيهب »ومسو بم عن 


والمقي'اس الاير هو الغالب :بين الشراح أذ يعائد . بو الامر فى الحياة 
تافر اوس لتر الطيتي 7 105 أن الست الاركس يا 0 
انه شءئون 0 فأانه من المتعن على الفاعل أن يتوقعه ومن ادن دل والمنطي 
أن ن «تحمل_نتم بجة فعله ٠‏ أما اذا كان العكس ولم يكن ذلك الي د فحنا 
لواقم دوه 2 العجحرى الأمور كل يوم قات ل 2 
دنع هذا السبسة ٠‏ والفيصي فينوافر المسئولية عن الجربمة التامة أو 
ار ع 1 ل 
منها © فهو الذي لك مستا يتفق مع السبيب 


المارضى وشنون البحياة * ومن ني | 0-6 


سبع سج ...مس 


لا ا 


١465‏ هه 


نشجحت الوفاة عن اهمال لمحي عليه دافن الغلاج. مانى كان هذا الاهمال . متوقعا 
كفن كان ف مثل_حال حالة المحنى عليه الاجتماعية ٠‏ أما اذا كانت الوفاة ناتحة 
عن حربق. بالستففى” أى اصطدام السيارة الني نحمل المجنى عليه فان هذا 
الحادث ليس مما يعرض كل بوم في_الحياة » ومن ثم من شآنة قطع علاقه” 


السيبية ولقهف مساءلة إلحا عنك حك الث د 
م لمح ف مساءلة الجانى عند _حد_الشي م رين 


وقد استتقر_قضاء النقض على أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة 
مادية تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن يتوقعة من 
النتائج اللألوفة. بفعله العمدى (/) ٠‏ فيسأل المتهم عن جميع النتائج المحتمل 
حصولها من الاصنابات التى أنحدئها يألو كانت عن طريق غير مباشر كالترالخى 
فى العلاج أو الاهمال فيه ما تم يثبت أنه كان متعمدا ذلسك لتجسيم 
المسئولية 0" ٠‏ فاذا كا الثابت , من التقربر الطبى أن الوفاة نشسأت عن 
؟لاصابة ا اصيال العلا أو حدوث مضاعفات اتؤدي الى الوقاة” لا بقطم علاقه 
السسييية بن الاصابة وار والوقاة وهى النتيجة المباشرة التى _قصد ائيها امتهم 
عن طمن المجني عليه عمدا بنية قله (5) . ويقطع خطا المجني عليه رايطلة 


شه لين 


1 3 سستغرق سى وكأن ناكما نكاسمب داث 


النقيجة ٠ )٠ ٠‏ ويقدر القادى . رتائه الدعوي تواذر ‏ السببية أ عتم 


توافرها 10م * 


ولا لعلاقة قة السبيبية دين اتنشاط والنتيحة م ن الاهمية في مدى_تحميل 


ال ا ل ب ا ا سيانها_والا كان حكمها 


سبي ببسب سمج صب سمب بت جر بيه 


مشسو با ونا بالقصدوق . فاذار كان الحكم الصيادر بادانة: دأنةء امتهم لم بين كيف إنتهى 
الى أن الاصابات ات الواردة بشفر سر الصسفة سفة _التشر ببحمة_ هي التى_سببتت 
دناه القن ع 1 فاله يكون قاصرأ 05 0 ٠‏ واذا اكات العنه المللعول كناانا فيه 5 قد 
اقتصر على لقل / على لقل ‏ ما | ما آانبته تقرس | 4 'تفرس_الصفة فة التشريحية من الاصابات الى عدتيتة 
بالتفصيل ولم ان يعن تساك رائطة السببية عن هذه ه الاصابات ت والوقاة_من وافع 
الدليل- الفنى لى فانة بكون” قاصرا 05 0 0 

اا 

0) نقض ١931/3/١5‏ أحكام النقض س لا١‏ ق ١6١‏ ء. 

(4) نقض 1939/8/8 أحكام النقض س ١١‏ ق 55 , 1965/5/19 س لاق 1١9‏ . 

(5) نقض ١93١/٠١/5‏ أحكام النقض س ؟١‏ اق 016. 

)٠(‏ نقض ١933/4/90‏ أحسكام النقض سس لاا اق 5ه 

01 لقن 8937/15/7 أحكام القض سس لاا ق لمغ؟ © 

(11) نض ١95-/11/59‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ١٠65‏ 

٠ ق ؟لا‎ ١١ نقض 1977/1/5 أحكام النقضش س‎ )١< 


ب الأقهاأ مه 


الشروع 'فى. الجريمة 
الكلام على ١‏ لشروع فى جريمة القتل هر اعينال للإخكام العامة فى 


الشروع , بيد أنه للا كانت_تلك ! الدراتك.وحب نيان 234 نياك 
.الجريمة من أهي الجرائم وجب_بيان مدىئ :اع 
نلك الاح حكام عليها والتعرض بصفة خاصة الي الجريمة المستحيلة ومدى مساءلة 


الفاعل:فى صوناتها ٠‏ ا 


عرف اتلادة 5٠‏ من قاتون العقوابات الشروع فى "جرنمة بقولها « الشروع” 
هو البدء فئ تنفيذ فعل نقصد ارنكاب 'جناية أو جنخة اذا أوقف أو اخاب أثره 
لاسباب لا دخل لازادة الفاعل فيها » ٠‏ والركن المادى فى 'الشزوع هو المللمناء 
فى التنفيذ ٠‏ ولقد إاخنافت الآراء حول توافرم < دن آكذهبين المادى والشخمصى: 
فالمذهب المادى الذى يعتيد على جسامة الفعل مع يعثير إنذء التتفا وات اه 

لل ل ب يي م 
متوافرا ١‏ الآ اذ أ: اذا أتى الجانئ نشساطا _يعثسر داخلا في_الاركان المكونة كولة للجزيئة 
سس .اسيل باد ل الأ ميته 
١‏ ن باطلاق العيار النارى أي | با فك أدى هذا 
فهر في القثل يكو قي العيار النارى 3 لطعن_بالسكين اللحشد هن 
المذعب دعيب_الى ١‏ الات كتير ين هن العقاب رغم _ما بندق من خطورة فعلهم وَعنْ 3 
الشينت مس ا و 
نحد دد بعض أتصاره تقد حاولوا التخفيف من عيريد واكتفو! بالقول, بأن اله 
10 وس 
لبن متوائرا 157 لط أت الطايي يي صم 
0 لللجريمة ‏ 'وكان النقد اذى اوجه الى هذا | هو أن 
الطروك اللشسددة . قد تنو امن دون أي نشاط ا واجانب الجاني لي سبي 
سو و و 1007 
أساسا 00-7 ل ٠‏ فكلما دل الخائن «تصرقة ا 1 
مكو نا لندء التنفيد . ٠‏ وقد عرف هذا الفعل بآنه ! إللو 'دعيمياشرة إلى أرتفابت 
الحريمة تمعني آنه اه ترك الجاني على حاله لا تنتهى_به الام الى اتمام ارتكاب 
الجربية ا بق وك التحتق التروع انمد لقاعم تنفيذ جزء مسن 0 
الاعمال المكو: 3 لذ كن الادى لتحية ل يكلى اعبار ال رع تر اركاب 
الجريمة أن سدأ في تنفيذ فعمل ما سايق ل مباشرة علل_تتفيذ الركن 
المادى وموّد اليه حثما ؛ وسيارة ([خدرى ألخرى تكغى أن يكون الفعل الذى 
سس سس ع وزيم سي . مص ص سب سم ل د مه سس ريمس سس سمص سيم ل لدوم بي ب ا 
0 0 وم اذى ارتكاب الجريمة وأن كون بدانه 
وديا حالا عن طن, كاب الجريمة ما دام قصده الجانى مان 
د 0 7 ٠‏ وقد ساد هذا المذهب فى محيط الفقهاء 


ممص بيجب معي سدع لجس سس سس ب ا لط رن ود مستي 


وفى دور القضماء 
110111000 


١86 - 


ولتسد يد_النف النشاط الذى يتكون به بدء التنفيك نفيك _ فى لمرو دع أصميتهة 2 
لاله إذا لم عبسل اك مه الح فانة لو 5 والسل 0 اد 00 


يسةطاهية ا 


لاسا الا 3 يوقف تنفيك الجريمة أد 


عقلا رهم و0 6 1 مسو ميت ا الع 


التجريمة السنحيلة 


.كما يثور بحث اتشروع فى القئل .فالشان كذلك .بالسنية الى الجريمة 
المستحيلة 2 فقد يدرى شخصصى قتل آخر فيستعمل وسيلة الاصل فيها أن 
تكون قاللة نؤدى الى ازهاق الروح بيد أن الجريمة لا تتحقق وما كان لها'أن 
تتحقق "أبدا لاسباب لا«علم للجانى بها. ٠‏ ومن أمثلتها أن بطلق شخص على 
آخر عيارا تاريا منتويا قتله ثم" يبين أن الاخير قد فازق “الحياة :قبل ذلك ٠‏ أو 
يصوب سلاحه القائل الى المكان الذى -يعتتقد وجؤده فيه بيد أله ون قد 
فارقه قبيل فعل الجالى , أو يطلق بندقية. صوب المجنى عليه فلا يخرج 
المقذوف بسبب فساد مادنه أو قضير ابرة البندقية 2.وكمن يضم مادة سامة 
فى طعام لآخر لا تحدث الوفاة آبدا بسبب ضاآلتها .-آو يخلط الطعام بمادة 
يعتقد أن هن شانها احداث الوفاة وؤاقم الحال على العكس من ذلك .ففى هذه 
الذى صدر من جانبه + ومن 'الطبيعى أن المسثولية ان قبل بقيامها فى “هذه 
الحالأت فانها نقفبعئد حد الشروع-لأن الجريمة لا تتحقق: أبدا لوجؤد سبب 
يستحيل معه الوصول الى ازهاق الروج ٠‏ 


مس سرس سس مسي ‏ و اصع ب عه سيد يه بلعم سر 


(ذ1) نقض 5/1١0‏ 0؟5١1‏ مجموعة القراعة القانونية ب ؟' ىق 5م؟ ٠‏ 


كؤهطا ب 


ولقد انقسم الرأى في صدد الحريمة المستحيلة ‏ كال سأن بالنسبة 
اي الشروع ب الى مذهبين احدهما المذهب المادق والاخر المذهب الشخصى » 
ذهب أنصار المذهبالمادى الى القول بعدم العقاب على الجن يمة المسشتحيلة لأنه 
مادام بحث العقاب فيها يكون بوصفها شروعا فى جريمه وكانت الجريمسة 
يستسحيل تحققها 'فكذلك الشبأن بالنسية الى الشروع الذى يعف فعلا مبايها- 
عن الجر يمة التامة فانه. لا يلحقه العقاب لان العم بولند عدما ٠‏ 


على أت النتبيجة التى انتهى اليها هذا المذهب من عدم العقاب فى جميع 
سور الجريمة المستحيلة كانت مجافية للعدالبية فى نعضى الحالات لانهسا 
تؤدىق الى افلات الحانى من نحت طائلة القانون فى احوال ثم . تسق فيهن! 
الجريمة بسبب يجهله هبو ولولا وجوده لنتمت الجريمة ٠‏ ومع خطورة مثلي هذ 
الشخعص لا ينبغى أن يغلت من العقاب ٠‏ فالشخصى الذى ,يطلق على آشر.عبانا 
ناريا ثم تر طوبة شى اليارود لذ بنطلق اتعيار لا مبرر لبعاد.م عقابة . وكذلكا 
الشبان بالنسبه الى من يطلق سلاحه القائل نحو مكأن وجوه المجنى عليه 
ويكون هذا قد غادره قبيل ذلك ٠‏ وقد أدى: هذا" التقد. الى أن أدخل انعشار 
المذعب المادى تعديلا على نظر بتيم لتفادى تلك. الانتقادات فقسموا الاستحالة 
الى نوعين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . وقاتوا بعدم العقاب فى 
الاولى والعقاب فى الأخرى ٠‏ وكل هن نوعى الاستحالة قد يرجع اما الى 
موضوع الحرريمة أو الى الوسيلة المستخدمة لتحقيقها + فتكون الاستحالة مطلقة 
من ناحية الموضوع اذا انعدم الموضوع اطلاقا أو انعدمت الصفة الاساسيئنة 
اللازمة فيه » وصورنها اطلاق عيار نارى على جثة شخص توفى قبل اطلاق 
النار ٠‏ وتكرن الاستحالة نسبية من ناحية الموضوع اذا كان فى حد ذاقسه 
قاثما ولكنه غير موجود فى المكان الذى اعتقد الجانى وجوده فيه ء كمن يطلق 
عيارا على سرير بال معتقدا أن غر يمه ينام فيه ٠‏ ففى الصورة الاولى لا بنتضصور 
حدرث الوفاة إطلاقا أما فى الاخرى فكان من الممكن . حدولها لو أن المجنى 
عليه كان موجودا في الغرفة ٠‏ أما الاستحالة المطلقة بالنسبة الى الوسبيلة 
فننتوافر حينها تكون الوسيلة بذانها من شأنها أن لا تحدث الوفاة اطلاقا . 
مكرن- الاحاتة سبية اذا كأن عدم تحقيق النثيجة راجعا الى الكيفية أو 
الكمية التى استخدهست بها الوسيلة ٠‏ فهى مطلقة فى صورة من يضع. لاخر 
.سبك فى. طعامه-معتقد|. أن م خسان إحد اشر الول بتكو نسبية اذل وضبسح 
الجانى مادة سامة فى طعام المجنى عليه ولكنها كانت من القلة. بدرجة لا تحدث 
منها الوفاة أبدا ٠‏ 


بيك أن عدا التعدبل للنظرية آلادبة بدوره لم بخل هن لقب لا نه مين 


ال 11 


الفاحية .“عسلية ومن ناحية درجة خطورة الجانى .ليس هناك فرق ملموسن بين 
من يعللق عيارا ناريا على جثة دون أن يعلم بوفاة-صاحبها ومن يطلق_النار على 
فراش خالى من صاحبه دون علع.منه ٠.‏ ومن ثم أراد أنصعار النظرية. مع 
الفمسك ببها ادخال. تعديل جويد عليها ,.“فقسموا الاستح_الة الى ومين 
قانونية ومادية .وقالوا بعدم الغقاب عل الاولى دون الاخرئ ٠‏ وفرقوا سعين 
'النوعين على أساس. أن الاستحالة تكون قانؤنية. اذا انعدم زكن قانولى فسئ 
الجربية وتكون مادية اذا توافرت الاركان القانونية ولكن تظلروف لخارجة عنها 
لم. تعحقق: النسيجة ٠‏ فهى “استتحالة قاتونية عند اطلاق النار على جئة لالعدام 
ركن الانسان: الحى«فنى جريتة القثل , وهنى 'مادية فى خالة وضع جزء صغير 
هن مادة سباهة فى طعام المجبى عليه ٠‏ والواقم من الامى آفنا اذا تمعنأ فسئ 
هنهم الصور مجمغا تلوجدنا أن نوعى الاستحالة' القانونية والمادية لا تعدو فنئ 
الحقيقة تقسينم الاستحالة: الى :مطلقة: وأخرى: نسبية -وأن الخلاف انما يتحصر 


وفى الناحية الاخرى. ذهب أنصار. المذهب الشخصى فى الشروع الذى. 
بينى” على - خطورة “الجانى ذاثة بصرف: النظر عن جسامة الاقعال الصنادرة 
منه الى العقاب ‏ على المروع بصفغة مطلقة فى كل صور الجريمة الملستحسيلة 
لأن العبرة ليست بالنتيجة الثى تحققت بقدر ما هى بخطورة الجانى على 


المجتمع والتى ‏ ستدل عليه بالأفعال ‏ الصادرة ان 


ونستطيع القول بأن ائجاه المشرع فى المادة 5:5 عقوبات المشار اليها هر 
الاخذ بالمذهب الشخصى فى الشروع واذا كانت الجريمة المستحيلة تعد نوعا 
من. الجر يمة الخائية. فان هذا بؤدى الى القول بأن الحسسام المشر م صوق 
الشخصى 0 


ومن التطبيقات العملية فى صدد الجريمة المستحيلة أله متى ثبت أن 
المنهم وضع مادة سلفات التنحاس فى الماء المعد لشرب غرويمه متعمدا قئله ولم 
يثم له قصده فأن فعلة .يون شروعا فى التعسين بالسم وذلك لأن سسسلقات 
النخاس هن المواد السامة التى تحدث الوفاة ٠‏ أما مجرد كونهاهما بندر 
حدوث الوفاة بها للا نحدثه من قيىء بطردها من جوف من شربها فلا يفيند 
استحالة ارتكاب الجر يمة بها لانه ظرف جارج عن ارادة الجانلى قد بحول دون 


5-5 


اتمامها )١1(‏ + واذا كان الثابت بالحكم أن المتهم انتوى قثل المجنى عليه 
وامسعمل نهذا الغرض بندقية ثيدت صلاحيتها الا أن المقذوف لم ينطلق 
لفساد كبسولته وقد ضبطت معهطلقة أخرى كيسولتها سليمة ولكن الفرصة 
لم تسنح له لاستعمالها فان قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة 
استنادا الى م اد كبسولة الطلقة التى 'استعملها المتهم همو قول لا يتنفق 
وصحيح القانون (1) + ولا تعتبر السر بمة فى عداد الجرائم المستحيلة الا اذا 
لم يكن فى الامكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التى استخدمكت فى 
ارنكابها غير صالحة البتة لذلك ٠‏ أما اذا كانت الوسسيلة صالحة بطبيعتها ولكن 
لم تتحقق سسب ظرف آخر خارج عن ارادة الجانى فانه لا يصح القول البثة 
بالاستحالة (ؤمع ٠»‏ 


وتندبغي مراعاة اللتفرقة بين تكوين الفعصل لجريمة خائبة أو لجريمة 
مستاحيلة ؛ ودبين عذا مما قفي به من أنه ما دام الحكم قد أثبت على المنهم أنه 
أطلق العيارات النارية على المجنى عليه بقصد قتله وأنه أصابه فعلا ولكن 
العيارات لم تقتله لانه أخطا تقدير المسافة بيئه وبين المجتى عليه الذى انتوق 
قثله بحيث أن قوة المقذوفات التى أطلفها ضعفت سسبب طول المسافة فلم 
نحدث إصابات قائلة فذلك لا يفيد أن الحريمة مستحيلة .2 بل ذلك يفيد 
انها جريمة شروع فى قئل خاب لسبب خارج عن ارادة الجانى لانه لو لم 
بخطىء فى تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع حردية القتل النى 
قصدها . ولبيس هذا شأن الحريمة المستحيلة التى تتميز عن الشروع المعاقب 
عليه بأن ما ,يقصد الفاعل الى تحقيقه لا يمكن أن يتم ماديا يسيب عدم 
صلادية الوسيلة التى استخدمها باارة أو يسبب العدام الهدف التاق 
قصد أن بصبيه بفعله ٠ )١5(‏ واذا كان السلاح صالحا بطبيعته لاحداث النتيجة 
التى قصدها المتهم من استعماله وححمى قتل المجحنى عليه فان عدم تحقق هذا 
القصد ‏ اذا كان لأسباب خارجة عن ارادة المتهم . لا يكون الفعل جريمة 
مستحيلة » بل هو جريمة خائبة فاطلاق الرصاص على سيارة بقصد قعل 


(15) نقضص ١اره/95؟19‏ مجمورغة القواعد القانونية ب ؟ ق 5359 ٠‏ 
190) نض ١/١1/؟57١‏ أحكام النقض س ١١‏ ق 5 ٠‏ 
(14ا) نفض 696/ه/:!15 أحكام النقض س "٠‏ لق ٠ ١5‏ وفى الواقعة أطلق المتهم الئار 
على المجنى عليه هن بندقية خرطوش عيار ١3‏ قاصدا قثله نفأصابه فى أذنه اليسرى ٠‏ 
(05) نفضص 1558/5/50 مجموعة القراعد القانونية ج 5 ق 551 ؟ 
ع 1١‏ العقوبات الشخاص 


5 ااا 5 


النا : القصد الجنائى. 


سيق أن عرفنا القتل بأئه ازهاق روح انسان على قيد الحياة » ومفارقه 
الروح للجسم قد تكون بتصرف صادر من الجانى قصد به الوصول الى 
تلك النشسيجة وهى صورة القتل العمد » وقد يهدف الجانى الى مجرد المساسس 
بجسم المجلى عليه دون 'زحماق الروح ولكن ينتهى الامر الى الموت فيسال 
عن حريمة ضرب أو سجر أفضى الى موت ٠‏ كما يحدث أن تكون الاصابه 
ناشنة عن خطأ من جانب الجانى ينتهى بالوفاة فتقتصر مسئوليته على القشل 
الخطا ٠‏ وآخيرا قد ترجع الوفاة الى سيب عارض دون اسسناد العمد أو الخطل 
لشخص معين وحيدئذ تكون قضاء وقدرا لا تستوجب عقابا ٠‏ 

والقصد الجدائى بوجه عام نوجيه الفاعل لارادته. نحو تحقيق النتيجة 
'المحرمة التى ,يقرر القانون من أجلها عقوبة . وهى ركن أساسى يتطلب فى 
شيع الجرائم العمدية وبغيره تنتفى الجريمة بهذا الوصف ٠‏ وقد ينطوى 
الفعل نحت جريمة بوص آخر اذا ما تكاملتاركانها كجرائم الخطأ او الاهمال»٠‏ 
وبقسم الشراح عادة القصد الجنائى الى قسمين قصد عام وقصد خاص . 
والقصد الجناثى العام » الذى يتطليه القانون فى كل الجرائم العمدية , 
هو توجيه الارادة اختياريا لنشاط. يؤدى الى نتيجة يعلم الفاعل آن القانون 
يجرمها ٠‏ والقصبد الخاص يتضمن ابتداء القصد العام ويزيد عليه بأن الفاعل 
'بهدف الى تحقيق غابة معينة ينص عليها المسرع ويغير انصراف النية البهيا 

1 1 لاد ريو 

لا تقوم الجريمة < فمثلا فى جريمة. الحريق يكفى أن توجه الارادة الى وضسع 
النأر فى الْمأل اللراد احراقه وفى جريمة الضرب يكفى توجيهها نحو المساس 
بجسم المجنى عليه » أى أن بعلم الجانى أن وضع الئار فى المال من شأنه 
أن يؤدى الى احراقه وأن القانون بحرم هذا الفعل ويوجه ارادته رغم هذا 
هليه وفى الجريمة الاخرى لا ,يتطلب القانون سوى معرفة الفاعل أن نوجيه 
ارادثه على نحو معين من شأنه أن ,يمس بجسم المجنى عليه وأن هذا الفهفل 
بحرمه المشرع ٠‏ أما القصد الجنائى الخاص فمثاله جريمة التزوير حيث 


سبد بر بيه ب صسسات وربصه وي وبصي بس 7سص صل 


(١؟)‏ تقض 1959/١5/90‏ مجموعة القواعد القانولية ج واق ”ا ٠‏ 


3515 نه 


شترطك لتوافر القصد الجنائى أن تتصرف نية المزور إلى استعمال المحسور 
المزور ٠‏ وعلل هذا اذا اقتصر شخص على تقليد نو قيع لآخر لمجرد اهسار 
براعته فى ذلك قانه لا يمكن اسناد جريمة اليه لانتفاء القصد الجنائي .أما 
إن هدف من التقليد الى الاستفادة من المحصرر المزور فحينئكل تتواقر فى 
حقه الجربية ٠‏ 


وبعد هذا البيان بتعين تحديد القصد الجناثى فى جريمة القتل 2 هم 

يكفى فيه القصد العام آم يشسترط فيه القصد الخاصي ؟ وللاجابة على صسسذا 
السؤال نعود الى تعر يفف حريمة القتل وقد قلنا انها ازهاق روح انسان حى 
واذث فهى لا تتحقق الا بازهصاق الروح أى بالوفاة ٠»‏ ونغسر هذا لا يمكن الفول 
بقيام الجريمة أى لابد أن تنحه ارادة الحانى نحو موت المجنى عليه . فان مات 
كانت الحريمة قثلا ناما وان لم يمت وقفت الحربية عند حد اتشروع . فهل 
ارادة الموت للمجنى عليه تعتبر قصدا| عاما أم قصدا خاصا ؛ لقد سيق القول 
روح المجنى عليه هى قصد خاص لدعا هذا الى التساؤل عن القصد العام , 
وحينئدذ لا نجده الا فى انصراف الارادة الى تحقيق موت المجحنى عليه » أي أن 
مجر د اتحقق هذه النية ‏ ويبها نتوائر القصسد العام وحده 7 يتوافر (القصد 
الجنائى ٠‏ ولا يمكن القول بأن مجرد ارادة المساس بحسم المجنى عليه هو 
القصد العام فى جريمة القتل لان هذا الفعل بذاته دون نية ازعساق اتروح 
يكون القصد الجنائى فى جرائم الضرب والجرح ٠‏ 


والاكتفاء بالقصد الجنائى العام فى جربمة القتل بقتضى لتوافره وجود 
العناصر التالية : 


(1) توجيه الجاني_/ لارادنه 'مختارا تلحو 'تصرف بهدف_للنتيجة الى 


ممتمي ون ا 0 عنما وليه لس مجعم بصو جم يي ود سعد سوس مبية ا 


بحرمها القالون » ومن ثم ان ققد عنضر . الاختيار العدم القصد | الجسات” ٠‏ 
فالمكره عل قثل آخر لا يسأل عن جريمة.القتل وائما قد تسند المسئولية الى 
من أكرهه واعتيره بمثابة الاداة فى بده:+ 


اب) إن بعلي | ار ل ا ل 0 


عن جرايمة أنخر أخرى يإ لت خط - لو اتواقرتة ايا ١‏ وعلى * هذا هذا فمن ن_يطلق 


ا 000 


5 5-5-7 م سب ساد 
بر موت 0-0 سال* عن "قعل" عمد »> وهين يَطَلَقَ عيارة 0 


١‏ ببس روبس بسن 


ع الهيواء لتفريق جمهور.من المتشاجر دن فبعسب العيار واحدا علمهم وله 
لا بسآل عن جرريمة القتل العمد ٠‏ 


© أن لبغى الفاعل بنشاطه الارادى ازهاق ع اسان حي أى 

ى أن قوم | الدليل عل علمة أبأن تصرفه موجه الى متهن 0 أقيد الحياة ' 
فمعن ل غيارا ناريا على آخر خر معتقد| أله قد ل لوفى ف لمثل “لتجنام و تلتتال 
جريمة القتل العمد ٠‏ وان وجه نشاطه الى السان حى راقن ثم يبغ 0 


روحه وانما أراد مجرد المساس بحسمه وانتهث الاصابة بوفاته فانه لا يسال 
عن جريمة القئل العمد وانما تقف مستوليته عند جريمة الجرح المفضى الى 
الموت :. 


واذا 'نتبعنا أحكام محكمة النقضص نجدها تتطلب فى جريمة القتل 
توافر قصد جنائى خاص ؛ وفى بعضن الاحيان لا تشير الى هذا القعسد 
صراحة وانما تعتبر أن نية ازهاق الروح هى ما يميز جريية القصييل عن 
غيرها من اتجرائم ٠‏ فمن أحكامها أن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم 
الاعتداء على النفس يضرورة توافر قصد ونائى خاص لدى المتهىم هو انثواوه 
بالاعتداء على المجنى عليه ازعاق روحه (561) ٠‏ ويتطلب القانون فى جناية 
القتل العمد ثوافر قعص د القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون 
الفاعل قد أقتى فعلا من شأئه احداث الموت أن ينتوى ازهاق ردح المجنى عليه 
ولا يجزىء عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل 
عن محرد العمد أو باستتعمال سبلاح قائل بطبيعته (؟؟) ٠‏ وأن حريمة القثل 
العمد تستلزم قانونا توافر قصد جنائى خاص بها هو الذى يميزها عن غيرها 
من جراثم الاعتداء على النفس التى لا تبلغ مبلغها فى الجسامة ٠‏ واذن فاذا 
أدان الحكم متهما فى جناية الشروع فى القتل العمد ولم نتحدث بصقفسسة 
خاصة فى جلاء ووضوح عن توافر نية القئل لديه ولم دن فى ذات الوقت 
الاسانيد التى اعتمد عليها فيما انتهى اليه من أنه كان ينوى قتل المجنى علي 
فانه يكون قد قصر فى بيان الاسباب التى أقيم عليها (55) ٠‏ ولكنها فسسى 
احكامها الحديثة لا تذكر القصد الخاص صراحة وانما تشير الى عنصر خاص 
فتقول ان القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى 
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1؟) نقض 1901/15/91 أحكام النقض س “ا ق ١*4‏ ء 
(5؟) نقض ١505/١5/5‏ أسكام النقضص س 5 ق 558 ٠‏ 
؟؟) نقض ١945/1/١5‏ مجمرعة القراعد القانوئية جاه ق 457 ؛ 


ت-0118هه 


العام فى سائثر جراثم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى 
من ارتكابه القعل ازعاق روح المجنى علية ٠‏ ولماكان لهذا العتصر بطبيعت هه 
أمرا داخليا فى نفس الجانى فانه يجب لصحة الحكم بادانة المتهم أن تعنى 
المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وآن تورد الادلة التى تكون قد إستخلصت 
منها أن الجانى حين اراتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد 
ازعاق روح المجنى عليه (58) ٠‏ 


و يشبغي التعدليل على قيام القصد الجنافى وقكت مقارفة الفعل المادى : 
بيعنى أن نثبت المحكمة أن الحانى قد ابتغى من فعله وقت ميباشرته لنشاطه 
ازهاق روح المجنى عليه ٠‏ فان ثبت هذا الآمر فلا يؤثر على قيام القصد 
عدول الحانى عن مثا بعة تنشاطه أو ندمه ومحاولة اصلاج الاضرار اليتق 
آحدثها فعله ٠‏ وبهذا لا يعد القصد الجنائى متوافرا فى جريمة القتل اذا أراد 
الجانى مجرد ايذاء المجئى عليه بضيربات وجهها له ثم انتهى الأمر إلى مواتسه 
وانما لقف مساءلته عن جريمة الضرب المغضى الى الموت حتى ولو تمنى موانه 
بعد أن أوقف لشسماطه المادى + ويسأل الفاعل عن الققل اذا عدف 
الى ازهاق وخ المجنى عليه وقت مباشرة النشاط ثم ندم على فعله وثمنى 
عدم مونه وحاول أسعافه بالعلاج 5 واذا لى الصييةه العيسار النارى الذى 
أطلقه وكان فى مقدوره منابعة الطلقات ونوقاف رغم ذلك فانهة سمال عن 


شروع فى قثل ٠‏ 


ويثئور عند الكلام على الفصد الجنائى فى جريمة القتل بحث أثر الحا 
فى السسخص والغلط فى الشخصية على قيام القصد الجناثى أو انتفائله ٠‏ ذلك 
أن الشخص قد يوجه نشساطه الارادى ابتغاء ازهاق روح انسان معين فيصيب 
اليدف المقصمود ويتجاوزه الى هدف آخر أو قد يخطىء اليدف المراد 
ويصيب هدفا آخر . وتطلق على هذه الصورة عبارة الخطأ فى الشخص 
وقد برحه الفاعل نشاطه الى انسان ما على أنه آخر غير المقصود بالتصرف» 
وهو ما يسدمى بالغلط فى الشسخضية ٠‏ فهل يؤثر الخطأ فى أى من الصورتين 
فى مساءلة الفاعل ؟ 0 


(؟؟) نقض 1951/90/15 أحكام النقض س ؟١١‏ ق 5 ١935/1١/15‏ س هلاق 158 , 
5/1 سس كا وه . 5/*/هةكا س كا ق 1ك / راكذا س 59 ق مك21 
ارا ل كك . 1504/1/14 س دك1 ق 8 ٠‏ 


ال 5 


لقد قبئا ان جريمة.القتل فى_نظر. اثقانون حمى ازهاق روح انسان حى 
على قيد الحياة ومن ثم فلا اعتداد. بشخص خنى عليه » فالمشرع بحمى حياة 
الانسان دواما وكل مساسن بها ينطوى تحت نص القانون مهما كانت 
شخصية المجنى عليه ٠‏ وعل هذا الاساس يسأل الفاعل ى الحالة الاولى عن 
قتل شخصين أحدهما من هدف اليه الجائى والاخر من أصيب في ذات الوقت , 
وفى الحالة اثثانية يسأل الجانى عن شروع فى قتل من قصده وعن قتل من لم 
بيقصده ٠:‏ وفى الصورة الاخيرة يسأل عن قتل منأخطأ فى شخصيته ٠‏ 


من أجل هذا قضى بأنه يكفى للعقاب على القدل العمد أن ,يكون المتهم قد 
قصد بالفعل الذى قارفه ازهاق روح انسان ولو كان القتل الذى انتواه قد 
أصاب غير المقصود سواء أكان ذلك ناشثا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه 
القئل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل فان جميع العناصر القانونية للجناية تكون 
متوافرة فى الحالتين ٠‏ كما لى وقع الفعل على ذات المفصود قتله (55) + فمائى 
كانت الواقمة الثايتة الثابتة .بالحكم هى أن المتهم أطلق عيارا ثاريا بقصحد 
قتل الزوجة . الدوسة فاحطاها و أها وأصبيا أب ابياة أخرى معي 200 يكدرن صصر 
جدائيسا عن الشروع فى قتسل ذوجته وعن_قتل قتل اللا 0 


وبقسم القصد الجناثى أيضا الى قصد محدد وقصد غير محدد , والقصد 
اللحدد هو ما تتصرف فيه ارادة الفاعل الى تحقق نتيحة معينة بالذات 
سواء تعدى نشاطه هذه النتيجة الى أخرى غير مقصودة أم وقف عندها: 
أما اتفصد غير اللحدد فهو الذى يبذل فيه الجانى نشاطه دون أن يقصد الى 
تحقيق نتيجة معينة وان كان يتقبل سلفا جميع ما قد يسفر عنسه ذلك 
النشاط م١‏ ن النتائج ٠‏ ومثال القصد المحدد أن دبنتوى شخص قتل آخر فيطلق 
صوبه عيارا ناريا ويستوى حينثئذ أن يصيبه وحده أو إيصيبه ويصيب غيره » 
ومثال القصد غير المحدد أن بلقى شخص 'قتبلة على جمع من الناس دون أن 
يهدف الى اصابة شخص معين وان كان بقبل مقدما اصابة كل من تلحقسه 
شظية منها ٠‏ ويستوى القصدان المحدد وغير المحدد عند توافر أيهما فى 
تكامل أركان جريمة القتل ما دامت ارادة الجانى قد انصرفت الى ازماق روح 


و بس ممم مس فتس موري ملتسي تصيلت 


(15) نقض 590 ؟/لاه19 أحكام النفض س ١‏ فى كلا ٠‏ 
(15؟) نقضي ١554/5/٠١‏ مجبرعة القواعد القانونية ج 5 ق 8359 + 


ونا 25 


انسان حى , لانه كما سسيق القول لا ثهم شخصية المجنى عليه فى قيام 
الحريمة ٠‏ وقضى بان عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده 
وانصراف أثره الى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه ما داعت 
واقعة اتدعوى لإ تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أى من حالات 
الخطا فى الشخص ٠‏ فاذا كانت الاولى فالمسئولية متوافرة الاركان ان كانت 
النانية فالجانى يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى انتهى اليها 
فعله (9") ٠‏ 


والقصد الاحتمالى هو أساسا من موضوعات القسم العام من قانون 
العقوبات , ولكن غالبية الامثة التى تضرب فى مجال مناقشة هذا الموضوع 
تدور حول جريمة القتل ٠‏ والفكرة الاساسية فى القصد الاحتمالى تقوم على 
افتراض لوجيه الحانى لنشاطه ابتغاء تحقيق نتيحة بحرمها القانون فيتعدى 
هذا النشاط أثره ويؤدى الى نتيجة أخرى سستوى ندى الجانى سلفا وقوعها أو 
عدم وقوعها ٠‏ وتعبر محكمة النقض عن القصد الاحتمالى بقولها «انه نية 
ثانوية غير مؤكدة نختلج بها نفس الجانى الذى يتوقم أن قد بتعدى فعله 
الغرض المعنوى بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل اصلا فيمضى مع ذلك 
فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود , والاصل فى هذا القصد أن 
نوافره يؤدى الى مساءلة الجانى عن النتيجة التى تحققت على أساس أنه قصد 
الييا وهدف الى وقوعها (48') ٠‏ 


والامثله التى تضرب فى هذا الصدد عديدة وفى ذكر بعض منها ايضباح 
أفكرة القصد الاحتمالى ونفيد فى ذات الوقت فى مناقشة تلك الفكرة ٠‏ 
شخص يضرب آخر ضربات عديدة على رأسه دون أن ينوى قتله وتسفر 
اصاته عن وفانه 2 شخص يبلقى قنبلة فى جمع من الناس قاصدا! الى قثل 
شخص معين فيموت أشخاص آخرون سواء قتل المراد التخلص'منه أم لم 
يمت 2 شخص شعل النار فى مبينى مسكون ويؤدى اشتعال النار إلى وقاة 
بعض الاشخاص » شخص يضع السم فى الطعام الذى يعتاد آخر على تناوله 
قاصدا قمله فيتناول ثالث هذا الطعام وبموت 'سواء أكان معتادا مؤاكلته 
آم لا ٠‏ فى كل هذه الفروضش توجد وفاة وفى ذات الوقت يوجد نشاط من 


(5) نقض +/15//ا95١‏ أحكام النقض س 8 ق 5908 ٠‏ 
(4؟") نقض 2؟/؟١/1؟5١‏ مجموعة القراعد القانونية ج «" اق ١١8‏ , وسوف تعرس لهذم 


الحكم تنصيلا عند الكلام على التسميم ٠‏ 


- لات 


جانب الخحانى وهذا النشاط اذا نظرنا اليه نجد أنه لا يخرج عن عدة كروص 
آولها أن يستبعد الجانى من ذهنه اطلاقا امكان حدوث الوفاة . وثانيها أن 
يتوفم الجانى حدوث الوفاة ولكنه يرجو آلا تقع , ثالثها أن يوقم الجانى 
حدوث الوفاة وميم هذا ستوى فى نظره حدوتها أو عدم حدوتها قما هضور 
مدى مساثلته فى كل من هذه العنور ؟ ش 


١‏ استشبعاد الخجانى امكان تحقيق النتيجة : اذا وحه الجانى نشاطه نحو 
نتيجة محرهمة واستبعد بشكل مطلق امكان حدوث اإتوفاة » فانه لا يمكن أن 
سال عن قتل عمد لانتفاء القصد الجدائى الذى يشسترط فيه الرغبة فى ازهاق 
الروح ٠‏ فمثلا من يضرب"آخر لمجرد الايذاء ثم تتضاعف الاصابه لاى سيب 
كان وينتهى الار بالمجنى عليه الى الوفاة لا يسال عن قتل عمد والمسا عن 
جر بمة ضرب 1افشى إلى موت . كذلك هن ,شعل النار فى مكان مسكون عنو على 
يقين بخلوه من الناس ثم يبين وجود شخص به يموت لتيجه المريق لا يمكن 
مساثلته عن قتل عمد وانما سبال عن الخريق العمد ودعقير »وت اللشخصن 
ظرفا مشددا ولا يسال عن هذا الفعل لجريمة مستقلة بذاتيا ٠‏ 


؟ سم توقم اننتيحة واأرغية أو عدم حدوثيا : قد يوحه الخانى نشاطه 
لتحقيق ننيجة معينئة هى ازهاق روح شخص محدد ولكنه يرى أن نشساطه 
فد بتعدى الغاية المقصودة ويعمل حجاهدا على تلافييا ورغم ذلك تشع لحن 
تطلق الثار على شخمى فى جماعة قيصيب هدقة ويصيب غيره لذلك او 
بصيب الغير دون ان يصيب الهدف > وفى هذه الصورة كون الصانىي قد 
انصرفت نينه الى ازهاق روح انسان معين ٠‏ وفى هذه الكفاية لمساءلته عن 
كل نتيجة 'نحدت لبعا لذثث النشاط ٠‏ وقد سبق أن راينا أن الخطأ فى 
الشخص لا بنفى. المساءلة عن حريمة القتل . ولن يغير من الاسر رغبة الجانى 
فى انلافى النتيجة .2 كما لآ يمكن مساءلته عن قتل خطأ لان هذا يتطلب صورة 
من صور الخطا والفرض هنا أن تشاطه ارادى عمدى ٠‏ 


* ل نوقع النتيجة وعدم الاعتمام بها : فى هذه الصورة يوحجه الجانى 
نشاهله الى هدمه ويتوقع ان يتعدى نشساطه الى تائم أخرى ومع ذلك فهو 
يقبليا سلفا ٠‏ كمن يرغب فى قتل آخر فى جماعة فيلقى عليه قدبلة وتصيب 
أخرين معه . فهو بلا جدال بعلم أن تصرفه سوف يودى بأشخاص آخرين 
غير المجنى عليه ٠‏ ومع هذا فهو يرضى بالنتيجة ولا يعمل على تلافيها ٠‏ وى 
عذه الحاثة لا جدال في مساءلة الجانى عن جميسغ النتائج التى تحدث »2 هن 
باب أوق اذا اليس بالستورة الستابفة .+ 


ع1 عد 


علاقة السيبية لوجدنا آن فكرة السيبية تغنى عن فكرة الفصصمد الاحتمالى , 
ذلك أن مساءلة الشخص عن نتائج نشاطه وفقا لعلاقة السببية تستند الى 
سير الاعور العلبيعى فى الحياة ٠‏ أى آنه اذا كان المشاععد فى المياة العملية 
بوصل الى الننتيجه النى انتيبى البها نشال الجانى قاله يسأل عنها والا 
وفغت مسيئو ليائه عمك السيب الذى تدخل وغير مجرى سيير الامور طسيعيا فى 
الحياة ٠‏ وعلى عمذا ففى الصورة الاولى التى يستبعد فيها الجانى النقيجة التى 

حدثنت لا يمكن أن يسأل عنها كأنه قصد إاليها ٠‏ وفى الصورتين الآخرين 
-حيث تمنى أن لا تحدث النشيحة أو تساوى لديه حدوثها أو عدم حدوتها سال 
عن النتيجة لان ذلك مما يوصل اليه سير الامور فى الحياة ٠‏ وعلى هذا فمختلف 
الامثلة التى قد ترد في قانون العقوبات ويردها الشراح الى نقارية القصد 
الاحتمالى كالضرب الفضى الى الموث لا تعتير تطبيقا للنظر يه وانمسا هى جرائم 
تخاصية جعل ليا ال مشر أركانا معينة وعقوبات محددة وفقا لما يلتهى اليه لضا هل 
الجانى فى واقع الحياة العملية ٠‏ 


ولا يتبقى بعد هذا الا مساءلة الفاعل مع غيره والشريك عن نتائج 
نشاط الفاعل الاصلى والتى نصت عليبها المادة "4 من قانون العقوبات فى 
قولها « من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى 'نعمد ارنكابها 
مثى كانت الجر بمة اننتى وقعت بالفعل نتيحة محثملة للتحر بض أو الاتفاق أو 
المساعدة اثنى حصلت » ٠‏ فهل يعد الحكم الذى ورد بالنص اعمالا لفكرة 
القصد الاحثمالى آو انه اعمال لعلاقة السببية ؟ ان الذى ثشثير بحث فكرة 
القصد الاحتمالى هو ورود عبارة نتيجة محتملة فى النص ٠‏ وفى رأبنا أن هذا 
لا يكفى لتبرير نظرية القصد الاحتمالى » بل ان علاقة السببية ‏ وهى الامر 
الذى بلزم توافره فى جميع الحرائم العمدية ‏ هى العماد فى حكم النص : لان 
العبارة كاملة هحى « محدملة الوقوع عادة » وهذا اللفقل الاخير مفاده ها تسير 
عليه الامور فى الحياة ‏ بشسكل عادى . وهو على ما رأينا المقياس فى علاقة 
السببية » وبهذا نخلص الى أنه لا محل اطلاقا لوجود فكرة القصد الاحتمالى ٠‏ 


قلنا ان القصد الجنائى فى جريمة القئل هو توسه الحانى لنشاطه ابتغاء 
ازهاق روح انسان حى . وهو ركن أساسى فى هذه الجرسمة وبغيره لا يمكن 
مساءئة الشخص عن قتل عمد وان قام امكان تثوافر جريمة أخرى كالقثل 
الخطأ أو الضرب المنشى الى الموت . أما الباعث فهو الشيعور الباطنى والانفعال 
النفسانى الذى يدفم بالشخص الى مقارفة الحريمة ٠‏ ويختثلف النظن ١‏ 
2 ينث اسيم 7 ل ل 2 
الباعث وذقا ألمقا سس الاجتماعية المحيطة به . ققد بعده المجشمع شزيفا كمأ 


ا لد 


اذا كان الدافم على القدل هو محو عار وقد العيددة قينا كما فى القتل ابتغاء 
السرقة : وهو على أية صورة من الصور لا يؤثر 3 ى قيام جر يمة القتيل أو 
نوافر أركانها(9؟) ٠‏ وقد يكون له أثر فى نقدير العقوبة سبواء فى نظر 0 
نفسه الذى ينزل بالعقوبة الى حد معين بناء عليه . آو فى نظن القاضى عند 
تطبيقه للعقاب المقرر قانونا بين الحدين الادنى والاقصى ٠‏ 


ولما كان القصد الجنائى فى جريمة القعل يتميز بنية ازهاق روح المجنى 
عليه فانه يازم قيام الدليل على توافره . وهو أمر يستخلصه قاضى الموضيوعم 
من مخدلف وقائع الدعوى التتى تعرض عليه , وقد يدق الامر فى بعضص 
الصور ؤلكنه يهتدى الى قيام نية ازهاق الروح بما يطمئن اليه ضميره ٠‏ 
فقصد القتل امر خفى لا بدرك باحس الظاهر وانما يكون ادراكه بالظروف 
المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التئ ياتيها الجانى وتنم عمسا 
يضمره فى نفسه واستخلاصض هذا القصد مرجعه الى تقدير القاضى('؟) ٠‏ 
وقول بعض شهور الاثبات انهم لا يعرفون قصد المتهم من اطلاقه النبار على 
المجنى عليهما وقول البعض الآخر انه لم يكن يقصد قثلا لا يفيد حرية المحكمه 
فى إاستخلاص قصيد القثل من كافة ظروف الدعوى وملا بساتها(ا؟) ٠‏ 


وقد بيتعدد المجنى عليهم بالنسبة الى متهم واحد أو بتعدد المتيمون 
بالنسية الى مجنى عليه واحد وحينلئذ ينبغى أن يئبت القصد الجنائى فى حق 
كل منهم بالنسية الى كل مجنى عليه وفقا لما يستخلصه القاضى من وقائع 
الدعوى ٠‏ فليس ثمة ما بمنع من ثواس نية القتل لدى المتهم بالنسبة الى أحد 
المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالسسبة الى المجنى عليه الآخر("؟) ٠‏ على 
أنه تنيغى مراعاة القواعد العامة للمساهمية الجنائية بالنسية الى تعدد 
المنهمين2؟) ٠‏ 


م 


(5؟) الباعث على الجريبة ليس ركنا يها » ومن شم لا يقدح فى سلامة الحكم الخط قبه 


أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة ( نقض ١919/-/1١/5‏ أحكام النقض اس 5١‏ ل 545 . 
4 سن 6؟ ق ٠) 1١١6‏ 
(؟) نقضن 1535/9/١١‏ أحكام النقض س ١65‏ ق 95 . 1938/5/00 سس كان اأء 


كا س كا ق ؟ككا/ كر 1/الاؤا اس 9ك لق 5كااء كلرا/رها؟ظا س 55 قل ألاء 
)5١6(‏ نقض 1537/1١/55‏ أحكام النقض س ١١‏ اق ؟اء 
(9) نقض 1559/5/18 أحكام النقضس س 8 قل 128 ٠‏ 
(9؟) توافر ظرئى سبق الاسرار والترصد فى حق المتهمين يرسب فى سحيعم القسائلورن 
تضامنا بينهما فى المسئولية الجدائية . وان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة القثئل التى وقست 


ب الال سم 


وفى بعض الوقائع قد يستخدم الجاني سلاحا قاتلا. بطبيعته ولكنه 
لا ينوى ازهاق روح المجنى عليه , كما أن الجانى قد ستخدم سلاحا غغسير 
قاتل ومع ذلك تنصرف نيته الى موت غريمة .٠‏ فالسلاح المستخدم وحده ولو 
مع تحقق الوفاة قد لا يكفى لتبيان قيم القصد الجنائي أو انتفائه 2 ذلك لأن 
الافعال التى تقع من الجانى فى جرائم القتل العمد والضرب المفضى الى الموت 
والقتل الخطا نتحد فى مظهرها الخارجى وانماأ الذى يمين جريمة من هذه 
الجرائم عن الاخرى هى النية التى عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل 
المكون لها (54) ٠‏ واه وان كان صحيحا أن مجرد اسستعمال سببلاح قاتل 
واصابة المجنى عليه فى «قتل وان نشاً عن ذلك جرح خطير لا يكفى لثبوت 
نية القدل لدى الجانى الا أن محل ذلك أن يكون من المحثمل معه حصسول 
الاصابة عن غير قصد أو بقصد آخر غير قصد القتل وازهاق الروح() ٠‏ 
ومنى نبت أن المتهم ضرب المجنى عليه سكين قاصد! قتله وأن الوفاة حصلت 
من آثار بعض الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم بكون قاتلا , ولا محل 
لما يعتصم به المتهم من وقوف مستوليته عند أخذه بالقدر المنيقن باعتبار أن 
ما ارتكبهة هو جنحة ضرب منطبقة على المادة 1/555 عقوبات(51) ٠‏ واطلاق 
مقذوف من سلاح 'ارى لا كفى وحده فى اثبات أن مطلقه كا يقصد به 
القتل ولو كان قد أطلقه عن قصد ء واصابة انسان فى مقتل لا يصمح أن 
ستنتج منها نية القتل ألا اذا كان مطلق العيار قد وجهه الى من أصيب به 
وصوبه الى جسمه فى الموضع الذى بعد مقتلا(؟) + فاطلاق مسدسسن على عضيد 
المجنى عليه لا يتضمن دليلا على وجودهذه النية لان العضد ليس بقتل (1'مكرر) ٠‏ 
و.بصح فى العقل أن 'تكون نية القعل عند الجانى منتفية ولو كان قد استعمل 
فى احداث الجرح بالمجنى عليه قصدا! آلة قائلة بطبيعتها ( مسدسا ) وكان 
المقذوف قد أصاب من جسمه مقثلا من مسافة قريبة , اذ البية أمر داخلى 


تنفيذا لقصدهيا المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين 2 يستوى فى هذا أن 
يكون محدث الاصابة التنى آدت الى الوفاة معلرها ومعينا عن بيئلها أو لنخسير هعلوم ( نقض 
أحكام التقض س ؟؟ ىق ٠ ) ١١59‏ 

(5؟) نقفضى ١158/١5/١9‏ مجمرعة القواعد القانونية ج 4 فى 905 ٠‏ 

(60) نقض 1955/1١/١١‏ أكام النقض س لا قى 589 ٠‏ 

537) نتف ١519/9/5/515‏ أحكام النقض س "الا ق 86 ٠‏ 

(517) لقض ١19819/5/١6‏ أحكام النقض مسن 8 ق 1١١١‏ * 

(/؟ مكرر) نقضص ١154/9/5١‏ أحكام النقض س ؟ ق ٠١‏ , وفشف الانسان ليس من المفاتل 
( نقض ١990/٠١/95‏ ألكام النقض س "5١‏ ق 51١‏ )4 + 


ب لاا سس 


يضمره الجانى ويطويه فى نفسه ويستظهره الفاهشى عن طريق إبحث الوقاتع 
المطروحة أمامه وانقصى ظروف الدعوى وملا بستها(ة؟) ٠‏ 

ولما كان القصد الجنائي فى جريية القثل ‏ كما سبق البيان ‏ يقتفى 
نية ازعاق الروح ؛ فاله ينعين على القاضى أن يستظهره فى حكمه ٠‏ ويكفى 
ان تكون الاسباب التى اعتمد عليها القاضى مؤدية للنتيجة النى خلصي اليها 
فى العقل والمنعاق وليس فيها ما يخالف ما نضمنته أوراق الدعوى (18 مكرر) 
فاذا كانت المحكمة لم تبين فى حكمها موضع الاصابة من جسم المجنى عليه 
مشلصرة على القول بأن اصايته كانت من مقذوف محشيو بالرصاص الصغر 
أطلق على مسافة تزيد على خمسة أمتار فانها تكون قد آغفلت بيان توافر نيه 
القئل لدى المنهم(ة؟) ٠‏ ولا يكفى أن يقول الحكم أن المنهم قد استعمل فى 
إعتداله سلاحا ناريا فان جرد استعمال هذا السلا لا يغيد حتليا انه كان 
تسد من ذلك ازهاق روح المجنى عليه(0ة) ٠‏ فان اغفل الحكم التحدت عن 
نية القتل اغفالا تاما فاله يكون قاسس البيان(١0) ٠‏ 


ولا حرج على المحكمة من أن تستخلص نية القتل من نوخ الآله التى 
استعملها الجانى فى الجريمة ومن اقدامه على طعن المجنى عليه فى موشمع خطر 
طعنة شديدة : لان ذكر هذين الامرين معا كاف فى اثبات قيام نية الفتل 
لدى الجانى(3) ٠‏ واذا استخلص الحكم توف نية القتل لدى المتهم هن 
استعياله آلة قاتلة ( سبكينا) وطعنه المجنى عليه بها عدة طعنات فى مفئل 
من جسمه ومحاولته طعنه مرثين فى بطنه ٠‏ فليس فيما استنتجه فى هذا 
الكمان شطط ولا مجافاة للوقائم (45) ٠‏ ولا سبيل على محكمة الموضوع اذا 
هى استخلصت توفر نية القتل من استعمال المتهم هنجلة كبيرة وتصويبها 
الى المجنى عليه فى مقتل بطعنه اياه بها فى ظهره طعئة نغذت الى التجويف 
السدرى(44) ٠‏ ويكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى المنهم قول المحكيه 


كش 


(4؟) نقض ١955/5/٠١‏ أحكام النقض س 5 فى 588 ٠‏ 

(8؟ مكرر) نقض 1975/2/8 أحكام النقض س 55 فى والاء 

(55؟) نقضص ١155/١١/50‏ مجموعة القراعد القالرنية + "اق 5:؟ م 

(80) لض ١533/١1/5‏ أحكام النقضش س ١50‏ اق واه 

رحة) نقض ؟١/١/:‏ د9١‏ أسكام النقض س هق الم » 

(؟ة) نفضص ١955/١١/5١‏ مجموعة القواعد القانونية ج 5 ف لالالا . ١1ر5‏ دلاة١ا‏ أسكام 
الاش س 585 ل ٠ 1١8١‏ 

(»؟) نقضص 5/515/؟؟5١‏ مجموعة التواعد القازولية س + ىق ؟لاء 

(:؟) نقض 7/5/9507 3هد؟١‏ أسكام النقض س لا فى هلم ٠‏ 


ب ااا سم 


فى حكيها م ان سة القتل مسستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مداسة فى 
الإطذاة عل للحتي عليه ,ومع ايها الى مقفل ين مقايل القلنيهء وزلى قله" | طرق 
وشكل جعل الضرية تغور فى حسم المجنى عليه الى مسافة عشرة سنتيمترات 
حتى أصابت الرئة وشريان القلب (45) ٠‏ ولا مانع قانونا من اعتبار نية القتل 
انما نشأت لدى الحانى آثر «شادة وقتية(ه:مكرر) ٠‏ 


ولا جدال قى أن الاستفزاز فى حد ذانه.لا ينفنى نية القغل . ولا تناقض 
بين قيام نية القثل عند المتهم وبين كونه قد ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب 
لان الغضب ببعد سسيق الاصرار فقط(15) ولا تلازم بيل قيام القصصد الجناثى 
وسبق الاصرار فقد بتوقر القصد الجنائى مع انتفاء الاصرار السابق الذى هو 
هجرد ظرى مشدد (47) + وعدم انوفر ظرف الترصد لا يترتنب عليه انتفاء 
نية القتل . كما أنه ليس ثمة ها يمنم من أن تتغير نية المتهم من جرد الاعتداء 
الى ارادة القئل ها دامست وقائع الدعوى وآدلتها تؤيد ذلك(4؛) ٠‏ ولا تؤثر فى 
توافر نية القتل طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها(ةة) ٠‏ كما لا ينفى 
توفر هذه النية القول بشفاء المجنى عليه بغير علاج(00) ٠‏ 


(ه؛؟) نقض ١550/١١/95‏ أحكام النقض س "؟ ق ١6م ٠‏ 

(5؟ مكرر) نقض 1915/7/8 أحكام النقض'س 55 ق ٠ ١١١‏ 

(43) نقضص ١955/9/98‏ مجموعة القراعد القالونية ج 5 ق +54 2 4/59/*ا59١ا‏ ألكام 
ل 

(19غ) نقض 1917/5/8 أحكام النقض س "الا ق 0069 ٠‏ 

(8؟) نقض لااره/؟153 أحكام النقضش س ١١‏ يق ٠ ١٠١5‏ 

3غ انق 151/11/50 احكام النعفن سن 8 11053 

(00) نقض ١955/5/9١‏ أسكام النقض س لاق ٠ 90١‏ 


بآ سه 


المبحث الثاني 


عقوبة القتل 


اذا وقعست جريمة القتل أو الشروع فيها حقت العقوية على فاعلها وعلى 
كن المشار كين فيها ان وحدوا ٠‏ ولا إلواثن فى استحقاق العقاب ندم الجانى 
بعك ارتكب جر دماله أو محاولنته اصلاح الاضرار الناجمة عنها ٠‏ واإنه وان 
كان القتل يتمثل فى ازهاق روح السان حى : والناس متساوون جميعا 
أمام القانون مما كان ,بتعين معه أن تكون العقوبة المقررة لجريمة القتتسسل 
واحدة . الا أن المساهد داثما فى مختلف التشربعات أن المشرع يضمم عقوبات 
متعددة لجريمة القئل , وهو فى هذا بعتد بظروف مختلفة سواء آكانت تؤدى 
الى نديد العقوبة أم الى تخفيفها ٠‏ وهذه صورة من صور تفريد العقاب ٠‏ 


ولقد تناول المشسرع عقوبة القتل العمد البسيط غير المصحوب يبخلروف 
مشددة أو مشففة فى المادة ١/5595‏ من قانون العقوبات ٠‏ وبالسيسية الى 
الظروف المشددة لخجريمة القتل تناول سبق الاصرار والترصد والقتل بالسم . 
والقتل المقتئرن بيحناية والمرشبط بجنحة (م 599 و١؟؟‏ و5585 و55" 
و 5/9594 ) ٠‏ وآما الظرف المخفف فهو القتل فى حصالة التلبس بالزنا 
رم 50910 ٠.)‏ 


وننص المادة 84*؟/١‏ من قانون العقوبات على عقوبة الفتل العمد 
البسيط بقولها « من قتل نفسا عمدا من غير سيق اصرار ولا ترصد . يعاقب 
بالاشغال الشساقة المؤبدة أو المؤقتة » وبناء على هذا النص كون تلقاضى أن 
بنبطق باحدى العقوبتين » وله أن ينزل بها اذا وجدت ظروف اندعو لاستعمال 
الرأفة تطبيقا لنص المادة /ا١‏ من قانون العقوبات التى تنص على آنه « يجوز 
فى مواد الحنايات اذا اقتضدت أحوال الجر بمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية 
رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآثى : عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال 
المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ عقوية الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة 
المؤقتة أو السحن ٠‏ عقوبة الاشغال الشاقة اللمؤقتة بعقوبة السحِن أو الحسس 
الذى لا يجوز أن تنقص هدنه عن سنة شهور ٠‏ عقوبة السجن بعقوبة الحبس 
إلذى لا يجوز أن ثنقص مدته عن ثلاثة شهور »2 ٠»‏ 


أ ه9١‏ سه 


أولا 9 
الظروف المسددة 


اعند المشرع ببعض الظلروف المشددة ورفع عند توافرها العقوبة فى 
جريمة القتئل فجعلها تصل الى الاعدام ,2 رذلك فى حالات سيق الاصرار 
والترصد والقتل بالسم والقتل المقترن بجحناية ٠‏ وهى الاعدام او الاشغال 
الشاقة المؤبدة فى حالة القنل المرتبطة بجنحة ٠‏ هذا وتكون العقوابة فئ اخالة 
الاخيرة هى الاعدام اذ! ار تكبت الجريمة أثناء الخرب على الجرحى حتى ولئ كانوا 
من الاعداء » عملا بما 'ننص عيه المادة 551١‏ مكررا من قانون العقوبات تلضافة 
بالقانون رقم ١‏ لسننه ١9*٠١‏ حيث تنضس. على آنه « اذا ارتكبت الحجرائم 
المنصوص عليها فى حمذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتثى من الاعلاء 
فيعاقب مر تكبها بنفس العقوبات المقررة للا يرتكب من هذه الخجرائم سسبق 
الاصرار والترصد » ٠‏ والحكمة من هذا أن الجانى لم' يعتد باخائب الانشانى 
ذى الجريح وعدم مقدرنه عل المقاومه فار تكب الجر دمة ٠‏ ولا بعنى رفم 'العقاب 
فى هذه الصور أنه متى ثبتت واحدة منها يتعين على القاضى أن يحكم بالعقوبة 
المشددة : فليس ثمة ما يمنع من اعمال أسياب الرافة كما اذا كان الجانى: صغير 
اسن وان 'تعدى مرحلة الاحداث + 


وقد نمست المادة ١‏ من قانون العقو بات فى صسدرها على أن « من 
اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها » الاما استثنى قانونا بنص خشساص » ٠‏ 
وجاء نص المادة 5١‏ مقررا أن « المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم 
على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة » ٠‏ وقد 
اوضحت ميحكمة النقض حكمئه فى قولها ان عقوبة الاشغال التسافة المؤبدة قد 


ساسم لمحا ب سا و 


كلك ل وه سد م ل 


ا 


الاعدام و وعم أن لا كرت العتوية الفادحة " قضاء م 35 الشر يك رام ٠‏ 


0 سيق لاسرا 


- 


07 


تنص المادة ٠٠؟‏ من قانون العتودات عل !نج كلمن فتل نفسأ عمدا مع 
بوب اا 000 


اساتعيس سم سبع عت معاد م بسع لاس معاد ردن لصحت مسي ييه عمو بسي 25000 


٠ مجموعة القراعد القانونية لي الاق إؤلاا‎ 1591/1١/59 لنقض‎ )0١( 


ب الا( مه 


سيق الاصرار على ذلك أو الترصيد بعائب بالاعدام ١.48‏ وعرفت المادة ١؟؟‏ 
بهنه الاصرار السابق بقولها 0 الاصزائر السابق صو القصيد المعيهم عليه .قيل 


ا 


البهل لارتكاب جلحة أقى جناية يكون غرضن المصر منها أبذاء شخص أفعين ا 


و ارد يت 


اق تلقن ع مدي جه أو اصادفة سواء كان ذلك القصد معلقا 0 حدوث 
افأمر أو موقوفا عق شاط » ١‏ 


راسد م7 عزوو مسب وجح موحده يرما و 


والحكمة اثتى تذكر عادة عن تنشد يد العقوبة حين تواقر سنيق الاصبرار 
هى أن هذا الظرف ,نبى: عن تظوّرة فى الجانى ٠‏ اذ يتضمن اقدامه .على _مقار نه 
#الجريمة بعد تفكير وروية وهدوء ٠‏ لاا ع عن ن اندفاع ونهور ٠‏ ورغم هذا فانها 
محل جدال_دين_الفقهاء الفقهاء , لا سيما أنصار المدرسة رسة الوضعية . فدرى البتفئ' 
اعنبار سبق الاصرار أحيانا_ظرفا مخففا لا داعيا للتشديد ٠‏ فالججانى الذَى 
تستيد به عاطفة الانتقام ويعتبر ارتكاب لقتل إفرضا عليه فيدبر 59 ن الح بمة 
لا بقاس يعن نخد القتل "١‏ حرفة له مقابل اسل فنتنساوى العقوبة لكل 
متهم فل هق اد حكنت قات ل تشضديدم ٠‏ ولقد اعتد اشر طرفي 

00 وعرفه فى المادة المرفا سالفة الكيان ور فى 


00 


يننا اسيل الإمراد جام جاءت ت_قاصرة لانها 3 تأت بجديد بالنسبة له يزيد به 


ويتعين العريف سيق الاصرار على ضوء الفكرة العامة التى صسدت الى 
اعتياره ظرفا مسددا فى جردمة القتل . وقد قلنا انها استقرار الجاني تسسلى 
مقارفة اللرقة كس عا أن يكون قد أعمل وانته 
وان ال اد كات الحريجة عر مدائن ا سابل على 1 . 9 
بنعنى عدم وحود د الاضطراب ! انتفاء الانفعال أو الدوافع العاطفية افان أشمينا 
لا ينفى سبق الاصرار ٠‏ بل أن كلا منهما قد يكون باعثا على ارتكاب الجريمة 
والا لانتهي الامر الى أن جميع الجرائم نتم بناء على اصرار سابق ٠‏ فيتميزن 
سيق الاصرار اذن بالهدوء والروية المصاحبين للتفكير السابق على ارتكساب 
الجريمة ٠‏ 


ولا خلاف فى أن سيق الاصرار يلبغى توافره قبل ارتكاب الفعل ٠‏ لاه 
بتطلب بتاع اتوافر. القصد د الجنائي العادي فى القتل ‏ . وهق رركن ضرورى فى 


بالال/اا ب 


قيام الجر دمة(؟ه) ٠‏ اسك أن مثار التساة ول هو ها إذا كان لعي موود قدرة 
من الزمن بعد _استفر از الثكر عن اجرينا خريجة ؤقبل تتفيذها » ويمعتي آخر هل 


7 سورع مع صو ب م ما سيج بسي 


يدون لطول آى قصر فدرة 6 الوقت المشار اليها | ا أثر اتن علق تواقر ذلك الغلرف : 
الأمن الذى يوصل ينا الى القول بأن الممين القع السيق الاصرار" هو الهذوء 


والرؤية الملضاحيان ‏ لاسنتتقرار راد الرأى على |الجريمة. . ولقد كروت محلبة ٠‏ النفى 
أن مقاط ' قيام الاصرار نرار السابق هو آن كب كب اللجاني الحرييةر ومو ر عادىء ال البال 


بعد اعمال” فكر 8 روبة(5) ا" ال اللتسيس للجاني التدس والشفكير ا وارتكب 


33 سحت وما 


الجردمة نحت 0 عامل من كيين والهياج فلا .يكون سا 0-0 الاصراد 


متوافر!(601 7 7 أَوَدى وامحتيج ظلما وطفيانا ود زعج ل نوقع تسل فد 


'يقاع الاذى يه فاتبجت نقسه الى قتل معدفه +7 , فهز فيما انجه اليه من هنذا 
الغرضي الاجرامي 'الذى يتخيله قاطعا لشسقائه يكون ثاثرا مندقعا لا سبيل له 


الى التبصر والتروى والاناة » فلا إيعاشبر ظرْف_الاء الاصراز متوافر! لدية اذا صسى 


قارف لقتل الذي اكحيت اليه ارادتهرهم6) : 


واذا كان المفيامن الحقيقي عر إعمال الغكر فى عدو دددية 0 لا محل 


للاعتداد يطول ١‏ إفترة ة التفكير | أق ٠‏ قصرهارة) ٠‏ وان .كان || | القاضي قد ستقياف 
منها اقتناعه يم قن سيق الاصرار راهن علدقة | ؟« زلا فر قردث 0 النقض 


(؟3) لا تلازم بين قيام القصيد الجبائى وسيق الاصرار.+ ققد يتوائر القصيك- مع اننعاء 
الاصرار السابق الذى حر مجرد ظطلرف عشسدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص ( تقض 
56/١ /‏ أحكام النقشض س ١8‏ ق ١610/١/55 7١07‏ س 5١‏ فى 15 ١314/1/5١ ١‏ 
س 59 ق غثم) ٠‏ 

(؟5) نغض لاؤأره/ده؟١‏ أسكام النقفي س 5 اق 00لا ء. 

(؟ه) نقض ١1//5/15؟95١‏ مجموعة القراعد القانونية بج 4 ىق ٠ ١3‏ 

(59) نض 1175/15/0 مجموعة القواعد القانولية ج ؟ ق ١.543‏ وفى دكم حديث قررت 
ححكمة النقض أن سيق الاصرار يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عاين 
سورة الانفعال : هبا يقتضى الهدوء والروية قبل إرتكابها . لا أن تكون وليدة الدفعة الادلى عن 
نفس جاشت بالاضعاراب وجممح بها الغضب حثى شرج صاحبها عن طوره , وكليا طال الزهمن 
بيل الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه » وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ 
عدلقة على شرط أو ظرف , بل ولو كانت نية القشل لدى الجانى غر «حددة , قصد بها شبخصسا 
معينا أو غير معين صسادفه حتي وأو أصاب بفعله شخصاوجده غير الشخص الذى قصدء , ومسر 
مانا ينغي المصادفة أو الاحتيال . وسبق " لاصرار بهذا اللمعنى ظرف مستقل عن نية التتسل اللي 
نلابس الفعل المادى المكون للجريمة ( نقض 93/١/:/ا؟١ا‏ أحكام النثغ س ١ل‏ اق 98 )اء 


0 مرساوعة دالو سا 5 ص 15655 0ه 


- ان 3 


أن العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار ليست بمفى الزهمن لذاثئهة بين 
التصميم على الجريمة ووفوعها طال هذا الزمن أو قعر(لاه) ٠‏ فكل ما استلز مه 
يسبق الامرار حو أن تسيق الجريعة فترة من التفكر تكني لان يدير اللسالى 

ارنكاب الجريمة فى هدوء وروية ‏ وبقلب اثراى فيما قد الغزم علينه 


0 خطورتة اناظر1 ال عواقية(61) اواذل استخلصت المحكمتة” الواثر هال| 


ا يود شه سه لييح سيمت 100 


الطرف_ من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر فى آم الجرينة ويعمل 
على جميم_عشييرته واعداد عدتةه فى فببيل مقارفتها ومن سيره مسافة 
كيلومثر بن حتي وصل لمكان الحادثة فلا يقبل من المحكوم_عليه_متازعة_ أمام 
مسكية النقض م فى شأن تواض هذا 'الظرف(1ه) ٠‏ واذا ”كان ن الثابت با 
المنهم عند رؤيته المجنى عليه مارا بِمِنَرُله أخذ السكين وتعقبه الى لكان الدئ 
وقف فيه يتكلم وهو لا يبعد عن منزله أكثر من خمسة وثلاثين مترا ثم انق 
عليه وطعنة بالشسكق فان هذا لا بسرر القول بأن ن المتهم كآن لديه الوقت الكافى 
للتدبر قَيْمًا أقدم عليه:.م ٠‏ 


وما كان مناط توافوي سيق الاصرار هموق ارتكاب الجريمة فى هدوء بال 
بعد اعمال فكر وروية فلا أهمية اذن ل بعده الجانى من وسائل واندا بير 
لاراتكاب اب الجريمة ٠‏ بل” انها قد نقح دون انخاة أ تدبير خاص ٠‏ كما اذا عقد 
شخص عرّمه على ابذاء آخ أو قتله ان صادقه ثم يلتقى به ويضربه بعصا 
معه أو بخنقه ببدية وهكذا ٠‏ بيد أن هذا لا يتفي امكان الافادة بما قد بعده 
الجانى لاتمام الجريمة فى سبيل الاستدلال على ثوافر سبق الاصرار ٠‏ فتجهيز 
الجاني لسلاح قاتل وترقب وصول المجنى عليه واعداد سم ووضعه فى الطعام 
اي ا ا ا ل ل 
القتل ٠‏ 


الترصد ١‏ وتراار اعدهها لاانننى و كنا أن م !فى 
5 من الظر فين لا نفيد عدم واحود القارف الآخر(١1)‏ 7 وان كان يحاك كثيرا أن 


(9ه) نقض 1958/٠١/5١‏ مجموعة التواعد القانرئية ب ؟ ق 8ه؟ ٠‏ 
زذه) لقض 1105/9/8 أسكام النقض س ؟ ق ٠ 94١‏ 

+ ١ مجموعة القراعد القالونية جب ه ى‎ ١١40/٠١/98 نقضص‎ )0١( 
٠ ا4١ مجبوعة القراعد القانونية ج "اق‎ ١529/١5/15 تقش‎ )٠١( 
ء‎ ١45 أحكام النقضص س »”؟ ق‎ ١591/٠١/9١ لقضص‎ 40 


كلا١ا‏ سا 


يتوائر كل من الظرفين فى جريمة القتل » ومن ثم فثبوت سبق الاصرار 
كاف ف وحدم ليطبيق المادة لأدة المشددة لمشددة_للعقوبة لغمسين حاجة الى الى أقترانة طرف 


البريص 050 ٠‏ ا 


وما كانت حكمة نضد بد الفقوية سسب سرف سيق الاصرار . ممى 
ها لب ٠‏ عنه من خطورة فى الجاني . ٠‏ فاب توائره ا ع ل العقوئة 


تالالس مح سوه مدو 


المشددة فى حالتى الخطأ فى الشخص والغلط فى الشخصية , أى في الصورة 


النى | بعتي تيه الحالى د هعدفا آخر ا غير .غر_امقصود 0 امه ال . الاصلى 


اليه لم نتب بين أنه ث شخص | غبرركم 2 0 وابساتتساف ٠‏ هذااء من ن العباوة اثتي و وردت 


فى المادة ا فى قولهة 0 يكون عرض المير منهة ابذاء شخصس معون أ 58 
شخص غير معين وبجدها ل صادفه 37 ولقد قضى بأن سبق الاصرار حاا حال ا قائمة 


لالجب بص سوه ووب جين وجاك 1 


بنفس الجاني ملازمة له فمتى قام_بتنفيذ الجردمة النى أضر عل ارتكايها 


صا لس سس ا ب ل سان 


له اللارف رائرا فى حتدواو كان التعل لتك م بقع على 


الل 58 


الاقران أن نر اغرضه المفتر كت العدوان ل على شخص: معز دالذات 3 


مع مسح سدهية 


6س بوم يجورم جه 


دل د : اي قرضة: المضفك | عليه منصرفا د غير مسن تعلو أو 
وماس اس الصو مش سس ل ا 
التقى_به مصادفة(12) ٠‏ 


ولا يؤثر في قيام_سيق الاصر صرار نحديدا شخصية المجني عليه فم الريمة 
من عدمه , لان حكمة العقاب هى ما بدل عليه توافرء هذا الظرف من خطورة 


0 يي يي يي يي يبي 0 

في الحا ٠‏ واعمالا تهذا بآنه ما دا الحكم قد أليبت حلاء أن أن الطاعن: 
أخاه كانا السة ا 1 أ أن و 0 
سد 000 ية على قدل من بصادئالة من غرمانييا اد اتامهم اد من 
الوذ بهم ٠‏ وآن الجتى عليه من اقاديهع سكن وسيط مشاكتهم واعسياة ‏ 


الجلوس فى السوق حيث قتل فى المكان المخصص لهم : قذلك مفادة أن همسلا 


المجنى عليه ممن شملهم آله السايق , ويكون هذا القد ١‏ القثل وليد اصرار 


ا شق 00 الي لاسي ا حورو لوا 


69) لقص ١9575/1١١/١5‏ مجموعة التواعد الفانو نية تك ان 
(385) موسوعة دالوز جب :ا ص 1١865‏ ء روسيليه ص ٠ 51١5‏ 

(355) ثقضص ١515/5/18‏ مجبوعة القواعد القانولية ج داق ٠ 5١٠١‏ 
(6) نقض ١136/١١/١8‏ أحكام النقض س ١5‏ ق 261١548‏ 

ركع نقض 1958/5/5 أسكام النقض س 4 فى الاو ٠.‏ 


مما - 


وكثيرا ما القع ختر ذمة العال: فى اعفان خلاف ييل الال والمبيدى عليه 
أو أى سبب يثير الفاعل فيصر على ارتكاب الجريية” ولكبه نحت تأثير الخلاف 
الغائم يجعل تنفيذها معلا على حدوث تصرف من المجني عليه ٠‏ فمثلا قد يعقد 
الجانى اثبية مة على إبذاء شيخص_معيل اذا خانه في التجارة أو استخدم خصمأ 
له,_او قد ينفذ جريمته اذا حصل على السلا اللازم لذلك ٠‏ ولا ١‏ ينفى هذا 
رقمام_سبق _الاصصرار ما دام القاضي قد استخلص. ‏ ان ل الجاني, توميل نه الصبوييةه 
فى هدوء وروية ٠‏ وهذا ما أشار البه المشرع فى قوله » ينوا كان ذلك اللعين 


معلقا على حدوث أمن أو موقوفا على شرط » ٠‏ 


ونطييقا لما تقدم قضى بأن ظرف سبق الاصرار لا يداثر_ثوافره_قائونا 
بأن يكون الاذى الذى أوقع فعلا كان معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على 
شرط (/60) + فاصرار المتهم على استتعمال القوم مع المجني عليهما اذا منعاه من 
ازالة السد وتصميمه على ذلك مند اليوم السابق ثم حضوره فعلا الى محل 
الحادنة ومعه السلاج ذلك يدل على 'نوافر سيق الاصرار عنسده.(18) ٠‏ ولا 
يمنع ثوافر سبق الاصرار تعليق تتفيذ ما انفق عليه المتهمان من قبل على 
سنوح الفرصة للغلفر بالمجنى عليه تي اذا سنحت الظروف التى تصسادف 
وقوعها ثيلة الحادث قتلاه تنفيذا لا عقد! النية عليه من قبل(5) ٠»‏ 


ويثور البحث عدد ثوافر سبق الاصرار من عدمه فى حالة اتعدد الجمساة 
فى الجريمة سواء كان أسياس هذه الصورة تعدد الفاعلين أو وحود فاعلين 
وعدة شركاء » فهل لقيام هذا الغلرف بالنسبة الى واحد من المساهمين فى 
الجريمة آثره “على غيره أم لا ؟ ما دمنا قد قلنا إن مناط سبق الاصرار مسو 
'نصميم الجانى على مقارفة القتل بعد روبة وفى هدوء , استتبع هذا امكان قيام 
الظرف بالنسسبة لواحد من المنهبين دون غيره ٠‏ فقد يكون لاحدهم من ضصبيطل 
'لاعصاب وحكم النفس ما يمكنه من التفكير وعقد العزم فى هدوء. فى حيل 
نكون آخر غيره مضطرب الاعصاب لا يستقر على حال(١/) ٠‏ ولكن تتبقى 
الصورة التى يساهم فيها أحد الاشخاص فى الجريمة مع علمه يتوافر الظرف 


(01) نقض 59/ 1959/٠١٠١‏ مجموعة القراعد القانرنية ج 4 ق ٠ 1١4‏ 
(18) نقض 1951/4/98 مجموعة القراعد القانونية ب هق 140 ء 
(15) نقض 1١91/4/١5‏ أسكام النقض اس "اق 418 م 


ا مرسوعة دالرز ى 8 حص كماء فض لاحاركث ؤلاكا أسكام لشي سل د ن أكاكء 


ب اقلا سه 


لسن عد وان و سه ات لوي لحاس اتوفر سبق 


المحم بيج ب مسيم مسمس وجي ١‏ رس 


القثل فيتدفع آل !رتكابها ٠‏ ان القاعدة ‏ د اهدي آل شود اماد 


هى اعتباره ظرقا شخصيا معنم آنه يقتمر عإا في وار اك مي 
بتعدى هذا الى من لا يشبت لديه ولي كان يعلم بقيامه فى حق الآخر-: 
لك رو الاج لالر للاا 1 


#سسصمي ب برمسيج حص ماسج جورم سبي ب 


واذا قام الدليل على 'نوافر سبق الاصرار بين المتهمين فائه متضصمن قطعا 


قيام الاتغفاق السابق دينه ابينهم على إراتكاب أطر دية".. 0 ومن ثم فوقوع الفعن الادى 
المكون لها إن لها من واحد متهم عل جعل الباقيل مسئولين عنها بوصدايع ا 5 _شر كاه تطريق 


تتيتي هبتنت حسم ب ال 


الاتفاق > ومن اجل أسحل هذا ل اتكون المحكية هل:. حكمة ملزمة مه ببيان ن وقائم . خأاصسة لاقادة 
الانفاق. غير ها بمنتة من 0 المفيدة لوده لسين. بالإسرارد001. , ا . بأن 


0 مس يس ١‏ ا م للش مم ممم 


3 ملهم امسكولة 0 انتيجة الضرب لضرب الذى 00 الاتفاق علية 0 1 0 مله 
أو من زملانة(89- ع 2-0000 ا 


هل ثوافر سسق الاصرار لدي المتهم ينفى قيام حالة . الدفاع. ١‏ لشرعى ٠‏ 
ولمعبى آخر آحر آلا يمكن تصور وقوع قبل قشل فى حالة ٠‏ الدفاع 0 مع سسق 


عد سمس يه 


الاصرار عليه ؟ قضلت محكمة النقض د الأنه _مني_أنببت_الححك الحكم توترسيق 


الاصرازر 3 كان معلى ذلك إن لكي اسشيعدت عا ا ده به المتهم هن آنه كان 
فى حاآلة دفاع شرعي عن النفس() وأنه من المفرر فى صحيح القانو نْ أنه 
عتى أثبت: الحمكم كم التدبين للجريية . » سمواء اء بتوفر سبق |الاصرار أ أو اماد 


الله إيقاعها . 1 أو اللجب لارتكابها ته مرو 5-0 الشرعى 


لم ري الخ سور جح سيين ييه 0ك 


الدنسءطا #سصسم ا دع حب ل ا 


هذا ولان اندفاع ١ل‏ الشرعى 0 شرع للانتقام 0 000 لكف 


الاعتتداء ع( ٠.‏ وهذا] د] الاتجاه د يدعو الى التمعن _قليلا لان الدفاع الشرعى 
متنضاد إرقع. السنولية عن مركت الفعل '1ذا ها اتام دفعا لاعتداء حال يقع 


اضرارا به أو بغار ه © وليس فى هذا التعريف ما ينغي امكان ارة اذكات تمان 
الدفاع مع سبق الاصرار » فقد بحدتثت أن دقوم عداء سل شخصين ويفوقم 
و2 


مصعم مسج ب م ا 


لجع مسج سجسومب عع مي الاح سس مي 


+546 مجموعة القراعد القانونية ج ؟ ق‎ ١951/١١/١5 نقضص‎ )9١( 

(كلا) نقضص ١915/5/56‏ هجموعة القواعد القسالونية ج 16 ق 59855 , وراجسعم نقض 
5 أحكام النقض س *؟ قى *؟١‏ سالفة الاشارة اليه ٠‏ 

(*/) فض 1951/19/65 مجمبوعة القواعد القانونية ج 5 ق 6م5ا ٠‏ 

(0/5) نقض ١/576‏ 0/اؤا أسكام العقض س ١؟‏ ق 88 , ١933/١5/96‏ س ٠١‏ فق اككا”/ 
ا س 55 ق الكاء 


رن 3 


كل منهما اعتداء الآخر عليه فيصس أيهما على _قتل الآخر دفاعا عن نفسه اذا 

ها بعد بالاعتداء بك ب ال م 3 اوسيل 0 3-6 6 اللتحظلة . 
امس بسح سس حسمي سدم سودي يوه سه عل لاقل 

0 ل 0 ل 

تعارض_ بين الامرين ١‏ 


ومناعل ارقم عي لاب هر لويم الفعل في عدو وروبة ١‏ 
0 حالة ذهينية تقوم فى في نفس مسن العجافي نيه4 والاستدلال 52 اتوافره بوه عن 
مختلف_ظروف وملابسات الواقعة » ومن ثم فلا ستطيع أحد أن يشسهدابة 
مباشرة_ م انها هو يستفاد من وقالم +ارجيسية_ يسشخلئصه القساضئ' ملبهيا 
استخلاصا سسالغا(؟؟) ٠١‏ 5 فللمحكية أن تستنتج سبق الاضرار من اختتفسساء 
المتهمين كى الجهدين المجاور تين ين الحانبىي الطلر يق الذى كان المجني عليه سنا تن ا 
فيه عند عودته من محل عمله ومفاجانه باطلاق الاعيرة عليه عند اقترابه من 
مكمنهم ومن وجبود الباعث على الانتقام(؟؟) ٠‏ ومن الضغيئة الثابتة بين المنهم 
والمجنى علية ومن مبجىء المتهم من بلدته الى مكان اللادثة الذى بعد عنهسا 
ثلاثين كيلى مئرا ومن تربصه له. بجوار الطريق الذى سيس به حتى اذا ما 
رأه إلقض. عليه وطعنه تلك الطعنات التى أودت بسحيباته(8/) ٠‏ ناذا كان 
الحكم حين أدان امتهم فى جنابة القتل العمد مم سيق الاصرار لم بذكن عن 
سبق الاسرار الا قوله انه ثابت من الضغائن التى بين عائلتى المجنئ عليه 
والمنهم فانه يكون قاصر البيان اذ الضغائن وحدها لا تكفى بذائها للقول 
بشوت الاصرار (ؤه) ٠‏ وإذا كان ما أثمتئه المحكمة في حكمها فى فس حيدم 
التدليل على توافر ظرف سيق الاضرار يفيد بذاته أن الاعتداء انما كان على 
أثر النقاش الذى وقع بين المنهم والمجنى عليه وبسببه » فهذا إيتئافى مع قوتها 
ان الاعتداء كان بناء على ا'صرار سابق(١6) ٠‏ 


(75) تقض ١975/5/6‏ أحكام النقض اس ”5 ق2 178+ 
(كلا) نقضص ١558/١١/١5‏ مجمرعة القراعد القانونية سي لا فى 5485 , 1939/8/58 أحكام 
النقض س ١4‏ ق لا1 , 00 س ١5‏ ق كحداء ا س "5 ىق ١الاء+‏ 
(الا) نقغى 5١/؟4/5؟5١‏ مجموعة القراعد القانونية ب "اق ١50اء‏ 
(8) نقض 1187/١/59‏ أحكام النقض س لاق 45 , لااره/*7؟1 س ١54‏ ق كلم ٠‏ 
)9١‏ نقض 2 مجموعة القواعد القانونية س لا ق 8لاؤ ٠‏ 
)8١(‏ نقض ١145/15/18‏ مجدوعة القواعد القالونية نس لاق لالم + 


تا ات 
؟ ب الترص د 


اعتند القانون بظرف آخر وجعل هن توافره سببا تنشسديد العقوية وو 
الترصد ٠‏ وعرفته المادة ؟؟؟ من قانون العقوبات فئ قولها « الترسصه هو 
ربص الانسان لشخص فى جهه أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت 
أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو الى ابذائه بالضرب ونصوه » © 
والحكمه التئ دعت الى نديد العتّاب فئ حاله الترصد 'وفقا لراى' غالبية 
الشراح همى ان توافر هذا الغلرف ,ينبىء عن خعذورة فى الجأنى . فهو يعد 
وسيلته لارتكاب الجربمة ثم يفاجىء المجنى عليه نعدوانه الذى لا يستطيع له 
دفعا ٠‏ فهو وسسيلة ندل على نذاته الجانى وامعانه فى ضمان نجاج فعلته , 
وتشثير الاضطراب فى الانفسس ,يأتيها الهسلاك من حيث لا تشعر ٠‏ ومم ذلك 
فهناك من لا برى حكية وإلشسحة فى تشديد العقاب حيل توافر ظرف 
الترصد . ذلك لانه اما أن يكون مصيحوبا بالاصرار السابق وعندئذ يغيى عنه 
هذا ١تغلرف‏ الاخير . واما أن لا يكون مصحوبا به . أى يكون الحائى فى حالة 
انفعال وعندئد يكون التشديد لغوا لان الانفعال الذى يمنع الجانى من تدير 
عاقة فعل ازهاق الروح أولى أن بمنعه من تدبر العقوبة المشددة : والانسان 
المنفعل غير جدير بالتشديد . وأما ما يقال من أنه يشير الى توافر الغدر 
والمباغتة فالاصل فى القتل العمد أنه غدر ومباغتة فلا يصلح بهذا سسببا 
للتشد بدرزاة) 


وكما سلف القول يعتبر. كل هن سبق الاصرار والترصد ظرفين 
مستقلين يمعنى أن وجود أحدهما يكفى لتطبيق العقوبة المسددة حتى ولو لم 
يوجد الآخر + كما أن توافر أحد الظرفين .لا بعنى بالضرورة قيام الآخر وان 
لم .يبوجد مانع من اجتماعهما معا ٠‏ فقد أفاد القانون أنه لا يعلق أهمية عسلى 
ضرورة وجود سبق الاصرار مع الظارف الثانى وهو الترصد , بل يكفى فى 
نظاره ثبوت محرد الترصد ماديا (85) ٠‏ فاذا كان فى الوقاثع الثاسة بالحكم 
ما يدل على أن المتهميل ارتكبوا الجريمة التى اقترفوها مع الترصسد ء فان 
استبعاد الظروف الدالة على سبق الاصرار من ذتك الحكم لا يؤثر فى 
سلامته (85) ٠‏ وغالبا ما يتضمن الترصد سبق الاصرار أذ يأنى بعد عقد 


٠ 650 رؤوف عبيد جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال سنة 1935 عن‎ )8١( 
* 55 مجموعة القواعد القائونية ج 9" ق‎ 1995/١5/5 نقضص‎ )85( 


ب كما سه 


العزم فى روية وهدوء على ارتكاب الجر سمة واعداد العدة لتنفيذها ٠‏ فى حين 
ان الترصد قد لا يتضمن ظرف سسسيق الإصرار ء اذا كان تفكير المتهم فى 
ارتكاب الجريمه يقوم. على اساسس من الاشطراب النفسى ٠»‏ 


و حتى دتوائفر ظرف الترصيد يتعيل على .الجانى أن ,بعد عمدته للمقارفة 
العدرآن قبل غريمه بمجرد أن تسنح الفرصة٠لذلك ٠‏ فيدتظره فى أى موضع 
أو فى عديد من الأمكبلة ‏ بيسر له امكان الظفر به وارتكاب جر يمئسه ٠‏ 
ديستوئ فى هذا المكأن أن يكون المجنى عليه قد اعناد المرور به أو. يتوقع 
الجانى ذلك المرور 2 بل بحوز أن نكون ذلك اللمكان خاصسا بالجانى لفييسة 
وانتظر به لاغتيال المجنى عليه أو.ايذائه ٠‏ .وفي هذا تقول محكمة النقض ان 
العبرة في قيام الترصد هي بتريص الجانى وترقيه المجنى عليه مدة من الزمن 
صرت أم طالت فى مكان إمتوقع مقدمه اليه ليتوسل بذلك الى الاعتداء عليه 
دون أن يؤثر فى ذلك ؟ ن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه (41) ٠‏ 
وهو يتحقق بانتظار الجانى للمجنى عليه في الطريق الذى يعرف أله سوف 
ياتى منه سواء كان ذنك بالتريص له فى مكان معين منه أو بالسير فى بعض 
الطريق النظارا القاوم المج رعلينين جقلة ته وار جاتن نزي فى ليق 
مجينه للفتك به (5ة) ٠‏ 


ولا يفيد الترصد اختفاء الجانى عن أعيل المجنى عليه ثم مباغتته من 
خلفه ء بل قد بلقاه فى مواجهته مباشرة فى المكان الذى انتظره فيه ٠‏ ولا 
أعمية كذلك لفترة الزمن التى تمضى فى التربص , فقد تطول توقعا لوصول 
المجنى عليه : وقد نقصر الى درجة كبيرة إذا أمكن تحدبد وقّت وجوده فى 
مكان معين بشكل دقيق فينتظره الجانى به لحظة وصوله ويباشر عدوانه عليه ٠‏ 


ولا يمع من قيام ظرف الترصد عدم تحديد المجنى عليه سلفا » اذ من 
الختصور أن يتربص الجانى فى مكان معين من أرضه معدا عدته للاعتداء على 
كل من بير به ٠‏ ولا ينفى قيام هذا الظرف الخطأ فى الشخص أو الغلط فى 
الشخصمية . لان هذا أو ذاك لا يغير من الحالة المادية التى كان عليها الجانى 
وقت أن قارف جريمته ٠‏ وفى هذا كله لا ,يختلف الترصد عن سيق الاصرار * 


نقضص 1995/5/16 مجموعة القراعد التانلونية ي الا اق +49 ٠‏ 
45 نقض 1535/١١/59‏ أحكام النقض س ١٠١‏ ق 1١415‏ "” 
(80خ) نقض 153/59/50 أسكام النقض سس ١5‏ ق ١ه‏ , 1١95/1/4‏ س 8لا ق “ااا + 


0-7 ل 3 


ويختلف ظرف سبق الاصنرار عن الترصد ٠‏ ففى حين أن الاول يعثبر 
ملمبعته 
فى ظرفا شخصيا فان ظرف الترصد يعتبر ظرفا عينيا ٠.‏ بما_يؤدى 


الى أنه + سرى على المساهمين في الجر دمة_جميما ما من علم بد 0 بعلم وم ومو 
فى هذا ذا _بشمابه ظرف 0 السلاح 410 0 فاذا اتفق شخصن خصن مع ا ُ خر عل ل فتق 
ثالث فتر بص له الجالى فى طر بق عودته حتي .اذا ظفر بد أطلق_عليه الناء عله 


«سئولا عن_قئل هع الترصد وسئل الشريك عن نفس_الجريمة ٠‏ 


إلبان الترصد 

انه وان كان الدليل على قيام ظرف سيق الاصرار ليس بالامن الهين اذ 
ستدل عليه من مختلف الظلروف والملاسسات المحيطة بالواقعة . لانه حالة 
نفسية لا يقوم عليها.دليل مباشر ٠‏ فان قيام الدليل على توافن. الترصيد .أيبر 
منه بكثير .» فهى من الوقائم المادية التى. يمكن أن يوجد الدليل عليها مباشرة , 
كشيادة الشهود والمعابئنات. ٠‏ واثبات “لوافر الترصد من. اطلطلاقات القاضى 7 
على .أن تكون الاسياب التى بنى عليها حكمه ‏ تتفق مع العقل والمبطق ولا 
تنناقض مع ها انتهى اليه (879) ٠‏ ومتى أثيت الحكم أن المتهم ثن بهن للمجنى 
عليه فى الطريق للفتك به , فذلك يكفى فى بيان ثوافر ظرف الترصد ٠‏ ولا 
يغير من ذلك قصر فترة الانتظار (448) ٠‏ ويكفى لاستظهار ظرف الترصد أن 
يقول الحكم اله متوفر من تربص المتهم للمجنى عليه فى طريقه المعتاد الى 
زراعته حنى اذا اقترب من مكمنه أطلق اثتار عليه فر صريعا (كا) ٠‏ 


© التسميع 


تنص المادة 51١5‏ من قانون العقوبات عل أن « من قثل أحدا عمسدا 

بجواهر يتسيب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قائلا بالسم أيا كانت كيفيية 
استعمال نلك الجواهصر ويعاقب بالاعدام » ٠‏ ويستلفت النظر فى هذا النصص 
اله يتضمن جريمة القثل فى صورتها العادية بما يستتبع ضرورة توافسر 

(85) الترصد ظرف عيئى مشدد وصفة لاصقة بذات الفعل المادى المكون للجريبة ( نض 
أحكام النقض س ١5‏ ق ٠ )١99‏ 

لامع نقشض 5/5/5/ا5١‏ أككام النقض س 9اا فى ١19‏ , 54؟/ 1975/٠١‏ مجبوعة القواعد 
القاترلية سج ؟ فى الال ٠‏ 

(84) نقتضص ١955/١١/59‏ مجموعة القراعد القانونية سج كا اق ٠ "٠‏ 

(5مع نفشى ١9607/5/١9‏ أحكام النفض س "اق 51١5‏ 

(60) نتضس ١5/١/5؟*١٠١‏ مجموعة القراعد القائرنية بج لا ق ه9: . 


5 نا 5 


آركانها الثلاثة . وهى وحود السان حى وفعل من شأنه أن يؤدى الى الوفاة 
ولبة ازهاق.روح المجنى علية ٠‏ وههذ| هو ما عبرت عنه محكية التق بقولها 
إن جريمة القئل بالتسميم هى كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن 
تنبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتويا القضاء على 
حياة المجنى عليه ؛ فاذا سكيث الحكم عن ابراز هذه النية كان مشسويا 
بالقصور ٠ )53١(‏ وكل الفرق فى جريمة القتل بالتسميم وجريمة القثل العادنة 
حي فى الوسيلة التى يستعملها ائجاني في سبيل ازهاق روح المجنى عليه . 
وقد سبق أن رأيئنا أن الوسيلة فى ذاتها ليسست بذات أشل على توافن أركان 


٠ الجربمة‎ 


بيد أن المشرع قد اعتد فى جريمة القنل بالتسميم بالوسيلة التى 
يستخدمها القاتل وجعل منها طرفا مشددا يرفع العقربة إلى الاعدام ) 0 
لما انتم ابه مع ةلل لز م د ادن الاخرى ٠ )1١(‏ 
أجل هذا يذهب الشراح الى أن حكبة التشدان فى العقاب فى هذه الور 
من صنور القتل يرجع الى سهولة اعداد السع وتقديمه للمجنى عليه وصعوبة 
كشسف الاخير له , فضملا عن أن الغالب من الامر أن من يقوم باستخدام السم 
فى القتل يكون على صلة بالمجنى عليه تسمح له بالئقة فيه ء فالعقوبة 
المسددة اذن تقابل الغدر والخيانة ٠‏ وفى غالب الاحيان بلابس ظرف القتل 
بالتسميم ظرف سيق الاصرار ء اذ يعد الجانى المادة السامة وسيلته فى 
القتل بعد أن يكون أمعن الفكر ودبر أمر الجريمة فى هدوء , بيد أن هذا 
لا ينفى امكان وقوع القثل بالتسميم بغير توافر سبق الاصرار » كمن ينتوى 
قتل آخر أثر نزاع مفاجىء فيقدم له سما كان فى متناول يده ٠‏ 


واعمال المادة ؟؟؟ من قانون العقوبات ‏ على ذلك الاساس ‏ رهين 
باستخدام مادة يتسبب عنها الموث عاجلا أو اجلا 2 أى يشترط فى المادة أن 
تكون سامة بطبيعتها » وهو ما يبين من وصف المشرع لفاعل الجريمة بأنه يعد 
قاتلا بالسم ٠‏ وعلى هذا ان استخدم الجانى مادة لا تعد من بين المواد السامة 
ولكنها أدت الى وفاة المجنى عليه فان الجريمة تعتبر قتلا عاديا » وان امكن 
اعمال ظرف سيق الاصرار لو ثبت قيامه +: فمن يضع فى طعام آخر مسحوق 
زجاج أو أجزاء مدببة صغيرة من الحديد ابتغاء قتله لا يعد قاتلا بالسسم ان 


(51) نقض 1590/5/١9‏ مجموعة القواعد القانونية ج ا ق ه8ا؛ , 


- 1410 


تحققت النتيجة ٠‏ وهناك رأى لا يشترط أن تكون المادة سامة بطبيعتها والما 
تكفى أن تكون كذلك فئ اللروف التى أعطيت فيها ("3) ٠‏ 


وكون المادة المستخدمة سامة أو غير سأمة هى مسألة موضوعية يغصل 
فيها القاضى حسبما نتبين له حفيقتها » ومن الطبيعى فى هذا المجال أن 
يستعين بأهل الخبرة وبمعلوماتهم الفنية ٠‏ ويكفى حيلئذ أن تثبت الطبيعة 
السامة للمادة مج علم الجانى بذلك ليؤاخد بالعقويبة الشددة » أما كون 
'نحقيقها للوفاة يحتاج الى قدر معين منها أو ظرف خاص فى المجنى عليه فان 
هذا لا يؤثر عمد انتفاله فى شمام الجريمة اذ تعد نوعا من الجريمة الخاشلمة 
لا للستحيلة ٠‏ وثذ! قضى بأنه مبى كانت اللمادة المستعملة للتسمييم صالحة 
بطبيعتها لاحداث النتيصة المبتغاة قلا مسجل للاخذ ينظرية الحربية المستحصلة , 
لان مقتهى القول ببذه النظربة ألا بكرن في الامكان تحقق الجر بمة مطلقبا 
لالعدام الغاية التى ارتكبت منأسلها الجر يمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى 
(ستخدمت لارتكا بها - أما كون هذه الادة ( وهى فى القضية سلفات 
اللحاس ) لا تحدث السم الا اذ! أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها 
فى حالات التسمم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذ' كله لا يفيد استحالة تحقق 
الحربمة بواسطة تلك المادة 2.وانما هى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل » فمن 
ضع مثل هذه المادة فى شراب ويقدمه لاخر يعتبر فعله ب اذا ثبت اقترانه 
بنية القتل ى من طران الجريمة اثخائبة لا المستحيلة (45) + كما قضى بأن 
وضع الزئبق فى أذن شخص بدية قتله هو من الاعمال التنفيذية لجريمة القتل 
بالسم ما دامت ثلك المادة المستعملة تؤدى فى بعضى الصور الى النتيجة 
القصودة منها . كصورة ما اذا كان بالاذن جروح بيمكن أن ينفذ منها السسسم 
الى داخل الجسم ء فاذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعا فى قثل لم نتم 
لسبب خاريم عن ارادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك لان وجود الجروح فى 
الاذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه ٠‏ ولا محل للقول 
باستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلم فى بعض الحالات لتحقيق 
الغرض المقصود متها (54) ٠‏ 

ولا بهم عند أعمال حكم المادة 5559 من قانون العقلويات أن تستخدم 
المادة السامة على نحو معين , فلقد ورد بالئنص صراحة « أيا كانت كيفية 


(985) محيود مصطقى ض ٠ 9١9‏ 
95ة) تقس 59 د/؟ 5و1 مجموعة القواعد القالونية جح" ىق 4ه ”م ء, 
(54) لقض 1/8/ه1175. مجموعة القواعد القانونية جا ؟ ق لاه" + 


ب 88ة ‏ 


استعمال تلك المواد » وبهذا لم شأ المفرم أن بقيد القاضى بصور معينة قد 
شرتب على نحديدها إالتفاء امكان تطبيق الظرف المسدد , فقد يتم القبل 
بالتسميم يوضدع المادة السامة .فى الطعام أو فى حقئة تسرى فى الدم أو فى 
جرح بالجسم أو عن طريق. الاستنشاق ٠‏ 


وعنى المشرع بأن يذكر لفل « غمدا » فى المادة 555 من قالون العقوبات 
وهو بهذا يتطلب أن إشيث فى حل الحانى أمر ين ٠‏ الاول العلم بأل الملاسادة 
المستخدمة .سامة , والثانى أن يستخدم هذه المادة رغم .ذلك العلسم لتحقيق 
النتيجة المجرمة وهى.المون ٠‏ قان انتفئ. علم الجانى بأن المادة اثتى يستخدمها 
سادة رفعث عته المساءلة عن جر بمة .القتل بالتسميم وان وجد إحتمال لامكان 
مساءلته عن جريمة القثل الخطأ . فالصيدلى 'الذى يخطيء اثناء اعداد الدواء 
ويضمع” قدزا .من مادة 'سامة مغتقدا. انها“غيرها لا يكن فساءلثه عن جزيمة 
القتل العمد وابما قد يسنأل عن القتل.الخطأا ٠‏ وكذلك ان استخشام الفامل 
قليلا من مادة سامة ممتغذا ان من هذا “القدرز ‏ كفاية لضفاء علة :من العلل ثم 
انتهى الامر بوفاة المريض: فانه لا يسأل عن جريمة القئل بالتسميم. لانتغاء 
التصد الجنائى وتقف مسئوليته عند القتل الخظا ٠.ويبدو‏ من هذا أن كلمة 
عمد! لم نآت بجديد فى شأن الازكان الخاصة بجريمة انقتل العادية ٠‏ 


وكما سيق القول بالنسبة الى طرفى سمبق الاصرار والترصد من أنه 
لا يؤر فى انوقيع “العقوبة المشددة أن يكون قصد الجانى محددا أو غير 
محدد ,2 فكذلك الشأن بالنسبة الى القشل بالتسميم ٠‏ وعلى هذا من يعد طعاما 
ساما ابتغاء قثل كل من يتناوله من فريق معاد له يعد قاتلا بالسم وان لم يتحدد 
سلفا من من القوم سيتناول هذا الطعام 2 وكذلك من يضع السم فى ماء قد 
شرب منه أشخاص غير معروفين مقدما ٠‏ 


وانبدو دقة المسألة فى حالتى الخطأ فى الشسخصى والغلط فى الشخصية : 
فقد رأينا أن أى الامرين لا يؤثر فى 'نوافر ظرفى سبق الاصرار والترصد ولا 
من قيام القصد الجناثى فى جريمة القدل , ومع هذا فان اللسألة دعت الى 
نقاش بالنسبة الى القتل بالتسميم » ولعل أساس الخلاف هو الجدل حول 
توافر أو عدم توافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ٠‏ ولقد عرضت هذه 
المسألة على القضاء وكان مدار البحث فيها حول القصد الاحثمالى ٠‏ ولحن 
وان كنا قد تعرضنا لفكرة هذا القصد عند الكلام على القصد الجنائى فى جريمة 
القتل عامة الا أن ذكر وقائع الدعوى فى هذا المجال أنسب ٠‏ 


ل كثقم1١‏ ب 


عزم متهم على قتل أخنه «هانم» نظرا. لسوء سلوكها فوضع زرئيخا فى 
نطعة حلوى ثم انتهز فرصة وجودها معه فى الغيط فأعطاها الحلوى 0 
فاستيقتها معها وعادت الى المدرل ٠‏ وفى الصياح عثرت ابنة عمها « ندا » 
تلك الحلوة فأكلت جزءا منها وسألت د د هانم » عنها فأخبرنها هذه أن اها 
أعطاهاءثها , كبا .عرضت .عليها أن تأخذها لتاكلها هى وأختها الطفلةرفهيمة: 
وبعد ذلك أكلت منها فهيمة أيضا وما لبثنت أن ظهرت أعراض التسمموعى البنتين 
قماتتك «فهيمة» وشفست «ندا» قدم المتهم للمحاكمة فبر آنه ميحكية الجنايات 
من. تهمتى قل فهيمة عمدا والشروع فى قمل «رنداء ومحكمة النقض أقرانها 
على ذلك وقالت « حيث أن الفصيل فى هذا الطعن يقتضى ابتداء معرفة ماهية 
القضد الاحتمالى ,2 ذلك القسد الذى حكمه فى الجرائم العيدية أنه يساوى 
القصد الاصيل ويقوم عقامه فى تكوين ركن العمد . وحيث أن القصد الاحتمالل 
لا يمكن تعريفه الا يانه لية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى 
يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوى بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل 
آصلا » فييضى مم ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب الغرض غير المقصود ٠‏ ومظلدة 
وجود تلك النية هى استواء حصول النتيجة وعدم حصولها لديه ٠‏ والضابط 
العمللى الذى يعرف به وجود القصد الاحتمالى وانتفاؤه هو وضيم اللسؤال 
الآتى والاحابة عليه : هل كان الجانى عند ارتكاب فعلته المقصسودة بالذات 
مر بدا تنفيذهما ولو تعدى فهله غرضه الاجرامى الى الإمر الاجرامى الآخر 
الذى وقم فعلا ولو لم يكن مقصودا له فى الاصل أم لا ؟ فان كان الجواب 
نعم فهنا بتحقق وجود القصد الاحتمالى : أما ان كان لا فهناك لا يكون فسسى 
الامر سوى خطأ يعاقب عليه حسب توفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها. 
ثم ان الاجابة على هذا السؤال تبنى طبعا على آدلة الواقع من اعدراف وبيئات 
وكوائن )+ 

والذى يدعو إلى دراسة هذه المسألة هنا هى أنها تفترق عما سبق عن 
الخطأ فى الشخص والغلط فى: الشخصية . بأن هناك ارادة أخرى تتدخل 
فنتحقق النتبحة 2 كما أنها تختلف عن دراسة علاقة السيبية فى اختلاف 
الي عليه فى بح أنه فى اعلاقة البيية لم بنغير المجنى عليه ولكن تعددت 
العوامل الموصلة الى اللتيحة ٠+‏ 


ولقد أثار حكم النقض المشار اليه دراسة طويلة وتعليقات مستفيضة 
3*0 الشراح : قذضب رأى الى أنه كان بحب مساءلة المنهم عن وفاة فهيمة ولو 


(هة) نتض ١94١/١9/50‏ مجبوعة القواعد القانونية ج ؟ ىق ه١١ ٠‏ 


5 اد لت 


بوصف القتل الخطأ على لاقل لقيام صلة السببية بين فعله وبين هذه الوفاة . 
اذ كان ذلك الفعل يتضمن فى ذاته خطر. وقوع الطعام المسموم فى يد شخص 
آخر غير من قدم له هذا الطعام (11) ٠‏ ويذهب رأى آخر متفقا مع حكم النقض 
الى عدم قيام مسئولية الجائى عن قتل فهيمة وندا لانقطاع علاقة السببية بين 
فعلة واصاية احدإهما ووفاة الاخرى ٠‏ وذلك بتدخل ارادة المجدس عليه 
المقصودة » هذا التدحل وإن كان ميكنا وفقا لما تجرى عليه الامور عادة الا 
أنه غير محتمل : وبالاحثمال دون الامكان نقوم علاقة السببية (39) ٠‏ واتجه 
إدأى الث الى أن الواقعة لا تخرج عن كولها حال من أحوال الخطأ فى شخصس 
المخنى عليه » ويسأل الجانى عن قتل الطفلة التى ماتت والشروع فى فقتل 
أخته والبنت الصغرى الثانية » وقام هذا الرأى على الاهلداء بقواعد 
السببية (18) + ونحن نميل الى الرأى الاخير لانه كما سبق لنا القول يسال 
الجانى عن جميع النتائج التى يسفر عنها نشاطه ما دامث مما يؤدى اليه سير 
الامور العادى فى الحياة + ولا شك فى أن البيئة التى حصلت فيها الحادئة 
كثيرا ما يقع أن يقدم الفرد الاكبر فى العائلة الى من هو أصغر منه بعضا من 
الحلوى التى معه , ومن ثم فليس هناك سبب طارىء غير عادى من شانه أن 
يقطع علاقة السببية ٠.‏ أما.القول بالمساءلة على الاقل عن قثل فهيمة خطاً ل 
كما ذهب الرأى الاول ‏ فانه يغفل اطلاقا توافر القصد البجنائى لجر يمة القثل 
عمدا| فى سق الجانى » وليست هذه من صور الخطأ التى يمكن مشاءلته 
عنها ٠‏ 


وفى قضية 'تنلخص وقائعها فى أن شخصا أراد قتل آخر بالسم فأعطام 
قطعة من الفطير بها زرنيخ ليأكلها فأكل جزءا منها ثم داخله الشيك فى أمرها 
فعرضها على والد امتهم وأخبره بذلك فأكل جزءا منها بدون علم ابئه قاصدا 
إزالة ما عند المجنى عليه من شك وشفي المجنى عليه ومات والد المتهم » وقد 
حكيت. محكية الحنايات. بادانة المتهم لشروعه فى قثل المجنى عليه وعدم ادانثه 
لفثل والدم لان اللتهم لا يمكن أن بعثير :مسئولا قانونا عن موث أبيه بالسم 
لان السم لم يحصل منه مباشرة (95) ٠‏ ويبدو أن هذا الحكم قد بئى على انقطاع 
علاقة السببية ».اذ أن وقائم الحادث على الصورة الثى نمت بها ليس مما يجرى 
فى الحياة العادية ٠»‏ 


نكم رهسيس صن وباط ٠‏ 
(17ة) محيود مصطفى ض ؟١؟ ٠‏ 
(58) القللى ؛ المستولية الجدائية ص ؟١؟‏ » 


> م 


ولا خلاف في أن مجرد اعداد السم دون تقديمه للمجنى عليه يعد عملا 
تحضصيريا لا بقع نحمت طائلة العقاب , كما لا جدال فى أن الشروع يعد متوافرا 
اذا ها أعطيت المادة السامة الى المجنى عليه ولكتها لم تؤد الى وفاته بسبب 
أسعافه بالعلاج ٠‏ ولكن مثار البحث هو فى الصورة انتى بقدم فيها السم الى 
المجتى عليه فيتناوله ثم يندم الجانى على فذعلته ويبادر إلى انقاذ ضحيته فيناوله 
ترياقا يزيل اثر السم » همل يعد شارعا فى القثل أم لا ؟ 


يذهب الفقه الى أن عدول الجانى عن اتمام الجريمة بارادته يرفع 
امسئولية والعقاب سواء أكان العدول قبل اتقديم السم أو بعد تثاول المجنى 
عليه اياه ٠ )٠١.(‏ وهذا الرأى لا يتفق فى الواقمع مع تعريف الشروع الذي 
تطلب البدء فى التنفيذ . ونمو الفعل الذى يؤدى مباشرة الى اتمام الجرديمة 
وفقا للمذهب اللي السائد ٠‏ ويتمثتل فى جريمة القتل بالتسميم هدم 
انطعام المسموم الى المجنى عليه . وتكون العدؤل عن اتمام الحريمة والذى رفع 
السئولية صو 0 يحصل قبل تناول الطعام المسدموم أما ازالة أثر السم لتعيلم 
تناوله , فانه محاولة لازالة نتائج النشاط بعد أن تحقق الشروع كاملا » ذلك 
لان ألركن المادى فى جريمة القتل بالتسميم هو باعمال الوسيلة: السامة أما 
تحقيقها للهدف أو عدم تحقيقها فيو أمر تال للنشاط الذى باشره الحانى » 
وتكون مساءلته وفقا للدتيجة التى 'تحدث ٠‏ ولا نفترق الصورة عن حالة من 
يطعن آخر سكين قاصدا قثله ثم يبادر الى اسعافه بالعلاج فلا يموت © فيعد 
شارعا فى انقتل باجماع الشراح ٠‏ 


ومقياس العدول الاختيارى الذى يرفع المسئولية فى حالة الشروع مو 
أن ون الجانى قد بدا فى التنفيذ فعلا وانما يتوقف اتمام التنفيذ على تداخل 
ارادى هن جانيه ٠‏ وحيئئذدذ ايكون عدوله راقعا للمسئولية عن الشروع ٠‏ أما 
إذا كان ما أعده الجانى من نشاط يوصل مباشرة الى النتيجة ولا' يحتاج الى 
'ندخل ارادى من جانبه فان عدوله بعد هذا لا يؤثر على توافر الشروع ٠‏ فمن 
يصوب سلاخه القاتل الى آخر لا يعد مسئولا عن الشروع فى القتل اذا عدل 
بارادته عن اطلاق الئار لان اتمام الجريمة كآن يحتابج الى تصرف ارادى من 
جانبه هو اطلاق العيار ٠‏ ومن يبمسك بآخر ليلقى به فى البحر ليموت قم 


)٠١٠١١‏ أحبد أمين من /0ا”؟ , الموسوعة الجنائية جه همه ص لاك لا , رؤوف ص 5١‏ 2 محعون 


مصطقىي عن ١٠؟7‏ 


كات 


يعدل عن هذا لا سيأل عن الشروع ٠‏ أما اذا رماه لم انقذه فانه سأل عن 
الشتروع فى القئل ٠‏ وكذلك هن يخفر حفرة فى طريق آخر توقعا لمرور' المجنى 
عليه فاله إذا.منع المجنى عليه قبل السقوط فيها لا'يسأال عن الشروع لان 
ارادة المحلنى عليه فى هذه الصورة قوم مقام نشضاط الجادى فى اثمام الجريمة 1 
أما اذا انتثشله بعد ان وقع فى الحفرة فهذا ندم يتم بعد حدوث الشروع فسى 


الجر يمة' 


ولكن حمل يتوفر الشروع اذا ما أعد الفزعل المادة السامة لتقدم على إبة 
ضورة ثم سلميا الى ثالث لتوصميلها الى المجنى عليه ؛ أم لايد من أن شناولها 
الاخسر ؟ زالحال لا يخلو من فرضين: الاول أن كون الوسيط حسن النية 
لايدزى شيئا' عن الماذة 'السامة : والاخر أن يعلم بأمر المادة السامة وى 
لاتفاق مع من اعدها ٠‏ وفى الحالة الاولى لا تمكن مساءلة الوسيط حسين النية 
لانعدام القصد الجنائي . وانما هو بمثابة الآلة التى استخدمها الجانى لتحقيق 
النتيجة وبناء على هذا :يكون فعل الجانى مكونا للشروع اذا ما قدمت المادة 
السامة الى المجنى عليه وثم يتناولها بعد . فقد استنفد النشاط الذى أعصيده 
لار:تكاب الجريمة ٠‏ أما قبل هذا فلا بعدو الأمر المرحلة التحضيرية ٠‏ ولكن 
محكمة النقض اعتبرت مجرد تحضير السسم بدءا فى التنفيذ معاقبا عليه )٠0١(‏ : 
ونعتير سانع المادة المسمومة فاعلا آأصليا فى كل الاحوال ولو كان مقدمها الى 
المجنى عليه بعلم أنها هسمومة )٠١59‏ - فاذا كان الوسيطل سيىء النية فانه 
بعد فاعلا أصليا فى الجريمة , ويعتير من قام باعداد السم فاعلا كذثك . لان 
كلا منهما قد أنى عملا تنفيذيا فى الجريمة اذا قسمت الى مراحل قام كل 
هنهما بجزء منها ٠‏ بيد أنه فى هذه الصورة ان عدل من معه السسم عن تقديمه 
للمجني عليه فلا بعد بدء التنفيذ متوافرا ويستفيد بهذا من أعد السم . 
ويعتبر التصرف السند اليهما من الاعمال التحضيرية بمعنى أن صفة العمل 
نحضيريا أو تنفيذيا انما تتصرف الى ما باشره فعلا باعتباره وحدة متكاملة ٠‏ 


ومتى كان انشرط الاساسى لاعمال حكم المادة ؟؟؟ من قانون العقوبات 
هو أن 'نكون المادة سامة ويهدف بها الجالئ الى وفاة المجنى عليه وجب أن يعنى 
الحكع بالتدليل على الامرين ؛ فان ثبت أن المادة غير سامة دخلنا فى بنث 
الجريمة المستحيلة . واذا كانت المادة سامة ولكن الفاعل لم يقصد الا مجرد 


سيم مسري ساسم لاسي بتسسص لس حم 


٠ ١*9 ق‎ ١8 نقض 1913/3/14 المجبوعة الرسمبية س‎ )0٠١( 
٠ ق ؟‎ ١5 المجموعة الرسمية س‎ 19١5/٠١/51 نقضى-‎ )0٠١؟(‎ 


15ت 


إبذاء المجنى عليه أو الاضرار به وهو ما يستشفه القاضى هن مختلف ظسرزوف 
الضعوى ب فانه لا يمكن مسائءلته عن جريمة قتل. بالتسبميم وثو انتهى. الأمر 
بموت المجنى عليه » 


4 اقنران القتل بحناية وارتباطه ب بجنحة 


حم سس إن سق رات 


ال 


تنعس المادة 14 من 05000 أنه ل ملع ذلك يحكم على 
فاعل هذه.. الحتاية 0 01 تقدمتها أو اقترنت' بها أو تلتها جتاية أحرق 0 


وأما آ آذ" كان القصد منيا ١‏ مب لفعلٍ جنيحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل 
أو مساعة ةو مر كينها ١‏ أو 0 على 1 الفرت إو التخلصن من | العقوية فحكم 


بالاعدام اد بالاشغال ل الساقة المؤيدة / » ٠‏ فنتناول هذه الفقرة ” صور نين تسدد 
فيهما المشرع العقاب هما اقتران القتل بحناية ‏ وارتباطه بحنحة 7 وهو م 

أعائف بهما نقآن الما يدلان عليه من خطورة فى الجالى وهو أمر ظاعر الوضوح 

فى صورة إقدرإن العتل بجناية أخرى كما أنه جلى اذا ما استتهان الحانى بالحيام 

والح حر امن سيب جنحة * 

١‏ ) اقتوان القتل تل بجناية) 


ل تق 


ا احطرن, سدع العبووة ناكلم ان لين حا ني به أخرئى غير جئاية 
القتل وان وح و اك المتين + 


فيجب أن ايسفرل نقساطل الجانى عن جنايتين واسحداة منيما غلى الاقل حنابة 
القتل كما يتعين أن الكون: كل احناية متكا ملة الاركان ومستقلة عن !ل ثبة 
استقلالا_كاملاً ٠‏ ولا شسترط فى الجناية الا- أن تكو ١‏ 
مده قل ل رط فى خرق نَ ن تكون غير لقتل ,2 بل 


بستوى أن _نكرن قاتلا أو غيره لان 
ذاته سة اك 
لا جناية من نوع آ خر 0009 . 


ونتبغى مراعاة الفرق بين وجود جنا ينين مستتقلئين .وهو ما يشطلب»ه» 
يي سم 
المشر ع و بس العداد النتائج لندد مم لاط تساط وأحد خف ٠‏ قفي الصودة الأخر الاخيرة لا بتوافر 


بو 2 
كنا يت 
و4 سس سي 


العقاب التوافر بتعديد تعد الجنايات فى حد 


)٠١5(‏ نقضص ١957/١١/92‏ مجموعة القراعد الفانونية ج 5" ق 5 . ؟١/:/ؤه؟١‏ أحكام 


النقض س ٠١‏ ق 5ه 


ع د العقويات الخاص 


1١94‏ ب 


رف المشدد. ٠‏ فمن يطلق عيازا. ناريا على :شخص فيصيبه_لم. بعاود الاطلاق 
ريسم ا مس مسد 0 سس ار لأسبو و يب . 

فى لف الوق فت على آخر يتوافر فى حقه الظرف المسدد ٠‏ أما اذا أطلق الجانى 
عيارا ناريا على شخص فأصابه وأصيب آخر أو لم يصبه وأصاب آخسر فيعتين 
أنه قد ارتكب جنايتى_قتل أو قثل وشروع فيه-والما : نما نتيجة لتشناط واحد ٠‏ 
0 يتراب عليه انوقيع عقوبة الجريمة الاشد وفقا لنص 
“الادة © من 713 ل العقوتتات” ٠ )٠١4(‏ وأما لذ قزر أله 

عقابا د سن المقرر لاحدى الجر يمثين ٠‏ 


ومع لهذا فقد يوجد نعدد في النشاط يقصد الوصول الى نتبحة معيئة 


وتطيق ابل العتوية امد 2 امكان تطبيق 2 اللادة 95 علوابات 0 كر اذا 


ا 0 ل 0 
على تصميع جنائى واحد أو فحت تأثير ثورة اجرامية زاحدة ٠ 0٠5(‏ فاذا كان 
الثابت_بالحكم أن_المتهم وقف على سطح منزل حاملا بندقية صوبها انعو البح" 
الحاشد فى انحارة بالجهة التى كان واقفا فيها المجلى عليه وأطلق منها عيارين 
ثارييين متعاقيين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الاصابات المبينة 
بالكش.ف الطبى . » فان هذا المتهع يكون قد ارتكب فعليل مستقلين كل منهما 
تكون جرردمة مستقلة » وقد تكون هماتان الحر يمتان مر تبطتين احداهما 
بالاخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم المادة ؟9/؟ عقوبات ,» ولكن 
هذا لا ينفى وجوب تطبيق المادة 5/555 عقوبات على هاتين الجريمتين على 
أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هى جريمة الشروع فيه لان حكم 
5 الفقرة حاء على سبيل سبيل الاستثناء ومخالفا تلقواعد العامة فيبحق مراعاة 
تطبيقها دون غيرها من النصوص ٠ )1١1(‏ 


ولما كان نص المادة صر بحا حنى 'نطبق العقوبة المشددة ‏ فى اشتراط أن 
5-5 “4“7١]١>١]>]>]1]1]>]>]>1>1>1]>]>]>ثثااكتتتة‏ ا يمي يي 


)٠١5(‏ نقض ١950/5/5‏ مجموعة القواعد القانونية جج 4 ق ع+لااء 
4 تقض ل التي مجموعهة القراعد القانونية سول ؟ افق ؟« ثلا ٠‏ 


198 لم 


تكون هناك جنابة آخري تتقدم أو نقئرن أو 'تتلو جداية القئل استوجب صذا 
أن تكون كل جناية مستفلة عن الأخرى بأرتانها , بمعنى أن لا تعد احشدق 
ا ال ا لس اا لوت 
على هذا أن تفقد الواقعة الثانية وصفها كجناية. ٠..وأكثر‏ الصور التى يثور فيها 
هنآ أ البحث من الناحية العملية هى اقتران جناية القتل بجناية السرقة يالة 
فكثيا ما يحدث أن بهاجم شخص آخر_ابتغاء سرثة ما معه وفى سبيل_تحقيق 
غرضه يقتل المجنى عليه أو بالاقل بشرع في _قتله , فهل تتوافر شروط تطبيق 
'حالة الاقتران عندئد ؟ آثنا. في الواقم لو استبعدنا واقعة القتل أو الشسروع 
فيه لبقيت واقعة السرقة سرقة_بغير_|ظطرف مسدد أى لا يتوافر فيهأ عنصر الأكراه 
ولاصيحيت جتيحة 2 وبناء عليه يستنع تطبيق نص المادة 8؟؟ / ؟ عقوبات" 
لفقدانها !حل اركائها ء أما لى. وقعت ولس الله باكراه ‏ كما الو فول الحائق: 
على مال الجنى عليه مستعيلا العنف_معه , لم تلاها مباشرة جريمة القتل أو 
الشروع فيه , فحينئد يتعين القول بتوافر الاقتران » لانه لو أخذ كل من 


نساطى الجانى على > ك3 حادة لعد د مكو نا نجناية متكاملة الاركآن وسور 
طسوب روصي سس عي ملل معقد هنذا قاع مه مساك فط سس سيج 5-0 


وقد استئقر قضاء النقض على هذه القاعدة ومن أحكامه أنه إذا كانالثابت 
بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه باطلاق اعيرة 
نارية اصاينه » وانهم فى الوقت نفسه ارتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلا » فليس 
للمتهمين أن يعيبوا على الحكم بزعم أن ها وقع منهم لا يكون الا جريمة واحدة 
هى جريمة السرقة باكراه )٠١1(‏ * واذا كان اثثابت بالحكم أن المتهم وآخرين 
معه قئلوا المجنى عليها بطريق الخنق وسرقو! منها قرطها وباقى مصوغاتها 
وأمتعتها » وقضت المحكمة بمعاقبته على أساس ان الفعل اقترنت به جئابة 
سرقة باكراه باعتبار أن الاكراه هو فعل القتل فانها تكون قد أخطأت , لان 
هذه السرقة وان كان يصح فى القانون وصفها بأنها باكراه اذا ما نظر اليها 
مستقلة عن جناية القتل العمد , الا أنه اذا نظر اليهما معا كما هو الواجب 
فان فعل الاعتداء الذى يكون جريمة القتق يكون هو الذى ,يكون فى ذات الوقت 
ركن الاكراه فى السرقة ٠»‏ والقانون اذ غلظ عقوبة القتل العمد متى 
ارتكيت معه جناية آخرى انما أراد بداهة أن تكون الجناية الاخرى غير مشتركة 
مع جناية القتل فى أى عنصر من عناصرها ولا فى أى ظسرف من ظروفها 
المعتبرة قانونا عاملا مشددا للعقاب , فاذا كان القائون لا بعتبرها جناية إلا 
بناء على ظرف مشسدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العيد وجب 


٠ مجموعة القواعد القانونية يج 4 قى لزهلا‎ ١191978/9/981 نقضى‎ )٠١( 


اكؤاات 


عند توقي ع العقاب على المتهم ألا ينظر اليها الا مجسردة من هحصذا 
'الغلرف ٠ )٠١8(‏ 


قلنا أن حكمة التشديد بمؤجب, نهن الادة. 0 هسى دلالة 
أفعال اليما لى .عل _خطور خطورنه ٠‏ ويقاتضي. هذا أمر.ين الاول أن تكون احدى الواقعدين 
اللنسد ني الل المنهم ع جريمة قثل انامة. ينطبق عليه نن-2301 1/554 من 
:قانون العقو بات تومن ن ثم لا. :.بتطبق التص 151 وقف التشسباط ا 
اللشسروع أولا لصراحة النمن وذكره القدل. التام وثانيا لإن خكمة التشد يد 
لا سدو ظهورها اذا شرع : فى اتقتل 'فقط ٠‏ والاس الاخر أن. - جر بمة 
القتل غير.مصحوية بظروف مسددة. آى سبق 'الاصرار أو الترصد أو التسميم ٠‏ 
وانما القتل العمد المنطوى 'نحث الفقرة' الاولى من "المادة :515 عقوبات ٠‏ والحكمة 
فى هذا أنه متى صلناحب. القتل آى ظرف من الظلروف المشددة المنصوص عليها 
فان العقوبة المقررة له فيها التشديد الكافى فهى فى كل الصورة السالفة 
الاعدام 2٠‏ ش 


ومع هذا فضت محكمة النقض بآن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد 
فى جناية القثل العمد لا يمنم هن تطبيق المادة /9١/؟‏ ( عقوبات مصيرى قديم 
المقابلة للمادة 5/5515 الحاألية ) وتوقيع عقوبة واحدة على مقدشى الف رف 
المشدد المنصوص عليه فيها ٠‏ فاذا وقععت من متهمين جريمة قاتل مع سبسق 
الاصرار والترصد 'تلتها جريمة قئل أخرى وقعت منهما من غير سبق اصرار 
ولا ترصد , فمن. الخطأ فى تطبيق اثقانون توفيع عقوبة عن كل واقعة.من 
الواقعدين على أساس أئهما قارفا جر يمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل 
منهما )1١1(‏ + وانه ليس فى القانون ما ينفى أن يكون القتسل المرتكب قد 
حصل الاصرار عليه لتسهيل السرقة ٠ )1٠١(‏ 


بيد أنه يستفاد ضمئا من حكم حديث لمحكمة النقض انها تأخذ بما ذهب 
اليه من أن. جريمة القتل لا ينبغى أن_بلابسها ظرزف مشدد يرفع العقربة 
وح ا هه 


)٠١8(‏ نقض 7545/1١/58‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5 ق 56 , 1000 أحكام 
النفض اس ١١‏ ق 305 0 

. 54 نقضش 1995/1/4 مجموعة القراعد القائولية لي 4 ق‎ )٠١5( 

)١٠١١(‏ نقض ١190/5/55‏ أحكام النقضيس ١‏ ق ١1١‏ + وراجع الموسوعة الجبائية بيب ه 
204 ف 


بالاؤ١ا‏ ب 


اد الأعداه * فقب قررث_أن قانون اأعة العقوبات اذ تعرضصي تابحالات المسار اليهيا 
0 ى الغفر تين الئانية. والتالئة من المادة 5 8؟ ١‏ لم بجر عل تهج فى المادة 019 

ن . اعتبار البجرةا . التى تنشبا عن فعل 1 واجد .ىانكوت. .مر نسطة جحاهينا. 
ل جريمة واحدة: والجكم فيها بالعقوية ‏ المقررة لاشدها. ١‏ _يل. 
زج خل كواعد. قر حبك 8 . الجراكم وادتباظها أواوحب في نلك» اتحالات ‏ بدلا منالحكم 


بالعفوبة المقررة لآشه لأشدها أن يبحكم بعقوبة واحدة : ولكنها ‏ لزيد عن الحد الاقصى 
المقرر لاشدها وذلك اما نس عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 5 من اله 
اذا كان" التعند من ارتكاب حناية القتل العيد من غير سسبق «اصران ولا ترصيد 
هو التاهب: تفعل جنحة أزا .نسهيليا أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مراتكبيها, 
أو شركا لهم عل الهرب أى, السشاعس هن العقوية فبمحكم' بالاعد م أو بالاشغسبال. 
الشاقة المؤبدة (اذلع) ٠‏ 


ولكن يمجتلف الامن بالنسبة او الجر يمة الاخرى غير اجن دم بالققل 4 فات 
امسر مل ا فمها" ان تكون” * جريمة ثامة " #“نامة تل ١‏ بدطبق ١‏ اص ١‏ ولو وذست عنك 5-5 
الشروع 8 دام و وصدف الحناية الحنابة مأ .يزان منطبقا عليها 3 أذ لم يتطلب الف لون 


ان لكرن الجريدة المققن له بالقدل ثامة دلا يسترط أن لكون اا الأخرى 
ل سيت 


0 ع آخل : غير القتل اذ النص انما ذكر حنابة أخرى لا حلا نه من لواع آخش . 
فيصيح أن ون الجناية المقت نة_بالقتل_. جناية كثل أت أيضا 0 ممه 


ات 
ا 5 0 دثى'" 
سس تا بسب يي اي ل و 
صورخ مآ اذا ما اذا كان القانون يعلق ٠‏ :“نجر باك الدعوى الجنائية فى الحريبة | الاخرى 
لى آرادة غير النيابة العامة .. 


الاير الاول بتصور في .جالة اما اذا كان قد صد صدر عفيسيو عر الجر دمة 
: الحنائية عنها بالتقادم أو شرع في جناية لا علا 
ع الشرفع فرها "ولا مدن ننه لتطبيق الاده 0 


الاخري ى. أو ١٠انقضت‏ الد 


لأجر يمائين » ومتم كان لا وجود لاحدى العقويتين فلا محل للعقوبة المشددة 0 
دذفى هذا هذا تقول محكمة النقضي_« “ان المشرع قد قدر أن الجاني اركب جريمدين 


٠ اؤ6١ق‎ 5 فقض 5/4 د9١ أسكام النقضش سس‎ )0١١( 
٠ 5 نقض 1945/11/5 مجموعة القراعد القانونية ج 5 ق‎ )١١؟(‎ 


158 به 


لكل منهما عقوبتها بالنسبة اليه فقرر لهما معا عقوبة واحدة مغلظة ينطوى 
فيها عقابه عن الجر يمتين . ومقتضى ذلك آنه اذا كانت الجناية الآخرى لآ عقاب 


مسسيو سوبو و حم بابو وسح وين باون جو بمبو بوتا 


عليها لسبب خاض بالمتيع فان التغلي ظ لا يكون له مبرر ٠‏ واذن فاأذا قبل" 


"مايا2 


الابن أباء لسرقة مآ . لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة الفلظة عليه > اذا ٠‏ اذا الحكم بها هله 


ا ل سل يي سي ب مسح سي لك 
العقوبة معداه أنه قد عرقب أيضا عل السرقة فى حين. أن القانون لا د 
مايه حك ٠ ٠‏ ومن هذا القبيل أيضا. توافر سبب من أسباب | الاباحة أو مار 17 


وأما اللعالك مالا ترق فتتوافر فى صورة ما اذا سرق أبن بعضن مال أبيه 
بعطلريق الاكراه ثم أطلق عليه عيارا نازيا لم يفض_عليه من فوزه ولكن مات 
بعد عدة ام 1 5 كان الاب لم يبغ رقع الدعوق 'الجنائية على ابه للسرقة. 
باكراه فلن نستطيع النيابة العامة تحريكها بعد وفاتة ول يتبقى حينقد آمامهة 
الا جناية القتل العمد وحدها , ومن ثم لا يكون هناك محل لاعمال حكم المآدة” 
7 عقو بات )١١5(‏ ' ومع هذا يذهب رأىي الى أن يد 


الجنائية تتعلق' بشكل القانؤن الجنائي لا موضوعة ' فلى أن 1د 
سياه م به مسب يس ادس “7 5 

باكراه على والدده وبعد بضع ساعات من ارتكابها قت قتل والده إذ هدده بابلا 
السلطات عن ١‏ السرقة قاله ستحق عقوبة الاعدام 06 أن جناية السرقة رقة_بأكراء 


لم م يبلغ اعنها لوا الوالد (155) ٠‏ 


والشرط الثانى لتطبيق صورة الاقترإن مهمو أوجوب الوائقن رابطة الزمنية 
وعير المشرح بقوله عن الجناية الاخرى أن تانقدم أو انقترن آوا تلى جنا #مة 
القدل_ء_وذ هده | ر الثلاث _يستفاد منه_آن انكون الجنايات فريبة من 
بعضها. مها بشكل يمكن أن تعد معة حركة اجرامية النفيذ! تنفيذا اتروع اجبرآمى 


سم يوسي مس سس سمس سبي سي سس مه 
واحد ٠ 5٠6‏ فالأقتران أمره معروف وهو المصاحية 4 الزمنية ٠‏ واذن بحب إن يجب أنيكون 


تقدم الجناية الاخرى أو لحاقها م الحجناية الأخرى أوراحاتها بقل مؤديا الى الى نفس آلَمُنى ٠‏ ومن غير الميسور 


وضع عدون مرسيومة لهده الرابطة وانما عى: مسآلة رهينة _بظرو تنظرزوف كل دعوى 
على حدة يقدرها القاضى من مختلف الوقائم التى ألتى تعرض عليه » وهو-في هذ 


ا 200 


)١١9(‏ قبل تعديل المئدة ؟١؟‏ مقوبات 2 نقض ١55ثمه/‏ ه1١١‏ مجيرعة القوإعد الغالوليسة 
جاكان هلاه ٠.‏ 

+ رمسيس ص كلا١ 2 لأساف الجنائية لع ها ص هايا‎ )١١5( 

() متمرد مصطفئى من 518 هامس ؟ ٠‏ 

230) رمسيس ص ١746‏ . رؤّورف عن 99 ٠.‏ 


اكؤا ب 


لرقابة محكمة النقض ها دامت ‏ الاسباب اللتى ؛ يعايد عاسها توصل ال 
ل التى انتهى اليها ٠‏ 1 


و هات كان الامن ماقدمنا فانه لا يغسترط أن يكون قد مضى بن تاي القتقل 
عمدا والجنابة الاخرى التى تقدمتها أو اقترنت_ بها أو ئلتها تر معن من 


الزمن (117) ٠‏ بل ان النصر على تغليط العقاب متي كانت. جناية القتل العميند 
ا نتاسف تاتب اتات انفد ا ب سس أ د ب سب 
قد. لي أو ا ١‏ جناي لت د و تفع سعد ولو لم 


كاتحاد الغرض أن .الستبب (ؤلل) ٠‏ 
: ست 


ومتى أسسدد الى المنهم ارتكابه لجريمة القتل مقترنة بجريمة آخري_فاله 
لا يسئرط حين رفع الدعوى عنها أن نرفع عن الجريمة الاخرى دعوى على حدة .. 


فان للب للمحكمة أن تدين 9 الجناية الاخرى(١5١) ٠‏ ذلا محل للنص فى منطوق 
الحكم على الجريمة المقترنة اذ-العبرة بالجريمة الاصلية التى.اقترنت بها دناه 
بأن الحردمة الاول ععى ظرف مشدد للجريمة الثانية وان كانت السستود 
استقلالها متى انعدمت هذه الاخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخسر : وى معذه 
الحالة 0 إبتعين ٠‏ الحكم فى توضوعها استقلالا 1917١‏ ك3 


عماس لبا ب سي ل 


وقد يتعدد الجناة فى حالة الاقتران سوا سواء أكانوا جميعا هين الفاعلسٌ أو 

من الفاعلين والبعض الم ٠‏ فاذا تعدد الفاعلسون فى 
الجدايتين م 'وكأن د بينهم اتفاق على ارتكاب الجريمتين عد كل منهم 
مسئولا عن_جناية قد مقيرنة_بجناية أخرى_وتطبق وتطبق العقوية القنددة ؛ كمنا 


111) نقض 1594/1١/54‏ مجموعة القراعد القانونية ب * ق 185 + 1388/5/58 أحكام 


النقسش س 5 ق 9ا؟؟ م 
)١١(‏ نقض 090/ ١658/1١‏ همجموعة القراعد القانونية جا 5 في ٠ 5١68‏ 


(65) نقض82١13558/1:/1‏ مجموعة القواعد, القانونية بج ؛؟ ىق 528 95/١١/45؟١‏ مجسوعة 
القراعد القانرنية جااق ق 1 ٠‏ 


0؟١)‏ نض 1911/١6/59‏ مجمومة القراعد القانونية ب لا ق 0195ء 


٠ 5958 أحكام النقض.س كاق‎ ١9 نقض أازره/ر هه‎ )١0>١١ 


35ت 


0 لله 0 امي عل 8 جنا بات قتل عات لوت 0 


د وبة المشاددة دة الخاصة_ .بالاقتراتد م عدي 


مسي لمحف ما حجن 


وارتكب سمرقة ؛ 0 الأول عن جرربية ب الفعل انقط واتتصرت ة 
نشا ني ى السرقة ناك ابأكراه ٠‏ واذا كأن .هم فاعل. الجناية م فى المبسورة:' 0 
شيربياك سكلل عن عن البجناية. التى اتصب عليها: الاشتراك كما يسا : بسأل_عن. المجد 


الأخرى ل اذا كانت. دي مح اضرا ٠.واذا‏ كاد قم 0 


دب) ارانباظ. القتل بجثخة . 


تطلب .المشرع . لنطبيق العقوبة: المغلظة المنصوص عليها أ فى حالة ارتبابلك 
1 بجنيدة 5 أن يرن مدي الجانى من القتل مر صوية مما جا. بها كد . و التأهب 


وي 


0 اع ل 0 
الايثران. ,تافر الرابطة الزمنية ده دون اعتداد بالرايطة السيبية فانه في هدم 


الحالة اعتد اعتد بالرابطة السيبية دون الرابطة الزمنية , اوقد رأى أن الجانى الذذى 
الكت حرم القدل بسحب يوفسة آنا كانت مدق وقراة مم 


.فيثعين اذرن أن تتواقي علاقه النسيشية دي جناية الفتل وبين" الجنحة 0 
بمعنى أن / أن لايل ٠‏ من أن بن أن الكو الغابة من اران ارتكاب ب جر دمة القتل الوصول ول الى أحد 
الاهداف 6 جيم بينها ينها المشرع فى فى الحالة الثانية من من الفقرة الثانية للمادة +7727 


عقوبات دعل هذا لكي محر ترق ها ماك م انه بعد اتمام جريمة القثل 


الاسم 


أن شرق ماله .فلا بدو اثر افر الظرف” القددة 0 لعي اتوافرت هده الرابطة ' فلا 


)١11(‏ قشى بآن اتغاق المتهمين فى الفتل ُنْ معيتهم قئ الزمان والمكان رلوع الصلة” ليخهم 
وصدورر الجر يمة عن باحث واحد وانجاههم جميعا وجية واحدة فى" ثنفيذها وان كلا؛ ملهلم قصيد” 
قصد الآخر فى ايتاعها بالاضافة الى وحدة السق المعبدى عليه يجبلهم فاعلين | أصاييين في جنايه 
القثتل العمد المنترن بجنابة قتل أخرى ٠‏ ويرثب بينهم فى صحيح القانون تضامدنا فى المسئولية 
الجنائية , عرف محدث الاصابة أو لم يعرف ( نقض "1990/1/99 ' أحكام النقطى سن 15١‏ ق 
٠.)‏ 


0 


أهمية للوقت. ال :اذى بمضي : دين الجر يمتن أى لا اعتداد اعتداد بالاقتران الزمني كينا 
عو ى القان بلسي بالنسسية تاحالة_ 3 المصرص كينا فى مدن در الفقرة ١١‏ الثانية 4 من أ أطادة. 
35 55 ؟. عقوريات ل ا ل ا ايد اريس 
جناية القثل. والجنحة المرتبطه بها ٠‏ 


استبييي يي ا ا ال ا يز 


ويجب أن _يعنى الحكم. ببيان. إلواقعة_بيانا صرحا ييكشيف معه غرضص 

المتهم .من ارة كاب حر يمة ,القتل » . مثلز هل كان للنتاعب للجنحة أو لتسهيلها 
م م 2 للست ممصم مس سس سس ا ص سس 
وان لم اي أو كان 2 امع ارتكايها بالقثل أم آن: الجنجة كانك قد المنت ,أو 
شرعءفيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب 2 اذ أن لسوت 
ا 5 

القتل لاحد ١!‏ الا سيل المقاصيد المذكورة شرهلك أسباسى ‏ لاستحفاق متمحقاق العقو 5 * المفلظة ‏ ا ص0 


فاذا كانت المحكمة قب استخاصت 3 عبارة انتهد بد التى صدرت من 


مسي م ل ل ل 


المتهم أنه حقد على زوج المحنى علييا واننو نتوى الحاق ‏ الادى بالكيفية اللتى براهاء 
وآنه قد لفذ وعيده فقتل زوجته وسرق هصوغانها 2 مما يفيد أن قتل الزوحة 
كان مقصودا لذانه وان سرقة المصوغات ‏ كانت مقصودة لذاتها., ٠‏ وأن القثل 
والسرقة كلييما كانا من الاذى الذى انتوى المتهم الحاقه بزدج الملجنى عليها , 
فهذا الحكم يكون قاصرا لعدم بيان أن جريمة. اتقتل الى أوقع من أجلهسيسا 
العقوبة المغلظه. قد ارتكيت لاحد المقاصد المبينة, بالمادة 515؟5/؟ (59أ) ٠‏ 


ولا ينطبق النصن اذا كان سبب الحنحة هو جنابة القتل .2. كصورة من.. 

ل ته ا مس سس ا 0ي0ياي يمري ييا 
بقئل. آخر_وفي أثناء عبر به الوك كآلتا بلا نعمد من جانيه أو يفتله خطباأا 
سيارته أثناء هر ونه + هروبةه ٠‏ وكحالة ما ١‏ اذا كان. ارتكاب الجبحة_لتسهيل القثل , 


كلمن _سعرق سلاح عدوه حتى لا ,بقاومه أثناء الاعتداء على حيار حياله. ٠‏ 1 (أمناا] اذا 
كان البحيدة فى حب التال وإن لين لير ينطيق كمن يفتل آخر خطاً بسيارتة بسيارة 


1 ال ا 


وقد ذهب .رّى.الل أن .العقوبة المشددة تطبق .اذا كان القتل_قد ارتكب 
يت 115100 0>1“#ا0 م 0 
سويد 2 من رن مد بدل ع1 خطورة خاصة ‏ كبلق 


)١ 95‏ نقضص 1555/١١/90‏ مجموعة القواعد القانونية ج ” فى م00.١‏ 


-0 8١ أحكام النقض س اق‎ 1945/1١/55 نقض‎ )١65( 


د 5١#‏ مه 


الأجرامي ولو كلفه ذلك ازهاق الارواح (د؟1) ٠‏ ولان القول بغير ذلك يؤدى الى 
أو. بالاشغال الشاقة المؤبدة خاذا قتل بقصد. ارثكاب: سرقة من السرق سات 
المعدودة من الججنايات ولم تطبق فى حقه صورة اقتران القتل بجناية فلا يمكن 
آن يعاقب بأكثر من الاشغال الشاقة المؤبدة . وليس هذا مما انقيله النظر 
السليم (1؟1) ٠‏ وفى رأينا ان النص يقتصر على حالة ارثباط القئل بجنحة 
دون جناية:؛ وذلك لصراحة النص أولا ولامتناع القياس ثانيا فى مسالل 
اسجريم اذ اردب عليه تسديد العقاب ٠‏ وصذا القص مستقى من المادة 
عقوبات فرنسى التى ذكرت الجنحة وخدها ( وقد كان قانون العقوبات 
المصرى الضادر سنة ١8485‏ ينض عل الجناية أو الجنحة ثم لما'عدل شسنة ١6١8‏ 
اقتصر النض عل" الجلحة مستند! الى القانون الفرنسى والى واضعى القانون 
المصرى سسنة ٠ ) ١885‏ ولا يعنى هذ التفرقة بين من يرتكب القتل فى سبيل 
الجبحة ومن يرتكبه فى سبيل الجناية »' اذ غالبا ما 'نطبق عفوبة مشددة فى 
الفنؤرة الاخيرة اما لتوافر ظرف سبق الاصرار أو الترصد أو الاقائران ٠وقد‏ 
يؤدى هذا الى نتائج قد اتكون غير مفقبولة فى بغض الأحيان » ولكن هذا عيب ' 
فى القانون ذاثه ولا محل للاجتهاد مع صراحة النص' ٠‏ 


ا ديتعين أ لي ل ود ]ديحي جا ان لطس ل م كن 


قا فط لأن ألا 1 ل ا نا تعد ثرا جاه 0 ١‏ 0 يتوافر 


٠ اخفائها‎ 


وكما هر الشان_بالنسبة الي_حالة الاقتران_ بشلترط أن 'نكون الجنحة 


'لمعلة بالقتل منذى وفعت عاقب عليها القالون: : فلا نشوافر سيب من أسباب 
يرب م 1 7 10أ0ظ2ظ( 
الباحة أؤمانع هن هو من موا نسع العقاب (1650) 2١‏ وعل هذا لا بقوم .الار تباط زغل 


(8؟١)‏ فس السعيد ص مه ٠‏ 

+ أحمد أمين ص 5556 , الموسوعة الجتائية ج ه ص الال‎ )١90 
٠ 9 (9؟1) أحسه أمين من‎ 

(8؟١)‏ الموسوعة الحتائية ب © ص ككل ٠‏ 


اا 5 


ارتكب أحد ب أحد ذوي اله القربى القتل فى سبيل _ تسهيل_فرار الجانى من العدالة . 
ولا محل تتطبيق المادة تكقان عقو بات اذا اذا إكأن ‏ ؛ ياسترط 1 الدعوى 
لسيين - 2 لا ينطبق عطي ا 

ونشير عبارة التأهعب: لفعل جنحة أو تسنهيلها أو ارتكانها بالفعل الى 
ارتكاب جريمة القتل فى سبيل جنحة فى أى مرحلة من مراحلها ٠‏ ففى صورة 
التأهب .يكون_القثل اعدادا 0 كمن بقتل حارسا حتى لا سي 
عنة فى أثناء أثناء اتلاق مال لقريم له ٠‏ والقتل لتسهيل الجنحة صو ن فقتل 
ا نف في طريقة عند وقح اليا في بال عدوم و1 : ملتمثل 
لينم عرييتة + ١‏ ل د ل لضي 
سه جريمة القثل وتكون ١‏ هناك ل 


منتقاربة الدرجة أن الفيسل ينها كاه عوع سه 


ولا بشترط أن 'ثقم الجنحة بالفعل أو و_بشرع فى ارنكا بها بها وهذا'ها يدل 


عليه استعمال المشر تلفظ التأهب” ومو وهو التفسير الذي افق ودوح التشريع 
ده امد الرابطة مل القثل وبين بين التاهب ا كه الجنحة “ققد دل هذا 


0 


الاضرار” الذى ‏ بعتتس حالة ذهنية تتص 6 صل الجا زج بقعب ناي الى 
استراظ أن تاتون الجدحة كر الربطة بالتدل قد وقعت فعلا م5 ف صورة ثامة. 


- 20 


القانون كظرف مشدد للقتل لا يتصور قانونا الا حيث توجد “تمدو عفيقن ١‏ 
ملب ل يي 


* 781 راجم ما سبق ذكره بشسآن الاقتران ؛ وعكس هذا رمسيس من‎ )١55( 

(1) مسيود مسطفي صن ١ 5١19‏ 

(9؟١)‏ عكس هذ؟ رووقفه ص 355 ,2 حيث يرى أن الحكبة فى التشديد هى تواقن الباعث 
الدنيء الذي كان متوافي١‏ وقت انرتكاب الجناية بطبيعة الحال . راجم أسحمك أمين صن 5989 اء 

(؟؟5) رؤوفا عن 56اء 


ل 5 


للج را لم بأن كان الجاني قا قد ارتكب الى جالب القدل جريمة أخرى تسائوجب 


اذا ها أليها مجرادة عن عن القثل - ل انوفيع بع “عقو به عليه 3 عليه اما بصفته مفاته_فاعلا لها أ 


شربكا افيها (59) ٠‏ 


0 
أ ممص مول 2 و حد وتنا 


و قيلم نقم جربية اتفتل لمساعدة دن تكبى الحنحة أو شر كائهم على على الهيعرب 
أو التخلصس من مالعاو نك 3 الي 


223 نهرب تزاتر بعد نمل من شانه ان بوصل 
5 مر تكبى الجنحة دمن هد|ا ستاك كر 5-3 كنا هضف متا و 


بعد 0 0 الآدائة على 2 ومثاله :قل ' 0-6 فى ححعييم 


8 مسجل 
ال 00 


و يسائوقى فى أعمال هذا النس أن يكون: مر تكب الفتل ست افو جالة 
المساعدة على الهرب او التخاص. من العقوبة ‏ هو بذائه مر تكن الحنفدة اى 
شخهما 1 آخر غيْره » رغم ما قد يدل عليه ظامر عبارة النص من مساعدة مر تكبى 
الجناية واقتصارها على غير فو تاي القثل . بل الواقع ان عمومية النضٍ 
تنصرف الى اتحالتين ٠‏ وكارلك لا أهمية لكون المجنى عليه فى جريمة القتتل 
والحريمة ١‏ ال مر تعلة واحدا أو بتعدد ققدي عليهم ٠‏ وبهدا بتعليق النصن فى 
صورة ما اذا «شرج شخص. فى شرقة عال آخر فقغفاجاه خقفير فيادر للهرب ئلم 
فتل الخفير الذى ملاحقه . أو أن يقوم زميل له قبل ,|الخفير ٠‏ أو أن قوم هو 
أو زميل له قعل صاحب ألال اذا ها حاول جناي ا . وطق النئس حلنى 
ولو لم .يوجد اتفاق سابق بين مرتكب القتل ومن وقعت منه التجلحة . وذلك 
لتؤافر حكمة التشدند بدلالة فعل القاتل على استهانته بالروح فى 0 
جضشحة” .٠‏ ومع هذا يذهب رأي الى :اشتراط. مساهمة القاتل فى الجنحة د 
فاغلة أصيليا أو' شزيكا “والا.فان القول. ابخلاف ذلك يعني فى فى الواقم 5 
الجانى على جزيمة هو غين مسبئول عنها قانونا نظرا لعدم مساهمته فيها بأية 
صورة من الي افده © 


ويتطلب فى هذه الصورة وفوع الجنحة بالفعل ؛ لان الهرب والتخلص 
من العقوبة لا ,متصور توافرهما الا بعد وقوع الجريمة ؛ فلقد قغى بأن الرايطة 
التى يجب توافرها.“تنحصر فى أن يكون: القثل قد وكُمْ بقصد المساعدة' على 


سام همصب للج سس يمست سيت خص مي 


(145) عمر السعيد ص كمء ش 


2 1 


الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلصص. من العقوية (د١)‏ + وقيام علاقة 
السببية أو عدم 'قيامها , وكذلك قيام' الارتناط السببى هو فصل فى مشاألة 
موضوعية (55) اه | 


ثانييا 
الفلرف المخفف 
القتل فى الكل ن بالزنا 


تناول المشرع حالة تلابسسها ظروف اعتد بها كسبب لتخفيف العقاب . 
هى جريمة قتل الزوجه الزانية ومن يزني بها فى خالة التلبس بالزنا المنصوص 
عليها فى المادة /01"؟ من قانون العقوبات ٠‏ فالمشرع قد راعى اليسواعث 
والاسياب الت تدقع بالحانلى الى مقارفة القتل ٠.‏ وممى ان مقترف الجر يمةليس 
على تلك الدرجة من الخطورة التى تتوافر لدى شخص تدفعه الى القتل عوامل 
تمت الى مسائل لا #تناول العرض “الانتقام والسرقه ٠‏ فتنصى المادة /61؟ عن 
قانون العقوبات على أن « من فاجاً زوجنه حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال 
هى ومن يزنى بها يعاقب باتحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادئين 588 
و5969 غ» فقد جعل المشرع من الغضب الذى يملا نفس الزوج عذرا مخففا فى 
هذه الحالة (كل) + 


ويشترط لاعمال حكم المادة /1؟؟ أن تتوافر الاركان العامة لجريمة 
القدل:2 وهى وجود انسان حى وفعل من شأنه أن يؤدى الى الوفاة والقتصد 
الجنائى » وفضلا عن ما تقدم ينبغى توافر الشروط الثالية ': صنفة خاصة فى 
فاعل الجريمة ٠»‏ المفاجأة فى حالة التليسس . والقنل فى الحال على 
التفصيل التثالى : 


١‏ -. الصفة الخاصة فى فاعل الجريمة 
اشترط المشرع تلاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 


)١55(‏ نقضص ١950/4/95‏ مجموعة القواعد القانولية بي ”م ق65ماء 
5 نقض ١950/5/٠١‏ أحكام النفض س ١١‏ اق 85 ٠‏ 
0950 انقضى 1949/٠١/90‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5 ق 589 . 


د <> 5ه 


597 من قانون العقويات أن يكون الفاعل رجلا » ولعله.قد راععى في هذا 
العرف الذى يقضى بآن الدفاع عن العرض والشرف لا يقم الا على عاتق 
الرجال , وان كانت الحياة العملية لا تمنم هن أن تندفع الى القتل فى هذه 
اسحالة امرأة 2 وله من الصور 'التى: يحابى فيها القالون الرجال دون 
النساء + 


ومن الناحية الأخرى لم يفشح المشرع باب «العذر. لكل رجل فى الاسرة 
يندفح الى الجريمة بدافع المحافظة على الشرف الذى مسست به الجرييه . وائما 
تخير أقرب الئاس الى الزوجة الزانية تمشيا مع الحكمة من العذر القانولى , 
فضلا عن أن التوسع فيه أمر غير محمود وقد ,يؤدى الى نتائج ضارة لا يمكن 
الاهتداء الى الحقيقة فيها ٠‏ وعلى هذا اشترط أن يكون الفاعل زوجا , وهذه 
الصورة لا تتوافر الا إذا كان الزنا واقعا من الزوجة ٠‏ وكما قلنا لا تستفيد 
المرأة من هذا العذر بمعنى آنها لو فاجأات زوجها فى حالة زنا وقثلته هو ومن 
يزنى: بها لا ينطبق تنص ء وانما للقاضى أن ينزل بالعفوبة الى الحدود 
الممصوص عليها فى المادة /ا١‏ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف الخففة ٠‏ 
وفى الحقيقة لا مبرر لهذه التفرقة ما دام الاستفزاز الدافع للقثل والمبرر 
لتخفيض العقوبة يتوافر بالنسبة الى الزوج والزوجة ٠‏ 


ووفقا لقواعد الشريعة الاسلامية قد يقع الطلاق بين الزوجين ويكون 
.رجعيا أو باثنا م فان كان رجعبيا كان للزروج أن بر اجع زوحته إلباء العمدة 
دون حاجة الى عقد ومهر جديدين ومن 'ثم يعتبر الزواج قائيا حكما , أما فى 
الطلاق البائن فان رابطة الزوجية تنفصم ولا نحل الزوجة لزوجها الا بعقد 
ومهر جديدين فلا يكون.هناك زواج قبل هذا ٠‏ فان وقعت جريمة الزنا من 
المرأة أثناء الطلاق الرجعى وقتلها الرحل انطبق العذر المخفف لانها ما زالت 
.«زوجته أما الاتصال الحنسى بعد الطلاق البائن فتلفى فيه صفة الزوجية 
وان ارثكب الرجل جريمة انقئل طبقت فى حقه القواعد العامة ٠‏ 

وعلى أساس ما تقدم أيضا لا ينطبق النص اذا كان الفاعل آبا أو أما 
وكانت مرتكبة اأزنا هى الابئة , أو كان القائل أخا للقتيلة » وتنطبق فى 
حق أى هنهم النصوص العامة ٠‏ 


: المفاجاة فى حالة التليس‎  * 


أوجب المشرع لتوافر العذر المنصوص عليه فى المادة 591 ان تكون جريمة 
(لزنا فى حالة التلبيس وأن ,بتوافر عنصر المفاجأة للزوم ٠‏ 


لم56 د 


ان أول ما يستلفت النظر فى نص المادة /0؟5؟ أنهسا تستعمسل عبارة 
اتليس بالزّنا » ويلاحظ عليها أمران » الاول منهما أن التلبس حالة لا تلازم 
سر تكب الفعل وانما همؤ صف يلحق بتجحريمة ذاتها ذلك أن السام به ان 
“فجرببة قد انكون فى حالة تلسندون أن يعرف الفاعل لها عك : وهذا هو 
مادعا المشرع إلى استعمال عبازة تكون الجر'يمة متلبسا نها فى المادة: ٠٠‏ من 
قانون الاجراءات الجناثية بعد أن كان يستعمل عبارة تلبس الجانى بالجئاية 
فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الاعلى ٠‏ والامر الاخر أن المشرع 
استعمل لفظ اتتلبس فى المادة 19؟؟ من قانون العقوباث ,. ثاركا تعريفه الى 
قانون الاجراءات الجنائية وهذه مسألة منطقية ٠‏ 


وننص المادة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائيه على آن « تكون الجردمة 
متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ٠‏ وتعتين الجزينة 
متلبسبا بها إذا تبع المجنى اعليه مر تكبها , أو تبعة العامة مع الصياح أثر 
وقوعها . أى اذ! وحد همرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة 
أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها , 
أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك » ٠‏ 


واذا أردنا تطبيق نص المادة ٠٠١‏ من قالون الاجراءات بصدد جريمة 
الزنا لوجدنا أنه من النادر تحقق احدى صوره , ولذلك فالتليس فى تلك 
الجريمة ,يتوافر متى وجد المتهم فى ظروف تقطع بحصول فعل الزنا منه ونؤخدذ 
من وإقم الحال ٠‏ من ذلك مفاجأة الجانى خالعا ملايسه الخارجية ولباسه 
ومختفياً تحت مقعد فى غرفة مظلمة بينما كانت الزوجة فى حالة اضطراب 
وكانت 'نتظاهر بادىء الأمر بالنوم عند دخول زوجها ومفاجأته (58) + واذا 
كان الثابت بالحكم أن المحكمة نبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة وهو 
مسلم حضمر لمنزله فى متنصف الساعة العاشرة ليلا ٠‏ ولما قرع الباب فتحته 
زوجته وهى مضطربة مرتكبة وقبل أن بتمكن من الدخول طلبت اليه أنيعود 
للسوق 'ليحضر لها حاجات أخرى » فاشتيه فى أمرها ودخل غرفة النوم فوجد 


(8؟١)‏ نقشى 1951/5/50 مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ق 459؟ ٠‏ 


ا 75ج 


المتهم فيها مختفيا تحت السرير ٠»‏ وكان خالعا حذاءه وكانت زوجته عند 
قدومه لا شىء يسترها غير جلابية الدوم فاتخذت المحكية من هذه الحاله التى 
ثبتت لديها دليلا على الزنا فهى على حق فى اعتباره كذلاك الهدة © 


عن اللفهوم تناقية أن أخالة التبليبس بالننا تطبق. فى _حق من كان طرفا 
فى عفد زواج وهذا أمر طبيعى بالنسبة الى الزوجة ٠‏ 
اشترط المشر مع فى صورة التليس عنمر المفاحأة وعبر عن هذا : بقوله 
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا », ٠‏ وججمدذا مأ يستدعى التساؤل عما اذا 
كانت المفاحآة نو جب مساغيدة الواقعة :ا لغيل, لوقع تماق أم هن الممكن أن 
تحصل الفاجأة رغم هذا التوقع ٠‏ بمعنى .هل ينطبق النص بالنسبة الى 
الزوج اتذى بحد نفسه دون مقدمات سابقة ازاء حالة تلبس بالؤنا من 
ا ل ا ينحين الفرص 
مراقيتها ثم نئيقن من مشساهدة الوائعة آمامه ؟ فى رآينا أن النص ينطيق ف فى 
الصورثين لان هذا أمر ظاهر فى الحالة الاولى . وعنصر المفاجأة متوافر فى 
الحالة الثانية بمشاهدة اثراقعة التى كان مشيكوكا فى امكان حدوثها ٠‏ وها 
الصورة تختلف عن أخرى يتاكد فيها الجانى من وقوع الجريمة ولكنه يتحيل 
الفرص لضيط المرأة والاعتداء عليها ٠‏ 


٠+‏ القتل فى الحال 


ان الحكمة انتى من أجلها خفف التسارع العقاب على جريمة القثئل ولزل 
ببوع: الجريمة الى درجة الجنحة هى أن الفاعل وقد فوجىء بمشاهدة حالة 
التلبس بالزنا يفقد فى غالب الاحيان السيطسرة على أعصابه ويندفع الى 
ارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفه ٠‏ ومن ثم كان من المنطقى اشتراط المشرع 
أن تقع جريمة القئل: في الحال , لانه ثو انقضى وقت٠بعد‏ مشاهدة الواقعة 
لافكن للزوج أن-يتروى وريعمل فكره فان أقدم على الجريمة لكآن دافعه الييا 
الانتقام ٠‏ 

بيد أن عيارة فى الحال. تثير التساول هل : تعنى الفورية . بمعلى أن 
الك حوري القئل فور المشاهدة أم يصلح أن يمتد هذا الوفت ٠‏ فان قيل 
بامتداده فالى أى مدى ؟ ان الفيصل فى صلدله المساتة يجب أن بسستنه الى 
الحكمة التشريعية من النص والتى سبق بيانها واعمالها ب فى رأينا ‏ يؤدى 
الى وجوب أن يتم القتل فورا ؛ لأنه بهذا السبب وحده يكون من المقبول أن 


(5) نض 1995/١5/5‏ هجموعة القواعد القازونية لى ؟ اق 8.وجاء 


نا كيو ايخ 


ينزل المشرع بالعقوية إلى مصاف الجنح وبكزد يكون. الجانى وليس له. اختيار 
فى اراتكاب الجر بمة ٠‏ أما اذا ظل مضطر با بعد المشاهدة الى أن وحمت 
الجزيئة فتنطبق ليه العقوبة الغادية" لجيمة القدل + وللقاضى أن" شاء أن 
يعمل ام 'الظروف المخفقة” . يدهب رأى “إلى أن الشرط' لا بلعدم بمطى 
هن استتغرقه الزذج و فى البْث عن سلاح “أو أداة' لتنفيذ مقصده * وتية 
بنعدم اذا صرف اتزوج النظر تمن القثل ولو مؤقتا 040 . 


وبدعونا هذا البحث ب اذا كان يمكن تصور العذر المخفف مم نوا 

سبق الاصرار لدى الجالى " “' لقد' سبق لثا القول. بامكان توافر «المفاجأة فيمن 
يتشكك فى سين زوجته مثلا ألم يفاجا تار تكابها لجريمة الؤئا' 2 ولا يماع 
من هده الو أن يكون قد أصر على قتلها لو تأكد من' الأمر وأحيدئك ينطيق 
العن * آى تطبق العقوية المخففة ؛ لان الاهصرار السابق ل بغير من المفاجاة 
ومن ظرف الاستفزاز ٠‏ وعلى هذا طبق العذر على من أحس بوجود صثلة غم 
شريفة ين المقتول وزوجته فأراد أن قف على حلية الامر فتظاهر “أنه 1 
الى السوق وكمن فئ المنزل حتى اذا ما '< خضر المقدول واخسلى بالزوجة ولخد 
براودها وبداعبها الى أن اعتلاها برز الزوج من مكمنه وانهال على المقتغنول 
طعنا بالسكين حتي قتله )١51(‏ + ش 


العقوية : 


اذا نوافرت الشسروط المنصوص علييا فى المادة /1؟؟ من قانون العقو نات 
تعين على القاضي أن بينزل بالعقوبة الى الحبس اتلذى لا تجاوز مدنه للات 
سئوات ٠‏ ومن حق القاضى أيضا أن يوقف ثنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات 
(عمالا للحكم المادة هه هن قانون العقوبات ٠‏ 


هذا وقد أوجب المشرع تطبيق عقوبة الحبسسي بدلا من تطبيق عقوبة 
القتل العمد والضرب المفضى الى الموت المنصوص عليهما فى المادئين +؟؟ 
و5591 من قانون العقوبات ٠‏ ولقد استبعد المشرع الاشارة الى المادة 5٠٠٠١‏ مني 
قانون العقوبات , لتنافى طرفى سبق الاصرار والترصد مم حالة المفاجأة فى 
غالبية الاحوال ٠‏ وتطبيق المشرع لعقوية الحبس فى حالة الضرب المفضى الى 


٠ محمودت مصطفي هن *؟؟‎ )١50( 
+ 585 المحاماة س ك ق‎ ١955/11/9 نقض‎ )١5١( 


الى ار 0-2 


لوت آمل بد يهم" م الا نلا أدلى من صوزة الفدل ١‏ 

ولقدم نير بحث ما اذا كانت طبيعة الجريمة تتغير فى هذه الحالة فتنقلب 
من جناية الى جدحة أم أنها تبقى على طبيعتها الاصلية ؛ وأصمية الام تبدو 
فى الآثار التي نتر نب على الاخلك دأى الرايين لا سيما فيما تعلق بأحكام التقادم 
والرآى الغالب هو اعتبار الواقعة جدحة لان النزول بالعقوبة الي الحبس 
إل إن جديع الى مسمحشس اتشك بس القاضى والما هو حكم المشسررع نفسه ٠‏ 


وتختئص بنش الدعوى فى هذه الحاتة محكمة الجنايات وان كانت ملزمة 
قنانونا متى توافرت الشسروط المنصوص عليها فى المادة /51؟ من قانونالعقوبات 
ين :تطبق عقو نة الجبحة , ذلك لان وصضصف الواقعة أصضلا جناية ولا تعمل 
حك الملدة المسار اليها آلا بعد التحقق' من نوافر شروطلها + والفسول فى 
برافر هله الشروط أو عدم ثوافرها يكون لمحكمة الجنايات ‏ فان ارآت قيامها 
أرقعبت عتبوية الجنحة دالا فانها نوقع. 'عقوية الجناية . ودعب راى الى أن 
الاختسصاص بالحكى كجنحة يكون للمحكمة الجزئية لا لمحكمة الجناياث 4045 ٠‏ 


)١45(‏ رهسيس صن 187 . عمر السعيد هن ٠١‏ , وقارن .تقضن. 17/15/68 مجسوعة 
التواعد القانونية بي كان اا ٠‏ 


١‏ تعصبزال عامس 
المرج والغرب 


تكلم المشرع في المواد 5553 و5100 و 51١‏ و58 و ”115 من قألون 
العقويات على التوالى على جبرائم الجرح والضضرب المفضى الى الموك ء واللذى. 
نسأ عنه عاهة مستديمة ,2 والذى. عحز عن الأشيفال. الضخضية هدة ثزيد. 
على عشرين يوما ٠‏ وانلذى يعجن عبن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على 
عشرين بوما ؛ والذى يحصلى هن عصبة أو تجمهر ٠‏ وهو يجرم كل الأفعال 
التى من شأنها آن نمس يسلامة جسم الانسان أو بالوطائف الطبيعية 
لأعضائه ٠‏ وقد جعل المشرع المريئئة فى بعض الأحوال من نوع الجنايات وفى 
صور أخرى من 20 ال ته بالنتيجة التى اسفن عنها الاعشااء ٠‏ 


المت الأول 
ركنا إجرائم ا جرح والغرب 


تتطلب جر,ا ٌ تو ابرح والغربٍ يوج عام توافر ركن مادى هو فعل الايذاء 
واء تمثل في جرح أو شرب » وركن عملوي هو القصد الجتالى + 


أأولا : الركن المادى : فعل الايقاء ' 


يستعمل اللشرع فى المواد اثني تناولت اللساس يجام | الأانسان ان التنطلى 
الجرح والشرب وأضاف 7 آليهما في_المادة 521 عقوبات أعطاء مولد مس كوة , 


سكن أنه نطلل على الركين المأدى' بصنفة عامة فعل الايشاء , الثاى يتسثال اما 
في جرراج أو شرب . 


زا ب الوح ] هو كل مساني مادى جسم المجنى عليه من شسانه أن 


ادق اللي كرات" املموسة في اتسين 8 وقد لتمشل سكا فر المرق انلاقه 


الأنسيجة أو الورك 1 سكا بابك دمو.ية الللبسسية علها أودام : . "“والجروج . 5 “داعت 
اتات فى السحة الجسم صشواء جارحجية: أم, داخلية اذعك أمراضا قك اتحتاج 


الى هلاج ٠"‏ قمن قبيل الجرح العمد قيام شخصن غير مرخص .له فى مفزاولة 


ا 


5١5‏ سه 


لو جد ا ع ا يه الطام قاد وا متكا 
اصاية خطا(ا) ٠‏ ولا يشترط جه اشن باجا نهو فعل الجرح بد بنفسة بل قئلله 


متسل الح كاله بنى بده ”م كما فى كتالة المكرة والمجبون ٠‏ : “وقد ستحدة 
الفاعل حيوانا فى هذا السبيل ,كيلو جد شن كلبة على عض أحد المارة 

كيعقس(5) ٠‏ وقد بتخد الجانى من جالبة . نشاطا معينا لم يدرك لسير الامور” 
العادى امام الجرسية ٠‏ كمن يضح عائقا فى طرريق كفيف ,يؤدى الى وقوعة 
.على. الارضن وجرحه آى يحفر“حفرة؛فى' طرييق' غريمة حين ..غودانه فيبردى فيها 


اث 


وباب 0 والاداة. المستعكيلة فى «الأعتداء' المجمة 8 نْ الاراكان الجوهريه لاجر نمه 
ولا .فرق بين امنكين' واللواة فيل ١سجد‏ ان ث: الجر بم" الطعن *(75 مكرر) " 


مرا لول 


8 تن ١‏ مو شورة من ضور العدوآن اماي على جسم المجبي عليه 


لا يسبب خللا فى ا ة الجسم أوا تركيبه » وبهلذه الخاصية يتثيز 
الضرب عن الجر ٠‏ 1 املد بعد ضرباً الصفع_بأليد والركل _بالقدم 
والضغط عل الرقبة أوذفع الجنى عليه لطرحه على الارض واللكم والقرص 
بالأصا بع 0 ويكفى لتوقيع عقو بغ اضرب أن شت حصوله ولو لى لكلف 
اعنه آثار أصلا )2 قد شتترط في فعل التعتدى أل .يتحداث. مر حا أو 

عنه مرض أو عجن بل يكف أن ل 
واحدة(ة) ٠‏ ويستوى أن م “العترت دون استعانة ع جانب الجانى بأداة 
لخارجية-أو أن ينتئعين تمثل “ثلك الآداة ٠‏ كعصا“ أو قظفة من الخصب”* 


وبلحق بالضرب النشاط الذى بباشزه الفاعل ويكون من شانه احداث 

الآلم بالجسم دون المساس به مباشرة ٠‏ ومن 'نخذ” القتين «اننظاء عولد ارخ 
للمجنى عليه .: كما اذا كانت المادة مفيثة ٠‏ 

ولا كانت صرد . الضيوب, والجيج ني بطبيعتها أ٠شساسا‏ عن. . المادريات 

المحشوسة فان. د هذا لق . 3 الاتغالو عي للادية مم لدت من 


ا 


(1) تقض :1407/5/18 انكام النقض' سس اق م اذ 

(25: نقضأ .1/58/ ١33117‏ الجونعة الرستمية رس*8ذق 40 ٠١‏ 

'(” مكرد) فقض 99 لالحنا .أتعكام النقن “س0 4؟ 45.3 

9) نقض.1060/ ١554/5‏ مجبوعة القراعد .القائرنية إلى الكل 905 ,15195/57403191 ,أسكام 
النقضش س ©؟ ق إلا١ ٠‏ 

(؟) نقض ١15‏ ؛/لاد؟١ا‏ أحكام النقض سن 8م ق 1538/4/٠6 . 1٠١59‏ س ١9‏ ف همراء٠‏ 


رط 5 


هل! "القييل: “تقل ععدوى *مرضس 1٠"‏ المجنى . اغلية أو ازعاحة تصنورة مستمرة الى 
درجة تحيد البهاز"العصنبىٍ او ميب" "بالاخرامي؛ أو نتخواثفه و 'ارفائه .بسكن 
تجفلة فى قاع ام خشلية “الاغتتدااء اليه وعدت «عباذ نارق الى خوار عق 
عليه. تقصكد ارههائنه 6' 3 اعكبن “القضاء لفر نسي هده الصئولاة “الأشارة ل 0 
ضور الا نا او المون “لمجو "فد تتظويئ الحنت اذه ' الضؤزة فى يي" بع المكلة 
كشن بنلقى" الى شخض لقف :الاعصطاب؟ بختبن »!زغلا يؤدون"الى موقل . 


نائئيا ::أكر كن" المعنوئ بذ القصعد الجينائي 


جزاثم «الجراح والضرب بعئيرعن لطر ثم:,الغمدديةء ومين, ثم يتعين أن يتوافز 
فيا القصيد «الجنا نوع هنو مر نواع» القصبعد الحناثق [لعسسام (د). / ويتؤافر 
بنشووجية : «الجانى الارادته«نحميو» د.اطسايين” بجشم المجبى علي4. وادراكك. ان. من 
مايه نتساطه. بالوصؤول الى .تللكت 'النتيحة : ١:‏ واقه قضى. دآنث. ا بالقصبد الحناشى 
فى جرائم الضرب عموما بتحقق بارتكاب: الجانى فعل الفرب..عن غلم انان 
فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه (1) © أو بصحته (0' , 
وبآن تعمد الشعزت يكف المساءلة 4.الضارب عن العاهة التى 00000 
يكن. قه قصد اليها » وذلك عنى أساس أنها: نتيجة: محتملة لفعل: الضرب. كان 
عليبه أن تتوقعها زة) *. خاذا. كانت -الواقعة .هى :أن .املتهم' دفم' المجنى عليها بده 
فوقعت “عي الارضص “و اسه بسر م الفخد وتخلفت عننة عافئنة 
مسملاك بمه فانه بحق عقابه عنها(ة). ٠‏ 


وقد بننوقع . . الجا ى حدوثٍ النتيجة التى. _.وقعات ويبرغب .فيها كمن بفقا 
عين آخر ٠‏ ولكن في كثير من الصور بل في غالبيتها قد لا يستطيع الجسالى 
سلفا تحديد مدى نتيجه تصرفه ومع هذا فهو يسأل عنها وفقا لجسامتها 
استنادا الى أنها متوقعة وفقا لسير الأمور العادى ٠‏ و بعثبر البعض أن أسياس 
المسثولية هنا هو القصد الاحتتمالى ٠‏ وللك! قضى بأن الاصل أن المتهم يسأل 


(0) نغض 1579/1١/1١‏ أسكام النقض س ؟؟ ق 1958 ٠‏ 
(3) نقض 193١/٠١/55‏ أسكام النقض س ١١‏ فى ؤم٠ااء‏ 
'(لا) نقطى ١155/١١/١5‏ أحكام النقضص س ه ق 5 ٠‏ 
(4) نقضص 907/ه/1155 مجموعة القراعد القانولية ج 5 ق ٠ 0١50‏ 
() نقفي 1/3/؟1955 أحكام النقض س ؟ ق4١8١ ٠‏ 


ب ااه 


عبن الفعل الذي ار نكبنه أو انشبت رك فى ارالكابه متى وقيع ذلك القعل ٠‏ الا أ 
التارع ‏ وقد توفع لمسيول اتيج . غير . مير مغصودة “الدانها. رنهقا للمجرى السادى 
للامور ميج عن ذلك الأصبيل وجمل ل المتهم ٠‏ امسيكولاة 2 التافع. المحتجلة "ليله 
مني كان في مقدوره أو كان مني . وراسمبيه أن شرع حمسولها علي أمنسناس آلله 
ايادة "الفامل 5 وان لون قاد الوجهات جوري الفمل ونتائجه الطييمية”. * 
فاذ[ كان التقدير العلبي قاطعا في أن هما مباعمب امادك من الفمال واي 
ومجهود ساني ها أن "الى تدبيته“الاستب "النستتهؤى مها القن عبئنا متمبيها. 
على حالة القلب وائدورة الدموية التى كانت متوثرة بالحالة الرضية الرعية ما 
لانبات نوافيا اراطة المبير؟ كرن . وان أحكام القانون فى مليفل العقاب 
على امتهم بسبب اتبيجة فمله أنما. لوحك فيها قيام حمسن الدبة ادق الجن 
عا د كانه حي سن لني ا بيعب هر الفسل اباد رسال ٠:‏ فاذا كان 
ا و ا ا 00 
خلا مسيم سواه ننيجة تلك الفملة ؛ ل ال د 
اليه حال المجنى. عليه بسبب ذلك(60 ٠‏ 


دمن أجل .ها 'تقدم يجب أبي. بعنى الحكم . ببيان نوافر علاقة السببية بين 
اضرب أى اجرج الذى. وقم. من الجانئ والتتيجة: التى حدنت الأاسيما ميليبا 
اتتعيدح. الأسياب الموصيلة إليها أم حينما ينكر المنهم قيام بلك الغعلاقة. ٠‏ وقت 

سبق القول .# عند الكلام على :جريمة القئل .ا بأن علاقة السببية فى المواد 
الجنائية علاقة مادية تبدأ بغعل المتسيب وثرنيبط من.الناحية المعئوية بما يجب 
عليه أن يتوقعه هن النتائج المألوفة لفعله اذا آتام عمدا أو خروجه فيما 
ينتكبه ' بخطئه .عن دائرة. «التبصر بالعواقب العادية. لسلوكه والتصون مين 
أن بلحق عمله ضررا. بالغئر ٠‏ وهذهم العلاقة مسألة مؤضوعية يهقدرها 
القاضى(5١) .٠‏ فيسأل المتهم عن جميم النتائج المحتمسل حصبتولها نتيجحة 
سلوكه الاجرامئ ما لم: تتدخل عوامل: أجنبية غير.مالوفة: تقطع رابطة السببية 
بين فعل الجانى والنتيجة ٠.‏ ولو كانت تلك النتائج قد حداثت عن 'طريق 
عير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاعمال الا اذا 'لبت أن المجنى عليه كان 


2000 


٠ نقضص 1551/5/55 أحكام النقضص س 8.ق.135‎ )٠١( 

٠١(‏ مكرر) نقض 191095/59/56 أحكام: النقض اس 54اق ارءة 

0314 مجموعة القواعد القائونية بج 5 ق‎ ١946/5١/١6 نقض‎ )١١( 

(؟١)‏ نقض 5١/؟١/ ١9970‏ أحكام 'النقضاس ١ااحسق‏ 196 /5/5/8/ا95ا سس ه؟ اق هم 


منتجيلد! ذلك للمجسييم اللسكولية2؟5) 0 ل من بر المجني عطيرةه عو مين الأصوير 
التى لا تفطع رابطة السببية ييل اتفعل اللسند إلى اكتهم والنتيجة التي انتهى 
ليها امن المحنبى عليه سيب اصاتهرة!) ٠‏ 


وقصور الحكم فى ببان علاقة السببية وبيانها على أسبباب تؤدي الببهها 
بغر عن عيبة(4١‏ مكررع ٠‏ فاذا كان الحكم "يادانة المتهم لي الفاعية أكبى حداتك 
بالمجنى عليه ٠‏ وى .فيد الطجال لم .يؤرد للشدليل على اسناذ العاعية للبيه اتا" هنا 
نفله عن التقر م الطبى من الكتسفب عيى المجنى غليهاء وكتان هذا النقر ين وان 
آتست .استتضبال طجال .المجنى عليه وما يشر تب عل ذلك مين الماعة لم بسنتظهير 
السلة بين .فزق الشبال الذى أدى الى اسشتصماله وبين الضرب الدى أشبتك 
اطكم وقوهه . فاته يكون ككما قاسرا فى سان رابطة السببية: دين الفعل اللدى 
دان المتهم به وبين التتبيجة انتى. رقب القاننؤئ العقاب عيل نشنوكها عبن ذلك 
الفعل(5) ٠‏ 

ولا يؤض فى قيام القمند الجنائى لبى الفامل اشخطا | فى الصخصض أر 

الخاط فى القستصبية ٠‏ كما عو الشأن فى جربمة القثل , اذ 0 
ل ا ا ا و 0 و دكفى أله ترجه 
الجانى إرادته للمساس بهذا الجسم ٠+‏ فمتى كان الجاى قد ارتكب قعل 
الفرب متعمدا اصابة شخص معين » فهو مسئول عن اتضرب العمد سواه 
أصاب من انتوى إضرر به أو أصاب غيره , فان اط الاصل فى شخخص المجنى 
عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة(15) .٠‏ فالعمد يكون باعتبسار 
الجانى وليس ياعتبار الملجنى عليه(؟١),‏ وانوجيه المتهم ضربة واجدة إلى امرأة 
جو وابنتها واصابتها بها عي وابنتها الصغرة .اللتى. كانت تحملها ولو لم 
نكن مقصودة بالايذاء تجعله هسئولا عن اصابة. البنت وعن مضاعفات |الاضابة 
على أساس أنها متعمدة (18) ٠‏ 


لس سس مب مص 1 


كىن نقض ١33/19/13‏ الحكام النقض”“اس ١8‏ فق ١+‏ 0 4؟/38/5ةا أس كك'ق لاه 
واامكل/كلاكاس 6ق كمه 9 

(015) نقض 8/+/ه5؟١‏ أحكام النقض س ١١ق57‏ , ١995/4/8‏ س 55 ق هم ٠‏ 

(ة3١‏ مكرر) لو الحكم من بيان إصابات المجنى عليهع واغفاله ايراد مؤدى التقار ير العلبية 
الوقعة عديهم وكذلك الدليل على قيام رابطة السيبية بين أصابة أجدهم 0 فانه /استناذا الى دلير 
فنى يجعله قاصرا ( نقض 1915/1١/54‏ أحكام النقض س 55 ق *)1١88‏ 

)١5(‏ نقض ١989/١/١5‏ أحكام النقض س ٠“‏ 3 ا 

(13) نقض 1939/3/54 أسكام النقض.س ١5‏ ق ١8‏ * 

© 104 ق‎ 3١ تقض 1970/18/1 أحكام النقض اس‎ ,)١1( 

(18) نقض 1557/5/18 مجموعة القراعد القانولية ج لا ق مم ٠‏ 


3 دف 5 


و يشلدوى اش "تاق القضه الجشائى أن و املخددا”و غير مندد * : اسع 
يلثى احجارا"كلى اجمْع "ان الناس فيضي" البعض 'ملهم بجرالج يمش فر تكببت 
خريمه الجرح عمدا ولو لم يعرف شخضية الجثى عليهم سلفًا ٠‏ 


3 قر عط ري. الجاع 33 , اميسال , فى توافر أو انتفاء إلقصد إخنا فى الى 
دنية اك ( - 0 فاذا كيان 
- امعان 53 ار ري أو 0 : 00 ا بمحبانه ..حليق 

جين الميجنى : ٍ عليه _داجرا بهي رئة عملية ا إزالة السرم غير غين الم جص له رياجر ها 
0 كا العمي.٠‏ و :ينف قيام القصيي الجبائي رضاء. المبجنى عليه 
باحر اء العملية أو اتغاء شفائه(؟5؟) ٠‏ واذا'كان الفعل المادى الصلدر عن 
المنهم هو تمرير عرود بعيئي ا يد يا م يه 
وان اسشتغنال الْروة على. مأ ا د 'الحداك الخزج '» وانما 
نش عن' خطئة “قلا يمكند القول ”تعد تعد ذلك ؛ن التمئة الجنائ"” فك اجرح المحداث 
اع ل الحائة هو اله 


بيث” انه رغم. 'لوافن أركان الجزنمة “قد نر نفغ المسلئولئة عن الفتاعل 

لسبب "من آاستياب “الاباحة , كالجزاحة التى نقوم” بها الشخصن المرخص له 
بمباشرة مهتة الطب * ؤاذا كانث أشياب الاباحة قد جاءت استثناء 'للقواعد 
العاثة 'التئ توجب معاقبة كل شخص على ما بيقع منه من جرائخ , فانه يجب 
غدم'التوسع فيها ولا ينتفع بها الا من قصنرها القانؤن عليهم ٠‏ فالحسلاق 
الذى يحرى لشسخص عملية حقن نحث الجلد سأل جنائيا عن جر بمة احداث 
الجرح العمدية رغم رخصة الجراحة الصغرى الثى بيده , اذ هى على حسبب 
القانون اذى أعطيت بمقتضاه لا تبيح له اجراء هذا الفعل (5) ٠‏ 

(15) نفقضص 50/ه/ه؟1١‏ مجموعة القراعد القانونية ج ”" ق 5غا ٠»‏ 

)5١(‏ نقضص ١147/1١/50‏ مجموعة القراعد القانوئية ب 5 ق ؟1؟ . 98/؟١/154١١‏ أسكام 
النقضى س 5 ق ؟"هو5 . 

(١5؟)‏ نقض ؟1١/19155/5‏ مجمرعة القراعد القانوئية ي 4 ق لم5 ٠‏ 

(؟5) نقضص ١١51/1١/8‏ مجموعة القواعد القانونية سج 5 ق 84" ٠‏ 

(؟؟) نقض ١959/5/١6‏ أحكام النقض ص 8 ق 5١5زاء‏ 

(5؟) نقضص 59/١١/5؟؟١‏ مجمرعة القراعد القالونية بج 5 ق 5١7‏ ١١/4/9/ا3١‏ أحكام 
النقفض س 960 ىق ؤها.ء 


11ت 


وريكفى لاثبات توافر القطتد الجتائى” أن يكون العمد فى ارتكاب الفمعل 
مفهوما من عيارات الحكم تياد هن وقائع الدعوى كما أوردهادزه؟) , 
فتعبير الحكم بأن المتهم شرب 5 ل 'يفيد حثما أن الفعل الايجابى الذى 
دقع من المنهم قد صدر عن عمد منه(51؟) ٠‏ ولا حاجة بالمحكمة الى أن تتحدث 
في حيكبها عن هذا القصير ع على ابييتقلال (اكماء 


(58) فقخ ١591/٠١/١١‏ أحكام النقض سن ؟" قلق 8؟١ ٠‏ 
5530) نقضص ١51/٠١/56‏ مجموعة القراعد القانونية ج ؛ ق ٠ ٠١5‏ 
259 انق 55/ /٠١‏ ةا أسكام النقض س ؟١‏ قي ٠ ١١6‏ 


ا المستديمة :2 الى ب إينقياً تعنيه 0 ا الساضية 
عدم تزيك عي عقر عشر ين يرما , ثم ما بؤدى الى هذا مدة لا تزيد عسل عقو ين 
بوما ٠‏ هذا وقد جمل الشرع من ظرفى سببق الاسرار والترصك سبببا لتشيه.يبد 
العقوبة(ة) ٠‏ وبموحب المادة ١ه؟‏ مكرر! من قانون العقوبات المضيافة بالقانون 
رقم ؟١‏ لسبئة 1510 , والسبالفة الاشنارة اليها عند الكلام على عقوبة القتل ' 
اذا أرتكييت الجرائم المنصوسنى عليها فى هذا الفصيل أثناء الحرب غيل المرحى 
حنى من الأمداء فيعاقب مرتكبوها بنفس العقويات المقررة 4 بر نكس من هذه 
الجراثم يسسبق الإسعرار والترصد ٠‏ وعل ههذ! يكون الوقيع أى عقفوبة من 
عقوبات جرائم الجرح والضرب المتدرجة فى التغليظ مينيا عل التثيت من 
مقدار الضرر المقدر لها فى القالون ومن اتصال ذلك الضرر يفعل الايذاء 
اتصال السبب بالمسبب وفيما بلى بيان العقاب عيبل كل من الجبراثم الى 


أولا 
تنص المادة "91١‏ من قانون العقوبات على أن « كل هن جرح 0 ضرب 
أحدا| » عمدا| أو أعطاه مواد ضارة ولم بقصد من ذلك قثله ولكنه | فى الى 


الموت يعاقب بالآشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سئوات الى سبع سئوات » 
وآأما اذا سبق ذلك اإصرار أو ترصد فتكون العقوية الأشغال الشاقة المؤّبدة 
أو السحن » ٠‏ وسيل من هذا النص أن أركان الجريمة ثلاثة , الأول فعل مادى 
هو ضرب أو جرح أو اعطاء مواد ضارة » والثانى القصد الجنائى والأخير هو 


ا 0111111110000 


(0؟) لا يقدح.فى قيام ظرف سبق الاصنرار فى جناية .احداث عاهة , كون الفهل لم يقسم 
الا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضباع منه (نقض ١910/١/16‏ أحكام. النقض س ٠ ) 559,3 ١١‏ 


اكلك]اب 


موتء المجنى عليه نتيجة للنشباط أئ تراس علاقة السببية. بين الغعل والحوت : 
ونتكلم فيما إلى على كل .من ملم الآركان ٠‏ 


١‏ الركن اكادى 


تسثل الراكن المادى في عشم لطريية فى مببسورة من. تلاك 2 جرج أى 
ضيرب أ .لعطاء ساية شبخرة ٠‏ -ولقه. مسق أن حركننا الضرب واطرح , والفرق 
بين الآمر ين أن الضرب يصيب الجسم مون أن يتر تب عليه تسزبق أمسجيته..» 
افى دين أن الخامبية للميزة للجرح هى تمزيق أنسبة الجسم » ورستوى أن 
بيب السزيق الأنسجة الملغلية أو الخارجية ٠‏ وعللى كل سال سبواء وصيف 
الفعل بأنه جرج أ شيرب قانه .يسترى فى تكورين الركن المادى لهذه الجر بمة ٠‏ 


ولم يعرف المسرع. المواد الضمارة التى أشبار اثيها فى: إلادة 583 ,2 زيراد 
بها كل مادة من شبأنها أن تحمت خطلا فى وظيغة أعضاء الجسيم + سواء أدى 
ذلك الى آلام للمجنى عليه آم لا < ولم يحعد المشراح طريقة إعطاء المسادخ 
الضارة “ابتغاء .ترك الأمر لظطروف كل .راقعة عى. حدة بمعلى أن أية وسيلة 
تؤدي الى توهبييل المادة الضارة الى جسم المجنى عليه تصبلم فى تكوين الركن 
المادى ٠‏ ويستوى آن يكون اعطاء المادة الضارة قد تم بيد الجالى مباشرة أو 
ندخلت ارادة المجنى عليه بناء على تقديم الجانى نلك المادة أو وضعها نحت 
تصرفه ابتغاء تتاولها » ش 


"ل القصد الجنائى 


جرريمة الضرب أو الجرح المفضى الى الموت هى هن الجرانم العمدية ومن 
نم ينبغى أن يتوافر فيها القصد الجناثى , وحمو يتحقق بتوجيه الجانى لارادته 
نحو الفعل المادى السالف البيان مع العلم بأن من شأنه المبساس بجسم 
المجنى عليه أو وظائف أعضائه . ولفد أوررد المشرع لفل عمدا بعد عيسارة 
جرح أو ضرب ؛ ولا شك فى أن العمد لازم أيضا بالنسية الى اعطاء مادة 
ضارة ٠‏ 


:واذا التفى القصث. الجدائمئ أى نعمد الفعل المادى وانتهى الأمر الى وفاة 
.المجنى “عليه لا يسأل. الفناعل عن جرينة ضرب أو جرح 'أفضى الى الموت ٠‏ 
وانما قد سأل عن ققتل خطأ ان توافرت فى حقه أركان هذه الجريمة ٠‏ فاذا 
اندفع شخص فى جريه واصطدم بآخر لم يره وسقط الآأخير على الأرض 
وأصيب فى رأسه مما أدى الى وفاته لا يسأل الجانى عن ضرب أو جرح أفضى 


الى المويت ٠.‏ ومن أعطى لآخن بعضن .مواد ومخدرة معتقدا أن. من شبانها رشفاءه من 
درض يشسكو منه ولكنها اصابته باضران' الام .وانتهى. الأمن. الي ورفلاتةر:فانه 
لا مسال عن اعطاء مادة ضارة أدث الى موت لانثفاه القصد الجنائى ٠‏ 


والفرق فى القصد الجنائى بس جريمة الغشرب أو الجرح أو بعطاء مادة 
ضار آدت الى للوته وبين .جريهميقة المقنتق مهل فى :غلؤونة توف اممة ازهاق 
الروخ بفى الجردنمة الأخورة .«فرزغي أن بالنتبجة :فئ لز بهدين والهمدة الا أو 
الفوقع ..ستهما. هو غين..نية. إطانى! : :وتوافرة القصبده الجنائه' أى» عدم ««ثوافىه 
مسآلة؛ يفصبل. فيها -القاظى, ««منْ ,يتاقيم . الدطة ‏ التهها تعريص: علبه وخا يستخلمي» 
منها»ه؛ كما سلئك القؤل عند الكلهم عل القمعب»اطشائية فى جز بمة القدل. 


ولا آثر للباعث فى قيام الجريمة كما هو الثسان بالنسبة لمختلف جرائم 
الإيذاء » ومتطريق.بيها: مثا الى .بحث:موئ. سنسدإفلة من 'يقومة بجر إ<ة لاخر 
انتغاء شفابه ويؤدى. الامو الى .وناته لها لم سكن مز مهسا .له . تاجن ا تللك 
البراحة:؛ ملي مل: سمال عبن اجوايمة .عمدية بأم جزايمة غسير_عهدية 8لا شك فى 
فيباءلته. .عدن جر دبة عمهرية. بصمرفه» ا تنظ عن عا أسافثك أن ١عن:‏ رضنياء المصبساك 
إلانه بفعلهررقد 'تعمك , اعمداثك ٠‏ احرج أى. لمزيق: للاالبسحة539): .وقد ققى خا زئة 
ذا الساماتاءة الجانى لم.. يتعمد ' الجر 'وأنه.”أنى.: فعلا. لا إبثر تب عليه 

حصول الجرج ثم نساً من. عنيا الفعل. جرح سيبب .سوء .العسلاج او 
8 آخر » فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمك وازادة. . واسل 
ل ا ا ل ا ل 0 
الجرح. ٠‏ واذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هوه جنال ألددبة* 'غليه 00 
بالم عند السبول تسن الى منزل المنهم الذى كان يعمل تمورجيا بعيادة 
(حد الأطباء َ كتولى هنذا المتهم اعلاخ املجدى عليه وتفاقمت' سحا رده الى ان لو وفى 
وظير م بن الكشيف التشر بتحى أنه مصاب بجر حين بالمثابة وبمقدم اللقسدل 
اه . مغدنية فى مجرى البول ‏ بطريقة غير فنية . وقدد 
نشا عن هدا! الجرح لسمم دموى عفن أدى الى الوفأة فهذه لا' لكون جر يمه 
احداث جرح عمد لم ابقصد به القتل ولكنه أفضى الى الموث والما تكون جريمة 
القل الخطا(2؟) + ويذهب رآى أن هذا الحكم محل نظر وذلك لاله مسمع 
التسليم بأن الجروح التى أحدثها الجانى. بالمجنى عليه لم تكن مقصودة من 
جانه الا أن ادخال قسطرة معدئية بالقل وبمجرى اتثبول هو فى ذاته فعل 


909) ثقض م ول معنا مجموعة القواعد القانولية ىج "ا نق0علم؟ ٠‏ 
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من أفعال الضرب ٠‏ وقد كان هذا الفعل. امقصودا من جانب الجانى الذي كان 
شبغي ثتبعا لذلك أن” الحندد مسئوليئه على أساس | إقثرافه جناية الضرب, 


المفهى ل اموت( 
* ب علاقة السببية تين التشاط ([الننيحة 


يعتتد المشرع: ‏ بالنتيجة .التى ينتهق اليؤًا نششاط 'الجانى' وثانتى - من" ألّلينا 
يشدد “العقيائة قئئ #مختيلت جرائم الايذاء” وهو" الشأن لأيضما بالسسة الى 
جر إنمة العو آؤ المجرخ المفضى الى. اموت ١‏ ومن ثم قمن بين' أركائهننا أن' 
يسفن نساط الجانى شواء تمثل فى ضرب "أو جرح 'أو. اعطاء “مواد ضسارة 
عن مؤبق' المجنى 'علية ٠‏ ويتعين أن نتوافر علاقة السببية بي نشاط الجانئ 
والنتيجة التى خدثئت ٠‏ ولقد سبق لنا الكلام على علاقة السببية فى جرئمة 
اقل ٠‏ 


ومن المقرر أن الجانى 'لا: يسأل: بصفته فاعلا فى جريمة. الغعرب :اللففى: 
الى اللوت الا اذا كأن مو “الى أحدث الضربة أو الضريات التى أفضضت الى 
الوفاة أو ساهعست فى ذلك(22؟ همكرر) * أو أن يكون قد اثفق سم غيره على ضرب 
اللجنى عليه .ثم باشر معه الضرب تنفيذ! لغرضه الاجرامى. الى اتفق ,معه عليه 
ولو لم يكن.هو محدث الضربة أو الغعربات انتى سببت الوفاة » بل كان غيره 
ممن اتفق“معهم عو الذى أجد بها(9) 


| وقد قضى بأنه يجب فى جريمة الضرب أن ,بحمل: المتهم. المسثولية عن 
كل ما كان قى مقدوره أو ما يكون من واجبه أن يتوقع_حصوله من النتائج . 
ناذا ,كا بمج. فعلة امتهم محى العامل الأول فى .اجداث إلنبيجة التى. وقعت ولم 
يكن لتقم ثولا تلك الفعلة فانه, “سبال .عبها ,ولو كانت هناك عوامل أخرى 
اود الو و ا ا ا أمراض به أو اهمال فى 

العلاج منى كان يسيرا(؟؟) ٠‏ وفى جريمة الضرب المفضى الى الموث يكون 9 
همسثولا ها داست الوفاة قد نشأت يعن الأصابة التى أحدنها ولو عن طربق 


(١؟)‏ عس السعيد صن 94 ٠»‏ ' 
(١؟‏ مكرر) نقض ١919/5/١8‏ أككام النقض اس 54 قي 400 ٠‏ 
(55) نقسس ١9/1/١1‏ أجكام. النقض, ل ع 

(9؟) نقض ١155/5/9‏ مجموعة القواعد القانونية ا تس 0 
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غير هبائسر كالتراخئ فى العلاج أو الاهمال فيه ما لم ينبت أن ذلك كان 
متتعبيد! لتتجسيم المسثو لية(؛؟) ٠‏ واذا كان الحكم قد أثببيت أن حذب الملهم 
تبحقيبة من بد المجتى عليها يعنف هو الذى أوقعهما من الترام فأصيبث 
تجوز وا و أصببيت أتنساء مالاحها بالتهاب وى محفاك ‏ تسنيسب رقادها فيل 
ظهيرها أثداء مده العلاج وانتهى بوفاتها » فان ما أثبته الحكم من ذلك يترافر 
به ظرف الاكراء فى جداية السرقة » كمسا يجعل المتهم مسسكولا عن جداية 
اعداث جرح عمدى أففى الى الموتك(5؟) ٠‏ ومني ثبنك أن الضرب الذق وايع. 
من المتهم حو السيب الأول المحرك لعوامل أخرى نماونت وان تنوعت ‏ 
على احداث وفاة المجبي .عليه » سواء آكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر , 
فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة النتائج التى تترتب على فعلته مأخوذا فى 
ذاك بالقصد الجدائى ٠‏ إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج اللجائزة 
الحصول10؟) ٠‏ وان قول المتهم بأنه قصد ابعاد المجنى عليها من مكان المشاجرة 
خوفا عليها فدفعها بيده ووقعت على الأرض انمأ يتصل بالباعث ولا ,يؤثر فى 
قيام الجريمة ولا عبرة به فى المسئؤلية(9) ٠‏ والأصل أن المتهم يسأل عن 
جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة لسلوكه الاجرامى ما لم تتداخل عوامل 
أجدبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة(58) ٠‏ 
فمتى أكانت الوفاة حصلت نئيجة هبوط القلب المفاجىء عقب اعطاء حقنة 
البسلينل سيب حساسية خاصة بجسم المجنى عليها كامنة فيه وليس هناك. 
أية مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها ٠‏ ولي وحوط لها الطب .حتى اليوم 
ولا سلطان عليها خا المحكمة لا تكون قد أخطات إن هى لم تحمل المتهم 
اللستولية عن وفاة المجدى عليها(؟؟) ٠‏ واثبات الحكم لاعتداء المتهمين عبل المجلى 
انيه واحداثِ جنيع اصاياته وعدم اشنثر الك أحد غيرهما في ضرده وأن. جميع 
الآضابات قد ساهمت فى الوفاة كاف وسائغ فى مساعلتهما عن الجريسة 
اشرب المفشى الى الموت واطراخ ذفاعهما بمستولية كل 'منهما فقطاعما أحداثة 


580 نتفي 5111/13/4 أكام النقض اس ١‏ قاع 15ليه/ 161970 س اال الاكاء 
9 تعض 1160/5/8 لكام التقض من 4 فى 2وم ء 

550) نض 1198/230١‏ مجموعة القراعد القائونية ي ؟ ق وجرا , 

(9؟) نض ١588/١9/48‏ أكام الهف س كأ ق 0م . 

589 نش ١510-757١‏ أحكام ‏ النقض سن 6لا ق ٠. ١40‏ 

(15) نقض 59/ارلاهذ!ا أكام النقطن. س 6 قل 14كلز ‏ 

50 مكرر) نقض 1575/9/4 [حكام النقض سن 4؟ ق0 59 ٠‏ 
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لكي ما دامست الاصابات كلها قد نسببت في الوفاة(؟؟ مكرر) ٠‏ 


وتقدير شام علاقة السببية هو من اطلاقات القاشى , عيبل أنه ينبغئ' 
أن تكون النتيجة التى خلص اليها تتفق مع'الملق والواقع ٠‏ 


الشروع فى الجريمة 


همل يتصور الشروع فى جررينة الجسرح أو الضرب المفضى إلى الموث ؟ 
أن قيام الشروع يتطللب توافر قصد ارتكاب.جناية أو جنحة معينة »..داذا 
حاولنا اعمال هذا الشرط بالنسبة إلى تلك الجريمة نجه أنه لا يمكن أن 
ينوم فى حق الجالى قصد احدات النتيجة التى وقعت :الى قصد الوصول 
الى وفاة المجنى عليه 2 والا لاصبحت قتثلا عمدا لا ضريا أو جرحسا أفضى الى 
اموت + 


وعل هذا فوقوع الضرب أو اللجرح أو اعطاء مادة ضارة يعاقب عليه 
وفقا للنتيحة التى وقعت بالفعلن وعل قدر خطورتها , وما “دام لا يتصور فى 
حق الجانى الا توافر القصد الجنائى العام فى جراثم الضرب والجرخ أىالرغبة 
فى المساس بجسم المجنى عليه فانه لا يمكين تصور توفر الشروع فى ثللك 
اشجريمة ٠‏ 
ثانيا 


العاهة المستتديمة 


تن المادة + 5؟ من قانون العقوبات على أن « كل من أحدث بغيره بجر حا 
أى ضربا نش عنه قعلم أو أنفصال عضو أو فقد منفعته أو شآ عنة كنك 
اليعير أو فقد احدى العينين أو نشأت عاهة مستديمة يستحيل برؤهصا 
يحاقب بالسجن من ثلاث سين الى خمس سدين ٠>‏ أما اذا كان الضرب 
أو الجرح سادرا عن سبق اصرار أو نرصبد فيحكم بالاشغال الشاقة من. ثلاث. 
سسسن إلى عشي سنين ٠0+‏ 

وهذا النس ستو جب اللعقاب فصلا عن الركدين اللادئ وال معنوى 'السالقة 
الاشارة اليهما وجوب تحقق نتيجة معينة 2 وهى اصابة المجدى عليه بعاصة 
مستديمة ٠‏ وقد ركع اللشرع العقاب فى هذه الحالة الى درجة تجمل مان 


000 


إلجردمة جناية ٠‏ وجسامة بالنتيجة هنا لا ندل حتما ,على خطورة التحانى لان 
الاعتداء قد يكون في , ا يسيطا ولكنه .تطور الظروف غير متعلقة ,بارادة 
العجاني » وان كان يبوصل اليها سير الامور العادى فى الحياة 2 و تصببح عاهة 
مسبائد يمة ٠‏ على أنه يهن الناحية الاخرى يستطيع القاضى. أن. ينؤل باليعقوبة 
الى الحد الذى سمح ب أعمال, ظروف الرأقة ٠.‏ 


والعاهة المستدسمة تعلى فقد أحد الاعضاء أو«للاطراف' أو بالجوزاس أو 
فقد منفعته أو اضعافة اضعائا مستديما (6؟ مكرر١‏ ) » وأنه وان أشار المشرع 
فى .المادة 554 .عقوبات الى: صمور: منها + الاء آنه أردفها 'بعيارة عامة مى « عاهه 
مستدبية يستتحيل بؤوؤها.» + والاستدامة 'تغنى أن العاهة باقية على الدوام 
والاستمراو ستحيل ترؤها والتخلص منها*(40) ٠‏ فيعشير عاهة مسد بمة قفد 
اليد “والقدم والشناق والعدام البعس:. سيب أصابة فى 'العين واتعدام الشبع 
لأصابة فى: الاذن " واسكئضال“الطحاك رغم اضابئه : بالمرضى .عافة مساند بهة 5 
هى فقد هذا العضو و بالتالى فقد منفعته للجسم 5١0(‏ مكرر ) ٠‏ وفقد خزء هن 
الضاعين التاسع والعاشر الابسرين مم بعض الضيق فى التنفس يعتبر 0 
مستديمة (0: مكرر )١‏ © ,أسا الاضعاف قفيه يقوم العضو أو الحاسة بآداة 
الؤظيفة الى أعد لها:وانما بكفاءة أقل مما .كانت .عليه قبل الابيذاء 8 اوالتسنيك 
هباك نسسبة مئوية معينة سواء صخيرة أم كبيرة ب ,للنقص اواجب توائره 
ليكوين العاهة. 0 فأى قدر 5 ال ٠‏ ولا دقش .في قيام العاهة ذانها كولها 
لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية 059 ٠‏ 


وبالنسبة الى اصابات العين بالذذات وهى كثيرة الوقوع فى العمل 
لا ؤس عدم إمكان تحدا بد قوة إنصار العين قبل الاضابة فى قيام العاهمة 
المستديمة ٠‏ فاذا اثبت الحكم "ال العين عالق" نبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم 
انصارها سسب الاصاية فان اتجدل حول معرفة مدى قوة انصار العين قبل 


5 55 


تدك مار يتحائق زجود' العاهة يبتر أحد الأعضاء أو الاجزاء أو تقليل قوة مقاوسته الطلبيعية 
فق 1980075794 أحكام «البقض- س *37 اق /8 )اه 

(0؟) نقض ١533/١١/١‏ أحكام التنقض س ١١‏ قل 9هز , 

(60 مكرر) ثقفىن ١٠/5/4/ا19‏ أحكام التق س ©؟ فى 54 2 6/ ا 

(:يأمكرر) نقض 1575/١١/١8‏ أسكام النفضن س 56 اق ١أ0اء‏ 

(5, | فقس م 05 مجمرعة القراعد القايونبة 000 مالا؟ . 

لفغ فض ان مجموعة القواعد القانونية 5-5 5 ف لالا؟ ٠‏ 


56؟؟ سم 


الاصابة لا يكرن له محل (55) ٠‏ واذا آثبت الحكم أنه تخلف من الجرح الذى. 
أحداثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى اعاقة فى 
حدركة ثنى الاصبع الوسطى للكف الاسر مما يقلل من كفاءته عن العمل 
بحوالى “"/ فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا (44) ٠‏ فاعاقة ثنى: 
كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الاصيع واليد (40) ٠‏ وكذلك فقد جزء 
من عظم قبوة رأس المجنى عليه نتيجة لعملية تربئة أجريت له بعد الاصابة 
بما عرض حياته للخطر حيث يقلل هن مقاومته للتغيرات الجوية والاصابات 
الخارسية ويعرض.ه لاصابة المخ مستقيلا (51) ٠‏ ويعد عاهة مستديمة استتصال 
طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضضربة أحدثيها المتهم(/ة) » واستئصال 
احدى 'كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم (48)) ٠‏ 

وقد قضى بأن _فقد الاسئأن لا يعتبر و ال لاوش فيب 
متقعة الفم_بطربقة دائمة ولديو يمكن استبدالها_بأخرى_صناعية (045) ٠‏ 
و يذهب رأى الى أن هذا القف - محل نظر لآن تفع الاسئان الصناعية خصوصا 
اذا تعددت ليس "الاسئان الطبيعية (50) ٠+‏ ولا شك فى أن فقد الاسنسان 


ا تعقين فقد! لاحد الأعضاء + 


و بعنس من العاهات المستديمة وقد نصصلت عليه بعشصس التشر بعسات 
صراحة ‏ فقد القدرة على التناسل والصصمعوبة المستديمة فى الكلام والعسى 
تنمثل فى كل صورة لا اشوداا تك فيها الشخص طسيعيا كباقى التاس 0 


وبتعين لاشناد جربمة احداث العاهة المستديمة الى الشخص أن تكون. 


(85) نقض ١953/8//١9‏ أحكام النقض س ١١‏ ق 1931/٠١/57 . 51١‏ س م١‏ اق 5053 
7 1 فد ش 

(45) نقض 1909/5/57 أحكام النقفي س ؟ ق 884« ٠‏ 

(45) نفض 58/؟١/1917‏ مجموعة القراعد القانونية بج 5 ق 98 ٠‏ 

(57) تقض 1998/11/59 مجموعة القراعد القانونية س #9 ق 59ل , 1999/5/١9‏ أحكام, 
«النقض اس "3 في ا 

(9) نقض ١941/5/92‏ مجمرعة القواعد القانونية ب ه ق »559 ٠‏ 

(؛؟) نقض 8933/1/6 أسكام النقض س ١0‏ ق 14+ | 

(55) نقض ١950/5/١9‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ اق 548 <٠‏ 

بإ8ة) رزوف ص 907؟ رسيس ص ٠> 5١”‏ 


( م ١١‏ العقوبات الخاص » 


اسن 2 


(النتيحة النهائية للاصابة قد استقرت : فان وجد احتمال تطورها تعين على 
الحكية الس مث حتى ذلك الحين , .فالمفروضيى على المحكمة. أن تبحث الفع سل 
الذى ارنكبه الجانى ابكافة أوصافه القانونية التى بيحتملها. وأآن تتيقن من 
اسسقرار نثيسة الاعتداء.حتى ينهيأ لها اعطاؤه الوصف القائونى الصحيم ٠‏ 
غاذًا قصلت فى الدعوى .قبل أن تتيقن من آستةرار حالة المحدىئ عليه وأنه لم 
بشخلف لديه عامة مستديمة. من الفعل الذى حدث به تكون قد تعجلت الفصل 
فنى الدعوى وأخطاأت فى القانون (01) + . 


ولا بعد. عاهة مستديمة العبب أو .التشويه الذى بنشا عن الابذاء ما دام 
لا يؤدى الى فقد أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو تقليلها ٠‏ ومثال هذا فقد 
جزء من الانف أم أحراء جراحة فى الخد أو الحاجب تقثفى ازالة أحدهما ٠»‏ 
وكذلك فقد جزء من صيوان الاذن كزوال الثلث العلوى أو فقد حلمة الاذن مع 
جزء. صغير .من الحافة الخلفية للصيوان لان العضو باق يؤدى وظيفته (0م) ٠‏ 
أما انمزاع صيوان الاذن بأكمله فيعتبر عاهة مستديمة (5مم ٠‏ + وهذا صو 
غا تؤدى الية صراحة النص فى مفهوم العاهة المستديمة . مع ان هناك من 
الصور ما يعقين فيها التشويه تعيجة خطيرة بالنسبة إلى الجنى عليه كجزم 
غائر فى الوجه بالنسبة الى سيدة يقتضى عملها الاتصال الدائم بالجمهور 
كالطبسية واللدرسة والمثلة ٠‏ وقد جعلت بعض التشر يعات صراحية ب 
؟التشر يع, الليبى هذا الفعل مسباو فى خطورته للعاهة المستديمة وقررت له 
ذات العقاب الخاص بها .٠‏ 


وقد أثير البحث حول اجراء جراحة من شانها أن تزيل العاهة 
اللستديمة فهل يكون لهذا الامر أثره بالنسبة الى الجريمة المسندة الى الحانى »: 
بوبعبارة أخرى اذا كان فى المقدور الآن عن طريق الجراحة التى تتقدم بدرجة 
كبيرة جدا ازالة صفة الاستدامة التى كانت توجد لولا هذه الجراحة ٠‏ فهيل 
.بؤدى هذا الى تغيير وسه المساءلة ؟ ولهذه النقطة أهبية قصوى , ذلك لان 
الحل الذى ينتهى اليه البحث قد يؤدى الى تغيير نوع الجريمة واعتبارهاجنحة 
أو نبقى كما هى بوصف الحناية ٠‏ وهذه: المسألة: بدورها تدعو الى بحث ما اذا 
كان المجتى عليه يلتزم بآن بخضع للجراحة لتندفى صفة الاستدامة عن 'نتيجة 


١١ه)‏ لنقضي ١51١/9/59‏ أحكام النقض س ١5'اق 5١5‏ . 
فت نقضى 1# هوا المحاماة س 5 فق الم ٠‏ 
؟5) نقضى 1953/١١/١‏ أحكام النقض س /ا١ا‏ قكؤذا »+ 


5597 هه 


الاصاية أو له أن يرفض اجراء ثئلك الجزاحة » وما الأثر الذى بيترتب .غلى ذلك» 
فى. كل هن الفرصتين ٠‏ 


عرضت المسألة على محكمة النقض فقررت انه اذا كان المجنى عنليه 'فى. 
الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروقة , فانه اذا رفضها فلا 
سان المتهم: عما يثرتب على ذلك لان زفضه لا يكون له ما يسوغه.. ولكنسه 
لا ضع ان يلم بتتحمل عملية جراحية يكون من شأنها ان تعرض حياتنة 
للخط. أو لوك ا ا 2 فان رفضيه له يكون ملتحوظا 
فيه عنده أمر المتهم ٠‏ فى هذه الحالة بحنب أن بتحمل المتهم النتيحة' باغتبار 
آنه كأن عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف 050 ٠‏ 
وان القول بقيام العامة مع اأحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية 
دقيفة تجرى له لا يكون. صحيحا. فى القانون الا اذا كانت هذه العملية قد. 
عرضت على المجنى عليه ورفضصها بئاء على تقديره آن فيها تعريضا.لحياتبه. 
للخطر ٠‏ ناذا أدانت المجكمة متهما فى نهمة .احداثه عاهة بالمجنى عليه مع 
قول الطميب الجترم ان هذه العاهة يمكن أن تتحسن وتشفى باجراء عملية , 
جراحية دقيقة لها » دون أن تحدث فى حكمها عن عدم رضاء. المجنى عليه: 
ياجراء العملية فذلك كوت قصورا فى حكمها تعينة ‏ يمأ لستو حب نقضة »> 
اذ أن المجنى عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت بيرثه فان إدائنة المتهم. عله 
افناسن العاضة لا. تكون صحيحة ٠‏ بل يكون من ال متعين معاقية المنهم على .ا حلدحةة. 
احداث الضرب فقط (ده) ٠‏ واذا كألنت المحكمة قد أسرسيثت اذانة امتهم فى فين 
احداثك عامة عل أن العاهة حصلت وأستقرت وأن الحراجة النى أشبار اليها 
الطبيب لو نحجت لا يننظر أن تنفى قيام العاهة , فكل ما يثبره المتهم فى. 
صابد مسثولية المحنى عليه عن حدوث العاهه لرفضيه اجراء الجراحة لا يكون. 

له محل 61 ٠‏ ورففن المجنى عليه اجراء الجراحة لمأ لقدره من خطرها .عل 
حيانه هو ه ن خالص حقه ,2 واذا! انشتفى علة سدوع القصد فقد تعيليث مساءلة؛ 
امهم عن العاهة باعتيارها نتبحة عمله (لام) ٠‏ 


55) نقض ١5‏ ١١/د154١‏ مجموعه القواعد القازونبة جب 5 ل 354 .1533/5/31 أسكام, 
النقض س ٠١‏ ق كلااء 

- ١5 مجموعة القواعد القانونية جه لا ق‎ ١١57/5/8 نقض‎ )05١ 

(55) نقض ١١/59/5هظم_آحكام_النقض‏ س " ق ؟8+8 ٠‏ 

(ه) نقض ١955/5/5١‏ أحكام النقض س١‏ ؟١‏ ق. 85 ٠‏ 


58 ات 


وفى رأينا أنه بالنسبة إلى جراحة التجميل ب على وجسة المخقيوضصض ب 
لا يمكن اأزام الشخص بالخضوع لها لما قد يتكلفه من مخاطر : وعلى هذا 
ختحدد مسثولية الجانى وفقّا للنتيجة الطبيعية للعلاج والمعتادة فى الاصابية 
دون الاعتداد بامنكان اجراء حراحة التحميل من عدمه ٠‏ 


وانحديد انوافر العامة المسنتديمة. من عدمه يرجم هيه الى تقدير القاضى 
الذى له أن يستعين بأهل الخبرة ٠‏ وبيان مدى العامة أو عدم بياله فى الحيكم 
لغ تر فى سلامقه ما دام أنه قد بين واقعة التعسرى وأثست على. امتهم أنه 
أحدث نلك العاهة (58) ٠‏ فمدى جسامسسة العاهة ليس ركنا من أركئان 
الجر بمة 03 ٠‏ 


وبحب أن الكون العامة نتيحة لفعل : الايذاء تافز من الحانى ٠‏ أى لابد 
90 توافر علاقة السديبية بين الفعل والنتيجة . علق ما مسق القول ب وهذه 
المسالة يقدرها القاضى ويستئد فى لقديره الى ما المئلةة حالة المفتساب وما 
ستخلصه من قر من الطبيب ٠ )٠١(‏ وللقاضئ الجرزم كع ل 


الوْصول اليه بشآن حالة الحاسة كابصار العين قبل الاصابة (51) ٠‏ وفى 
الصورة التى تتعدد فيها اضنابات المجنى عليه وينشأ عن ؤاحدة منها عاهة 
هسسنديمة ويتعدد المتهمون ولا يعرف هن من بينهم محدث الاصنابة الثى نشنأت 
عنها العاهة المستديمة , فان المتهمين يؤاخذون بالقدر المنيقن فى حقهم وهو 
الضرب المتصوص عليه فى المادة 55؟:/١‏ عقؤبات (15) + ولكن من المقرر أن 
سنآأل الجانى. بصفته فاعلا أصليا فى جردمة احداث عاهة مستديبة اذا كان قد 
اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض 

الاجرامى الذى اتفق امعة عليه ولي لم نكن عو محدث الضربة أو الضربات التى 
سيبت العاهة بل كان غيره مم نإثفق معهم هو الذى أحدثها 190 مكرر) * 


لس جمدي لاسعمه واستي ع ميج همي صم هس سير سوم عي 


(08) نقض ١٠/١١/؟50١‏ أحكام النقضش س 5 قل 595 ٠‏ 

(55) نقض 1555/0/١9‏ أحكام النقض س ه ق ٠. 5١١‏ 

(60) نقض ١548/5/98‏ مجموعة القراعد القانونية بج 4؛ ق 8م؟؟ 0 199/5/9/١١‏ أسكام 
النقض سس ؟ 320 أن 3 

6 نقض ١1/5/56‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ُممء٠‏ 

(66) فقض 1915/5/9 أحكام النقض س 5# ق 19لاء 

(؟5 مكرر) لقضى ١91/9/١5/5‏ إحكام النقض س 55 قى هلالا , 


ب 8؟؟ ب 
االشروع فى احدان العاهة 


جرائم الجرح والضرب هى من الجرائم العمدية ومن ثم يتصور الشروع 
فيها جميعا : على أنه لما كان المشرع .بأد بالعقاب .على الشروع فى الجنايسات 
وكانك حر بمة الضرب أو الجترج الذى تنقيا عنه عامة مستتد دمة تسرك حنابة 2 
غقد حق التساؤل عن موقف القانون من الشروع فيها * 


ونبدو دقة المسألة فى أنه قد سيق القول بأن القصد الجحنائى يتور 
بنتوجيه الارادة نحو المساس بجسم المجنى عليه وأن العقساب يتثقرر وفقا 
للتيحة التى ينتهى اليها الاعتداء + وهناك من الصور ما ستطاع فيها 
نتحديد الجريمة وتيعا الشروع فيها , ومن هذا ثبوت قصد الجانى فئ احداث 
عاهة مستديمة للمجنى عليه + كمن يضم أصيعة فى عين آخر ابحغاء اتلافها 
ولكن المجتى عليه يتفادى الاصابة أو بضسفى وفى هذه الحالة يعاقب الحانى عن 
حنابة الشروع في احدآاثت عاهة مسسائد دمب 3 


ولكن الصعوبة تثور حينما لا تكشدف وقائع الدعوى عن مدى الايذاء 
الذى كان الجانى وق ابقاعه الحو عل ٠‏ فمثلا فى الصورة السابقة يثبت 
الو سصيه السصانى لاصيعة نحو عيبن عنيل المحنى عليه ولكنه إبتفاداه أو ان أطيمية أمكن 
ششاوه اف هذه الصورة وأمثائها بحب التسليم بأنة فى حالة عدم تحديد 
.قصد الحانى لا : جود متاءحه قن اتعيجة الف بحن تلاق الذي ركعت لعل والا 
الوجد احتمال لان نشدد عليه المسئولية بغير سند من الواقع أو القانون ,' 
وان كان الثاست مبع هذا أن هناك د قدرا من الاعتداء قد وقع على م 
فهذ! القدر هو المتيقن فى حق الجاني ومن لم بحب أن يؤاخذ عليه فقط ٠‏ 
.يكون مهناك احثمال لان يشر بشن بعض.ن و 
نحو عدم مساءئة الشسخص عن جريمة أشد يقتضى الاقتصار على مساءلته عما 
دقع منه قعلا (65) ٠‏ 


اشا 
العسجز عن الاشغال السخصية 


تناول المسرع فى المادتين 51١‏ 54703 من قانون العقفوبات الجروح 


سيم ابن بم لس سس 


٠ 5١5 رؤوف ص‎ 05 


1ك 


والضربات التى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية , والفرق. 
بينهما. أن الأثر فى المادة الأولى يتجاوز العشرين.يوما » وصلو فى الأخرى, 
لا. يصل الى هذه الدرجة +. وواضح أن الاذى فى المادتين. لا تنقشأ عنه عاهة 
مسئديمة والاا طبقت المادة ٠+1؟‏ عقوبات ٠‏ 


ونحسب مدة المرضن أو العجن عن الاشغال الشخصية من تاريخ الاصابة 
ويقدرها القاضى وفقا للظروف المطروحة غليه ,"ونه أن يستعين بأهل الخبرة » 
وان كان رأى الخيير بد كما هى القاغدة العامة لا بقيده (15) ٠‏ والذى يحصل 
غملا. هو أن يذكر فى الكشف الطبى الذى يوقع على المجنى عليه بعد الاصضاية 
المدة. التى تلزم لعلاجه ونعجحزه عن أعماله بصورة طبيعية . على أنه اذا لنت 


مخالفة: :ما جاء ١‏ في التقر ير الطبى للواقع على القاضى 'الاعتسداد”' بالحقيقة ١‏ 


ا و يوما ثم نبت شغاء المجنى علية. 
قيل ذلك طبقت المادة ١/585‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


اذا فرض أن التقرير الطبى قد أثبيت حاجة المجنى عليه للشسفاء من 
العجز الذى أصابه لمدة تزيد على عشرين يوما > لم بعد عدة أيام توفى المجنى 
علية بسيب عارض لا شأن له بالاصاية » فهل يسأل الجانى وفقا للمادة 
1 أو المادة ١/5‏ عقوبات ٠‏ فى صذا الغرض تنبغى التفرقة بين, 
صورتيل , الاولل اذا كان التقرير الطبى لا ببقطصنع بآن الاصابة اتعاجسن 
المجنى عليه مدة تزيد على عشرين يوما يؤاخذٍ الجانى على أساش المأدة 2؟ 
عقوبات ٠‏ أخذا بالقدر المتبقن فى حقه ٠‏ أما اذا ثبت العكس ‏ بطريق تطمئن 
اليه المحكمة افانه يعامل على أساس المادة ١ع؟‏ عقوبات ٠‏ وقد قَى أنه 
لا مائع من نديد العقاب متى تبين القاضى أن التقرير الطبى مبنى على أسباب: 
يقيئية لا على مجرد الظن أو الترجيح (68) ٠‏ 


وانه وان كان من الميسور تعريف المرض بأنه كل ما من شأنه أن يؤدى. 
الى اختلال فى وظائف أعضاء الجسمء يستؤى أن يكون مصحوبا بألاممن عدمه 


سس يا سمي مل سما لس سس لس 


(14) اذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى أسبابه ما يفيد تحقيق النتيجة العى يستقيم 
بها انزال حكم المادة "4١‏ عقريات على واقعة الدعرى ؛ فائنه يكون قامرا عن بيان تطبيق حكم. 
المادة المذكورة ( لقض ١95١/5/١‏ أحكام النقض س 1١١‏ ل 98) ٠2‏ 

(9) لقص 19196/1١19/58‏ مجبوعة التواعد القانولية ج ” ق ٠ 5:١6‏ 


١ا؟؟‏ ب 


على أبية درجة كانت تلك الالام (2)55, الا أن الدقة تبدى فى 'نحديد المراد بالعجن 
عن الاشغال الشخصية 0 


فهل يعتد فى العجز عن الاشغال الشخصية بالوظائف العادية للجسم. 
اأم 'العمل الخاص بالمجنى عليه ,. ذلك أن. هناك من صور الابذاء ما قد يمسن 
عسم المجنى عليه وتصسيبة بآلام ولكنها لا تعطله عن القيام بأشغاله 
الخاصة ٠‏ فمثلا اصابة للجحنى عليه فى قدمه قد لا تمنعه عن مباشرة عمله 
.الكتابي فى احدى اتوظائف مهما طالت مدة علاجها ولكنها تعوقة عن السير 
عل القدم » ويختلف الحال لو أن اصابة المجنى عليه كانت فى بده ٠‏ وبصورة 
أخرى اذا قيل أن العبرة بالوظائف العادية للجسم. لاوجب هذا التسوية بين 
الصورنين السابقتين فى مدى المسثولية ٠‏ أما إذا كان المقياس مرجعه العمل 
:الخاص بالمجشى علبه لاختلفت درجة اللمساعلة فيهما ٠‏ وى رآينا أنه لا تنبغى 
التفرقة بين الصورتين ويجب اعتبار العجز عن القيام بالاعمال الطبيعية هر 
الذى يؤدى الى تعطيل الجسم على أنه صورة من القيام بوظائفه العادية . 
فالاعمال الشخصية لا تكون قاصرة على الاعمال التى بياشي قيها الشخشيص 
شئون معاشه بلمعنى الضيق بل يعتبر عجرا كل اختلال فى فسسيولوجيسة 
الجسم من شأنه تعريض أى عضو للمجنى عليه للعجز عن القيام بالوظيفة 
النى خلق من أحلها ٠‏ وبهذا نضع مقياسا موحدا لمختلف الصور النى قسسك 
تعرضى فى الححيأة ٠‏ 


1 لعةو 4 


اعتبر المشرع الجرائم الواردة فئ المادتنين 5553254١‏ من قانون 
االعقوبات هن نوع الجنح ؛ واعتد بظرفى سبق الاصرار والترصد كما. هو 
الشآن بالنسية الى الضرب المفضى الى الموت أو الذى تنشاً عنه عاهة مستديمة ب 
وجعل من شأن توافن أيهما تشديد العقاب ٠‏ 


فتنص المادة ١5؟‏ عقوبات على أن « كل من أحدث بغيره جروحا أو 


(573) ويعتير الانسان مريضا ما داصت الآلام 'تعاوده , أى يسثئوى أن تكون الآلام وقنية 
بمعنى أن يثم شفاء المحنى عليه متها ثهائيا » أو تعاوده من وقت لآخسر , على أن لا يصل الامر 
إلى مرحلة العاهة المستديية «وعذا أمى يختلف فيه الاشخاص تبعا لحالتهم الصحية والسن 
بوالتوع و متشلف الفلروف التى تحيط بهم ٠‏ 


590190 سمه 


ضريات نش عنها مرض أو عجز عن الاشغال الشسخصية مدة تزيد على عشرين 
بوما (51 مكرر) ,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتيل أو بغرامة لا تزيد 
على خمسين جنيها مصريا ٠‏ أما اذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبسق 
اصرار أو لرصد فتكؤن العقوبة الحبس » ٠‏ وتئصي المادة "51 منه على أله 
« اذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة فى المادئين 
السابقتن يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا 'ننجاوز 
عشرة 506 مصرية ٠‏ فان كانت صادرة عن سبق اصرار أو ترصد فتكون 
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تنتجاوز عشرين جنيها! 


مصريأ 3 
الابذاء عن عصبية 


ننص المادة ؟515 من قائون العقوبات على أله « اذا حصل الضرب أو 
الجرح المذكوران فى مادتى ١4؟‏ و 45؟ بوآسطة استعمال أسلحة أو عصى 
أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصية أو تجمهر مؤلف من خمسة 
أشخاص 1 الاقل توافقوا على التعدى والابذاء فتكون العقوبة الحبس » ٠‏ 


فلقد قرر المشرع أن وجود عدة أشخاص على مسرح الجرريمة دون اتفاق. 
سابق بينهم اعلى التعدى والايذاء من شأله أن يشد أزرهم فى احداث الضرب. 
والجرح , ويوجد احتمال انتفاء امكانية المجنى عليه 'لرد الاعتداء » هذا فضلا 
عن ما فى هذه الصورة بذاتها هن معنى الاخلال بالامن 2 فرفع العقوية الى. 
الجبس ٠‏ 


. واعمال المادة 58 عقفوبات نتطلب ايتداء وقوع فعل الضرب أو الجرح: 
على الوجه الآنف البيان » وأن يكون ذلك قد تم باستعمال أسلحة أو عصى, 
أو آلات أخرى » أى بالاستعانة بكل ما من شأنه يؤدى الى افعال الضرب. 


5 مكرر) نقض 1905/4/16 أحكام النقض س 6ك اق الااء 


# لألالا سم 


والجرح ٠‏ وما ذكر المشرع للاسلحة والعصى الا على سبيل المثال » وآية هذا 
أله اردفيا سبازة الأك. اشرق + ول .يتصرت لل الالة إل معدن فد مدن يل 
يشمل كل أداة تحقق غرض الجانى ٠‏ 

وينعين. أن: يكون المنتدئ- أو المعتدين من أفراد عصبة أو تجمهر يصل 
عددهم الى خمسة أشخاص على الاقل س حتى يساءلوا جميعا عن فعل الضرب 
أو الجرح اذ من شأن هذا العدد فى نظر المشرع ما يمئل خطورتهم ٠‏ والفرق 
بين العصبة والتجمهر , أن أفراد الفريق الاول يكون بينهم تعارف يتيح للفرد 
«منهم معرفة باقى زملاثه , أما التمجمهر فانله يجمع بين الافراد دون اشتر شراط 
البق مرك يده اللبعة يران .. 


واتعتصر المميز للجريمة المتصوص عليها فى المادة 2؟ عقوبات هو أن 
إيكون الاعتداء الذى وقع بالمجنى عليه جاء نتيجة لتوافق افراد. العصبة أو 
التجمهر على التعدى والايذاء » أى توارد خواطرهم نحو ذلك دون اتفساق 
.سابق (119) ٠‏ ولقد قررت محكمة النقض أن توافق الحناة هو توارد خو اطرهم 
على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الآخررين , 
.دون أن يكون بينهم انغاق سابق ١‏ ولو كان كل منهم على اخدة ل قد أصر 
عل ما نواردت الخواطر عليه ٠‏ وهو لا يستوجب مؤّاشذة سائر من نوافقوا 
علي فعل ارتكبه بعضهم ألا فى الاحوال المبينة فى القاثون على سبيل الحصر , 
كالشأن فيما نصت عليه المادة 47؟ عقوبات »2 أما قير تلكا الأحوال . فانه 
5-5 أفافية الك عن فعن ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه اق قرت" امدق 
المحدد في القالون (58) ٠‏ 


ولما كان توافر الشروط آنفة البيان يستوجب تطبيق عقوبة الحيس على 
مجميع أفراد العصية أو التجمهر » من ساهم منهم فى الاعتداء ومن لم يساهم : 


57) لا يشترط للعقاب أن يكرن لدى المتهميل سبق اإصرار على الشرب أو بيدهم اتفاق 


00 


فاله ليس من الضرورى أن سين الحكم هن اعتدى من المتهمين المتجمهر بن. 
بالذات على المجنى عليه (65) ٠‏ 


الاعتداء على العاملين بوسائل النقل العام 

#تمن الام 081 كر رامن فانونالدقوياف الساقةة مووسن الفالوق 
رقم /91 لسنة ه56١‏ على أن يكون الحد الادنى للعقوبات فى اتجرائم المنصيوص 
عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشز يوما بالنسبة الى عقوية الحبس. 
وعشرة جنيهات بالنسية إلى غقوية الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا 
بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت. 
عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات » ٠‏ وقد أوضحت المذكرة الا ضاحية:- 
احكية استحداث هذا النص وأنها حماية وسائل المواصلات مما قد نتعرض له. 
من تعطيلات. ناشئة عن 1 بقع على موقن تلك المواصلات من اعتداء ١‏ 


ومن الواضح أن '“تطبيق المسادة 49؟ مكررا من قانون العقوبات. 
الوتا سي قرام شر سافين الجرائم المنضوص عليها فىالمواد 5151١‏ و5559 و 5195 
منه » واتواشر صفة خاصة فى المجنى عليه هى الثى دعت المشرع الى وضع حد 
أدئى. للعقاب لا يستطيع القاضى النزول عنه , على ما هو مذكور بالنص ٠‏ 


وتحفيقا للغاية التى هدف اليها من حماية وسائل النقل العام ٠‏ تطلب 
المشرع فى المجنى عليه أن يكون ممن يعملون بالسكة الحدندية أو غيرها من., 
وسبائل النقل: العام » وهذه العبارة الأخيرة تنصرف الى جميع وسائل النقل. 
العام:سواء ما كان منها معد١‏ للخدمة داخل المدن أو خارحها 2١‏ لتحقق إلحكية 
فى الصورتين + وهذا ما دعا المشرع الى اشتراطك أن يكون الاعتداء وقت الخدمة 
وقيده بان يكون أثناء سير وسيلة النقل أو فى حال توقفها بالمحطات ٠‏ وفى. 
غير هعاتين الصورنين تطبق القواعد العامة الواردة فى قائون العقوبات والتى, 
اشارت اثيها المذكرة الايضاحية فى قولها « اذ كان المجنى عليه اعاملا بالسكك. 
الحديددية أو غيرعا من وسائل التقل العام وكان من عير الاشسشخاصيى الذين, 
توجدميهم تصوص.ن المواد ؟ا١‏ و565١‏ و /اا١ا‏ ع ٠‏ 
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(5) نقش ١904/1١/99‏ أحكام النقفن س 5 ق 54 ٠.‏ 


5 
تالايذاء الخفيف 
تلص المادة 95؟ من قائون العقوبات على أن «يجازى بغرامة لا نزيد 
على جنيه واحد مصرى أو بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا ٠٠‏ 
تايا : من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو ايذاء خفيف ولم يحصل, ضرب 
“أ جرح » ٠‏ وقد جعل المشرع هذه الجريمة من نوع المخالفات , حيث لا يصل 


الحال فيها الى حد الضرب أو الجرح ٠‏ ويعد من قبيل الايذاء الخفيف جذب 
«شخص لآخر بعلف من ملاسه » وقص شعر المجنى عليه أو البصق عليه ٠+‏ 


القئص|السادس 
القئل والابدذاء خطا 


تنص المادة ١/5548‏ هن قانون العقوبات بالقانون رقم ١؟١‏ لسنة؟195 
على أن «من تسيب فى موت شخص آخض بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالسيه 
أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوا نسح 
والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مالتى 

جنيه أو باحدى هاتثين العقوبتين » ٠‏ وتنص المادة ١/512‏ منه المعمدلنة 
بالقانون ره ٠‏ لسنة 1935 على أن « من تسيب خطأ فى جرح شخص أو 
ابذانه بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم 
'مراعاته للقوانين واللوا تح والانظمة يعاقب بالحسن مدة لا تزيد ع4 ستئة 
وبغرامة لا تحاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقو نتن » ٠‏ 


وهاتان المادتان تناولتا جراد ثم القيل والايذاء خطأ أو غير العمدية وى 
بهذا تنفترق :عن اللحرائم العمداية الي يتطلب فيها القانون توائر القصةه. 
الجنائى ٠‏ أى توجيه الارادة نحو الفعل الذى يحرمه القانون عن علم به 
و نشيحته+ كما أنها تفثرق عن الجر اثم التى تقع قضاء وقدرا أى التى لا متواض 
قبها لا القصد الجنائى ولا الاهمال أو عدم العمكد 2 ٠‏ فتقع لاسباب بعيدة عن 
امكان مساءلة أى فرد عنها جناثيا ٠‏ وتقع جرائم القتل والايذاء خطأ موقعا 
وسيطا بين الحراثم العمدية والحوادث التى نقع بالقضاء والقدر , فشينمبةا 
لا يعاقب. القانون على الإخيرة . فانه يقرر عغوبة شديدة مختلفة الدرجاته 


عن الاولى ٠‏ أما الجرائم موضوع بسثنا فانها تعتس من فوع الجنح ٠‏ 

ويتسين من هراجعة نعى المادتين 1/598 و ١/545‏ من قانون العقوبات 
أن أركان جر بمئى القن والايذاء خط واحدة ,2 وكل قا قى الامر أن المشس ا 
وضعهما فى نصين مختلفين بسبب اختلاف النتيجة فى كل منهما » فهى فى 
الأولى الوفاة وفى الأشرى الجرح أو الايذاء ٠‏ وأركانُ هذه الجراثم ثلاثة : 

٠ نشاط صادر من الجانى سفر عن وفاة أو جرح أو ابذاه شخص‎ ١ 


؟ ب خطأ سند إلى الجانى ٠‏ 


/ا؟؟ ا د 


د م 
علاقة سببية بين النشاط والنتيجة ٠٠ )١(‏ 
ونتكلم على كل من الاركان الثلاثة' ٠»‏ 

أولا ‏ الركن المادى 


وج ص70 صصص .. . 
,دمل _ الركن الم المادى فى جرائم ١‏ الخط فى نشاط تصدر من الجالى بيؤدى 
بلى الوفاة أو الجرح أي الاذى 2 وفى هذا تتفق هذه الجراثم مع الجرائم العمدية 
كما سلف آالقول » ٠‏ على أنه اذا وقعت آلوفاة أى الجرح أو الأذى دون أى نشاط 
صادر عن الشرخص فانه لا ان نه 2 ويكون الحادت مر سجعيه القضساء والقدر 


أو تصرف من جانب المجنى عليه ٠‏ 


والقتل أمره معروف وهو ازهاق ردح انسان على قيك الحياة وكذلك 
سبق تعريف الحرح ٠‏ أما عبارة الايذاء فتحتاج الى بعض الايضاح ٠‏ ذلك لان 
الابذاء متعدد الدرحات ححتى أنه يصل الى العبساهة المستديمة 2 وقد أورد 
المشرع لفل الابذاء ‏ عند تعديله لبعض مواد قائون العقويات بمو جبالقانون. 
برقم ٠١‏ لسننة 19355 لينطوى تحته كل مساس بالجسم وان لم ينطو نحت 
لفظ الجرح ٠‏ وأسامن المسئولية هنا لا يبنى على خطورة.فى الجائى تتمثل في 
مدى ما يقصد اليه ء وائما مبناها شطأ. وقع منه أيا كان هذا الخطأ : وهو واخد 
وان. اختلفت درهاتة فى بعض الاحيان + وكل ما فى الامر أن المشسرع اعتسسدك 
بالدتيجة . فان كانت الوفاة شدد العقاب عما لو كانت رسا أو ابذاء ٠‏ وقد 
يقال لم لا تتعدد درحات العقاب بقدر تعدد درسات الخطأ أخذا بمقياس النتيحة 
كما صو الشأن. فى جرائم الايذاء العمدزية بمختلف أنواعها ٠‏ والواقبع 
أن الفرق. نين النواعين هو فى أساس التجريم ١‏ فهناك عمد فى واحدة أخصر 
من الاخرى النى يتحثل فيها الخطأ , وعلى كل حال يستطيع القاضى متيعا 
:سياسة تفر يد 'العقابم أن بقدر العقوية فى نطاق الحدود التى رسمها المسراع 
وفقا لكل حالة على حوة ٠‏ 


ويثور التساؤل'عما اذا كان ,بنطوى نحمت نص المادة ١/5414‏ من قانون 


201111111111000 


)١(‏ قضى بأن حريبة البسل الخطأ تقتضى الادانة المتهم أن يبين المكم الخطا الذى قارقه المنهم 
ورابطة السبيية بين الخطا والقتدل بحيث لا ينصور وقوع القتل بغير هذا الخطا , كمسا تتطلب 
رابطة السببية اسناد النتيجة الى خطأ الجاتي ومساءلته عنيا طالا كانت تفغ هم السير العادي 
للامور ( نقض ؟9/١5114/1١ا‏ اجنام النقض س 90.ق ٠9#‏ , 5/؟4/1ا5ا ىق +11 ) ه 


5594 سه 


العقوبات -حالة الفعل الخاطىء. الذى ينشأ عنه ضرب ٠‏ ولقد سيق أن عرفنا ' 
الضرب يأنه كل مساس بجسم المجنى عليه لا يترك به أثرا ويمكن “نصور هذا 
الفرض بحالة من يقود دراجة بحالة ينجسم عنها الخطر على حياة الجمهور 
فيصطدم بآخر يوقعه على الارض دون أن يحدث ببه أية اصابة ٠‏ والذى يثير 
التساؤل هو أن المشرع ذكر الجرح فى النصي المسار اليه , ولكنه من ناحية 
أخرى أورد لفظ الايذاء ويدخل فيه اإضرب على التعر درف سالف البيساأن »2 

ولعل المشرع أراد بعدم استعمال لفظ الشرب استبعاد ما يتبادر الى الذهن 
من التشاط العمدى ٠‏ 


واذا كان أساس المسئولية فى الجرائم الخطئية عو وقوع الفعل أو الجرج 
أو الأذى فانه يجب أن يعنئ الحكم ببيان النتيجة لا سيما بالنسبة الى الجروح* 
فاذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذى وقم منه 
وائخذف من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حقه دون أن 
بين الاصابات التى حدثت يكل من المجنى عليهم ومنيب وفاتهم أو يشير الى 
التقارير الطبية الأوضحة لها وما أدت اليه . فان ادانة المنهم على اعتبار ان 
.وفاة المجنى عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائييسة على 
أسياس ١(‏ مكرر) ١‏ ش 


اثلخطا 


عير المشرع عن ركن الخطا فى جريمتى القتل والجرح والايذاء خطا فى.. 
الماد نين 3 و 54؟ من قانون العقوبات بقوله : 0 بأن_كان ذلك ناش ناشمًا عن 
أهماله ماله أو رعوانتة أو عدم احترازه آأق عدم مراعاته اللقوانق رالقرارات. واللوائح 
والانظمة » > وشعين الكلام عد على صور الخطأ المختلفة المشار آليّها ٠‏ ولأ كان 7 
الخطا ٠.‏ هو أحد أركان اجن امة القتل أو الحرح الخطأ . فانه حب أن ينين الحكم 


سا 


نا وقع من امتهم من خطأ منطويا أنحت احدى الصور القى نص عليها الفاتون * 


ووس بر ل 


واكم اله الصادر بالعقوبة لعجب أت اتذكن اف فيه به وقائح الحادثة وكيفية حصولها 
0 الاممال ل وعدم | الاحتياط المنسويينٍ الى المتهم وماكانٍ عليه كرد كل 


كان معيبا 00 فيجب أن ادك الخطا الذى رقم ن المتهم وكان ا فى 


ال 0ك 


١‏ معام لص سبي سسسب سب ساح يسيم عبج جو 


2 5856-3 أجكام النقض س ه‎ ١955/56/58 مكرر) نقض‎ ١( 
٠ااالال لقف 1551/15/95 أحكام النقض س ذا اق 155 ء 5/5 ا/؟لاةا س 141 ق‎ 5 


ا ا 


حصول ا ثم لالد الأدلة | التى استخلصت المحكمة منها وقوعه والا كان 


صور الخطا 


لو آننا تعمقنا فى الصور التى أوردها المشسرع لوسحجد ناها نحيط بمحتامب 
أنواع النشاط الذى يؤدى الى نتائج مجرمة غير مقصودة من الفاعل ٠‏ وهذ 
الصور قد نتداخل فى بعضيا أحيانا » على أن هذا لا يمنع من وضع بعض 
الضوابط لها ٠‏ وعلى كل حال يكفى أن تنتوافر واحدة منها ليقوم ركن الخطأ 
فى الجريمة » فالشارع إذا عدد صور الخطأ اعشسر كل صورة من هذه الصور 
خطأ قاثما. بذاته ثتراتب عليسه.مسئولية فاعله ولو لم يقيم منه خطاً 
ألخصر () ٠‏ 


وتوافر صورة هن صور الخطأ أو عدم 'نوافرها مسألة بيقدرها القاضى(5) 
ويهئدى فى القديره بمقياس الرجل العادى فى الحياة واضعا نصب عينييه 
. الظروف المختلفة النى تحيط بالواقعة , سواء تعلقت بها بذائها آو بشخص. 
الجائى أو المحنى عليه ٠‏ 


و 

١‏ الاهما يتمثل الاهمال يق تقصير :الجانى فىادراك مدى ما إن مب 
عل تطيف صادد من جنب من اع فى ولت يطلب فيه بعش العسيمس 
والحيطة , فالانسان فى حياته العادية ‏ لا سيما فى مباشرته لبعضص شئر 
عملة د بإتبقى عليه آن يقابل تقاقج أ تفاط له تصورسا فا كان 0 
أن يغر بالغير , ٠‏ فبوجه ارادثة يشكل ستتيعد معة سصول النتانج الضارة ٠‏ 
فالشخص الذى يلقى من نافذة مسكنه بجسم صلب الى الطريق العام 
خيصيب شخصا مارا له قد ونه إرادته نعو نشاط أسفر عن نننيعية طرسىي 


ا ا ا 


(؟) تقفى لفان أسكام النقض س 9٠ا‏ ا 15 ٠‏ 

(؟) تقض 1950/5/58 أحكام النقض س ١١.‏ ق 715١‏ 1939/5/95 س ٠١‏ ق 14 , 
١‏ س0 14 ق ٠10‏ 

(0) انقدرير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هى من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها 
محكمة الموضوع بغير معقب ما دام نقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصل فى الاوراق ٠‏ 
رنقض 1905/1/5 أحكام النقض س 59" فق 21١١‏ 1991/5/55 س 55 قى 5١,17١‏ /ا/هلاذا 
س 596 ق8١, ١910/15/٠١‏ ق 84 ) ٠+‏ 


0 ا 


اصابة المجنى عليه ولو كان لم يتوقعها أو ان توقعها لم برغب فيها ‏ ومو 
قد أهمل فى التحقق من خلو الطريق من المارة قبل القاء ما ألقاه فيسأل عن 
نتبحة تصرقه +٠‏ 


فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل لا يجاوز 
السئتين من العمر ء نأهمل في المحافظة عليه وثركه بمفرده يحوارموقد نار 
مشتعل عليه ماء فسقط عليه الماء فحدثت به حروق أودت بحياته فان هذا 
المنهم يصح عقابه عن جريمة القعل الخطأ على آأساس آن التقصير الذدى أستك 
اليه يسمتوجب ذلك سواء آكان هو والد الطفل أم لم يكن () ٠‏ 

وقد يتمثل الاهمال فى تفريط وفيه يقف الانسان موقفا سسلبيا ازاء 
اجراء معين كان ينبغى عليه مباشرته ويسضر هذا الموقفف عن احداث ضرر 
بالغير يستوجب المساءنة الجنائية ٠‏ ومثال هذا أن يحفر .انسان حفرة أمسام 
منزله ٠»‏ ولا يضمع مصباحا لتنبيه المارة اعتقادا منه بندر تهم فى هذا الوقت 
من الليل ٠‏ ثم بحدت أن يتردى فيها عابر سسبيل وتنحدث له بعض الاصابات »2 
فهى على بينة مما يجب فعله ولكنه يسكت عنه عامدا وغير راغب أو متوقمع 
النتيجة ٠‏ ويتوافر الخطأ فى حق المنهم فى أنه رغم علمه بوجود خلل فى أبواب 
المصعد لم يتخ الاحنياط اللازم لمنع تشغيله حتى ,يتم اصلاحه مما آدى الى 
وقوع الحادث 2 ولا إيقتر ج فى ذلك 'دفاعه دأنه عهد إلى شركة فنية بصسيائة 
المصعد لان تعدد الاخطاء الموجبة. لوقوع الحادث .يوجب مساءئة كل من أسهم 
فيها أيا كان قدر الخطأً المنسوب اليه » يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشرا 
أو غير مباشر فى حصبوله (؟ مكرر) * 


؟ ‏ الرعونة ] تدميز' الرعونة من بين صور الخطا باندفاع الجسانى 
بنشاط تتكل يؤدي الى_ننائج مؤثمة » فاذا كان تصرف الانسسان العادى ازاء 
موقفى معن يتطلب منه نوعا من الروية والجدر لتقد ير نتنأ نبج ذلك التصرف » 
نجد الجانى فى حالة الرعونة يندقع عند أول خاطر بيجول بذهنه دون اغمال 
ذلك التقدير ٠‏ فالشخص الذى يقود سيارة قد يعن له الاسراع بها فى 
طريق مزدحم معتيدا على مهارثه فى القيادة . وإعتقادا منه بامكان تفادى 


(5) نقض 1511/51/9 مجموعة القراعد القانونية ب ه ق 595 ٠‏ 


(3 مكرر) نقض 1996/١/5١‏ أحكام النقض سس 15 ل 18 + 
م ١5‏ العقوبات الخاص ) 


رن 5 


المصادمة ولكن الامر بخرج عن تقديره فيصظدم ببعض الافراد ويحدث يهم 
اصابات * وقد ثعتسر الرعونة بذانها نوعا من الاهمال , لانها على كل الاحوال 
نصرف من الجاني على نحو ينبغى فيه الحرص والحيطة , ومع هذا فانه يتميز 
بعامل الاندفاع التى تعبر عنه بعض التشريعات بالطيشض ٠‏ 


فاذا كان الحكم قد أخالد امتهم فى اجر بمة الاصابه الخطأ على لجاوزه 
الحد الذى يمكنه من انقاف سيارته وتفادى الاصطدام بالسيارة التى الانقك مه 
فلا محل للنعىعليه آن القانون لم يقر سرعة معينة فى الجهة ألتى وقع فيها 
الحادث حتى تصح مساءننه عن تساوزها (0) ٠‏ ومن المقرر أن السرعة التى 
تضاح أساسا للمساءلة الجنائية فى جر دمتى الموت والاصابة الخطا هى التى 
تجاوز الحد الذى تقئضيه ملاسات الحادث وظروف المرور مكانه » كيتسيب 
عن هذا التيحاوز الموت أى الجراح ٠‏ وتنقدسر السرعة كعنصر من عناصر الخطاآا 
يرجع الفصل فيه الى قاضى الموضوع (8) ٠‏ 


؟" ‏ عدم الاحتراز ] يضترضص فى صورة عدم الاحتراز أن بباشر الفاعل 
نشمامنا باتنسبة الى آمر معين ينطلب وما خاضا من المعرفة أو الخبرة أو الحيطة 
'وبغيره قد يؤدى التصرف الى نتائج.ضارة ولو أنها. غير مقصودة من الفاعل ٠‏ 
ونتمثل هذه الحالة غالبا عند استعمال أو الانتفاع ببعض الاجهزة والآلات 
والأدوآت التى تتطلب فنا خاصا فى أعمالها » ويستوى فيها أن تكون مما 
بعد فى الصناعة أو التجارة أو حتى فى حياة الافراد البومية ٠‏ ولا شبك 
فى أن محاولة الافادة من شىه يحتاج الى دراية. دون توافرها في الش*صسيص 
نعد نوعا من الاعمال لانه يدل على عدم تحريه لمدى ما بحتاجه الامر من خبرة 
أو مران عل الاقل , ورغم.علمه بحاول التصرف تلقائيا غير مقدر عواقهب 
فعلئه ٠‏ ولا بوجب هذا أن بنصرف الذهن إلى استخدام الادوات دون غيرها . 
فيتوافر.عدم الاحتراز فى صورة:من يعهد الى طفل بحيوان لا بقدر على أن 
يسلس قياده ويصيب الغير أو يقتله ٠١‏ 


الخمطأ أمر بن أولهما عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوانح والانظلية والاحن 


(0) تقض 5551/15/1 أسكام الشفي س “# ق 1300. 
0 نقضس "/8/لاكذا أحكام الشف ص 6ك اق 233 كلرة/34كا س 5١‏ قا لاذلاء 
اس 14 14513 ٠‏ 


رجن 5 


حو وقوع الحادثة ننيجة لذلك ٠‏ وبالنسبة إلى الامر الاول قف نشكل المخالفة 
جر يمة “فى “ذانها وقد لا تعد كذلك وعلى كل الاحوال فان ‏ "مجرت هذاه الممخالقة 
يعتبر سببا كافيا ثقيام ركن الخطأ دون حاجة الى توافر أية صورة أخرئ من 
بذداته تترانب عليه مسبكولية المخالف عما ينشأ من إلحوادث بسببه: ولو لم بقع 
منه خطأ آخر (9) ٠‏ بيد أنه لا يكفى عدم مراعاة اللوائح لترتيب المسثولييسة 
الحنائية وانما ينبغى توافر علاقة السيبية بين تلك المخالفة وبين النتيجة وهى 
شرط أساسى في المساءلة ٠‏ فقد قضى بأنه من المقرر أن عدم مراعاة القوانسين 
والقرارات واللوائح والانظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فئ جراثم 
القدل الخطأ الا أن هل] مشروط بأن تكون عليه المخالفة بذاتها لاسي الحادث 
بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ٠ )١(‏ 


النخطا المتستوئك 


قد بقع الخطأ المؤدى الى النتبمحة المجرمة هن الفاعل وسده وسينئذ يكون 


(5) نقض ١933/15/58‏ أحكام النقض سس لا١ا‏ ق 50+ والالحراف الى اليسار بالنسيارة 
بقصد مجاوزة أخرى يجب أن يحصل مع التبمر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث تصادما 
يردى بحياة الغير 2 وعدم مراعاة ذلك يوجب مؤاخذة قائد السيارة ء وهو ما أكدهم قرار وزير 
الداخلية الخاص بتنفيك قانون السيارات وقواعد المرور أذ أوجب على قائد السيارة أن أراده إن 
يسبق سيارة ألخرى تتقدمه إن. يكون ذلك تدريجيا ومن يسارها وبعد التاكد من أن حالسسة 
الطريق تسبمح بذلك 2 ( نقضص ؟١/5/؟/21910أحكام‏ النقض س ؟؟ ق 506 ) والتحقق من تمام 
ركوب الركاب , وبالذات من السلم الإمامى المجاور للسائق , يقع الالتزام به ساسم على عاتقه. 
واطلاق المحصل لصفارته لا تعفى السائق هن القيام بهسذا الواجب ولا.يجب التزاهه به (نقض 
عدن اام المقض سن 0ق 1ع + وترويد السيارة. بمراةاعاكدنة ترسبة توايد 
المرور »2 والسير بالسيارة على الافرين أو الى الخلفه يوجب على قائدها الاحتران والتبمصير , 
واإستسانته فى ذلك بآخر لا يغنى عن ذلك الواجب ( نقض ١998/9/54‏ أحكام النقض س 5١‏ ق )4(١‏ 

)0٠١(‏ نقض 9/؟١/15995‏ أحكام النقض اس 558 ق /9؟ ., 15115/1١15/565‏ اس 9ك قي آلال” 
فدلالة الوقائع التى أوردها الحكم عمل أن العيار الذى انطلق من بندقية المتهم لم يكن ليصيب 
أحد لولا انفجار ماسورنها وأن اصابة المجنى عليه حدبت هن شظايا الماسورة المتيفجرة يسبب 
عيب فى صناعتها لا يد للمتهم فيه ولم يكن فى استطاعته توقعه , وكانت مخالفة اللوائح وان 
أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى قضايا القتل والاصابة الخطأ , الإ أن هذا مشروط بآن تكرن 
هذم المخالفة هى بذاتها سبب الحادث.2» بحيث لا يتصور وقوعها لولاها وعدم تحقيق ذلك يجعل 
رالة السببية بين الخطأ والاصابة غير متوائرة ( لنقض ١3/1/؟753‏ أحكام التقض سن .114.ق 
2 


ا 8 


من اليسير ألوحك للب مسئوليته 5 لباك أنه حك ذيى بعض “الاحيان أن يساهم أكثر 
من شخص واحد فى ليجعلا الذى نشبأ عنه .الحادث وسجمنئبٍ .قد بتعددالمساممون 


بوصفهم فاعلين ٠‏ كما. قد نكرن الخطأ منسوبا للمتهم وللمجتى عليه معأ , 
'فكيف تتحدد مسئولية كل هؤلاء ؟ 


من المقرر أن “نعدد المساهيين فى الجريمة يجمل كلا منهم مسئولا عنها » 
كما أن خطأ المجنئ عليه لا يجب خطأ الجانى , وكل ما فى الامر أن القاضي قد 
بأخذ فى اعتياره هذه الظروف عند اتقديره العقوبة وبوجه خاص مند تقديره 
التعويضات المستحقة للمجنى عليه ٠‏ ولقد قهى بأنه ريصح فى القانون أن 
يقع. الحادك بناء على خط شخصين مختلفين ولا سبوغ فى هذه الحالة القول بأن 
خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ٠ )١١(‏ وانعدد اللخطاء الموجبة لوقوع 
الحادث يوجب مساءلة كل من اسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المدسوب اليه ء 
يستوى فى ذلك ما يكون سببا مباشرا أو غير مباشر فى حصوله ٠ )1١‏ وانه 
مأ دامت المحكية قد أوردت فى حكمها بادانة المتهم فى الاصابة الخطأ الادلة على 
بوت الواقعة واستظهرت رابطة السيبية بين ما وقع منه من الخطأ وسيل 
اصابة المجنى عليه فان إشارتها فى حكمها الى مساهمة المحنى عليه فى الخطأ 
لا نسقط مسئولية المنهم (؟1) + ومن المقرر أن الخطدا المشسترك فى نطاق, 
المسئولية الجنائية لا يخ المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه 
لا سقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتقاء الاركان 
القانونية لجر يمتى القتل والإصابة الخطأ المدسوبة للمتهم (19) ٠‏ 


على أنه يحدث أحيانا أن يصل خطأ المجنى عليه الى الدرجة التى تجسله 
كافيا بذاته الاحداث النتيحة 2 ولا ..يكون لخطأ اللتهم. بيحواره أى أشر 50 
عرضبت محكمة. النقض . لههذه الصورة وقضمت بأن من المقرر أن خطأ المجنى 
عليه يقطم رابطة السيبية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لاحداث 
الننيجة ٠ )٠١(‏ وتقدين توافر السببية بين الخطأ والنديجة أو عدم توافرها من. 


سويد إسسسم سس 


)0١(‏ نقض 1948/١/١5‏ مجصوعة القواعد القانونية س لاق +00 7/, 0/4/50/اؤا أسكام 
النقض س 5١‏ ق44كاا/ #اار 1990/1 س 56 فى كلا . 
9 نقضش 156/5 أسكام النقض س ١ق‏ لام ٠.‏ 
(5١)اانقض ١180/5/8‏ أحكام النقض اس ١‏ لاه ٠‏ 
50 نقض ١553/5/0‏ أحكام النقض ص ١١‏ ق 165 + 9١9/357لاةا‏ اس "5 ق 5050 2 
11د اذا س 155 ق ٠ 5١‏ 
)١5(‏ ”نقشض 1١1970/1/8‏ أحكام النقشس ل ل ل ا ا 6 
سن 14 قل 1517 + 


5 


المسائل الموضوعية (11) + وأن الاصل أن خطأ المضرور لا يرفم مسئولية:- 
المسئول وانما يخففها » ان كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيم »؛ ولا يعفى. 
المسئول استثناء من هذا الاصل » الا اذا اثين من ظروف الحادث أن خط 
المضرور هو العامل الاؤل فى احداث الضرر الذى أصابه وانه بلغ من الجسامة . 
درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول 07 ٠‏ 


الثا ‏ علاقة السسية 


لا يكفى لمساءلة الشخص عن جريمة القتل أو الابذاء خطأ نحقق هلله. 
النئيجة وثبوت الخطأً فى جانئب الجانى متمثلا فى احدى الصور سالفة البيان , 
وانما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النضاط الخاطىء والنتيحة » أى أن . 
بكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التى انتهت. 
بالوفاة أو الجرح 


وبنظي فى تحديد_علاقة السببية وتوافرها من عدمه إلى السير الطبيعى. 
للامور فى الحياة (018 4 فمتى كانت العوامل المتعددة المتنتالية الموصلة الوالنتيجة 
0 أمور طببعية دالسسية الى 5-7 الظروف الواقعة سثل الفاعل عن تلك ٠.‏ 
النتيجة ٠‏ أآما ان طرأً من العوامل ما يمكن أن يخرج بالتسلسل السبيبى عن, 
مألوف الحياة فان علاقة السيسة تنقطع وتقف مساءلة الحانى عند السيب الذى. 


أدى الى انقطاعها (05) ٠‏ 

وفى هذا تقول محكمة الدقض أن خريمة القثل الخطأ أو. الاصابة الخطة 
لا تقوم قانونا الا اذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ منالمتهم , 
اتصال السبب بالمسبب بحيث لإ يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع. 
الخطأ (ذامكرر) فاذا العدمت رايطة السيبية انعدمت الجربمة لعدم توائر 
أحد العناصر القانونية المسبية لها ٠ )١٠١(‏ ويكفى لقيام رابطة السيبيةفىجرائم. 


7 لقف ١557/5/56‏ أحكام النقن س الا١‏ اق 

(ا) نغ ١552/4/79‏ أكام النقض س ١١‏ ق 59 7 15آا/ه/5/اةا اس 55ا لق 35 . 

(14) نتطلب رابطة السببية اسناد النعيجة الى خط الجانى ومساءلته عنها , طاللا كانت 
نتغق والسير العادى للأمور ( تقض 19170/11/8 أحكام النقض سن 5١‏ ق لاه0؟ )ء 

(15) نقضي 1934/30/11 أعكام النقض أس ماق لالاء 

(ذ1 عكرر) ومن اليليل على الحكم اثبات قيام رابطة السيبية استنادا إلى دليل فنى ٠‏ لكونها. 
من الامور الفنية البحته وعليه' أن' يستظهر في مدوئاته ماهية الاصابات وعلاقتها بالوقاة ( نقض.. 
64 أحكام النقض س 5١‏ ق 45١ا) ٠‏ 

50 نقطى. 1933/5/55 لهام الى سس لال اق املا ؟ا؟/دلاذا س 6" ق اه 


- 5550 


القدل والجرح . خنطا أن .يكون القدل أو الجرح مسبيا عن خطأ سبواء كانعت 
السببية مباشرة أم غس مباشرة ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه نولا وقوع 
الخطأ (١؟6 ٠١‏ ..فاذا كان الالتهاب الذى سيب الوفاة قد ندج غن الاصاية النى 
أحدانها المنهم بالمجنى عليه فمساءلة امتهم عن الوفاة واحنةه ؟ ولا إذر فسممسم 
مسثو ليبته أن المجنى عليه أو ذويه قد رفض أن 'نبسر ساقه وآن هذا البتر مما 
.يحتمل معه نجاته » اذ لا يجوز له وهو المحدث للاصابة أن يتذرع باحجام 
المجنى عليه من تحمل بتر ساقه » وعى عملية جراحية عظيمة الخطن فضلا عما 
-نسيبه من ألام مبرحة (59) ٠‏ 
وستخلص القاضى ثوافر علاقة السيبية أو انتفاءها من مختلف وقا لمع 

: الدرعورى والادلة فيهأ : : عل أن إلمتى قضياءه على أسباب 7 نؤدى اليه فى المنطبق 
,والواقم (؟؟) ٠‏ ولما كانت تلك أهمية علاقة السببية لما نؤدى اليه من 'نحديد 
نطاق مساءلة الجانى فان حكم الادانة يحب أن يعنى ببيان 'نوافرهاأ بمعنى 
أن يقيم الدليل على أن الوفاة أو الجر قد نضأ عن نساط السجانى الخاطىء ٠‏ 
.قاذا كان المحكم لم يذكر شيثا عن أن أحصول إصابات بالمبجنى عليه نشسأت عن 
التصادم بالسيارة التى كان يقودها المتهم وآن الوفاة حد الت نتيحة للك 
:الاصايات فانه يكون بهذا قد اغفل الاستدلال عن ركن.جوهرى من أركان 
جر دمة القتل الخطأ هو رانطة السببية سن . الخظة ودين الضرر الواقع وهذا 
أقصيور ايعسه ا واذا اغفل الحكم ببيان اصابات المحنى عليه نشأت عن 
الحادث وئوعها وكيف أنها أدت الى وفاأة المجنى عليه من واقع التقرير الطبى 
.فانه يكون قاصرأ فئ استظهار رابطة السببية (9') ٠‏ واذا كانت المحكمة قد 
أدانت المتهمين ( سائقى سيارتين ) فى قتل المجنى عليه خطأا قائلة فى حكمها ب 
اتاب عل :ها اتإديقة بحن الادلايد ريوع الخلا ون ال عنهذا » فذلك منها مغادة 
.باليداهمة أن الخطة المسنه الى كل وإنحد منهما 35 قد ساهم مباشرة فى حصؤل 
«الحادث :+ ولا يقبل الملمن فى هذا الحكم بقوله انه لم سيل أى الخطاين كسان 
السب فى وقوع الحادث (55) ٠‏ ويتوافر ركن الخطأ فى اعدم تحقق تحقق المنهم من 
سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى 
ثقيلة دون اعتبار أو حيطة منه لتحركها . فلم يوفر المسافة للعرية النتقلل 

(١؟)‏ نقض ١955/5/15‏ مجموعة القواعد القانونية ب " ق ,لام ٠‏ 

(55) نقض ١947/٠١/98‏ مجموعة القراعد القانولية ‏ /اا تق 504 ٠‏ 

(19) نقض 1515/5/9 أحكام الدقض س واق 59 95.2إله/الاؤا س "59 اق 1514 ء 

(5؟). نقض 1591/5/4 أحكام النقض س ” ق 54186 1995/3/15 اس 5*8 ق 305 ٠‏ 

(5؟) نقش ١133/1١/١9‏ أحكام النقض س ١؟‏ فق 1599/١1/4 , 5٠997‏ س 5؟ ق 8ما > 

(55) لقض ١950/5/99‏ أحكام النقض س ١‏ ق 9(" + 


ب 547 سه 


التى تسير في نفس انحاهه عند اجتيازه لها ء فاصبطدمت بالسيارة المقطورة. 
مما أدى الى وقوع الحادث. (9؟) ٠‏ 


العقوبة 

اعشر المشررع جر مة القثل الخطأ أو الاصاية الخطأ جنحة ٠»‏ وقرر عقابا؟ 
للاولى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر (0١مكرر)‏ وغرامة لا: تجاوز مانتى. 
جنية أى احدى هاتين العنقوبتين » وقرر للاخرى الحبس مدة لا “تزيد على سدنة 
وغرامة لا تجاوز خمسين حنيها أو احدى هاتين العقو بتيل ٠‏ وقد رفعت هذه 
العقوبات بموجب القانون رقم ٠١٠١‏ لسئة 1١959‏ ء تحقيقا للردع: الكافى على. 
ما ورد فى المذاثرة الارضاحية من القاتون : 


ولقد عدلت المادتان 558 و 555 من قانونُ العقويات بموجب القانون 
سالف البيان الذى اعتد بيعض الظروف المشددة ورفع عند توافرها العقاب ‏ 
وذلاك ‏ على ما أشارت مذكرته الإيضاحية _ نظرا لتطور أسباب الحوادث فى. 
اتعصر الحديث سسب كثرة الآلات الصناعية ولتعدد نواحى الست اط 
الإاقتصادى فى الحياة البومية حتنى وصللمت الحوادث فى تعفن الاسان: ل ما. 
ييه الكوارث لكثرة عدد الضشحايا . هذا دون تغيير طبيعة الجر سسة من جنحة 
الى جناية لال وصضصف الجناية. لا إبثلاءم مغ حصول الحادث عن الخطأً ٠‏ 


١‏ فتنص المأدة 5/9548 + © عقوبات على أن « تكون العقؤبة الخبس, 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمش سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنبيه 
ولا 'نحاوز خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقو بين اذا وقعت الجريمة نتيبحة 
اخلال الحائى اخلالا جسينا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو ههنته أو حرافانه 
أو كان متعاطيا مسكر! أو مخدرا عند ارأتكابه الخطأً الذى نجم عن الحادث , 
أو نكل وقبت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجر دمة أو عن طلب المساعدة 
له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عل 
سبع سشين اذا نشسأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلائة أشخاص ٠‏ فاذا توافر ظرف.. 
آخر من الظروف الأسددة الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوية الحبس. 
له تن د سينا رلا ريد عن عل يولي 06 

والظروف المشددة الواردة فى هذه المادة تتمثل فى أريعة , هى الاخلال. 


0 


لال نقض 554/ه/١/اذ1‏ أحكام النقض س ؟ اق 109ء 
(لااعكرد) نقض. 550/ 1901/9/58 أحكام النقض س 155 ق هه . 


8غة؟ هسه 


:الجسيع بأصول المهئة » ونعاطى المسكر , والنكول عن المساعدة , وتعدد المجنى 
-عليهم ٠‏ وفقا للبيان التالى : 


أ الاخلال الجسيم بأصول المهئة : تطلبالمشرعلتوافر الظارف المشدد 
أن نقع الجريمة نتيجة اخلال السائى اخلالا جسيما بما تفرضيه عليه أصول 
.وظيفته أو مهنته أو ححرفته ٠‏ وليس من اليسير وضع تعريف الما يرريده المشررع 
من الاخلال الجسيم : لان الامر يرنبط بأصول عمل الجانى الذى تختلف قواعدم 
من خالة إلى أخرى ٠‏ ومع هذا فانه يمكن وضع مفهوم لهذه العبارة ير تبط 
.بالحكمة من التضصديد فى العقاب ٠‏ وهو أن تصل صورة الخطأ المسند الى الجانى 
.بارتكابه الى درجة يعر القاضى معها أن العقاثٍ المقرر قانونا لجريمة القتعل 
الخطأ لا تتناسسب مع ما وقع من المتهم : 

ب - تعاطى المسكر : جعل المشرع من ارتكاب الجانى للخطأ الذى أسفر 
.عن الحادث وهو فى حالة تعاطى لمسكر أو مخدر ظرفا مشددا .. هذا وان كون 
تعاطى المادة المخدرة بذاته حريمة مستقلة ‏ ذلك لقيام الاحتيال بأن 'نؤدى به 
هدم الحالة الى عدم تبصر بعواقب تصرفاته ٠‏ وثبوت التعاطى رهين بوقائم 
الدعرى ٠‏ 


جح البكول عن المساعدة : لا شك أن الواجب الانساني ,يقضى بمد إبد 
المساعدة والعون لكل من يصاب فى حادث , والنكول عن هذا الواحب وان 
كان لا يشكل جريمة بذاته , الا أنه يعد ظرفا مشددا| منتى كان فى مقدور 
«الشخص القيام بذلك الواجب + ولعل مأ كشسف عنه العمل من محاولة هرب 
الجاني للافلات من المسئولية بعد وقوع الحادث نتيحجة لخطنه هو ها دقسمع 
المسرع الى الاعتداد بهذا الظرف ٠‏ 


| دب تعدد المجنى عليهم : تمثل حالة تعدد المجنى علييم عند زيادة عددهم 
عن ثلاثئة أشخاص" صورة لكارئة ‏ على ما أشارت اليه المذكرة الايضاحية ب 
فكان حريا بالمشرع أن يرفع العقاب ارضاء لجانب العدالة (8) ٠‏ بل لقد زاد 
ثمى رفع العقاب اذا ها نوافر هذا .الظرف الاخير مع واحد من الظروف الثلاثة 
السالقة ٠‏ 


100 


(58) لا 'تتطلب المادة 658/؟ عقوبات أكشر عن يوت وقوع خطأ من جالب المتهم وأن يتسجم 
عن هذا الخطا وفاة أكس عن ثلائة اأشخاص ( لقض 1919/5/58 أجكام النقض سس ؟) اق 39 , 
ا#اكرع/؟5 س 4؟ ل ١55‏ م + 


5560 سم 


وغنى عن القول بأن توافر ظرف من الظروف المشددة السالفة البيان. 
ايا يلزم اثقاضى بتضد بد العقاب فلا دقيده الا الحدود الدنيا والقصوى المقررة. 
قانونا + دن اسل الال قد ككون لخدي عاج كد تام بخطته ممع خطأ 
الحائى الذى أدى الى وقوع الحادث ٠‏ 


؟ ل وتنص المادة 55؟/؟ + ” عقوبات على أن « تنكون العقوية الحيس 
مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو احدى هاتين العقو يتين 
اذا نأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعنت الجريمة نتيجة الخبسلال 
الحانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه آصول وظيفته أو مهنته أو حرفته, أو 
كان متعاطيا مسكر! أو مخدرا عنه ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل . 
وششيّولحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع 
تمكنه من ذلك ٠‏ وتكون العقوبة الحيس اذا نششساً عن الجريمة اصابة أكثر عن 
تلاثئة أشخاص ٠‏ فاذا توافر ظرف آخر من الأروف المشددة اكواردة فى الفقرة 
السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين» ٠‏ 

وتطابق الظلروف الواردة فى هذه المادة ما سبق أن أوضحناه عند الكلام 
على القتل الخطأ المنصوص عليه فى المادة >> عقوبات + وقد أضاف المشرع.. 
فيما نحن بصدده فى الفقرة الاولى الصورة التى تنشياً عيها عن الاصابة عامة: 
مساك بمة » وقد سيق أن تعرضئا لبيانها ّ 


الفصلالسابع 


السرقة. 
تناول المشزع' جريمة السرقة فى لمان الثامن من الكتان القالكت من 
قانون العقوبات نخت عنوان « السرقة والاغتصان: ته > فى المواة: هن 2135 إلى 
,”١‏ وأكمل الباب ببعض جرائم آأخرى ألحقها ا المواد' من 95م 
الى /1؟؟ ٠»‏ فتناولت المادة؟؟©؟ اخثلاس الأشياء المحجوز علييا قضائيا أق 
اداريا » والمادة ؟9؟؟ مكررة اختلاس: المنقولات المرهوتنة : ؤالمادة 8؟؟ نقليد. 
المفاتيح والآلات مع توقمع استعمالها فى جريمة .. والمادة 554 مكررأ. تناول. 
طعام فى _مطعم أو شغل حجرة. بفنديق أو اببتئجار سيارة دون أداء الثمن أو. 
الأجرة , والمادة ه0؟؟ اغتصاب.السنداتث والتوقنسبات. بالقوة أو. التهديد », 
والمادة 55؟ الحصول على نقود. بالتهديد , والمادة .501 التهديد. الشفهى 
والكتا بى 0 1 
ودراسة جريمة السرقة..تشمل : ١‏ أركان السرقة + 05 عقسوبة 
السرقة : وهى تدعو بداءة لبيان متى انعئسر جريمة السرقة قد نمت 2 ومتى: 
يعلق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى », ثم دراسة عقوبة السرقات 
الموصوفة يظروف مشددة والسرقات البسيطة والسرقات الموضصوفة “بلروف. 
مخففة ٠.‏ ؟ الجرائع الملحقة بالسرقة ٠+‏ 
المببحث الأول 
أركان السرقة 


. ننص المادة 7١١‏ فن 'قانون العقوبات على أن « كل من اختلس منقولا 
ماوكا خيرم فهو سمارت » 0 ا سه قة ثلاثة الركن. 


ل ا 00 5 5ظ 


الركن اللادى في جريمة. السرقة كما يبين من صدر المادة 5١١‏ من قانون. 
العقوبات هو و فعل الاختلاس , ولم تضع المشرع تعر تعر يفا له , فقد نقل نص المادة 


م ل سال و07 سعرصدم بو بوجند ند وجري عد عمسمصبر ب بس سس 


ب 501 سا 


هي 595 ب 


5" من قانون العقويات الفر نسى نقلا يكاد نكون ٠‏ مطابقا ٠‏ وكلية اب 
غير غير دقيقة دقيقة المعنى بما يعرف المقصود منها ٠‏ ونحد أن أصلها . التاريخى - 
القالون نون الروما ني والفر: نسى القديم ب يعطى 'نفسيرا وامنا؛ اذ كانت 0 
كل صور الاستيلاء على مال الغير بل وسرقة المنفعة(١) ٠,‏ ومو انوسع لإ.نتفق 

- الاإتجاهات التشربعية الحديثة التى تحدد الجراثم والعقوبات بشكل سل 
كل فرد على علم بقينى بالأفعال المحرمة ووبما قرر لها من عقاب ٠‏ ولقد أدى 

عدم تحب يلم الضشباررع للمراد من كلمة الاشتبلاس هيم وجود ذلك الأصل الثار ربخى 

الى اختلاف. آراء الفقهاء ٠‏ وأسكام المحاكم فى هذا الصدد ٠‏ 


فقفٍ اتجه البعضي الى التوسح عند تفسير المراد بكلمة الاختلاس فقالوا 
انه يتوافر فى كل صورة كون قيها اغتيال مال الغير بلا رضاء منه 
.واستندوا فى رأيهم الى الأصل التاريخى لكلمة.الاختلاس فى القانون الروماني, 
إذ أنها كانت تتضمن ذلك المعنى + الذى بقى ولم ينتغير مع مرور الوققت الى 
أن قتن تشريع العقوبات الفرنسى فو سسئة 2١8١١‏ فلم يرد فى أعيال. 
التحضيرية. ما يفيد أن المشرع ابتغى مخالفة ما كان متسارفا عليه لتحديد كلمة 
الاشتلاس 59 


على أن فربقا آخر من الفقهاء أستنك بده كل الكل التاريخى ٠»‏ وقال 
إن الاتحاه التضريعى وقت تقدين قانون العقوبات الفرنلسى كان يذهب الى 
.نحديد الجرائم والعقوبات بشكل دقيق 2 حتى يعرف كل مواطن الافعال 
المحرمة وما قرر لها من عقاب , وبذلك تصان الحرية الفردية من المساس بها 
لأفعال ما كان يدرى مر تكبوها بأنها من الجرائم 8 الأمن الذى كان محللا 
للشكوى قبيل الثورة الفرنسية ٠‏ والمقصود بالاختلاس معنى ضيق . هو نزع 
هال الغير دون رضاء منه ٠‏ وليس أدل على رأيهم من أن الملشرع قد قسم الحراثم 
الثتى الى مى الى الاستيلاء عل مال الغبر الى ثلاثة أنواع 0 سرقة و نصب وحمانة 
أمانة , بعد أن كانت فى القانون الرومانى تنطصوى جميعا تحث جر بمة 
واحدوركم ٠+‏ 


والاتجاه الأخير فى نعيين المراد بالاختلاس بتفسير ضيق هو الذى ساد 
فى الفقه والقضصاء ٠‏ 


( فالاحتلا س] هو الا الاستيلاء على الحبازة الكاملة لمال الغير بغير رضاء حر من 
.مالكه أي حانزه ٠‏ وتعرفه فه ميحكمة [ النقض تشولها ان الاختلاس فى باب السرقة 
اللسسسم سح مس يتويوييايا ا .. 


)١(‏ كأن القائرن الروهانى يعثبر الحشلاس المال واشتلاس الملفعة سرقة , ولكنيه كان يشضترط 
أن بكون باعث الفاعل هو الكسب ( جارسون م 9لا يلد 8 ٠.)‏ 


الا لتلاسى, رفرس أن أن حيازة للم الماك 0 خياد لد ٠‏ كاملة ٠‏ ود توصل 


م _بانمراع ٠١‏ امال من حيازة شبخصضن آخر خلسة أو بالقوة بنيسسة اتملكه 9) » 


جك حب سسا ييه 35 


0 : كج ا الم رضاء 
اللجنى علية علية باستيلاله على المال والا قلا مستواية 2 

0 وتضيف الشراح عا عادة الى » التعر ا .السايق اق كون الاستبلاء قد نم بغار 
علم هم ن المجنى عليه ٠‏ ولكنا انْرى أن ,عدم اله ار ؛القيسسام 0 
الاحتااس )2 !5 قد يتواقر العام ومع ذلك يقوم الاختلاس. متى كان فسان 
رضاء(ه) ٠‏ وقد قضست مححكمة النقضص بأن التسليم الذى الا 
فى اقريبة الميزقةا عونا بكرن يعن رهما لتمطيان هن الالك ار اكع الف .. 
فدخول الثشىء ليد المتهم عن طريق التغاثل لايقاعه وضبطه لا بمنع هن قيام 
جريمة السرقة , لأن الاختلاس هنا يكون حاصلا يعلم المجني عليه لا ناء على 
ا لي انس ا ست لود الل و الى يوم في جر بعسية 
السرقة(8) ٠‏ 

ويخ الاسحياد”ء على الحيازة بأى طريق فليس له سبيل محدد 2. فسكل 
وسيلة 'توصل_اليحيا حيازة | اه الال كاملة بتوفر بها ركن ن الاحتلاس * ويستوى أن 
يختلس الاتى المال بتفسه أو ستعمل غره كاله آله فى تحقيق غرضه() ٠‏ 


ا ا ا ال 0ك 


(؟) جارسرن م 3/ا؟ بند ؟؟ وما يعدم + 

(؟) نقض ١935/5/59‏ أحكام النقض س ١4‏ 3 35 * 

(5) يعرف جارو الاختلاس بانه أخذ القىء ولقله ونزعه من حيأزة المجنيى عليه ( ج 8 يند 
55 )2 . 

(ه) أسمد أميل ص 2؟؟5 ٠‏ 

(6) نقض 1555/١/١9‏ مجموعة التواعد القانوئية ىج ه فى ل/ا25, 5/ا/ه/1؟9١‏ أمكام 
النقض س 55 ق 55 فاذا أثبت الحكم أن آمين المخزن لم يقصد بتسليم الموإسير الى المتهسم 
التخلى عن ملكينها أو حيازتها بل كان 'نوصلا لضبطه بما شرع فى سرقته , ذان ما ذهب اليه 
من توافر ركن الاشحلاس يكون صحيحا فى القازورن ( نقض 1/8/؟/ ١١‏ أحكام النقض س 5؟ 
داف © 

(ل) أى سراء أى كان ذلك بطريق مياشر أو غير مباشى ( الشاوى ص 58 ) ٠‏ وهو يذهب 
الى أنه اذا كان دور الشخص سلبيا ٠حضا‏ فلا يعتير مشختلسا ولو ثبت أن الحيازة قد انتقلت 
البه فعلا بغير فمله ء ومثال ذلك انتقال الثشىء بقوة قاهرة كالريع التى تنقل الملابس أو الشثمار 
من مدل الغير الى هنزله + أو بغعل حيوان سواء آكان له أى لغسييره ,2 ولو بسيب اهمال ما دام 
حر لم يتخرضه را صة"؟ ) ٠‏ ونرى أن هذه الواقعة نعد سرئة استنادا الى دكر بت والاشسياء 
الغاقدة لسدة 1888 على ما سترى قيما بعد ٠‏ 


لك 


2 اشع .الاإستيلاء .على الحيازة بيد الجانى كمن نشل حافظة قود أو يدخل 
ممزلا. و و دسرق ق مصبوغات منه. : + وقد يستعمل الجانى حيوانا لقارقة 7 الجريمة _كمن 
يدرب قردا على النثيل_ود ويسلمه. ما هط_تصبل اليه, 5 يدم 2 اوقد يرتكب ‏ الجانى معلا 
معيزا_لم_بؤدى ؛ سير الأمور الطبيعى. إلى اثمام .الاختلاس كَمنْ . يحول مجر مجرى هيام 

من أرض غير غيره ل" ل أرضة” 00 ل كمن يوصل سس 5 بأسبلاك .ادارة ا 
فيسبرى فيه [ فيه فيه التيار(ة) . * ..ومتى ثم الاختلاس - فان عدم استيقاء السسسارق ما ١‏ 
اخترسه فى حوزته لا ينفى ركن الاختلاس(00 ٠‏ 

'ويفتزق الاختلاس- فى جنزمة السرقة بتعريفة سالف اتذكر أعنه فى 

جر يمت ىالنضب ولخيانة الآمانة" ٠ ٠.‏ فانتقان المال الى 'حوزة الثانئ فى الجر يئله 
الاولى' كو" بغي رضاء المجنى :عليه وهو في جر دمة “النضب يتم بموافقئة 
مشننوبة بالخدام +“ ويختهدل ٠‏ تسليم المال 'فئ” حر دمة اخيانة” 'الأمانة برضاء من 
ا محنى علية :ولكن دمو جب" وجه آمانة 'تتشقل ' نه الحيازة ‏ إلى ' الجا نى اتصسقة 
مؤقتة(1) ٠‏ 


حاتى يتوق ركن الاختلاسن وفتا تشعزيت السحابق الذاكن يسشتعرط 
أفران ؛ الأول منهتها أن بخري المال. المختلس من حوزة المجنى عليه فلا يكون 
فئ حوزة الفاعل من قبل »٠والأمر‏ الآخر أن يكون ذلك الاخزاج : بغير رضاء 
حر من المجنى غلية (11) ٠‏ ولبحك كلا من الشزطين فيما يلى ٠‏ 0 


)4 اخراج امال من حوزة المجلى عليه عليه 


:0ك 1 


عرفئا الاختلاس بأنه الاسيتيلاء على الحيازة الكاملة لماإل الغين م الأمر 
الدى ستفاد منه أن لبوق كان في حيازة آخر غير آل الجانى م انى الاخير عن من 
والعك اا ل المجنيى علية ٠‏ فاذا .كان الماأل مو موضواع 


م م و ا ل حيسي مداص جل يور ممعي رس ل 


(8) أحيد آمين مس ٠ 1١‏ 

٠)5(‏ وقد قضى بآأنه اذا كان. .المتهغ ٠‏ بسرقة «تيانء كهر بائى .: ران استعان :بان .فى تر'كيب 
الاسلاك على الوجه الذى 'بِيسر, له. سرقة التيار الكهربائى ء الا أنه هو فى الواقم المقارف للفعل 
المادى المكرن. للسرقة , وصر ادارة المفتاح الذى يعطل سير العداد رغما عن استمزان. سحب 
الكهرباء المستعملة فى الاضاءة ٠‏ كان المتهم يكؤن هنو الفاهل فى جريمة سرقة العبار' الكهرباتى 
١‏ نقض ١155/19/8‏ أحكام الدنشن سن 4.ق ١م‏ © 

)6٠(‏ نقفن ١909/9/19‏ أحكام النفض. سن ٠١‏ ق.00ا#') ؛ 

٠ ١517 الموسوعة الجنائية بج 5 ص‎ )١١١ 

)1١(‏ ويكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة المكى.:يشتفاد ترافز كمل الاختلاس دون 
حاجة للتحدث عنه صراحة ( نقض ١558/1/58‏ أدكا مالنقض س 5 ق ٠ 4)1١١9‏ 


ا أ ©5906 سم 


جر يمة السرقة في حيازة الانى أصلا برضماء المجنى علية م ثم الصرفت ليله | 
الى تملكه وامتنع عن رده عند المطالبة به » قلا يعتبر فغلة معونا للركن المادى 


0-310 


فى افر يم السرقة وهو الاختلاس لآ لآن لآت التسليم. السيابق د مقع من اتوافسر 


الأختلامن , 2 بانتقاء ناء الاسمتيلاء عا عل الحيازة باخراج امال ل حوزة المجنى 


.. 
علسسييبي 


ل لص كلا ل لي ا ل سه 0 الا تتواير 


صاحية وقد د_تتوافر في حق ان جريمة خياثة الآمانة. آذآ تكاملت أركاتها ٠‏ 
ومن يقعد عن | كسليم_آموال : تحت يده كانت محل ' تزاع إلى من صدر الحسسكم 


بأحقيتة لها لا بعد سارقا الانتفاء فعل الاختلاس 0 والبائع الذى. ببرفض) 0 
المبيع للمشترى بعد أن دقع الأخير ثمنه لآ نسند اليه جريمة سرقة المبيع (59) , 
وكذلك المشترى الذى .بمتتع عن دقع ثمن المبيع بعد أر بعد أن اسلمةه البائم اناه 
لا يكون سارقا للنقود فَكَلَاهَنا يحاسب مدنيا عن فعله ولا سال جنائيا : لان 


الال كان ذى يده من قبل وم يتزع حيازتة من الطرف الح 


9 اتعدام رضاء ا محلى عليه 


يتسترط لتوفر ركن الاختلاس أن كرون المال من حوزة المجنى عليه 
بقير رضاء منه ٠‏ فاذا كان دخول المال في حوزة الشخص بتسليمه اليه هن 
آخن 'بزضائه انتغى الاختلاسن المكون لجريمة السرقة ء اذا ثم يقم المسعلم من 
جانبه بفعل يخرج المال من حوزة صاحه(4١) ٠.‏ ويستوى فى التسليم الذى 
بمنع من ثوافر ركن الاختلاس أن يكون الغرض منه هو نقل الجيازة الكتاملة 
للمال الى المستلم كالمشسترى » أو نقل الحيازة المقتة اليه كالمقترضص 

وانما يشترط فى التسليم حتى نمتع هن قيام الاخشتلاس أن يكون 
صادرا عن ارادة حرة مميزة من مالك المال أو من له عليه حق فى الحيازة(12) »2 
وستوى حينتذ أن يكون التسليم قد تم عن خطأ أو بناء على غثس ٠‏ 


اللتسي يست 


(؟٠)‏ القللى ص ٠ ١‏ الموسوعة الجنداثية ج 5 ص 59اء وقد اشارت الى عدة أحكام 
غرئسية ٠‏ ولكان لو سلم البائم المال الى المشترى م عاد واسسترده عد قعله اختلاسا . لاه 
.بفعله الأخير قد أشرجه من حيازة المشسترى بعد أن تسلم المال ( نقض قرنسى 5/53/هلام١‏ 
دالرز لالام!ا - 1 مقيء٠‏ 

٠ قضاء النقض ق 555 ,2 جارسون م 5لا بند 6ه‎ ١959 31/15 نقض‎ )١5( 

+ 51 أحمد أمين ص‎ )١5( 


7581 هه 


(1) النسليم من شخص حر مميز له صفة فيه 
فالتسليم الخاص الخاصل هن شخصن غير حر الارادة نج يمتح من قيام الاختلاس 


مخ ا لاس 


لأن هذا يتنافى مع الرضاء بالتسليم(05) فالمكره ”الذي _يتطى” المال تحمت نأثير 
الا5 اقزر الذى قد يبحيق به عند الامتناع عن سدم 
لا كك مله لانتثفاء ركن الإختلاس , بل ان القانونث يجعل هن القصسل 
عند ئذ. جر يمة سرقة موصوفة يظرف مشدد على ما سترى(17) ٠‏ 

ولا بعتد بتسليم الصغير غير الممين أو المحنون أو السكران لأن أى م حد 
من عؤلاء ليست له ارادة مدركة لما يأثيه دن أفعال ٠‏ وهو فى الحقيقة لا بعدر 
مجرد آلة ستعملها الحانى فى بده لاختلاس المال (18) * 

و يشار ملك أيضيا في التسليم المائم من قيام الاشتلاس أن بشع من شخمنى 
له اضفة للتصرف. فى.المال المسام ٠‏ وهالءه الصفة قد ثتوافر يما له من حق 
حيازة كاملة كالماتك + أو حيازة ناقصة كالمستاجر والمستعير فتسليم أىواحد 
دن هؤلاء للمال ينتفى معه قيام ركن الاختلاس ٠‏ وقد تتوافر جريمة خيانة 
الآمائة .قبل المسلم اذا كان المال تحت يده يموجب وجه من أوجه الأمانة 
وتصرف فيه ٠‏ وكذلك قد نصح مساءلة المتهم عن الخجريمة المنصوص عليها فى 
المادة 44 مكررة من قائون العقوبات اذا كأن يعلم بأن من سلمه المال قد ثمحصل 
عليه من جريمة ؛ ولكنه على أى حال لا يسأل عن جريمة السرقة(15) ٠‏ 

فان لم تكن لمسلم المال فى الأصل أية حيازة فهو حينئدذ يعتبر مجرد آلة 
فى يد الحانى وقد استعملها فى الختلاس المال ٠‏ قفاتشخص الذى يكلف خادما 
بمطعم أو بمقهى تسليمه معطفا موضوعا على مقعد مدعيا كذبا أنه له فيسلمه 
اليه النادم » يتوافر قبله ركن الاختلاس فى جريمة السرقة , ولا ينفى ذلك 
التسليم ركن الاختلاس لأن الخادم فى هذه الخالة كان وسيلة للجانى فى ارتكاب 
الجريمة0) ٠‏ 

ومما يتصل بالتسليم وبدعو للتساؤل الحصول على سسلعة من اجهزة 
كهر بائية تعد على نحو خاص من شاآنه أن يقدم للفرد السلعة اذا وضع فى 
'قب بالجهاز قطعة نقد معدنية ؛ فاذا تم ذلك الاستيلاء بسغير طريقه المقسروعم 
باستعمال معدن لا قيمة له أو العبث بالجهاز لاخراج السلعة دون دفع الثمن 
فهل ينطوى مثل هذا الفعل نحت وصف السرقة أم لا جريمة فيه ؟ يبي من 


0 


(11) نقض كر لسى كما سيرى ١ ١9١١‏ 4لاء؟ + 

٠ ١99 المرسوعة الجنائية بى 5 ص‎ )١( 

دذا) تقض نرنسى حارء/ركثلام1١‏ دالوز محخكس اسا مكل 5/8/6ك18 ب انوك مس كامس 
مره د 

(13) جارسرت م ولام يند ١8م‏ 5 (50) جار ب 5 بن 881 ٠‏ 


بالاهة؟ عا 


التمعن فى هذه الصورة انعدام أى تسليم ٠‏ وائما يتوافر الاستيلاء على المال 
بغير رضاة مالكه ٠‏ فهنا قد علق رضاعه على دفع مخدد من التقود ووميلة 
الجانى فى الحصول على السلعة هو سبيل غير مشروع لا يرتضيه المالك ويمثابة 
آلة يستعين بها لتحقيق غرضه كمفتاح عصطنع بقتح به خزانة(1) ٠‏ 

ومما يتور عملا الاستيلاء على التيار الكهربائى الذئ تقوم بتوصيله 
ادارة الغاز والكهر باء ٠‏ فمتى يعتبر الفعل اختلاسا ومتى لا يكون كذلك اى 
مل ب االصوياتي من مام اات ارقي اا عي لامح عر الحتكا وتران 
باحدى صور تلاث : الاولى استيلاك الكهر باء قيل مرور التيار بالعداد . 
والثانية ايقاف العداد عن السير أثناء الاستهلاك كليا او تعطله نجزئياً. 
والأخيرة العبيث بالعداد وتغيير ها آثبت به بما لا بطابق الحقيقة ٠‏ وقد قيل ان 
الالحتلاس الذى يكون الراكن المادى فى جريمة السرقة ,يتوافر فى الصورنين 
الاولى والثانية فقط (5؟) , وأنه لا يقوم فى الحالة الثالنة أى لا سرقة ان اقتصر 
الأمى على تغيير أرقام العداد الى اثبات أقل هما استهلك فعلا . لأن التيسار 
الكهربائى قد سلم الى المشترك بعلم وزضاء ادارة الغاز والكهر باء بعد أن مر 
بالعداد . وأعا التغيير فيه فهو مجرد عبث بدليل الاثبات فقط(؟) ٠‏ 

ونحن نرى أن تسليم التيار الكهر بائى يتم فى ادارة الغاز والكهرباء 
ولبس بعد مروره بالعداد » وأن الرضاء باتتسليم معلق على صحة ما يثبته 
العداد ٠‏ فمتى كان ما بدل عليه العداد لا دتفق مع ما يستيلكه فعلا من التمبار 
فلا يمكن القول بوجود رضاء من ادارة الغاز والكهرياء . وبهذا يكون كل 
فعل من شانه جعل ما استهيلك من النيار الكهر باثى يبخرج عن علم ادارة الغاز 
والكهر باء قد ثم بغير رضائها . ويعد اختلاسا مكونا للركن المادى فى جر دمة 
السرقة ٠‏ فمناط الاختلاس فى جريمة السرقة كما قالت محكمة النقضى هو 


(١؟)‏ جارسون م 8لا بند 19١‏ ء القللى من ٠ ٠١‏ 

(55) وضع المنهم قطعة قشل فى عداد الكهرباء بكيفية توقف سير الطارة فلا تكتب الارقام 
أثناء اضاءة النور أو استعمال المكواه الكهربائية يعد شروعا فى سرقذ ( نقشن ١951/5/١5‏ 
المحاماة س ١١‏ ق ١٠١98‏ ) + وتعطيل العداد ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة. الثيار 
الكهربائى بل هو مؤد اليها حثيا بمجرد مرور الثيار بعد نوقفه . فلا يغير من مرقف المنهم أن 
إبستعين فى اتلافه بمن له خبرة فى ذلك أو أن يقوم به بنفسه ما دام هو الذى يخثلس التيار 
فهو السارق له ( نقض 1931/١١/٠١‏ أحكام النقض س ؟١‏ ق 1١٠9‏ ) + 

9 القللى ص ١54ه‏ . رؤوف ص 559 . الشاوى ص ١5‏ + بور سعيد الجسزئية فى 
ان دن المحاماة س ١١‏ ق كلا؟ ٠‏ فستان هيقل ص 5ن9؟ ' وقد اعتبرت منحكمة النقض 
الغر نسية الواقعة مجرد غش فى مقدار القشىء المبيع لان ما استهلك قد ثم أبطريقة: مشروعهمة 
( نقض فرسى 14989/5/١59‏ . دالوز 5/55 ١1س ١ ) 5*١‏ 

( م 1١١!‏ العقوبات الخاص ) 


اؤلة؟ هس 


عدم الرضضاء لا عدم العلم(؛؟) واذن ففى الصور الثلاث آنفة البيان يعثبر 
الفاعل سارقا للتيار الكهر بائى (0+٠‏ 


(بم التسليم عن خطأ أو بناء على غس 

قلئا ان تسليم المال يمنع من قيام الاختلاس ولو كان منطويا على خطا 
أر مبئيا على عش ٠‏ 

)١(‏ التسليم عن خطأ 

قد يكون تسليم الشخص للمال ننيجة لطأ وقع فيه من سلمه اياه » 
وفى هذه الصورة ينتفى ركن الاختلاس لأن التسليم يتعارض مع الاستيلاء 
على الحيازة بغير الرضاء , فلم يتخذ المئسمم من جانيه أى تنصرف يخرج المال 
من حيازة صاحيه(5؟) » فضلا عن أن المشرع لا ,يتدخل لحماية الأفراد الا بانقدر 
الذى يراه ضروريا ء فما دام الشخص متمتعا بارادة حرءٌ مميزة يتعين عليه أن 


كول حريصا فى 'تصرفه والا وقع على عاثئةه عبء تصرفه 0 


وستوى فى انتفاء ركن الاختلاس أن يكون متسلم المال يدرى بخطا 
عن سلمه أو يجهله وذلك لوحدة السبب فى الخالتين ٠‏ 


والتسليم عن خطأ يمنع من ثوفر الالحتلاس سواء أكان الخطأ منصيا على 
المال أم متعلقا بالشنخص ٠‏ فاذا سلم شخص لآخر عشرة جنيهات يسبب خطأً 
فى العدد وكان مقصده أن يسلمه نسعة جنيهات فقط , لا يعد متسلم المسلخ 
مختلسا للجنيه » حتى ولو كان سيىء النية بعلم هذا الخطأ وبمتنمع عن رده 
عند المطالبة به(1؟) ٠‏ أو اذا سلم شخص لآخر ورقة من فئة الخمسة جنيهات 
على آأنها ورقة من فثة الجنيه (/9؟) ٠‏ وكذلك الكواء الذى بخقلس مالا نسيه 
صاحية فى ملاس أرسلها اليه لكيها(0؟) ٠‏ وكذلك قد يقع الخطأ فى الشخص , 


0000 


(5؟) نقض 1545/١/١1‏ مجموعة القراعد القفازونية سج ه ق لام ٠‏ 
(5؟) جارو ج 5 بند 5/ا؟؟ , جارسون م #8 بعد ٠ 1١١8‏ 
(5؟) جارسون م 5لا بند ٠ 1١9‏ وعمكس هذا قضى بأن هن يسثلم نقودا من آخر دفعها 
اليه خطأ دون أن 'يكرن مستحقا لها واعتفظ بها عمدا بقصد تملكها ٠‏ فانه يكون بذلك قد 
اركاب عماد ترافرت فيه جميع أركان السرقة ( نقضص ١1١8/0/١١‏ المجموعة الرسميه س ٠١‏ 
سن ١ع‏ . 
(97؟) الاسكندرية الابتدائية ١5١0/5/8‏ المجبوعة الرسمية س ١8‏ تي 47 ٠‏ 
(4؟) وهذه الصورة محل بحث وخلاف وسوف نعود اليها عند الكلام على جريمة خيسانة 
الامالة ٠‏ 


ساكهة؟ ب 


فاذا أعطى شخص مالا لآسخر معتقدا أنه المرسل اليه فى حينل أنه غيره لا بعد 
متسلم المال سارقا ٠‏ وعاهل اليريد الذى يسلم رسائة الى شخصص معتقدا أنه 
صاحب الرسالة لا بعتس هن نسلمها سسارقا لانتفاء ركن الاختلاس بحصول 
التسليم رغم أنه قد شابه الخطأ (5) ٠‏ 


(9) التسليم بناء على غشس 


ينتفى ركن الاختلاس اذا كان تسليم المال من حاثزه قد ثم بناء على غشىن 
آى الصورة التى يتخذ فيها الجانى من جانبه نشاطا بخدع به المجنى عليه 
فيسلمه المال , لأن التسليم فيه معنى التخلى عن الحيازة بالارادة أى الاخثيار , 
فلا يوجد اسستيلاء عليها بغير الرضاء ٠‏ ولذا لا يقوم ركن الاختلاس الذى هو 
شرط تقيام السرقة(:؟) ٠‏ فلا يعد سارقا من يطلب الى بائع أو محصل فى 
سسيارة عامة مبلغا من المال زاعما كذيا انه باقى ورقة مالية قد سلمها البه 
فيعطيه المبلغ ٠‏ ومن يتقدم الى موزع بريد زاعما أنه صاحب الرسالة التى 
معه فيسلبها له لا بعد سارقا + وكذلك من بغش اللاعبين معه فى القمار 
فيستولى بذلك على بعض مالهم ٠‏ 


بيد أن التسليم عن غش أو خداع وان انعدم به ركن الاختسلاس فى 
جريمة السرقة الا أنه قد يكون جربمة النصب اذا ما تكاملت أركانها(1) فان 
لم يكن فى الغشى أو الخداع ما يعد احتيالا خرج الفعل عن نطاق التجريم ولا 
عقاب عليه لا بوصفه سرقة ولا باعتباره تصبا , فالقانون لا بحمى ذا الغفلة 
الذى لا ,يتيقظ للا يصدر عنه من 'تصرفات ٠‏ 


التسليم الضرورى أو الاضطرآارى 


قلنا ان التسليم بمنع من قيام الاخثئلاس حتى لو كان منطويا على خطأ 
أو مبنيا على غشى ٠‏ وسواء أكان المتسلم حسن النية أم سيتها » ونظرة الى هذه 
النتيجة والى اعمالها فى الحقيقة والواقع تكشف عن قصورها ٠‏ ففى بعض 
الحالات يتم التسليم عن أرادة حرة مميزة غير مسوبية بخطأ أو غشى وإعتبار 


سي مج اجاج يا ياي سخ سي عد سح احا ص ا 


(55) جارو ع 5 بند ٠خ8؟؟ ٠+‏ 
5١‏ جارسون ل شد د ند 0 
زدفضة الموسرعة الجئائية م 2 عل 5ه 


5١٠١‏ سس 


التسليم ‏ على -أساس القاعدة سالفة الذكر ‏ نافيا للاختلاس ساعد على 
افلات كثير من المجرملن من العقاب مع أن مقتضيات الحياة توجب العكس ٠‏ 
فالبائع قد يعرض يضاعته على شخص ليفحصها فيغنافله ويهرب بها. 
وقد ,بطلب شخص من آخر صرف ورقة مالية فيسلمه النقود الصغيرة 
ولكنه يفر هاربا دون اعطاء الورقة الكبيرة . ففى كل من الصورنين قام المحنى 
عليه بتسليم المال فعلا ولم يكن فى مقدوره أن يفعل غير ذلك والا تعطل عمله ٠‏ 
فان قيل بأن التسليم .بمنمع.همن قيام الاختلاس للا أدى هذا لصالح المجتمم ؛ لما 
بسفر عنه من تعطيل للمعاملات اذ لا حماية للمجنى عليهم حين يفلت المجرمون 
من العقاب ٠‏ 


وهذا النقض وما أسفر عنة من ضرر دعا الى !بجاد سنكهد يرجع اليه 
لتكييف الواقعة قانونا على أنها سرقة بتوافر بها ركن الاختلاس . ونمثل هذا 
السند فيما سمى بنظرية التسليم الضرورى أو الاضطرارى ٠‏ فقيل انه اذا 
كانت ضرورة التعامل فى الحياة توجب تسليم المال للحانى فان هذا التسليم 
لا يمنع من توافر ركن الاختلاس عند الاسسثيلاء على المال ٠‏ 


وسادت هذه النظربةٌ فى الفقه والقضاء لفترة طويلة(؟5) ٠‏ وقد قضصت 
محكمة النقض بأنه اذا طلب شخص من بائع فاكهة أقة موز وأن سبدل له 
ورقة من ذات الخمسة جنيهات ,2 فأعطاه الفاكهى باقيها بعد خصلم ثمن الموز 
ولع ,يسلم هو الورقة الى البائع وانتهز فرصة الشغاله مع عميل آخر وفر 
هاربا: » فان هذه الواقعة تتحقق بها جريمة السرقة , ذلك أن تسليم النقود 
كان تسليما ماديا واضطراريا جر اليه العرف الجارى فى المعاملة فنقله للحيازة 
مقيد شرط واجب التنفيذ فى نفس الوقآت وعدم تحقق هذا الشرط يجعل 
الحيازة غر منتقلة(9؟) ٠‏ 


بيد أن النظرية سائفة الذكر كانت مثارا للنقد : فاعترض عليها بأنه 
ليست هناك فى الواقع أية ضرورة قهرية نوجب تسليم المال » بل ان المفروض 
فى مسلمه أن يتخذ من الوسائل ما يراه كافيا للمحافظة على ماله ٠‏ والأخذ 
بتلك النظرية يقصر عن عقاب بعض حالات يتعين توقيع الجزاء فيها » فضلا 


(؟؟) بجارسون م 5/ا؟ بند 7619 ٠‏ 

(9؟) نقض ١954/١١ /٠]59‏ مسجموعة القراعد القانونية لى "ا فق ”5 . كمره/*5 ١9‏ قفسساء 
النقض ىق 5٠١‏ + وراجم نفض ١9/4/١١‏ المحاماة س 8 فق *؟١!‏ . +*اره/؟١19‏ اللمجمرعة 
الرسمية س ١54‏ ق +39١‏ 


- لان 5 


عن أن مهناك صورا تقفى فيها الضرورة بتسليم المال للفرد ' ومح ذلك لا ينطوى 
الاستيلاء عليه تحت فعل الاختلاس كتقديم الآكل فى المطاعم(54) ٠‏ 


نرية جارسون 


أراد الفقيه جارسون أن يضع للتسليم المانع من قيام ركن الاختلاس 
ضوابط قانونية محددة , فربطه بنظرية الحيازة فى القانون المدنى ٠‏ فقال إن 
الحيازة فى القاتون المدنى على ثلاثة أنواع » حيازة كاملة وحيازة ناقصة وحيازة 
لمجرد تمكين اليد العارضة ٠‏ ويتعين تعرف الغرض من التسليم ونحت أى 
نوع هن الثلاثة ينطوى . وحينئذ لا يعتد بالتسليم كمانع من قيام ركن 
الاختلاس الا اذا كان القصد منه نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة ٠‏ 


فالحيازة الكاملة هى التى يتوافر فيها عتصران أحدهما مادى والأجدر 
معنوى ٠‏ والعنصر المأدى هو وجود المال بين يدى الشخص آى المظهر المادى 
نلحيازة 'بحبس الشىء أو باستعمالة بأى وجه ٠‏ والعنصر المعنوى هو انصراف 
لية الحائن الى أن من حقه التصرف قى الشى- أو الانتقاع به 'بأية وسيلة بضلفعه 
مالكا + والحيازة الناقصة + هى التى يتوافر فيها العتصز المادى دون العنصر 
المعنوى '. أى يوجد المال فى حوزة الشخصن: فيتوفر المظهر المادى دون وجود 
النبة والاعتقاد بأن من حقه التصرف فى الشىء كمالك ٠‏ ويكسون ذلك فى 
الصورة التى يكون فيها المال بين يدى الحائز بموجب وجه من أوجه الأمانة 
كالود بعة أو الاجازة أو عارية الاستعمال ٠‏ وأما الحيازة المادية لمجرد تمكين 
انيد العارضة فلا يتوافر قييا لا الجانب آلمادى ولا الجانب المعنوى للحيازة ” 
وانما يوجد المال بين يدى الشخصن بصةه عارضة فليس له عليه أى حق 
جين له حيسه لا باسمه شخصيا كمالك أو باسم غيره كوكيل ء 


وعى أساس تقسيم الحيازة آنف البيان خحدد جارسون التسليم الذى 
تمتع هن قيام الاختلاس بأنه ما كان نقصد به نقل الحيازة الكاملة أو الحيازة 
الناقصة » أى ما كان الغرضى منه نقل الملكية أو وضع المال بين يدى التسلم 
مؤقننا هع بقاء الملكية على ذمة صاحب المال الأصلى ؛ أما اذا كان الغرض من 
التسليم هو مجرد تمكين اليد العارضة مع_بقاء المال_تحت 0 
ورقابنه » فان الاستيلاء عليه_حينئل يبعش .تلاس مكو نا مكونا للركن .«المادى فى 


مو تب مسي 


(5؟) جارسون م 8لالا بند ٠ ١10/8‏ وستعرض لذلك عند الكلام على البيم بالنقد 


ا 


جريمة السرقة , فالاختلاس هو اغتيال الحجميائذة بركنيها المادى والمعنوى 
معا (ه) ٠‏ فنقوم جريمة السرقة ضد من يغافل البائع الذى يعرض عليه 
بضاعته ويهرب بها ٠‏ ومن يتسلم كنابا في مكنبة ليطلع عليه فيها وعلى مرأى 
من أمينها ثم لا برده يعد فعله اختلاسا مكونا من الركن المادى فى جر يمسة 
السرقة . لأن أمين المكتبة لم يقصد نقل الحيازة الكاملة ولا المؤقتة للمستلم 
وانما مجرد تمكينه ماديا من مطالعة الكتاب قى المكان المعد لذلك تحت اشرافه 
ورقابنه1) - ولا يغير من هذا أن الجر أمين المكتة ابصالا عند دخول الفرد 
الى المكتبة بتسلمه للكتاب , لأن الغرض من ذلك هو مجرد تنظيم وترتيب 
الاطلاع لا التسليم على وجه الأمانة ٠‏ 


وقد سادت هذه النظرية بين الفقهاء وطبقتها المحاكم ٠‏ وقد قضثك 
محكمة النقض .بأن المتهم يعتبر سارقا للشىء المسلم اليه اذا كانت حيازة الشىء 
باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه مراعيا له بحواسه كأنه فى بده هو 
على الرغم هن التسليم(؟) ٠‏ وبأنه اذا تسلم المدين سند الدين ليطلمع عليه 
وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفعه ويرده الى الدائن بنفس المحل واحتفظ به رغم 
ارادة الدائن أو تصرف فيه بأى وجه من الوجوه فانه بعد سارقا(ة؟) ٠‏ واذا 
تسلم المدين سند الدين ليطلع عليه وخرج به من المجلس متظاهر! بأنه 
ينادى ولده وإتصرف باللتسلد ثم ألكر نسلمه قيما بعد فاله يعد سارقا(ة؟) ٠‏ 
وأنه اذا سلم شخص آخر مبلغا من التقوه وسندا محرر! لصالحه على المستلم 
على أن ,بحرر له المستلم فى نفس هجلس التسليم سندا بمجموع المبلغين , 
الذى 'نسلمه ععينا والمبلغ الوارد بالستد المسلم اليه . ثم رضى المسلم بأن 
بنصرف عنه المستلم بما تسلمه الى خارج المجلس فان رضاءه هذا يعتبر تنازلا 
عن كل رقابة على المال الملسلم منه و يجعل 39 المتسلم بعد أن كانت عارضة 
بيد حيازة قانونية لا يصع فيها اعتباره مر تكبا للسرقة اذا ما حدثته نفسه أن 
بمئلك ما نحت يده . فان القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى نفرط 
صاحيبه فى حيازته على هذا النحو(:١) ٠‏ وأنه اذا كانت الواقمة القاية 


سوسا سمدم سيت عمسم 


(5؟) جارصون م 5ل/ا؟ يبد 410 ٠‏ 
ننه روف ص #9"ه» , الشاوى 0 0 
(10؟) نقض ١910/٠١/95‏ مجدوعة القراعد القانونية ج 5 فى ٠558‏ 
(0؟) نقض 1140/5/15 سجمرعة القراعد القانونية سج ” ق 4ه , 1974/4/٠‏ قضاء 
الشضس فق 505 , ١114/25/8‏ مجوعة القراعد القائونية بي “اق #7" . 
(9؟) نقضص 4١/8/9؟15١‏ مسموعة القراعد القالولية سس ؟ فى ل#الا! + 
(50) نقضص 1950/١/١5‏ قضاء الدقض قل كؤه , 


51 ب 


بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها وأخبرتها أنها تعرف فى أعور 
الحمل وطلبت اليها أن تخلع ك_دانها وحلقهسا ونضعهما فى صحن به مساء 
ل 
المصوغات به وكلفتها بالخروج لاحضار بعض آخر من الدقيق 7 نم حذرتها من 
العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباج اع يا 
عن المصوغات فلم تجدها . فأخذ المتهمة المصوغات بعد بروج المجنى عليها 
هو سرقة لا نصب لأن المجنى عليها لم تسلم المصوغات الى المنهمة لتحوزها 
ولكنها أيقنها فى الصحن وخرجت لتحضر الدقيق ثم تعود(ا؛) 2 ومتى كأن 
المازوت مرضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجنى عليها ولم نكن بد 
. المتهم عليه بوصف كونه عاملا عندها الا بدا عارضة ليس من شأنها أن تنقل 
الحيازة اليه فلا مخل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو 
أن تكون 'جريمة خيانة أمالة / ويكون الحكم اذ دان المتهم فى جريمة الشروع 
فى سرقة لم يخطىء القانون في شىء(45) ٠‏ وثبوت أن المال المختلس لم يكن 
مسلما للمتهمين بل كان مودعا فى الكان المعد له بالشركة التى يعملون بها 
وآن اتصسالهم به كان بصفة عرضية بحكم عملهم يحسل الواقعمة 
سرقة (59؟ مكرر) ٠‏ 


ولقد اختلف فيما يطلق عليه السرقة بالطريقة الامريكانية » وهى 
الاستيلاء على مال الغير وأعطاره بدلا عنه مالا لا قيمة له ٠‏ فيحدث كثيرا أن 
يقابل شخص فتاة صغيرة ثم يطلب اليها تسليم قرطها على أن يضعه. فى 
منديلها خشية سرقته فتسلمه اباه فيتظاهر بابداعه فى المنديل ٠‏ وبعد أن 
ال و ا اي مكانه قطعة معدنية لا قيمة 
لها ٠‏ فقد ذهب رأى الى اعتبار الواقعة لصبا آذا تكاملت أركانه ولا تعشبر 
سرقة لأن التسليم المنع هن قيام الاختلاس (9)) ونحن ثترى أن هذه الواقعة 
تعد اختلاسا مكونا للركن المادى فى جريمة السرقة , لأن تسليم المال لم 
بقصد به مجرد تثمكين اليد العارضة بغرض ابداع القرط داخل المنديل وهو 
لا ببزال نححت رقابة واشراف مالكه . فلم بقصد بالتسليم لا نقل الملكية ولا 
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(1:) نض 1574/1١/١‏ اقضاء النقض اق 50اء 

(559) نقشن: ١555/١١/50‏ أحكام النقض س لاا ق 951 ٠‏ 
5:١‏ مكرر) نقضص اليل أسكام النقض س ١6‏ فى لام ٠‏ 
(59) جارسون م 6لا" يلد ١519‏ ,. روسليةه عن ٠ 4١54‏ 


5185 عم 
:كُيازة المؤقتة(1:) ٠‏ 


رغم الحلايه معني الإصرلانني الذى كران به ان اللادئ فى بجر 5 
النسكر + تهناك عع .طون تعر للقريت: قلياا. لدرقة :مدق انطباق الفظا راي 
آثفة البيان عليها وفق ما سئرى ٠‏ 


(0) الملقولات الزوجية 


شترك الزوجان فى معيشة واد ورك لوحن نئيحة لهذا بعض .الأموال 
التى تخصن أحدهما بسن يدق الأض فان تصرف قيها بوصفه مالكا لها هل 
بعد فعله جريمة أم لا » وان اعتبر كذلك فما هو التكييف القانونئ د 
الذى سند اليه ؟ 


ان الاجابة على هذا السؤال تقتنضى تعرف صفة يد الزوج عبى مال 
الأخر , فهل تعد يد كل من الزوجين على مال زوجه مجرد يد عارضة وحيازته 
مادية ومن ثم يكون اختلاسه مكونا لجريمة السرقة . أم أن وجود المال فى يد 
أحد الزوجين يعتسر على وجه الأمانة الذى. تتوضر باغثياله جريمة خيانة الأمانة؟ 
والفرض محل البحث فى هذه الصورة أن المال الذى بين يدى أحد الزوجين 
فك فيه ههمو ملك الزوج الآخر * والمرجع فى آثبات هذه الملكية هو حكم 
القانؤن * فمثلا من المسلم به شرعا وعرفا أن منقولات مسكن الزوجية تعتبر. 
ملكا للزوجة حتى يقوم الدليل على العكس * ش 

إل اغتيال منقولات الزوجمة لا بعدو ‏ فى رأينا فرضا من ثلاثة 
يختلف التكييف القانونى فى كل منهما ٠‏ 


اذا كان المال ملكا خالصا لأحد الزوجين وقد سلمه الى زوجه بموجب 
واخه من أوجه الأمانة: المنصوص عليها فى اللادة 554١‏ من قالون العقوبات , 
قفى هذه الحالة يمنع التسليم من قيَام الالختلاس المكون للركن المادى فى 


(15) وقد اعثبرت محكمة النقض فى حكم قديي .لها الواقعة سرقة ) فى قضبية تبخلص ثى 
أن مشتريا قدم فى الظلام ورقة فرنسية غير ساطهة للاستعال لليائم وأوهمي.أنهسا ورقة 
مصريةٌ من فئة الخمسين قرشبا وإصذد هنه الفرق بيد خصمم قيمة ما اشتراه ل.نقض ١1918/*/١١‏ 
المجموعة الرسمية س ١+؟‏ صن ٠ )١‏ 


016 سا 


جريمة السرقة ء لأن به ينتفى الاستيلاء على الحيازة بغير رضاء المالك ولكن 
يتكون به ركن الاختلاس فى جريمة خيانة الأمانة ويسأل الزوج متسلم المال 
عن فعله على هذا الاساس , فالزوجة التى تسلم زوجها مصبوغاتها لحفظها فى 
خزانته . والزوج الذى يعهد الى زوجته حفظ مستنداته لديها » يعد كل منهما 
در تكبا لجر بمة خيانة الأمانة ان غير نيته فى وضع يده على المال واعتيره ملكا 
له وجعل حيازته للمال حيازة كاملة بعد أن كانت حيازته ناقصة بموجب 
عقد الودبعة 


واذا كان المال ملكا لاحد الزوجين واحتفظ. به فى حيازته هو واستولى 
عليه زوجه بغير رضاء منه أى من آلزوج عد فعله سرقة ٠‏ فالزويجة التى تحفظ 
مصوغاتها فى دولاب لها والزوج الذى بحفظ ماله فى درج بمكثبه.. كل منهما 
,بعد سارقا ان اختلس مال الآخر لآنه بفعله هذا قد استولى على حيازة المال 
كاملة ٠‏ وليس للزوج فى هذه الصورة حيازة كاملة أو ناقصة أو حتى محرد 
تمكن اليد العارضة واسئيلاته على المال هو الخراج له من حيازة مالكه ٠‏ 


وقد يكون المال: ملكا لأحد الزوجين ويستعمله زوجه فى مسكن الزوجية: 
كالمنقولات والمفروشات ‏ 'فهى تعتبر ملكا للزوحة , وكأدوات المطيتم التى -تعتس 
عزنا كي ملاتا الزوع + فان دول أحدههما عل لى تحياوة المال كاملة بغير رضماء 

من الآخر المالك له + همل ع قنك رحة عن اسمن أن حيازتنه للمال كاتث 
لمجرد تمكين اليد العارضة + أو أن التسليم كان على وجه عارية. الاستعمال 
أو الوديعة أى -حيازته ناقصة فيعشير الاختلاس مكونا لاحد أركان حريمة خيانة 
الأمانة ؟ ذهب رأى الى القول بأن بد كل من الزوجين على مال الآخر هى بد 
أمانة بموجحب عقد وديعة » وبعد اختلاس إلمال مكونا لأحد أركان جر دمة 
خيانة الأمانة(هة) ونحن نلرى أن التمعن فى هذه الصورة 'يجعلنا نقول ان 
حيازة المنقولات وما اليها ما زالتباقية كاملة للزوج المالك ٠‏ وأن :استفادة”' 
الزوج الآخر منها انما تتح بمجرد تمكين اليد العارضة ٠“‏ فالمال لم بخرج هن 
حوزة مالكه وهو ذ فى المسكن نحث اشرافه 2 أى أن فعل الاستبلاء من خاب 
الزوج بعد مكونا لركن الاختلاس فى جربية السرقة ٠‏ ولهذا 'فان نرى أن 
ما درج عليه العرف من تنحرير قائمة بالمنقولات الزوجية وانوفيع الزوج عليْها 
بأنه.قد تسلمها على وجه الأمانة. , لا بجعل من القائمة عقد وديعة , لأن الحيازة 
الناقصة ببناء على عقد الوديعة نفيد نخل المإلك عن الركن المادى. للحيازة. دون 


(105) محبود مصطفى من 5 2 "“زؤوففا “ص 50850 ٠‏ 


2 0 


الركن المعنوى كما سلف البيان » وفى الصورة الماثلة لم تتخل الزوجة عن 
ار كن المادى للحيازة فالمال لا بزال بسن بديها ف تسمتعمل» مع زوحها 0 


الحال الى اقتناء مال يساهم كل منهم بنصيب فى ملكيته ويعد لاستعمالهم 
جميعا فى المسكن , فان تنصرف أحدهم فى ذلك المال فهل يوصف الفعل من 
جانبه بأنه سرقة أم خيانة أمانة ؟ فى هذه الصورة نرى أن حيازة كل فرد 
بالنسبة لما يخص الآخر فى امال المشسترك هى حيازة مادية لمجرد تمكين اليد 
العارضة ‏ شأنها شأن المنقولات الزوجية ‏ ومن ثم يكون الاختلاس الو.قع 
عليها مكونا للركن المادى فى جريمة السرقة ٠‏ ولا بعتبر الفعل شيانة أمانة 
اذا لم يقصد أحد المشاركين فى المال التخلى عن الركن المادى فى الحبازة ونقله 
الى شريكه ٠‏ 


بيد أن الأمر يختلف لو ترك الشسربك اللال جميعه لمشاركة مدة طالت 
أم قصرت للانتفاع به بمفرده » فهو عتدئدذ يكون قد فقد الاشراف على المال 
الذى مو شرط الحيازة المادية المجردة + ويعتبر تسليمة للمال قد نم على وجه 
الامانة لان الشرريك قد نخلى عن الركن المادى فى الحيازة ٠‏ زيكون فعل الالختلاس 
في هذه الصورة مكونا للركن المادى فى جريمة خيانة الأمانة فالشريبك الذى 
ترك أدوات المتزل المملوكة لشر يكه فى فثرة يتغيب فيها لسفر, مثلا » يعدتركةه 
للمال قد تم على وجه الامانة بموجب عقد عارية الاستعمال (41) ٠‏ 


وربحصل عملا أن يستضيف شخص آخر فيغافله الآخير ويختلس بعض 
ماله الذى كان معدا لاستخدامه ويفر هاربا » وهذا الفعل من جانب الضيف 
بعس سرقة لان تسليم .المال له لم “يكن الا لمجرد تنمكين اليد العارضة ولم 
يقصد به نقل حيازة المال كاملة أو ناقصة27) ٠‏ 
5 الخدم والعمكل 
للع 


يقتضى تنفيذ عقد العمل أحيانا تسليم بعض أموال رب العمل للمستخدم 
يستعين بها على أداء العمل الذى عهد اليه القيام به . فالحادم فى المتزل 


سقيس سمحي لسلستم مص سس جص 
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توضمم نحت يده بعضص الأدوات التى يستخدمها فى أداء الأعمال المنزلية , 
والطباخ يستعين بأدوات الطبخ على اعداد الطعام , والعامل فى المتجر قد يعهد 
اليه نقل بعض البضائع لتسليمها الى العملاء ٠‏ فاذا اختلس أحد هؤلاء المال 
المسلم اليه هل يعتبر فعله سرقة تأسيسا على أن يده على المال هى.لمحرد الحيازة 
المادية المجردة » أم هى ,بد أمين بموجب وجه من وجوه الأمانة ويعتبى اختلاسه 
للمال مكونا للركن المادى فى جريمة لخيانة الأمانة ٠‏ ان الغرض من تسليم 
الملل في أية صورة من الصور السالفة وأشباهها هو لمجرد تمكين واضع اليد 
من أداء العمل الذى نيط به »2 فلم ,يقصد بالتسليم نقل الحيازة الكاملة أو 
المؤقتة اليه . فالحيازة بركنيها المادى والمعنوى لا نزال باقية للمالك ٠‏ ومن 
ثم فان الاختلاس فى تلك الحالة يجعل الواقعة منطوية تحت وصف السرقة 
لا خشيانة الأمانة(م؟) ٠‏ 

ويشسترط أن يكون الاشراف والرقابة 'للمسلم نفسه أى لصاحب امال ء 
ديد أن هذا لا يعنى أن يكون مشاهدا لاله دائما ووآقعا 'نحت بصره ٠‏ فالطباح 
يباشر عمله فى المطبخ » والعامل فى المتجر يقوم بنقل البضائع إلى العملا » 
وأيهما بعد قائيا بعمله نحت إشراف مخدومه(5ةة) + ولكن اذا عهد الى العامل 
أو الخادم بأمر غير داخل فى نطاق عمله فلا بعد إختلاسه للمال سرقة , 
لا بعد سارقا . لأن تسليم المال فى هذه الخالة قد نقل الحيازة المؤقتة الى 
الطباخ بوصفه وكيلا عن مخدومه لاستعمالها فى أمر معين لمنفعته وقد تخل 
المالك عن مظهرها المادىدوت المعتوىولم يقصد بها مجرد الحيازة العارضة(.0) ٠‏ 


62 الخرزل المغلق 


اذا قام شخص بتسليم حرز مغلق الى آخر بداخله بعض الال فانه قد 

يسلمه أيضا مفتاح الحرز أو قد يحتفظ به لنفسه وفىي أى الصسورتين فده 
إيختلس المسلم اليه يضن مال الحرز أو الحرز يأكمله ٠‏ فما هو الوصف 
القانونى لمثل هذا الفعل » هل يعتبر اختلاسا مكونا للركن المادى فى جريمة 

(48) جارسون م 5ل/ا؟ ينه مكل ٠+‏ 

(55) اذا كانت الحيازة لم تدقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشىه 2 كما ممى 
الخال فى التسليم الحاصسل الى الخادم أو العامل , وكانث الغرض من التسليم مجرد القيام بعمل 
هادى , هما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتباره خادما أو عاملا كتنظيف القىه أو نقله من 
مكان الى آخر . فان الاشتتلاس. الذى يقع هن الخادم أو العامل فى الشىء المسلم اليه بعد سرقة 
لا نبديدا ( نقض 1591/١١/95‏ قضاء النقض ق 56٠١‏ ١١/1/5لا9١‏ سس ه55 ق0 ٠) 95١‏ 

(٠ة6)‏ جارسرن م إل/ا؟ بثد ١98:‏ , أنحمد أميل عس 559 ٠‏ 


- ل 5 


السرقة أم هو اختلاس يكون الركن المادى في جريمة خيانة الأمانة ؟ ان سلم 
المفتاح مع الحرن نجب التفرقة بين حالة من ثلاث تكشف عن ثوافن احداها 
وفائع الدعوى ٠‏ حالة ما اذا كان التسليم لتنقل الحيازة كاملة يركنيها المادى 
والمعنوى فلا يعثير الفعل مكوئا لحز يمة(١ه) ٠‏ وصورة ما اذا كان الشرض من 
التسليم نقل حيازة الحرز مؤقتا الى المسبتلم فيكون الاختلاس ركنا فى جريمة 
خيانة الأمانة ٠‏ وأخيرا ان كانت الغاية من التسليم هى مجرد تمكين اليد 
العارضة عد استيلاء المستلم على المال مكونا لركن: الاختلاس فى جريية 
السرقة(55) ٠‏ ويستوى فى الحالات السالفة جميعا أن يقع الاستيلاء على المال 
جميعه أو على جزء منه ٠‏ فالمالك الذى سلم مفتاح مخزنه للمشترى منه لنقل 
غغلال فيه باعها اياه لا يكون استيلاء المشترى عليها موفرا لركن الاختلاس ٠‏ 
حتئ ولو كان التسليم معلقا على أداء الثمن ولم يقم به » لآن الغرض من تسليع 
الشرط الموقف فهو ثمكين للمشترى من الحيازة والانتفاع وفقا لنص المسادة 
١‏ من القانون المدنئ ٠‏ واذا سلم مالك لمسكن مفتاحه لمستاجر 'للانتفاع 
بالشقة المؤجرة ومفروشاتها اعتثبر هذا التسليم ناقلا للحينازة الناقضة ء 
واختلاس المنقؤلات التى بالشقة يكون الركن: المادى فى جريمة خيائة الأمالة 
آما لوا كان تسليم اللفتاح بقصد مشاهدة مفروشات المسكن فاختلس بعضها 
فان فعله نيعثبر' مكونا للركن لمادى فى جريمة السرقة . اذ لم يقصد بالتسليم 
'لا مجزد تمكبن- اليد العارضة ١‏ 


وأما اذا سلم الحائر الحرز المغلق لآخر واحتفظ بنفتاحه فاختلسه صذا 
الأخير , سواء وقع الاختلاس على الحرز كله أى بعض محتوياتة يعد كسره ؛ 
عد الفعل خيانة أمانة متى توافرت باقى أركانها ٠‏ فالمسلم لم بقصد نقل الحيازة 
الكاملة للمال والا لما احتفظل بالمفتاح معه , ولا بتصور فى همده الخالة أنه 
قصد بالتسليع مجرد تمكين اليد العارضة بعد أن خرج المال من رقابة حائزه 
واشرافه وهما شرطا اليد العارضة » بل أن. الغرض من التسليم هو ثقل 


(١ة)‏ كانت المادة ؟/ا؟ من القانون المدني القديم تتض على أن « نسليم المنقرلات يكون 
بالناولة خن يد الى بد أو بعسليم مفانيح المخازن الموشوعة قيها نلك المنقولات » ٠‏ ولصيث المادة 
ه*2 ١]‏ من القانون المذنى الراهن على أن « يكون ألتسليم بوضم المبيع نحت تصرف المشترى 
بحبث يتمكن من حيازته والالنتفازع به دون 'عائق ولى لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البالم 
قد أعلمه بذلك ٠‏ ويحصل هذا التسلييم على النحو'الذى يتفق مع طبيعة القىء المبيح به »م ٠‏ 


الحيازة الناقصة أى أنه فى حقيقته وديعة(كة) ٠‏ 


وقد قضى بأن نسليم الظرف المغلق أو الحقيبة المقفلة ‏ بموجب عقد من 
عقود الانتمان ‏ لا ,يبدل بذاته على أن المستلم قد أؤتمن على المظروف أو على 
ما بداخل الحقيية من أنضة + "لما أوتان عق :ذات «الطرى او اطقيية أن تليق 
انظرف وما يقتضيه من حظر. فتحه على المستلم أو اقفال الحقيبة مع الاحتفاط 
بمفتاحها قد يستفاد منه أن صاحبها اذ حال ماديا بين يد المستلم وبين ها فيهما 
لم يشا أن يأثمنه على ما بداخلها , واذن. فاختلاس المظروف بعد فض الظرف 
لهذا الغرض ثم اعادة تغليفه يصح اعتباره سرقة ؛ اذ رأت المحكمة من وقائع 
الدعوى أن المنهم لم يؤتمن على المظروف وأن صاحيه انما احتفظ لنفسه 
بحيازته ولم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هده الحجميازة(00) ٠‏ فيحكية 
النقض فى هذه الواقعة قد أقرت محكمة الموضوع فى تكييقها للواقعة على أنها 
سرقة استنادا على أنه قد ثبت للأخسيرة من وقائع الدعوى أن المتهم لم ,يؤتمن 
على الملروف ٠»‏ فهى لم تضع قاعدة عامة وانما ردت حكمها الى. الوقائع التى 
أنبتها قاضى الموضوع + ومن ثم لا يصمح الاستناد الى ذلك الحكم باعشاره مقررا 
ليدأ عام ٠‏ 


يقصد بالمصارفة مبادلة نقد بنقد + وقد يكون الشادل خالصا أو دكون 
من المتفق عليه خصم مبلغ من المال. لآأى سبب » كاستنزال ثمن بضاعة مشتراه 
فاذ!' سلم شخص لآخر ورقة مالية لصرفها فأخذها وامتنع عن تسليم هقابلها . 
أو اذا قسلم شخص ميلغا من المال مصروفا ولم ال ورقة 
كبيرة 2 فما هو التكييف القانونى لهذا الفعل ؟ ظاهر أن التسليم فى كل من 
الحالدين قصد به نقل حيازة المال كاملة أى نقل ١‏ الملكية » والنديسسة امسا 
2 هذا | الفسكيم مائع من قيام الاختلاس ٠‏ . ولقد قضى بأنه اذا 2ك 


(؟5ه) حارسون م 7/8 بند 5 13١‏ وما بعده +٠‏ 

(59) القللى ص ”5 ٠‏ وعكس هذا محمود .مصطقفى ص 918 ,.رؤوف ص 125 ء حارسون 
م ثلا سد ١١5‏ و ١١15‏ ويرى أن الواقعة سرقة اذ لم.تمتقل الحيازة الكاملة أو التناقصة لما 
بداخل الحرز الى مستلمه . فان الختلسي اطقيبة كلها كانت الواقعة شيانة أمانة ٠‏ وراجم جارى 
- . ا رقات 0 

(54) نقض ١540/٠١/5١‏ مجموعة القواعد القانوئية جا و ق 5لا ء 


/3 كك 


شخص الى آخر فى دكان يشتغل به وأعطاه ورقة مالبية بخمسة جنيهات 
ليصرفها له ,» فخرج ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم 
يوفق ورد له ورقة بحنيه واحد على إعتبار أنها هى الورقة التى سلمت اليه » 
فليس فى هذه الواقعة معنى الاختلاس الذى أراده آلقانون فى جرنمة السرقة 
لأن المستلم لم بأخذ الورقة ذات الخمسة حجنيهات فى غفلة من المسلم ويدون 
علمه أو رضامء : كما أن تسليم الورقة لم يكن تسليما اضطراريا جرت اليه 
ضرورة المعاملة(هه) ٠‏ 


على أن الحاجة العملية لا تثفق وهذه النتيجة وتوجب ضرورة العهقاب 
على مثل تلك الأفعال ٠‏ وقد دعت الفقه والقضاء الى اعتبار أن التسليم فيها 
غير بات ٠‏ وانما معلق على شرط موقف ضمنى هو تسليم المقابل فتسليم المال 
صحيها أو مصروفقا بعتير آنه قصد به مجرد تمكين اليد 'العارضة الى أن بيثم 
تسليم المقابل + وعنده فقط تنتقل الحيازة الكاملة أى الملكية » فالاختلاس 
أذن فى حالة المصارفة يجعل الفعل منطويا نحت وصف السرقةراه) ٠‏ 


وقد قضى بأنه اذا طلب المتهم باقى قطعة من النقود ( ريال ) فسلمه 
المجنى عليه هذا الباقى ليأخد منه الريال وبذا يستوفى دينه منه , فهذا 
التسليم مقيد شرط واجب تنفيذده فى نفس الوقت وهو تسليم الرريال 
للمجنى عليه » فاذا انصرف المتهم شفية بالنقود التى تسلمها فقد آخل بالشرط 
وبذا بتعدم الرضاء بالتسليم ونكون جريمة السرقة متوافرة الأركان(7ه) ٠‏ 
فان دلت وقائم الدعوى على أن التسليم قصد به من الأول نقل الملكية الكاملة 
دون تعليق على شرط تسليم المقابل فان الفعل لا بعد اختلاسا ٠‏ ولذا قضى 
بأن تصرف المتهم فى المال المقدم من المجنى عليه بناء على عقد مصارفة دون 
تسلمه للورقة محل الصرف اذا كان برضاء المحنى عليه فقد يستفاد منه أن 


(0ه5) نقض 1955/١١/5١‏ قغاء النقض ق "اوه . 

(55) القللى ص 5" '٠‏ 

(090) نقض 1575/1/4 قضلاء النفض ق 505 ومم ذلك راجع نقض ١؟/١١/؟؟؟١ا‏ 
السابقة الاشارة اليه . وجاء به أنه اذا كان المسلمم أعطى الورقة للمستلم لسرفها له . وتركه 
بخرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لابدالها بها , فظامصر المفهرم من هذا أن المسلم اثتمن 
المستلم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابلها نقدا صغيرا , مملى شرط رد هذا المقابل آو 
اعادة الورقة بذائها اليه . فهذا الممنى نتحفق به جريمة لخيانة الأمانة اذا لم يتم المتهم بأد 
الآمرين , ذلك عمل اعتبار أنه الحخثلس مالا سلم اليه بصفته وكيلا هجانا بقصد استمياله فى 
أثمر معين لمنفعة المالكق + 


كآلا؟ ل 


المجنى عليه قد تخلى عن حيازة المال ء واذا ترك المجنى عليه الفاعل يتصرف 
فى المال بعيدا عن رقابته فاله فى أى الصورتين لا تعد الواقعة سرقه (مه)اء 
واذا كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها القرار المطعون فيه أن المجنى عليه 
سلم مبلغ الخمسة جنيهات للمتهم لاستعماله فى أمر لمصلحته اذ كلقه ياحضار 
مقائله ورقة صحيحة من مكان بعيد ,2 فذهب ولم يعد فاختلس .هذا المبلغ 
تنفببه فان هذه الواقعة تكون خيانة أمانة(9هم) ٠‏ ويذهب رأى الى القول بآن 
عقد المصارفة لا يعتبر من العقود الرضائية التى نتم بمجرد تلوافق الارادثين 
حتنى نحتاج الى القول بتعليق تنفيذه على شرط موقف توصلا الى اعتبار الفعل 
سرقة عند عدم دفع المقادل , ولكنه عقدا عينى لا يتم الا بالتسليم الذى يقعمع 
من الطرفين + وآما ما عع جيل اتساج امن التاعييين فايس الا مقلمات اخصبد 
بها أن يتأكد كل من الطرفين من ن أن عرضص الطرف الآخر له يوافق رغبته 
ومقصوده(١٠)‏ 


89 البيع بالتقد 


ينعقد البيع بالايجاب والقبول دين طرفى العقد ٠‏ فاذا ما عرض البائع 

على المسترى سلعة بتمن معين وقبل الآخير شرامها ققد العقد العقد قبل تسَلم 
واس الاشترى البائع بعد هذا وهرب بالسلعة فانا نجد أن أعمال 
القانون ينتهى الى أن هذا الفعل لا جريمة فيه فلا بعد سرقة ,. وأما حقوق البائم 
فيهى حقوق مدنية صرفه ٠‏ ولكن هذه النتيجة لا تتفق والحياة العملية شأتها 
خا شارف وان قل ان معد الي دا معلقا على شرط موقب هبو أداء 


مسب مم م مج سه د مسمو سو د 


المتمترى ى على المبيع_ بدا غارضة ؛ و 0 دعن ألم _فاختلاس و فاختلاسه ه للمال ال يعتبر يقير رضاء من 
البائع ويكون مكونا اللركن المادى فى جريمة السر السرقة(11) ٠‏ 


وقد ذهب رأق الى أن حل هذه المسألة برجع فية الى نية المتعاقدين ؛ 


(مة) نقض 1548/1/6 مجموعة القواعد القانولية ج لاق ٠ 48١‏ 
(55) نقض 1550/1١/95‏ أحكام الدقض س ١١اق ٠1998‏ 
ثم الشاري ص ة5 -. 


(64) القلى ص 4؟ ٠‏ الملصررة الجزئثية م المحاماة س لا ق ٠لا١ ٠‏ جارسو:. 
لقلا > ١‏ > الاطئ باك الاطالالد ]اا #مك قسم الى اللا عا جمد ك 
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فاذا. بان أن تسبليم. المال قد أريد به نقل الحيازة الكاملة فان الاستيلاء عليه 
لا يعد جريمة ..وأما اذا ظهر من الوقائع أن التسليم كان فى مرحلة الفرجة أو ٠‏ 
المفاوضة أو العرض فانه يكون الغرض منه مجرد تمكين اليد. العازضة(15) ٠‏ 


وهما .دثور فيما نحن بصدده حالة ما اذا دخل شخص مطهما وتناول 
وجبة نم انصرف دون أن يؤدى ثمن ما آكله ٠‏ فاه اعمالا للقاعدة آئفة البيان 
بعد فعله سرقة لأن رضاء صاحب المطعم بتسليم الطعام يفترض أنله. معلق على 
شرط موقف هو دفع الثمن2؟1) ٠‏ وقد ارتأى المشسرع الفرنسى ازاء كثرة انلك 
الأفعال أن ,يضع لها حدا وقرر العقاب عليها فى عام ١817/5‏ وجعل من الفعفل 
جريمة خاصة (14) ٠‏ وفى مصصر صدر القانون رقم ١*5‏ لسنة ١9595‏ فى الأول 
من أبريل سمنة ١903‏ وأضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 5؟؟ 
مكررا ونصت على أنه بر يعاقب بالحبس مدة لا نتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا 
تتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعانا أو 
شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو اكثر فى فندق 
أو _نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع 
الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير همبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون 
الوقاء به » + 


وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون « نقصر نصوص قائون العقوبات 
الحالى عن عقاب من تتاول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك وهو يعلم أنه 
يستحيل عليه دفع الثمن ‏ كما تقفصر عن عقاب من يشغل غرفة فى فندق 
أى نحوه أى يستأجر سيارة وحمو بعلم أنه يستحبيل عليه دفع الأجرة ‏ الا 
اذا كان قد توصل إلى الاستيلاء على الطعام آى الشراب أو الاقامة بالفندق 
باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر فى المادة 555 م 
والتى لا نتوافر فى غالبية الأحوال ٠‏ ولما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام 
والشراب وأصحاب السيارات لا. تسمح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم 
مقدما بالثمن أو الأجرة » ولولا الثقة منهم فى العملاء لما قدموا لهم شيئا ما أو 
خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة لذلك كان لابه من لدخل المشرع 


(35) الشاوىي صن /ا؟ ٠‏ 


(65) عكس هذا أحمد أميل ص 51519 ٠»‏ 


'(15) راجم المادة 5٠١١‏ ع٠ف‏ اللعدلة في 4؟5/١//ا5ذا ٠‏ 


ب 


لحمايتهم لما يترتب على فعل أوكئك اللعملاء من أضرار فضلا عن مجافاتة لمبادىء 
الأخلاق والسلوك » ٠‏ 


وبلاحظ أن القانون قد ضنمن 'ذلك النص اختلاس المتفغة عند شنغل 
حجرة ذى فندق أو تحوه أو ١‏ ستتجار سيارة :. وهى حالة يخاصة خالفب فيهنا: 
الممدا الذى أخذ به فى عدم اعتبار الختلاس المنفعة جريمة ٠‏ وهو من ناحية 
أخرى قد جعل عفوية ذم الجريمة أخف من عقؤبة جريمة السرقة ٠‏ 


أنانيا خوضوع السرقة 
الركن_الثانى من أركان جريمة السرقة هو ترضوعياات بقار انيه 
أن يكون مالا منقولا مملوكا لغير القاعل ٠‏ ونتكلم عن كل هن هذه القشروط”: 


سوسس صم سمج جا بو 0 ا 0 


١‏ لك 
| تعريفه ‏ لقد انتغي المشرع _بتقريرة العقاب على الحجرائم التى تركب 
0 عام مد كال عآمة_ وجريمة السرقة خاصة حماية ثروة الفرد المنقولة من الاعتداء 
عليها » فالطبيعى أن يكون موضرعها مالا ٠‏ بلانت تالاسات ١‏ هد أن رن 
عوخ لطر برا ران يصلح مخلا لجريمة خطف أو حبس_بفسير وجة 
حق,وهة) ٠‏ والمال 7 : 5 
القانون المدنى على أن « كل شبىء غير حار 
القانون_يصلح أن بكون محلا .للحقوق للالية * : 
بطبيعتها هى اج د ا ا 
إلقانون قهى التى لا يجيز القانون أن #كون محلا للحقوق المالية », . 


ولا أعمية لقيمة المال فى جريمة_السرقة » ؛ فان قل أو _كثر فلا أثر لذلك 


على قيام الجريمة أو انتفائها(1) , وان_ كانت ق إن كانت :ف قيمة المال قد بد خلها القاضى” 
ا 0ك 


(860) الموسوعة الجتائية جا 4 امن 2١5‏ 

(37) فتفاهة الشىء المسروق لا تآثير لها فى قيام ' جزيمة السرقة ما ذام” هذا الشى6 نعو في 
نغر. القانون هالا ( نض ١55١/9/15‏ قضاء النقض قن 58# عم - 

(10) قضى بأنه لا يعذ سرقة ولا خيائة أمانة الختلاس تقرير'مزفواع من 'أعضاء. لجان حزب 
إلى :مدير ادراة غمذء اللجان' منى ليت أن هذا التقزير ليسر: نورقة جدية ات حرمة ولا نتمكن 
إعتيارهًا مناعا للحزب يحرص عليه “ ؤانما' هى انقيعك لغرض “شام الا ١ازاتباطك‏ أله' بأمفناك 
الزب » وكانت*أثر لخدعة وأداة 'غش “البشئ' "ثوب ورقة 'لها' شأن ( نقض ١55 /+ 81١‏ قضناء 
الننضس ق /ا56 ) + 

0م ١‏ العقوبات الخاص ( 


4/اا.- 


فى اعتباره عند _تقديره_للعقوبة ٠‏ وقد قررت محكمة النقض : أن الشيكات 
ولو أنها غير موق عليها هن الاشبياء لدم كن أ تكوث ملا اللنترفة 
الحو ٠‏ لآل وان كانت قليف القبدة ل لاي الا أنها ليست_مجرذة من 

قيمة(18). . ارصم كا ل الك لوي 0 ١‏ يجعله فاصر البيان . 
لانها لبسست ركنا من أركان الجن دمة(ةة) > 


وليس بشرط أنريكون للمال قيمة مادية أي , بعرم ابساء من النقوة بل , 
يكفى أن تكون له قيمة أدبية فى نظر مالكه ٠‏ فالخطابات والأوراق اخاضة تعس 
سالا وان كانت قيمتها بالنسية لحائزها أدبية فقط(١), ٠‏ 


0 عي ا 0 ال يي 
الهلي علي .أن ماحيه قد تخ عنه هاا فلا قيام ارجة لبيك ٠‏ داس 
عن اكلام على الاشياة بلعم ء ممه ب بيه وبا إل ل حر يوي و يوقي مس ويح مت مالك متتخا عق جو لب ك0 الس مسيية 
الاستفادة هيلك واتعدام 0 من ذمة مساح الي دلق ا 
00 . نل 
فاستطاع شخص أن يستفيد منة بما ينقص 5مك : : 
سس 00 
عام ص جر اي 


ا لخي + دمر كك هلام افر ال الل 
ولا يكل ين طلاحية الال كموشنوع لوزن السرفة أن تون احيازتنه 


ْ عحة ' نه الميازة وا مة خاص 
خين اهدرو “'لأن هلا زة وان كوانت أجريمة خاصة فآلها لا تنفى عن 


سمت سم بمو لم 


المال صفته وقئمظه ٠‏ فالمؤاد_المخدرة” والأسلحة حة غير : المرخصة ‏ يعدي القانون 


(74) نقض 1901/١9/٠١‏ أخكام النقض س 9 ىق ١455/5/58 , ٠١5‏ قضاء النقض 
ق 595 وكان موضوع السرقة كوبونات كيروسين .م 195١/5/59‏ ىق 318 ٠‏ وطوايع الدمغة 
المستعيلة يجوز أن تكون محلا للسرتة ( نقطن 50/١١5/1ايا‏ أحكام النقضى س ذا ق ه4ؤاع . 

(55) نقض, 1550/0/5 قضاع النقضى ق 555 ٠‏ 

(0) جارسون م الالاابند 5ؤلا ٠‏ 

(1). وقد قررت مجكبة النقض أن الحختلاس ايصال من سملة المهملات بعد أن مزاله: صاحبه 
وزلقاه فيها. .يبد سرقة اذا كان امتهم قد حاول الانتفاع به بآن قدبه الى المحكمة على. أنه ايصال 
سإمسمريج , ٠‏ وطلب خسم كيمتة من له المطللوب منه ب. والقرل بأن هذا الاربصال أعدم. بالمتمز بق 
وأصبح لا قيمة له ينفيه. أن المنهي؛ 3 قد وفق الى سجاولة الاتتفاع:ربه .وهو ممزق ( لقض 59م ه//ا1؟و١ا‏ 
أطاء النقشض ص ه60 هامشض ٠ )1١‏ 


ه58 د 


حيازتها جريية فى غير الأعرال _المصمح. بها قانونا نا ومع ذتك. فهى ذات قيمة 


اديه و وتعثير مالا 1 00 د مة_سرفة(05) 0 
الاستناد فى دقع ابزمة سراقة عن متهم إلى أن حيازة ديازة المجنى عليبه للمال نه 2 
8 ال يي ا ل 5-8 


أضفى_المصرع حمايته. في جريمة _السرقة على المال المنقول فقط ١‏ لأنه 
بو الذى يصلح لنقل كع لس ع 715 ع عمس _العقارات 0 وا مال 
المنقول فى نطاق القانون الجنائى دع مدلولا منه فى القانون المدنى ٠‏ فقد 
نصلت المادة 85 من : القانون المدنى عا لى أن كل شر محش اورم ثابت 


ا 


3 جيك لل نه ارد للب فر شاو بر ع ل ا 


منقرل » . 6ل اذم تله ختلفة فى نطاق القانون الحنائي وتتسلع داتري” 
المنقول » فيعد عد كذلك العقارات بالتخصيص وهمى , المجبقولات التي يضلكعها 
سس ل ااا صو ال لك ا سبي 


ماي ي_عقار_يملكه _يملكهة دملكه رصدا رصدا عل خدمة عدا هذا العقار ب استغلاله رع 3/85 
000 50 امه بالنسبة سبة للأرض_ ض_وكالنوافة. , 0 بالبسبة' 


ا ل مئة ٠‏ 
ل امم 


فالمال المنقول فى خرن البو عي ما يمكنن نقله من مكان الى 

5 1 0ض سي ال ال 1ه 
أ . أى المال القابل 99 ء فاذا ثم يكن فى المقدور نقل المال قاذ صصح 
أن ن ,يكون محلا للسرقة » فالحقوق والالتزامات ١7‏ بحوز أن تكون موضوعا لسرقة 
لأنها تترتب في الذمة ولكن ان أثبتت ذ أوراق حاز سرقة المستئدات المحررة 
بها اذ تصبح فى هذه الصورة مالا منقولا له قيمته()). ٠‏ 
يه سم سس سم لسع سس صو لاب ل سكسس سس سسسو سب ل و 

وأما القوى الطبيسة كالصوت وت والضوء.والحرارة .والبرودة: فقد قيق انها 
لا «الصتلح 'لآن الكون. موضموعاء لجر دمة: بمة سرقة لآنها. تدخل فى “كم الأمتتتياء 


(9) وقد قغى بأنه اذا ندفم” المقامر, الذي الخسزه الى هن. كيلب ؟مبيعم ذلك ١‏ الال ملكا 
لي دفع له ولا يجوز“ ان خسره أن يشترده :,٠فاذا؛‏ استزده . بطر يق الاكراه عد هرتكبا الجر يمنئة 
المسرقة باكراه ( نقش. 191:35/5/١‏ «المجموعة الرسمية *س ١١+‏ ق ١56‏ 7639/5/96 المجمسلوعة 
الرسمية س هلاق م؟) ه٠‏ 

(؟7) الموسوعة الجدائية جااةا ص ٠ 50٠١٠‏ 

(5) تقض 5و هئة؟ مجموعة القواعد القابونية . جا “اق 4كه ء 


تالت 


المغنوية(75): : : فمن ينتفع صوت مذياع لآخض. أو نسنضىء ع بمضبباحة أو بتدفاً 
بمدفأته الكهر بائية أو يحفظ أغذية فى 'ثلاجة له لا بعد سارقا فى كل طلذه 
الصور ء لان الفعل فيها يعتبر سرقة منفعة وسرقة المنفعة لا عقاب عليها 
بموجب النصوص القائنونية الراهنة(/) ٠‏ ولكنا نرى أنه تنبغى التفرقة بين 
صورتين »2 الأولى اذا كان تحريك القوى الطبيعية للاستفادة منها على الوجه 
سالف الذكر مرجعه فعل الجانى عد ما وقع منه اختلاسا مكونا تل ركن المادى 
فى جريمة السرقة . لآن. الفاعل وان كان قد انتفع بها الا أنه حتى يكيسر له 
هذا الانتفاع قد أنى فعلا ستابقا مو اختلاس التيار الكهر بائى الذى أوصله الى 
الاستفادة من تلك القوى(/ا) ٠‏ والصورة الأخرى اذا كان المالك هو الذى 
حرك القوى الطبيعية فاستفاد منها شخص آخر فالأمر لا جريمة فيه , لأن 
امالك لم بنقص. من ماله شيثا وسيان لديه ان استفاد غيره من نلك القوى 
أو لم يستفد ٠‏ واذن فأخذ المنفعة على هذه الصورة لا بعد جريمة ٠‏ 


٠‏ - ملكية الغير للمال 


شسترط أن يكون المال المنقول' مملوكا لغير الفاعل "كان "كان حتاو 3 40 
فلا جر يمة في الفعل حتى ولو اعتقد أن المال فى ملكية غيره » فالعبرة بِالَقَيقَة ال 
ومذه مسألة مردها و ردها وقائع الدعوى ‏ لأن المشر. المثبسر المشراع قد ه قد هدف الى حجان تلكية 
الأفراد من الاعتداء نداء علسهازة9) ٠‏ ولد 0 ويصعخ ‏ أن كون يكرت الال ملكا الجييكومة9] 
سواء ملكية خاصة أم ملكية عامة كالأشجار نفك الم 8 


(هل) جارسون م ولا؟ بند 554 , 'احمد أمين ص55 ؛ 

انهه القللى ص 4١‏ + محمود مصطفى ص #لا" ٠‏ 

(97) والتبار الكهربائى هؤ هاه تثناوله. “كلية متنقول الراردة بالمادة 9١١‏ ؛ اذ المنظرل طبقا 
لاحكام الاين ,الدنى. هو كل شىء. ذى قنمة مالية يمكن نملكه وحيازنه؛ ونقله , وهذه الختسائس 
متوافرة فى الكهرباء ٠‏ ولا يشترمل فى المنقفول أن يكون بجسما متحيزا قابلا لذوزن ( نمض 
6 قضاء النفض ق 8ا” ,. 9/5/8؟؟5١‏ قضاء النشقض ق ٠ 4 5١9‏ 

(48 جارسون.م 817 بند ٠.1518‏ وقد قشى بأنه اذا ضبعل رجال الحقطل سلاحا يحيله 
بعض الافراد بدعوى أنه غير مرخص .به ٠‏ قان ملكيته لا. لنتقل بمجرد هذا الضببط. , ولذلك 
أن استردء هؤلاء رلو بالقوة فان فعلهم هذا.لا يمد سرقة ولا يجوز" عقابهيء»كسارقين ( سسايات 
بنى سويف فى ١٠2١/5؟1١‏ المجموعة الرسمية س لا؟ ق »؟؛ ) ٠‏ 

(6/) راجع القانون رقم ه” لسنة ؟/ا9١ا‏ بقآن خساية الاموال العامة ٠‏ 

8) نقض 1917/5/٠١‏ المجنوعة الرسمية اس 51اق #انزاء 


5 


ا ا دم الاعتتداء 5-0 رقة شخص الال 0 (45): 
فان خط م ا لال لا يؤثر على صحته ما .دام الثابت أن الجال 


0 


وعند _بحث وجوب_أن_يكون_المال ال مملوكا لغير الفاعل_تثور. 
5010 ب 8 


أ اذاركان المآ ل مملوكا لن_اسيترلل عليه فلا سيرقة » حتى ولو كان للغير 
قوق على ذلك المال_كالدائن المرتهن لمنقولات المدين أل الدائن الحاجن على 
منقولاتث المدبين + فاشعلاسض المالك للمال لا ون حر ادية بسر سرقة لانتفاء شرط 
ملكية الغير للمال ٠‏ ولذا اعتبرهما المشرغ فى حكم السرقة.. بموجب نص 
المادتسن *؟55 و0 55؟ مكررة من قائون العقوبات ٠‏ 


و يردا كان الخال هملو كا للغير وكان لمن اختلسه بعض الحقوق عليه 
نقوم قبل هذا الأخير جريمة السرقة كالداتن الى ستول عل .مال مرهون_في 
يد مدينه بنية امتتادكة استيقاء لدينه ٠‏ ولذا قضىي بأنه اذا ا المنتعاقدان 
قد وقعا على عقد بيع وأودع العقد مؤقتا لسبب ما لدى أمين ثم ستول عليه 
البائع بأن خطفه من المودع لديه فانه يعد مرتكبا لجريمة السرقة . لأن هذا 
الاإيداع ليس من شأنه فى حد ذاته أن يزيل عن المشترى :ما له.من حق فى 
ملكية العقد ء واذن فلا بجدى البائع احتحاجه بأن هذا العقد لا يدخل 
فى ملكية. المشسترى الا بعد قيامه بدفع المبلغ المتفق عليه كما هو شرط 
الابداع(4) ٠‏ 


ج ‏ اذاركان المال مملوكا على المشباع بين_من اشتولى عليه وغيره تقوم 

جريمة السرقة قبل الشريك الذى يستولى على المال من_شريكة الآخر لآن كل 

جزشية من حزثيات امال المسروق تعثبر فى ملكية كل منهياً ٠ )45١(‏ وذلك 
دك الل 00 مالل ل 0 


)4١(‏ أحمد أمين ص 588 , ارو ج 5 بند 79884 2 هيل ص 544 ويقول انة يكفى أن 
يعرف الشخص أنه لا يستطيم أن يدعى أى حق له على الشيء ٠‏ 

(85) نقضص ١549/١/58‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5 قى 5م + ١535/٠١/8‏ أحكام 
النقض س اراق اما-. 

(85) نقض 1999/11/5 قضاء ٠‏ النقض ق 2538 هيل من *؟9 .٠‏ 

(85) تقش كاره/؟؟5! المحاماء من ؟١‏ ق 4 + جارسون م ولاك بند 999 وما بعام, ٠‏ 


1506 سد 


١‏ - بالنظر عن * سانب | الملكنة إتضائعة ميرءاثا أو شركة(11) : '_ولكن. اذا كان 
من "الشعوق * الماأل م هؤ الشئز نك الذى ' بحوزه ٠‏ أضللا ٠‏ فلك تقوم فيل له جريمحة 
السرقة ١لا‏ تنفاء ركن الاختلاسئ 779 


ولما كانتي ملكية + الغير للم للمال هى أحد أركان جر دمة العرقة ا فانه شعيلن 
يبانها غى' الحكم واقامة:الاليل عليها ٠‏ وقد ل 0 أنه اذا كان 


ساهم مع أخرين فى أخرا بجي ته الجر الى الساطىء بالاستيلاء عليها 3-7 


الا الس تار ا ل اللي 


يثور البحث فى بعض الصور العملية لتعرف ما اذا كان المال فى ملكية 
أحد فيتوافن الشرط سالف الذكر وتوم جريمة السرقة : بتكامل باقى أركانها , 
آم يعتبر المال غير داخل فى ملكية أى فرد ومن ثم لا سرقة فى الاسلثيلاء 
عليه ٠‏ وتتكلم فى ههذا الصدد على المال المباح والمتروك والفاقد والكنز 
المدفون ٠‏ 


0 المال المباح 


المال المناح هنؤ' المال الذئى لا مالك له :ويصح أن يكون ملكا لأول واضع 
يد عليه ٠‏ وقد نصت المادة 81١‏ من القانون المدنى على أن « من وضع بده على 
اقول انالك لف رذ اف حر يريلكة :4 بودن الما الات الطيون افر الم: 
والأسماك فى البحار ٠‏ فهى ليست فى ملكية أحد: ولكئها 'نصسبح ملكا لمن 
يصيدها وبضع اليد عليهنا ٠‏ فان خرجت عن حيازته بعد هذا وعادت 
الى حالتها الطبيعية أصبحت مالا مباحا وصحت لأن تكون 
لمن ,يضع اليد عليها » فان عاد الطير الى الجو أو الأسماكالى البحار رجعت لها 


(87) نقضص 16١5/1/51‏ المجموعة الرسمية س 6" صس ”9 ٠‏ 
فلن الموسوعة الجنائية جداع من ذا © 
زلى نقض 0 1 مجموعة القراعد القانونية بج لاق 6لااء 


كلا5؟ - 


صفة الاباحة(45)”* ويعتئر الماء فى الأنهار والشرع من الأموال المباحة قاذا رفغ! 
منها بخضها دخل فى الملكية الخاصة . وعلى ذلك فالماء الذق تقوم باوضال»* 
ادارة المياه مثلا للمستهلكين يعتير مملوكا لها. قمن يختلسه بغير رضا ءنها 
يعتبر سارقا(©؟) » ظ ظ 


وقد تعطلى المكومة لبعض الآفراد امتيازا لصيد الأسماك أو العليور 'فى 
منطقة معينة ٠‏ فهل تصيح جميع الأسماك ‏ أو ١الطيور‏ فى المنطقة:.الممنوح عنها 
الامتياز ملكا لأولئك الأفراد بيقتغضى الامتياز وتبعا يكون الضيد فيها محرما 
ومن يآنيه يعد مر تكبا لجريمة السرقة ؟ ان منم الامتياز أصيد الاسماك أو 
الطيور لا يرفع الاباحة عن المال انما هو تنظيم لكيفية الاستيلاء عليه دون تغيير 
فى صقته ٠‏ ولذا فان العسيد فى المناطق الممنوح عنها الامتنياز 37 بعد سرقة ء 
وان صصح أن يكون محلا لمسئولية مدنية للتعريض عن كسب فات الشخص 
المعنوح له حى الامتياز(١؟)‏ * 


وتعتبر رمال وأحجار الصحراوات مالا مباحا يصح تملكها لمن يضع بده 
عليها » سيد أنه ان الختصت المكومة أبعضه بمظاهر وضع اليد عليها فاته 
تصبح مالا عاما تملكه الحكومة ويكون اختلاسها مكو نا لجحريمة السرقة + ولا 
يمنع من قيام الجريمة اعتبار الفعل مكونا لجريمة أخرى تنطوى تحت نص آخر 
وعدو, الشنان فى المحاجر والمناجم ٠‏ وقد استقر القضاء عندنا على ذلك » » فقررت 
محكمة النقضص أن القانون رقم ١:‏ لسنة.؟١9١‏ الخاصض بالآثار فضلا عن أن له 
نطاقا خاصا به لا ,يصح أن يعطل أحكام القانون العسام » وأله هتى توافرت 
قاضر عنوايية الدوقة ين شدي أن لحيل ' المتركة" السكوية كانه ا ورين 
عل فيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو دعضة داخلا فى منطقة الآثار الدن 


ركم جارسون ام 1/6" بئد وا لعلدة ٠‏ ويعد سارقا عن الخشلس أسياكا' من شباك 
غيره حتى ولو كانت الشباك ملقاة فى 0 بحيرة معقبرة من الأملاك العامة ( كفر النين 
الجزئية 1919/5/57 المجموعة الرسمية. س 5١‏ ق 643 ) داذا دفع المتهم بأن الماك العف اليه 
سرقته هن الأموال المباحة وجب على المحكمة الره على على هذا الدفاع والا كان حكمها قاصرا ا 
للقض ١‏ ننشضس 0 قضماء ء النقفى ق الأا5 ) ٠‏ 

(60) كما اذا ركب هماسورة.قيل العداد ٠‏ استثئاف مصر 1855/8/58 القضاة س ؟ 
ص نو ل 

1 نقض 1851/١/١5‏ القضاء س ؟ سس ١١#‏ ء 


بوك خا به 


وضمع لحمايتها ذلك الققانون .بل بحق اتلعقاب عليها بقانون العقوبات(55) ٠‏ كما 
ففست , بأن أحبجار الجبل من ,غير المناطق المخصصة للمحاجر تنعنس هن الأموال 
المباجة وأن ملكية الحكومة لها هى. من قبيل الملكية «السياسية العليا لا الملكية 
المدنية التى يعد اختلاسها سرقة ٠‏ ولا عقاب على أخذ هذه الأسجار الا اذا ثبت 
أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها عن أن تكون مباحة الى 
أن: تكون ,داخلة فى ملكها الحر المخصصن للمنفعة العامة(؟ة) ٠‏ 


زفة المال المتروك 


المال. المتروك هو الى يتخلى ناه عنه متنازلا عن ملكيته , كالملايس 
القديمة والأمتعة البائية وبقأيا الطعام ؤقاذوؤرات المنازل(124) وروث الحيوانات 
وهو حينئذ يللحق : فى الحكم بالمال المباح وبصبح ملكا لمن ,يضع اليد عليه لأنه 
غير مملوك لأحد وقثْ أخذه ٠»‏ 


وتعرف ما إذا كان المال متروكا من عدمه مسألة مردها وقانع 00 ٠‏ 
قاذا كان المال ذا قيمة كبيرة نهضغهذا دليلا على أنه غير متروك + على أن ن عض 
المال قد تكون له قيمة ومع ذلك شركه ضاحه كملا بس قديمسة صالحة 
للاستعمال ٠‏ وقد نصصت المادة ١/1م/١‏ من القانون الملانى على أن « بصبح 
المنقول لا مألك له اذا نخلى عنه مائكه بقصد النزول عن ملكيته « ٠‏ وقد قضى 
دآنه اذا تراهن شخصان بسنب نزاع بينهما على القاء نقود فى البحر وفعلا ألفى 
كل منهنًا ورقة بحشرة جنيهات + فاته يكون قد تنازل بمحض اختياره عن 


(؟5) نض ١358/5/١5‏ مجموعة القواعد القانونية ج لاا اق 555 ء واستخراج الرمان 
بغير ترخيص من محاجر فى أرض مملوكة للمتهم لا بعد سرقة ( نقض ١١54/١/١5‏ أحكام 
النقض س 8 قل50لم) ٠2‏ 

59) نقضص 1191/9/14 قضاء النقض ق 75١‏ - وقد قضى بأن الزبرجد الموجود فى بالن 
الجزبرة المسماة يجزيرة ال بر جد لا يمكن اعتباره مألا هباحا لان الجزيرة ملاك للحكرمة ,. نما 
يموجد فى بطئها هن الكنوز دكون ملكا لها بالتبع ٠‏ والعقد الصادر هن الحكومة للخاصسة يدل على 
عيلها الى المحافظة على كنوز الجزيرة » اذ نمي اشترطت أن ها يستخرجه الخاصة يكون ملكا لها ٠‏ 
وهذه كلها أحوال 'تثبث أن الزبرجد المسروق له مالك همعروف هو الحكومة وانها لم نهمل مطلقا 
فى نرك حقها لكل طارق للجزيرة ( نقض 19١4/5/9:‏ الاستقلال س 4 ص )1١6‏ . 

(55) تمتس القمامة مالا متروكا ولو كان هناك حق لشخص معيل فى جمعها والانتفاع بها , 
اذ أنها لا تدخل فى حيازته الا بالامصتلاء عليها قعلا ( أسيوط 5/ لكي المحاماة س ه ق 
5 )/ عحميل ص ؤوظ . 


ملكيتها وتعتبر ملكا لآول واضع بد عليها فاذا التقطها :: شخص آخر ولم يردها 
لصاحيها الأصبلى فلا بعد سارقازرهة). ٠‏ وألشيء المتروك هو الذى سثغنى عنه 
صاحبه باسقاط حيازنه وبنية انهاء ء ما كان له من ملكية عليه » فيغذو بذلك 
ولا مانك له » والعبرة فى ذلك بواقم الأمر من نجهة المتخلى ٠‏ وليس بما يدور 
فى لد الجانى , » وهذا الواقع يدخل استقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع ٠»‏ 
ولا يكفى لأعتبار الثشىء ء متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به أو إيقعد عن 
السعىٍ لاسترداده بل لاند أن كن تخليه واضحا من عمل ايجابى بقوم به 
عقرونا بقصد النزول عنهرام ٠‏ 

وربتنود التساؤّل عن الاستبلاء على. مصوغات وأكفان المواتى ' هل يعقير 
مالا متروكا ومن ثم لا جريمة فى الام أم أن لها مالكا والاستيلاء عليها يعتبر 
سرقة ؟ الاستبلاء ء علي الحثة ذانيا لا عقاب علبه باعساره سرقة , وانما قسد 
,بنطوى الفعل تحت وصف آخر كاخفاء حثة القتيل االمنصوص أعليهة.” في 
المادة 155 عر كالوق العقو بات ؛ أو انتهاك جرمة القبور المنطوية تحت نص 
المادة ١5ا‏ منه(61) ٠»‏ ولكن اذا وضعت بعض أجزاء الحثة فى متحف أو معهد 
علمى للدراسة ء فاله يصبح مملوكا للجهة الجائزة لها و صصح أن تكون 
موضوعا لجريمة السرقة(8) ٠‏ 


وأما الاستيلاء على الآكفان والمصوغات كالأسنان الذهبية والخواتم : 
فلحن نرى أنهأ وان كانت تعد أموالا يمكن تقويمها الا أن ورثة المتوفى قد 
تخلوا عن ملكيتها وانصرفت نيتهم يقينا الى تركها فأصبحت مالا 
متروكا(ة5) ء فالأكفان سوف نتلف ولن يفكر الورثة فى المصول على ما 
بالحثة من مصوغات » ولا يعترض بأن لهذه الأموال قيمة فلا تعتبر متروكة 
نت قرت سلية القن ل يشترط فى الثىء المتروك أن يكون معدوم 
القيمة بل يجوز فى القانون أن يعد الشىء متروكا فلا ,يعتبر من ,يستولى عليه 
سارقا ولو كانت له قيمة نذكر(١١٠)‏ ؛ فضلا عن صراحة نص المادة ١/1/١‏ 
من القانون المدنى السالفة الاشارة الية. ٠‏ 


(5) سمالوط الجزئية 157١/١5/١5‏ المحاماة س 5 ق هلا ٠‏ 
(5ة) نقض 1955/5/57 أحكام النقض سن ٠١‏ ق ٠١8‏ ء 
/61) أحمد أمين ص ٠ "5١‏ 
(حرة) القلى ص 5: ٠‏ 
(915) وبهذ! الرأى آأنحذدت محكمة نابل فى ابطاليا وأشير الى ذلك فى الموسوعة الجتائية 
ج 5 صن 5١4‏ ع ويميل اليه أحمد أميل ص 5604 ٠‏ 
و١٠06‏ نقضى 1951/1١/5١‏ مجموعة التراعد القانونية لي لاق 906 اء 


آال] سمس 


ولكن هذه الننيجة وان كانت توصل اليها القواعد القانونية الا أنا 
تنطوئ على مساس بشعور الورثة , ولذا نحد أن 'محكمة النقضن قررت أن' 
الاسنتيلاه على الاكفان والحى يعثير سزقة فقالت « ان" الاكفان والملابس والحلى ' 
وغيرها من الأشياء التى 'اعتاد. الناس أبداعها فى القبور'.مم الموثى الما هى 
م م ار ا ا ل 
واستقر فى ضمائرهم من وجوب اكرامهم “فى أجذاثهم على النحو الذى رأوه 
موقدين بأنه لا حق لاحد فى العيث شىء اميا أودع ٠‏ ولذا فان هذه الأشياء 
لا يمكن بحال ما عدها من قبيل المال المباح يسسوغ لكل شخص تملكه 
والاسثيلاء عليه ٠ )٠١١(»‏ وببدو أن التعليل الذى انحهت اليه محكمة النقصس 
قد تأترت فيه بعاطفة الورثة والشعور الدينى : لأن القول بتخصيص الورثة' 
للمال فى غرض معين يعنى أن لهم استعادة ذلك المال وهو أمر لا بيحدث 
اطلاقا ٠‏ فان نكفين الجئة أمر يوجبه الدين ولا يصح عندئذ القول بأن الورثة 
قد احتفظوا بملكية الكفن وهم لا يستطيعون استعادنه . كما أن حرمة الموثى 
لا تجيز العبث بالجئة للخصول على ما قد يكون بها من مصاغ ٠‏ فاذا كانت ثلك 
إفى أحكام الدين فلا يصح بعد ممذا القول بأن المال ها زال فى ملكية 
الورثة ٠‏ ولقد كان الأسلم للمشرع أن يجعل من هذا الفعل جريمة نخاصة' 
وان شاء يقرر لها عقابا مشددا ٠‏ 


(*) المال المفقود 


قد يفقد الفرد بعض ماله ويبحث عنه فلا يجده ثم يعثر عليه آخر 
قيلتقطه » وقد 'تصاحب الالنقاط نية امتلاكه أو قد ينوى ملتقط الشىء رده 
ثم يرجع عن عزمه ويضيفه الى ملكه ٠‏ فما هو حكم القانون بالنسبة للفعل 
الذى ضدر من ملتقط المّىء ؟ يجب ابتداء أن :يكون المال فاقدا فعلا أى خرجخ 
عن حيازة مالكه ماديا دون" انصراف نيثه' الى التخللى عنه » وهتى مسألة مردها 
وقائع الدعوى ٠‏ وعلى هذا فالخادم الذنى يجد مالا ضنائعا من سيده فى 
لا يمكن القول بأنه عثر على مال فاقد » لآن المنزل فى حيازة السيد وان لم 
يستطم تحديد أبن ماله الفاقد على وجه الدقة 0.5 + 


مذ له 
د. 


ع اديت بالنسية ا المنزلية سور الداجنة اذا 


سيب ومسي بيت صدييح وس مسلا نا لس 


. نقضشض 00 مجموعة القواعد القانوئية إلى لاق لام‎ )٠١( 
٠ محمود مصطفى ص 1م؟‎ )٠ 5 


رد هك 


اليد عليها ؟ فى هذه |[ أصورة العبرة بوقا ثم الدعوى وعطلبيعة اخال . فمشلا 
لا بتتصور بالنسبة للطيور المنزلية الداجلة الا أن تكون فاقدة وبيطيق. بالنيسة 
لها حكى الأشياء. القاقدة ٠‏ وأما الحيواناث المنزلية فالمباط فيها هو اعتقاد من 
عثر عليها فان. بنى على أدلة مقبولة أنه اعتبرها مباحة فلا جريمة فى الأمر, 
ولكن ان ثبت أن الظروف نوحى يأنها فاقدة ‏ كما. اذا كانت ثمينة ب طيق 
فى حق هن اسستولى عليها حكم المال الفاقد(١٠) ٠‏ وقد نصت المادة ١/41/؟‏ 
من القانون المدنى على أن « تعتبر الحيوانات غير الاليفة لا مالك لها ما دامت 
طليقة , واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا عالك له إذا لم يتبعه المالك 
فوراء آو اذا كف عن تتبعه , وهأ'روضيى من الحيوانات وألف: الرجوع الى المكان 
المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجم لا مالك له » . 


واذا التقط الشخصن المال الفاقد وهو ينتوى امثتلاكة وقت الالتقاط 
أو اتصرفنك نيثه الى ذلك بعد أخذه للمال , فانة يصعب تصسور قيام فعل 
الاختلاس لان الملتقط لم يأت من جانيه بعمل بخرج المال من حوزة صاحيه 
ومن ثم لا يمكن القول بقيام جريمة السرقة ٠‏ ولكن هذه النتيجة لا تنفق 
مع مقتضميات الحياة العملية ووجوب رد الأموال الفاقدة الى أربابها ٠‏ وقد لجآ 
الفقه والقضاء فى فر سما الى القول بأنه وان فقد مالك المال المظهر المادى 
للحيازة :الا أن العنصر المعنوى وهو انصراف ننته الى بقاء الال فى ملكيته 
لا يزال باقيا » وانتهوا من هذا الطريق الى اعتبار الفعل اختلاسا مكونا للركن 
المادى فى جربمة السسرقة(؟١٠) ٠‏ 


ِ أما المشرع المصرى فقد أراد حل المسألة_بنص تشريعى 2 فصدر دكريتو 
الأشياء الفاقدة فى 1/8 من مايو سنة ١8598‏ و نصدت المادة الأولى منه على أن 
لريت ير على شوء اد عيواز لك وام لسر ددا لي فى كال 


هه ا م ا 


يي ا 0 مح نع ل ع ب 


أيام في 2 ومن 0 .يعاقب يدقع 0 جوز زاباعهاً 0 إماعة 


لعل مسري ل 000000 لصي ص أ مسي تسا اك لس يا وى إن يميم ل بم ما سوس اج ميد هعد ١‏ 


قر ش اقرش وبضياع دفه» فى المكافأة افأة المنصوص عليها ها في لاد الثالثة 9 فاذا كان 
حبس الشىء او الحيوان مصحويا ' مصحوبا بنية امتلاكة ذكة_بطريق الغس - فتقام الدعوى 


"ب “لبي سور ب سير م سي 


الجئائية ية المقررة لمئل هذه الحائة 2 ولا ١‏ يبقى هناك و وحه نه للحا كمة على 12076 
امس يي سس 


ا ل ل 0 


١غ‏ أحمد أمين ص ل ٠‏ 
(5 ١غ‏ جارو ج35 بند رخا ؟ ٠‏ 


5500008 


الخالفة »(ه١١)‏ + 


بيد أن هذا النص .لم يذكر" نوع الدعوى الجنائية التى: ترفع , ولم يجد 
الفقة. والقضاء تفسيرا لها الا جريمة السرقة(+١٠0)‏ : ولعله. امندى فى همطذا 
دالرئئ السائد فى فراسسا + وقد جرى العيل على وصف الثهمة: بجريمسة 
السرقة وتطبيق مادة القانون الخاصة:نبها فيقال : سرق فالا لمجهول بأن عثر 
عليه وحبسه بنية امتلاكه بطريق: الغشن ٠‏ الأمر المنطوى تحت نص المسادتين 
8 عقوبات والأولى من دكريثو .الاشياء الفاقدة لسنة ٠ ١89/8‏ 


ولقد كان الفقه والقضاء _يتطلبان أن تكون نية امثلاك المال مصاحبة 
لانتقاطه , فان لم تكن معاصرم وانما أنت لاحقة للعثور على_المال فالأمر لا بجريمة 
فيه » ولعل سند هذا أن جريمة السرقة وقتية ومن ثم يجب أن تثوافر نية 
التملاك: وقت الاختلاس(١٠)‏ + :بيد أن محكمة النقضن أخيريا لم تفرق بين 
ما.اذا كانت نية التملك مصاحبة أو لاحقة. لالتقاط المال(4١٠0)- ٠‏ وهذا النْأى 
.تسق مع عبارة القنالون التى .تقرر »« اذا كان حبس الشىء أو الحجيبوان 
مصحوبا بنية امتلاكه » . دون أن تحدد ذلك بوقت العثور » فالحبس يمتد 
ما دام المال فى حيازة .من عثر عليه .٠‏ وفضلا عن هذ! فان الغرض من . تقر بر 
العقاب على السرقة هو حماية مال الغير من الاسنثيلاء عليه بغير وجه حسلق ٠‏ 
فاذا قلنا أن المال الغاقد لا بززنال فى حيازة مالكه حكما من ناخية 
العنضر المعنوى لاقتضى هذا عقاب كل من يستولى عليه : ولا يهم عندئذ تاريخ 
قيام الئية + فبغفرض أن شخصا عثر على قطعة من الماس واعتقد وقت التقاطها 
. أنها زجاج لا قيمة له ومع ذلك أبقاها فى حوزته ثم قابل تاجر مجوهرات كشيف 


ا 20-1100 


)٠١5(‏ إن قانون الآشياء الضالعة الصادر فى 4ا/ره/ككنا بعد عدم التبليغ عن العثور 
على الشىه الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله فى الوقث الممين , أما اذا كان حيس الشىء بقصد 
نملكه فانه يكون الحتلاسا لمال الغ معاقبا عليه بالمادتين 908 ر 968 ع رز نض ١440/3/8‏ 
“قضاء النقض اق 5399 )2. 

)٠١(‏ نقض 15١5/56/95‏ المجموعة الرسمية س لا١‏ ق #6 +٠‏ وقد باء به « أن العشور 
أعلى شىء ضائع وحبسه بنية امتلاكه بطريق الخش يعتبر سرقة بناء على ما أجبغت عليه المحاكم 
الفى نسية مع عدم وجود نص. قانوئى بذلك ٠‏ قيصيح ادن في القطن المصرئى أيضما امحتبار هسذا 
الفعل سرقة بناء على الاسباب التى استندت عليها الاحكام الفرنسية ماء 

)٠١‏ أحمد أمين س *55 , المرسوعة الجنائية عى 4 عن ,55 , القللى صن 48 ٠‏ وبقضي 
650/5 معجميوعة القراعد القاتونية ىج ل« ق 515اء 

)6٠١6(‏ تقض ١541/5/6١‏ مجموعة القراعد القانرنية س ه فى 5١4‏ . 4١/5؟/8م؟١١‏ قضاء 
النقض ق 0 , 


ب 5868 لم 


له عن حقيقتهلا فاحتفظ بها ملكا له » هل يقال ان فعله لا جريمة فيه . وهصل 
عنها توجب اعتثنار ذلك الفعل جر بمة ٠‏ 


وبجب أن يكون ملتقط الشىء عالما بأنه مال فاقد » فاذا كان المعبال فاقد! 
واعتقد, ملتقطه أنه متروك قد تشلى عنه مالكه قلا يعد فعله جريمة: سبب. 
انتفاء إلقصد الجنا نى لاعتقاده أن. لا ملالك لذلك الال » و بستوى: فى هذا أن. 
لنصرف نيته الى.اتملك .القنىء عند التقاطه أو بعد ذلك ٠‏ واعتقاد ملتقط الشىء 
أنه مال متروك أم لا.مسألة مردها وقائع الدعوى وما “تستخالصه منيا محكمة 
الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها ٠‏ وغالبا ما يسبتدل على عقيدة 
الفرد بقيمة المال الملتقطا ٠‏ 


و.يستوى أن نكون التقاط المال قد قام به نفس المتهم أو غيره كانه آله 
فى يده ٠‏ وقد قضى بآن عثور-غلام من ركاب الاتوبيس على..حافظة نقود فى 
سيارة ومشاهدة الكمسيارىي 359 فى لحظة عثورة عليها وأخذه لها , ولم دكن 
ذلك بقصد توصيلها للشركة بل كان يقصيد اختلاسها لنفسه ء. فان هذه 
الواقعة ,ينطبق عليها دكريتو الأشياء الفاقدة . اذ الكمسارى باستيلائه على 
الحافظة فى لحظة العثور عليها من الغلام يكون فى الواقع هو :الذى التقطها 
وحبسها ببية تملكها بطريق الغش » والغلام لم يكن الا مجرد واسطة 
بريئة(١1)‏ ' 


وقيام آفية التميلك مسألة موضوعية الختص بها قاضي ال موضوع وعتى 
هرت ألنية فلا اعسية ا اذا كان اليعاك الذى شبربه. المشرع لنسليم الال الى 
جهة الادارة فقد انقضى هن عدمه(١٠١١) ٠‏ واإذا فرضص أن ملتقط الشىء قد 
التوى امستلاكه ثم عدل بعد محذا وسلمه للشرطة خلال الموعد المضروب. قانونا 
فان الجر دمة م قامت ..وان كان هناك محل لاصدار أهفر يحفظ الأوراق 
أو القضاء فيها بعقوبة 'منخخفة وفق القدير القاضى ٠‏ 


سس وسح اح سس يي سس سوسس ولس 


ءاضقا9*9/١؟/١١‎ , 5٠٠١ مجموعة القواعد القانونية 'ي 5 ق‎ ١945/5/0 لقضص‎ )٠١5( 
٠ 5988 الشضي ق‎ 

(165) نشقضص ١555/1١/١0‏ مجموعة القراعد القانونية جب "اق 58 ٠‏ فيجوز رفع الدعوى 
ولو لم تمض المدة المحددة للعسليم أو التبليغ متى وضبحت ئية الملك ( نقضي 0 ا 
قضاء النقضى ق 355) ٠‏ 


تت اا 


(5) الكنر اكدفون 

نصت المادة الام من القانون المدنئ .على: أن « الكنز المدفون أو المخبوء 
الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لالك. العقار الذى وحد فيه 
الكنن أو لمالك رقبته ٠‏ والكئز الذى بعش عليه فى عيل موقوفة يكون ملكا 
خاصا للواقف ولورثته » + فالكدز المدفون اما أن يكون له مالك وحيلئذ يعد 
هلكا الك “العقار. الذى.وحد فيه أو مالك رقبته ٠‏ فان كانت الأرضص موقوفة 
فانه ى وقب ألغى الوقف الأهلى ولم يبق' الا.الوقف الخيرى ‏ يعد ملكا للواقاف 
وورانته من بعده: , فان كان الوقفك ييا اعتبن المال ملكا للجهة الموقوف 
عليها: ٠.ويكون‏ الاستيلاء على الكنن فى هذه الصورة اخثلاسا اذ هو مال حدد 
القانون مالكه ولا يعتبر مالا مباحا ٠‏ 


الأشياء الآثرية : وقد نصدك المادة "لام من القانون المدنى: على أن الحق 
فى الأشياء الأثروبة. ننظمه لوائ نح خاصة ٠‏ وهى تعتبسر ملكا للدولة ؛ والاستيلاء 
عليبا :. ويكون الاستيلاء محل لسرن عله الصورة إختلاسا اذ هو مال حاءت 
الخاص.. بحمابة الآثار ٠‏ 


الاثنا : .القصد 8 : 
كس 0 


- 


ري ل 02 
الى ل الك ام ا م باني وقث ارتكاب قعلته_بأنه 
“يختلس المتقول الملوك تلغيز من غير رد بنية امتلاكه(011) ” 0 ٠‏ وهذا 


ل ب د 
اليد يتطلب داه القصند مح بي والقصد سد الخاص ‏ :0 


4# 


)0 القصد اتام 
هرق يام لعل للق الجانى _وقت ارتكابه للجربمة. أنه بختلس_الميالٍ 
المملوك لخر بلا رضاء من مالكه ٠‏ فيشسترط : ا 


(أ) علم الجانى بأنه بختلس مال الغير , ٠‏ فالقانون قد حمى ملكية الفرد 
اليب لب الك روحس يوسب يو يجيي 


211111111000ذط0طضغ2 


1 نقض 10/ المحاماة س ٠١‏ ق هه م 1575/3/98 أحكام الاقضن من" ٠6‏ 
ق ولوك 00 سس ١8‏ ق علا ا من 5 3 37 ا 
سس ه8؟ قالقاء 


25 


ماله المنقول من الاسشيلاء غليةه * ٠‏ فان كان ن كان الفاعل يعتتقك أن المال الذى الذى استول 
حا لي سس 
عليه ملكه وكانت حقيقة الأمر أنه في ٠‏ ى هلكية اغيره لا يتوافر قبله القصد الجنائى 
فى جريمة السرقة(11) ٠‏ وعلر الثاعل أن امال مملوك له أي مملرك 1 ه هى 
رسجو 
مسأل مردها 0 'تستخالصها محكمة اللوضوع بغس رقاية من محكمة 


النقض عليها * 


بيد أنه تحب مراعاء التفرقة بين الجهل بالقانون بالقانون والجهل_بالوقائع ٠‏ 
فالجهل بالقانون بو 31 اك ات عذرا ذرا لدي الحا ني لآر: عد ساس اكاب فعلته . فالشخص الى 
بعثر عل مال مفقود و يعتقد أنه ماله بمجرد وضع مبع وه علية نثنانه .شتان. الال 


كسس جه ما دمجي بوون وعم سس ب 178:030:361 


المباح تت تتوافر قبله جريمة السرقة , وخطؤه اوه فى حكم القانون لا يقوم عذرا” 
يعفيه من المسئولية ٠‏ أما الجهل بالوقائع 'فانه قد يؤدى الى اتعدام القصسبد 
الجنائى في جريمة السرقة , فالشخص الذي يس ي_يستولى على مال فى منزل والدده 
و علس ا ا ارود لد كس تقاسم الورثة التركة لا يعد 


0 نهم لم يقدم عل 22 الاترية” 


سسارقا للمال(؟11). وقد قضى بأنه اذا. كأن التي 
المدعاة سرقتها | إلا بناء عل بيع صادر له من آخر عن اعتيار أنه ما - .فلا يكفق في 


ادانته مركتيا 0 ملبكية ذه ب ب “لصلحة الآثار 03 كل بشعيل _ بن المساءلتة 


عسو 


ل وه 
منة بآن تتريكة قد قسم الأنصبة وخصه بذاك المال لا يعتبر سارقا..* ويختلف 
الوضع لو استولى ٠الشربك‏ .على .بعضل مال الشركة..قبل القسمة فيعه مختلسا 
ولو كانت قيبة المال أقل من نصيبه الذى ساهم به فى الشركة .-لآن. شريكه 
بقاسمه كل حزئية من جزئيات ذلك المال حتى ولو' وقنع' . المال ابلختلس .بعد 
القسمة فى نصيبه لأنه عندما استولى على المال قد استولى أيضا على نصيب 
شريكه فيه + ولا يعثئد هنا بحكم القانون المدنى الى برجع أثر القسمة الى 
وقت تملك الشركاء للمال اذ العبرة بالواقع وقت الاختلاس لا بالقواعد 
الحكمية التتى بضعها القانون المدنى(5١١1) ٠‏ 


يديد سسب بس سوبي ممصمو بم بصب سس صب سو ووو ير 10 


بوبم رس سس ا سس 


(؟١0)‏ بجارسون م خلال بند ١90لا‏ اع أحمد آمين ص 549 + 
)0١9(‏ نقضص 19١١/36/*+‏ المجموعة الرسمية س ؟١‏ فى ١5‏ . 
154 نقض 1148/1١/8‏ قشاء النقض ق 158 ٠‏ 
المللة القللى ص 55 ء روف ص اف ٠‏ عكس هذا محمود مصطفيى ص هبام وبرى أنه 
ل جريمة فى الاهر اعمالا لقتواعد القالون المدتى ٠.‏ 


5 رد © 


الحائن عن الحيازة الكاملة أو الناقصة_للمال لا ,يجعل من البشكل. مكاي + 
لدت ل ل 01 1 سس ووم اتج 
وكات الفاعل سعد بحسن نيا أت حت برضماء الماك فلا يتوافرٌ فى 


00 
العلم بالرضاء د موده وتاج الدعوى _ يستتخلصها مها_قاضي _ ا من_الآدلة 
النى اتطرج ب سس يليه * 


وينبغى عدم الخلظ بين رضاء الحائز بالتدازل عن حيازته » وبين تغافله 
عند الاستيلاء على المال ٠‏ قرجل الشرطة الذى يبتغى اكتشاف لصوص فى 
تأحدى ؤسائل المؤاصلات وبجعل ماله فى متناول أنديهم ليستطيع القيض 
عليهم لا يقال أنه قد تخلى عن الحيازة برضائه + والما هو بتغافل عن ماله 


ا ذلك العلم وقت مقارفة الفاعل للجريية ٠‏ فجريمة 

د لس سي سل م تب 

السرقة جريمة وقائية أتئم_بمجرد أ اختلاس المال واخراجه من حوزة مالكه كه ولذ! 
و وح 11و11 جيل 
لتعين 3 تافر القصد امه دك الكاو فعمل الع 01 0 00 


لي "لحف ب لتقي تيه جرية السرقة 010 وف وافمة كام 

جر دمة السرقة وان ”كاتنت 
3 وندتهى بمجرد اراتكا, ٠‏ الا أنهااه في صورة الدعرى جريمة 
متنا بعة الأفعال ' يقتفى المضى 'فيها تدخل ارادة الا الل امات العاقب عليه 


كلما أقد قدم عل عل ارتكابه(05 6 22 


113 أحيذ أمين من 35515 اء٠‏ 

(فحدلة أحمد أمين ص 355١‏ » و يشير الي رأي عكس لشيفو وهيل جه ه ايند ١55+‏ إيذعب 
الى قيام الجريمة [ستدادا الى أن الرشاء ظرف خارجى لم يدخل فى علم المتهم قل ولا لأثير له 
ع القصد الجنائى ٠‏ 

)0١8(‏ التللى من 56 ه 


15ح جارسونٌ ماؤلا؟ يلد 506 ,2 عيجيئى صن ١55‏ رز ١١0‏ . روسليه صن 195 ٠‏ 


)0١+١(‏ نقض 19095/95١/59‏ أحكام النقض س ١٠اق‏ «#ؤاه 


لد كم؟ ب 


له القصد الخاصض ‏ 


: عق السراق ال .لية الجانى الى .امتلاك المال المختلس(1251١) ‏ قالعقاب .ب 

عرق نشد نه سماية الملكية الفردية . فان كانت الملكية لا مستت 
لصاحب المال لا يتدخل الْقَانُونَ الجنائى - فسرقة المتفعة لا عقاب عليها(/ , 
'فمثلا من ..يأخذ. كبابا كاوه اليطالعة بو بده اليه “ثائية “لا بيد مرككنا لجر يمة 
البرقة . » وهن يركب سغيازة 'غيره .ليقوم جنزهة: بهاءثم يعيندها. الى صاحتهةلا 

لعتبر: تبن مجقلسا_لها (0)159 ٠‏ بيد أنه فى. هلبه الضورة ٠الاخيرة‏ / يسئد الى' الفاعل 
جديمة سرقة البغؤكين امنتهلك في : تشغيل: الات اللسقارة .وسنيزها 0580٠‏ ' . 
:"ولا ينغي : الوضم الى كان ذلك القت حضي” قد وضع بنزنينا "١‏ :فى بخزان. السمارة 
قبل السيرن “نهآ ٠‏ لأن' هنذا السائل قد الختلط لها كان مو موحولدا. .بها من قبل 
وأصجختتتكتهة حك المال المشترك ,. فالفامل قد الختلس ,بعض لجز ئياة_المسال 


الذى ى بخصن همالك السيارة ولا يبقي الا فرضئ وأ حد لآ سفر عن جريمة سرة سرقة 


مس نعف ممتاسيي. 


هوآن لا .بكون بالسيارة تنزئن .اظلاقا فيضع الفاعل: بعضا منه'فيها .*. . 


عدون المطبعة 5 في حي 0 ٠‏ وقد 0 0 عناص حريية اتقركة متبوائرة 
جَارسون م" 51/4 بند 5 ٠‏ وقد قف ابأنةا اكد علل المدرين " اختفاظه” بالسند: على 
زعم ارادة الدائن 'نأنه:لم * يقصدثملك” السنْندُ ,. ييل" قصيد بالاعنتيلاة عليّة اتهديط الدائن لحمله 
على أن' يخضم له كذا جنيها بدعرئ' انه غثن فى : البيج الذى كان من نتيجعه تحررير :ذل كالستئد , 
بخان هذا ١لا‏ .بخليه» من ' المسئولية “الجبائية. لان' طب اليصيمل هو تجكم .منه فئ؛ الدائن لا ي#ستند 
الى اناهن واستبقاء السند ومساومته عل الحصول علي هذا المبلم النرو. لا وق وله قار يعد 
اختلاسا فيه سلب المال المخكلس وهى الئية الواجب توافرها 0 فى جريمة السرقة ( نقض 
354/5 قضاء البقض ق م١6‏ ) + وإذا, ضبط ضمابط مباجث .شبشخصا مع مواد مخدرة ثم 
انقض جماعة من 'نبعة حيازة الأقيون واستتعملوا القرة والأكراه فا إبعتبس دلي أسرقة ا ٠‏ لا 
:أخذ المتهمين للمخدر من الضابط لم يكن مقصودا به تملكه ( ا/؟0/5؟5١‏ المحاماة س / 
قى ٠ ) ١١‏ ومن يشتلس المتاع المسروق ليرده الى مالكه الاصلى لا يعف سارقا لاثثفاء القصه 
'الجنائى لديه ولعدم وجود نية التملك ( أحميد آمين سس 211 ٠.‏ 
5؟5) راجم المادة 4م هكرر اع المضافة بالقانون رقم 1 لسئة 1 ٠‏ 
(5؟1) يعاقب القانون الايطالى هن يستولى على المال ربقصدا امتتعمالة. استممالا وقعيا ثم 
يرده بعد ذلك (م 755 عقوبات ) : 


2 ١ القللى ص 9ه هامش. ؛ هيجبا اص‎ 055١ 
) 0م 355 35 - العقوبات' ' الخاص‎ 


بخ “1 سد 


بمقولة أن القصد الجنائى فيها نتحقق باسثيلاء الجانى على مال يعلم آنه غير 
ان 10001117 

تسلولة له ينه حور نان صاضية فيه وار مذقيا : فانة يكوك قد أخطا لأ نالاستيلاء 

ل ل ل ل و اس 

التيلك (ه؟اط) ٠+‏ 


وقد سبق لنا القول بأن جريمة السرقة حر ببة وقئية » يجب أن يتوافر 
القصد الحنائى .وفنت وقوع فعل الاختلاس ٠‏ ومع هذا فقد هذا قد ذهب راى الى 31 
سنوي فى تزاف | القصد المنائى أن .يكون معياصرا أميرا للاختلاس أو لاحقا له 
أى سبواء آفامت نية التملك وقت الاختلاس آم قامت هذه الدية بعد ذلك : 
فحن يستول عل منقول لأ للاتتفاع الْؤقت مم نية رده ثانية ينبغى أل” بعد 
سارقا متتى طرأت لديه لية تملكه أيا كان وقّت طروثها ٠‏ وكذلك الحال فى 
صورة الغلط المانع من قيام الجريمة اذا زالت أسسبابه » وكذلك اذا توافر 
سمبب هن أسبباب الاياحة كالدفاع الشرعى ثم زألت تلك الحالة فعندثذ بتعين 
القول بتوافر المسئولية والعيرة كلها باثبات الئية ٠‏ فاسثيلاء الجانى على سلعة 
بعس نية تملكها دون موافقة مإلكها أمر لا يعطيه عليها مموى اليد المارمتة , 
د ال سم ار 00 اليد العارضّة زال كل 


حائل قانوني دون .دون القول ي _دون_الفول_يقيام أر كان الجريمة(050) ٠‏ 


ونوافر نية التملك هن عدمه مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع 
باستخلاصها من وقائع الدعري(190) ٠‏ وتعتبر انية التملك قائمة فى الصورة 
التى يستولى فيها الشخص على بعضى المال ثم .يلق رده على دفع مبلغ من المال 
« كحلوان ء ‏ لأن الفرضص يقتضى أن مختلس: المال قد اعتبره فى ملكيته ولن 
يقوم برده الا بعد دقع المطلوب هما لم يدقع برد المال إلى صاحبه ويبقى فى 
ملكية مختلسة ينلد 0-١‏ 


وتنبغى مراعاة الفرق بين القصد والباعث فى جزبية السرقة » فالقصد 


(5؟١)‏ نقض ١١59/١١/١8‏ مجمريمة الفراعد ب 5 ق620؟5 . 
(55) رؤوف ص ملو 6" 
051 نقض +5/١1/ه/ا9١‏ أحكام النقض س 56 ق #/ا١‏ , 1684/0/9 قضاء الحقض 
ق 581 ء وعلم المتهم بالسرقة مسالة نفسية لا تستطاد من أقرال الشهود بل للمحكسلمة ان 
تتبينها عن. ظروف الدموى (.نقض ١109/14/5‏ قضاء النقض ق 557 )2 ء 
54 راجم- نقض ١5*4/4/*٠‏ سالغة الاشارة اليه ٠‏ 


ع 553 بعد 


قد سبق لنا بيانه بشطريه العام والخاص وفقده ايعدم الجريمة فلا قيام لها ٠‏ 

وأما الباعث فلا آثر له على وجود الجريية. (5؟1) ء زان كان كد بؤثرعل تقدير 
الفاضى للعقوبة فى بعضى الاحيان كمن يسرق رغيفا من الخبز بدافعم جوع 
أولاده الصغار( ةا < 


وانما مرتكبا لجريمة الاتلاف ٠‏ أما اذا استولى على الشىء بعد انتزاعه من مكانه 
بنئية تملكه والتصرف فيه تصرف اللاك فانه يعد سارقا ولو لم يكن غرضه 
الانتفاع بالشىء لآن هذا متعلق بالباعث وهو أبر لا يعتسد به فى تكوين 
الجريمة (50() »م 


وان كان استظهار نية السرقة شرط لازم لصح الحكم بالادانة فى 
جربية السرقة(196) , فانه ليس بشرطٍ أن نتحدث المحكمة عن توافر القصد 
الجنائى صراحة ما دامت الواقعة ندل بذاتها على توافره(؟؟1) ٠‏ ذا ما دامت 
نية 0 ليست محل نزاع ٠‏ أما اذا دفع المتهم بانعدام القصد الجنسائى 
كما اذا دقعم بأن قصده من الاستيلاء على المال هو الانتفاع به بعضص 
0 ورده ثانية إلى صاحيه فانه يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع 
وتدلل على وجود القصد الجناثى والا كان حكمها معيبأ ٠‏ وقب قضصت محكمة 
النقض بأنه اذا كان المنهم قد نازع فى قيام نية التملكيقوله انه ها قصد 
بأخدذ البطانية محل دعوى السرقة الا محرد الالتفاح بها اثقاء ائبرد . كانه 
يكون من الواجب على المحكية أن تتحدث عن قصصده الجنائى ونقيم الدليل عل 
توافره ١‏ فاذا حمى لم تفعل كان' خكلبها قاصرا قصورا معيبا بما يستوجب 
تقضه(؟؟1). ٠‏ 


مسي سسسسا 


)١15(‏ سارسون م 885 بتد كحه؟اء 

)٠١(‏ وقد يصح فى دالة الجوع أو البرد تلبيق جالة الضرورة المنسوص عليها فى الادم 
هن قانون العقوبات لر توافرت شرؤطها ( زوسليه.ض 41 ) ٠‏ 

رااا) سوهاج الجزئية ١910/15/88‏ المحاماة من 1١‏ في 588 ع٠‏ أحيد أمين من 508 , 
القللى ض ؟١‏ ع2 فود مصطفى من 25؟ - 

(9؟١)‏ نقض ١5/ه/+53١‏ أحكام النقضص س ١54‏ ق 64م * 

0155 نقض ١505/15/5‏ احكام الئقضن س 64 ق #الا , 8/ه/5فة1 ىق خلا" ,2 
١6م‏ سس 2 تقد 4 7 ذا 3 يفن 7" ون لك دس 4؟ 
ق “65 ”م 

)١55(‏ نقشض ١960/99/9‏ أحكام النقض م س ؟ ق 50 ء 1١83/5/14‏ س لاق ككء 
5371/5/7 سس داق ١510/9/94 ٠١١‏ س 55 ق 7 ١615/1/٠‏ س 35 لاه 


بك 
المبحث الثاني 
عقوية. السرقة. 


اذا تست جريمة السرقة أو وقفت عند حد الشروع .استجق السام 
العقوبة القررة في القاءء لفررة في القانون ٠‏ ولا يؤر فى هذا أن يكور يكون_المال المسروق 
قط ١‏ 0 010 أن «يقئم الحا نى» برد .امال السروق . بالمسرق ..الى: 4 ,كار 
لا يؤثر فئ_قيام الجر ببة:ؤان:.كان ,يدعو ١القاذ‏ اضني_آلى: استتعخال !! اللوافة: 0 


ولم يوجد ابرع عقوبة البببرقة .. فهو قد. جعلها. متئ. كانبك الجمسير بمة 
سنيطة أقل منها اذا ما اقترنت بظروف مشددة + وهو فوق هشا, جبل من 
أثر بعض الظروف . ت غرن الغليظ (العقوية كيني نوع الحربية ورفمهنيا من 
الجنحة الى اللحنابة ٠‏ ' وقد قدار غقوبة الشروع دائما بأقل" من عتوبة 'الجريمة 
'التامئة ٠‏ “واعتد أحيانا الموضوع البريمة وأخحذ.منه ذلالة على قلة خطورة اللجانى 
نا للترول بالعقزاية” من ابس الى الغرامة وقد اعند اثقائؤن ببعض 
الظروف وجعل تحريك الداغوى الجنائية فى جريمة السرفة متؤقفا عل شكوى 
الممجنى عليه ٠“‏ 


وحكام كبظا الى عل ال ا السرقة ,. ثم 'تعليق نخزيك الدعوئ 
الجدائية على شكؤى ' ثم عقوبة السرقة الموصضوفة“بظروف مشنددة والسرقة 
اليشيطة والسرقة ذاك الظروق المخففة:". 


أولا” 
الشروع فى السرقة 


تتجلى أهمية دراسة الشروع فى جريبة ارقف للستي لي ري 
.أخرى لأنها أكثر الجرائم ,وقوعا فى العمل ٠‏ والشبروع فيها يعاقب عليه دائما 
قفى لجنا يات نص المادة :5 من .قا نون .العقى بات . و طنج تمقيفى .نص المادة 
© منهء وعقوبة الشروع دائما أخفب من عقوبة+الجر سة .التامة.٠‏ وقد عرفت 


| رهم اذا كاق الثابث باحك أن لمتهيو اتلس" 58 محررا. عليه للنجي” عليه فان 
أدانته من أجل سرقة السيد تكون صحيحة ولو كان السئد” لما يد ١‏ تقض ا 
قضاء النقض ق 55*8) + 

075 نقض 1943/17/19 قضاء النقض أ 336٠‏ : 


ا الوا نك 


المادة 45 من قانون العقوبات الشروع ء واثركن المادى فيه هو البدء فى 
التنفيذ ٠‏ وندق التفرقة فى جريمة السرقة بين الفعل التحضيرى ون البدء 
في التنفيك الذى بعك تشروعا ‏ وبين الجريمةٍ ا مداخل الأقعال المكونة 
0 ل وي ا 
فى مصر بالمذصب الشخصى ٠‏ 


ومن أحكام القضاء أنه: لا بشسترطا ' لتحقق الشروع فى السرقة. أن ندا 
فى تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لَلركن المادي .كن الكادى _للجريمة ٠‏ بل يكفى ‏ أن بدا 
فى تنفيد فعل سابق على تنفيذ الر كن المادى ومؤد الب أيه حالا' ومباشرة و . 
زلا يلم وجود المآل فعلا لقيام الشروع فى خريمة السرقة ما دام آن نيّة الجانى 


0 


قد اتجهت الى ارتكاب السرقة(4؟١) ٠‏ وان أتيان الجانى شطلرا من الأفعال 


المكونة للظروق المسددة يكفى لاعد لاعتباره شارعا فى جرية السرقة بظروقف 
اليه . وضبط امتهم وهو ,بحاول افراع بثز بنزين ا 2 ن طلمية ‏ أجلم 


قدا ل د د 1 


باعة | ' البتزين دوت ' الشركة بجعل الواقعة كتوادن ا فيها جميسم_العناصر 
المكونة لجربية الشروع فى السرقة(-؟1), ٠‏ واذا كأن المتهم قد دخل الى منزل 
مسكون وكان يحمل معة أدوات مما تستعمل فى فتج الآيواب وكسرها وضبّط 
قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فان تلك الأفعال على ما ستلف بيانه تعتبر 
من الأفعال المؤدية مباشرة الى إرتكاب جريمة السرقة و تعشر الواقعة بذلك : 
شروعا فيها )١4١(‏ + وأنه متى كانت المحكمة قد أثيتنت على المتهمين بناء على 
اعتبارات ذكرتها أن نيتهم كانت معقودة على السرقة وأن الأفعال .المادية .التى 
وقعنت منهم من شأئها أن تؤدى مباشرة :الى الجريمة وأنه لم بحل بينهم وبين 
اتمام مقصدهم الا سبب لا دخل لارادتهم فيه بينته فى حكمها فانها تكون قد 


18017 نقضص لمكن أحكام النقفى س 14 ق ل , 4/١3/9تكا‏ س ١1‏ ق ٠158‏ 

(018) نقض ١533/٠١/4‏ أحكام النقض س ١!‏ ق حدم م 1131/٠١/58‏ س ككاق كثلء 

لقض /ره/ 4 أحكام النقض س ها ق 7 + واقعة الدعرى أن لمنهم اوآخر 
شرعا. فى سرفة نقود المجني عليه بطريق الاكراه اذ توجها. اليه بعيادته وادعى, الآخن أنه من يض 
غاوقع , الكضصف عفية ٠‏ ثم للا اتجه الطبيب الى مكتبه لكتابة التذكرة الطبية قاجاه امتهم همسكا 
ياه بكتفيه من الخلف ووضح قطمة من القطن مبللة بمادة الاثير المخدرج ومادة الاسيتون على 
افيه وأنغه يالقرة لتعطيل 'مقاومته - شريه بمقيض امطواة على رأسه + وشاب أثر الجرريمة لقارعة 
المجنى عليه واستفاثته + ولقض 028/ 1919/60 سام لسن قلعلا جره جا ات 

+ 55803 4 أحكام النقض س‎ ١559/3/8 نقض‎ )0١50( 

(05 نقض /5١‏ 8 أحكام النقض س اق 46" ٠‏ 


ا كك 


أثبتت عليهم جريمة الشروع فى السرقة بجميع عناصرها(؟؟١) ٠‏ ولا تثريب 
على محّكمة الموضوع اذا هى اعتيرت الشروع فى حزيمة السرقة 'متوافرا من 
اقتحام المتهمين لسبور أحخد المصاتع وهو من الاسنلاك الشائكة ووجودهما 0 
حرم المصنع على بغد أمثار من بناثه وعلى مقربة من نافذة قال أجد الشهود 
سبق حصول سرقة عن ظريقها ومن ضبط آلأت مع أحدهما منا: يستعمل فى 
الكسر(؟؟١) ٠‏ وان ادخال المنهم بده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به 
يعتبر شروعا فى سرقة(11) + ولو لم يجد شيئًا به(ة14) ٠‏ وأنه متى كان 
المتهيم قد فتح الباب العمومى للمنزل بواسطة كسره من الخارج ثم كسر كذلك 
باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ء ولكنه فوجىء قبل أن ,بتع مقصهه فان 
ذلك بعد فى القانون شروعا فى سرقة المنقولات التى بالقاعدة ولو لم لم ,يكن قد 
دخلها ولم بمس شيعا ممأ قصد سرقته ١41‏ + وأن جذب قفل باب احدى 
الغرف بقوة والتوصل الى فاتحه ثم فئح الباب ذلك كسر من الخارج 2 ويجب 
عده بدءا فى تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد 
السرقة(129) ٠‏ وأن فك الصواميل المربوط به الموانور لسرقته بعكير بلدءا 
فى إلتنفيذ مكونا لجريمة الشروع فى السرقة  )148(‏ ولا ,شترط لتحقيق 
الشبروغ فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشىء من حيازة صاحبه الى 
حيازنه الشخصية + بل يثوفر الشروع فى السرقة ولو لم 'نسس بد السارق 
شيا مما أراد سسرقئه(119) + 


٠ 5940 نجموعة القزاعد القانزلية ب لاق‎ ١9419//١/5١ لقض‎ )١51( 

205 نقض 1141/1/١7‏ مجموعة القراعب القانوئية ب لا ق ١91١/١/١8 ٠ #١9‏ قضاء 
النض ى إإلا ٠.‏ 

٠ مجموعة القراعد القانوئية بج لا ىق 5مم‎ 1558/8/١ تقض‎ )١55( 

. "505 المجبموعة الرسمية س /الا في‎ 1994/١١/8 نقض‎ )١55( 

(45) لقض: ١915/5/١5‏ مجموعة القواعد القانونية بي 5ك ق ٠. 1١59‏ 

. 181 نقض 1949/5/8 مجموعة القراعد القانونية'سٍ 1 قن‎ )١140 

(018) لض ا مجموعة القواعد القانولية ب 3 ىق 8؟"؟ ٠‏ وقد قضى بأنه اذا 
كان المتهم قد سرق قرط على أنه من الدب فى حين أنة فن النحاس ٠‏ لان الحجنى عليها كانت 
قد استبدلت بقرطها الذهبى قزطا هن النحاس الذى سرق فان الواقعة 'نكون بالنسبة لقرك 
النحاس سرقة وبالنسبة للقرط الذهبى شروعا فى سرقة ( نقض *1941/5/9 قضاء النقض 
فق 58 ) ٠‏ وهو قضاء محل نظر من فاحية اعنبار الزاقعة شروعا عى سرقة بالنسبة للمقرط 
الذهبى ٠‏ لأن نشاط الفاعل كله كان موجها للقرط الذى مع المجنى عليها ولا يؤثر فى ذلك 
الخفلأ الذى وقم فى ماهيثه ٠‏ 

٠. ا/لذ١ قضاء النقض ىق‎ 1993/1١/15 نض‎ )١55( 


1556 له 


ولقد أوجبت محكمة النقضش لصحة الحكم بالادانة أن يتضمّن بيان أركان 
الجر بمة المنسوية الى المتهم والدليل على توافرها فى حقه ٠‏ فاذا كان الحكم قد 
أدان المتهم قى جريمة الشروع فى سرقة اطار سيارة ولم ,يقل فى ذلك الا 
بر أنه حاول أن بر كب سيارة النقل من الخلف وكان بها اطار » فانه يكون معيبا 
اذ هو لم بأت يما بيعثبر ثوافره بدءا فى التنفيذ وقصد السرقة وهما من 
الأركان التى لا تقوم جريمة السرقة الا بهما(:0) ٠‏ 


نمام جريمة السرقة 


انه وان تيسرت معرفة الأفعال المكونة للشروع فى جريمة السرقة 
بفضل المقياس الذى وضعه أنصار المذهب الشخصى ٠‏ آلا أن الاهمية ثبرز فى 
معرفة وقت تمام الجريمة اذ على أساسها يتوقف قدر العقوبة التى يستطيم 
القاضى توقيعها + ولقد عرقنا الاختلاس وهو الركن المادى فى جريمة ا 
بأنه الاستسلاء ع الحيازة الكاملة لمال ؛ الغير بغير رضاء حر منه , فمتى يعتير 
هذا الركن قد توافر حتى اذا تكاملت معه ‏ باقى الآر كان 1 أَعَتَبرَت جردمة 0 
أنها نامة؟ 


ان المتتبع لأحكام محكمة النقض يراعا تآخذ بقاعدة مقتضاها اعتبار أن 
جريمة السرقة أنتم مننى خرج محص يه ب عم هن 
الاي )15١(‏ + وهى قاعدة سليمهة تتفق وتعريف الاختثلاس ! 
الدكرة) ٠‏ فقد فت محكمة التقطر”وانة ]ذا ”مان النابت_باطكم أن يعض 


الأشياء - المسروقة ٠‏ وحد بمئنزل وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجني ‏ عامه و بعضنها عل 
ات هذ! المنزل ارت افان هده . الواقعة_ اتكون اجر يمة. السرقة ومن الخطا 
عدها شرؤعا ما دافت تلك الآشياء ء قد_نقلت من داخلٍ منزل المجنى عليْة الى 


خارحه_فخرجت. بذا بذلك_ من خيارة .صاحبها(105) ٠‏ وبأنه اذا كانت الواقعة 


حجس سح ا سس لي تر 
إلتا شة ئة_بالحكم. حي أن “ات المديرية اتسنا ة تسلم بد بعض: ززم ا المالية هن 


ايع ممع سيو برجو سسا عر 


صراف 'الينا الينك 0 لى ووضعها على' منضدة مضدة بجحروارة زمه , : باقى 
ل هده ا ات ب اه 


٠ 484 مجموعة القراعد القانونية ج ا ق‎ ١514/1/56 نقض‎ )19١( 
٠ 718 (1هنعراجم القلن ص 355 , متحمود مصطقى صن‎ 
(؟05) يرى الشاوى أنه لا يمكن وضع معيار عام وأن هذه مسألة موضوعية تخثلف‎ 
* )5١ رس‎ ٠ باختلاف كل حادث‎ 
٠ مجموعة القواعد القانونية ج 5" ق ”*1؟‎ 1955/١1/١5 لق‎ )٠9*( 


عاة5ة؟ هسه 


ولا اقتضحت 'السرفة _ القاها خلنف عامود بعد عن محل وقوفه حيث وجدها 
أحد عمال اليد البنك ٠‏ فهذ ٠‏ فهذه 0 0 :ا نامة 3 لآن: الال 3ه الكل 00 


١000 لال‎ 


ا مسسصتب بيب 009000002196 


بد أن التطبيق 000 عن أن أعمال تلك القاعدة ليس بالأمر 
اليسير دائما » فهى تشسترط أمرين تنام الجريمة الآول 'خروج المال من حوزة 
وأضع البد علسه والآخحر دخوله فى حيازة سارقه , وهما أمران متلاصقان 
متلازمان لآنه فور خروج المال من حوزة صاحبه ,بدخل فى حوزة الجالى 6 
أئ ٠لا‏ لوجد,.فترة مئ الوقت طويلة. أم قصيرة: يكون فيها المال فى غير حيازة 
أحد وعلى. هذا بيتغين: مغرفة مئئ: يخزج .المال:من حوزة.المجنى عليه فيدخل فى. 
حوزة :آلفاعل أوانتم اجوايمة السرقة. + 


.نحن نرى _أن_خروجالمال من_حوزة واضنع اليد يكون بفقدانه سيطرته 
علبة ماديا وحكميا , » فالسنيطرة المادية انكون :فى وجود الال أو فى | 
الذى وضعه فيه ملموسا , والحكمية هر وحود المال فى تطاق طاق_سلطان. امجتى 
: ادر ا تقود من جيب_شخص 
اتخرعينا “من مليطركه المادية م نفاذا :كان الم بى عليه قك ,لتيه تبه للسبارق وا ولاحقه 
لضبطه رومعه الحافظة انها تعتبر تعتير في سب 15 امكمية واركون الفسل ع قر 
ل ا 
واقفا الى جؤازه: فيعتسر أنه قد فقد سيطرته الحكمية على .امال وتكون جريمة. 
اليرقة ,قد .نمت *, 


- . واذا نقل الفاعل المال. من. المكان النبى وضعه فيه حائزه الى مكان آخر 
لارريعرفه فانه, ينرتبه على ذلك..أن يفقد المجبى عليه السيطرة الحكمية ؛ لأن 
المال :هنا. بمن: الأصل. ليس ,بين , يديه ملموسا فالسبيطرة المادية منتفية 57 
وحود المإل فى المكإن, الذى؛ حفظه به, يجمل السيطرة الجكمية' قائية » وفقدان 
هبذمر البسيطرة 5 بقوم ببمجرد. نقل المال. من مكان لآخر غير معلوم للجائن » وبهذا 
الفعل 'نتم جريمة آلسرقة ولو كان كل من المكانين فى وضعيد الحائن ٠‏ فالشادم 
را 1 كبن وااو ل عجرت يمه 


هم 


سيطرة ا ووه نحكمية ؛ وهو الى عياذة قي المحنى عليه ويعلق الخادم 


- 1:0 قضاء النقض ق‎ 1595/١5/5١ نقض‎ )١55( 


ب 59819 د 


فى هذه الكائة ٠‏ وليس لمهم عندثدك أن سقى الخادم بعد فعلتهة يمسيكن سيدة 
أو قير بجة 0 وسواء أكان هذا الخروج بعد وقوع النجريمة مباشرة أم بعد فترة 
طويلة ٠‏ ويستوى فى ذلك أن يضبط معه المال المسرؤق قور الخروج مباشرة أو 
على مساقة بعيدة من المنزل » لآنه فى هذه الصورة جميعا كانت جحريمة السرقة 
ياخفاء جسمهاره1) ٠‏ 


ومع ذلك فقدا قضست محكمة النقضن بأنه « ما دام الحكم قد أثبيت أن ٠‏ 
الخادم بعد أن أل ما أخذه'من الصيدلية:النى يعمل بها ووضعه فى مكان آشن : 
بها » وأن الطاعن حين أخذ ما أخذه من الخادم أشذه فى الصيدلية أيضا ٠,‏ ؤهذا 
مفاده أن الأآشياء التى أخذها الخادم بقيت فى حيازة ضاحبها ُتى حاء: الطاعن 
وأخذها من الخادم ما دام الحكم قد أثبت ذلك فان ما وقع من الخادم قبل 
حضور الطاعن اليه لم يكن الا شروعا فى سرقة ٠‏ والسرقة لا تتم الا بأخذ 
الطاعن بعض المسروقات وخر وجه من الضيدلية ففعل الطاغن اذن سرقة كما 
قال الحكم لا اخفاء أشياء مسروقة كما بزعم هو »(156) ٠‏ كما قضست بأنة « اذأ 
كان الثادت بالمكم المطعون فية أن الطاعن كشر قفل باب مخزن المستسشفى 
الأمبرى المسلمة أمتغنة الى او المننتسفى دوؤضفه أمينا .عليه وأخذ بعض: 
البطاطين المحفوظه فى ذلك المخزن وحملها 3 إل لعل الذي سحل حو مرا 
به حيث أخفى ‏ بعضها فوق أسرة المرضّئ والبعض الآخر نحت “فراشن ' تلك 
الأسرة وذلك دقصد التتلاسنها » لما كان ذلك وكان نقل البطاطين: م ن المخزاق* 
الذنى كانت 'محفوظة' به الى العنسر الذى يشتغل به الطاعن واخفاؤهأ فنبه عل 
النحو الذى أثبقه الحكم هو من الأعمال .التنفيذ:ة'لجرديمة السرقة وقد" تحقق بره 
ااا من احنازة الأميلن عليها وجعلها 'فئ قبضة الجانى. لمسدا ل 
بالكلية ' هِنْ االستتفيفى فان الواقعة التى دين بها الطاعر عن “نتوافر 'فيها أركان' 
جريمة الشروع فى سرقة ٠ )1١/(»‏ 


والرأى الذى انتهت اليه محكمة'النقض فى هذين الحكمين فئ نظرنا 
لم ,يصادفها التوفيق » .لآن اقرآرها بأن المال قد خرج من حيازة مالكه يفيد 
حدما وبالشترورة انه قدا دخل' فى حوزة الجانى ٠‏ فخروي البطاظين من 'حيازة 


اي تببس سس بيب ممع 


)٠65(‏ يرى أحمد أمين أن العبرة فى تمام جريمة السرقة ليست بخروج السارق من اللنزل 
بل هى بالاستيلاء على القىء استيلاء يجعله فى قيضة السارق ومكنيه راص ٠١) 35415935١١‏ 

(667) لقض ١957/١6/90‏ مجموعة التواعد القانوئية بج 5 قوب : 

(159) نقض 9١ره/؟95١‏ أحكام النقض س ؟ ق "6١‏ . 


7ه 35 


الأمين عليها يدخلها فى حوزة الجانى وتكون الجريمة قد تمت » وكذلك نقل 
الأدوية من مكانها يخرجها من السيطرة الحكمية. تلمالك ويجعلها فى حوزة 
الجادم وتتم الجريمة بفعل الأخير ٠‏ وفضلا عن هذا فمما لا جدال فيه أن 
السرقة التامة تقوم قبل الخادم الذى يختلس يعض الطعام من منزل سيده 
وبأكله وعو لم يبارح االمنزل » ولا فرق بين هذه الحالة وصورة اختلاس لخادم 
الصيدلية تلأدويبة ووضعها فى جيبه أو فى مكان آخر من الصيدلية , فالأول 
قد حاز الطعام فى المعدة والثانى قد حاز الأدوية فى جيبه أى فى المكان الآخر٠‏ 
وبذا سدو جليا أن محكمة النقض لم اتضسع مقياسا عاما .يطبق فى جميع الحالات 
وأما القاعدة التى سبق لنا بيانها فهى تصل بنا الى نتائج غير متضارية 
ونصلح مقياسا لجميع الصور ٠‏ 


ونبدو أعمية التفرقة بين الرأيين فى بعض الأحيان ٠‏ من ذلك ما قضت 
به محكمة اتنقض من أنه اذا نقل المتهم كمية من القمح'من مخازن السكة 
الحديد الى مكان آخر فى دائرة المحطة بعيدا عن الرقاية ثم حضر ليلا يحمل 
سبلاحة زمعه آخرون وحملوا القمح خارج المحطة حتى ضبطوا به » فان هذه 
الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم وزملائه » ولا يصح أن تعثبر. 
جنحة لأن القمح عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج هن حوزة السكة الحديد. 
فلا يعتير اختلاسسا ثاما الا عندما نقله المتهمون معا هن دائثرة المحطة فى 
الظروف التى نقلوه فيها . والسرقة فى هذه الحالة 'تكون جناية(0٠)‏ + وفى 
رأينا أن الجريمة قد 'نمت بمجرد أن خرج المال المسروق من حروزة السكة 
الحديد لأنه يدخل قورا فى حوزة الجانى واتواقعة قف عند حد الجنحة أما ما 
خدث بعد هذا فهو من آثار السرقة بعد تمامها » ولكن محكمة النقض ترى فى 
الواقعة جناية تنأسيسا على أن السرقة لم تكن 'نمث حنى حضير المثهم ومعه 
زملاه وهو يحمل سلاحا ٠‏ 


. ومن المسلم به أن وقوع السرقة من شخص ,يجعل قفاء المال موضوغها 
بين بديه أثرا من آثارها ولا يشكل جريمة أخرى ؛ وعلى هذا يستوى أن يبقى 
المال المسروق مخ الجانى أو يتم التصرف فيه ٠‏ وكل اتصال لاحق للجانى 
بالمسروق يعثبر أثر! من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه 
مبسوطا عليه (ؤهلع) ٠‏ 


جمس مسي سب ب ا سس 


(198) لنقض 1149/0/18 قضاء النقض ى ١ه‏ - 
(659) نقض 1935/5/54 أحكام النقض س ##ا اق 10 . 


5ت 


0 وذهبت محكمة النقضص الى أن جريمة السرقة وجريمة اخفاء الأشياء 
المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى, 
ومقوماتها » وضما تذلك لا ينتصور وفوعهما من شخص واحد ٠‏ ومن ثم فان 
عقاب المتهم عن جريمة السرقة يمنع من عقابه عن جريمة الاخفاء » والعلة فى 
ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقة. انما هو أثر من آثار السرقة و نشيجة 
طبيعية لها( للك ” 


ثانيآ 
تحربك الدعوى الجنائية 


القاعدة هى أن النيابة العامة تختص بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها 
وفقا لنص المادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية . بيد أن هذه الحرية قد 
يقيدها المشدرع فى بعض الصور ابتغاء تحقيق غرضص خاص فيعلق الدعوى 
الجثائية على ارادة أخرى غير النيابة العامة هي إرادة المجنى عليه أو غخيره 
ويتطلب شكوى مئنه أو من وكيله الخاص اذا ما أراد تحريك الدعوى الجنائية 
ضد المتهم ٠‏ وجريمة السرقة الشآن فيها شأن أية جريمة أخرى تختص 
النيابة العامة برفع الدعوى الجناثية ومباشرنها » فمتى وقعت الجر يمة والخذث 
بصددعا الاحراءات التى بخولها قانون الاحراءدات الجدائية لمأمورى الضيطية 
القضائية وللنياية العامة , فان الآخيرة بعد هذا ان رأت أن الآدلة التى جيبعت 
كافية لرفع الدعوى تقيمها أمام المحكمة أو تحيلها على مستشار الاحالة لاحالتها 
على محكمة الحنابات ان كانت الواقعة جناية . فان لم شر السسر فى الدعوى 
أو أن الآدلة كافية فانها تصدر أمرا بحفظ الأوراق بنساء على محفس جمع 
الاستدلالات أو قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد التحقيق الذى تجريه ٠‏ 


على أن المشرع قد الختص جريمة السرقة بأحكام خاصة ٠‏ فقد كانت 
المادة ؟1١؟‏ من قانون العقوبات الصادر سنة 57 شسنص على أن « لا بحكم 
بعقوية ما على من يرنكب سرقة أضرارا بزوجه أى زوجنه أو أصوله أو 
قروعه » ٠‏ فكالت الزوحية والقرابة فيما بين الأصول والفروع تعتبى مانعا 
من موانع العقاب 2 وحكمة ذلك أن الشارع رأى أن يغتفر ما بقع بين أفراد 
الآأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر حرصا على سمعة 


(00) نقض 1137/١/59‏ أحكام النقض س ١*‏ اق 59-2018/١/1535اس 1١5‏ ق ١٠اء‏ 
5 س_ ١5‏ ق ؤماء 


1 نر 2 


الآسرة واستبقاء لصلات الود القائية بين أفرادها(51) ٠‏ ثم رأى المشرع بعد 
ذلك أن أصل تلك المادة هو القانون الفرنسى الذى استقى تدرويعة من القانون 
الرومانى وهذا الأخير كان ياخد بمبدأ الملكية الشائعة بس أفراد الأسرة 
الواحبة ولا ببصور توافن أركان جريمةٍ السرقة بين أولئنك 'الأفراد وضصلده 
المبادىء لا محل لها بعد أنْ انتفت' الملكية الشائعة وأصبع كل افر من أفراد 
الأسرة بحق له أن يستقل بملكية بعض المال ٠‏ ولكنه مع ذلك قدز أن ضالح 
الأسرة والروابط العائلية قد تدعو .إلى عدم طرح موضوع السرقة أمام 
القضاء 2 فعدل نص اللادة ؟ ام ين قانون العقو بات بالقانون دم 5 الصادر 
فى ١١9‏ من يونيو سنة 1851 عل هذى أنا 'تقشيدم (11) + وأصبح بصيغته 
الراهنة « لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو 
أضوله أو'فروعه الا'بناء على طلبٍ المجنئ عليه + وللمجدى عليه أن يتنازل عن 
دعواة .بذلك فى أية'بحالة كانت عليها: “ كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى 
على: الجانى. فى 'أى وأقت شناء » ٠‏ وتبحت أحكام- هذه المادة عادة عند دراسة 
القبود الثى ترد على خق النيابة العامة قى: تجنيك الدعوى الجنائية بفى قانون 
الاج نّأءات"الحتائية ؤم هذا فنخن تعرض لها مناه بايجان ٠‏ 


يشترط لنحرنيك الدعوى 'الجنائية: وفقا لنض “اللنادة' 81١5‏ من قانون 
العقوبات شرطاتن: : الشرط الأول هو شكوى اللجنئى عليه أو وكيله الخاصن * 
وزاته وان ورة فئ نص: المادة ‏ لفظه الطلك:«آلاء!أق الراك هنوا' الفمكوق ٠‏ وهذة 
الشكؤى “يجب أن . نكون صريخة فى' طلب..أقامة ٠‏ الدعوى الجنائية على المتهم 
بالسرقة ٠‏ فاذا كان الغرضن 'هنها التحفيق: لمعرفة 'مكان المال.المسروق فقط فلا 
يجؤز فئ هذه الصورة: نحزبيك. الدعوى الجنائية: ٠٠‏ واذا علق تحر:يك الدعوئ 
الجنائية على . شترط .“فاته إتزتب..عق منيذًا : بطلان الشكوى ؤمن ثم لا يجوز 
تحر يكها كما اذا علق والد رفع الدعوى ضد ابنه على عدم رده المال المسروق 
فالشكوىق لحب أن تكون: 'بانة (فلحة - والشرط الآخر هو أن تكون السرقة 
اضرارا ابزوج أو 'زوحة أو أصول أو قروم ٠‏ فيكؤزن” الشارق زؤجا للمجنى 
علية أ أبا قما'فوق”أو ابنا فما' تخت على عمود النسب الواحد ''فان لم كن 
الفاعل من الأصول أو الفراع جاز للنياثة الغامة “تحريك الدعوى الجنثئاسة 
دون تعليقها عل. شكوى المجنى عليه 00 شرق اشخص مالا لعمةه: أو'خاله 


٠ نقض0 1195/1/50 قضاء النقض فق ثلالا‎ )١1١( 
٠+ المذكرة الايضاحية لذلك القانون‎ )١5؟(‎ 
+ 9١ راسم مؤلفنا أصول الاجراءات الجئائية بد‎ )١36( 


خم 


أو العكس ٠‏ ولكن اذا كانت السرقة دن أصول وفروع وموضوعها مالا 
تفتكا بين الجدن تعليةؤاعر قانهه تور للفيابة العامة 'تحريك الدمحوي 
الجنائية ضد الفاعل بالنسية لال المجنية؟ عليه الآخر غير الأصل أو الفرع ٠‏ 
ولذا قضى قبل تعديل, المادة 61 عقويات ل بأن نصها لا ينطبق على من سرق 
شيئا هملوكا لعمه وال : أن اللسروق” 03 دام غير متخصص للكية الوالد 
بل لله فيه شريك فالاجفاء لا يمكن الإجذ به 050 ٠‏ 


و نقتصر فانه تحر يك الدغوى الجنائية على الزوج أو الزوجة أو الأصل 
أو الفرع ولا ينتج أثره الأ بالنسية لهم ولذا فانه اذآ كان” يعرتب عببى 
واحود الفاعل تغيير وصفب الجر نمة أو توعها بالسية لشخص آخر معه يصفته 
فاعلا أو 'شريكا » فان عدم تحزيك الدعوى الجنائية لانتفاء الشكوئ ضد من 
شملهم القيد لا. بمنع من رفعها ضد الآخر بالوصف الحقيقيى كما لو كان الأول 
معاقبا(ة؟١ا), ٠»‏ 


وإثماما للحكمة 7 نص المادة ,من قإيون .العقوبات, وعى. . رعاية 
الاستقرار العائق أجيز للمجنى عليه أن بتنازل عن, دعوآة بذلك .فى أية حالة 
كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت 
برشاو ٠‏ .فزهذ!؛ السازل: لا..:دمائك» الى : الشي بنك +٠‏ وخبلك فعتى .العنازل فى المادة 
٠‏ أحراءات عنه فى المادة ؟ لم عقوبات؛ فهؤء:فنى. أفالاهما ذو بأثر يعيثى “مطدلق 
بمحو الواقعة ذاتها وينبسط على كافة المتهمين » بينمدا هو..فى المادة 51١‏ 
عقوبات ذو أثر شخصى يقتصر على شخص الجانى آنذى قصد به وقصر عليسه 
أ“لاعشئارات شتخصية وأؤاصن عائلية تبط ييل اللجثقٌ عليه والمتهم . ولا نمتد 
ال" 'سؤاه من المتهمين 11150 + 


(075) نقض 1971/15/59 قضاء النقض ق لالالا ٠‏ 
(56) نقض الارهله؟و١‏ قضاء النقض ق 8لالا ٠:‏ 
)١"5(‏ نقس ١105/٠١/8‏ أحكام التقضص ص لا ق #لالا 


السوقة. الوصولة . بلأروفي. ناسابوة ” 
غالبا ما ,يلحق بجريمسة السرقة بعص اروف" التى لوجب اتغليظ 
العقاب ما فيها من دلالة .على. خطورة الجسانى ٠‏ وقد اكتفى المشررع بالنسة 
لبعض الظروف . إرفع الحد الأقضى للعقوبة دون تغيير نوعها » ويصدد البعض 


الآخر اعتبر القانون أنوافر تلك الظزْؤف ينبي ءعِن جظورة :الفاعل لدرحة أنه 
يقلب الجريمة من جنجة الى جنانة ٠‏ ولتكل على 'كل نوع من النوعين ٠‏ 1 


١‏ جنج السرقة 

أبانت المادة ©1١17‏ من قانون العقوبات الظروف التى يغلفلك توافرها 
عقوبة.«الحبس. فيرفع نجدها الأقصى هن سنتين الى ثلاث سئوات ولتناول كلا 
من نلك الظروف بالبيان ٠‏ 


207 السرلات لم نحصل فى مكان مسكون أو معد للسكلى أو فى 
ملحفاته أو فى أجد المجلات المعدة للهبادة » زم ١/9010‏ ع ) : وهذه الفقرة 
تتناول أريع صبور ٠‏ 


( [) المكان المسكون : عير المكان الذى ا م 
لراحتهة اوعدو له دمستوةعة لسر و أهم عم _مظاهرم البوم ٠‏ وليس” بذى أعمية 
شكل المكان ا 6 تستوى فى قيام الغلرف 
المضدد(!11) + ولا يشسترط استمرار الاقامة فالنوم ليئة واحدة فى مكان 
معين يجعله مسكنا للشخص ء كبا لا يتعين أن يكون المجنى عليه هو صاحب 
المكان المسكون ٠‏ وعلة تضصديد العقاب أن للمسكن حرمة يتنبغى صيانتها . 
وهن بين الوسائل الموصلة الى ذلك أن المشرع قد رفم العقوبة على سرقة 
المال مله ٠‏ 

ويذهب الفقه الى القول بأن المتاجر والمصائم والمدارس والمحاكم وما 
شابهها تعتبر أمكئة مسكونة اذا كان يقوم على حراستها شخص يبيث فيها 


(0759 جارى د 5 يمد 442لاء 


730 اعم 


ليلا لأنها عندئذ يكون قد نواقر لها نظهر آلسكنى (018 + ولكنا .ثرئ "أنه 
نتبغئ التفرقة بين: صورتين ٠‏ الأولى اذا كانت الجريمة واقعة فئ المكان الذى 
بجعل هنه الحارس محلا لنومه فحيدئذ ينطبق الظرف المشدد لآن هذا المكان 
بعد مسكنا تتوافر فيه مظاهر السكنى للحارس ٠‏ والاخرى اذا كان وقوع 
الجريمة فى غير ذلك المكان أى على هال ذات المصنع أو المنجر أو المحكمة أو 
المدرسة فلا يتوافر ظرف السكنئ المشدد ٠‏ لأن حكمة التشديد ‏ وهى 
حماية حربة المسكن ‏ منتفية هنا ء ولا.يقبل .اطلاق .القول. بأن .المتجر كله.أو 
المصمنع كله يعد مسكنا للحارس ٠‏ وتبدو أهبية هذا الزآى عندما “نتوافي ظرف 
المكان الدارن ممع غيره من الظروف الشددة فيجعل الواقعة حنابة بعد أن 
كانت -جنحة : 


ويذدهب بعض الفقه أيضا الى عدم اعتبار عر بات السكة المديدية المعدة 
للتوم مكانا مسسكوا1340) - ولكنا نرى أن حكمة الظرف المشدد لتوافر 
بالنسبة لها أن ذنك المكان قد اتبخذه الشخص موضعا لنومه واطمئن فيه الى 
راحته وهو لا يفترق عن ججرة على ظهر باخرة ند مسكنا (.07) > فاذا كانت 
رحلة المركب تستغرق ليالى عديدة فان هذا لا يفرقها عن قطار به عربة :نوم 
تستغرق رحلته ليلة واحدة 2 فطول فثرة الاقامة أو قصرها لا بؤثر فى صفة 
المكان * 


(ب) اككان الكعد للبسكتى : هو المكان الذى يصلم بحالته للاقامة فيه 
ولكن لا يقبم به ساكلوه موّقتا » أى أن الاقامة فيه تكون لفترات خلال السنة 
كالمنازل مى المصايف والمشانى وقت شلوها من ساأكنيها(!17). ٠‏ وتحديد 
مأ اذا كان المكان يعتبر معدا للسكنى من عدمه هو تخصيص صاحبه 5ه(990) ٠‏ 

ولقد اخنتلف الرأى بشأن المساكن الخالية كالمنزل الذى ثم بناؤه حديثا 
أو المسكن المحد للايجار : فذهب البعض الى اعتبارها أمكلة معدة 


اا 0011 لتكت 


)١74(‏ جارو سج 3 بند +855 ء القللى ص ٠٠١‏ » محمود مصطفى ص 565 , رؤوف هن 
وم . 

قالع حارو ج 5 بنك 548٠‏ ء القلقى ص الا , رؤرف ص 59" ٠‏ 

)1٠+١(‏ حكم بأن السغن الكيرى معتبرة فى أحوال هعيتة كالمنازل المسكونة اذ! تواقرت فيها 
شروط المدزل المسكون ( استقئاف مصر 1899/9/15 القشاء س 4 ض 1١55‏ ) اء 

٠ 555 قضاء النقشن “اق‎ 1950/5/١١ ء نقضن‎ 55١ الموسوعة الجنائية بج 5 ص‎ )١1( 

01079 هيل اس اع ٠‏ 

199 جارو سد 5 بن ٠44؟‏ + ويذهب رأى الى'اعتبارٌ المكان' المخصصن.. للمنكن” والمهجور 
مكانا معدا للسكن ( رؤوف عن 585 ) + 


د 5 عم 


لنسكني59؟1) ولكنى أري أن حكبة الظرف, المشدد ب وهئ الاعتداء عسلى 
احرمة البسكن وكونه محلا لاطمئقان الغرد يب لا تتوافر افى. هدم الصورة ومن 
ثم فهى .لا تعتبن مكانا مهدا للسكنى(074) - 


(جم ملحقات المكان ا مسكون ن : أضفي المشبرع على ملجّقات المكان ا 
ذات الحماية التى منحها للمسكن قاعتبس أن |الشرقات إلتى ,تقع فيها. يتوافز لها 
الفرف المشددح ٠‏ وملحقات اللكان المسكون مير التى: لعاتين متلممة ومحملة له 

بحيث يمكن أن تعتبر جميعا كانها مكان واحد 3 ويعرفها" الفقه عادة بأنها حهى 
الى تحاط 0 إلمكان يسور واحد (119) » إنيد أننا نرى أن اشتراط وحدة 
انسور لا لزوم له وائما يكفى أن تعتير جَزءا منه ؛ فمثلا اذا وجدث حجرة على 
بعد خطوات من مسكن فى قرية وكانت معدة لا يواء الماشية دون أن: يحوطهما 
: نننياج: واخد: فانها: تعتبر' ملحقة. بالمسعكن(171) ٠:‏ وتغتير .من .ملحقئسات المكان 
المسكون: غزف. الخدم وغزف"الغسيل وحظيرة الغرّبات والمطابخ- وغرفة 
: البسنتاني والبؤاب ٠‏ والمسألة.مردها الوقائع. ؛ فالغرفة الى تقع:فئ: نهاية 
حديقة منزل ويكون بابها من 'الخارج تأعيت “مكبانا لبيع تمواجٍ البدالة لا تعد 
الدكان: + 

وستوى فى صدد ثوافر الظرف المشدد أن يكون الفاعل قد دخل اللمكان 
المسكون .أو المعد. للسكنى أو أحد. ملحقاتة, خلسة:تبغين! علمامن صباحبه أو منكان 
موجوذا قيه. من. فبسل ٠بعلمه ٠‏ لأن: حكمة .التشديد. متسوافرة فى أى 
الصورثئين770١)‏ ,:.: فاللص الذى.,بدبخل المشيكن. . نحت جنح الظلام. بغي أن يراه 
أحد والخادم. الذى.يعمل بداخل المنزك اذا ارتكب. كل منهما .سرقةقام ‏ الظرف 
0 . ويتوافر آيضا هذا اللرف حتتى ولو وقعت السرقة من صاحب 
لبيك على امال ضيف لد به ا الفتيف" قد "اطمقة الى. ماله ' وده ا 


البيبت, : 


مسن له سرمتة * 


8 ,المحلات المعدة للعادة :ان قدسية الأماكن, المعدة للعبادة كالمساجد 
والكنا ئس ا تقنفضى أن كل من نيا شعن بالاطمئنان فئفس 


٠ ؛ محمود مصطفى ص.95؟‎ 9١ القللى ص‎ ,)١7( 
٠ سارو سب 15 بند (15381 م أحمد أمين ص 559 , القللى. ص آلا‎ )١15( 
٠ 5980 راجم. رؤرف صن‎ )١17( 
٠ 4١9 روسليه ص 459 , هيل ص‎ )1/0( 


ا 


الانسان بين يدى ربه تتطهر من كل نوازع الشر فى الحياة 2 وقد كان من 
الطبيعى أن تششدد العقوبة على من ,يختلس مال غيره فيها لما فى هذا الفعل من 
عدم الاعتداد بحرمة المكان ٠‏ 

ويستوى فى /توآفر الظرف المشدد أن يكون القاغل يلين بدين المخنل 
:الذى ارتكب فيه السرقة أم لا 2١‏ أو تكون السرقة أرتكبت اضرارا بمكان العبادة 
أو أحد المتردددن عليه ولا فرق بن كون محل العبادة مسموحا لآى فرد من. 
الدمهور أن ندخله أو هو قاصر عل أشخاص معبنين كمسيحد فى مدرسة أق. 
غرفة مخصصلة لأداء شعائثر الدين فى مبنى جمعية دينية(78١) ٠‏ ويشترط. 
أن :يكون المحل معدا للعبادة فغلا فان.أصبح مجرد أثر لا يتوافر بالنسبة له 
الظرف المشيدد(99١)‏ + 

(59) « السرقات ١‏ لتم ت#تصل فى مكان مسور بحائط. أو بسسياج هن شجر 
أخضر أو «طب بابس أو يكنادق ويكون ذلك ع كسس من الخارج أو 
تسور أو باستعمال مفاتيح مصطتعة ». ( ام اع ع2 اا 

اللفسظظتتا ا 00000 


يذهب الفقه الى أن من أسماب التشسديد فى هله الحالة أن المجنى علي 
فى الجريمة قد اتخذد من جانبه كل وسائل الاحتياط للمحافظة على مالة(١18) ٠.‏ 
ولكنا نرى أن الحكمة مرجعها فقط الوسسيلة التى أستعان بها الجانى على مقاومة 
السرقة ودلالتها على خطورنه لأن محافظة الالسان على ماله أمن مفروضص ٠‏ 
فطببعى أن حيط الشخص. حديقثه أو مسكنه سور وأن يحفظ تقوده بوضعها 
فى جيبة + ومع أن كل فرد قد حافظ على ماله في الصورتين. السابقتين الا أن. 
المشرع قد شدد العقوبة فى واحدة منهما فقط وهو ما ينفى أن علة التشديد. 
حى وسيلة محافظة المجنى عليه على ماله وانما هى .أمر آخر هو طريقة الجالى, 
فى ارثكاب السرقة الدالة على خطورته ٠‏ 

ويشترط الثوافر انظرف المشدد أمران : 

6 الا بار لاا الا 

1أ) مكلان مسور : المكان المسور هو المكان الذى لا يجحعل صاحبه منفذ1ة 


00-0 


(18١ا)‏ القللى ص "لا , محمود مصطفى صني 57997 , الشاوى ص لا + وير أحمد أمين. 
عاص 539 ) أن الشصى لا يتطبق بالنسبة مدال العبادة الخاصة ٠‏ ش 
زقلا القللى ص “الا ٠‏ 
(عم3 حارسيون م الم؟ بنت ١6‏ . محمود مصطفقى صن 99/8 ٠‏ 
( م 5٠‏ العقوبات الخاص ) 


15م 


للدخول اليه الا من حهة معينة أعدها لذلك مفيشترط أن بيحيط به السور من 
كل الجهات فالمتزل الذى يقم عل السل مباشرة و شيطه يالكه تشون من الثلاث 
هات الباقية لا بعد مسورا بالنسية لمن بدخله عن طريق قارب من جهسة 
النيل : اذ أن طريق الماء: يعد عاما لكل عن .يعيره ولبس هناك سيور اقتحمه 
0 


أخضسر وحطب ريسن أو 'شتنادق :وورودها جاء على سييل المثال فقد يكون 
السور عبارة عن أسلاك شائكة أو محرد صفائم خاوية تعد كسور كما ييحصل 
بالنسبة لبعض مخلفات الجيششى ٠‏ المهم أن يكون هذا السور ‏ أيا كان نوعه ‏ 
من شأنه أن يمنع الدخول الى المكان الذى يحيط به الا عن طريق محدد رسمه 
صاحب المكان وو يكون ولوج المكان بغير ذلك السبيل يحتاج الى شىء من مجهود» 
خمجرد رسم خطوط تحيط بأرض لا يجعل منها سورا ٠‏ ووضمع بعض أحجار 
قمثل حدودا حول المكان لا قيمة لها فى صدد السور 1859) ٠‏ ولقد دس 
المشرع الخندق وهو أمر نادر اللتصول عملا وإن وجد فيجب أن يكون تخطيه 
مما يدعو لبععيض المحهود 2 فحفر .قناة صغيرة حول مكان معين لا بعشير خندقا 
شوافر بتخطيه الظرف المشدد ٠‏ 


)ب وسلية الدخول الى المكان المسون : حدد المشترع وسيلة الدخول الى 
المكان المسور ‏ وهى علة التشديد فى رأينا ‏ بأن تكون كسرا من الخارج أو 
تسيورا أو استعمالا لمفاتيح مصطتعة » 


١‏ الكسر من الخا دج ؛ كسير السور من الخارج هو استعمال العنف فى 
سبيل التغلب على جه للمكان الدى .كريد ا وقد الورك مد لنمض 
أن الكسر المعثير ظرفا مادا للسرقة د 4 تحقق باستعمال الجا نى أبة وسيلة همن. 
وسائل العنف لفتح مدخل 'معد للاغلاق 35 ٠‏ وانتعدد الصور ألنى بحدث 
يها الكسر منْ الشارج فمنها فتح فجوة فى الجدار وجذب قفل الغرفة بقوة 
والتوصل بذلك الى فتحه(184). وكسر زجاج نافذة فى المنزل وشقب فى 


00 


٠ الموسوعة الجتائية ب 4 عن 539 ؛ القللى ص إلا‎ )18١( 

(085) جارسون م 58١‏ يد ٠١8‏ وعأ بعده » القللن من 4لا ٠‏ 

(085) فاذا كان الحكم قد أثيت أن السارقين قد استعملوا العدف فى فتح باب عخزن ليلا 
باستخدام مسطرة فى نز المع دون الماش بالختم واعادنه عقب السرقة فانه لا يكون قد 
أخيطا فى تطبيق القانون ( تقض 14م 1 أحكام النقض س 5 ل 598 ) ء٠‏ 


ا 


السقف ٠‏ فيجب بذل شىء من المجهود فى سببيل الوضول الى داخل المكان / 
لذلك لا يعد كسرا من الخارج مجرد جذب الجانى لحبل مدلى بالباب المتارجئ 
لفتح وباس يستتعيله جميع السكان(145) ٠‏ 


ويجب أن ,يكون الكسر فى السور الخارجى وهو أدر مستفادٍ من أن 
المشرع ربط هذه ائوسيلة بالسور بصريح النض (181) »2 فأن وقع الكسر على 
أبواب داإخلية أو دواليب أو خزائن انعدم الظرف المشدد(1849) -+ ولكن اذا 
كان باب السور الخارجى لحديقة المنزل مفتوحا بينها كان باب المنزل نفشه 
مغلقا فكسره الخانى عدت السرقه بكسر من الخارج لان صاتتتب المنزل وقد جعل 
دابه مغلقا قد اعشسره سور المكان ٠‏ وثرى أن كسير السور من الخارج كما 
بتوافر بالنسبة للاماكن المسكونة كمخازن الحبوب والحدائق » فانه يوجد كذلك 
بالنسبية ثلأماكن المسكونه والمعدة للسكنى أى يقوم لهذه الآخيرة ظرفان 
مشددان ينطويان تحت نص المسادة 5١1‏ عقوبات فى فقرتيها الأولى 
والثانية(18) + ولما كانت علة التشديد هى خطورة الوسيلة التى لجأ اليها 
الجانى . فانه يستوى فى قيام الظرف المسدد أن يكون الكس قد حدث بغرض 
الدخول الى المكان أو للمبارحته والهرب . بعد ارتكاب الجريمة فهو قد أعان الحانى 
على الغرض الذى ابتغى تحقيقه 141 * 


ق دك عق الى التساؤؤل سرقة بعضص أجزاء انسور الخارجى هل - تعد السرقة 
بواسطة الكسسر من الخارج أم لا تتوافر الظلرف المصدد فى هذه الصورة 9 اذا 
أمعنا النظر نجد آن حكمة التشديد غير متوافرة لأن الجانى لم بأت من جانبه 


(085) نفض 1949/8/8 مجبوعة القراعد القانرنية ج 5 ق ١*4‏ 3 

٠ بند (9؟‎ 98١ جارسرن م‎ )١184( 

(كملع القلل ص هلا ٠‏ 

81 الشاوى عن 358 ٠‏ 

(م18) وراجم نقضص ١989/5/١6‏ مجموعة القراعد القالونية سٍى 5 ق 9١‏ ا وقد جاء به 
« ان الواقمة التى اثبتها الحكم بالكيفية المتقدمة تفيد ان الطاعنين وصلوا! إلى سطح منزل المجنى 
عليه بواسطة التسلق » ورتبت المحكمة على ذلك ان التسلق باعتباره ظرفا ماديا ترتكب السرفة 
اواسطلة كان قدله. يمد ربدءا" فى اللقية :. لحسة رين ار لى. الكان الكون والعسلق :و يوي 
جارى أن لا يكون بالمكان الممسور بناء أو مأوى أو معد للسكن رلا يكرن مليتما به وال دخل فر 
حكم الفقرة الأولى ( ج 5 ق 5885 ) , القللى ص كلا ٠‏ 

554 القللى ص هلا , محسسود مصطفى ض 59858 , عكس مدا روسليه من‎ 0١849 

وجارسون م 7481 يلد ١758‏ وجيل صن 4١8‏ وأحمد أدبن ص 394 ٠‏ 


ات 58]؟] سه 


يفعل يتغلب به على الحماية التى أرإد صاحب المكان أضفاءها على ما بداخله ء 
فأ جزاء السور تستوق مع أى مال بتر كه صضاحية فى مكان غير مسدور *)1١5.(‏ 

5 النسور : هو اعتلاء السور أيا كانت الوسيلة المستعملة فى ذلك 
كالقفن أو الاستعا نه يسلم أو جيل أو الصعود فوق مواسير أو فوق أكتاف 
شخص آخر ٠‏ وقد عرفته محكمة النقض بأنه دخول الأماكن من غير أبوابها 
ويستوى فى ذلك استعمال سلم أؤا الصعود على الجدار أو الوثب الى الداخل 
من نافذة أو الهبوط من أية ناحية(١؟19) ٠‏ ويستوى فى التسور أن يكون 
الغرض منه الدخول الى المكان أو مبارحته بعد اتمام الجريية(؟؟1) + أما 
النسور داخل المكان المسور للانتقال من جزء الى آخر فلا يكون الرف 
المشدد 99ل ٠‏ ا 


تت استعوال مقتاح مصطتع : المفتاح المصطنع هو كل أداة ستعان 
مها على فح قفل انسور الخارجى دون اثلافه أى دون كسسره (114) ويكون غير 
المفتاح . الذى يستعمله صاحبه لفتسةه , فيعد كذلك المففاح الذى يصنم مسابها 
للمفتاح الاصلى وقطعة السلك التى تعين على فتتح القفل (155) ٠‏ ونرى أن 
المفتاح الحقيقى يأخذ حكم المفتاج المصطنع فى صورتن ٠‏ الاولى اذا فقد مسن 
صاحبه وعثر عليه الفاعل آو حصل عليه بطريقة غير مشروعة كسرقة ٠ )١91(‏ 
والاخرى اذا كان نسخة ثانية من المفتاح :الذى ,يحتفظ به شاغل المكان ,2 كما 
هو الحال فى الل وكاندات والبنسيونات ٠‏ فاستعمال المفتاح في أى الحالتين 
يضبغه بطابع الاصطناع اذ لم تعد له الصفة الحقيقية فى ذهن صاحبه 
الاصلى ٠ )١9/(‏ ولا فرق بين استعمال المفتاح المصطنع للدخ ول الى المكان 


ا 


٠ 1١9 القللى ص 76 , الشاوى ص 78 2 هيل هن‎ )١6١< 

٠ 55١ مجموعة القراعد القانونية شا : ق‎ ١9595/5/56 لقضى‎ )15١( 

٠, عكس هذا جارسون م اثم#ا ص 199 , سارو اس "ايند 554ه؟‎ ٠ القلبى من لال‎ )١5( 

٠ 2:59 روسليه سن 5355 2 محيل صل‎ )١59( 

(194) ويذهب رأى الى أن الظطرف المشدد يتوافر اذا كان استتعمل المفتاح المصطنع للدغول 
١لى‏ المكان المسور أو استعمل لقتح بعض الأجزاء الذاخلية كالدواليب ( هيل ص ٠ ) 25١‏ 

)١59(‏ القللى م لالا ٠‏ عكس هذا الشاوى ص 94دء 

(145) محمود مصطفى ض :40 ٠‏ وقد قفى بأنه يجب أن تشدد العقوبة على هن يسرقءنل 
اللكان المسور يسترى فى ذلك أن يككون المفتاح الذى (ستعمل هو المفتاج الحقيقى الذى وصمل 
الى يد الجائيى عن طر بق غير قانو ني أو استعمال دمتاج مصطفع . والئص على ذكن المفقاج اللمتسطدم 
هنا منبيه أن هذه هى امثالة الغالبة ( سمالرط الجزئثية ؟*/958/5١‏ التشريم والقضاء س * 
قن 858 ٠)‏ 

(1919) جارو جه 5 بيئك 1540١‏ , روسللية من 555 + محكس هذا بجارسون م 58١‏ بند ١1؟اه‏ 


2 عند 


الذى تقع فيه الجريمة أو الخروج منه بعد نمامها ٠‏ ويشترط أن بيكون الكسر 
أو التسور أو استعمال المفتاح المصطنع بقصد السرقة لانه بهذا فقط بتواض 
الارف المشدد 0 أما اذا كان ذلك لسبيب آخر كلقاء آمرأة 5 ناتك فكسرة 
.السرقة فلا يقوم الظرف المشدد ٠‏ 


ولا دنفى قيام أى صورة من الصور الثلات سالفة الذكر وجود سبيل 
أآخر كان فى مكنة الجانى استعماله فى الدخول أو الخروج ٠‏ فالحديقة المسورة 
إذا كان بابها مفتوحا ولمحا الجانى لدخولها الى اإعتلاء السور إشوافر قبلهالظرف 
للشدد (154) ٠‏ 


بالنتاسع هن الكتاب 0 2 م6 7 ؟ع) ٠‏ 


الاختام المسار_اليها فى الفقرة الثالثة من المادة /ا١؟‏ همى الموضسوعة 
لحفظ محل أو أرر اق أو أمئعة _ مناء بناء على آم ” أمر بدو من --0 هاف الحكومة 


٠ 0‏ احدي 0 فى . مادة » امن اللواد 0م / ١‏ ا 00 0 


سمس فلس سس سسا 
سر سس ب مع 


| حالة وهى عل ما ري 0 العام وتحقيق العدائة ٠‏ فو ضيع الاخقام , نقصك 
به المحافظة على أشياء معينة يهم بقاؤها على ماهى عليه ع ب ال ل 
ا 10 سيد 
آثار جر دمة أو أموال متنازع عليها احتى الصيدر الصدر شأانها_كلى كلمة القضاء ؛ القضاء فكسر 
الختم والاستيلة على مختوجات الخرز ببعطل فرظ عن ال 0 


وبذهب الفقه عادة آلى أن الس الخم يكؤزن بفكه أو :آثتلافه أو ازالتهرهةا) ٠‏ 
ونحن تذهب الى أكثر من هذا ونرى أن الظرف المشندد نتوافر اذا حصلت 
السرقة من حرز مختنوم أيا كان حنى لو بقى «الختم سليما فمن بقطع صرة 

عر اميا وها اران استفملية الى مجر يجا ولخد ة 00 العامة 
اة نحت المادة م ع وكناها أيشضسا على ذلك 1 سرق بعض 
.منقولات من محل مغلق ومخنوم بأمر من المحكمة ولو كان ذلك باعنتلاء نافدة 
.فيه مع بقاء ختم الباب سليما » وبرغم انطباق المادة /1١1؟/'؟'‏ ع * 


ببمسسسيلسس لم م وي اوت 


٠» 558 عكس روسليه ص‎ ٠ 5958 القللى ص لال 2 رؤوف ص‎ )١548( 
+ 15١ جارو ج 5 بند 5535 2 هيل ص‎ )١959( 
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(5) » السرقات التى تتحصل ليلا > لم اع ا 

ان الجكمة فى تغليظ العقاب ,اذا ما ارتكبت جريبة السرفة.في الليل عى, 
أن هذا الوقت هو الذى يركن فيه الناس الي الهدوء والاطمتنان فضلا عن أن 
تتخييح الظلام. جسهل للجانى اتمام فعلته نحث افتتازه ٠ )٠0(‏ ولقد اختلف. 
فى 'تحديد قيام ظرف الليل فهل يعتبر متوافرا من وقِت غروب الشيمس الى. 
شروقها فى اليوم التالى (1.؟) حتى ولو لم يخيم الظلام بعد ولا سيما فى 
فصل الصيف حين يستمر الضوء ساطعا لمدة طويلة بعد غروب الشمس أم, 
لا يعد الليل متوافر! الا بتخييم الظلام فعلا ؟ وتبدو أهمية تحجمديد صذا 
الظرف ‏ كما سنئرى ‏ فى جنايات السرقة لان توافره أو عدم .ثوافره قد بغير. 
نوع الجريمة من جنحة الى جناية أو قد نبقى جنحة ٠‏ 


نحن نرى أنه ينبغى عند تحديد ظرف الليل أن نسترشد بالحكمة التى, 
حدت بالمشرع الى تشسديد العقوبة وهى نؤدى الى القول بعدم قيام ظرف الليل 
الا بالاظلام 09) ء أى تعسر الرؤية واحتياج الفرد الى الاستعسانة بالضوء: 
الصناعى ٠‏ ولا بمئع من ثوافر ظرف الليل ظهور القمر حثى ولو كان بدرا. 
مكتملا ذا ضوء ساطع لان الهدوء والدعة فى الليل لا يزالان قائمين ٠‏ 


وقد ذهبت محكمة النقض فئ بعض أحكامها الى أن الليل يعتبر متوافرا 
فى الفترة بين غرؤب الشمس وشروقها فقالت «' ان قانون العقوبات اذ نص, 
على ظرف الليل كظرف مشدد للسرقة ( م 85١٠١‏ و7589 3١13‏ ) ولقضل 
الحيوان والاضرار به .م 755 ) ولاتلاف الزراعة ( م 558 ) ولانتهاك حرمة. 
ملك الغير (.م5/ا؟) ٠.٠‏ الخ. دون أن بحدد بدايته وتهايئه قد أفاد أنه انما 
يقصد بالليل ما تواضع عليه الناس من أنه الفئرة بين غروب الشيمش, 
وشروقها + اذ لو كان الشارع قد قصد معنى آخر لافصح عنه كما فعل فى 
المادة. ١1؟‏ من قائون المرافعات 2 وكما فعلت بعض التقزيغات الاجئبية 7 
قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه آلفثرة التى تبدأ بعد غروب 
الشمس بساعة وتنتهي قبل شروقها بساعة , ومما يؤيد هذا النظر ان القانون. 
رقم ؟؟ لسنة ؟؟9١‏ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 


+ 5١1؟ بند 5156 ,2 هيل ص‎ ١ سارو جب‎ )5٠( 
مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم 4م55 سنة 199615 اء‎ )5١1١( 


05١9‏ جارسون م 98١‏ بعد 8*0 رواء 
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46 لسنة ١555‏ الخاص: بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة :بين الغروب 
وبين الشروق وأن السارع قد أذ أحكام انتهاك. حرمة ملك الغير عن القانون 
السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمش 
,وشروقها ٠‏ ومع ذلك فان التفرقة بين ما يقع على أثر الغروب وقبل الشروق 
دبين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللهما تيس لها فى الواقع وحقيقة الامر 
سما ببررها »#(؟١؟) +٠‏ 


ويؤخد على هذا القضاء أنْ المحكمة ذميت الى آن المشرع قد قصد ما 
تواضع علية الناس بالليل من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها وهو 
.غير صحيم لان الظلام هو أول ما ,يتوارد آل الذهمن وذكر عارة الليل وفق 
المتعارف عليه + 


وأما الاستناد الى قانون المرافعات وقسائون المتشردين والمشصه قيهم 
بومراقبة البوليس فهو استدلال فى غير محله لان تحديد الليل فى ثلك 
القوانين انما يحقق حكمة خاصة فيها ليست بعينها الحكبمة التى تتحدو الى 
تشديد العقوبة فى جريمة السرقة ٠‏ ولا محل للكلام على جرائم انتهاك حرمة 
.ملك الغير ومصدرها فى القانون السودانى ونحن فى صدد الكلام على جريمة 
السرقة التى تختلف فى موضوعها.وغايتها عن الاولى ٠‏ وأخيرا فان محكمة 
النقض فى حكم حديث قررت أن توافر ظرف الليل مسألة موضوعية 5:©9) 
أى أنها عدلت عن اعتباره مسألة قانوئية تخضصع لرقابتها , فقاضى الموضوع 
.يفصل فيها وفق ما يتبينه من ظروف الدعوى مهتديا بالحكمة من ثوافر ظرف 
.اليل ٠‏ 


نحصل من شخصين فاكتر » (ام 0/9١1‏ ع * 
ان تعدد الجناة عند ارتكابهم للجريمة لما يقسوى عزيمتهم ويبزيد فى 
.بأسهم وجرأتهم على انيان الامر المحرم., ولذا كان اجماعهم على أمس ومقارفتهم 


(*50) نقض ١91/1١/84‏ محموعة القراعد القائرنية ج لا ىق 5+9 ١958/١١/67‏ ج31 
5 5 

)5١5(‏ لقف 155١/١‏ سكام التقض س ١‏ اق ٠ 4١‏ وبهذا كان قضناء النقض قسد 
.جرى ء راجع نقض 105؟145/ ١91١‏ المجموعة الرسمية س ١ق‏ *31 2 1١91١5/35/515‏ س ١١‏ 
«ق ه2اء وقضى بأله يكفى اللتشديد الاشارة الى وقوع السرقة ليلا دون ضرورة بيان الساعة التى 
نوئمت فيها ( نقض 1544/5/6 المحاماة سن هصن ١6‏ 1غ * 


- امرك 


له ينبىء عن خطورنهم ويتعين اذن تغليظ العقوبة عليهم (200).* ولقيام ظرف» 
التعدد الذى يشدد العقوبة يجب أن يكون الجناة فاعلين أصسليين فى 
الجريمة (05) ٠‏ لان خطورة التعدد تبيل من وجود الاشخاص المتعددين عل, 
سبرح الجريمة (1١؟) ٠‏ ويعتبر فاعلا فى الجريمة ‏ وفقا نقضاء محكمة: 
النقض ‏ من لوجد فئْ مكان الحادث وعلى مسررحه كمن يرقب الطريق وفت» 
قيام زميله بالسرقة (8'ك) * 


وقد قضى بأنه متى كان المتهمون فى الجريمة قد ساهم كل منهم بفعل. 
من الافعال المكونة لها فذلك يكفى لاعتباره فاعلا أصليا ٠‏ فاذا كان المتهمون. 
فى سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل وبعضهم بدخوله والاستيلاء عللى, 
المسروقات وانمث الجريمة بناء على ذتك فالهم جميعا 'يكونؤون فاعلين 
أصليين (505) ٠‏ واذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقا على سرقة سوار من, 
المجنى عليها وعلى أثر سقوط آلسوار منها الثتقطه أحدهما وسلمه فى مكان 
الحادث للآخص. فان المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار (.1؟) ٠‏ وجلوس, 
أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس" الشىء الذى سرق لكي يسهل لزميكب» 
سرقته يعد عملا من الاعمال المكونة للجريمة فيعد فاعلا فيها متى نمث الجريماه 
بأخذ المسروق واخراجه من حيازة صاحبه لدكة 3 


ويعتبر ظرف التعدد متوافر!ا حثى ولو وقفت الجحريمة عند حد الشرو م٠‏ 
وظرف التعدد تستخلصهمحكمة الموضوع مما يطرح عليها 2 وليس شترط 
أن يعرف كل من سياهم فى .الخريمة أو بقدم للمحاكمة أو يقضى بادانته 
بل 'يكفى أن يقتنع القافى بأن المتهم قند ارتكب الجريملة بمؤازرة 
غيره (؟١5) ٠‏ 

ره ١5؟)‏ جارسون م 58١‏ يشد م" ٠‏ 

٠ 554 يزى أحمبد أمين أن الظرف المشسدد يتوافر بوجود فاعل أصلى وشريك ص‎ )5١1( 

1١؟)‏ جارو سج 1 بند 5486 ء القللى ص 8١‏ ع محمود مصطفى ص 4١١‏ ؛ رووف ص, 
0 هيجنى ص 5( ٠‏ 

' قضاء النقض ق 8/ا”‎ ١11+/١/8 نقض‎ )5١8( 

(9١5؟)‏ نقض 1945/١/50‏ قضاء النقض ف ٠ 51/٠٠‏ 

٠ 31/9 لقض 1919/5/99 قضاء النقض ىق 04" , 8/؟1١/1989 ق‎ )٠٠١( 

٠ 58٠ قضاء النقض ىق‎ 1910/15/١ نقض‎ )5١١( 

(9١؟)‏ نقض ١998/1١/95‏ مجموعة القراعد القانوئية بج ١‏ ق 59 ٠‏ ولكن يجب أن يكون. 
هناك تفاهم بين الفاعلين على ارانكاب جريمة السرقة , الما ان انتفى ذلك التقاهم , وتصسادف. 
وسجود الجانين معا فى محل الحادث 2 كحالة رعاع هاعسموا محلا لمترقنه وقت اشطاراب .م قلا 
إبتوافر الظلرف المشدد ٠‏ 


7١195‏ سم 


(3) « السرقات التى تحصل_من الخدم بالاجر اضرارا بمخدوميهم أو 


هن ١‏ استخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت هن استخدموهم 
أو فى المحلات الني | باستغلون فيها عادة » (م /ا ١لا‏ / لاع ) : 

ان علة التشديد فى هذه الحالة هى أن طبيعة العمل الذى يقوم بهالجانى 
:ندعو الى وجود بعض مال المجنى عليه تحت بده ومن المستحيل أن يعطل 
.الاخس وقنه فى سبيل رقابة من استخدمه ,: واذن فهو قد أولاه ثقته فان أساء 
الخادم استعمال هذه الثقة واستولى على مال المجنى عليه حقت عليه العقوبة 
.المسددة ٠ )١5(‏ ونص الفقرة السابعة من المادة لالع يتناول فريقيل : 


(1) الخدم بالاجرة : يقصد بالخادم من يقوم على أداء بعض الشئون 
المنزلية للمجنى عليه لقاء أجر معلوم » فيعتبر كذلك السفرجى والطبسام 
يوالم سة ٠‏ وبذهب الفقه والقضاء الى اشتراط أن ينقطم الخادم لخدمة الممجني 
عليه (518) »2 فلا يدخل فى فريق الخدم الغسالة التى تمر لاداء عملها يوما فى 
الاستبوع أو الجناينى ائذى يمر ساعة كل يوم (5050) ٠‏ ولكنا نرى أنه لا محل 
لايجاب هذا الشرط ويقوم الظرف المشدد فى الصورتين السالفتين ٠‏ ذلك 
.أولا لاطلاق النصص الذى لسسع لهذا التفسير ولا يقتضى ذلك الانستشراط 7 
روثانيا لان طبيعة عمل هؤلاء الخدم يدهو ال أداء اعمالهم فى أوقات محددة 

ل لت تتوفر هنا فالغسالة بحكم عملها بوجد 2 
.بديها مال المخدوم وليس فى مقدوره مراقبتها أثناء العمل والشسأن كذلك 
0 لليستانى ٠‏ 

وبجب أن يقوم الخادم بعمله لقاء أجر سواء أكان نقدا أم عينا مقازبل 
(؟١؟)‏ جارسون م 58١‏ بند 55١‏ هيل ص 1037 + , 
)5١:4(‏ الموسوعة الجنائية سج ؛ ص 585 2, القللى ص 85 2 محمسسود مصطفي ص 839١‏ , 
ترؤوف ص ٠ ”"0١5‏ 
))١5(‏ قضى بأن المادة 19//ا ع لا تطبق على السرقة التى يرتكبها الزبال , لانه لا يعسسد 
'من الخدم المدجبين بها ء لانه يشسترط فى الخسادم أن يكون ملحقا بخدمة' من يدقم له الاجر 
.ومتقطعا لهذه الخدمة + أما الشخص الذى يكلف من وقت لآخر بقضاء بعض الحاجات المنزلية 
لقاء عطاء أى مكانأة فلا يعد خادما فى حكم هذه المادة ( نقض 1851/١/9٠‏ مجلة الحقرق س ؟١‏ 


ص 569980 ) 


سه ١18‏ سه 


المأكل والملسس والمسكين ٠‏ فالضيف إلذى بؤدى. بعيض الخدمات لمضيفه لا تثواشس 
فيه هذه الصفة (11) ٠‏ ومسألة قيام عقد الاستخدام يرجم فى اثباتها 
للقواعد العامة عند الاختلاف: وليس بشرط أن يكون ثابتا بالكتابة ٠‏ 


ويذهب بعض رجال الفقه الى أن الظرف المشدد ,بتوافر سواء أوقعت. 
السرقة داخل المتزل أم خارجه )5١7(‏ »2 ونحن نرى أنه لا يتوافر بالنسيسة 
للسرقات النى 'نقع خارج المنزل. الا اذا كانت من. مقئضيات عمل الخادم » فان. 
لم تكن كذلك العدم قيام سبب التشديد ٠‏ فالطاهى الذى. يستولى على بعض, 
اللحوم والخضى التى يخنص بابتياعها أثناء عودته فى الطريق تطبق فى حقه 
المادة /1١؟//ا‏ من قانون العقوبات ٠‏ ولكن بفرض أن هذا الطباخ التقى بابئة 
مخدومه الصغيرة فى الطريق وسرق منها قرطا أو نقودا تخص والدهسا 
لا بتوافر قى حقه الظرف المشدد لان المخدوم فى الصورة الاولى قد أولى, 
الطباخح ثقته بتسليمه اياه المال ووضعهة بين يديه وحى حكمة التشديد التى 
لا تراها متوافرة فى الحالة الثانية , ولا يقدح فى هذا كون السرقفة قد أضرت 
بالمخدوم أو اعثبار أن السارق يقوم على خدمة الصغيرة كذلك ٠‏ 


ويشترط أن انقع السرقة اضرارا بالمخدوم فيكون موضوعها ماله » وقد 
نقع على مال أى واحد من أولاده أو زوجه ٠‏ فالسرقة التى تقع على مال أى من 
هؤلاء فيها إضرار برب الاسرة وهو المخدوم فضلا عن أن الخادم يقوم على شئون 
أفراد الاسرة جميعا ٠٠‏ وكذلك ان وقعت السرقة على مال ضيف هقيم بالمنزل. 
يتوافر الظرف المشسدد لان هنا ضررا يلحق بالمخدوم ولو كان أدبيا فاتنصمطلق ١‏ 
من كل قيد (518) ٠‏ 
(ب) المستخدمون والصناع والصبيان : يقصد بهؤلاء من يقوم بعمل 
معين لقاء أجر معلوم لدى آرباب الاعمال + فالمستخدمون كعمال المتاجر , 
والصباع ههم من يقومون بأعمال يدوية فى المصائم الكبيرة أو الصغيرة » وأما 
الصبيان فهم الصغار الذين يقومون بالعمل فى بعض الحوانيت ابتغاء تعلم 
الحرفة (509) ٠.‏ 


انسقة جارسون مما" بند 549 ٠»‏ 

6؟) أحمد آمين. من 31908 ,+ رزوفا مص 5١9‏ هذ 

٠نراقو‎ ٠ هيل ص ل509 2 عكس هذا أحسمد أمين ص للكت‎ 2 15١ روسلية ص‎ )5١4( 
* -. الشاوى ويرى توافر الظرف المسدد اذا كان المال فى حيازة: الخير‎ 

9؟؟) جارسون.م 81؟ بد 581 +. 


ويذهب رأى الى أنه يدخل فى هذا الفريق أرباب الوظسائف الحكومية 
+ستنادا الى أن عبارة المادة إلفر نسية جا بها امكل 68 0 . 
لكنا نرى مع الفريق الآخر قصر النص على غسر موظفى الحكومة لان سباقسسه 
يشعر بهذا المعنى عندما تكلم عن .المعامل والحوانيت. والمحلات التى ,شتغلون 
فيها عادة (١5؟5) ٠‏ كما ذهبب رأى الى النص يتطبق على الصيارفة فى المحلات 
التجارية (555) + ونحن نرى أن يد الصراف تعتبر بد أمين فهو وكيل: عن 
صاحب المحل فى اسئلام النقود من المشتر ين ومن ثم فاختلاسه للمال ينطوى 
نحت خيانة الامانة لا السرقة ؟5) ٠‏ 


والفرق بين هذا الفريق وقريق الخدم أن الاخيرين بدهم تكؤن ممتدة الى 
جميع المال الموجود بالمنزل فى حين أن الصناع والعمال تقتصر يدهم على -جزء 
فقط من المكان الذى يقومون بالعمل فيه (4؟) ٠‏ 


و بشتر ل لقيام الظرف المشسدد أن تقع السرقة فى المكان الذى يشتغل 
فيه المستعخدمون والصناع والصبيان عادة بصر بح النص + والا فلا ينطبق حكم 
الفقرة السابقة من المادة /1الا ع (5980) ٠.٠‏ 


ويذهب فرييق من الفقه الى أنه يستوى أن ' تقع السرقة على مال المخدوم 
أو عل لى مال غيزه ما دامت فى محل العمل كم ** ولعلهم يستندون فى هذا 
الى آن عيارة « اضرارا بمخدوميهم جاءت لاحقة للنص على الخدم ولم تقيد 
١لحالة‏ الاخرى الخاصة بالصناع والمستخدمين ٠‏ ولكنا نرزى أن تلك العبارة 
تسرى أيضا على السرقات الثى تحصل من المستخدفين والصناع والصبيان أى 
يشترط أن ترتكب السرقة اضرارا بالمخدوم » اذ لا تتحقق خكمة التشديد 
عندما سرق أحد العمال مال زميل له فى المصنم الذى يعملان به معا ٠‏ 
وأخيرا فان هذا التفسير الضصيق فيه صالح المتهم ٠.‏ 

إف4 7 السركات التي المحصل من ااحتردين ببقل 0 فى العربات أو 


لعاعسميد سور ا الما لقت يتيج وو 


(0؟5) القللى ص ١م ٠‏ 

91 جارسون م 8415© بعد 548 , أحمد أمين ص /71/0 , رؤُوف ص ٠ 06١‏ 

(؟55) رؤوف ص ٠ 3١5‏ 1 

559 القللى. ص. #٠‏ , أحمد أمين ص ٠ 5١8‏ 

(5؟؟) هيل ص 4+4 ” 

(0؟5) أحمد أمين ص 3394 ٠‏ 

(91؟5) بجارسون م 88١‏ بند 75:» , جارو جن 5 يلد 5515 + القللى ص هلم ٠‏ مخمود 
«مصطفى ص 85" , رؤوقا صن ٠ 396٠١‏ 


5١١‏ ب 


المراكب أو على دواس الحمل أو أى انسان آخر مكلف بثقل أشياء أو أحلد 
الباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة » رم/931/مع) + 


هذه الحالة تعد فى الاصل جريمة خيانة أمانة منطوية تحت نص المادة 
0١‏ من قانون العقوبات اذ يتسلم المكلف بالنقل المال بصفته وكيلا بأجر 
ممن عهد اليه به , ولكن المشرع أدخشلها تحت نص السرقة لغير سكمسة 
مفهومة ٠‏ وقد قضى بأنه اذا اختلس محترف النقل الشىء المسلم اليه فانه بعد 
سارقا بحكم الفقرة الثانية من المادة لا5اع (1١1؟/‏ 8)» ٠‏ وقد يعترض على 
هذا النص بأنه شذ عن القواعد العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل 
فى هذه الحالة الذئ من شأنه أن ينقل حيازة الشىء المسلم الى متسلمه فاذا 
اختلسه عد خائنا للامانة لا شارقا : قد يعترض بهذا غير 'أنه لا محل للاجتهاد 
فى مقام النص الصريح (557) * 


.ويذهب رأى الى أن اغتبار الواقعة سرقة فى حكم المادة /!1١؟‏ / / بقتصر 
على هذه الصورة فقط ٠‏ فاذا اجتمع فى الواقعة ظروف أخرى تجعل وصفهأ 
جناية فان هذا الوصف لا يصح فى حق المتهم » بل يجب الرجوع فى هذه 
الحالة الى الوصف الحقيقى للفعل الجنائى الذى وقع منه مادام لا يدخل فى 
متناول ها استثناه القانون (528) ٠‏ وهو رأى نقره / فاذا فرض أن المال فى 
سبيل الانتقال بطريق عمومى واغتاله محترف النقل وكان ذلك ليلا ومعه 
سلاح وشخص آخر ساهم معه فى الفعل فانه يصعب تصور اتصراف نية 
الشارع الى اعتبار هذه الواقعة جناية سرقة منطوية تحت نص المادة ؟١؟‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ 


والفقرة الثامئة من المادة /إ١ 5‏ تتناول كل شخص يعهد اليه نقل 
الاشياء من مكان الى آخر بأجر سواء آكان هذا هو عمله الوحيد أو أنه تعهك 
القيام بهذا العمل بصفة عارضة ٠‏ وينطبق حكمها بالنسبة لاتباع المكلفه 
بالنقل كعماله ومساعديه ٠‏ فالشرط اذن أن يكون تسليم المال للشخص 


1:1؟) نقض 1951/15/50 قشساء النقضص ق 185 ٠‏ ومتبى كانت الراقعة هي أن المتهم 
بوصفه قائد سيارة نقل استلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنث بمقتضى بوليصة لتوصيلها 
الى آخر فلم بسلم متها الا لاغ شيكارة , فان الحكم اذا انتهي الى اعتبار الواقعة سرقة لا يكون 
قد أخطا القانون فى شىء ( نقضص ؟١/5/لاه9١‏ أحكام النقض س م ق الا ) ٠‏ 

(55:8؟) قضاء الدقفى ص ٠لا‏ هامش )١(‏ + 


ل 52 


بصفته 'متعهدا للنقل (555) ٠‏ ولا اعتداء بالوسيلة آالتى يستعملها من كلف 
بالتقل ٠‏ وقد أوردت المادة 1/1 أمثلة لذلك حين قالت عر بات أو مر اكب 
أو دواب الحمل : ويجوز أن تحمل الاشياء بمعرفة شخص من تعهد بنقلها * 


(8) « السرقات ١‏ - 3 نكب أللاء الحرب عل الرحى حتى من الاعداء » 
رم /اك/ة ع ٠‏ ديد 


هذه الفقرة مضافة بموجب القانون رقم ١١‏ لسنة ١56+‏ والصادر فى 
0 من مارس سمنة ١55٠‏ تنفيذا لمعاهدة تحسين حال الجرحى والمرضى فى 
الحروب المعقودة فى سنة ١555‏ + ونص المادة /5/55117 ع عام فينطبق على 
السرقات التى تقع على جرحى الحروب سواء أكانوا من القوات المحاربة أم من 
المدنيين وسواء أكان الجر حى فى ميدان القتال أم .بعيدا عنه ٠‏ ولا يستفاد من 
عبارة « حتى من الاعداء » الواردة فى النص أن السرقات لا شوافر لها الظرف. 
المشسدد الا اذا وقععت فى المبدان أو على الجنود المحاربين لان حكمة اضافة هذه 
العبارة هى الخشية من انصراف الذهن الى أن أموأل الاعداء وقت الحروب تنعتس 
مباحة ٠‏ ولكن لا تنطبق المادة /ط1١9/55‏ ع على القتلى لصراحة النص على الجرحي* 
ولأن حكمة التشديد هنا مرجعها أن الجريح اذا وقع عليه اعتداء بالسرقة 
لا يستطيع دفعه وهو اعتداءيدل على خسة وجرأة من الجانى ٠‏ 

3١‏ السرققلان المنصوص علبها فى المادة 515 .مكررا ثالنا 

ننص: المادة 5١5‏ مكررا ثالثا ‏ المضافة بموجب القانون رقم 09 لسنة 
على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاورٌ سبعسئوات. 
أولا : على السرقات التى تنرتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو 
الجوية ٠‏ ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى 
أو أحد ملحقاته اذآ نم دخول المكان بوااسطة التسور أو الكسر أو استعمال 
مفاتيح مصطنغة أو انتحال صفة كاذية أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة 
عامة أو غير ذئك من الوسائل غير المشروعة ٠‏ ثالئا : على السرقات التى تقع 
ولو من شخيض واحد حمل سملا حا ظاهرا أو ميخياً » ٠‏ هذ| وقد ألغيى القأنون 
المشار أليه الفقرة سادسا من المادة /ا١١1؟‏ من قانون العقوبات * وقد تناول 
أنواعا ثلاثة من السرقات هى السرقة فى احدى وسائل النقل ٠‏ والسرقة فى 


(59؟) الموسوعة الجائية ج 8 صن 85" * ورجود المال نحك يد. سارقيه يخضيم لقواعد' 
الاثبات فى المواد الجنائية ( نقض 1951/١١/59‏ قضاء الئقض ىق 588) ٠‏ 


5 


أمكنة رم دخولها دي سيلة غير مشروعة والسرقة مع حمل السلاجح 0 وذلك 
وفقا لما يأتى : 


أ السرقة فى احدى وسأئل الثقل : 

أراد. المشرع بتشديد العقاب بمقتضى البند أولا تأفين انتقال الافراد حين 
استعمالهم احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية , ويكفى لقيام مذا 
الظرف وقوع الجريمة قى احدى وسائل النقفل المشار اليها دون توافر ظرف 
آخر ٠"‏ فقد “تقع السرقة من أخد الركاب على آلآخر 'أو من المكلفين بالنقل على 
أحد الاقراد ٠‏ ولكن النص لا يتنطبق حين سنتخدام وسيلة نقل خاصة لان 
الفرد لا يستخدمها الا وهو مطمئن الى من ,يصاحبه وله الخيار فى الركوبٍ معه 
من عدمه ٠‏ ورغم عمومية النص قان سياقه يفيد قصنره ‏ “من بين وسائل 
النقل البرية ‏ على ما يعى للانتقال بين المدن مساواة لها مع الطرق البحرية 
والجوية . ون ثم فان السرقات التى نقع في وسائل النقل العامة داخل المدينة 
لا تنطوى تحت النص ؛ ولا ينصرف مصطلح وسائل النقل البرية من الناحية 
العملية الى الصورة الاخيرة (550) + 


ب ل السرقة فى أمكنة بتم:دخولها بوسيلة غير مشروعة ٠‏ 


يشترط لتشسديد العقاب بموجب البند ثانيا توافر شرطين أولهما المكان 
الذى تقع فيه السرقة والآخر وسيلة الدخول اليه ٠‏ وقد سنبق لنا الكلام على 
المكان المسكون والمعد للسكنى وآأحد ملحقاته ء كما .سبق بيان وسيلة الدخول 
بالتسور أو بالكسر أو باستعمال مفاتيحع مصطنعة ٠‏ وأضاف المشسرع الى وسائل. 
الدخول السابقة انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة 
أى غير ذلك من الوسائل غير المشروعة ١٠‏ ومفاد هذا انه لم يشأ أن - 
وسائل الدخول الى المكان وانما يكفى أن بتسم ذلك بعدم المشروعية , ومثال 
هذا ا نتحال صفة كشساف لعداد الكهر باء أو القيام بتطعيم اجبارى ٠‏ 


ويلاحظ أنه قبل صدور القانون رقم 9ه لسنة 1١910١‏ كانت السرقة 
هن مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته اذا كان الدسْول اليه بالتسور 


(570؟) ولم تعرض هذه المسالة على محكمة النقض فحقول فيها كلمة صريحة , وان كان 
يستشف هن أحد أحكامها أنها تأخذ بعكس الرأى الوارد فى اللمتن + عحيث اعتيرت سسسسيارة 
الاتوبيس فى مدينة الفاهرة وسيلة للنقل البرى ( نقض 5/5١/1/ا9١‏ أحكام النقض سن ؟9؟ 
لق ككلايء 


ا ك5 


أو الكسر أو استعمال مفاتيم مصطنعة يعاقب عليها بموجب الفقرتين الاولى 
والثانية من المادة /1١؟‏ عقوبيات بالجيسسن الى مدة أقصاها ثلاث مسستوانت ' * 
ومذاك القانون يقنصر تطبيق الفقرتيٌ الاولى والثانية المضار اليهما على الصور 
التى لا ,يتطبق عليها البنك الثانى من المادة. 8١5‏ ثالعا'٠+٠‏ 


ج ‏ السرقة مم حمل السلاح : 


بكاد يجمع الشراح على أن حكمة نشديد عقوبة خريمة السرقة مع 
حمل السلاج مرجعها أمزان + الاول انه يدل على خطورة الحائى وبشد أزره 
لاتمام مشروعه الاجرامى والامر الآخر أن مرأى السلاح ,بوقع آلرعب فى نفس 
المحنى عليه وقد بمنعه من مقاومة مختلس ماله ٠‏ ولكننا نرى آن "الحكمة 
تتمثل فى خطورة الحانى فقط وأما أثر السلاح فى نفسية المجنى عليه فيلا 
دخل له فى ذلك فالمشرع يشدد العقوبة حتى ولو كان السللاح مخبا لم يره 
المجنى علية , وقد نقع الجريمة ‏ وهو الغالب ‏ فى غفلة منئة أو فى غيبته ٠‏ 
ولذا نجد أن محكمة النقض قد قررت أن حمل أحد السارقين سلاحا وقت 
السرقة ظاهرا أو مخباً يكفى لتشسديد العقاب وكون ظروف الحادثة مما لا 
يحتمل معة استعمال السلاح لا عبرة به (559) »2 وأن من بحمل سلاحا هو فى 
ذاته شر ممن لا يبحمل 599) ٠‏ 


وموطن الببحصث معرفة السلاح الدذى قوم بو جوده الطرف المشدد :م اذ 
لم نتتاوله قانون العقوبات بتعر يفا , غيل أن الفقه والقضاء ات أن ذلك 
الظرف بتوافر فى احدى الصصور الآتية : 


(1) الإسلحة يطبيعتها 2 وقد تنكون 'ارية أو بيضاء 2 فيدخل فيها 
البنادق والمسدسات والسيوف والختناجر ٠‏ فحملها أثناء جريمة السرقة يتوافر 
به اللرف المشددح ٠‏ 

(ب) قد يكون السلاح من الآلات التى يستعملها الانسان فى حياتة 
السرقة كالسكين. العادية والعصا والمدية . فانه لا جدال قى قيام الظرف 
الملشدد عندئل ء إذ أن. نية الجائى بانصرافها الى هذا الغرض قد دلت عسلى 
خطور نه وتدعو الى مؤاخذثه نشىء من القيدق ٠‏ 


(1؟8) نقضى ١99/٠١/8١‏ مجموعة القراهد القانولية ج 4؟ ق لاهلا ٠‏ 
و4915 نض ١15*516‏ قضاء النقض ق 


730077 بت 


وقد قضلت محكمة النقضى بأنه اذا كان القانون لم برد فيه تعسسر يقب 
السلاح الذى يعد حمله ظرفا مشددا فى جريمة السرقة » وما كانت الاسلحة 
على نوعين أسلحة يطبيعتها وهى المعدة للقتل ويدل حملها بذاته على أن هذا 
هو المقصود بها كالبنادق والحراب والسيوف والملاكم الحديدية وغيرها مما 
هو معاقب على احرازه وحمله ٠‏ وأسلحة يمكن أن تحدث الوفاة ولكنها معدة 
لأغراض بريئة ولا يدل حملها بذاته على أن المقصود منها الاعتداء على الأنفس 
كالسكاكين العادية والبلط والفؤوس الخ ء » ممأ بستخدم فى الشئون المدزلية 
أر الصناعية أو الزراعية وغيرها ٠‏ لما كان ذلك فانه يجب بمقتضى القواعد 
العامة اعتبار كل ها هو من النوع الاول سلاحا يتحقق يحمله الظرف المشدد 
ولو لم يكن ذلك لمناسية السرقة ٠‏ أما النوع الثاني فمجرد حمله لا يكفى فى 
ذلك بل بحب أن يقرم الدليل على آنه انما كان لمناسية السرقة 5 وهذا 
ستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعهبوى كاستعمال 
السلاح أو التهديد به أو عدم وجود مقنضى لحمله فى الظروف النى حمل فيها ‏ 
وعندئذ بحق عده سلاحا بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق العلة التى د 
الى تشديد العقاب (5؟) ٠‏ 


(ج) وقد يكون السلام مما نستعمل فى البحياة العادية وحيازتة مباحة 
ولم تنصرف نية الجانى الى استعماله عند مقارفته تلجريمة فلا ,يقوم الظرف 
المشدد يسيبه إلا باستعماله فعلا » فان لم يستعمل كانت السرقة بغير ظرف 
حمل السلاح ؛ ومثالها المدية فى جيب اللحانى فهى لا تعد سلاحا الا اذا استعان 
يها على اراتكاب جريمته ٠‏ 


ويدذهب رأى الى أن السلاج اذا كان مما ستعمل فى شئون الحياة العادبة 
كمدية فى جيب الشخص ‏ فانه لا يعتبر ظرفا مشدداً لجريمة السرقة 
وهو ان استعمل اعتبرت السرقة باكراهء (8؟؟), + ويتميز هذا الرأى أنه 
مقياس بسيط لعرفة الظرف المشدد من عدمه دون تغلغل وتقص لنية 
الجانى التى قد لا يتيسر اثباتها على وجه الدقة » ولكن يوخْذدذ عليه أن الجانى 
قد يكون خطرا بحمله للسلاح وانتواثة استعمالهة عند الحاحة اليه 2 ولكن 
ظروف الوآقعة لا تستدعى ذلك الاستعمال فلا ينطبق الظرف المشدد بالسسية 


(5599) نقض ١915/9/8‏ + مجموعة القواعد القانونية ج 5 فى ١955/9/5 , ١١65‏ في 
١54‏ , تلو/ءكذا أحكام النقض س ١١‏ ق 8٠١‏ 8/ه5/5!ا19 اس 59 ق ؟165. 
(94؟7) هيجنى ص ١١١‏ * 


455١‏ ب 


له. 2 فى دين أن حكمة التشديد متوافرة وهى خطورة. مرتكب الفعل يحمله 
للسلاج . 

بتقدبرها قاضى الموضوع ويستخلصها من ظروف الدعوى + وليس بشرط أن 
يضيط السلاح المستعمل في الجريمة (5؟5) ٠‏ 


ويتوافر الظرف المشدد سواء آكان السلاح ظاهرا أم مخبأ لانه يكشيف 
عن خطورة الجانى » ومن ثم يكفى أن يذكر فى الحكم أن الجانى كان يحمل 
سلاحا دون بيان محدد لما اذا كان ظاهرا أو مخباً (1؟5؟) ٠‏ 


وخطورة الجانى تجعل الظرف المشدد قائما ولو كان السلاح غير صالح 

للاستعمال ققد يستعمله انفاعل فى. تهديد المجنى عليه الذى لن يكون فى 

مقدوره معرفة صلاحية السلاح من عدمه , وعدم الصلاحية أو خلو السلاح 

النارى من المقذوف لا لمئع من اعثبار السلاح ألة صالحة للاستعمال تنساعه 

1 0 الحريمة 1557) ,2 وهو يدل تل خطورة الجانى » ويلقى الرعب 
ى المجنى عليه (558) ٠‏ 


وقد ذهب «القضاء الى اعتبار ظرف السلاح المشدد متوافر!ا حتى ولو 
كان حمل الفاعل له بسبب عمله , لان الاصل فى وجود السلاح معه هو أنه 
للدفاع أو لاداء واجب الوظيفة ٠‏ فاتيانه للجريمة رغم هذا يدل على خطورتة 
واسنتهانته بحقوق الافراد واستعداده لاستعمال سلاحه ان دعت الحاحة الى 
ذلك ٠‏ وقد رددت محكمة النقض مذهب -الفقه فى علة التشديد وأنها نرجع 
الى ما بوقعه السلاح في نفس المجنى عليه من الرعب »: فقالت فى صدد حناية, 
السرقة بحمل السلاج_ المعاقب عليها بالمادة 5 ع أنها تتحقق قانونا بالسسة 
الى ظرف حمل السلاح كلبا كان أحد المتهيين حاملا سلاحا ظاهرا أو مخيا , 
ولا بهم أن يكون حمل السلاح راجعا الى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة , 
كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل السلاح وقت القيام به » لان الغلة التى 
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(555؟) نقضص ١959/١/15‏ قضاء النقض ق ٠٠١‏ 
(37؟؟) نقض 1955/15/19 المحاماة س لا ق ٠ 8٠8‏ 
550؟) نقضص 1955/1/5١‏ المجموعة الرسمية س “9؟ قى وم ٠‏ وعكس هذا جنايات 
بلى سريف فى ١994/95/١8‏ المجموعة الرسمية س ه؟ ق 1١54‏ + 
(8؟؟) نقض 1955/5/١١‏ أحكام النقض س ١5‏ ق ا" 2 1970/5/8 اس ١ااق‏ ١ا,‏ 
0م او كك العقوبات الخاص ( 


3 را 


من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة اذا كان مرتكبها وقت مقارفتها 
يحيل سلاحا ظاهرا أو مكبا هى أن مجرد حمل السلاح من شانه أن .يشد 
أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم , اذا وقع يصرهم ولو مصادفة 
على السلاح : وآن بيسر للجانى فضلا عن السرقة التى قصد الى ارزتكابها 
سبيل الاعتداة ‏ اذا ما أراد . على كل من يهم بضبطة” أو يغمل على الحيلولة 
بينه وبين تنفيذ مقصده مما لا يهم معه أن ايكون السلاح ملحوظا فى حمله 
ارئكاب السرقة أو غير ملحوظ (9") > 


وحمل السلاح فى جريمة السرقة طرف مشدد مادى يُقضى يتشديد 
العقوبة على ماقى الفاعلين والشركاء ولو لم يعلموا بوجوده مع رفيقهم (.55) ٠‏ 
وليس من الظروف الشخصية الثى لا. يتعدى آثرها غير صاحبها (541) ٠كما‏ 
يسرى على الششريك أيضا ولو لم يعلم به (149) ٠‏ 

هذا وتنيغى مراعاة الاشكام الخاصة بالاستيلاء على مال الدولة وبعض 
حهاتث معينة الى سلف الكلام. عليها 5 


| ؟-جنايات السرقة) 


قدر المشرع أله اذا توافرت بعض الظسروف المشددة فى سرقة ماين 
السرقات فلا_يكفى عندئذ مجرد_تغليظ العقوبة مع بقاء الجر دمة على وه 
بل ان تلك الظروف اذا وجدت يجب أن يكون من-شأتها تغيير نوع الجريمة 


(5؟؟) نقض 1955/5/57 مجمرعة القواعد القانرلية جه 5 فى 5ه , 1933/١١/١5‏ 
أحكام النقض س ١‏ فى 505 . !95١/5/55‏ قضاء النقض ق 391 ٠‏ وراجم نقضي 9110/9/55 
مجموعة القواعد القانونية سج لا ق 8558 ٠‏ وفى حكم قديم لمحكمة النقض قررت أله يلزم فى 
جريمةٍ السرقة المنبصسوص عليها فى المادة 8/8 ع أن يكون عناك اركباط بين السرقة وحسل 
السلاح حتي يتوش بذلك الظرف المشدد ٠‏ ذاذ! كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاصا 
بمقتمى صناعته وبجب على المحكمة أن نبحث عن درجة علاقة حمل السلاح بالسرقة , فاذا لم يوجد 
ثمة ارتياط بيئهما كانت السرقة جنحة فقل ( لض 191١/9/55‏ المجموعة الرسسمية سي ١١‏ 
ق خم). 

(5150) نقض لازت 5ك أحكام النعضى سس ١5‏ , ١١ك1ا,‏ 5ره/ء35ذ١ا‏ س 1١١‏ ق ١‏ م, 
اهلكا س1 56 قاخر” 

(41؟") لنقض ١978/٠١/76‏ مجبوعة القواعد القائر نية جد 4 فى #45 , 15ره/غ؟*و١‏ 
.قضاء النقضن كى 594 . 

(515) نقض ١6/59‏ ده؟١‏ قضاء النقض ق كك , 6/ره/؟0ا9١‏ أسحكام الدقض . 
ق ا لام1اء 
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5 


5 رزن 5 


من جنحة الى .جناية ٠‏ وقد تناولت سان هذه الجنايات المواد 11 , 8و 
5١١ 2 6‏ من قانون العقوبات ٠‏ فتناولت الاولى اللسطو على الامكنسة 
المسكونة والمعدة للسكنى والثانية السرقات بالاكرراه وتكلمت الثالقة على 
السطو فى الطرق العمومية والاخيرة السرقة من شخصنتين أو.أكئز ليلا مسع 
حمل السلاح ٠‏ وقد أضيف الى جنايات السرقة مادتان الاولى برقم 5١7‏ مكرر 
بالقانون رقم 555 لسنة ١504‏ وتعاقب على “"السرقات التى تقع على أسلخة 
الجحيش وذخيرنه . والاخرى برقم "١1‏ مكزر ثانية بالقانون رقم 6 لسنة 
551 وئنعاقب على السرقات التى نقع على مهمات أو أدوات مسثعملة أو معدة 
للاستعمال فى المواصلات التليفونية والتلغرافية » أو توليد أو 'توصيل التيار 
الكهر باثى ٠‏ 

ونتكلم عن كل هذه الجنايات مبتدثين: بالسرقة باكراه , اذ الكلام فيها 
يتناول فى ذات الوقت بعض صور الجئايات الاخرى على ما ستئرى ٠‏ 


١ه‏ السرقة باكراه 

نصلت المادة 7١5‏ من قانون آلعقوبات على أن « يعاقب بالاشغال الشساقة 
المؤقتة من ارئكب سرقة_باكراه » فاذا. ترك الاكراه اد رت رن الكنرية 
الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة » ٠‏ فقد تناولت المادة 5١8‏ عقوبة جناية 
السرقة 2 باكراه و وهى أهم جنا يات السرقة وأكثرها وقوعا ' والمتتيع لاحكام 
القضاء بج أنها الغالبية فيه من بين جنابات السرقات ٠‏ والحكمة التى دعت 
الى نشد يب عقوبة السرقة باكراه هى أن الاكراه يتضمن الى جانب الاستيلاء 
على مال الغير الاعتداء على الانسان سؤاء آكان هذا الاعتداء ماديا أم معنوريا 
بالتهديد باسستعمال السسسلاح ٠‏ فالفاعل فى سبيل السرقة لم يتورع عن 
المسياس مشسخصل ‏ المجني _ عليه فأصابة يضرر فى ماله وتقسته ٠»‏ ومحرم خذدا 
شأنه كود جزاؤه آالحق ء عقوبة:, مشددة * 


والاكراه فى صدد السرقة معناه وجود قوة مادية أو معنوية تنقهر -ارادة 
المحنى عليه أو غره ونشسلها عن _مقاومة الجا د أق تعطلها عن تلك المقاومئة 
ويكون من شأنها استسلام الواقع نحت تأثيرها فيتخلى عن المال الذذى فى 
دياز نه 559) + 


0 م مسسمم م سمه 


(514) وقد عرفته محكمة النتقض بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الاضشخاص لتعطبل قوة 
المقاومة أو اعدامهاً عندهم تسههيلا للسرقة ( نقض ه938/5/5١‏ أحصكام النقض سس ١5‏ 
58 6»» 


355 سه 


وسين. مما لقدم أنه يشترط لقيام الاكراه فى حريمة السرقة لتوائكن 
الامور الآتية.: و 0 سن 


)١(‏ أن يقع الاكراه عل الانسان ٠‏ فهو الكائن ذو الارادة التى تصلح 

لان 0 يشلها أو_يضعفها اذا ما وقع الاكراه عليها ٠‏ فاذا وقم, 

0 تسيو يصقي 

الفعل على آلخيوان أو الجماد فلا بتوا طرف الأكراء . نميل كنأ ناء سرقة 

المجنى عليه 0 شيتة بسكين أثناء سرقتها أو تحطيع منزل باب _المتجنى 

عليه أو حزاتته كل هذه الافعال لا تكون ظرف الاكراه فى جريمة 
السرقة 045 . نت 


ال ا 


كما يقم الاكراه على المجنى عليه في السرقة لح ل و ل كف وكير 
فا : قد تكلم على السرقة التى_ترتكب باكراه بعبارة عامة فضلا عن انه 
خطورة الجانى وهى مبحث التشديد تتواشر فى الصوركين » فالشخص الذى 
بخانس حافلة قود ويشاهده آش ثبر المبجنى عليه ويحاول الأيض عله 
فيضم ده الحانر بغية الفرار بالمسروق يجعل من الجر يمة سرقة با 
وكذلك _الا: لك الاعتد عتداء الذى ذى_يقع على خفير لمنزل المجنى علية آز حارس لزراء أزراغته أو 
أحد ٠‏ أولاده أولاده أو ا لك السرقة متى 
ا ل يي سن 


(؟)» آن يكون الاكراه ماديا أى واقعا على الجسم سواء في هذا جسم 
المجنى عليه أو غيره ٠‏ ويستند الشراح الى وجوب تواقي هذا الشرط الى عبارة 
النص التى جاء بها « اذا ثرك الاكراه أثر جروح » 2 مهما مفاده أنه بقع على 
الجسم وقد ربترك جروحا أو لا يئركها ٠‏ 


ولا اعشبار لجسامة الاكراه المادى أو درجثه فأى قدر .من العف :: بقم على 
الجسم_يتكون به الاكراه (145) ٠‏ والامثلة على هذا كثيرة فى 0 
فقد قضى بأنه اذا قذف أحد الجناة المجنى عليه فى وجهه بالرمال وهد بده 
يريد سرقة الحقيبة فامسك بها المجنى عليه ولم يتخل عنها وأخذ يستغيث 
حنى حضر أحد زملاء الحانى متظاهرا بالعمل عل انقاذ المجنى عليه وأخد بجذب 
الحقيبة » إلا أنه ظل يقاوم ويسمتغيث حتى أقيل الجمهور على صياحة وعددها 


(؟5؟) سارو ج 5 يند كمع ٠.‏ 


(15) القللى عن 86م + 


ٍ ة بالاكراه (41؟) + وأنه اذا كان المجنى 'عليه- 
قد قاوم المتهم وقت اققتترافه الجريمة ولكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرها 
من بده ولبت وجود جرح بيده فان هذا يتحقق به ظرف الاكراه (547) + وآأنه 
اذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوة المقاومة التى تنبهت عند المجنى عليه. 
أثناء محاولة الاصتطافة , منة وانتهاء هذه 0 بتغلب الجا على المجنى عليه. 


يم تقوك واه وقكث القيض علبينا, ثم اد ندية 
لاطلاق سراحهما وان هذين الغرضين هما غرضان أصيلان عندهم , وأن. 
عبد الذى وقع على المجنى عليهما وحبسهما انما كان فى سبيل تحقيق, 
هذين الغرضنين معا , فكل من هؤلاء الجناة يكون مسسئولا عن السرقة بالاكراه. 
التى وفذشعث هنهم على المفسوضص عليهم الهتة 0 وأنه بعد من الا كراه المادى - 


ِ عليه_تفقده _شعوره تسهيلا للسرقة , لان اعطاء | 
ا الوسائل القسرية التى. 'تعطل أو العدم قوة المقاومة_عند 0 


ل ا ا دم 


ا و 1 هذا الحال .. 

بأن قرا ب 'بالسيارة إسرعة_كبيرة _وف, طريق وعر + ولم يكن قصدهما من ذلك. 

إلا أن ١‏ أن يرغما الجندى المذكور وهو ماتعلق_د بالسيارة ١‏ نصفه العلوى الى داخلهاء 
و يس بس 01 بم سسحت ب ا 


(17؟)) نقض ١900/١١/0‏ أحكام النقض س »© قل 51 ٠»‏ 

(89؟) نقض ١905/1١١/979‏ أحكام النقض س "؟" ق 50 ٠‏ 

(18') نقض ١٠/١١9/1؟5١‏ مجموعة القواعد القانونية يج ١‏ ىق 9م" 

(5:؟) نقضص ١959/4/١1‏ قضاء النقض ق 54" ٠‏ 

(*9؟) نقض ه5ره/؟191 المجموعة الرسمية س *؟١‏ ق ١ ٠١١‏ واذا كان الحكم قد 
استخلص من التقرير الطبى أن السكران ههى نبات شنى بالاتروبيل وانه يستعمل فى التخدير 
قد السرقة وأن مفموله يؤدى الى تنخدير الجهاز العصبى وأن التأئير الذى يحدثه هسو شللي 
أطراف الأعصاب وأن المنهم وضسم ئلك المادة وهو عالم بتأثيرها فى شراب تناولته المجنى عليها 
وأله هدف من ذلك الى تعطيل مقاومتها حتي يتمكن من ارانكاب السرقة فان الاكراه الذى يتطلبه- 
القائرن يكرن متحققا ( نقض 5/؟١/9739١‏ أحكام النقض س ١8‏ ق ل!ا9؟ ) * 


> افوس 5 


#النصف الاخر فى شارجها على تركهما بسيارتهما وما فيها مع علمهما بأنه 
.لابد _سيترك السيارة ولايد يصنية الاذي_ من اجر ذلك 'فان هيدام السرقة 


تكون قد , قد وقعت بطريق الاكراه (501) ٠‏ وب بس ب حا م تاه 
2 تبن 


ل ا ل 0 


عاذ أثبت .لحك اف 0 امتصسيب ب في الافعال المادية المكونة للجر للجر بمة 
مى علية بدراحته لل لل ار ل ار ا ريم 


22 سح و وج مهل .سه هج بس سل بد سس تج يميه 


الاأراة ه والرابطة ‏ بينه وبين فعل السرقة اننا مكرر ) ٠‏ 


ولقد ذكر مد كان ال ملي م 
جريمة سرقة بالاكرا ه (555), ٠‏ ولسنا من هذا الرأى لان الاصل في_الاكر له 
هو استعمال القرة القسرية_التى تؤثر عل _ادادة المكره فتصم فتصل أل تضعفت 
.مقاومته_بعد أن تنبهت اليه - - كما قال محكمة النقض 1077 س وفي الصودة 
الراهنة ما دام الجدذب كان مف مفاحأة ولم تتنبه قوة المقاومة لدى 10 
.يفوم ظرف الاكراه ٠‏ ولا يؤثر, فى هذا كون الفعل قد ترائب عليه جرح "كما اذا 


تمزقت أذن الفتاة_ الفتاة , وانما ا تنطوى .الجر دمة_ن تحت وصف السرقة ا 


والاصاية الع العمدنة أى المادتين 6 55 من_قانون العقوبات . ولذا تج لحن 
أن السرقة من_شخص. _نائم_لا تعد برق ة .باكراه لانه لم بقع آي_اعتداء على بم 
جسم المحنى عليه ولع تتنبه قوة القاومة عنده فأراد الجانى التغلب 
عليها (500) ٠‏ 


ؤلا يشترط أن يترك الاكرام اصابات بالمجنى عليه فأى درجة من 
0ك سه يس ال لويس 4 

العنف_تكفي » ولكن وجود اصابات بالمجني عليه بترانب_عليه_تغليظ الْعقَاب 

فقطرونقا للمادة 4 كن خالون التقجويات كما ترط 


مسي تسم 


0006 


الح قد اقتنع من ) الادلة السائغة ألتى أوردها 5 الطاعنين كانا بحميلان 
أسلحة وأدوات استعملاها فى الاكرآه فهذا يكفى للتدليل على توافر ظرف 


مسيم سس 


٠ 197 قضاء النقض ق‎ ١944/١5/52 لقض‎ )١91( 

(١0؟‏ مكرر) نقض 1910/١/١5‏ أحكام النقض س 55 ق م 

الا سو د د 0 

(*0؟) نقضص ١999/9١/1‏ مجبوعة القراعد القانونية ب ١ق‏ لإلم؟ ٠‏ 
(85؟) نقضص ١905/1١/١5‏ المجموعة الرسمية س.” ىن "لا ء* 

(00؟) نقض 199/1١/80‏ قضاء النقض ق مالا . 


ل 5 


الأكراه أفيلة . 
والاكراه. الادبى الذى لا .بقع على الجسم لا بتوافن به 'ظرف الاكراه وفقي 


تعسو من التشريع الرامن , ٠»‏ فمن يهدد غيره تافشناء سر له لا علد تدارقا باكراف 
أن تملك حجر ود الصف ا ل ايده 2015 واب علد اذى دبي 


عليه بايذاء أحد افدة غائلنه 001 + 


00 


٠‏ ويختلف الامر بالنسية للتهديده باستعمال السلاح ٠2‏ فقد أدخله أدخله الشراج, 
وكذلك المحاكم فى_حكم الاكراه المادى , اذ هو لا يقل تأثيرا عن الأكراه الوا الواقع, 
على جسم المجنى عليه (58) ٠ 6 ٠‏ وقد قضى بان اذا كان القانون لم بتكن فى 
باب السرقة بالمادة 5١5‏ على التهديد باستعمال ال السبلاح وعلى عدة بمنزلة 
الأكراه كما | فعل ٠‏ في بعض المؤاد الاخرى 7 قل الا أنه مادام التهديد داتعي ل. 
السلاح هو فى ذاته ٠‏ ضربا من ضروب ب الأكراه » " » لان شأنه شأن الاكراه ثماما 
مره ب الات الاو وي 1 وتسهيل البرقة  ٠‏ وما + دام القانون ممه الدان 

فى المواد_التى - _ذكره فيها مع با مع الأكراه |" الا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن. 
ا ل ال ا إه بل قصييدك 
أكيد التسوية بينهماأ فى الحكم , فلا محل للقول بأن أن الأكراه يآة لا كون آلا 
باعتداء ماد ١‏ أنه لا يكشي فيه التهديد باسنتصمال ل السلاح » فان هذا التهديد 
لا بقل تأثيره عن نأ قبر الاعتداء المادى وعلة تضديد العقوبة ' عقاوم فيه كما 
مى متوافرة افرة فني_الا الاعتذاء المادى (ؤه؟) + وإن القانون 0 ينس لي المادة 12م 
كانون رن العقوبات عل : على لوع” معن من أنواع الاكراه : ولا كان تعطيل المجنى, 
عليه كما امسج أن يكون بالوسائل. المادبة التى تقم مباشرة على جسمه مسح 
أن يكون بالتهديه باستعمال السلاح فانه اذا كان الحاني قد انخد التهيدن. 
باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارنعَاب جر يمسة 


يسور بسع به بوم 


حت لا هوس ووب لبد ايبص مس 0 


(05؟) قض ١138/5/6‏ أسكام النقض سسن. ١١‏ ق 58 * 

زلا؟) أحبد أمين من 555 , القئل ض 89م , هارو جه 5 بند 6م8؟! , حجارسون م ؤم" 
بنك ؟١ ٠.‏ 

(54؟) عكس عذا #حمد أميل صن 79/9 . القللى صن 6م ويقول ان التصن على اسسشعيال, 
الأسلحة فى المادتب ووم فى مالا دون الادة 73986 يتهض حجة' ضد الرأى الآخر ء وأن المحستائي 
اندفعث فى رأيها لاعتبارات عملية + وراجم تحمود نصطفى من ٠ 5١"‏ 

(89؟) ثقضص ؟/ه/919١‏ مجمرعة القواعد القالولية ج " ق ا5١‏ , ١990/١/5‏ قضاء 


النقض اق اال ٠‏ 


5 0-7 


#السزقة فان الآكراه الذى يتطلبهالقانونفى نلكالمادة يكو نمتحققا ٠ )560١‏ 


(؟) أن توجد رابطة بين الاكراه الذى د 
السرقة ٠‏ أى أن يكون الغرض من الاكراهم شل قوة ال 
ضعافها 1 نمكي بالجاني بذلك ب ادناب الجريمة 3 الفرار بالسروقات 0 


الاستيلاء على_المال قاذ م اتوحد ذلك الرابطة كما اذا كان ا الذدى 
1 لس ع 
وقع من الجانى الغرض منه هو هروية ة : والتحاة بنفسه يعدو لتب أدوة 
دون أن يبحمل معه المسروقات فلا يعد ظرف الاكرناه مثواقرا وانما هو جر يمة 
85 جم مسي سس سد سمي سد مسي بول 
قائمة بذاتها )١9‏ ع٠‏ سس ل 
رسب سه 
:وقد اسستقر القفضاء عنجمديا عق ذلك لنفن * فقضى بأنه لا يلزم فى 
اكرام الذى لعلده ع يه ف البترقة أن عد سه أو 0 
ع بدن 
تلام مباشرة أنتاء مشاهدة المنهم متلبسا بالجريمة 2 وكان الغرض منة الفرار 
|بالشىء المختلس (555) + ففى هذه الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت 
و ببس سسسب بحسو 
بالاكراه صحيحا إذ أن تمام استحواز المتهم على الشىء المسروق لم نكن الا بما 
.ارتكب من آلاكراه > فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم خطف شيئًا ليسرقه مما 
كان يحمله المجنئ عليه فجرى هذا وراءه وضبطه فضربه المتهم ليتمكن من 
الفرار بالمسروق فان هذه الواقعة سرقة باكراه (554) + وقضى بأن استعمال 
القوة مع المجنى عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هر به بالمسروق 
وهو متلبس بفعل السرقة يجعل السرقة ياكراه (5ا؟) ٠‏ 


(51) نقض 58/١٠9905/1؟١‏ أحكام النقض س 4؛ فى 1535/١١/51 5١‏ س 1١‏ قل 4ما ١‏ 
1551/5/15 س 18 ق ٠ ١0‏ 

(١6؟)‏ جارسون م 885 بند 117 ٠‏ 

(35؟) نقض 1555/5/10 مجدوعة “القراعد القانونية ج ١‏ ق ١869‏ 
االنقض السابق يعثبر الاكراه متوافرا فى هذه الصورة ٠‏ هن ذلك اعتداء اللصص على امرأة فى 
.دارها عندما حاولت القبيض عليه ٠‏ ( نقض 19١5/5/١5‏ المجموعة الرسمية س لاا ل "لا ) ٠‏ 

537) نقض 8١/١/1١لا15‏ أحكام النقض س ؟9”؟ ق ١١‏ , 9/9/هلا15 س 8" 
عق ٠15‏ 

(15؟) نقضص ١947/19/١‏ مجموعة القراعد القانونية سج ه ق 55 , ه6/١٠/9155١‏ سج " 
لق 2/45 ه/؟/1:5؟١‏ ق ك5ه 2 مام 0 قضاء النقض ق والا , ؟/ 1908/9 أحكام الدقض 
عى 6ق 55 55/15/18 اس اق 5لا ٠‏ 

(516؟) نقضص ١419/14/55‏ مجمرعة القواعد القانولية بي لا اق 0و9 اه 


٠‏ وقد كأن قضاءمحكية 


51ت 


وبنتقد ١لفقه‏ مهب القضاء فى توافر قيام الاكزاه والجر دمة فى حالة.. 
تلبس متى كان غزض الجانى الفزار بالمسروق » لان هذا التحديد لا يغشير 
تطبيقا دقيقا للمبادىء القانونية وفقا للمذهب الراجح فى تحديد فترة انثهاء 
٠ 00‏ ذلك ان الجريمة بمجرد خروج المال من حيازة صاحبه ودخوله 

ى نخيازة الجاتى » والاعتداء الذى بيقع بعد هذا يكون قد جاء بعد ثمام الجريمة 
ل أن الاكراه لا يعتبر ظرفا مشذددا| إلا اذا كان مِنْ شأنه الاعانئة عال 
امام الجريمة » وهو فئ صورة الفرار بالمسروق 'تكون الجربمة قدا تمت قلا 
ارتباط بين الاكراه وبين ارتكاب جريمة السرقة (115م:' ٠‏ وهو رأى فى نظر نا 
سليم بالنسية لما بنى عليه من: وقت تمام الجريمة : ولكن سند قضاء النقض. 
عر مذهبه فى تعريفه الشرؤع فى السرقة ؤوقت تمامها : فهو يري أن الجريمة 
فى حالة التلبس تعتبز'فئ دور الشروع ولا تكون قد تمت بعد ومن ثم فكل 
اكراه يبخصل يكون الغرض منه اتمامها وبه يتواقر ظرف الاكرناه ٠‏ ( راجسم 
رأينا فى هذا الصدد ) ٠‏ 


ولقد أو.حستثت محكمة النقضش أن بين فى الحكم قيام الارتبياط بنين. 
الاعتداء الذي وقع من امتهم على المجتى عليه ويل جرريمة النترقة الثى اكيت 
او الفرار المسروق > وهو أمن ظبيعى ليكون لحكمة النقض امكان الإشرافه 
على التطبيق القانونى السليم ٠‏ على آن نحدث المحكمة عن ركن الاكراه فى 
السرقة استقلالا غير لازم مادائت مدوناته تكشف عن ثوافر هذا الركن 0 
واشات الارتنباط بسن السرقة والاكراه من من الموضوع الذى ستقل به قاضيه 
بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه (518) + وعدم العنايه ببيان تلك 
الرابطة في الحكم يجعله قاصرا بما يوجب نقضه (15)) ٠‏ وقد قضى بأنه يكفي, 
لبيان. تحفق طرف الاكرنات فى حر بيه الليرقة” المتطوص عليها :فق :1لاذة. 01 ع. 
أن يقول الحكم « ان المجنى عليها ذكرت أنها تمكنت من الامساك. بالمتهم الذى 
اعتدى عليها وقاومها فترك بحسمها تلك الآثار المادية الثى انيت النقرس 
الطبى وجودها فحال بيثها وين الامساك بزملاثه فى السرقة , فمكنهم من 


0ك 


(555) القللى ص 35١‏ ع2 محمود مصطفى ص 4١٠١‏ ء الشاوى ص 85 وما بعدها 2 عيجلى. 
ص 18# , هيلى ص 457 + تقض فرلسى 1885/8/15 دالوز 5م 41ب 490 ٠‏ 


(539) نقض ١955/9/59‏ أحسكام النقض س ١١‏ 3ق ١353/٠١ /١5751١‏ س ١5‏ ق 51١65‏ 

(548؟) نقض ١77/15/88‏ أحكام النقض س ١8‏ ق 5ا؟ ٠‏ 

(15؟) نقض 1564/5/18 أحكام النقض س * فى هالا .2 ١948/١1/5١‏ قضاء النتقض.. 
ل سانيا ٠‏ . 


بن 


سبلي النقود والمصوغات والفرار بها . ومصداقا لهذا شهد سائثر الشهود 
بأنهم وجدوا المجنى عليّها وزوجها يستغيثان ويمسكان بالمتهم اذى كبان 
يستعمل العدف مع المجنى عليها محاولا الفرار بما سرقه هو وزملاؤه ٠ )97١(‏ 


والاكزاه فى السرقة ه ظرف مادى عينى لا ضق إذات الجريمة ومن ثم 
فيكون أثره لاحقا .يكل من ساهم في الجريمة + وقد قضت محكمة النقض بآن 
علرف. الاكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالاركان الماذية المكونة للجريمة 
وأنه من المقرر أن 'الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل : .ولئالك فهى لسرى 
على كل من ساهمو! فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أو 
بشركاء وليس الاحد منهم أن شتصل ' من المسئولية عن النتانج المترمة 
عليها (971) ٠‏ كما قضى أبأنه لا يشترط لعاقية المتهمين فى جنانة السرقة 
بالاكزاه أن. يقع من كل منهم فعل الاكراه وفعل الالختلاس / بل يكفى لعدهم 
فاعلين قى هذه الجناية أن ير تكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل 
تنفيذ السرقة المتفق عليها بيتهم جميعا (15؟) ٠‏ والقاعدة أن كل من ساهم 
بفعل من الافعال المكونة للجريمة .يعد فاعلا أصليا فيها سواء.قام بالاسئيلاء 
فعلا على المسنروقات أو نقى على مسرح الجريمة. للمراقبة والحراسة وقفست 
؟راتكا بها (597) + فظهور المثهم على مسرح الجر يمة واثيانه عقلا من الاعسال 
المكوتة لها مما يدخله فى نطاق المادة 5/99 عقوبات 2 وهو مظاهرته وباقى 
المنهمين للمتهم الأول بالالتفاف حول سيارة المجئى عليه ومطاليته بالنقود , 
.يجعله فاغلا أصلبا فى جريمة السرقة باكراه التى.دين بها (574) .٠‏ 


(5) السطو على الامكنة اكسكونة والمعدة للسكنى : 
وأ ج لصيس ير" #لمصصة سمي ذلا تيصع 


نصت المادة 5١‏ من قانون العقوبات على أن : «عاقب_بالاشغال الشاقة 
«مؤبد! من وقعت منه سرقة مع اجتماع البروط الخمسة الآنية ( الأول ) أن 
«ستتسمجبوبجبيبير 


_ا 0 


(١7؟)‏ نقض 1105/٠١/4‏ قضاء النقض ق 57ل ٠‏ 

(١/1؟)‏ نقغن ١905/5/9‏ أسكام النقض س ه اق ١15/١١/١5 , ١**‏ س 8 قلق 505 ,2 
لكا ةر س دلق كتكاء كلرت/53( سس الاق “1 / 15/؟/:ا5١ا‏ س ٠١‏ 
اماه 

9) نقضن 1945/1١/8‏ قضاء العقض ق *#/ا , 113٠/6/09‏ أحكام النقض س ١١‏ 
1 ع 19س 5ا ن كت كل/// 53( س ماق ١8ل‏ ء 

(5/اا) تقض 9939/1/5 أحكام النقض اس 7٠١‏ فى لاه 

(1974) نقض 1939/9/94 أحكام العقض س ٠١‏ ق 4م ء 


5951 سسا 


تكون هذه السرقة قد حصلت ليلا ٠‏ ( الثانى ) أن تكون اسسرقة واقعة من 
شخصين فأكثر ٠‏ ( الثالث) أن يوجد مع السارفين أو مع 23د حد منهم أسلحة 
ظاهرة أو.مخبأة ٠‏ ( الرابع ) أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو متزلا أو 
أردة أو ملحقاتها 'منسكونة أو معدة للسكنىي بواسطة_تسور جدار أو كسر 
داب ول<وه أو استعيال مقا مفاليح مصطنعة أو بواسطة العزبى بزى. آحد الضباط 


00 


أو موظطف ء عمو مي أو ابراز أمر مزور مدعى ضدورم من ن طرف 'الحكومة 5 
0 اصن أن بفعانو| الجناية لل لوزة بطر ف الأكراه' أو التهديد باستعمال. 


أن لحتهم. 0 ا ا ا 


وقد سبق لنا بيان . بيان اللقصد عن غالبية هذه الشروط ء فتكلمنا عن الليل. 
والتعدد وحمل ل السلاح والمكا والمكآن المسكون والمعد للسكنى والسنسور الاين 
هال المقا نيح . المصطنعة والاكراه_والتهديد باستعمال السلاح- “'والة 
وان عددت المادة ٠‏ بعص أنواع المكان : المسكوان والمعد 2 للسكنى آلآ الآ آنه قد جاع 
على _سسبيل 1١‏ وسيل المثال ‏ فالعند ند اكذلك الخيمة والكهف ٠‏ ولم ببق الا بحث آ التزنى برق 


ا تونق قدت نس ل حا سمه عسب عسع م رت 


جوج تن 5 


أحد حد الضباط 1 2 موظف مو ظف عهومي أو اتراز آم ل الله أمر مزور مدعى صدوزه من طوف 
الحكومة". 0 ْ 


والتريى بزى أحد الضباطظط أو موظف عمومى بقصد به ارتداء ملابس, 
الضباط الرسمية أو أى ملادس أخرى رسمية لاى من الموظفين العموميين 
الذين توحى ملابسهم للافراد أن مرتديها له. صفة حكومية .فى دخوله الى المكان 
ويتعين طاعته (505) + ويكفى أن يكون احد: الجعناة فقط مرهديا الزق الرسى 


ويعطى نفس الاثر بالاستسلام لدخول اللص الى المسكن تقديم أمر 
مزور ببيح ذلك الدخول ومثاله أمر التفتيش » ومن الطبيعى أن يكون الامس 
ثابتا بالكتابة ٠‏ ولكن ما الرأى لو كان الامر صحيحا واستحصل عليه الجانى 
بطر بق غير مشروع هل بتوائر الظارف المشيدد + فى رأبنا انه مع صراحة النص 
لا ينطبق هذا الشرط ولكن كانت الحكمة التشريعية تقتفى التسوية سين 
الصورتين غير أن هذا لا يكون الا نص صريح ٠‏ 

ويجب أن تتوافر الشروط الخمسة شالفة الذكر جميعا لانطباق المادة 
5 عقوبات فاذا انتفى أحدها امتنع اعمال ذلك النص ٠*٠‏ 


لسلسم 


0ك 


(ه/ا؟) يذهب رأى الى ادخال زى الحجاب فى الئص ( محمود مصسطفى ص :20 ) + ولكن 
يلاحظ أن ذلك الزى ليس من شاته الابيحاء بحق لابسه فى دشول المنازل ٠‏ 


1 


0 السفاو فئ الطرق العموية 

نصاث المادة ه١؟‏ من قانوث العقو بات المعدلة بالقانون رقم لسئة 
على أن : « يعاقب بالاشغال الشساقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التى 
'نراتكب فى الطرق العمومية سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى 
احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الاحوآل الآنية :لأولا) إذا 
لقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم عى الأقل حاملا سيلاحا ظاهرا 
أو مخبأ ٠‏ (ثانيا) اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطر يق الاكسراد ٠‏ 
( ثالثا ) اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد بحمل سلاحا ؛» وكان ذلك ليلا 
أو بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح » ٠‏ والحكمة التى حلدت 
بالمشرع الى تشدايد العقوبة فى هذه الصورة هى تأمين المسافرين على أنفسهم 
«وأموالهم فى الطرق العمومية (93؟) ٠‏ 


وحتى تنطبق هذه المادة يجب أولا أن نقع السرقة فى طسريق عموعى 
-.وبعد هذا تتوافر أية صورة من الصور الثلاث المنصوص عا عليها فى الملادة 
اهدب ديص و بسحب حص تعد مس س سم 
دوأاع, ا وقد سبق 
يي بس الب هد 
«الكلام فل كل نعلي الروت فيا ين : 


فالحالة :الاولى يسترط فيها أن نقع السرقة فى طريق عمومى مع تعدد 
'الجناة أى تقع من شخصين أو أكثر ؛ ومع حمل السلا إلى مستوى بيه أن 


..يكون لون ظاهرا أو مخبا وسواء حمله كل من الجناة أو أحد منهم_فقط 


سسب 
و يجب لتوافر 00 الثانية فضلا عن الطرريق ليزه تعدد “لقعا 


ونقوم الحالة الاخيرة بتوافر 00 الآنية : الطر بق العمومى ٠‏ يكفى 
الم واحد وينطبق النص من باب أولى اذا لعدد الجنياة السلا 

0 لاقش لف الست ححق الس 

نوى فيه أن يكون طاهرا آو مخبا لإن حكة التشريع تنحقق فى أى من 
ابر بدلآلتها على مخطورة آل الجانى فضملا عن أن تلك حمى طردقة المشرع 
.دائما فى التشديد عند تقديره لحمل السلاح ” » أن نقع جريمة السرقة مسم 


() وتقول وحكمة النقض ان الخكمة هى تأمين المواصلات ( نقض 1134/٠١/50‏ أحكام 
«النقضش س ٠ )1١٠١م8ق ١٠١‏ 


ا 3309 لم 


توافر أي ظرف هن الظروف الآنبة الليل أو الاكراه أو التهديد باستعمال 
.السسلاح ٠‏ 
حّ 


ويقصد أصلا بالطرق العمومية المسالك الموصلة بين البلاد وبعضهاالتى 
تفع خارجها كلك الموصلة بين قرية وأخرى أو بين قربة ومدبنة أو بين مدبنة 
بوأخرى نفدلا ٠‏ فهذه.الطرق هى التى نتحفق فيها أسساسا حكمة. التشر ربع :اث 
أن المسالك التى نقع بداخل البلدان تقوم عليها الحراسة التى تشمل المساكن 
“فى ذات الوقت وغالبيتها مضساءة ووحود الاهالى ‏ ولو فى مسا كنهم 3 تمع 
نوعا من الاطمئتان فى نفوس المجنى عليهم ويجعل اللصوص يترددون قسسل 
:الاقدام على فعلتهم (028؟) - وأما الطرق التى أشرنا اليها فان الحراسة فيها تقوم 
.على نظام الدوريات القليلة العدد ذات الفترنات البعيدة ويزيد خلو المكان من 
الاهلين رباطة جأش المجرمين وأقدامهم على اتيان فعلتهم ٠‏ ومم هذا فان المشرع 
بالتعديل الذى أدخله على المادة 5١٠‏ عقوبات بموجب القانون رقم 99 لسنة 
٠‏ سوى فى الحكم بين الطرق التى تكون داخل المدن أو القرى وبين تلك 
التى تقع خارحها » وهو توسسع منه أراد به مجابهة بعض الصور العملية لكثير 
.عن السرقات + 


وقد اخنلف فى شأن الطرق الماثية كالنيل والترع هل تعتبر طرقسسا 
عمومية أم لا ؟ فذهب رأى الى أنها لا تعد كذلك استنادا الى ما ذهب اليه الرأى 
.فى فرنسا اذ اللفظ المستعمل هناك هو كلمة ستسعطع يصدق على الطرق 
البرية فقط (5/5) ٠‏ واتجه فريق آخر الى سريان حكم المادة على الطرق المائية 
اعتمادا على أن لفظ الطرق فى اللغة العربية متسع لان يشمل الطرق المائية 
والطرق اليرية ٠‏ ونحن. من هذا الرأى الاخير لان حكمة التشريع تتحقق فسئى 
الصورتين بل انها قد تكون أكش توافر! فى الطرق المائية منها فى الطصرق 


(لالا؟) الطريق العام هو كل طريق هباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت بغير قيد سوام 
أكانك أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد » فوقوع سرقة على جسر ترعة مياج المرور عليه يفم 
'نحت متناول المادة 5١65‏ عم سواء أكانث هذه الترعة عمومية هملوكة جسرها للحكومة أم كانت 
سخصوصية ولكن المرور عليها هباح ( نقض ١151/١5/١4‏ قضاء النقض ق 3836 ) : جارو نج 1 
ق 1551419 ء جارسون م #الم" بتد 10 ٠‏ 

(4/ا؟)جارو سج 5 بند 5554 2 جارسون م 989 بند اع + 

١كا؟)‏ تشى بأن البحصر لا بعد طريقا عاما فى سكم المادة “١٠‏ ع ( جنتايات المتصورة 
“1856/4/0 الحقوق س 1٠١‏ ص ١58‏ ) هيجنى سس ١١5‏ , روسلية سن 159 : هيلى سن 1١٠١‏ ,2 
أحمد أمبن ص 98” ٠‏ 


2 


البرية (.58) ٠‏ ويموجب التعديل الذى أدخله المشرع على المادة 3١١‏ عقوبات. 
بالقانون رقم 5ه لسنة ١317١‏ يمتد حكم النتص صراحة الى السرقات التى تقع, 
فى احدى وسائل النقل 'البرية أو المائية أو الحوية م 


ولا بيهم فى صدد اعمال المادة 5١6‏ ع بالنسسة الى الطرق البرية اتساع, 
الطريق أو ضيقة ». كونه مرصوقا أو غير مزرصوف. » مملوكا ملكية عامة أو كان 
فى عليه الأفر اوها وام لكل تومن أن دمن فقنينة فالمنى الضيق الذى يجعل عل. 
رؤوس حقول: الافراد ومن ضمن ملكهم وا موصل بين ايلاد يعثين طر بقا 
عموميا . 


وكما يصح أن نفع السرقة من لصوص يهاجمون المجنى عليه أثناءانتقاله 

ى الطر يق فانه نصح أن تحصل” من المرافقين له فى الرحلة منذ بدايتها وبعد. 

7 ا شوطا منها ٠ )18١(‏ ولكن الظرف المشدد لا يتوافر اذا كان الجانى 

بمفرده كالعامل لدى مالك الارض الذى وحمل سلاحا”ويقود الماشية ليلا لتعمل. 

فى صباح اليوم التالى يأرض. بعيدة للمالك فى زمام بلدة أخرى » فاخثلاس 

ذلك الشخصى للماشية فى الطريق العمومى لا تطبق المادة 5١68‏ ع على فعلته. 

لان الطريق هنا لم يكن له أدنى أثر فى قيام الجريمة أو ثمامها وحكمة التشديد 
منيفية 58905) » 


ويشسترط أن تكون الاموال. المختلسة فى سيبيل الانتقال بالطربق. 
.العمومى ‏ لانه فى هذه الصورة فقط تتوافر حكمة الظرف المشدد وهى تأمين. 
المسافرين على أموالهم فالاشحار القائمة على جانبى الطرريق , والماشية المر بوطة. 
على رؤوس الحقوق اذا كانت موضوعا لجربيمة سسرقة لا ينطبق عليها حكم المادة. 
5" من قانون العقوبات ٠‏ 


| ويجب أن يعنى الحكم ببيان أن السرقة وقععت فى طريق عمومى ٠‏ فاذا 
ثار النزاع فى هذا الشأن وجب على المحكمة الرد على ما ,بثيره المتهم والا كان., 
حكمها قاصرا بما يستوجب نقضه 80) 0٠١‏ 


560) القللى صن 868 , الشياوى عس 5م ٠‏ 

(81؟) جارسرن م 588 يند نه ٠‏ نقض 1994/9١/50‏ أحكام النقض س ١١‏ ق 8م١٠‏ 
(85؟) جارسون م 69ثم؟ يند 8ه , هيلى ص 4١5‏ , القللى ص لاو ٠‏ 

(585) نقض ١518/6١/١١‏ قشاء النقض ق 


558 سه 


:(4) السرقة ليلا من شخصين فاكثر مع السلاح 
م 
نصت المادة 515 من قانون العقوبات على عاتب بالاصكال الشاقة 


.المؤقتة على السرقات ال 0 يكون أحدهم على 
١‏ 
وا الا امس ل ا ل ا 
لل 

وشروط أعمال 0 المادة ثلاثة : الاول النول و التعدد أن بون 
الجناة شخصين فاكثراثثالث حمل السلا مسحل واحد سوسس ان 

بتحقق الشرط أن حمل كل ل الج يري اإستكون السلا 
ظاهرا أو مخياأ ٠‏ 


وقد قضمت محكمة النقفي بأنه يكفى فى القائون لمعاقبة المتهمين فى 
جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملا مسن الاعمال 
#لتى اتفق هو وزملاؤٌه على تنفيد السرقة بها ٠‏ ولا يشسترط أن يكون قد يأاشىي 
إنلك الاعمال جميعا , فاذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث 
بحرسهم حتى اتمكنوا من نقل المسروق فانه يكون فى هذه اتصالة فاعلا معهم فى 
السرقة على أساس أن العمل الذى قام به هو من الاعمال التى اتفقوا بها علي 
اتمام السرقة ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن هذا الذى كأن معه السلاح لم 
يتصل بالمسروق بل كان واقفا بل كان واقفا ينتظر زملاءه (6مك) ٠‏ 


(ه) سرقة أسلحة حيرش وذخيرنه 


ننص المادة 5١1‏ مكررا من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 

5 لسنة ١905‏ على أله : « يعاقب بالاشغال اثشاقة المؤقعة على السرقاتالتى 

نقع على أسلحة الحيش أو ذشيرنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا 

ذآر نكمت الجر يمة بطردق الاكراه أو التهدند باستعمال السلاح أو اذا توافر فيها 
ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة /لا١١”‏ » ٠‏ وقد ورد بالمدكزة 

الابضاحية أن الباعث عليه كثرة حوادث سرقة أسلحة الجيش وذشيرتة وضعف 
العقويات العادية فقالت : «نكررثت مجحو ادث سرقات أسلحة الحيقن وذخرفه 

واستهان الجناأة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا فى القانون وخاصة عقوبات 

: السرقات غير المقترلة بظروف مشددة الامر الذى أظهر بجلاء أن تل كالعقوبات 
.فير رادعة مما يتحتم معه النظر فى تشديدها ٠‏ وغنى عن النيان أن البص 


(85) نض ٠ ١118/١/١5‏ مجموعة القواعب القانونية ب لا فى ؟8ده ٠‏ 


الل كك 


يتئاول بالعقاب سرقة أسلحة اليش بحميع: أنواعها سواء أكانت من الاسلحة 
الصغيرة أو غيرها » برية أو بحرية أو جوية , كما يتناول بالعقاب سرقةالذخيرة 
على اختلاف أنواعها من كافة العيارات سواء أكانت صامئة لإغراض العد رين 
أو حية لاغراضى القتال وسرقة جميع أنواع الدانات والقنايل الخاصة بالمدافع 
بكافة العيارات وجميع أنواع المفرقعات التى تستعمل فى النسف والتدمير 2 
وجميع أنواع الالغام سدواء الارضية أم البحرية © ٠‏ 


وهذه المادة تشناول السرقات النى يكون موضوعها أسلحة الجيش وذخير تنه 
كما جاء بالمذكرة الايضاخية ٠‏ وتحديد كون السلاح نخص الجيش أو لا مسألة 
هردها الوقائم ٠‏ ويقتصر نطبيق المادة المشار اليها على أسلحة الحيفى وذخيرته 
فلا يمنتد حكمها الى أسلحة الشرطة وذخيرتها » حيث لا محل للتوسع ف ىالنص, 
وقد جاء محدودا .- 


ويشترط أن يعلم الجانى أن السلاح أو الذخيرة فى ملكية الجيش وندل. 

ظروف الحال على قيام هذا العلم » وعلى محكمة الموضوع لكي وحوده من 
عدمه بأدلة سائغة' تخرج من رقابة محكمة النفض ٠‏ فاذا أثبت الفاعل جهله 
بملكية الجيقى بالسلاح أو الذخيرة فلا تطبق فى حقه حكم المادة 517 مكررا من 
قانون العقوبات ٠‏ فالشخص الذى سرق صندوقا للاعيرة ائثارية من محطة 
السكة الحدك دون أن يكو نهناك ما المسنُه بأنهللحيشي , لا يؤخذ بحكم المادة 15+ 
مكررا من قائون العقوبات ٠+‏ ولكن اذا كان الصندؤق يحتوى على دانات القنابل 
ففى ذلك دليل كاف على علمه بملكية الجيش له ٠‏ ش 


ومتى ثبنت ملكية الاسلحة أو الذخيرة للجيش وقام العلم عند الجسانى 
بذلك فلا أهمية لصلاحية السلاح أو الذخشيرة للاستعمال من عدمه لان هذا لا 
ينفى عن الشتلاح صفته » فضلا عن أن الملحوظ فى تشديد العقاب هو خطورة 
-الجانى. لاستهانته بالاعتداء على المعدات الحر بية : ولانه من المتصور دائمسسا 
الاستفادة بالسلاح غير الصالح فى أى وجه من الوجوه الحربية كقطع غيار 
مثلا * 


ونفرق المادة 5١5‏ مكررا من قائون العقوبات بسن صورتين : الاولى اذا 
ثتوافر فى جريمة السرقة أحد الظروف المشددة المنصوص عليها فىالمادة /11* 
هن قانون العقوبات , أو ارانكست حريمة السسرقة بالاكراه أو التهديد باستعمال 
السلاح 2 فحينئذ تكون العقوبة اآلاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ والاخرى اذا لم 
بتوائفر أى ظرف مما أشير اليه فى الحالة السابقة فتكون العقوبة الاشتغال 


در 35ت 


الشاقةٍ المؤقتة ٠‏ وللقاضى أن يستعمل الرأفة فى الصبورتين. يتطييق المادة ١1‏ 
.من قانون العقوبات ٠‏ : 


رى سرقة المهمات التليفونية ونية والتلقرافية 

تنص المادة ١‏ مكررا ثائية من قاتون .العقو بات.ر المعبلة بالقالون رقمة ١‏ 
لسنة ١91/9‏ على أنه ؛ « يعاقب بالس حجن عل السرقات التى 3 تقع على المهماته 
أو الادوات 'المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات 0 أ 
التلغرافية أو كؤليد أو توضيل التباز الكهر بائى المملوك للمرافق العامة التسى 
إتنشستها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوخدآت التابعة لها أو 
ترخص بانشائها لمنفعة عمومية وذلك اذا لم يتوافر فى" الجريمة ظرف مسن 
الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 51 الى 517 عقوبات (104 مكرر) ٠‏ 
وقد أضيفت هذه المادة قبل تعديلها الأخيز بموجبالقانونرقمة9لسنة”115فى 
ه من أغسطس 5 *+ وجاء بمذكر ته الإبضاحية أن الغمل قد كشنف عن أن. 
الردع لم بيذ كاقنا فى العقوبات المقررة لجراتم السرقآات المحدودة م من التجشح. 
والتي تققع على المهماث والادوات المتصلة بالمواصلات التلغرافية والتليفوئية . 
فزادت هذه السرقات حتى أصبيحت خطرا بهدد المواصلات التلغرافيةوالتليفونية 
بضرر فادح » وأنه أزاء ذلك أصبح من اللاذم وضع عقوبة مغلظلة على الجرائم. 
المشمار اليها ضممائا لسير الانتفاع بالمرفق على. الوجه المطلوب + وتعاقب المادة 
57 مكررا ثانية عقوبات بعقوبة السجن على السرقات التى 7 تقم على المنمات أو 
الادرات الخاصة بالمواصلات المذكورة اذا لم يتوافر فيها 0 الففروف 
المشددة المنصوص عليها فى'المواد من 91 الى 15 ٠‏ ورؤى أن يعاقب بالعقوبة 
سواء وقعت عللى أدوات مستعملة فعلا فى المواصلات ويترتب, عليها١‏ نقطاعها” 
أو عل أدوات أعدت للاستعمال فى هذا | الغرضص وان الما وضع بعك فى موضع, 
0 المقصود به وذلك لتأمين امداد المرفق المذكور بحاجاته السريعة دون 
عانق 


وهذه المادة تشترط توافر الاركائ العامة فى جريمة السرقة وئز يدعليها 
بأن يكون موضوعها مهمات أو أدوات مستعبلة أو معدة للاستعمال فى 
المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو ثُولِيد أو توصيل التيار الكهربائى > 
فيجب أن يتوافر ركن الاختلاس : أى الاستيلاء على المال بغير رضاء المالك: - ولذ1 


077 


4 مكرر) دمن هذا القدي لعداد الائثارة التابع لاحدىوسدات الحكم. (احبىوالمخصص طرق قالكهرياء ٠‏ 
:ا نقشض 57/5 ١99/5‏ أسكام النضص س 56 ق ١لم)) ٠‏ 
( م ”" ب العقوبات الخامص » 
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قاد! كان هناك 'تسلليم .سابق انتنع قيام الاختلاس » قال عصلحة التليفونات. 
اذا ما اختلسوا بعضن الادوات المسلمة اليهم لاداء أعمالهم لا تعتبر الواقعمة. 
سرقة بالدسبة اليهم لاننفاء ركن الاختلاس. ٠‏ وهم لا يعتبرون من المستخدمين. 
فى جكم الفقرة السابعة من المادة /!1١1؟‏ من قانون العقوبات. لانها لا تطيلنق 
بالنسبة لموظفى :الحكومة. - ولا يعتبرون من الصناع اذ سباق الماذة لا بشعر 
يبامكان هر سراي ده مع هن راان جروسة لخرئ فى احقيم * 


عن علد أن يقوم علم' الجانى بآن مرضوع الندر قي عق دياك تليقو نية 
ا أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى , وهى مسألة ستخلصها 
.قاضى الموضوع من ظرْوْف الدعوى التى تطرح عليه ٠‏ وزيكفى أن يذكر فى حكمة 
:أن المسروقات مى من تلك اللمهمات ؛ بيد أنه اذا حصلت المنازعة فى قيام علم 
«الجانى بذلك تعين عليه أن بذكر فى أسنيانة أدلة قيام, العلم, الا كان جيكمةه 
ععينا ٠‏ والمال موضوع. تهشره .الجر دمة هو المهمات أو الادوات الخاصة بالمواصلات 
تايفو أو التلغرافيية أو الخاصة بتوليد أو توصيل التيار الكهر بائى 030 
تنشغها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسسات العامة أو الوحدات. التابعة لها أو 

“ثر خصس بانشائها لمنفعة عمومية ٠"‏ والعبرة فى تعرف ذلك ممى بواقعة 00 
يوهى مسأتة موضوعية يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ٠‏ وقد سوىالمشرع 
بين المهمات والادوات, المستعملة فعلا وبين الادوات المعدة. للاستعمالك لذلسك 


رضن حتي لا إيتعطل المرقق العام ٠‏ 


روفزق المشبريع .فى .العقاب بين حالتين ؛ الأولى اذا توافرت. شروط أعمال 
الطلروف المتسديدة .لاتى' نص سِ |المواد لانن الى عاك من قالون العقوبات. 5 فحيلئك 
.يطبق حكم هذه التصيوضص “.والحالة الاخرى اذا لم 'تنوافر خروط اعمال أىمادة 
امن انك الموإد تكون العقوبة.جبى السجن ٠‏ وللقاضى الحق فى استعمال 'الرافة 
رو تطبيق الملمة ١7‏ امن .قايون .المتيوبات ٠‏ 


رابعا 
السرقة البسيطة 


“تنص المادة.48١؟‏ من قانون العقوبات على أن « يعاقب. بالحبس مع الشسغل 
+ندة لا تتجاوز. سدتين .على السرقات التى لم يتوفر فيها شىء من'الظروف المشددة 
١السابق‏ ذكرها ؛ ٠*وقد.‏ كان المنطق يقضى بالبدء .ببيان حكم القانون فى السبرقة 
السديطة ء على أن الامر أوجب بحتها بعد بيان الظروفه الملددة لانه بانتفاء 
تلك .الظروف جميعا تعدبر اللسيرقة بسيطة ٠‏ 
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والحد الاقصى لعقوبة الحبسن فى جريمة السرقة. البسيطة هو سنتان » 
برها .:الادنى هبو أربع وعشرون: ساعة ٠‏ ويجوز. للقاضئ “عند الحكم بالعقوية: 
أن يأمر بوقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات أعمالا لنص المادثين هه و: ١/1‏ من 
قاتون العقوبات + 


ويئون'التساؤل عمااذآ كانت جزيمة الغتؤر على شىء فاقد وحيسة يثية 
امتلاكة' بطر يق الغثدن المنطوية نخنت 'دكريتو الاشياء الفاقدة: الضادز سنة/185 ' 
نعد سشرقة بسيطة دائما آم يجوز أن ,نتوافن بالنسبة لهسا ظرف.من الظضروف. 
المشنددة ١٠أن‏ اطلاق نص المادة الاولى من دكزينو الاشياء' الفاقدة ينتهى ننا الى 
القول بتطبيق: الظروف المشنددة للجريمة السرقة قبل “من بعش على شىء فاقد.: 
اق امحسسية بمنية تملكه ٠‏ وهمؤز أمن إستوقف النظر لون" الاصل 'هوقى ايتحاد قاعدة. 
تباعية يمكن اعمالها فى كل الحالات» فاما أن بوؤّْخْذ بتطبيق الغفروف المشددةواما 
أنه لا محل لتعلبيقها ٠٠‏ فان قيل بالأخذ نلك الظروف لوحدنا انها توضلنا الى. 
اعبار تعض صور 'التقاط المال الفاقك أحنابات 0 كعثوز ' عفر يحملل سالاسحة 
الحكومي ومعه آخر على شىء فيخبسائه ندية امتلاكه 'منى كان ذلك ليلا وتكؤن. 
الغقو 4 الاشغال الشساقة المؤتدة أو الماقتة 2 ولا يبتصور أن دمن المشرع قد ٠‏ 
انتصرف الى ذلك , بل ان الفلروف المشسددة بالنسية اللجتح وال منصوص" عليهافى. 
الملدة /1١؟‏ عقوبات تؤدى بنا الى نتيحة لا اتش بح البها العدالة » ٠‏ مثل الثقاط 
المال الفاقد ليلا ( م /ط١5//‏ 5 ع ) مع أن حكمة التشديد عند توافر"طرق الليل ' 
هى أن الجانى يتخذه ستارا .ليسهل عليه مقارفة جريمته » أى أله أمر قد 
رثئيته فى ذهنه عند اعداذه لمتتروع الجريمة وهو نهذه الصفة غير متصور فىحالة: 
العثور عل شوىءع فاقد ٠‏ ونحن نرى أنه استنادا الى ما' تقدم أن الظروف المشسدذة. 
لشريمة السرجة ابانتات نوعها لا تطبق بضدد العثوز على نتىء فاقلاللد. 
وسجيسنة دلية امتبلاكه نطر يق الغ ٠‏ 


ونصت المادة ؟؟ من قانون العقوبات على أن « المحكوم. عليهم: بالحبس, 
لسرقة بجوز :فى حالة العود أن يجعلوا تحت مزاقبة الشرطة مدة سئة على , الاقل, 
أو سنتين على الاكثر » ٠‏ 'قفضلا عن نديد العقوبة فى حالة: العودوفقا' لفض: 
اللادة من قانون العقوبات (80) / يجوز وضع المحكوم عليه نحت مراقبة: 


مس سه ب سي ع سس ا لوي ع سب ا ستو ب 


ااشنيلفا ١ويجب‏ على ابلدكامة أن تبن فى حكمها الأحكام ابتي. صدرت.. ملل المتهم. والنيٍ تعتيل ها 
من 'لتجللها عائدا اذإ ف سوابق امتهم تعيل ثقشيه : تقض ١ 8150/١/10‏ قفاء 
النقض :3 فى "اللالا 6- 
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المشرطة 6 وصمو أمر اجشيارئ للقاضى . دمعنى أن له أن يأمر به وفقسا لظردوفه 
الدعوى التى بين: يديه ٠‏ وقد حدد المسزع مدة المراقبة _بحدين أدئى وعر سنة 


ويشسترط أن إيكون الحكم صادرا بالحيس , فاذا كان صاأدرا بالغرامة 
تطبيقا لنص المادة 51١5‏ عقوبات فلا يجوز وضع المحكوم عليه تحت مراقبة 
الشرطة ٠ ١‏ كما يسترط أن تكون, اللجريمة المحكوم فيها سرقة ثامة فاذا كانت 
شروعا امتئح 0 نفس المادة ١؟؟‏ عقوبات رتوم ٠‏ وسبيان أكانت عقوبة 
الحبس المحكوم بها ضادرة اعمالا لنص المادة 5١4‏ من قانون العقوبات أى. فى 
سرقة بسميطة , أم تطبيقا للمادة 711 منه أى فى سرقة موصوفة نظروف مسددة 
اانه لضع تطبيق. نص «المادة ”5 من قانون العقوبات. ٠‏ 


وقد كان القانون رقم 55 لسنة 1958 لا يجين فى المادة 5١‏ منه وضح 
النساء تحت مراقبة الشرطة واعتبرته محكمة النقض مخصصا لحكم المادة حر 
من قانون :العقوبات (140) ء ولكن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة ١515‏ قد 
سوق من الرسال والسساء فى الحكم فمجوزر وضيعهن تحت مر آقبة الشسر مل ةاعمالا 
الحكم المادة 5٠١‏ من قانون العقوبات + 


عقوبة الشروع 


نصت المادة 5:51 من قانون العقوبات على أن « يعاقب على الشروع 
قى السرقات المعدودة من الس بالحيسس ا 
الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو نمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
جنها ؟ ١‏ اذا كان الشرو فى جبحة نرق سبيطة كان الحد الأقمى لحقوية 
الحيس سنة واحدة ٠‏ واذا كانت السرقة ذات ظر ة واحدة » واذا كانت السرقة ذات ظروف مشددة_كان الحد الأقصى 


احم ين 


لعقوبة الحبس. سنة- ونصفا أو أكثر وفقا لقدر العقوبة الاصلية ٠‏ ولا تبجا تتحاوز 
لغرامة متي كاك يقضض. بها عدرين جنيها ٠‏ ويستوى فى مدا أن تكسون 
الجر بمة الصمل سر قَهُ_سبيطة أو اذات اظروب مشبدده * و 
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(85؟) لآن النص لم يتكلم عن التسروع , ولان القانون فى أحكامه العامة لا يسوى فى 
العقربة بين الجريملة. الساعة والشروع افيها ( لقض ١958/1/5‏ قضاء النقضى اي ؟لالا ان 
وى ق با ) “و” 

(581) نتض ١959/9١7/99‏ قضاء التقضى فق 4لالا ٠‏ 


السرقة الموصوفة بظروف مخففة 


تناولت المادة 9١؟‏ من قانون العقوابات نوعا خاصا من السرقات اعشير 
اللشرع مقارفه أقل خطورة من غيره » فأجاز أن 'توقع عليه عقوبة مخففة ٠‏ وقد 
نصت نلك المادة على أنه م ,يجوز ١بدال‏ عقوبة الحيس المنصوص عليها فى الماد تبن 
السابقتين بغرامة لا نتجاوز جنيهين مصريين اذا كان المسروق غلالا أو محصولات 
أخرى لم تكن منفصلة عن الارض وكا نبتقيمتها لا تزيد على خمسةوعششرينقرشا 
مصريا » ٠‏ والحكية التى حدت بالمشرع الى أجازة النزول بابعقوبة الى الحصد 
المخفف فى مثل نلك الجرائم همى أن فعل .اللص وان كان ينطوى تحت وصفب 
لالسرقة الا أنه لا ينسىء عن خطورة فيه ٠‏ فالشخص الذى يشاهد بسض 
المحصولات أو الثمار الناضحجة التى لم نجن بعد » فيثئب الى ذهنه عرضا فكرة 
اختلاسها أثر رؤيته لها ليس بدرجة الخطورة التى للسارق الذى ينتوى سرقة 
مال فيعد نفسه لقارفة الحريمة وبتحين الفرصة المناسبة ويقوم بارتكابها ٠‏ 
ولذا فنحن لا نذعب مم من يقول ان حكمة التخفيف هى قلة قيبة الملال 
اللسروق (584) ٠‏ واذا كان المشرع قد حدد القيمة بالبيان فلانه قد ارتأىوضعم 
مقياس يهتدى على ضوئه لمعرفة مخطورة المجرم » وهو لهذا أنضا قد جعل النزول 
بالعقوبة اخثيارا للقاضى ٠‏ فالشخص المتعدد السوابق فى السرقات ينبغى أن 
لا يعامل بنص المادة 9١5.من‏ قانؤن العقوبات اذ ليس فى حكمة التشريع 
ها بوصل الى استفادتة من حكمها ٠‏ 

وشترط لاعمال' نص المادة 9١؟‏ عقو بات "تنؤافر الامور الانية : 

117 أن تكون الواقعة جنحة سرقة منطوية' نحت نص آى من المادتين‎ ١ 
وم“ عقوبات » أى يستوى فى هذا أن تعتبر جنحة سرقة بسسيطة أمموضوقة'‎ 
فتطبقالمادة‎ ٠ بظروف مشددة لا تغير من طبيعتها وانما ترفع من عقويتها فقط‎ 
وقد‎ ٠ .ولو كانت السرقة قد حصلت من شخصين أو بالليل مع حمل سنلاح‎ 
أشار النص صراحة الى المادتين اا“ و 8١؟ عقوبات (445) + وليس فى تطبيق‎ 
عقوبات مسانفاة لروح التشريمع ولو مع توافر أحد الظروف‎ 5١9 نص المادة‎ 


(88؟) حسن أبو الشموده اسن 5 56. 3 
(45؟) فاذا كان الغمعل يكرن جناية كلا يسرى 7الظرفء المخغف: مر ,قيض 1555/1/15 أحكام 
النقض س ٠١‏ ق 94 ٠:٠.‏ 
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اللشددة المنصوص عليها فى المادة 5١1‏ ع » » لانه ان ارتكبت الجريمة فى ظل, 
هذه الظروف الا أنها كما" قلنا . ند لماعت فك ئها ا ا ولم تخد هذه 
الظروف وسيلة لاتمامها ٠ ٠‏ ولهذا"“نرئ' أنه أن لنت العكس أى مثلا اذا قام 
الدليل على أن الفاعل قد انثوى” النعريمة تخد من الليل ستارا لفعلته قان على 
القاضئ أن يمتائع عن تُطبنق نص المادة “915 اع اسسيادا ال “"خطورة متل هذا ' 
الجالى ٠‏ 


ولقد اثار التساؤل.عما' اذا “كان' الشزوع متصنون؟ فى هنذه :الحالة. والذى. 
ا ل ٠‏ فامن ايامن إسخد يقة تتدلى بعض ثمار اشتجارها "فيام 

ه يفشك أحداها وعندئدذ يفااجىء” خفن الخديقة ويقبضن عليه يتؤزافن قميله: 
ار رع لطر ا ع الا ا ا ال اليد 
العقوبة بأى-خال عن ثلك المنضؤ صل عليها فى الادة "السالفة أى لا "تزيد عضيل 
غرامة 'قدرها جنيهان + ١‏ 


ره أن يكون موضوع, الجريمة غَلالا أو مخصولات أخرى الولكن 'منفصلة 
عن الارض 5 ويقصدٍ بالغلال والمحضولات كل ما بِنَيك' فى الارض من اتدل 
الانسان ويكون قد [: ء لمر * فيدخل إفيها القمح“والدرة “واثمار 'أشجار ' الفاكهة' * ' 
ولا درج ضمنها اسان ثفن التى اتنبث طبيعيا على أطراف؛ المساقئ وما اليه 
وبحب أن تكون الغلال والتضيولات غير منفضّلة” عن الارض أى لم هي 
مالكها بعد فاذا كانت المحصولات أو الغلال: قد جمعت ولا وال باقية على الأارض. 
لا ينطيق النص ٠ )591١(‏ وليست ممناك حكمة.مفهومة. لهذه التفرقة ولعل المشمررع 
قد اراد التسوية بين عبذه الضور الاخيرة وين وجوه الحسول فى نجل أويمكان 


اه أن لا تزيد قيمة موضوع الجريمة عل خمسة وعشرين قزشاء وهدل 
المقياس قد وضعه' المشرع ليكون من بين ما يشعدل به على عدم خطوزة الفاعل ٠‏ 


(190) القلقى ص ٠٠١‏ 2 محمود مصطفى ص 5858 2 رزوف عبيد ض 958 , الشاؤى. 
ص 40 ٠‏ ويذهب رأى الى آنه يجب لتطبيق النص أن تكون جريمة السرقة تامة لا هجرد شروع 
'استنادا الى آله فى حالة الشروع لا يمكن نقدير قيمة ها. سبيسرقه المانى وبذا يتخاشف شرطده 
من شروط أتطبيق النص ( آبو السمود' ص 205 ) ٠,‏ ْ 

(591؟) سوهاج الجزئية 1105/1/9١‏ المجموعة الرسمية س ؛ ق ٠ ٠١8‏ 


بك 7555نت 


والعبرة فى نقدير قيمة المال هى بوقت ارثكاب الجريمة بصرف النظر عما اذا 
كانت ثللك القيمة قد ارتفعت أو الخفضت وقت المحاكية , وتقديرها لقاضشى 


فاذ! نوافرت الشروط سالفة الذكر كان من حق القاضى ‏ والامرجوازى 
له . أن ينزل بالعقوبة الى الغرامة التى لا بزيد حدها الاقصى على جنيهين ٠‏ 


الجراتم الملحقة بالسرقة 


تضمن الباب الثامن من الكتاب الثالث من قسانون العقوبات المعنون 
« السرقة والاغتصاب » جرائثم أخرى غير السرقة ».فتكلمت المادة ؟؟؟ على 
اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا. ء والمادة 559 مكرر على 
اختلاس الاشياء المنقولة المرهونة ؛ والمادة 555 على تقليد المفاتيح ٠»‏ والمادة 
15 مكرر! المضبافة بموجبب القانون دقم 5 لسنة 15053 على تناول طعام 
أو شراب أو شغل غرفة فى فندق أو إستئجار سيارة دون أداء الثمن أو الاجر 
أو الامتناع عن ذلك ء والمادة عل اغتصاب السندات والتوقيعاتء والمادة 
17 على الحصول على المال بالتهديد ء والمادة 3517© على التهديد ٠‏ وسوف نقتصر 
0 انجراة ثم المنصوص عليها فى.المواد 55 مكررا أو 555 و 10؟؟ 
ن قانون العقوبات مرجئين جريمة الختلاس الاشياء المحجوز غليها قضائيا أو 
8 المنتصوص عليها فى المادة 559 من قانون العقؤبات الى حين الكلام على 
المادة ؟5؟ الملحقة بباب خبانة الامانة + ونتناول فى النهاية جريمة الخفساء' 
الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة المنصوص عليها فى المادة 55 مكررا 
عقوبات لارتباطها عملا وتاريخيا بجريمة السرقة ٠‏ 


المبحت الاول 
جريمة المادة 74؟ مكررا عقوبات 
تنص المادة 55 مكرراأمن قانون العقوبات على أن « يعاقب .بالحب سمدة 
ل رو و 
لا تنتحاوز ستة أشهر وبغرآامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو باجدى هماتين 
العقوبتين كل من“ تناول ل 2 


فيه » آو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استاجر سيارة معدة للايجار 


مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الاجرة أو امتئع نغ ميرر رعق داح 
ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به » ٠‏ وقد جاء بالمذكرة الايضاحية أنه : 

« تقصر نصوص قانون العقوبات الحالى عن عقاب من يتناول طعاما أو شرابا فى 
محل معد لذلك وهو يعلم آنه يستحيل عليه دقع الثمن + كما نقصر عن عقاب 
من يشغل غرفة فى فندق ,أو نحوه أو يستاجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل 
عليه دفع الاجرة الا اذا كان قد نوصل الى الاستيلاء على الطعام أو الشسراب. 
أو الاقامة بالفندق باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر 


ت75:58 اه 


84 جد 


في المادة 5؟؟ ع والتى لا تتوافر فى غالبية الاحوال ٠‏ ولما كان أصحاب الفنادق. 
ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لا تسمح ليم طبيعة عملهم أن. 
يطالبوا عملاءهم مقدما .بالثمن أو الاجر + ولولا 'لقة منهم فى العملاء لما قدموا 
لهم شيئا ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة لذلك كان لابه من 
ندخل المشرع لحمايتهم لا يترتنب على فعل أولئك العملاء من أضرار فضلا عن 
مجافاته لميادىء الاخلاق والسلوك » ٠‏ 


'ويتضمن نض المادة 5؟؟ مكرر! من قانون .العفوبات نوعيل من الجراثم , 
الاول اخثلاس :مال' والثانى 'اختلاس 'متفعة + فاختلاس المال يثوافر ف ىالصورة. 
النى يثناول فيها الثنخض طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما 
فيه واختلاس. المتقعة يكون يشغل غزفة فى فندق أؤ نحوه أو استثئحار سيارةق: 
معدة للايجار » وفى الحالتيل يستحيل: دفع الثمن أو الإجرة أو يمتئع الشسخصن, 
دين دفعها بغير مبرر أو يفر دون الوفاء بذلك ٠:‏ 


6 الركن 06 : يتوافر الركن المادى فى حدق صور نين 0 أما اتشلاس 


)001 اختلاس امال : قلنا عتد الكلام على البييع بالنقد ‏ فى ركن الاختلاس. 
لجريمة السرقة ‏ ان الخلاف قد ثار حول ما اذا كان فعل من يتناول طعاما فى 
مكان معد لذلك ثم يتسلل دون دفع الثمن يعد جريمة سرقة أم لاء وقلنا أن 
الفقه قد رأى أن الرضاء بالتسليم فى هذه الصورة معلق على شرط موقف هو 
أداء الثمن وانتهى الى اعتباز الواقعة سرقة ٠‏ وقد عالح المشرع الفر نسى هذه 
الحالة واعثبر الفعل حريمة خاصة فى 14810/5/9//55 + ونص عليها فى المادة 
5.١‏ من قانون العقويات ٠‏ ورأى المشرع المصرى اهتداء بالقوانين الفرنشية. 
والبلجيكية..والبولونية أن .يجعل من هذا الفعل جريمة خاصة الحقها بجرائم 
السرقة وجعل لها عقوبة: مستقلة أخف .من عقوبة السرقة النسيطة فأستعددث. 
النص,. المشار البه آنفا ٠‏ والصورة الطبيعية لها أن يتناول شيخص طعاما 0 
مطعم: أو شرابا فى مقهى ‏ أو مشروبا روحيا فى حانة.(١) ٠‏ 

وقد استعمل المشرع عبارة « محل معد لذلك » 2 وهى واضحة المراد 


)١(‏ فى فرئسا يشترط بصريم. نص المأادة ١ه؛‏ ع بعد:تعديلها فى ١999/١/98‏ أن 
لا يزيد تقديم الطعام أو الشراب عن هرة زاحدة : لأنه ان استمر اكش من هرة فان هذا يعنى, 
أن صاحب اللمطعم أو محل الشراب قد التمن: الفرد: فلا تقوم الجريمة ٠‏ وبمى منثقد هن الفقه فى 
فرنسا لآن معنى هذا أن هن يمكث مدة بفئدق ويتناول به طلماما لعدة أيام ثم لا يدفع اللمسباب. 
عند انقديم قائمته له لا يعاقب فى حين أن من يمضئ ليلة وأحدة أو يتتارل وجبة واحدة يؤخدذ 
بحكم القائرن ( هيجنى ص 1١0‏ , لأمبير ص 5075  )‏ 


ب 5897 س, 


في أن المقصود بها الامكنة التى أعدت على نحو خاص ذآى شكل لان بتناول 
الافراد فَيها أطعمة أو مشتروبات لقاء ثمن () : ٠‏ بيد أن نلك العبارة قد تثير 
اسن فى سوركيق عرض لهما ٠‏ الاولى إذا كان الطعام أو الشئراب يقدم فى لاد 
خاص لافراده ‏ كالنواذى الاجتماعية أو الرياضية مقابل: ثمن ؛ فهل ينطبق 
النص ؟ نرى أنه لا يصح اعمال حكم النص فى هذه الخالة فرغم اطلاقه فان 
روسحه التدسعر بأنه يدطبق على الاماكن العامة | التى يؤمها الجمهور دون تفرقة بن 
أشخاصهم وتقدم لهم اللأكولات والمشرؤبات ممن امتهنوا ذلك , فقد جاء بالمذكرة 
الايضاحية أنه لما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحساب 
السيارات لا تسسميح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم مقدمأ بالثين أو 
الاحرة » ولولا ثقة منهم فى العملاء لما قدمو! لهم شيئًا ما أى خدمة ما قبل أداء 
الثمن أو مقابل الخدمة ©) ٠‏ 


والصورة الاخرى اذا كان الطعام والشراب يقدم فى المقاصف التى اتعد. 
فى بعضن أبنية المصالح كوي تطبق حكم المادة غ؟؟ مكررا من قانون 
العقوبات . لان تخصيص مكان بيع الطعام والشراب بمصلحة معيتة أو فى مبنى 
معين لا ينفى عنه صفته العمومية وحكمة التشريع تتوافر فى هذه الصورة 2 
وكأن المقصف فى هذه الحالة' يقع. قريبا من المبنى الحكومى ولكن رؤى من باب 
التيسير السماح لصباحبه بأن يشغل مكانا فى ذلك المبتى ٠‏ 

وقد جاء بالنص صورة ما اذا ثناول آالشخص طعاما أو شرابا في محل 
معدا لذلك ولو كان مقيما فيه » حتى يثتناول صورة الاقامة فى الفنادق الى 
تقدم طعاما فى ذات الوقت ٠‏ 


(5) اختلاس المنفعة : القاعدة العامة التى أخذ بها المشرع المصرى حى 
عدم العقاب على اختلاس المنفعة » بيد أنه دموجب المادة 55 'مكررا من قانون 
العقوبات قد جعل من اختلاس المنفعة جريمة فى صورتين أوردهما » وما شغل 
غرفة في بى فندق أو نحوه أو استتجار سيارة معدة للايجار ٠‏ 


والصورة الاوللى واضحة : وتتثتمثل فى الاقامة فى فندق أو بنسيون لاية 
مدة طالت أو قصرت مقابل أجر عن تلك الاقامة ٠.‏ 

واستئجار سيارة معدة للابجار صورتها: من يزكميا: سيارة آخرةو يطلب 
(؟) قلا ينطيق النص بالنسبة لمن يتقدم لشخص فى حقل أو منزل ويطلب طماما أي شرابا 


و بيدى استعدادهٍ لدقع الثمن لمع 9 بدقعه ( لاميير صن ها ) ٠‏ 
م مبجى ص ٠ ١١/‏ قلا يطبق الحكم بالئسية لمن تقدم ططعاما أو يؤجر غزنة فى منز له 


بطريق عار ٠‏ 


ب 558 سه 


الى سائقها توصيله الى مكان معين ٠‏ ولكن هل يعمل بحكم. النص بالنسية 
اللركوب فى السيارات العامة ؟.نرى أن النص لا ينطبق فى هذه الصورة(؛) : 
لان ركوب السيارة العامة للانتقال بها من مكان الى مكان آخر ليس استئحار! 
لها , انما الاجر هنا هو مقابل انتفاع فقط وفقا الشروط محددة وملزمة وأهمها 
سير السيارة فى طريق معين . خلافا اللحال فى عقد استئحار سسيارة الذى, 
يخضع لاتفاق الطرفين وللمستاجر أن يوجهها الى حيث يشساء ٠‏ ولو قلنا بعكس 
هذا لا نطبق النص باتنسبة لمن يركب الترام دون دفغ الاجرة مع أن مهناك 
نصوصا تغاقب على ' ذلك (ه), » والمشرع قد استحدث النص ا ا 
قصور فى النخضوص القائمة فى الحياة العملية ٠‏ 


الركن المعنوى : عو القصد الحناثى 00 بعلم الشخص أنه يستحيل. 
عليه دفع الثمن أو الاجرة أو امتناعه بغير مبرر عن دفم ما استحق من ذلك أو 
الفرار دون نالوفاء بة ٠‏ فقد حدد المشرع صورا ثلاثا بتوافر واحدة يقومالركن, 
المعنوى ٠‏ 

(1) العلم باستحالة دفع 'الثمن أو الاجرة. ٠‏ وقيام العلم من عدمه مسألة 
مردها وقائم الدعوى : فالشخص الذى يتناول طعاما أو يستقل سيارة ثم يتبين. 
أنه قد نسى نقوده فى المنزل أو سرقت منه لا 'نتوافر فى حقه هذه الجريمة . 
واستعداده لاداء الثمن فورا يدل على انتفاء القصد الجنائى لديه () ٠‏ 


(ب) الامتناع بغير مبرر عن دفم ما استحق من ثمن أو أجرة ٠‏ وحتى 
ينتقى القصد الحنائى فى هذه الصورة بحب أن يكون مبرر عدم الدفع جدابا 
وهحى مسألة يقدرها قاضى الموضوع ٠‏ فالشخصش الذى يمتئع عن دفع كل 
ما أثبته عداد سيارة الاجرة بحجة أنه أثبت أكثر هن الحقيعة قد لا يتوافر فى 
جزء من أجر الفندق تأسيسا على أنه أكثر مما الجلدده القأنون وأددج بالقالمة 
اللحقة بياب الححرة ٠‏ 


(ج) الفرار دون الؤفاء بما استحق من ثمن أو أنجرة ٠‏ وهذا الفعل بذاته 
يدل على توافر القصد الجنائى وليس من الميسور لفيه ٠‏ 


(5) يجني من 108 ؛ لامبير صن 51/1 .هيل صن 166 ٠‏ 

() راجم. المادة ١1/٠‏ مكزر! من. قانون العقوبات الممدلة بالقالون رقم 4؟ لسنة ١الا؟١ا‏ »* 

(5) هيجنى ص ٠ ١5‏ ويظهر حسن النبة من ذكر الشخص. لاسمه واظهار بطاقته الشخصية 
( لاهبير سن 4لا" ) ٠‏ 


الك 


العقوبة 

جعل المشرع عقوبة هذه الجريمة الحبس من أربع وعشرين ساعة الى ستة 
أشهر ونضاف اليه غرامة تتراوح بين خمسة قروش وعشرين جنيها » وللقاضى 
أن يحكم باحدى. العقوبتين فقط ٠‏ ولا شروع فى هذه الجريمة لائها جنحة ولم 
ينص على عقاب الشروع فيها » ولعلن مرجع هذا عدم سهولة ائبسات قيام 
الشروع () ٠‏ ولما كانت المذكرة الايضاحية نشير الى آعتيار الجريمةالمنصوص 
عليها فى المادة 4؟؟ مكررا من نوع خاص وليست سرقة فلذلك لا تعد ممائلة 
لجريمة السرقةفى تطبيق أحكام العود ٠‏ 


المبحث الثانى 
اغتصاب المال بالتهديد 
أركانه ش 


تنتص المادة 551 من قانون العقبات على أن « كل من «حصل بالتهديد على 
اعطائه مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحيس ؛ ويعاقب الشروع فى 
ذلك بالحيس مدة لا تتجاوز سنتين © ويبين النصصن أن"أركان جريمة اغتضاب 
المال بانتهديد ثلاثة , حصول الجانى على مبلغ أو شىء آخر بغير وجه حق ؛ أن 
نكون وسيلته التهديد » القصد الجنائى ٠‏ وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض 
د ان أركانجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود حى : 

٠ الحصول على ميلغ هن النقود أو أى شىء آخر‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون هذا الحصول بغير حق + 

"٠‏ أن يكون آلتهديد ههمو الوسيلة اليه (امكرر) + وهذه الجريسة 
هى من جرائم القصد » (0) ٠‏ ونتكلم على كل من الاركأن الثلاثة ٠‏ 


المجنى علية ما وا ا ل اسلة يه امتودد زلف نال للف ُ تقف الجر يمةعند 
وك الشروع وهو أمر مستفاد من تفظلى حصيل واعطاء. الواردين ينص المادة 
5؟ ع » فان افتفى عدا التسليم بأن أخذ المال الجانى يئفسه عدت الواقعة 


8) لامبير اس 11754 *, 
( مكرر) نض 7/ 1510/4/14 احكام النتضي س, 9 ق 5١‏ + 
1 نقشس اقتضاء القن ىق 95و مه 
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شترط أن يكون ما حصل عليه الجانى شيئا ماديا .. وقد قضى بأن 
كلمة شي ا يراد يها الا الاشياء المادية فقط , فلا عقاب بمقتضى المادة 1؟5؟ ع 
على من استعمل النهد ند لالحاقة باخدى الوظاثف 4 ٠‏ ولا عقاب بمقتضى تلك 
ش المادة على من تهدد رجلا وامرآانه بالقتن ان لم يفسق بهذه الاخرة : 00 لعن 
خص المشترع النقود بالذكر لانها الامر الغالب » ولكنه أضاف عبارة أى ىع 
حي » وهى النصرف إلى “كل منقول 'عدا 'النقود وتكون له قيمة كالحبوب 
والاقمشضة والملاسن والحلى - ٠‏ ويستئنى من الاشياء المادية السندات والامضاءات 
فهى تنطوى نحت :نض المادة ” من قانون العقوبات' ٠‏ ويكفى أن 00 
قيمة أديدة ل تاماعد فتن يدل عل خطابات بخاصة بطر بن التهدد 
يعتبر مرتكبا للجريمة المتنصوص عليها فى المادة 3؟5؟ من قالنون 
العقوبيات )١١(‏ + 
(؟) يتعين أن يكون ما أراذ الجانى الحصول عليه بغير وجه حق (4)15 2 أى 
لا يستطيع أن يدعى حقا على ما أعطى له والا انتفى هذا الركن )١١(‏ وتبعا 
الجريمة ذاتها ) ٠‏ فمن يعبر لآخر مالا ودمتنع عن رده فيهدده بابسلاع البوليس 
وعند ثند يعطيه المستعير المال لا تسند للمهدد حر دمة اغتصاب المال بالتهد بد لان 
ها حصل عليه هو صاحب الحق فيه (19) ٠‏ 


وجب أن تكون وسيلة الجاتى فى حصوله على مبلغ المال أو الشىء حو 
التهد يد قلا ينطبق النص اذا كانت وسيلة اغنئضصاب المال هى: القوة أى ا 
الا لاله تنقات الراقكة الشركة كاد و يويد ١‏ اعد رد زه عمل لمجا بي 
من شأنه القاء الخوف”والخشية فى'قلنا المجنى عليه ليحملة على أن «١‏ يعطى المال 
أو الشىء الذى يطليه ٠‏ ولقد عرفته محكمة النقض بقولها 0 0 
المذكور فى المادة 55؟ ع أن يكون من شأنة تنخويف المجنى عليه وحمله على 
نسليم مانه الذئ طلب منه ٠‏ ولا أهمية للطريقة التى استعملها الجانتى للوصول 
الى قرضه ؛ مننى كانت فى ذاتنها كافية للتأثير فى المجنى عليه إلى ذلك الحد وكان 


(5) نقِض 11١5/١5/١8‏ المجموعة الرسمية س ١١‏ ق ٠ ١٠١1‏ 

. «0١ الاستقلال س 4 ص‎ 11١4/1/5 استثئاف مصبر‎ )٠١( 

٠ 489 محمود مصطفى ص‎ , ١49 القللى ص‎ , 7١7 آحمد آمين ص‎ )1١1( 

(؟١)‏ كمن يهدد بالتبليغ عن جريمة لم نقع عليه شخصيا , ويتطلب لسكوثه مبلفسا سن 
امال ( جارسون م 5٠٠١‏ بند 8/ا1) ه 

٠. ١١6 قضاء التقض ق‎ 1958/5/١4 نقض‎ )١9( 

)١5(‏ جارسون م 5٠٠‏ بند م8 * والزروج الذى بهدن من زلى بزواجةه بزقع أدعوى الزنا 
ان لم يدفم له مبلغا من المال'لا ,يعاقب بالمادة 557 ع على هذا التهديد , ولااعلا حصوله على 
المبلع الذى اقتضاه لان له حقا فى المطالبة بهذا التعويض أمام القضاء:(أحمد أمين ص"4١/)'٠‏ 


0-7 ا 


الجانى لا يقصد منها الا الحصول على مال لاحق له فيه »(دا) ٠.فاذا‏ أئبتالحكم 
أن المتهم تمكن خلسة. من التقاط صور للمجنى عليه وهو فى .وضنع مئاف للآداب 

ثم قابله بعد ذلك وهدده ببشر هذه الصور للتشهير به ان لم يدفع له مبلغمائتى 
جنية , وافات عا جد ا بكي ليا راجيا لسر حك سيا بيه لضن 
مالا لا حق له فيه قانونا مستوخيا من ذلك تعطيل ارادة المجنى عليه بطريق 

التهديد. بالتشهير .به بما من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم 
المال الذى طليه منه » وهو ما تتوافر به العناصر القاتونية للجريية الممسندة 
اليه )١١(‏ * 


فاذا ثم يصدر من المتهم من الاقعال ما بعد تهديدا لا تقوم الحريمة ٠‏ ولذا 
قضى بأن التهديد لا يتوافر بمجرد .شعور المجنى عليه فى داخلية نفسسسه 
بالرهبة والخوف من المتهم لبطشه وسطوته وما اشتهر عنه من التعدى على 
الانفس ٠ )١!(‏ وكما اذا كان المجنى عليه هو الذى سعى بنفسه لدى المتهم 
للحصول منه على الرسائل الغرامية المرسلة اليه من زوجته مقابل مبلغ 
من المال (048) ٠‏ 


ويستوى أن يكون الامر المهدد به جريمة وقعت أو لم نقع فصحة الواقعة 
المهدد بالتبليغ عنها لست شرطا لوجود جريمة اغتصاب المالبالتهديد(15) ٠‏ 
فاذا هدد المتهم أحد الذين يقيلون المراهنة خفية على سباق الخيل بيأن يبلغ 
البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغا من المال وحتصل منه فعلا على المبلغ 
تطبق عليه المادة 5اكاع (0) + 

وكما بصح أن يكون التهديد شفهيا فانه يجوز أن يتم كتابة (1؟) + ولا 
يشسسترط أن يون التهد بد بأمر سال 0 بل يكفى التهديد بأمار 
مستقمل 59 ٠‏ 

9 جردمة اغتصاب المال بالتهديد حريمة عمدية / » ومن ثم يجب كك 


٠ ١١83 قضاء النقض‎ ١94١/١1/١6 نقض‎ )١5ز‎ 

(15) نقض 19375/1١١/55‏ أحكام النقض س ١8‏ ق 190+ 

٠ ١؟0 قضاء النقض فى‎ ١550/15/1 نقضى‎ )١( 

+ ١ا؟ نقض 5/50 /ه95١ قضاء النقض ق‎ )١6( 

(09) نض 1940/1١/95‏ قضاء النقض ق ٠» ١١9‏ 

0 قضاء النقض ق‎ ١111/١١/15 نفض‎ )9١( 

(١؟)‏ جارسون م 5*٠‏ بند ؟96 + 

(؟5) أحمد أمين صن مءلا ٠‏ 

(9؟ هكرر) نقض 15؟5/ 1919/4/4 أسكام النقض س ©" ق +5١‏ 


ا[ 5815 ا 


يتتواقر قيها القصد الجتائى , وهو يقوم بتوافر العلم عند الجانى بأن ما يطلبه 
من المجنى. عليه لا حق له فيه وتنصرف نيته الى الحصول .عليه عن طريقارهابه 
0 (؟؟مكرار) + وقد. قضِئى. بأنه .اذ كان- الواضبح من الحكم أن اللتهمين' 
من المجتى“عليها على ما كانت تنحلى به" من المصوغات مقابل عدم تبليغهم 
0 عبن سرقة:ادعوا حصولها فى متاحر أخدصضم ؛».ولم يكن ذلك الا بدافع 
الطمع فى مالها فهذا يدل على أنهم أساءؤا استعمال حقهم فى التبليغ للحصول على 
مال لا حسق لهم فيبه قانونا » وهصو تكفى لتحقق القصبد الجنائى 
لد يهم ققة ©” 
ومتى قام القصد الجنائى فلا أهمية للباعث ويستحق الجانى العقابولو 
لم يكن قد ارنكب الجريمة الا لمجرد الرغية فى الانتقام وآلثأر لنفسه من الاهانة 
التى لحقته (5) + ولا ,شترط أن يحقق الحانى منفعة لنفسه (0) ٠‏ 
العقوبة ١‏ 
متى تمت انجريمة بتسلم الجانى لمبلغ النقود أو الشىء الذى طلبه نحت 
تأثير التهديد وجب عقابه » ولا يؤثر فى هذا قيامه برد ما أخذه بعد ذلك وان 
جاز أن يدخله القاضى فى اعتباره ٠‏ والعقوية المقررة للجريمة حى الحبس من 
أريع وعشرين ساعة الى ثلاث سنوات ٠‏ 
ويدعو الإمن لبحث ما اذا كان إبمتك حكم المادة ؟١1؟‏ من قانونالعقوبات 
الى حر بمة اغتصاب المال بالتهديد ٠‏ بمعنى أنه اذا كان المجنى عليه فيها زوحا 
أو زوجة أو اصلاً أو فرعا للجانى هل يتوقف رفع اآلدعوى الجنائية فيها على 
شكوى المجنى عليه ؟ نحن نرى أن حكمة التشريع تدعو الى أعمسال نص ١١؟‏ 
بالنسبة للجرائم التى ترمي الى سلب المال بين الازواج والاصول والفروع لان 
المشرع يهدف الى صالح العائلة ويغلبه على صالح المجتمع » ومتى كان الامر 
كذلك فيجب تحقيقا لتلك الحكمة أن يمرك للمجنى عليه حق تقدير ما اذا 
كان من الانسب للروابط العائلية اقامة الدعرى الحناثية ضد الجانى من عدمه, 
وعلى ذلك يجب أن يتقدم المجنى عليه بشكوى حتى يجوز للنيابة العامة تحريك 
الدعوى الجنائية ٠‏ 
وجريمة اغتصاب المال بالتهديد جنحة ٠‏ وقد نص القانون على عقاب 
الشروع فيها مقررا عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سسنتين ٠‏ ويتوافر الشروع متى 
(9؟) ثفض ١505/1١/54‏ ظضاء النقض ق ٠035١‏ 
(51) نقض ١51١/15/59‏ قضاء النقض ق ١55‏ - 
(8؟) جارسون م١50‏ بند ٠55‏ 


561950 لا 


أتى الجانى فعلا يوصله مباشر ة الى اعطائه الشىء المغتصب ثم يوقف أو بخيبه 
أثره لسسب لا دخل لارادته فيه (16؟) ٠‏ وقد سيق لنا الكلام على المذهيين المادى 
والشخصى فى الشروع عند الكلام على الشروع فى السرقة ٠‏ 

وجاء بتعليقات الحقانية أن التهديد يعد ركنا من أركان خر يمة الغصب 
بانتهديد واذن فارتكابه يعد بدءا فى التنفيذ (7؟), ٠‏ وقضى بأنه اذا قدمالمجنى 
عليه بلاغا للجيات المخئصة ذكر فيه ما وقع من المتهم وتحوفه منه وطلبسماع 
شهوده , فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجنى عليه والوسيط الذى 
أقره على أقواله الا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجنى: 
عليه خمسة جنيهات ٠‏ فهذه الواقعة يتكون منها جريمة الشروع فى التهديد. 
بقصد الحصول على مال المجنى عليه (8؟) +4 

الم لسحث الثالت 
التهدربد 

التهديد هو كل قول أو كتابة من شأنه القاء الرعب والخضوف فى قلب 
الشخص المهدد من ارتكاب الجانى لحجريمة ضد النفس أو المال أو افساء أو 
اجابة الجائى الى ما ابتغى متى اصطحب اتتهدديد بطلب (59) : وللتهديد أثر 
خطير فى نفوس الافراد بما يوقعه من خشية فى قلوبهم واضطراب فى حياتهم 
وقد يترتب عليه تعطيل أعمالهم ٠‏ 

ولم يكن التهديد منطويا تحت نص من نصوص قانون العقويات حتى 
سنة ١9١١‏ حين رأى المشرع اعتيازره جر يمة وايقاع العقوبة على من يصدرمئهة , 
وذلك بموجب القانون رقم 78 الصادر فى 56 من يونيه سسنئة ١91١١‏ (50) * 


نه تقض /إ]1403//91, أجكام الدقض س ٠ق‏ تفلاء 
و0 تمليقات الحقانئة عل الود من 589 ' آل م5 ٠.‏ 
(8؟) نقض 7640/4/1 قضاء النقض ق 5١١1ء‏ وفى القضية كان التهديد بواسطة شخص 
آخس وهو يصح لاكمال أركان اجريمة ٠‏ 

(59 جاء بالموسوعة الجنائية بى *“ س 050/ لعريف التهديد بآاته قمل الشسخص الذى 
ديندر آس بخط. يريد ايقاعه بشخصه أو يماله ٠‏ 

(60) وقد اجاء بتقرين المستشار القضائى لسنة ١9٠١‏ « كان قانونا العقوبات الصادران 
فى سلة ١8817‏ وسلة 1404 لا يعاقبان على التهديد الا إذا “كان الغرض منه سلب امال م وكات 
التهديد حتى بالكتابة غير معاقب عليه . مهما بلغت درجة علو ٠‏ فتنيهت الخواطر الى مسذا 


النص لا تكاثرت خطابأت العهديد دامع عن المهم تداركه ٠‏ ولا شك الل هذه الخطابات اذ 


وتنص المادة /1؟؟ من قانون العقربات والمعدلة بالقانون رقم /ا.لسسة ١95/8‏ على 
ها يأتى :.« كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب 
عليها بالقتل أو الاشغال. الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بافشاء أو نسسبة أمور 
مخدشيه بالشرف م وكان التهديد مصحوبا بطلب أو يتكليف بأمن يعاقب 
بالسجن ٠‏ ويعاقب بالحيس اذا لم يكن التهديد مصحسويا يطلب أو بتكليب 
يأف . ٠‏ وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمشسل ما ذكر يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سسدتين أو بغرامة لا نزيد على خمسين جنيها سواء أكان 
التهدايد مصحوبا تتكليف بأمر أم لا ٠‏ وكل تهديد سواء أكان بالكتاية م 
شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة عاقب 
.عليه باتحبيس مدة لا تزيد على سنة أشهر أو بغرامه لا تزيد عن عشرين 
جنيهاع.٠‏ ش 

وقد وردت المادة /1؟؟ من قائون العقوبات فى الباب الخاص بالسرقة 
والاغتصاب أىفىالباب الخاص بالجراثم التى ذر تكب ضد المال ؛ و ينتقد شراح 
القانون مكانها ويقولون أن وضعها. الطبيعى عو بين الجرائم انتي ترئكب ضد 
النفس لان العقاب عليها سيبه ما توقعه فى النفس من فزع واضطراب (51) * 


ركنا جريمة التهديد 

لجر يمة التهدايد كنات ادها مادق والآخر. أذبئ ٠‏ فالركن المادى هو 
موضضوعها ويتمثل فى النشاط الذى «يكقدف به الجانى عما بهدد به.ء وقد يكون 
جسيما وعندئذ بختلف حكم التهديد الكتابى عن التهديد الشفهى » وقديكون 
غير خسم ونستؤى فيه وسميلتا التهديد ٠‏ والركن الادبى هطسو القصد 
الجناثى ٠‏ 


الركن المادى : موضوع جريمة التهديد . 

فرق المشرع بصدد جريمة التهديد بين أمرين وكان مناطه فى تلك 
التفرقة موضوعهاأ ٠‏ فهو أما أن يكون جسيما بالتهد يد بارتكاب: جريمة شد 
النفس أو المال معاقب عليها بالقتنل أو الاشغال الساقة المؤبدة أو المؤقتة 
أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ٠‏ واما أن يكون الموضوع غير 
جسنيم : بالتهديد بارتكاب جريمة غير ما سلف ذكره ٠‏ ولا لهذه التفرقة من 


مس مم سسب سس اه 


رسلت الى أشخاص. عصيى المزاج مهددة اياهم بالقتل تحدث عندهم رعبا وقلقا وقد تلفتهم 
ب اذا كانو! من المرظفين ‏ عن القيام بواجباتهم ٠‏ ويستحيل عادة معرفة أصحاب هذه الخطابات 
لانها داثما بلا توة قبع , ولكن على المكومة أن 'تيخذ من القانون سلاحا خحاربة مشال هله 
الأحوال » ٠‏ ش ش 
(51) أحمد أمين صن 17٠١‏ ء القللى عن 181 ٠‏ 


ه و4 ا 


أثر فى تحديد العقاب فانه يتعين على المحكمة بيان موضوع التهديد فى قضالها 
للاستيثاق من توافر اركان جريمة التهديد والا كان حكمها معيبا (59) ٠‏ 


أولا ‏ اذا كان موضوع التهديد جسيما : اعتبس المشرع موضوع التهديد 
حسها قن حالديق : | 

(1) التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس "أو المال معاقب عليها بالقتل 
أو الاشغال القياية المؤبدة أو المؤقتة (69) ٠‏ من ذلك بالنسية للجرائثم ضد 
النفس جريمة القثئل العمد سواء اقترنت به ظروف مشسددة كسيق الاصرار 
والترضد أم لم يقترن به ظرف من تلك الظروف + وعتلك العرض بالقوة 
واغتصاب الاناث * ومن الجر اثم ضدى المال الءحر بق العمد والسرقات المعدودة 
من الحنايات ٠"‏ 


(ب) افشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ٠‏ وقد جعلها المشرع فى 
مستوى الجراثم المشار اليها فى الصورة السالفسة من حيث آثرها فى نفس 
الشخص المهدد , اذ قد يترتب عليها فى بعض الاحوال أضرار باتغة فى شخص 
المحنى عليه أو روابطه العائلية ٠»‏ 


ولم ,يعرف القانون المقصود .بتلك الامور ٠‏ ويربطها الفقه عادة بثعريف 
القذف الذى نضحمتته المادة 5+9 من قانون العقوبات بأئها الامور التى لو كانت 
صادقة لاوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قاتونا أو 
أوحبت آحتقاره عند أهل وطنه (54) ٠‏ فيعد كذلك التهديد بافشاء سر علاقة 
غير مشروعة أو اختلاس وقع من المهدد أو جريمة أخرى ٠‏ وقد قضى بأنه يعتبر 
تهديدا بافشاء أمور خادشة بشرف مصرف توجيه عبارات الى بعض موظفى 
هذاالمصرف فيها اشارة الى حصول خساشر فى أعماله والى فضائح ارتكبتها 
ادارته واشازة الى أن مديرين للمصارف فى البلاد الاجنبية قد أودعوا السجن 


اي سس 


(؟؟) نقضص7١١/9/5؟3١‏ قضاء النقض ق ٠ ١55‏ وراجم نقض 1105/54/55 قضاء 
الدقض ق ٠15954‏ 

(9؟) يقتصر القانون الفرنسى على تجريم التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس دون المال 
فى المواد من 3٠١05‏ الى 5*8 من قائون العقوبات , ومع ذلك توجد بعض نصوص أشخشرى تعاقب 
على أنواع معينة عن التهديد ضد الال ( راجع للمادة 5895 ع٠‏ + )اء 

(4؟) جارسرق م 2٠+‏ بند ه546 ء أحمد أميل ى 8١لا‏ , محمود مصطفى ص 55١‏ / رؤوفا 
ص 45؟ + وقد قضى بأن المقصود باللتهديد إفشماه أو انسبة أمور مخدشة بالشرف . هو افشاء 
امور أو لسبة أمور لو كانت صادقة لاوجبت' عقاب من إسندت اليه أو (رجبت احتقاره عند 
آهل وطنه . وهى الامور التى أشير اليها فى جريمة القذف , والتهديد فى هذا المعمى يشمل 
التبليغ عن جريمة سواء كابت صحيحة وقعت بالفعسل أو كانت مختلفة ( نقشى 1905/05/91 
أحكام التقض اس 97 , 518 ) 0 


5ه 


وتلميح الي أن مديرى. هذا المصزف. ليسوا حيرا من أوتئك المديزين » اذ أن هذه 
العبارات أشد ما.يمس سمعة البتك ونهز ثقة الجمهور فى كفاءثه » لان المصارف 
المالية بطبيعتها حساسة وقد تضار بأقل نعريض لسمعتها مهما كان شسسأن 
المهاجم ضثيلا وحجته واهية (0) ٠‏ 


..ويستوى .أن تكون الامور المهذد: بإفثبائها. أن إنسنيتها صحيحة أو غير 
صحيحة ءلان الاثر الذتى يتركه التهديد فى أى الصورتين بالمجنى عليه واحد , 
فهو يوقع الاضطراب فى نفس الشسخص المهدد ٠‏ وقد يون أكثر خطورة 
وظهورا فى حالة التهديد بافشناء أو نسبة أمور غير صحيحة (1) > ولا يملع 
من قيام جريمة التهديد أن يكون من حق الجانى أن يبلغ عن الجرم الذى وقع 
من المجنى عليه , لانه ان كان هذا حقه بموجب المادة ٠١‏ هن قانون العقوبات 
إلا أنه لم ,يقصد المشمرع بمنحه اياه أن يستعمل كوسيلة لارتكاب جريمة » اذ 
هو قد ورد استثناء على فعل هو فى الاصل يعد جريمة قذف هقف ف 


و يكفى فى الافشاء هجرد الاخبار عن الامور المخدشة المشرف لفرد' يهم 
المجنى عليه أن لا يعلم عنها شيئا , فليس” شيرظ أن يكون الافشاء علائيسة 
بوسيلة مما نص عليه فى المادة ١/ا١‏ من قانون. العقوبات (58) ٠‏ ويستوى أن 
تكون الامور المخدشة بالشرق والمهدد بافشائها تتعلق بذات الشخص المهددأى 
المجنى عليه أو: بغيره ممن تر بطه به علاقة (5) ٠‏ فمن يهدد شخصا بالتبليغ 
ا تتوافر. فى حقه جريمة التهديد (.4) ٠‏ وهذه مسألة مردها 
وقائم الدعوى ٠‏ 

فاذا لم يكن القهديد بارتكاب قعل بعد جريمة أو بافشاء أو نسبيية 
أمور مخدشة بالشرف“ فلا جريمة » كمن يهدد غيره بالانتصار عليه فى مسابقة 
أو بالوساطة فى عدم تعيينه قى عمل يسعى اليه أو السعى فى قفصله من 
عمله ٠‏ وقد قضى بأنه اذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد 
المجنى عليه شفهيا بواسطة شخص ثالث بألفاظ بقهم منها ايذاؤٌه فى أمئيه 
ومعاشه فان الجريمة لا تكون متواذرة الاركان )4١(‏ + وكذلك لا بعد مرتكيسا 

(80) نقضى ا اقضاء 'الشضن رقن 18 ٠‏ 

(6) القثلى ص ٠ ١١5‏ ونقطي اا/ه//ر5ه؟15 سالفة الاشارة اليه + 

053 نقطى 1986/8/91 ,أحكام النقشن سس .؟ قي م 

(58) أحمد: أمين عن 39/15 : القللي, ص 3159 ٠‏ 
(5]) القللى مل1*92 ,+ محيود مصطفى صن +45 , روف مس 18" * 

(52) أحمثر أمنى صن وإلا . 

(80) تقض 0 أقضياء االتقض. 3 ف 1845 + وكسن يهده غيره برقم دعوى تعو يض 


ب 501 سم 


لجريمة من يهدد غيره بسنليط الجان عليه وان كان الفعل قد يكون له أثر فى 
نفس المجنى عليه (45) ٠‏ 

التهديد الكتابى والتهديد الشفهى : فرق المشرع فى التهديد الجسيم بين 
ها اذا كان كنابيا وما اذا كان شفهيا على التفصيل الآتى * 

(أ) التهديد الكتابى : هو الذى يحرر كتابة ويتضمن مغلناه ن سواء 
صراحة أم ضمنا . دلالة التهديد بارتكاب الجر يمة أو افشساء السر أو نسبة 
الامور المخدشة بالشرف ٠‏ ولا اتهم اللغة المحرر بها خطاب التهديد سواء كانم 
المرسل اليه .يعرفها أم يجهلها فهو فئ الصورة الاخيرة سوف يلجا الى مسن 
يعرقه بمعناها , وبذا يتحقق الغرض من التهديد ٠‏ 

والاصل أن يوجه خطاب التهديد الى المجنى عليه مباشرة » ومع ذلك يجوز 
أن يوجه الى شخص آخر غير المجنى عليه وتكون بينه وبين الاخير من الصلة 
ما بجعله ينقل الى المجنى عليه مضمون انخطاب (؟4) ٠‏ وقد تررت محكمة النقض 
أن القانون لم يعرف نوع العلاقات التى يجب أن تكون موجودة بين المرسل. 
اليه خطاب التهديد والشخص المقصود بالتهديد » بل إن المبادىء والاحكام 
القضائية تقضى فقط بأنه بيجب أن يكون للتهديد تآثير سسب . وجود الروابط 
يبن الاتنين , وقاضى الموضوع هر الذى ينظر فيما اذا كانت هذه الروايط 
موحودة ماديا وقضائيا أم لا (4؟) + ولا يسترط أن يكون خطاب التهديدك 
موقعا عليه هن مومملة ٠‏ وحينئذ لقاضى الموضصوع أن سستنتج من وقائم 
الدعوى معرفة.مرسل الخطاب ٠‏ ولقد أشار تقرير المستشيار القتضبائى لسنة 
٠‏ إل أنه ستحيل عادة معرفة أصحاب هذه الخطابات ٠‏ 

وسيان أكانتآلفاظ التهديد صريحة دالة على الجر دمة التى يشير المهدد 
اليها كالموت أو الحريق أو افشاء سر علاقة غراميية ء أو كانت الالفاظ غير 
صربحة ٠»‏ ولكن يفهم من مراميها دلالة نوع الجريمة ٠‏ كمن يهدد آخر بأنه لن 
يكون الا ذكرى بعد اليوم (45) ٠‏ ولا عبرة بالاسلوب أو القالب الذى تصام 


إعليه ( تقض 1911/١/1‏ المجاماة اس لم ق'" ) ٠‏ 

(0غ) القلنى ص ١١84‏ ررّوفه من /41* 

(19) القللى صن ١*٠‏ “ونقراك أنه اذا 0 يكن أمر المهدد بالأذى + بهم المرسل اليه شخصييا . 
نعلي الأقل يجب “أن يكون المرمئل اليه على صلة بالمجنى' عليه ا 7 
مسحتصملا 0 امء.” ينك 86؟ وما تعدي ٠‏ 

5غ) قض ا// اللمجموعة الرسمبة سن ؟١‏ قب /ا١‏ 2 وفى القضضصية الهم مستخدم 

58 من شركة التلغراف: بآنه هدد كتابة مدين الشركة يأن يعدم الى الخديق والة قيل المفيس 
ألدق رخحه ٠‏ وتقض 1916/5/6 منجلة الشرائح س"؟ ص لال1١ ٠‏ 

(6؟) ان التهديد الغامض فى شكله والمتضين. تلمينجات. يقهمها الشتخص: المهدخ وحده .يجورا' 


ك5 سه 


فيه عباررات: التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قضلددا' ترويع المحنى عليه 
وحمله على أداء ما هو مطلوب (5 ؟مكرر) 0 


ويأبخذ حكم التهديد بالكتابة التهديد الروزى وهو الذى يحرر على هيئة 
رموز تعطى معنى معينا فمن يرسل الى آخر خطابا رسم به قلب طعن, بخنجر 
أق شسخص ميت الى جوارم مسدس. إنترك بمثل هذه الرموزٍ ذات أنس الكنابه 
فى نفس الشخص المهدد , ولذا تدخلها 'أثفقه لحت التهديد الكتابى (1:) ٠‏ 
وآما الرموز المجسمة ذاتها كتجمجمة أمام باب المتزل أو خنجر يرشق فيه فلا 
جدال دين الفقه والقضاء ع فى علام الاعتداد بها في التهدبد لتعدر ١‏ نطواء هادا 
ا 0 
والفزع فى نفس المجني عليه قد يكون أشد من الكلنابة ذاتهيا 47 ٠‏ 
والاستهلال على نوع الحريمة المهدد بها' هن واقع الكتايلة أو الرستوم التى 
تضمنها خطاب النهد بد هو مسألة موضوعية يختص بها قساضى ال ملوضوع 
ويستخلصها من وقائع الدعوى التى بين يديه (48) ٠‏ 


وقد يكون التهديد الكتابى مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر » أو لا يكون 
كذلك : واتطلب أو التكليف بأصس يكون باتيان عمل ايجابى أو الامتناع عنفعل 
ععين , ٠‏ كمن يرشل الى آخن خطاباء يهدده فيه بالقئل ان لم بمتنع عن التكلم فى 
حق آخرين (45) > وليس بذات أهمية أن ,يكون الطلب أو: التكليف مشروعا أو 

غير مشزوع , لان التهديد ليس من الوسسائل التئ يلجا اليها نلحصسول على 
الحقوق : فلا يحق لداثن مثلا أن يطلب الى هدينة سداد دينه والا فانه شسؤف 
.يستولى على ماله نالاكراه (50) + ولا فرق بين ضصورة ما اذا كان الطلب أو الامر 


أن يكون لها من التأثير ما حمو أشند تأثيرا من التهديد الللى المصريم ٠‏ وقد تقرز دائما بهذا 
السدد أن الشرط الحقيقى للتهديد المعاقب عليه مهمو أن يكون التهديد جديا أى من شانه أن 
يؤئر على الشخص المهده ٠‏ وهذه المسألة من المسائل الموضوعية. التى يقررها قاضى الموضوع 
ز-نقض 1915/9/14 الشرائع س ١‏ ص ١١!‏ ) جارسون م 5-5 7م ل بع لم 0007 

(5425 مكرر) نقضي 191/1/1١/١(1‏ أحكام النقض س 950 اق ١31١‏ 0 

(5غ) جارسون م ه١3‏ ب 4ه؟ بنك 5١‏ ,2 القلى رص ١‏ روف ص 97غ؟؟ ٠‏ 

(56) جارسون م 5+0 سس 3١‏ بنك .53 وما . بعدم ب .القلق اص 998 + محسيود مصطفى 
يك لل 5 

(5) راجع نقض 7914/5/14 الشرائع س. ١‏ عي ١١‏ والسابقة الاشارة اليه ٠‏ 

(55) نقض. 1995/1/89 الحاباة س, ؟ ق (16..ء ا 

(90) نقض. 1495/1١/88‏ المحاماة اس 18١‏ اق 54 ٠‏ 


5809 سا 


الحاصل التكليف به خاصا شخص المجنى عليه أو المنهم وصورة ما اذا كاسن 
خاصا بغيرهبا (١ه) ٠‏ 


(ب)» التهد يد الشفهى : : هو الذى إبنتم بواسسطة الاقوال » وبعد أقل 
خطورة من التهديد الكتابى ويحصل عادة باندفاع أثر غضب أو نقاش .ولذلك 
لم يعتد به المشرع فى مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا متى دل.على 
خطورة الشخص الهدد + وهى تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد آن يتواقر 
له نوع من الهدوء.:بعيدا عن ئورة الغضب .٠‏ فاعتبر المشرع التهديد الشفهى 
العقاب على التهديد الشفهى أن يكون تبليغه للمجنى عليه بواسطة شخصٌ 
ثالث زكم ٠‏ 


وقد كان مشروع القاتون رقم /ا لسنة ١911/‏ يتضمن العقاب على التهديد 
الشفهى المباشر وحناء بمذكرته الايضاحية « انه اذا كان وجه التفرقة أن 
التهديد المواجه أغلب ما يقع لا يكون جديا لانه الما بجىء اندفاعا فى صورة 
الاتفيات النفسانئى فان العلة فى العقاب على التهديد وهى الانزعاج غير متخلفة 
ى هذه الصورة. بل ربما كان الانزعاج من هذا التهديد أوقع فى النفس آثرا* ‏ 
ذلك فضلا عن" أن التهديد بالواسطة قد يكون هو الآخر صادرا عن اتفعصال. 
أيضا ..وعلى آن القول بعدم التهديد الذى يكون مباشرا ليس له من محبل 
ها دام من المقرر فى القانون أنه لا يشسترط للعقاب على التهديد أن يكون جديا 
أو أن بحصل التصميم على تنفيذه » وما دام السبب المباشر الذى بقع فىسورة 
الغضصب معاقبا عليه » والشأن فى الأمرين واحد ٠‏ ثم آن اللتهديد المباشر مهما 
هون من أمره فاه على أقل 200 » وهذا! مما يوحى بدضرورة رفع ذلك 
القيد بحذف عبارة « بواسطة شخص آخر » لبحق العقاب عل التهد يد الضشفهى 
مباشرا كان أو غير مباشر كما هى الحال فى المادتين /10؟ و 5+8 من قالون 
العقوبات الفرنسى » ٠‏ وعند :نظر المشروع أمام مجلس الشيوخ وجهت عدة 
إعترراضات على التهديد الشفهى المباشر فأحيل الى لجنة العدل التى قدمت تقرير! 
أبقت فيه على الوضع القائم فى القانون الراهن , وجاء فى, تقريرها المؤرج 


(01) تقض ل ا ل المحاماة س ١١‏ ق 16 1 

260 أضيتفت عبار بواسطة شخص آخن بساء على طلب مجلس شررق القوانين ليمتتج 
العقاب مل التهديدات الثائجة عن الانفعالات النفسية 0 ويعنيح كم المادة ملائما لأخلاق وعراله 
البلاد ( الموسرعة الجنائية !لمآ صن 9358 ) /« 


0-7 لامر كك 


٠‏ يونيه سنة ١951‏ ردا على المذكرة الايضاحية سالفة الذكر أنها «تسلم يأن 
التهديد الشفهى المباشر أغلب ما يقع لا يكون جديا الا أنه عنى "كل حال يحدث 
انرعاجا فى نفس الشخص المهدد , ولكن الواقع أنه اذا كان التهذيد الشفهى 
المناشر. ليس فى الغالب جديا وغير مقصود بل هو نتيجة. انفعبالات نفسيه 
كما نسلم المذائرة ؛: أن هذا على. وجه العموم: من إخلاق الناش وعواتدهصم 
فى هذه البلاد “نما قال مجلس شورى القوانين فانه لا يمكن أن ينتج عله 
الانزعاج فى نفس المجنى عليه لانه نعلم 'كسنائن اتناس أن مثل هذا التهديد 
فى حالة الغضب هو تهديد غير. جدى وغير مقص ود »2 وقد بقى غسير 
معاقب عليه من: سننة 191١١‏ للان ولع. يظهن العيل ضبرورة العقاب فى منل هذه 
الحالة » ٠‏ 


ولا يشترط أن يكلف الجانى شخصا آخر يئقل عبارات التهديد الى 
المجنى عليه ء بلى ان الجريمة تعد متوافرة متى كانت نلك العبارات .قد قيلت 
فى ظروف من شأنها أن تنقل الى المجنى عليه ,» كمن يهدد. بقدئل شخص أمام 
والده أو أمام صد بق معرب اليه (55)ا ٠‏ ر يذهب رأي الى آنه إينبغى دائما أن 
يكون هناك توسيط صريح أؤ بالاقل ضمنى من الجانى ‏ لهذا الشخص الثالث ». 
وأنه لا يكفى لتحقق هذا المعنى وجود علاقه بين الشخص الثالث والمجنى عليه 
تجعل انصال التهديد اليه آمرا محتملا بسبب هذه العلاقة ر0) ٠‏ ويذهب رأى 
آخر الى أنه لا يشسترط أن يكون المنهم قد كلف الوسيط صراحة. با يص سال 
عبارات التهديد الى المجنى عليه بل تقوم الجريمة مثى. كان وصول عبسارات 
التهديد أمرا محتملا نظرا للعلاقة التى. تربطه بذلك.الوسيط (ه5ه5) ٠‏ ونحن.من 
هذا الرأى الاخير لان حكية العقاب على التهديم هئ ما .يوقعه من اضطراب فى 
نفس المجنى عليه » وهذا الاضطراب. يقع فعلا سواء قصد إنجانى أن. تصل 


الس ل ع 2 جص بص مسد بس 


(05) يكفى أن نشير وقائع الدعوى الى أن الجانئى قد قصد ايصال التهديد الى المجنى عليه 
عن. 'طرزيق الشخص الآخر ( نقض 1955/1١/58‏ قضاء النقض 1941/١5/0 , ١81‏ 18803 
٠ ») 1900/4/97‏ وفى 'القضية: أرسل المتهم رسالة التهديد الى زوج المجى, عليها ٠‏ وفى احكم , 
ديم اعتبرت محكمة النقض المادة !5؟ متطبقة على متهم قال أمام حاجب النيابة « وال العظيم 
ادا كان وكيل النياية رايح يقبض عبلى فبروحه واعدامه ورقائه » ( نقضص ١318/5/5-‏ المجموعة 
الرسمية س 19 ق8م١٠١1)٠‏ 

:(64) رؤوف ص 55١‏ + ويقول أيضا أنه اذا كان الوشيط سسيىء النية متواطثا مع الجانى 
على ارانكاب. الجر يمة. فحيمئد ينبغى أن يعد فأعلا مع الفاعل .الأصلى بإعتباره قد أثى عمدا عملا 
من الأعمال المكونة للجريمة (لص 99 ) ٠‏ 

(55) جارسون م #9+8 ب 908 بئد 5٠9‏ وما بعده , القللى صن ١*8‏ + 
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عبارات التيديد صراحة الى المجنى عليه أو ضمنا أو ثم يقصد متى كانت ' 
الظروف ندعو لاختمال توضيلها . ولذلك فالاقرب الى روخ التشتريع أن تترك 
لكل واقعة ظروفها: يقدرها القاضئ: * والزايان: السابقان يقتربان من بعضهما 
عملا » لإن التتهديد الغدمنى يتوافر فئ'الغالب.متى قامت علاقة بين المجنى عليه 
والشضخصص الثالث الذى تنتقل .البه عبارات التهديد ٠‏ 


ولقد سوق المشرع فى التهديد. .الضفهى. اذا كان موضوعه حجسيما بين 
ما اذا كان مصبدو بأ بطلب أو غير مصحوب بطلب يسريم الفترة الثالثة من المادة 
لتذن ك » 


اذا كان موضوع التهديد غير جسيم : عبر المشرع عن التهديدغير 
ا بلداو مك احج ل ام اد 
فيسترط أن. يكون الامن المهدد. .به جريمة وبذا .يخرج افشساء ع أو نسبة أمسور 
مخدشة بالشرف أو الاعتبار من هذه الصورة ٠‏ وبحب أن اتكوث الجريمة المهدد 
بها من غير الجراثم المعاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة الم بدة أو المؤقنة٠‏ 
فتدخل فيها مختلف الجنايات المعاقب عليها. بالسيحن وجميع الجنعوالمخالفات - 


والجريمة غير الحسيا المهدد بها فى هذه الجناية يجوز أن تكون ضهد 
النفس أو المال:, فلم ب بخصص المشرع ضورة منها ٠‏ وقد كان نص الفسععسقرة 
الرابغة من المادة لا ع قبل“ تعديلها بالقانون رقم /ا لسسئة.958١‏ ينص علىأن. 
يعاقب على التهديد كتابة. بالتعدى والايذاء الذى لا يلغ درجة الجسامةالمتقدمة 
بالحبس هدة لا تزيد على سيتة أشهن:و بغرامة لا تزيد على عشدرين جنيها مصريا ٠»‏ 
وقد أثارت عبارة.التعدى وآلإيذاء خلافا 2 فدهب رأى. الى أن المقصبود بها هو 
التعدئ' على الأشنخاصن فقط (51) ٠‏ ولكن محكمة' النقض قضصت بأنها تشبمل. 
الأشخاص والأموال ٠‏ فقررت أنه من الخطأ القول بأن العقرة الأآخيرة من المادة 
65 (50؟) من قانون العقوبات لا تنطبق الا فى صورة ما يكون التهديد 
بالتعدى على الأشخاص أو بايذائهم بل الصحيح أنها تنطبق على جميم الجرالم 
التى يهدد بها ضد النفس كانت أو ضد المال ما دامت تلك الجرائم لا تبلمم فى 
الجسامة درجةالحراثم المسار اليها فيالفقرات الثلاثالاولى من تنلكالمادة (7ه) ٠‏ 
ولم ميحج هناك محل للخلاف بعد أن. رفعت الغيارة: التى كانت مثارا له لجو جيه 


قم أحمك أمينٍ صن لذ 0 
(/519) تقض م ؟/ الوا اقضما” النفض ق إم١ا ٠‏ 


يت 


القانون سالف التدذكن (ذه) ٠‏ 


'ولم تفرق المادة 5171/؟ ع. بعد تعديلها. بموجب القانون رقم ا لسئة 
بن أحكام التهدديد الكتابى. والتهديد الشفهى اذا كان مورضوع التهديد 
اغين جسيم )2 فاشترطت أنْ يكون التهديد فى أى كن لوو بواسطة شمن 
آخر أى لا يكون مساشرة فى المواجهة ٠‏ وانه وان كان يصاحدب 'نصور التهديد 
الكتابى فى المواجهة الا اله ليس من المستحيل وقوعه كمن .بكتب لآشر ورقة 
تحوى تهديدا ويسلمها له + كا أنه لا عبرة بما اذا كان التهتسديد مصددوبا 
بطلب أو يتكليف بأمر أم لا 4 


الركن المعلوى : القصد الجناثى 


عرفت محكمة النقض القصد الجدائى فى جر دمة التهديد فقالت'انه بتوافر 
عمتى نبت الدى المحكمة أن الجمانى ارتكب التهديد وهو مدرك أثره من حيمث ايقاع 
الرعب فى نفس المجنى عليه , وأنه بريد 'نحقيق ذلك الآثر بما يتزائنب عليه أن 
يذعن المحنى عليه راغما الى اجابة الطلب , وذلك بغضي النظر عما اذا كان 
الجاني قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأشر الفعلى الذى 
ألحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه (055) ٠‏ 


فيشترط حتى يتوافر “القصد الجناثى فئ جريمة التهديد نأمران , الأول 

أن يكون الفاعل مدركا أن نهديده للمجنى عليه من شأنه أن. بوقع الزعب فى 
نفسه ١‏ وهذه هى. حكمة العقاب على التهديد ٠‏ والأمن الآخر أن: سبغى ال 
بقاع هذا الأثر فى نفس الشخص الذى هدده ٠‏ وليس بمهم بعد هذا أن يتاثر 
اتلحنى عليه بخطاب 'التهديد أو لا يكون لذلك. الخطإب أدائى أث. » فالواقعة لا 
.ينظ آليها من ناحية: المجن.غليه ائما. ينظ .اليها. من ناحية. الجاني. نفسه وما 
عدف اليه من فعلته ٠‏ ولا يشترط أن ثقوم لدى الجانى نية 'ننفيذ الجربمة التى 


لبيك بحام “الل كرة' الايضاحية اللقاتون شالف الذكن أله نظا "الى أن مدلل عبازة' « السدى 
والايذاء » الواردة بالفقرة الرابعة قد تتيع مجالا لللن- بأنها “لا أثقيب. غير,:ما ايشم على الاشخاص ,2 
عع أن التهديد بالاعتداءات الأخرى قد لا يقل عن. ذلك أثرا:, الذلك يكون من .إلواجب ابدال 
الفقرة الرايعة بالدص الم#ترح ليتناول العقاب على التهديد فى صرره التى لم يرد ذكرها فى الفقرة 
السابقة - 


(09) نقض 1971/1١/١9‏ احكام النقض س ١؟‏ ق 315١‏ , كط نتن 539 ا 
0/1 سس لوق 15لا ء ادا س 14 قالكوء متكا س ١6‏ ق 4 . 
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هدد بها لأن العقاب على التهديد ابتغى به ما يحدثه من رعب فى نفس المجنئ 
عليه كن 


وقيام التصد ٠‏ الجنائى لدى الفاعل أو عدم قيامه مستحنالة مردها ذقا نع 
الدعوى تستخلصة محكمة الموضوع من عبارات انتهديد والظروف التئ صدرت 
فيهأ » ولا رقابة لمحكمة النقض عليها الا اذا "كان فى استدلالها قصور , كما اذا 
كانت العبارات ظاهرة فى معلى'التهديد ثم تثنتهى المحكمة الى العكس دون بيان 
ما نستند اليه فى زايها, (11) ٠‏ ولا يلزم التنحدث استغلالا عن القصد الجنائي ‏ 
فى جريمة التهديد ٠‏ بل يكفى أن ,يكون مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة 
كما أوردها 35 ٠‏ 


ومتى توافر القصك الجنائى على آلوجه سالف الذكس فانه لا عبرةبالبواعك 
النى دفعت الى الجر يمة انل ' 3 فيستوق أن .يكون الجانى قدا هدف الى تحقيق 
منفعة من التهديد أيا كان نوغها كعدم غقد زواج أو اتمام عقد 0 أو له يقصد. 
شيعا من ذلك(14), كما إذا أرادٌ فقط مجرد القاء الرعب .فى قلب المجنئ علية 
انتقاما منة ٠‏ 


وقد يبغى المهدد من تهديده مجرد الماح مع المجنى عليه 2 فهل لهذا أى 
تأئير فى قيام القصصد الجنائى لديه ؟. لما كان القصد الجناثى فى جريمة التهديد 
هو قصد عام يكفى فيه مجرد علم الشسخص بأن تهديده من شأنه أن ,يلقى الرعب 
فى قلب المجنئى عليه فهو يتوافر فى هذه الصورة ٠‏ أما المزاح فهو باعث الجانى 
على ارتكاب الجر يمة وئكنه لا يؤثر على قيامها كما سلف القول ٠‏ على أنه اذا كان 
المجنى عليه يدرك للوهلة الاولى أن المتهم يمزح معه فحينئذ لا توجد الجريمة 
لانعدام أحد أركاتها واستحالة قيامهة وهو اشتراط أن يكون فعل التهديد من 
شأنه القاء الرعب فى قلب المجنى عليه ٠‏ والمسألة مردها وقائع الدعوى ٠‏ فاذا 
افترضنا مثلا أن صا بقين اعتاد! المزاح بخطابات تحوى طلببات مقرونة بالتهديد 


(00 جارسون م 308 304 بن لاه 

(1) تقض 14/ء/1904 أسكام النقض اس هق ١8لا ٠‏ 

(9)نقض لا أحكام النقض س لاق 115 1559/1/1 س 4ل ق اناه 
08 ققض ...78 19*01 «قضاء النقض كمد . 


41 نقفى 15140/1/1 المجموعة الرسمية أس باق ع ٠.‏ 


جه 14ت 


غلا يتصور وقوع الجريمة من أى منهما (0) ٠‏ 

العقوية .| 

متى 'تكاملت أركان جر يمة التهديد حق العقاب عليها ولو كان الفعل ذاته 
يكون جريمة أخرى ٠‏ ولذا قضئ بأنه ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عيارات 
التهديد لا يعاقب عليه اذا هو مكن من اثبات وقائعها . لان التهديد بافشسساء 
الامور الخادشة بالشرف بطر يقة نشرها انما هى جريمة مستقلة بذاتها تتم 
بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الافشاء فعلا أم لم يحصل (5) 26 


وتختلف عقوية التهديد وفقا لأ اذا كأن كتابيا أو شفهيا ٠‏ مصحويا 
يطلب أو بتكليف بأمر من عدمه على التفصيل الآتى ٠‏ التهديد الكتابى اذا كان 
جسيما ومصحويا بطلب أو بتكليف بأمر عقوبته السجن ٠‏ التفديد الكتابى 
الجسيم غير المصحوب يطلب أو بتكليف بأمر عقوبته اللحبس ٠‏ التهديد الشفهى 
الجسيم عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا اتزند على خمسين 
جنيها » ويستوى هنا أن يكون مصحويا بطلب أو بتكليف بأمر من عدمه ٠‏ 
التهديد الكتابى أو الشفهى غير الجسيم عقوبته المبس هدة لا تزيد على سئة 
أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرين جنيها ٠‏ 


(89) رؤرف عن 505 ويقول ل هده الجريبة تفئرض وقوع ضرر مباشر شانها شان أى 
جريمة أخرى 2 وفى صورة المزاح يمكن تصور عدم وقوج الضرر ٠‏ راجم القللى صن ٠ ١*9‏ 
وقارن جارسون م #900 ب 0 بيند 94 "وما يفدمى 3 

(35) القض 1995/5/95 قغاء النتض ق م١ ٠‏ 


عبد 518 سم 


المسحث الرابع 
أخفاء أشياء متحصلة من حناية أو جنحة 


ارنأى للشرع. المصرى :أن يؤثم فعل هن..يخفى أشياء متحصلة من جريبة 
وقدر آنه مساعمه فى ارتكابها يوجب العقاب عليها ٠‏ ولذلك نص فى المادة بت 
من قانون العقو بات الصادر فى سبنة 5م/8إ على أن « كل من أخفى كل أل 
الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة بعد 
مشاركا لفاعل نلك الجناية » ويعاقب بمثل”العقوبة التتى يحكم بها "عليه ان كان: 
بعلم بذْنك » (67) ٠‏ وهذا النص كان يجعل من فعل المخفى اشتراكا فى الجريمة 
الاصلية التى نحصلمت منها تلك الاشياء , وهو بهذا قد أهدر القاعدةالاساسية 
للاشتراك فى الجريمة ووجوب أن يكون بفعل سابق على ذات الجريمة أو معاصر 
لها » وبناء على اتجاه ارادة الفاعل والشريك الى النتيجة لالحزمة:., وأن يكونفعل 
الشريك بوسيلة من الوسائل التى نص عليها المشرع ٠‏ 


ولما لهذا الوضع من شذوذ بالنسبة للقؤاغة” القلنونية انجد أن المشرع 
قد عدل ذلك النص فى قانون العقوبات الصادرة فى سنة ١9٠5‏ وجعل من 
اخفاء الاشياء جريمة مستقلة على حدة + بيد أله قصرها على اخفاء الاشياء . 
المسروقة فقط » فنص فى المادة 5!؟ منه على أن « كل من أخفى أشياء مسروقة 
مع علمه بذلك يعاقب بالحيس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين + واذا كان 
الجانى يعلم أن الاشياء أخذدت بواسطة سرقة عقوبتها أشد فيحكي عليه بالعقوبة 
المقررة لهذم السرقة 8 ٠‏ وعندما عدل إقانون العقوبات _ سئة 1١5‏ أمتيحت 
المادة 5/ا؟ هى المادة 555 منه وبقيت صياغتها السابقة . 


ثم عاد المشررع بعد هذا واعتير. اخفاء الاشياء المتحصلة من جنانة أو 
جنحة أيا كانت جريمة خاصة ولم يقصر ذلك على السرقات فقط فنص فى 
المادة 554 مكررة من قانو نآلعقوبات والصادرة بالقانون رقم “فى ١١‏ من بونية 


(11) وقد اقتمس هذ؛! النصس من القانون الفرئنسى ولكن مسنة ه6أ5١1‏ عدل نص المادتيل 13 
ىو 551 عءفاء وجعل اخقاء الأشياء المتحصلة من جريبة قعبلا بحرما قائمسا بلاته ( هيل 
بد كمكع ٠.‏ 


ت 1 بت 


جنحة مع علمه يذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا نزيد على سنتيل » واذا 
كان الجانى يعلم أن الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكما 
عليه بالعقوبة المقررة تهذه الجريمة '» + وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لمشروع 
القانون « أن الجرائم التى .بقع على المال.تنتفق فى الاثر وان :اختلفت الوسيلة 
اليها ال ا ل ا المسروقة وسيدها 
دون الاشياء المتحصلة من سائر الجرائم وخصوصا أن قواعد الاشتراك العامة 
لا يمكن معها معاقبة من يؤول اليه المال المتحصل من الجنيمة مع”علمة بذلك » ٠‏ 
ويلاحظ أن المشمزع ذكر فى نض المادة 44 مكرارة الاشبياء المسروقة وقد كان فى 
غنى: عن ذلك بماجاء فى العبارة. التالية لها أى , .الاشياء الملتجصلة 'من. جنا.ة أو 
اجتحة - 


وأركان جر يمة اخفاء .الاشياء المتحصلة .منجناية أى جنحة ثلائة ب ١‏ عل 
الاخفاء ٠.‏ ؟ سا أشبياء ع منحصيلة .من جناية أو جنحة ٠‏ 9 القصد الجنائنى ٠‏ 


ونتكلم على كل: دكن مها( ٠‏ 


الركن: الاول : فعل الاخفاء . 


الاخفاء. لغة'هو حجب” القىء عن الاغين قلا يراه أجد ٠.‏ والاخذ بالمعنى 
اللغوى فى صدد الجريمة المنصوص عليها”قى.المادة 55 من فاو 
العقونات يضيق دائرة' العقاب بما لا يتفق مع" المضلحة العامة ٠‏ ولذا قان الى 
لا خلاف 'فية بين الفقه :والقضياء أن" الاجفاء عبارة” عن" حيازة الشىء بأى شكل, 
كان سكوف أت كدان اللتّازة مستترة: أؤ أن لا تكون كذلك(ة 3 ٠‏ ومن قضباء 
النقض أنه لا يشسترل: فى جرائمة اخفاء الاشياء المسروقة أن" يكون اطثانى قب 
أخفاها فى مكان بعيد عن الانظار 'وعن:متناول الئاس" , ولا أن تحصسشنل هده : 
اخيازة بين طريق القراء أو يقي قصد الدملك ما دام هوا دين نازع كان هالا 
يسرقتها( 0 + وأن الآخفاء فى اسطلاح اثقانون: معناه الاتصال,المادى بالقىء 


(84) قفى بأن جريمة اخفاء الاشياء المسروقة 'تتكون 07 : دام فعل الاشفاء وهو يتحقق, 
بتسلم الشىء المسروق ودغوله فى حيازة المتهم ٠‏ 9؟» وكون الشىء المتسلم متحصلا هن طرين. 
السرقة ٠‏ «] وعلم المتهم بأن الفىء مسروق أو متحصل هن طريق السرقة نقض ١945/1/١9‏ 
قضاء النقض ق مه 1ه 

(15) قنا فى 1893/15/95 القضاء س 4 ص هماه 

)١(‏ نقض ١454/١/68‏ أحكام النقض س ه ق لإلم ء* 
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واحتجازه(١؟)‏ ولو علنا أو بطر يق الشراء ب بثمن المثل سواء أكان بين السارق 
وبين اللتهم بالانشفاء علاقة أم لم. يكن ٠‏ وشراء اليه ع المسروقممن يتحر فيه وبثمن 
مناسب لا لمتع من نحقق الاخفاءر١) ٠»‏ و يكفى لاعشبار امسا فى مخفيا لشى ء 
عسروق أن تتصل بده به وأن يكون سلطائه مبسوطا عليه ولو لم يكن فى 
لا 0 


فكل فعل انيه الشخص ويدخل فى حوزته المال المتحصل من جناية 
أو جنحة بعد اخفاء له(/) ٠‏ وقد تكون حيازة الشخص تلمال حيازة كاملة 
وقد تكون مجرد حيازة مؤقتة أو ناقصة ٠‏ فالشخص الذى بيمتلكشيئا متحصلا 
من جداية أو عتحة بقراءزة1) أو مقاشية أو عبة سبد عر تكبا للجريمة هدي 
توافرت باقى اركائها , وكذلك من د سقى الشىء فى -حوزنه بحيازة مؤفتة. كالمودم 
لدية أي المستاجر أو المستعير(1) 2-0 محرد الحمازة المادية لتمكين السيدك 
العارضة هل يكون اللريمة أم لا ؟ أى هل الحيازة المادية المجردة التى تمنع 
من تكون رالن الاختلاس فى جريمة السرقة تكفى لغد الشخص مخفيا ؟ لقد 
قلنا أن الحيازة المادية تفترض أن المال لا بزال تحت رقاية واشرإف ضاحبه »2 
فاذا فرض أن شخصا أراك شراء مال متحصل من جناية أو جنحة فرضه عليه 
فاعل الجريمة أو غيره وكلاهما بعلم بنصدر المال فاخذه المشسترى القخضة هل 
تتح فعله الخفاء له ؟ ها دمنا قد قلناأ الاخفاء عبارة عن أدخال الشىء فى حورة 
الشخص فلا شك أن المال فى الصورة المطروحة لم يدخل فى حوزة المسترى 
بعد , ومن تى لا يمكن اسسئاد فعل الاخفاء اليه(0) ٠‏ 


(91) اتصال بيد المنهم انصالا ماديا بالشىء المسروق واخفاؤه فى المكان الذى' أزاد اشفاءم 
فيه يون ركن الاحضاء ( نقض 1193/1/50 أحكام التقض اس لاا قى 50 ) * 

(؟ل) نقض /١5‏ 8 مجموعة القواعد القانونية بج 5 فى “بلا هي 181١‏ " 

079 لقض 1933/1/50 أحكام النقض سن ١١‏ اق ٠ ١‏ 

(4) فالركن المادى فى جريمة افاء الأشياء المسروقة لا يتسحقق الا بائيان الجانبى فعسلا 
هاديا إيجابيا يدشل به المسروق .فى عيازته ( نقض 1905/9/8 إحكام النقض س 5 ق155) - 

(ه) شراء المتهم للاسلاك المسروقة التى وأجدت فى حيازنه يحقق ركن الحيازة على ما مو 
معروف به في القائرن ( نقض ١901/5/6١‏ أحكام النقض س 8 قي ٠ ) ١95‏ 

(/) نقض ١515/5/12‏ قضاء النقضن ق 0١‏ . الشارى صس ٠ ١85‏ 

(/الا) عكس هذا لامبير ص 0/٠‏ ويرى أن القمل لا يتوافر بوجود امال بين بدى الشيخص 
.مهما قصرت الغترة ٠‏ وراسم رؤوف وبقول « يكفى ميحلت . . حيازة الشىء سنسوام أكانت سيازة 
قاتونية بممناها الضحيح ١أز‏ -مجرة حيازة مادية ٠‏ وانما يلزم الاحتفاظ. بالشىء ولو لفترة قصيرة 
أو مساعدة الجالى على هذا الاحتفائل , وأنا مجرد اماك القىء 5و لمسه بطر يقة عابرة سر يعسة 


516 عه 


ويقؤم فغل !ا الاخفاء الو كان المال. ظاهرا قف مكرر). ٠»‏ كمن إيرفع.علما 
مسروقا على .محله ومن برنادى ملابس منسروقة. ٠»‏ كما'قد تكون. اخفاء الميالك 
باننتؤلاكه 'كضرف نزرد متفصيلة من حناءة آق عنحة ار تشناول طعسام 
فسروق(0) ٠‏ 

وقد قضى بأنه لا يشترط فى جريمة اخفاء المسروق أن يكون فعل الاخفاء 
قد وقع على ذلك المسرؤق' بل' يكفى أن 'يقع على أى شىء آخر يكون قد جاء عن 
طرايق الشرفة » افمعن. مستتو عل جو امن دل المسرلاقا يع علخ بسرقته يكونث 
مخفيا لمسرؤق(78 مكرر) ٠‏ 


ومجزد علم الشخص يؤجود مال متحصل من جناية أو.بجنحة فى المكان 
الذى يقيم فيه لا نجعل له :يدا فى الاخفاء ولا. بعد مرنكبا للجريمة ٠‏ فالزوجة 
أ الابن أو الخادم . أئ واحد من هؤلاء'اذا تعلم أن بالمتنزل مثل ذلك المال وهو 
الضاحب الدار “لا مسئولية. عليه 'اذا لم يقع من جانب الفعل الملادى فى 
الجر يمة(15) ٠‏ ولكن ان أعانه على الاخفاء 'أدى هذا إلى قييام ,لجر ينة بالنسبة 
لهؤ١4)” ٠‏ ولذا قضئ بأن الركن المادى فى جر يمة. اخفاء أشياء مسروقة لا يتحقق 
الآ بائيان الجانى فعلا ماديا ايجابيا-يدخل به المسروق .فى حيازته ؛ ومجرد علم 
الهم .بان شديئا مسروقا. موجود فئ 'مئزته لا يكفئ لاعتباره مخفيا )01١(‏ * 


بدائعم حب الاستطلاع مثلا قلا يعد اخفام ( ص +5 ) ٠‏ وقد قضّى بأنه اذا توسط المتهم فى 
عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يدم قد وصلت إلى هذه الاشياء لا يعد اخفاء لها لعدم 
تراقن العئصر المادجئى. للجريمة.. (. نقضش ةا قضاء النقض ق وه “" وداجع نقض 
قضاء النقض .قم 3١‏ 2 وفيه قررت المحكمة أن مجرد توس المنهم فى رد المسروى 
مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لاعتباره مشفيا له *.ونرى أنه يمكن اعتباره مخفيا لمال متحصل من 
جئاية أو جنحة اذا حصل على الجمل, كما سبياتى ذكره. ٠‏ 


7ل مكرر) *ئة نقض 14] 36*” قضاء النقض قا اؤاء 
ا الديد القللى من 231١١‏ الشاوى ص 188 « طيلى. بلد. 2.385 روصليه بد 209/5١‏ الاأمبيل 
ص الأمة م ١‏ 
(8/ا مكرر) نقض 1535/7/51 أقضاء النقض ق أملااء 
(4/) نقض 5993/56/5 قضاط النقضن من 55 هامش  , ١‏ القلل صل ١١‏ ,غيل بسب 
45 روسليه ينلد “ا اه ْ 
م قوف ض 5ه ,-الشاؤى: شن كو ا, 
ذكمع تقض لولوليان مجموعة' القواعد القانوانية محق 1*1 م /19/ة/لاه؟؟ أككام 


النفض" س م ق' أهلاء 


لهت 


ويسنورى فى وجود راكن الاخفاء أن. يكون المخفى قد حصل. على .الشبىء من. 
٠‏ #ى تكب الجريمة مياشرة كالسارق مثلا أو من شخص غير هكوسنيط “ وسواء أكإن: 
الثالك جسن ام العلم. . يأن المال قد ننج عن جناية أو جنحة: 


متوافرا فى حق .المخفى (5ا) ٠‏ 


ويقوم ركن الاخفاء ولو كان حائز المال لا.يعلم:يآنه متحصيل م بن جناية أى. 
تكتيحة لم يرس له العام بعدادلك + رض هذا ييف امال فى عوريه + ولذل 
قضى بأن جى يمة اخفاء الاشياء المسروقة تتحقق متى استمر المخفى على جيازئها 
بعد أن اتضح له أنها متحصلة عن طريق السرقة ولى لم يكن عالما يذلك:من. 
قبل (15) ٠‏ ذلك أن فعل الاخفاء يعد فعلا مستمرأ ولذا قهو, .ببقى قائما ما دام. 
المال فى حوزة الحانى(14) : ولاه :رابطة ينه .دبين الجريية الأصلية وريش تب 
على هذا أنه اذا انقضت الدعوى الجنائية فى الجر يمة الاصلية بالتقادم فلا تمقع. 
هذا من العقاب على جريمة ,الاخفاء ».وكذلك فان العقاب .على جزيمة الاخفاء بمنع, 
من العقاب على كل فعل .سابق 'لذلك ولو لم ,يطرج على المجكمة »: وتختص أى, 
المحاك. التى وقع فى دائرتها فجل. الاخفاء بنظر,الجريمة. ».و اجمالا تر تب..عل. 
هذه الجريمة جميع الآثار التى تترتب على الجريمة المسثمرة(65) ٠‏ 


ولا نكر فى قيام الجريمة تخلى الجانى عن المال بل أن هصذا الفعل 
يقتصى آثره على مجرد بدء.سريان مواعيد التقادم * 

الوكن الثانى : موضوع الجريمة 

موضوع الجريمة المنتصوص عليها فى المادة. ا :مكررة من قانون العقوبات 
م و أشياء مسرؤقة أو :متخطللة من جناية أوا جنحة 0 

١‏ فبحب أن يكون محل: الجر بمة. مالا ؛ ولقد أشارت المذكرة التفسيرية 
الى .ذلك م 


"' - ويجب. أن يكون ذلك المال منقولا » وهو أمر مستفاد من أصل' تلك 
المادة (551) كان فى. باب' السرقة والاغتصتاب الذى هدفك به المشسرع الى حماية 


8 القللى هصن ؟١١؛‏ الشاوى ص ١85‏ , هيل بند 586" ٠‏ 

نقض/؟1555/9 أحكام النقض س ه ىق ٠١54‏ , 0#ره/5؟؟9١‏ فضاء النقض قد 
1 «ميل بسد 5ه ٠‏ 

(88) القللى عن 2010١‏ هيل بند 386 ٠‏ 

89) لقف 5953/5/18 اقضاء النقض ق 120 , 0 ل قد 


لب هلالا سم 


#لأموال المبقولة. < ورلا يقدح فى هذا أنها جعلت فى الباب الرايع من الكتاب 
الاول من قانون العقو بات إخاص باشترالق علدة أشخاصيى فى خرن بمة ور أ حعدة اذ 
أنها غير متصبوررة. .فى غير الاموالي المنقوثة * 


 '"‏ ويجب أن يكون المال متحصلا من جناية أي حنحة فخرجت. يذلك 
ا.الاموال, 'التحصسلة. من المجالفات ٠‏ :لان غالبئيتها جرائم اعمال. والجرائم العمدية 
“مها لآ نتحصل. منها على أموال. وان أمكن نصور هذا ا ا لوقت 
إينطوى تحت وصدف آخر. فى القانون ٠‏ ولا يهم نوع الجناية أو البنحة(45) . 
بولقد سبق أن قلتا إن النص على «الاشياء المسروقة لا معنى له مع وجود. العيارة. 
العامة فى النص:::.وانعل. المشرع خشى أن ينصرف الذهن الى عدم, العقاب على 
الجفاه الاشياء المتحصلة من. السرقة فآبقاها على ما هى عليه ٠‏ ومن المقرر. أش 
مجر يمة الاخفاء جربية قائمة بذاتها منفصلة .عن الجر يمة المتحصلة. منهذ الاشياء 
بوتختلف طبيعة كل منهمأ ومفوماتها عن الجريمة الأخرى » فلا يعتين الاخفاء: 
اشتراكا فى الجريمة أو مساهمة فيها ولا يتصودر وقوعها من نفس شخص, 
واحد ٠‏ ويجوز أن .بكيرن فعل: الاخفاء واحد! وموضوعه أشياء متحصلة: من جرالم, 
عدو راق ٠‏ 


رؤقد :قييدت مجكمة النقض من عمومية لفظ جناية أو جنحة .. وقصرتها 
:على الجرائم الواقعة على المال » فقررت بأن.قضاءما قد 'جرى فى تفسير المامة 771 
.مين القانون رقم 353 لسنة ١335‏ باصدار قانون. الجمارك على أن. المراد بالتهرب. 
الجبركئ هو. لدخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف. 
القانون , وهو لا يقع فعلا أو حكما الا عند اجتياز البضاعة تلدائرة الجمركية . 
بوعلى ذلك .فان حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة ب من غير الميرب. لها فاعلا. 
كان أو شريكا ‏ لا يعد فى القانون نهر يبا + كما لا يعد اخفاء لاشياء. متحصلة. 
.من جريمة فى حكم المادة 55 مكررا من قانون العقربات , لان البينٍ من نصصن, 
االمادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعى انها تفترضي, وقورع 
جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه + فيكون المال. المنئزع. حصيلة 


(83) سبي لنا القول بأن العثور على شىء فاقد وحبسه بلية امتلااكه نطو يق قن الفشن, يعمس 
بجر ,دمة .سبرقة .وققا لل اسدقر عليه الفقد والقضاء | في تفسير دكريتى سبلة 0 ٠‏ ولذا فاشفاء 
هال من هذا القبيل يعد اهفاء لاموال مسروقة 1 نقض 128 أنسكام. التقضل,, من لاا قف 
0 ا ككل 526/8 قضام النقضي قى ؟لا , 1944/١5/١١‏ ق ؟7 ) - القلن على ١0ؤا ٠‏ 

ذ(لا4) تقض 19115//518 اأسكام النقض اس 5*9 قح اكلر؟/ 51/4 سن ما ق. كلاد 


أت كال ب 


للجريمة ء ولا كذلك جريمة التهريب ٠‏ ومن ثم قان حيازة اليضاعة مجردة وراء 
الدائرة الجمركية لا جريمة فيه ولا عقا ب(88) * 


وليس بذات أهمية أن يكون فعل الاخفاء منصيا على “ذات“المال المتحصل. 
من "الجناية والجنحة المرتكبة » بل تقوم الجريمة ولو كان'المال' متنحضلا عن فعل 
لاحق..لذلك الاخفاء » كمن يحوز ثمن مبيعات مشروقة أو يشارك فى انفنساق 
القود مسروقة ٠‏ كما يستوق أن يكون المال بين يدى المخفى ' أبسَيِب مشروع أ 
غير مشروع , فمن يشترى مالا متحصلا من جناية أو"جئخة ولؤ بئن المثل .يعد 
برالكيا للجريمة ١ذ1‏ ما توافرت ‏ باقى' أركانهاركة) ” + واس نرق مالا بعلم “أنه 
عمسروق”" تمك اليه : الجن يمتان' معا وتطبق”' فى حقه المنادةر ”© من قانون. 
العقؤبات( و أل 


'ويجب أن يتبت أن المال.موضوع الجريمة قد 'استحصل عليه من جناية 
أو حنحة 31 ٠٠.0‏ ناذا أصدبنح الفعل الذى ٠استحصل‏ الجانى منه على المال: مباحا 
بعد أن كان القانون جناية أو 'جئحة أو اذا صدر عنه .عفو شامل + فان فعل, 
'الاشفاء المح ولا عقاب .عليه » لانه بذلك تنتفى عن 'المال_صفة. أنه مستخصل. 
عليه من جناية أو جنحة(35) ٠‏ 

رد المآل بلوان : يثور البحث حول رد الأشبياء المخفاة 'بجلوان وتكيف 
الوصف القاتونى للفعل'الذى يقع من حائز المال ومن "الوسيط ,هل ينطوئ 
"نحت نض' المادة 6+ مكررا ع تأسيسا على أثه مال متحصبل. من جناية أؤ جنحة. 
أو لا بعد كذلك ؟ 


تفرق فى هذا الفرض بين الحائز الاصلى والوسيط ٠‏ فبالنسية لحائز المال. 
ان كانت -حياز نه له بسيب ارتكاب الجريمة مباشرة كسرقة مثلا فانه يسأل عن, 
الجر بملة .ققفظ لان الليازة خينغد كوب الرا من اثازها ليست ريية انيد 
“انها + :وأما ادا كانت حيازته للمال هى فى ذاتها جريمة اخفاء أشياء متحصلة 
امن سجننابية أأو.جحة.ولم يكن مر تكبها أو مضاركا فى ارتكابها قان» فسال تتشي 
المادة : مكزرر! من قانون العقوباث ٠.‏ 


80 نقض +8/١٠/لا55!‏ أحكام النقض اس ١8‏ ق 9١5ل‏ ء 53/8 اق لثاء 
(5م) نقض 1959/5/5١‏ قضاء النقض ق 505 2 ١151:5/١/8‏ ق لاكاء 

80 ارؤؤاف حجن 0ه ؛ القباوى من ٠ ١85‏ 

83) ميل ايند 584 م 

35 القللى حص ١5١٠١‏ . رؤوف ص 6م0ماء 


وأما من يتوسط في رد المال المسروق فانه اذا كان المال قد بقفى تحت بده 
وفى حيازته لفترة مقتة مع المساومة فى رد المال ٠‏ فلا جدال فى توافر الجريية 
فى جحقه ووحوب مساءلته ٠‏ ولقد قَضِى بأنه اذا كانت محكمة اول درجة قد 
ادايت اكيم فى جريمة إخفاة قبا .هسروقة (احتازيق 4اوبينت الراقعه لى أن 
الكو بد حو دام بك لل و ا ل 
إلحجارين في الصبياج مطلقين خلف هبني القر بة » وكان إلحكم , الاستئنافى قد 
أضاف لذلك قوله أن استيلاء ٠‏ المتهم, علي الحلوان واعادة المسسارين المسروقين. 
لبيجنى عليه في الدليل القاطع على إنه أتى قطعا فعلا ماديا ايجابيا' أدخل به 
المسررقات فى سسيازتم فان هذا الجكم يكون قاصبرا في نيان فعل الاخفاء اذ 
أنه لم يبين ما أذا كان المتهم قد أتى فعلا غير ما أثبته علية اللكم الابتداثي كه 
أن ما قاله ذلك الحكم ليس فيه الفعل الايجابى الذى قال بوجوده2؟5) ٠‏ واذ1 
كان الوسيظٍ قد تحصيل على بعضي المال من المجنى عليه فان فعله ينطوي تححت. 
نص المادة 45 مكررا ع ٠‏ ذلك لان المال يعد متتحصلا من سناية أو جنحة ٠‏ 
ولفِظ + تحصيل » 'الذى جاء بالنيص يتسع لهذا التفسير. فضبلا عا فيه من فائدة 
عملية تهدف الى مبح أمقال هذه الجراثم والغبرب على أيدى من سبعى إلى كسب 
حرام + وإذا كان الوسيط قد تحصل على مقابل من مخفى المال ٠‏ فان فعله أيضا 
يعاقب عليه بالماجة 58 مكررانع 2 يضرف النظر عما اذا كان المال الذى ‏ تسلمة 
مهمو الذي دفعه المجنى عليه أو أنه بعض مال المخفى , وذلك لانه على أى الفرضين 
يعد مالا متجصلا من جباية أو جنجة ١‏ أو هو بعبارة أخجرى مرجعه وسببه جداية 
أو جنحة(14) ٠‏ 


الركن الثالِيتِ : القصد الجناثى 

حجر يمة أشفاء الاشياء المتحصل عيها من جناية أو جنحة جريمة عمدية 
ومن ثم يجب أن يتوافر القصد الجنائى فيها , ولقد أفصح المشرع عن هذا بقوله 
«مع علمه, ذلك» . والقصد الجنائى الذى يتطلبه الشبرع بالنسية لهذه الحر سة 
هو القصد العام(85) « أ 'يكفى مجرد اأعلم بأن الأشياء التق فى حوزة الخمانن 
متحصلة من جناية أو سجنحة , فلا محل لقصد خاص كما هو الشأن فى جرائم 


5ة) نقض 1990/15/18 أحكام النقض س ؟ ق ١45‏ . 

(95) ويغفرق رأى بين ها اذا كان الوسيطظ يتناول جملا معيئا هن الاك فلا جريية ول 
كان يعلم بأمر السرقة ومكان المسروقات ٠‏ أما إذا كان على اثفاق مم السارق يتناوك أنجره جزءة 
من المبلم ( الحلوان ) قانه يعاقب بتهمة الاخفاء ( القللى ص ٠ ) ١١‏ 

(60) القليق من ؟9اء 


السرقة والنعصسب وخيانة الاهانة , أى لا ضرؤارة لتوافر نية التملك , فالجريمة 
القوم كما قكنا حتى ولو كاتت حنازة المخفى للمال فى خمازة مؤقتة(11) ٠‏ 


ويقح على عاتق النيابة العامة اقامة الدليل.على. توافر القصصد الحناثى(59) ٠‏ 
بواستشلاص القصد النحناثبي مرده لوقا ع الدذعوى وما ننتهى اليه قاضى الموضوع 
.من مختلف الظروف والملابسات التى. نطرح عليه(8؟) ٠‏ وركن العلم مسإله 
نفسية لا لستفاد من آقوال الشنهود. فحسب ٠‏ بل: للمحكمة .أن تتبينها هن ' 
ظروف الدعوى. , وما توحى بها من ملايساتها(55) ٠‏ فقد .يأخذ:القاضى من قله 
الثمن النرى ابتاع به المتهم.المال ما..يدل عق علمه بأن المال متحصمل: من جبناية أو 
حشحه 2 وكذلك المكائى. الدى اشترى . مشه. اطاك. وأله لين من الافكسصة التى 
باع فيها أو من ذا شخص البائع. أو من أنه لم .بحصل على ايصال. من الباثع 
:رغم أن المال. بعد ثمينا ٠‏ 


ونتسترط محكمة انتقض: أن اتسين محكمة ا موضورع فى حكمها أن المال 
قد تحصل من جناية أو جنحة وا أن .بعلم المخفى يذ لك(* ٠ )٠‏ فمن ذلك ما قضى 
ده أنه دجب لسلامة الحكم بالادانة فى إجريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن سين 
شلم اكيم بالسرقة و يورد الادلة العني تغشيك عليها فى صحة هذا البيان ' ولا 
.يكفى أن تقول المجكمة أن المتهم . كان يعلم. يأن الأشياء التى وجدت عنده ين 
مملوكة 0 سلمها اليه. » اذ .هذا لا يفيك علمه .بأن عبذه الاشياء لابد أن. نكون 
قد تحصلت من السنرقة. دون. غميرها من الطرق المختلفة المشروعسة وغسير 
ادوع 3 ٠‏ وآنه اذا كان-الحكم قد. اكتفى فى صدد . بيان. الدليل على علم 


(43) يكفئ لتوافر القصد الخنائى فى جريمة الاننفاء أن يكون الحتم قالما' بان “اكشىء الذى 
.يخفيه مسروق بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه الى الجريمة , فمتى آثيت الحكم عل 
' امتهم أنه حاز المسروق هع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقضند غشنا أن اضنرارا 
«العير ( نقض 1949/5/56 قضاء النقض اق ٠ ) 8١‏ 

(91) روسليه بند ٠5لا ٠‏ 

(4) هيل بند 244 ٠‏ ' 

140) نض ١975/1١/59‏ أحكام النفض س *؟ ل الالاك , 1915/5١/5٠‏ ق كككاء 
0 كا ال 2 ا 00 ' 

)٠٠(‏ نقض ١9191/16/6١‏ أجكام النقض س *؟ ق هء؟ ٠‏ وأن يكون علبه علما يقينيا 

انقض 1533/4/18 أكام النقض اس ١9‏ ق 85 ) .١‏ 


© 1: 


. المتهم بالسرقة بقوله « ان الثمن الذى أشترى به .يقل عن ثمن المثل » وكان هاما 
وحده ‏ مع عدم بيان فرق الثمنين. ‏ لا يكفى بذاته لان يستخلص منه العلم 
بالسرقة فانه يكون واحبا نقضه9؟١٠) ٠‏ وأن من أركان جريمة اخفاء الاشيء 
المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما إيخفيه متحصل -من السرقة , فاذا كان الطاعن 
قد أقام _دفاعه. على آنه. لم . يكن يعلم بآن .ما ضبط ,بمنزله مسروق بوكان الحالم, 
المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد اقتصر على تأبيد. الحكم المستانف لاسيايه 
دون أن يستتظهير .علم الطاعن بأن ما ضصبط عنده كان مسروقا .. فانه . يكول 
.مشوبا بالقصور ويتعين نقضه(؟١٠)‏ 0.وأن من أركان جريمة اخفاء شىء 
.مسروق أن يكون الشىء قد. سرق > واذن.فمتى .كان الحكم المطعون فيه قد دان. 
الطاعن بحر بمةٌ اخفاء مستند مبروق. مسيع علمه. سرقته .دون أن يعن الأدلة 
على أن المستند قد سرق.فعلا فانه يكون قاصرا(؟١٠)‏ ٠.وأنه‏ اذا كانت المحكمة 
قد أدانت المنهم فى جريمة اخفاء أشياء مسروقة ( مضخات حريق ) بانية قولها 
بعلم المنهم بأن هده الاشياء مسروقة على آنها مما لا يباع فى الاسواق ٠‏ فهذا 
منها قصور يستوجب نقفئ حكمها ٠‏ اذ أن ما قلته فى ذلك لا يدل على أن المتهم 
كان يعلم -بأن. تلك الاشياء متحصلة من سرقة(5١٠) ٠‏ وأنله يكفى للتدليل على 
علم المتهم : بسرقة الادوات المدرسية. التى. ضبطت. معة أث: يقول لمكم « ان" المتهم, 
ضبط فى 'الخامسة صباحا يحمل كتيا تبين أنها مسروقة من مدرسة عليه 
وليس فى الآوراق ما بقطع .سرقته اياعا من المدرسية المذكورة:» ومن ثم كان 
ادعاوه بفرض ضحقة ببيع الفراشسشئ له هذه الكتب والاتفاق على تسليمها فى 
الرابعة صباحا مما يقظع بعلمه بسرقة هذه الكتب وعدم الحصول عليها بطريق 
مشروع الامر الذدى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم “ثبوتها عليه 
من باب القطع والجزم 2 وثبوت تهمة الاخفاء من جانبه لثئبوت أن الكتب التى 
يحملها مسروقة وأنْ ظروف استلامها وما قرره العسكرى من كثرة تلفته 
.وما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ثم القول بأنه اشتراها لبيعها 
لناحته مما يقطع بعلمه بسعرقتها(1.) ٠‏ وقضى بأن حيازة الشىء المسروق مم 


؟١٠)‏ نقض ١950//٠١/١4‏ قضاء النقضل ق ١١5‏ ء 

(9١٠0)انقض‏ 18/ه/1168 احكام النقض س 4 ق 5955 , -2/9 ١9142‏ قضاء النفض, 
قا كدعاء 

0٠١59‏ تقض ١٠6//؟ةو١‏ أحكام النقض س ” ق0 8م1١‏ , 1944/1١/٠١‏ قضضاء النفضي, 
قى ؟١اء‏ 


ءا1٠45‎ ق١ أحكام النقض س‎ 1960/5/5١ نقض‎ )٠١6( 
0.51 أحكام القض س'5 اق‎ 1954/6١/5 نقض‎ )٠١( 


مم 


هدم امكان اثبات مصدره نطريقة معقولة لا. يمكن أن بعتبر فى حد ذانه دليلا 
شل ارتكاب حر بمة احفاء أشياه مسروقة / ولكن لا يمكن اعتباره دليلا على 
السرقة الا اذا كانت ؛ هناك وقائع أى ظروف. أخرى. يمكن بواسطتها ايجاد رابطة 
بين المتهم والسزقة(؟ 0٠‏ > على أن عدم بحدث الحكم. بالادانة فى جريمة إشفاء 
أشياء مسروقة صراخة وعلى استقلال عنعدم” علم المتهم بالسرقة لا بعيبه ما دامت 
الواقعة الحنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاي” توفر ركن. العلم بالسرقة(8.١) ٠‏ 


منى تكاملت أركان الجرزيمة فلا آهمية لما اذا كان الفاعل الاصلى للجربمة 
آل ى استحصل همنها على المال معاقبا أو غير معاقبحوكمأو لم ريحاكم بعد (1.5) ٠‏ 


وقد فرق المشرع فى العقاب على اشفاء الاشياء الماتحصلة من حناية أو 


١‏ اذا اقتصز علم المنهم على أن المال الذى ,يخفيه متحصل من جناية أو 
جنحة كانت عقوبتة عنى الحمبس مم الشغل مدة حدها الأدنى أريع وعشرون 
ساعة , والحد الاقصى سنتان وذلك بصرف النظر عن عقوبة الجريمة الاصلية + 

5 أها اذا كانت العقوبة المقررة للحرعمة هى أكثر هن الحمبس لمسدة 
سنتين » وكان الجالى يعلم بالجريمة التى استحصل منها على الشىء فان العقوية 
حينئك هى المقررة للجريمة . وهو ما بيترتب عليه فى بعض الاحوال رفع جريمة 
الاخفاء من جنحة الى جناية + كما اذا أخفى شخص مالا ناتجا عن جناية سرقة 
يالا كرام هع علمه .بذلك١11) ٠‏ والعلم بالسرقة بلا يستلزم حتما التعلم بالظروفه 
المشددة التئ اقترنت بها(١١1). ٠‏ ولذا. يستلزم . محكية النقض .دائنا توافر 


١‏ يه ص مس رح ماي ,محا اس م سطس 


)٠١41(‏ نقض سنن الضاماة س الم 

٠ك نقض 1947/9/89 ألكام التقض اس لاق الا , 1719/9/9 اس #كاقى‎ )0١4( 

القللى عن ٠ ١٠١١‏ وقضى. بأن..حكم المادة ١م41‏ عقوبات متبت. الصلة' سجرييه اشفاء 
الأشياء المخعلسة ولم يقرر القانون ثمة حالات للاعفاء منها ( نقض ١971/16/١9‏ أحكام النقض 
س ماق ١لا١1).ء‏ 

)١٠١(‏ اذا كان الحكم قد أدان المنهم باشفاء أشياء مسروقة متحصدلة من حناية قتل بالظروف 
التى أورد بيالها استنادا الى آدلة واعتبارات من شائها .أن تؤدى اليها . ثم آشذه بالرافة وطبق 
الصلحته المادة ١٠‏ من قالون المقوبات ٠‏ ونزل بالعقوبة الى الاشيفال , الشاكة للد عشر سنوات 
فاله لا يقبل من هنذا المتهم الجدل فى ذلك آمام محكية | لنقض ( فض 5/155/ 0 احسسكا 
لالنقض اس ١‏ اق ١لا١ ٠)‏ 

(01) نقض 1938/0/90 أسكام النقض س ١6‏ ق ٠015١‏ 


ا ك2 


ثبوت علم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدرا للمال الذىر 
افيه 115 ' وان تننن الجنابة .التى تخلفت عسيا ' الأشياء موضوع جريمة. 
الالحفاء على "وه :اليين هنو مناط 'العقاب بمقتفى المادة 4 مكرراء ولا يكفى, 
قن هذا الصندد مطلق القؤل بأن المنهم اشتري الأشياء موضوع جر بمة الاشقفاء. 
مغ علمه “يانهاة مملوكة للدولة لأن' حاصل هذا القول مجردا هو اعبار تلكه 
الاششياء متحصلة من اجداية 'ويكون اخفاقها اجنحة منطبقة غلى الماذة ١/44‏ 


مكررا 'غقؤناث(019 ٠‏ 


والشروع فى هذه الجريمة كجنحة لا عقاب عليه لعدم النص على ذنك ٠‏ 
ولكن' هل, تاضور الشترواع اذا كانت :الواقعة جناية م أى اذا كان الماك متحصلا 
عن نجنا ية" ومخفى' المال يلم بهدم الظرروف وتطيق حينثذا '"بالنسبة "لة"المادخ 3+ 
من .قانون العقويات ؟ نجن نرى.أنه «من الممكن تصور البدء فى تنفيذ هذه 
الجريمة » فبفرض أن شخصا قدم لآخر مالا متحصلا من بجناية لاخفائه وهو .يعلم, 
بذلك وأثناء مناولته اياه ضبطت الواقعة » فلا شك أن الحركة التى أ أثاها الجانى. 
لادخال المال نا تؤدى مباشرة إلى اتمأم؛ الجريمة وتكون الركن المادى فى, 
الشروع0١1) ٠‏ 


وللمجنى عليه صباحب. المال المتحهنل من حناية: أو جنحة أن بدعى .مدنيا 
اللمطالية. : بالنتعوبيضن عماالحقة من .ضبرر .نتيجة .لاحتجان «المال:عنه ء وبقيم دعواه. 
:بهذا الشيآن قبل مخفى:المال..وكذلك:قبل موتكب الجريمة :الاصلية . ويطالب. 
القضبا قيلهما بطريق التضامن على أساس..أنْ كلا منهما قد عمل على احتجاز 
لما .عنه :119 .اوقد "قضى بان القانون 'لا. يشسترط فى :الحكم بالتضامن على 
المسثولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا فى الحريمة الواحدة بصفة 
فاعلين أو شركاء أو أن يكون الخطا الذى وقم منهم واحدا : بل انه يكفى أن. 
يكون قد وقع من كل منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور. 
ضررا وايجدا ولو كانت لم تع فى .وقب واجد 0 . واذن هما دام الخطا الذى يقع, 
من؛ السارق .يفعل السرقة قة يتلاقى.فى ننيجة مع..المطأ الذى بيقع ممن. يخفى 


لعو جو ل ع "1 


اسحلة نقضل, ونا انكام النقض لش 534 اق 116 80 
ككل نقض اكد احكام التنقض س أ و ٠‏ 
115 القلل ص عألاء. 

)1١5(‏ نقض 1945/11/15 قضاء النقض ق ؟م- 


5 0-7 


المسروق بالنسبة للمال الذى وقع عليه فعل الاخفاء من حيث الضرر الذى 
يصيب المضرور بحرمانه من ماله » فان الحكم اذ الزم المخفى لكل ما سرق بأن 
.يدفع مبلغ التعو يض بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب ولم ,يخطىء(1) + 


(115) تقض 1949/5/54 قضاء النقضص ىق ؟8م » 


, 


النصرالناسع 


النهببف 


النصسب هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشب وبها. 
«الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال ٠‏ وتفترق جريمة النصب عن جريمة السرقة 
بأن الاستيلاء على الحيازة الكاملة للمال يتم فى الجريمة الاخيرة بغير رضاء حر 
.من المالك أو الحائز , وهو يحصل فى النصب بتسليم مشوب بالاحتيال ٠‏ 
.وانتميز جريمة النصب عن جريمة خيانة الامانة بأن تسليم المال فى الاخيرة يبغى 
به نقل الحيازة المؤقتة على وجه من أوجه الاثتمان المنصوص عليها فى المادة *51١‏ 
.من قانون العقوبات(١) ٠‏ ولم يكن النصب متميزا عن السرقة وخيانة الامانة 
فى القانون الرومانى والفرنسى القديم بل كانت جميعا تنطوى تحت جريمة 
واحدة 2 تم فرق بينها التشريع الفرنسى الحديث وحدد لكل جريمة أركانها 


وتيدو أهمية دراسة جردمة النتصب بين الجرائم التى تر تكب ضيد المال ق. 
أنه للدسياسيه نطور احياة الاقتصادية واانجاه الافراد نحو زيادة ثرواتهم و تنورع 
أساليب ذلك الدضشاط . عمد المحتالون الى تصيد هذه الفرص واستغلال تلك 
الرغبة فى المجني عليهم لاعمال ذكائهم ومهارتهم للاستيلاء على بعض ثرواتهم 
لا سيما من تتوافر فيهم الطيبة وحسين الطوية » فكان حريا بالمشروع أن يوليها 
تشاينه عسفظا منه على ثروة الأفراد من أن تتناولها أيدى المحتالين2؟) ٠‏ 


33 عريسا الست وكيانة :الاماقة.واقة عاق شيم ممق موي جزام الاعية ا عل الال. 
الا أن الفارق بينهما ان تسايم المال فى جريمة النصب يحصل نحت ,أثير عا يرتكيه الجالى من 
طرق احتيالية أما فى جريمة خيانة الامانة فان المال يكون مسللما الى الجانى على سبيل الادالك 
بعد «ن العتود المنصوص عليها فى م 81© ح فيغير الجانى سيازته عن ,حيازة مؤقتة. أو فاقصبة 
الى حيازة كاملة بنية العملك ( نقض 1938/9/90 أحكام البقض س ١١‏ ق ٠ )1١59‏ 

(؟) نجد اأشرعين قى مختلف الدرل «توسعون فى الأفعال .التى يكون, الغرض موي 
الاستبلاء على مال الغير وتعد نصبا ٠‏ (المادة 140 هن القانون الايطالى الصادر سنة ١١5٠‏ تنص 


على أن « كل من أثاد لنفسه ؟و لسؤاء فائدة غير مشرومة على حساب الغير ركان ذلك بطريق ‏ 


519/6 سه 


07ل كك 


وقد أخذدذ التشريع المصرى أحكام جريمة النصب عن القانون الفرنسى. 
وضمنها نص المادة 55 من قانون العقوبات9) التى قررت أله « يعسساقب 
بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو باحدى هاتين العقوبتين 
فقط من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو ستدات 
مخالصة أو أى متاع منقول , وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو 
بعضها + اما باستعمال طرق احتيالية من شائها يهام النأس بوجود 0 
كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحضول ربح وهمى أو السدايد المبلم 
اذى اخد بطري الاستيال:2 :أو التهامهم توضوة سبد دين غين ديع أو «مينه 
مخالصة مزورة »..واما بالتصرف فى .مال ثابت بأى هنقول ليس ملكا. له ولا له 

حق التصبرف فيه.. واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صبحيجة ٠‏ أما من 
حي اول و ع 5ك م بغرامة لا 
نتجاوز عشرين جنيها مصريا 0 ويجوز.جعل الجانى فى حالة العود تحت" 
متلا حفلة الشرطة مدة سنة على .الاقل ‏ وسنتين على الاكشن » 8 


أركاإن حريمة النصب 


أبانت المادة 57* من قانون العقوبات أركان جريبة النصب وهى ثلاثة 5 
أولها الركن المادى وهو وسيلة النصب » والثانى مو ضوع الجر يمة , والتالث. 
هو الركن الادبى أى القصد الجنائى()). ٠‏ ونتكلم على كل ركن منها ٠‏ 


الحيلة أو الخدبعة يعاقب بالحبس هن سسثة شهور الى ثلاث سئلوات وبالغرامة هن مسمالة الى 
عشرة آلاف أليرة » ٠‏ راجم الادة 15؟ هن قانون العقوبات البولونئ , والمادة ١44‏ هن قانون. 
العقوبات السويسري * 

9) وهى تعابل المادة 99؟ من قانون العقربات الصادر سنة 19:4 , والئص المصرى أصله 
هر المادة +٠8.‏ من قانون العقوبات الفرنسئ * 

ا () قشى بان جريمة النصب تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المنهم على 
المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقم المجنى عليه ضسية هذا الاحتيال الذى يتوافر 
باستعمال طرق احتعيالية أي بانخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ش 
عمن لا يملك التصرف ( نقضص ١939/١/59‏ أحجكام النقض س ”١‏ ق 4١‏ . 4زل؟/*/ا9ة 
س 4لا اق ١مهء‏ 


- ا ل 


( أولا » 
وسيلة النصب 


(0) الطرق الاحتيالية 


الركن المادى فى جريمة النصب هو الوسيلة القى يلجأ اليها الجاني فى 
سبيل تحقيق الغرض الذى يهدف اليه وهو الاستيلاء على: منقول مملوك للمجنى 
عليه ٠‏ وتلك الوسيلة يجب أن تكون احتيالا أق تنطوى على معتى الغش, 
والخديعة ٠‏ يد أنه سبلت ”تن قن إن سدعة الرافر وشياة لض ونام 
الجريمة . لأن المشرع لا يتدخل فى العلاقات بين الأفراد الا بقدر ما توجيه 
ضرورة المحافظة على أمن المجتمع . ولدلك نجده قد صسدد وسييلة النصب 
بواحدة من ثلاث نص عليها صراحة. ٠‏ فهى اما آن تكون طرقا احتيالية .واما 
تصرفا فى مال ثايت أو منقول واما اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ٠‏ 
بونتناول بالبيان كل وسيلة على حدة ٠‏ 


لم يعرف المشررخ مراده بالطرق الاستيالية واقتصر على ذكر أن الاستيلاء 
عل على مال المجنى عليه يتم بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة المجنى علية » 
وأردف سيان صور الاستعانة بها + وليس من السهولة بمكان تعريف الطرق 
الاحتيالية بشكل محدد ء ولكن هذا لم لمع الفقه والقضماء ء من وضمسع النوابط 
لها » بيانا لما .ينطوى تحت الأنص القانوني ويكون موجبا للعقاب ٠‏ وان الذى. 
تادر الى الذهصن للوهلة الأولى عند نعرف المراد بالطرق الاحتيالية هو تصوبر 
الجانى لامور غير صحيحة والباسها ثوب صدق لتخدع المجنى عليه(0) »2 أى. 
أن الطرق الاحتيالية تفترض الكذب وتؤسسس عليه فعلا ٠‏ ولكن هل يعتبر. 
الكذب اذا كان مجردا عاريا وأيا كانت قوته ودرجته فى الايهام مكونا للطرق 
الاحتيالية فيوفر الركن المادى لجريمة !لنصب فان سلم المجنى عليه ماله تحت 
تأثيره ؤقام القصد الجنائي نمت الجريمة » أم ينبغى أن يتوافر لدى الفرد بعض, 
اليفظة ليتمعن فيما يلقى اليه من أكاذيب فان أهمل وقعت ننيجته على عاتقه 
وحدهى ؟ 


من المسلم به بين الفقها ء وفى محيط القضاء أن الكذب 'المجرذ' لا يكفى 
أشوفر الطرق الاحتيالية مهما صاعه قائلة فى صورة منمقة مرانية' تو حي 


زه هلى يند ”الا + والعبارة الغرنسية تبرز هذا المعنى مهى ْ 
مسق11 22116611 
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بتصديقها والاستسلام لآثارها ٠‏ وعملة هذا أن القانون الجنائى لا يتدخل في 
العلاقات والمعاملات. بين الافراد الا. بقدر ما براه لازما للمحافظة على سلامة 
المجتمع ٠‏ ومتى كان الامر كذلك فانه ليس من المقبول أن يتدخل الى جانب 
شخص يصدق كل ما يقال له من قول , فلكل فزد قدر من العقفل والتفكير 
,يوجب عليه أن يزن ما يلقى اليه من أقوال ليتصرف على ضوء ما ينتهى اليه 
من تصديق أو غدام اطمئئان لهنا ٠‏ فمجرد ادعاء شخص قدرته على رد الاشياء 
المسروقة واستيلاثه بذلك على نقود. المجنى عليه لا جريمة فيه(1) ٠‏ ولا يعد 
غصايا من أوهم المجني: عليه بأنه يريد 'شراء حماره وأخذه للفرجة عليه ولم 
برده() ٠‏ 


فالكذب المحرد لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية التى يوحبها القانون. 
مهما تكررت 'ونتوعت صيغة ما دام صادرا من شخص الفاعل ١‏ وانما يتطلب 
الامر أن يحاط ذلك الكذب بما يؤثر فى عقيدة المجنى عليه ويدعوه الى 
الاستسلام والتخلى عن حيازته للمال(8) ٠‏ وقد قضت محسكمة النقضص بان 
جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلههما 
قد بالغ فى 'توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه » بل ,يجب أن يكون قد 
اصطخب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقساد 
بصحته (1) ٠‏ 


وفى هذا الصدد يفترق الاحتيال فى القانون الناثى عنه فى القانون 
المدنى فهو فى الاخير أوسع نطاقا(١٠) ٠‏ فمثلا مجرد الكتمان قد يعد مفسدا 
للعقد ويترتب عليه بطلانه 2 ولكنه لا يعتبر طريقة احتيالية فى جريمة 
النصب ٠‏ وكذلك الخال لو كان ما صدر من الجانى هو اتخاذ موقف سلبى ازاء 
عقيدة خاذعة ثارت فى ذهن المحنى عليه(11) ٠‏ 


(5) نقضص 1995/6/5 المجموعة الرسمية سن ١5‏ سس ه . 

(لا) نقض 19١4/9/9‏ الشرائم س ١‏ اص ١958/9/9١ 1١955‏ قضاء الدقض ق 81-0 , 
وفى الواقءة إنفق متهمان على الحصول على سند دين من شسخص ثالث للاضرار بموكلة الاخير 
الحرر لصالحها السند فقادعى إحدهيا لدى الوكيل أن السئد لازم لاجراء صلح بيل موكلته 
وآخرى وتسلم السند ثم سلمه بدوره الى المتهم الآخر ٠‏ 

(48) جارسون م 5050 بند ١7‏ , القلق صن ١5١‏ ء أبو السعود ص 5*9 , رؤوف ص 59" , 

٠ ٠١١ الشاوى ص‎ 

(9) نقضص ١955/4/94‏ مسجموعث القواعد القاترتية ج 5 ق 590١‏ , أبو السعوذ من 58:9 . 

٠» 758 هيل بعد‎ )٠١( 

() هيل ص 105 ٠‏ 
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ويستوى أن تككون الاكاذيب الصادرة من الفرد شبفوية أم كتابية , لان 
درجتهما فى الايهام واحدة وهى لا تعدو مجرد ذكر أمر غير. صحيج بطر يقتيل1 
مختلفتين(؟1) ٠‏ فمن يطلب من مدينه مبلغا أكبر من الدين الذى فى ذمته 
زاعما أنه القدر الطحقيقى للدين » فيسلمه المدانن المبلغ المطالب به مصدقا 
لاقواله لا يعد الدائن مرتكبا لجريمة نصب ٠‏ كما لا يعثبز كذلك من يرسل: 
الى عميله فاتورة أو ايصالات ثبت بأيهما مبلغ غير مستحق أصلا فقام المدين 
سداده ٠»‏ لانه محرد قول كاذب أدرج فى محرر(؟١) ٠+‏ وقد قضى بأله اذا 
كانت الواقعة الثايتة بالحكم هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريق 
العام وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى باعتبار أنهما صالحتان 
للاستعمال مع أنه سبق استعمالهما » وكان كل ما وقع منه فى سبيل الناثير 
فيهما لا يعدو الكذب المجرد من أى مظهر خارجى يؤيده فلا عقاب(10) ٠‏ وهو 
قضاء محل نظر ء فانه وان كان الحانى قد أدلى بؤاقعة كاذبة هى كونه على 
استعداد لبيع تذكرتين للملهى صالتين للاستعمال الا آن هذا اتكذب لم يكن 
مجردا بل قد دعمه الجانى يشىء خارجى هو تقنديمه لتذكرتين للملهى 26 
والكذب المكتوب الذى لا يعد من الطرق الاحثيالية هو ما يستد الى الشيخص ' 
على اعتبار انه قول الكاذب: محررا ٠‏ فاذا كان صادرا, من الغير فانه يدعم 
الكذب ويوفر الطرق الاحتيالية(5١) ٠‏ والحال فى الدعوى الراهنة أن التذكر تين ' 
لم تصدر! من المتهم شخصيا ولكن من ادارة الملهى ٠١‏ 00 


وكما أن الاكاذيب المجردة لا تتوافر بها الطرق الاحتيالية اذا كاك 
صادرة من الجانى فانها لا تتوافر أيضا نو كان قاثلها هو وكيل الجانى , 
شرط أن لا يعدو دوره نرديد أقوال موكله(؟١)‏ , فان أيد تلك الاكاذيب بقول” 
هن عنده أدى هذا الى تواقر الطسرق الاحتيالية بتدخل شخص آخر ٠‏ فان 
توجه الوكيل الى المجنى عليه يطالبه بلسان: موكله بالمبلغ الذى سبق أن 
اقنرضه منه فيسلمه اليه فلا جريمة » ولكن بفرض أن الوكيل قد أضاف 
الى ذلك أنه على يقيل من واقعة الاقتراض اذ كانت بحضوره ففى هذه الصورة 
تتم الجريمة ٠‏ 


ا 0 


* ,تقض فرنسي 1559/8/4 , سيرى 1556ب 2-1 كا‎ ١58 القللى ص.‎ 15١ 
أبو السعود مس +585 ؟.‎ )١( 

* 15* مجمرعة القواعد القالونية جب "5" ق‎ ١945/5/١ نقض‎ )١4( 

(015) لض 1999/19/99 قضاء. الفض اق 10م ٠‏ 

(15غ) جارسون م 8*8 بنه 5١‏ + 
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كدب مؤيد : ويتبعين حتى تنتوافر .الطرق الاجتيالية أن يوسه الى جوام 
الكذب ما ,يؤيده ويوحي بصيدقه فتعمل الآكاذيب أثرجا فى اسيتسلام المجدىى 
عليه وتحمله .على التخل عن حيازة. المال. موضوع جريمة النصبي(1١‏ مكرر)» , 
والامبيات التى نوييد. الكذب؛: تنيحصر فى توعين فهى اها أن تكون أشياء. خارجية 
أو.اتدخلا من. جانب شبخصآخر(؟1) ٠‏ ونتكلم عن الأمرين ٠‏ 


. .الاشياء الخازجية‎ )١( 


لا تدخلٍ الاشياء الخارجية التي تؤيد الإكاذيب تحت حصر ولذءا فليس, 
من الميسور وضع. تعريف لها ٠‏ ولكن 0 أن .يكون من شأنها تقوية 
تلك الاكاذيب والباسها ثوب العِبدق. - وهمي نشببه عادة بالمباطر الممسر حية 
الخادعة « ولذا يطلق عليها فى الاصطلاجح الفراند عبساة فطق مع ومتدر 
ومن ذلك ا لتبظاهر. بمظاهر العظماء ء من ملايس وخدم وسيارات أو الاتصالى. 
بذوى ابلناصتب الهامة فى السدوؤل ومصاحيتهم وزيارتهم(08) وكلما. لفك ملت 
المدنية و تشمعبمت كلما زاد تفئن المحتالين فى اصطياد ضحاياهم لاغتيسال 
أموالهم , ولذا نجد أن القضاء يتوسع فى تفسير المراد بالاشياء الخارجيدة 
ليُساير الهدف الذى ابتغى المشرع تحقيقه بتجريم النصب١1) ٠‏ 


و يذهب بعض رجال الفقه فى فرنسا وكذلك اتقضاء الى اشتر اط أن 
تكون الاشياء الخارسية .منفصلة عن شخصس الجا لى . فاشارة المد بن ألى نحسيه 
الخالى للايهام بأن داخله من النقود ها .يكفى لسسلاد الدين ليصسسسل ذلك الي 
المصول على مخالصة بر الدائن لا تكفى لتوافر الطرق الاحتيائية(١؟) ٠‏ بعكس 
ها :لو استعان الجاني علي كذابه .بابراز محفظة يدل ظاهرهها مل أنها مببلأي 


(17 مكرز) تقض 2/1/95/ا9١‏ أسكام النقض س 505 ق 1ه 

٠ ١هال القللى ص‎ )١7( 

(1) أحمد أمين ص 4؟"لا ٠‏ 

(19) اذا كانت مؤدى ها استخلصية الحكم أن المتهم لم يكن يبغى السداد وائما آأوهم الدائن 
برغبته فيه ودفم تأييدا لزعمه مبلنا ووقم سندات بما يرازى قيمة بافى الدين , وذلك بقصم 
الحصول على مخالصة بكل الدين وبالتبازل عن الحجز , حتى اذا تلم له ما أرإد تحت تأثير الميلة 
آخدذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما انخذم 
ليحصل على المخالصة فان هذا يكفى بذاته لآن يعتير' من الأعمال المادية المؤيدة. لمزاعمه بمبا 
تتوافر به الطرق الاحتيالية ( نقض 15548/1/١١‏ أحكام النقض سش وق وتاعاء 

(١5؟)‏ جارر جا ا ص 534 , لاسير ص 245 2 روسليه بد 588 ٠‏ 


0 لان سر 


بالنقودر؟). ٠‏ ولكنا. فى مصر .لا نجد مثل هذا الشرط سواء فى محيط الفقهاء 
أو.في دور القضاءر) * 


الكاذبة والياسها ثوب صبدق. ليصل بها الى. غايته وهى الاستيلاء على مال 
الغ ٠‏ ومثال ,ذلك ما قضى به من. أن, تقديم الجا للشجن زليه زتحانية: :مومما 
أيام أن بد اجلها.. جسن فئ, حين ,أنهبا: كانبت. .بحوى, ماء. ملورنا زودعم. هذه الاكافيب. 
يتقديمه زحاجة حاملة اسيابات. الدالة .على نورع: تليك. الدمى. . بيعب مكواا. للطرق. 
الاحتيالية(؟) ٠‏ وادعاعء المتهم أن. فى استطاعته ,شفاء. الامراضضن وتأبيد زعمه 
ببشر اعلانات عن نفسه ووضع لوحة على, بابه وارتداء ملابس بيضاءرة؟), ٠‏ 
وأيضا اذا تظاهر, المتهم باتصاله بالجن والتخاطبء معهم. واستخدامهم فى 
أغراضه وإتخد لذلك عدنه من كتابات وبخور الم أخذد يتحدث إلى. بيضة.ويرد 
على نفسه بأصوات مختلفة ليلقى فى روع المجنى عليهم أنه يتخاطب مع الجن 
حتى حصل بدذلك. منهم على مالهم بدعوى . مساعدتهم '.قى ' قضاء حاجاتهم. قانه 
يجد مر تكبا الجريمة..النصب5082) ٠‏ .ومن.هنذا القبيل" حكم؛ أدان: المتهم . بجر يمل 
النصب. تأسيسا على أنه وضع النار عمدا فى .محل .تجارته. الممن عليها وتوصل 
بذلك الى. الاستيلاء على جزء من_قيمة التأمين ‏ وعنسه قالت. محكسة.النقض 
« أما عن عدم توافر أركان جريمة النصب فقد قإلت المحكبة أن الطاعن تمكين 
باشعال النار فى دكانه من الحضول. على مبلغ 9591 حنيها. من شركة- اللتأمين . 
وذلك بطريق. النصبب اذ.أوهمها. أن. النار.اشتعلت بدكانه قضاء وقدرا وتمكن 
بذلك من. الاستيلاء .على قيمة التأمين أئ أنه أوهم. المجدئ عليها. شركة التامين. 
بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة »55(6) ٠‏ : 


* 3525 ل2١‎ 55 نقض فراسى, 1555/15/19 جازيت دى باليه‎ .)5١( 

(؟؟) أبو السعوح.صن 59068 هامشن 9" ٠‏ 

9؟) نقض 8/١1/؟90!‏ أحكام. النقضص س "ا ق ٠ ١١‏ 

(4؟) نقض 958/ه/4؟19 قضاء النقض ق ١كلما ٠‏ 

(5؟). نقض 1955/5/9 قضاء النقض اق “كم ,1990/4/55 ناكم ٠‏ 

(3؟). نقض 9951//4/9 قضاء النقض ىق 55م ٠‏ وينتقد الدكتور القللى بحق هذا الحكم 
رص ١9٠‏ هامشن ؟ ) قاثلا'انْ المتكئة المؤضنوعية لم .تين الطرق الاحتيالية التى أدت الى ايهام 
الضركة + فالحردق فى ذانه حدقيقة واقعة ألا كذب فيها . وموضوغ الكذلب هو مجرد ادعاء كاذب 
لا يكفى لقيام جريمة النصب ٠٠‏ وكان من المستطاع أن يقال بيانا' للطرق «الاحتيالية بان ادعاء 
المتهم قد حمل عل الثقة به تقديمه: بلاغا 'للبوليس وما ترتب عليه من التحقيق الذى انتهئ أولا 
بالحقفل. لعدم مدرفة سبب الحزيق؛.وناغلةه..وكان. هن أثن ذلك 'نصدايق الشلركة لما' يدعيه المنهم ٠‏ 

9م ه'” ‏ العقوبات' الخاض ٠)‏ 
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وقد تكون الاشبياء الخارجية أوراقا استعان بها المتهم على تأييد. 
أكاذيبه(0؟ مكرر) ٠‏ من ذلك ما قضى به من أنه اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم 
حمى أن المتهم أوهم المجنى عليه بآن من سلطته تعييئه بوظيفة فى أحد البنوك 
وأيد دعواه بأوراق 'تشهد باطلا بأنها صادرة من هذا البنك ولأن له بمقتضاها 
أن يعين .الموظفين فيه , فانتخدع المجنى عليه بذلك وسلمه المبلغ الذى طلبه مته 
؛ ليكون تأمينا » فهذه الواقعة تكون-جريمة النصب لأن ما ادعاه المتهم للتاتير فى 
المجنى عليه من المقدرة على تعيين الموظفين .بالبنك انما كان غيرصحيم, والأوراق 
الدىقدمها ليدعم بها دعواه انما كانت مزورة وبهذا تتحقق طريقة الاحتيال كما 
عرفها القانون(57). ٠‏ فاذا كانت الأوراق مزورة قانه عندئذ تطبق المادة كم 
من قانون العقوبات .اذا توافرت شروطها(8؟). ٠٠‏ ومن ذلك أيضا طمس رقم 
ثابت بكمبيالة أو شيك ببقعة من الحبر للتوصل بهذا الى الحمصول على قيمة. 
أكير من الحقيقة(9) ٠‏ 


وقد قغى فى فرنسا بتوافر جريمة النصب قبل شخص أقام دعسوى 
على آخر واستعمل فيها طرقا احتيالة للحصول على مبلغ من المال (.؟) "0 
وهو قضاء محل نقد من الفقهاء(١؟) ٠‏ فالنصب هو اغتيال مال الغير بطرريق. 
الحيلة » أى أن المجتى عليه: يسلم ماله إلى الجانى نحت تأثير الوسيلة الاحتيالية. 
التى استعملها المجنى عليه فى صورة التقاضى هو المدعى عليه وهو يعلم 
بيقين كذب الجانى فلم يتخدع به , وانما ان سلم المال كان ذلك خضوعا لحكم 
القضماء ٠‏ ولا يقال ان الطرق الاحتيالية قد وجهت الى .القاضى لان وظيفته هي 
البحث عن الحقيقة والا لو جاز القول بذلك لانتهيئا الى أن كثرة من المتقاضين 
تنصابين * 


ومما يتصل بتأييد الكذب بأشياء خارجية بحث صورة النشر فى 
الصحف عن المشروعات الكاذبة ٠‏ فيفرض أن شخصيا زعم تكوين شركة لمباشرة 
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لأمبير من 45 وهو يضم قاعدة عامة بأن مجرد الاعلان الكاذب لشركة النامين لا يوفر الطرق 
الاحتيالية وانما يجب أن يتايد ذلك بيظاص خارجية أخرى ٠,‏ 

51 مكرر) نقض 1575/9/58 , أسكام النقض س 54 ق ولا . 

190؟) نقض 1993/١5/5‏ قضاء النقضض ق لإكلماء 

(58) روسليه ص 5554 + 

(5؟) لامبير ص 455 2+. 

(50) لقض فرنسى 1979/37/19 سيرى /51ا ا د أ 9# : 

(65) القللى ص 158 هامس ١‏ وص 1598 , الشاوى ص 4؟١‏ . 


ب لإ اه 


نوع معين من النشاط وأنه ,يطلب موظفين للعمل بها على أن يقوموا بارال 
مبلغ 'معين كتأذين قبل التحاقهم بالعمل ويتنشر عن ذلك' الملشروع الكاذب من 
أشبا سنك فى الصحتف , ٠‏ فهل إيعتبر هذا الاعلان ' جرد كذب مكتوب صادر من 
ذلك الشخض ومن ثم لا عقاب على الواقعة أم يتوافر بالنشر ركن القلرق 
الاحتيالية لان الاكاذيب قد صبت فى قالب معين منع الثقة بتصديقها وكان 
نسليم المال نتيجة مباشرة لها ؟ اذا فرض أن الاكاذيب لم نتيد بأشياء خارجية 
واقتصر اهمال على النشر فى الصحفىي , أى لا تنوجد مثلا مكانب للشركة المزعومة 
وموظفين وما الى ذلك فالواقعة قد تبدو فى الظاهر لا جريية فيها(؟؟) ٠‏ رلك 
إبلاحفل أن النفر فى الصنحب" يعطى الاكاذيب ثقة تحمل المجنى عليه على 
تسليم ماله ولذه يعتبر هجرد النشر هو الشىء الخهارجى الذى أيد مزاعم 
الجانى لا سيما أذا! روعى فى أوقاتنا أنه مسسيل كثير من المعاملات و تخصص 
له الصحف أمكنة واسعة على صفحاتها؟) ٠‏ وقد قضى بأنه يعد من الطرق 
الاحتيالية استعانة المنهم فى تأييد مزاعمه بنشر اعبلانات عن نفسه وعن 
مشروعه ونشره عن فتتح حساب فى أحد.البنوك تودع به الاموال التى يساهم 
بها فى مشروعة واإسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها ويتول 
ادارتها + وذلك بتعدد أوجه نشاطها واعداد مقر فم لها ٠»‏ لان مثل مسسلية 
المظاهر مما يؤثر فى عقلية الجمهور (4) ٠‏ ولكن إبراعىي» أن محرد المبالغة في 
أمر معين لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية , اذ أنها تعتبر من الدعاية والاعلان , 
كمن يعلن فى الصحف عن رخص أسعار بضائعه أو عدم وحود شريك له 
للاتحار فيها . أذ لا بقصد بدلك الاستتيلاء على مال الغير وانما الترويج لبيع 
السلع * 


وقدسيق لنا الكلدى غقتها '"تنياولنا :ون الاختلين كن در مسة 


سودت مع تممه 


(؟؟) قاذا تأيد الكذب بأشياء خارحية أو تدخل شخص آخر قلا جدال فى ثوافر الطرق 
الاحتيالية ( القللى ص ٠ ) 1١1/١‏ 

(55) نقض 191١/17/17‏ أسكام النقض اس 5١‏ فى 598 ٠‏ 

(5؟) نقض قرنسى ١905/١١/90‏ بلعان ق 0/5 , لاهبير ص 38+ + ويذهب رثى الى أنه 
يجب أن يكون عنصر الاحتيال من الجسامة بحيث يكون همو الذى دفع المجنى عليه الى تسليم 
امال محل النصب ( الشاوق ص ١١5‏ ) - ويذهب رأى آشر الى أن النشر فى الجزء الذى 
يخصص عادة فى الجرائد للاعلانات الصغيرة لا يدعم الادعاء الكاذب بشىء واذن فلا تتكون به 
الطرق الاحتيالية ( القللى ص ١!‏ هامش ٠ ) ١‏ ونحن لا نرى موجبا لذلك القيد ٠‏ ويذعب رأى 
الى أن مجرد النشر ولوفىالصحف لا يفن من طبيعته الكذب ب الافى بعضن الأحوال حين يدث 
الخانن الا الابماء. نوجوة مفروقات كانه أرق البسودسن ‏ حو ع 
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السرقة ‏ على ما يسمى السرقة بالطرريقة الامريكانية , وقلنا اننا نرى أن 
الواقعة تعد سرقة حين يعتبزها بعضن الفقهاء نصبا ٠‏ ويذهب رأى الى أن 
الشخص الذئ: يعرض ورقة مالية من فئة كبيرة على آخر 'لضرفهنا وبعد استلام 
المقايل يسلمه ورفة من فئة صغيرة غير التى عرضها. عليه يعتبى مر تكسسا 
لجريمة النصب(2) ٠‏ 


وقد :تتوافن الطرق الاحتيالية فى: بيع بعض السلع اذا ما “توصل يهنا 
الجالى الى رفع قيمة المبيع عما يقدر له عادة غشا وخداعا ٠‏ كمن يغين لون. 
الماس من أصفر الى أبيض بوسائل كيماؤية أو يحضر منقولات قديمة: ويضعها 
فى قصر عتيق للزعم بانها من مخدفات اصحابه: فى الزمن القديم() ٠‏ 


وقد يحيز الخانى الظروف التارجية ليؤيد مزاعمه الكاذبة . أو بيعدها 
شخص آخ غيره حسن النية ٠‏ فقد يدعى شخص كذبا عسلاجه للامراض 
المستعصية ويفتح عيادم لهذا الغرض ويأتئى. بممرض ليساعده على اعداد ما 
يزعم انه دؤاء » وهذا الممرض قد يذهب فى ظنه الى أن الجالى يقوم حقيقة 
بالعلاج 2 وهو عندئدذ يكون من بيل الاشياء الخارجية التتى اعدها االى لاتباس 
مزاعمه ثوب الصندق ما دام ذلك الممرضل لا 'يؤيد من جانبه تلك المزاعم .٠‏ 
وقد قضى بأن اذارة. المتهم مستوصفا للعلاج أوظهوره ‏ وهو غير مرخص اله 
فى مزاولة مهنة الطب أمام المرضى الذين يؤمون. المستوضف بمظهر. طيب 
وانتحاله شخصية دكثور أجسى وتكلمه بلهجهة أجنبية للايهام يانه هو ذلك 
الدكتور ٠‏ ثم انتحاله اسم دكتور آخير: وارتداؤه مغطفا أبيضن كما. يرتدى 
الاطباء ولوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها. لايهامهم آنه يفخحصهم 
واستعانته بامرأة تنستقبلهم وتقدمهم اليه على آنه هو الدكتور + ذلك يبصمم 
اعتيباره من الطرق الاحتيالية اذ هو من شنأته أن يوهم المرضى بأنه دكتور 
فيدفعوا له أتعابا ما كانوا ليدفعوها لولا اعتقادهم بأنه حقيقة طبيب(2؟) ٠‏ 
أما اذا كأن الشخص الآخر سىء النية فانه يعتس شريكا لللسانى بطر يتتى 
الاتفاق والمساعدة . ففى الصورة السالفة اذا كان الممرض سىء النية أى يعلم 
بحقيقة الامر وأكاذيب الجانى فانه يعد شريكا له ٠‏ 


(595) لاميير ص 1501 ٠+‏ 

(3؟) لامبير صن 4817 + 
090 تقض 1942/7/51 قضاء النقض فق الام , ويلاحظ أن المتهم فى هذ القضية'قد ' 
ذمتحل أيبضا صقة كادّبة وهى وحدها كافية لتوافى ورصيلة النصب ٠‏ 
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وقد تكون. الأشياء الخارجية مجرد ظروف قائمة من قبل واسبغلها إلجانى 
في تحقيق الغرض الذى هادف اليه. ٠‏ على أنه يشترط فى هذه الصسورة أن 
نكون الها نى قد اسستعان فعلا نملك الاشياء الخارجية لالباإس أكاذيبه صسورة 
الحق + أما اذا كانت الاشياء الخارجية قد أوحت للمجنى عليه من تلقساء 
بقفسية وعقيدتنه بتصديق الجانى دون تدخل من حانب الاخير فلا تتواقن الطرق 
الاحتيالية . ٠‏ فالشبخص الذى يبغي ايهام المجنى عليه بثراثه ليمنحه ثقئه 
وسلمة بعض ماله فيقف الى جوار سيارة ليست له زاعما أنها فى ملكيته. 
تبوافر قبله الطرق ,الاحتيالية » ولكنها لا تتوافر اذا اعتقد المجنى .عليه أن. 
السيارة فى ملكية من امستولى على ماله لمجرد وقوفه الى جوارها دون أن. 
يحاول الاخير الايهام بأنها له ٠‏ وقد قضى بأنه متى ثبت أن المتهم كان يحضر. 
للمجنى عليهم . وهم .تجار فى بيع الدقيق. ‏ يوصفه مخبرا بالتموين وكان 
يركب سيارة يطلق عليها « بوكسفورد » وهى فى شكل السيارات التى 
بكبها عادة موظفو الحكومة الاداريون » فهذا فيه ما يكفى لبيان. .الطرق 
الاحتيالية(50) ٠‏ 


ويدعو الى البحث الصورة التى يتوصل فيها الشخص للاستيلاء على 

مال الغير.ويكون ذلك نتيجة لصغة صحيحة .له فيخدع بمظهرها المجنى عليه ٠‏ 
عل يعتبر التوسل «دتلك الصفغة مكونا للطرق الاحتيالية آم أن قول الفاعل 
لا يعدى محرت الكذب 9 عرضمت السألة ‏ على قضائنا المصرى ففى واقعبة 
تخلص فى .أن المنهم وهو موظف بالسكة الخديد زعم للمجنى.عليه امكان الحاقه 
تحمل فى هندسة السكة الخديد واستطاع ذلك أن سماثولى على بعضص ماله , 
ارتأت محكمة الموضوع توافر الطرق الاحتيالية استنادا الى أن صفة من صدر 
عنه الكذب تحمل على الثقة به وتصديق أقواله لان المتهم يستعين فى الواقع 
فى. هذه الحالة على تأييد آقواله بأمر خارج عنها وهو المركن الذى يشغله أو 
الصفة النى .يتصف بها ٠.‏ فنقضت محكمة النقض ذلك الحكم استنادا الى أن 
استخدام الموظفف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء عسلى مال الغير 
لا يصمح عده نصبا الا على 'أساسء أن سوه استعمال وظيفته على 'النحو الذق 
وقح منه يعشر من الطرق الاحثيالية كما هو معروف بها فى باب النصب قاذ 
كانت المحكمة قد جرت فى حكمها على قاعدة عامة هى أن مجرد استخدام' 
الموظف وظيفتة فى الحصول على المال يعتبر. نصبا وأن ذلك هن شأئه أن يؤدى 


ومن سس لسلس سي اس سلس ا ل 


(8؟) نفض 19+4/1/8١‏ مجموعة القواعد القانؤلية ج0د اق 5955 * 
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بذاته الى 'تحقيق مقصده فى التأثير على المجنى عليه حتئ يخرج ما وقع من 
.داثرة الكذب الى دائرة الكذبي الايد بأعمال. خارجية . فان قضساءها يكون 
مخطكا واحبا نقضه(ة؟) ٠‏ 


رصع ذلك قضى بأن إستعانة المو ضف بوظيفته العمومية. من 'شأنه.اإن 
يعزز أقورلة ؤويخرجها من دائثرة الكذب الى دلث» المؤيد باعمال سرحية فاذا 
نان الحكم في أدر:ده ورقعه الدعوى فد قال ان المتهم وهو تمورجى فى المعزل 
الطبى الذى نزل فيه اخو المجنى عليه قد توصل بهذه الصفة الى الاسسثيلاء 
منها على مبلغ ٠ه‏ فرشا على زعم أنه لمن للحقن اللازمة لعلاج آخيها فهيذا 
القول يكفى لبيان الطرق الاحتيائية(40) ٠‏ وفى رأينا أن الحم الاخير صو 
الاسلم لأن صفة الجانى فى عمله قد دعمت أكاديبه ومن شأنها حمل المجنى 
عليه عبى تسليم ماله(١6)‏ فلو كان غير الموظف هو الذى أدعى مقدرنه على 
الحاقه بالعمل لما قامت الطرق الاحتيالية ولما استسلم المجنى عليه لاكاذبية ٠‏ 
بوالشان فى هذا شأن رجل الدين الذى يدعى شفاء الامراض فان الثقة فيه 
بسبب المنصب اتذى يسغله هى التى ترفع أكاذييه الى مستوى الطرق 
الاحتيالية ٠‏ فقد قضى بان من أوهم امرأة بان فى امكانه أن يسحر لها ليصلخها 
.مع زوجها وكانت صفة المتهم الدينية من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى 
عديها يصدق التهم فينا أدساه يعد مر تكبا للنصب403) ٠‏ ومأ قفى به من أنه 
بعد مرتكبا لجريمه نصب من كان مشهورا بالورع وأدخل في نفس الام الامل 
فى شقاء ابنها من مرض خطير فقدمت له أجر صلوات .يتلوها لهذا الغرضص 


ااا ان لتك 


(55) نقضي ١118/١5/90‏ مجموعة القواعد القائرنية ج الاق ؟هلا + وراجع 2014 
مجموعة القراعد القالونية بج ١اق' ١595/1١/68 , 1١١‏ أحكام النقض س ١6‏ ق ٠ ١٠١4‏ وفى 
عكم حديث قالت دحكمة النقضص أن مجرد استشدام اللتهم لوظيفته التى كان يشغلها محقيقة فى 
الاستتيلاء » على هال الغير وان كان لا يصح عده نصبا , الإ أنه هتى استعان بها وأساء اسستخدامها , 
“مال ذلك عن شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرد الى الكذب الم يد باعمال 
مخارجية ( نقض ١915/11/53‏ أحكام النقض رس 7" فى 588 , وراجع نقض ا قٌّ 
>6 1911/5/52 س ؟؟ ٠ ) ١1863‏ 


(-5) نقضص ١555/1١/١9‏ معزيو القواعد القازونية ج 1 ق ٠” 35١8©‏ وراجم نقض 
1175/٠١/5‏ «مجموعة القواءى القانونية ج ” ق 54 +٠‏ وفيه قضى بادالة رجل بوايس استولى 
على هيلم هن المال بعد تتفيذ حكم شرعى بدعوى انه رسسم تتفيذ الحكم ٠‏ 

(51) أحمد أمين .ص 55" , روسلية ص "5 ,الامبير ص 5١8‏ 2 555 > 

(؟؟) نقض 15/0( 0؟19 المحاماة س 5ك ق لال + 


851 ايب 
.وأعطاها ظرفا به تعاويذ لتبضعه تحت رأس المر يض (15) 0 


(5) تدخل شخص آخن " 

:اذا كانت الاقوال اتكاذبة المجردة اذا أبدتها المظاهر الخارجية تسفر عن. 
توافر الطرق الاحتيالية ...فكذلك توجد تلك الطرق لو تعززت تلك الاكاذيت 
بتدخل من جانب شخص آخر غير الجانى ٠‏ فلا يتطرق شك الى أن قيام فرد 
يدل ظاهر الحال على أن لا.صالح له فى الامر ‏ بتأييد مزاعم الجانى يكون من. 
شأنه نث الطمأنينة والثقة فى. نفس. المجنى عليه ويحمله على تسليم ماله()4) ٠.‏ 
وذلك. بغير مظاهر خارجية أخرى سواء من الجا نى أو .الشخص الآخر (0؟1). ٠‏ 


وقد اعتبرت محكمة النقض بأن اسستعانة المتهم بشخص آخر على تأبيد. 
أقواله يعد من الاعمال الخارحية(417) ٠‏ فقد قضبى بأنه إذا كان الوعد الصبادر 
من المثهم الاول قد صجبه توكيد من المتهم الثاتى: بصحة هزاعم الاول وتأييدا 
لما ادعاه من المقدرة على رد المواشى المسروقة ٠‏ فان مثل هذا التو كيد يعتير. 
قانونا من قبيل الاعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه عللى. 
تصديق المتهم فيما يزعمة من الادعاءات + وبهذه الاعمال الخارجية يرقى كذب 
المتهم الى مرنبة الطرق الاحئيالية التى تقوم عليها جريمة النصب(2)) ٠‏ 


وانما يشائرط أن يكون تدخل الشسخص الآخر بايعاز.من جانب الجانى. 
أى أن يكون له يد فى ادلاء. ذلك الآخر بما يؤيد أقواله(4)) ٠‏ وقد قضى بأله 
لا بغير من قيام جريمة .النصب. أن .يكون المتهمان فاعلين أصليين أو آن يكون. 
أحدهما فاعلا والآخر شريكا أو أحدهما فاعلا والآخر حسن إلنية ء الا انه 
شسترط دائما. لوقوع الجريمة. بهذم الطريقة أن يكون الشخص: الآخر قد تداخل. 
اسنعى الجانى و تدابيره وارادته. لا مسن تلقاء نفسنه - بغير طلب أو اتفاق “سسا 
شترط أن يكون تأييد الشخص الآخر فى التظاهر. لادعاءات الفاعل تأبيدا 
صادرا .من شخصه لا مجرد ترديد لاكاذيب الفاعل(45) ٠‏ وبأن التدخل. 


011101100 


155) نقض فقن نسى 212114 داللون. الأسبوعى, 9ط صن 23١3‏ ال سد 
بلتان ق 5 , ١990/9/19‏ بلتان ق ١‏ + ش 

٠ ١٠595 القللى ص‎ )45( 

(5]) نقضى فر نسى 1/55/رة595١‏ بلتان ق 30 ٠.٠‏ 

(43) تقض 1931/١5/18‏ أحكام النقض س هدق 9015؟ , 15395/11//51 س 59 ق اكزاء 

40) نقض 0*/ه/ ه955١‏ قضاء النقض ق 856 ٠‏ 

(4:) القللى عن ١39‏ , رؤّرف ص 398 , تقض 1996/9/١4‏ أحكام النقض.س 595 ق اه م 

(45) تقض .15454/١5/4‏ مجمبوعة القواعت القانودئية ج. 7 ق ه48 +. 


هه 


للاستيلاء على مال الغير بأكاذيب. من المتهم دعمها بمظاغر خارجية شلقها وكان 
لها آتر فى خدع المجنى عليه حتى صدقه » نتوافر بها أركانٍ الجريمة ولو كان 
من تدخل معه فى هذه المظاهر غير ضالع معه فئ الجزيمة ٠‏ بل كان مجرد 
مردد لمزاعمه(:5) ٠.‏ وقضئ, بأنه اذا كانت. الواقعة الثائئة التكم هى .أن!.المجنى 
عليه “كانت بيده ورقة بانصيبي. فذهب عند صدور نتيجة: السوحب الى أحيد 
القاثمين ٠‏ الصييع. هذه الاوراق. ليستعلم, منة' عما. إذا .كانت .ورريقابه..رابحة أع, لا 
فشناول الياتم كشوفا واخد يقلبها اتم. لخدو بأنها بحت ثمائين, :قرشا.ء واكان 
برافق . البارئع, وقدلد شخص أس أبيد قوله بعد أن تنظام, هو. أيضا بالكشف 
عن رقم الورفه » وبناء عبى ذلك سلم. ذلك الششخصن .الورقه. التى. معه. هقايل 
5 قرشا مع أنها كانت رابحة فى الواقع مائّة جنيه , فهذه الواقعة 'نتوافر 
ها اراق بلسي ».لان الطرق انتي, سلكها ‏ البائع اقاتر نثك بمظاهر 
خارحيا. وهمى ,نتباوله كسوف. الارقام الزابحة: والعقلييف فيها. والاستعانة بالغس ' 
فى .«قباع صاحب. الورقة بصحة الواقعه: المكذوية حتى. انخدح. فسبلم. الورفه 
اليدراه) ٠‏ 


فاذا كان تدخل. الشسخص الآخر من تلقاء نفسه دون أن تكون لارادة 
إعلنانى دخل فى ذلك ملا نتوافى الطرق الاحتيالية م !3 المعقول أن لا مسال 
اجانى الا عما .ياثينه: من. أفعال..لأرادتد دخل: فيهاء وهو مشا لل يلق الا الالاذيب 
المجردة ,* “فلا. بحمل مسئولية اعمال الآنشرين مهسا. ترشن عليها. من تقائج راد 
غلا توجد. الطرق الاستيالية.دى ضورة ما.اذا تصادف أثناه ادلاء الخانى بمزاعمه 
الكاذبة أن من آخر وأيد تنك .الاقوال..برأى من عنده: دون سبق اتفاق: بينهما 
أو دعوة من الخجانى لادلاثه. برأية ٠‏ وتعرفٍ ما اذا كان. تدخل. الشسخصن الأصر 
يا بعاز. من اعلها ننى أو من تلقاء نفسك هو مسأ لك موضوعية يفصيل فيها القاضى 
0 : ستشاصهة من وقامع 'الدعوى ركم ٠‏ 


ويستوى فى توافر الطرق الاستيالية عند تعزيز الاكاذيب بيتدخل 
شخص . آش أن يكرن هذا الاخير سن إلئيسة أو سيئها(04) ٠‏ وهو فى 


مه يس سسسما م اسم ل سس 


(00) لقضى ١١98/7/١4‏ قضاء النقضص فق 415 *» 

-.. نقض 1519/5/56 قضاء الدقضن ق 55م‎ )0١( 

(؟0) جارسون م 508 بتد ٠ 5١‏ 

209 القابل صن لأاكطاء 

(05) لقف فر نسى 1558/1/8 بلتان:ق 157 ) روسليه ص 'وع'اء 


ب لاخلخ ب 


الصورة الاولى لا تقوم المسئولية قبلهرهه) ٠‏ .وأمل ان: كان سيىء.النية فانه 
يعد شريكا. للفاعل يطريق. الاتفاق .والمساعدة ١‏ فان عرز كل.منهما أكاذيب 
الآخر ونوصلا بذلك الى الاسبتيلاء معا :على .مال المجنى .عليه عد .كل منهما..فاعلا 
فى جر يمه النصب(5ة) + 


ومن ن الامثلة الشائعة الادعاء بالعلم بالتنويم .المغناطيبى .والاستيلاء بهدده 
الطريقة .على أموإل الافراد(لاه) ٠‏ فالجانى فى هذه الصورة بزعم أن فى .مقدوزرم 
أداء خدمة للمجنى عليه لقاء مبلغ معين وهو سبتعين فى الباس.فزاعمه ١‏ واس 
اح تسخص آخر هو المنوم ٠‏ وقد يكون الاجير ضالعا.: مع المتهم في الجييمة 
أق سيىء ال سان متدايييا. نول خرن سد ااانه سراي عر ” 
وقد يعتقد ٠‏ الفاعل أن فى مقدوره حقيقة الاسستعانة بالثتويم المغنباطيسى على 
قشباء ء الحاجات وحينتد لا. م ا 
والمسألة مردها وقائم الدعرى ٠‏ 


وقد , يتنفق .عدة. أشخاص على .اقامة . مزاد. صورى. . لسيع, بعض المنقولات 
اقاذا تقدم أسحد ٠‏ المشتيرين ازادوا رفي الثمن .لغية الانيقاج. بيه حتى أذ! وصل الثمن 
الى ارتفاع مبالغ فيه توقف المشاركون فى المشبروع عن المرايدة فيقع الببيع 
على المشسترى ٠‏ وفى هذه الصورة تعتبر الطرق الاحتيالية متوافرة لان تدخل 
هؤلاء الافراد هو الذى عزز أكاذيب القائم بالمزاذ بأن 'المنقول “المعروضن للبيع 
تبلغ قيمته أضعاف ما هي عليه فعلا(له) ٠‏ 


زوم لا ييكفى لعا يم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد اليائع قيما زعمه م ادعاء الملك 
اذا كان فى الخحقيقة يجهل الواقع” هن أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للعقار الذى 
تضرف فيه ( تقض لا/ 0 أ أحكام النقض سس ١؟‏ ق 4٠‏ , وكات المتهم سمستار| نم ٠‏ 

(07) نقضص ه940/5/5١‏ مجموعة القواعد القانونية بى 1 ق 5١9‏ + جارسورن م 205 بند 
٠ 9‏ وقد قشى بأن الطرق الاحتصالية هن العناصير الأاساسسية الداشلة فى تكوين الركن المسادى 
جريبة النصب واستثمال البنائي لها يعد عملا من الاغمال التنفيديّة , فاذا كان ألحكم المطمون 
فيه أذ استخلص أن الطاعئة الثانية قد قامث 'بدور فيّها لتاييد مزاعم زوجها ب الطاعن الثاني 7 
وأدى ذلك بالمجنى “عليه الى دقع مبلغ' من النقود له ؛ 'فان الحكم يكون قد طبق القانون “تطبيقا 
سلييا اذ عد الطاعنة فاعلة أمنلية فى الجريمة ( نقض 0/ أسكام النقض اس اق 
الل كارت لاوا س 99© تالأمارع 6 

(09) جارسون م 408 بند 3915 ٠‏ | 

(58) المنصورة الابتدائية !؟ (359/1 الحاما 5 أسْ "5 ض-5489 0 اجارسؤن م 08 
الف نا 


وليس بشرط أن: يكون تدخل: الصخص: الآخر, حسيا بمعنى أنه ليس 
من, الضرورى أن يؤيد .بنفسه مزاعم..الجانى © .وانما يكفى أن يسند صذا 
.الاخير اليه ما يؤيد أكاذيبه كخطاب مزور يزعم صدوره منه ٠‏ وكذلك يستوى 
أن يكون الشخص. الآخر شبخغصا حقيقيا أو شخصا خياليا زعمه الحانيى ٠‏ 
ولذلك قضى بأن اصطباع انسان ورقة بدين أو التزام ما على شخصن حباي 
لمصلحة. نفسه أو لمصلحة غيره وامضاؤه همذه الورقة باسم' خيالى لا وجود له , 
.سواء أكان.هلرا الإسم. الخيالى مذكورا..فى صلب الورقة أم غير مذكور.فيه . 
بوادعاء صائعها أنها حقيقية وتقدييها للغير هوهما 1ياه بصحتها وابتزازه منه 
مالا .يكون. جريمة .النصب (05) ٠‏ وأنه.يبدخل فى عداد الأعمال الخارحية التى 
بتنطلب إلقانون: توافزها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها 
.استعانة الجاني . فى لدعم مزاعينه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد 
:أنها صادرة من الغير بفضي النظر عما اذ١‏ كان لهذا الغير وجود أم لا(١6) ٠‏ 


وهما يتصل بما تقدم النصب فى ألعاب القمار 2 فقد بحدث فيها غس 
.بغية اغتيال مال المجنى عليه ويكون ذلك بمساعدة شخص آخر غير السسانى 
بوعند ند يتوافر. ركن الطرق الاحتيالية.: ومن الصور المشاهدة عملا لعبة الثلاث 
بيورقات. ولعبة السير الجلد(١1).. ٠‏ 


صور الطرق الاحتبالية 

لم يكتف المشرع: بمجرد تطلب الطرق الاحتثيالية لتوافن الركن المادى فى 
-حريمة النصب + ولكنه أوجب أن تكون صورتها أمرا محددا هما تضصسمتته 
المادة 555 من قانون العقوبات ٠‏ وتلك الصورة اما أن تكون ا يهام الناس 
بوؤجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو 
“نسد بد المبلغ الذى اذ بطر بق الاحتيال أو ايهامهم توجود سشئد دين سار 
«صحيح أو سند مخالصة مزورة ٠‏ والعتصر الذى يجمم سن هذه الصور جميعا 


سمي مس بامص سم وس سسسس و 
0 0 0 


(9ه5) نقضص 1955/0/55 مجموعة المقواعد القانونية سٍ ؟ لل وهل8 + 

(0) نقض 1595/11/50 قضاء النقض فى 57م + 5554/19/5( قالؤكم 1 11/؟أ// هذا 
بق 80م ٠‏ وقد قضى بأنه يعد مرتكبا لجريمة النصب المتهم. الذي يكتب عريضة فى حق المجنى 
عليه ويضع عليها ختم شخص. غير حقيقى. ويوهم المجنى عليه بأن ذلك الشخص كلفه إكنابتها 
“الارسالها لنائب ملك بر يطانيا العظمى. , ولكنه إمتنع عن اعطاء العريضة لصاحيها عدي لا يرسيلها 
الى الجهة المختصة وقد توصل بذلك الى الاستيلاء على مبلخ 6٠٠١‏ فرش من المجنى عليه ( ثقض 
1517/1/4 الشرائم عن 4 عن 1536 ) + 0 

)١(‏ القلق ص 199 ء, لامبير ص 49 وقد تناول يافاشة مختلف وسائل النسبب فى 
الساب القمار ٠‏ 1 


ب 558 سا 


هو الكذب أى عدم صحة الامر الذى بزعمه الجانى . وبلاحظ أن من بين الصور 
7 عددنها المادة 1" ع حاتة. يمكن أن تبطوي تحتها كل ,.الصور الكاذية 

ى الايهام بوجود واقعة مزورة , اذ أن كن الصيور تفيدك أن هناك واقفيبة 
8 يبغى الجانى بطرقه الاحتيالية الياسها ثوب الصدق (59) ٠‏ ولقد قررت. 
محكمة النقض أنه لا يعيب الحكم اياده أن امسميال الطرق الاحتيالية. كان. 
من نيا ذه الايها م بمشروع كاذب 4 5 دامتك الواقعة كما أنبتها ولا نازع فيها 
العطاغن من شأنها الأيهام بواقعة مزورة 05 ٠‏ ومعهذا فالذى يبين من ظاهر. 
النص أن تحديد صور الطرق الاحتيالية قد أجاء على سييل اطصن + وهو ما 
أخذدت به محكمة النقض(15) ٠‏ 


ولفد وردت بالئنص عبارة أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية « ايهام. 
الئاس » الامر الذى يدعو للسؤال عن المقياأس الذى ابتغام المشرم آن بتخك 
معيارا للتفرقة بين ما يؤدى إلى الايهام من عدمه » فهل المراد أن يكون من شأن. 
الطرق 'الاحتيالية ايهام المجنى عليه ذاته مع مراعاة ظروفه وآأحواته .وذكاله. 
وشخصيته » أم يشسترط أن تكون الطرق الاحتيالية على درجة .من الحبك الذى. 
يسم بخداع الشخص. متوسط: الذاكاء ؟. نحن نرى 'وجوب اسيناد المقياس. 
الى الحكمة من تشريع جريمة النصب فهى المحافظة على مال.الناس من شرور 
المحتالين + وهؤلاء عادة قوم مهرة أذكياء يتصيدون فرالسهم ممن يتوسمون. 
فيهم الطيية والسذاجة وما دام هذا هو شأنهم وتلك جئ غاية التشريع واذن 
فأولى الناس بالحماية هم أولئك المجنى عليهم وأمثسالهم(10) ٠‏ وأما الشخص. 
المنوسط أو الحاد الذكاء فله من عقليته وفطنته ما يستطيع به أن يفضح ألاعيب 
المناأةء 


فالمقياس الذى تعول عليه القاضى. عند لقد.بره .لتوافر الطرق: الاجتيالية 


59) أحمد أهين صن +#لاا ٠‏ 
39 نقض ؤكره/79175 أحكام النقض س *85 ق 19195اء 
سض اه تفلت س ”ا اق 5١9‏ ء ١0‏ س 2ك اق +ه . 


رهم فقد قضى بأنه أذ! كأن فى اجراءات المجئى عليه 5 امتهم ما يدل ' بسلطة” فلا يصبع 
أن 0 0 سبيا 0 من خماية القانوة أن البسطاء أحرج ك3 غيراهم الى ماده الحما به 


5ه 


من عدمه. انما بيكون المجنى عليه نفسه وفق كل واقعة وظر وفهار؟؟). ٠‏ بيد أنه 
:يحب ألا يكون من السذاحة: والغفلة لدزحة أن يصدق كل ها يلقى اليه من 
أكاذيب مهما كاتت فاضحة فى كذبها(50) ٠‏ ولذلك قضى بأنه اذا كان المحنى 
عليه فى اتهئة :نصب هو من رجال الاين وقد دفع المبلخ للمتهم على أن يقدمه 
,رشوة. لموظف لتأدية :عمل ؛ فان أخد المتهم لهذا المبلخ لا بعتبر حردمة معاقبا 
غليها. ٠»‏ لان رنجال الددين مفروض 'فيهم أنهم يعلمونث أنْ. الرشنوة حرام 0 قالمجلى 
عليه هو الذى' يكون قد تساهل فى شأن نفسه وفيما بقتضيه مركزه فحن عدم 
نصديق ما. قد يكون المتهم أوغمه به ولا؛ يكون ذلك من المتهم سوى كذب غير 
منتج للاجرام قانونا(ة1) ٠‏ 


توجيه الطرق الاحتيالية لغير الميجنى عليه 


والاضمل أن نوحه .الطرق الاحتيالية. إلى المحنى عليه ذانه ابتغاء اغتيال 
عاله (15) > ومع هذ! فيحوز القاء شباكها حول وكيل المحنى عليه فينخدع بهاء 
ونتيجة: لتلك الحيلة يسلم.. المخنىعليهاطال بناء على رأى وكيله ٠‏ كصورة ما 
إذا-احتال شخصن على .آخر زاعما: امكان الحاقه بعمل معين فيقوم والد الاخير 
بدفع مبلخ. من المال الى الطبانى (00 .٠‏ 


ونتتاول فيما يلى. بيان كل من صور الطرق. الاحتيالية التى وردت بنص 
المادة 551 .من قانون: العقو بات ٠‏ 


(85) أحمد أمين ص 754 , القلل مى ١75‏ , محمود مصطقى ض 289 , رزوف ص ؟لا”ا ٠‏ 
.وراجع جارسون م 4+2 بند 14 ويرى أن العبرة ليست بأن الطرق الاحتيالية قد أسكيت 
بحيث 'نخدع رجلا متوسط الذكاه ولا بأنها كانت تخدع المجنى عليه : بل العبرة هى بقصد 
:اشائى فسه , قاذا ها ثيت أنه كذب وأيد كذبه بيظاهر خارجية وكان غرضه أن يوقع المجنى 
عليه فى غلط يحمله على تسليم المال قائه بهذا بتوافر راكن الاحتيال + وراجم أبو السعود 
سس 5456 ٠‏ 

(61) أحمد أمين س 8]لا ؛ القللى ص ١95‏ ويرى أن هذم الصورة من صور الاسبتحالة 
'لطلقة' المتملقة بالوسيلة ولا غقاب عليها باعتبارها شرؤعا فى نصب ٠‏ 

(68) نقض ١95١/9/١5‏ قضاء النقض ق 8450 وكذلك ق6442ماء 

(55) قضى بأن الطرق الاحتيالية التى بينها القانون, يجب توجيهها الى لشدع المجنى عليه 
وغشه ( نقض 1979/10/14 أحكام النقض س ٠ ) 1١+. ١4‏ ش 
07١‏ أحمد أمين من 785 , القللى من كلالا ٠‏ وراجم فى هذا , المعني, جارسون م 206 بثد 
؟5 , هيل بنك 5الا ٠‏ 


-الإؤ5 ب 


)١(‏ الشروع: الكاذب : يقصد بالمشروع الكاذب الزعم بوجوذ نشاط 
معيل يتطلب التعاون بين عدة أفراد على القيام به حتتى يعودبالر بح أو الفائدة 
على المشسادكين' فيه أو غيرهم , كالزعم بقيام شركة للاتجار في مواد معينة(46 
أو لإسانغلال مورد معين يدر ربا أو قيام أجماعة من الأفراد اعجمع “تمر عسسات 
اعانة لجهة بر معيئة ٠‏ وكما كان يخصل قدينا فى فرنسا.اذ ,كان المحتالون 
يلقون بعض أطتان من الفحم فى فجوة للايهام بوجود منجم من الفحم والحصول 
بهذا على أموال بعض الاثررياء بدعوى المساهمة فى استغلال المنجم(؟) ٠‏ 


فاذا كان المشروع الذى عرضه الفاعل 'وحصل من .أجله :على المال حقيقيا 
وجدبا ولو لم ,يتحقق الربح أو لم يقم بتدفيذه فلا تقوم جريمة النصب لانتفاء 
الأساس الذى تبدى عليه وهو الكذب5(2) ٠‏ ولكن لو كان الجانى رغم جدية 
المشروع وحقيقته ينتوى من الاصل اغتيال مال المجنى عليه تقوم قبله جريمة 
النصبب , لآأنه. فى هذه الصورم لم يقصد استغلال المال .فى المشروع والميسا 
هدف الى محرد الاستيلاء عليه(؟؟) ٠‏ ولا يمتم. من..قيام. الجمزيمة تحقق. الربح 
من المشسروع من غير طريق. الجانى ما دام أن غرضه كان منصرفا الى الاستيلاء 
على مال الممجنى عليه (00) ٠‏ 


(؟) الواقعة المزورة : وعى تتسع لجميع صود الطرق الاحتيالية , 
ويئصرف معناها الضيق الى أن منصب الكذب على. أمن وأاحد محدد غسير 
صحيح ولا. يكون من بين الحالات الباقية التى عددتها المادة 555 ع كالزعم 
بالمقدرة على شفاء الأمراض (91) ٠‏ فمن ذلك. ملدقضى به من أنه إذ! كانت واقعة 
الدعوى هى أن المتهم أوهم المجنى عليه. وزوجته + بقدوته عبل. الاتصال. بالجن . 
وامكانه شفاء الزوجة من العقم وآخذ يحدث: أصوانا مختلفة. سمنها. بأسماء 
الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ وتمكن بهذا من سلب 
خيسة جنيهات: على عدة دفعات فهذه الافعال يتواقر. بها ركن الظرق 


رحلا لسن اركر 150 الحكام: لماكو مور جا و اك + 

(؟/) حيجن صن 061 

(95) عيجنى 1505/4/15 أحكام التقض س ؛ ق 5948 , 1911/5/53 س 55 ق 5١كا,‏ 
5 قضاء النقض ق 86 ٠‏ 

(5) نقضص 9١/؟١/-لا9١ا‏ أحكام النقض سنى ١؟‏ فى 554 + القللى ص 798 2 محمود 
مسطقىٍ من 4420 , رؤرف ضفن 7288 . جشسارو 5 بسك 5068 , نقض فرئسى سعد 
بلعان ق 508 ٠‏ 

زه/) عيل بد هالا , روسليه بند ه58 ٠“‏ 

(/) وليس لهذه الصورة ما يقابلها فى اماد 806 عءقف» 


- 558 


الاحتيالية (ال) ٠‏ وأنه اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان 
يحضر آقراصا مَنْ مادة أخرزى خلاف المادة اننثى غدل منها اكراهن” 1 اسبر بن 
'باين' » الحقيقية وأقل منها بكثير فى الأثى و تسكين الالام 'والاوجاع , ثم ثم بضلم 
هذه الاقراض فى.:'غلافات من الصفيح: عليها علامة بير ثم يؤزعها على الجمهور 
بواسطة شخض آخن كان يقرر للمسترين آن المتهم وكيل شركة" بار ٠‏ وانمكن 
المنهم ' بهذه الطرق والاساليب من بيع كمية كبيرة من الاسبير ين الذئ حطضنرء. 
واستولى -على' : مبالغ تسبي ذلك فهذه الواقعه تتحقق فيها اجر يمة ا لنضب. 
المعاقب عليها بالمادة 55 :سن قائون: العقوبات (0) + وكذلك صورة ما اذا كان. 
الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى من البداية الوفاء الكامل بالمبلغ الذى, 
اتفق عليه مم المجنى عليه: ثمنا لبيغه سيارة :وأنه: استءان بحقيبة أورى انها 
ملاى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية 
الثى تساعد على حمل المجني عليه على تصديق ثلك 'الادعاءات والتى. ترقفى. 
بالكذب" الى مرئبة الطرق. الاحتيالية » وقد نمكن: بذلك .من الحصول على توقيم, 
المجنى. عليه على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنه هذا 
العقد من أن المجنى: عليه أقر ٠‏ بقيضه الثمن كاملا © وانعك أن حصل الطاعن على 
العقد بهذه الصودرة استمسبك به.قبل المجنى عليسه وطاليه تسليسم, 
السيارة (قلام ٠‏ 


9 أحدات الافل بحصسول ربح وهوى : فى هذه الحالة 
يستغل الجائى طمع المجنى عليه فيضور له بطرقه الاحتيالية قدرته على أن. 
يحقق .له أرباحا طائلة بما يستولى عليه من أموال + كأن :يزعم الجانى أن فى 
مقدوره.تحويل النحاس الى ذهب أو استخراج كنز مدفوزفى باطن أرض منزل 
للمجنئ عليه ٠‏ فقد قضى بأنه اذا أوهم شخص آخر بأنه قادر على استحضار 
انحن الذسن يستخدمهم لمعو نته فى قضاء ما يحتاج اليه من الارشاد الى الكنوز 
وكان يستعينل فى 'اقناعه باستعمال أشياء ظاهرة كأحداث أصوات وتحر يك 
آدوات واستخدامة بعض الأشياء فانخدع المجنى عليه بذلك واقننم بصحتها. 
لبساطة عقله وتولعه بمثل هذه المسائل قاعتقد أن الكنز القائل عنه المتهم 
مدفون حقيقة فى بيته ودفم له تحت هذا التأثير ما طلبه من النقود فان صذه 


عرس حس يوسم 


(/ا) نقض ١/؟6١1/؟555٠١‏ أحكام النقض س 4 ق 59 , ١959/0/99‏ مجموعة القواعد 
القانونية” ب لا اق ١5: 5/4/١95١‏ ج د ق إم5 . 

(8/) نقض ١510/5/95‏ قضاء النقض ق 4همم . 

(3لا) نقض 955/ 1950/5/5 أحكام النقض س 259 ق الأوااء 


سااحة؟ مه 
الواقعة تسد نصييا ٠ )١(‏ 


٠‏ (4) نسديد اكبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال : وصورة هذه الحالة أن 
.يتوصل الجاني الى اسمتيلاء على مال للمجنى عليه محدثا عنده آمل الحصول على 

مقابلة » وليس إشرط أن يكون المستولى عليه مبلغ من النقود بل يجوز أن 
.يكون أي مال (١م) ٠‏ ومثالها ها يحصل كثيرا فى العمل من أن. بتري ماين 
بضاعة من بائم ويترك' لذية”طفلا ريثما يحضر: الثمن زاعما. آنه :ابنه؛ ثم مختفى 
يتكييفت الأمر عن أن لا علاقة بينه وبين الطفل(5؟ة) ٠‏ 


ومن ذلك ها قضى به من أنه اذا قدم المتهبان للمجنى عليهما تمثالين من 
:النحاس الاصفرٌ وأدعيا كذيا إنهنا”من: الذضك اتخالصجح وأيد كل منهما .الآخر 
في هذا الادعاء الكاذب وأودعا التمثالين على هذا الاعتبار لدى المجنى عليهما 
الرهمينة عن المبلغخ الذى أخذاه منهما وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليه فان 
سجر يمة ا تكون همتوافرة قبلهما (40) 2 وبنى الحكم على أن الطضرق 
الاحتيالية قد نوافرت شتعزين اتكذب بتدخل شخص آشراء وقد جاء به أيضا 
أنه اذا رهن المتهم ثمثالا من النحاس على أنه من الذهب وحصل لمر 
على مبلغ أعلى بكثير من قيمة التمثال ففى هذه الصورة لا يتوافر.ركن الاحتيال 
اذا كان الآصس فى ذلك لم متحاوز أن كان عرضا من المتهم الراهن وقشولا من 
المرتهن ٠‏ وهذا الفرضصى فى رأينا محل نظر لان المتهم قد كذب على المجنى 
عليه اذ زعم أنه سيسليه رهينة للمبلغ الذى يقترضه منه هى تمثسال من 
الذهب وتأيد هذا الكذب بتقديمه لتمثال من النحاس , ومن ثم تتوافر الطرق 
الاحتيالية حتى ولو كان الجانى بمفرده ولم يتدخل شخص. آخسر لتأبيد 
أكاذيبه(:4) ٠‏ كما قضى أيضا بأنه اذا استولى المتهمان على مبلغ من المال من 


+ 554 الشرائم س 5 ص‎ ١5١/7١/١8 نقض‎ )8١١ 

٠. رذرف مص 4م”‎ )8١( 

(85) أحبد أمين ص ؟"الا ٠٠‏ 

(85) نقض ١990/9١/90‏ أسكام النقض هن ؟ ق كماء 

(85) راجم تقض فراسى ١105/5/١١‏ دالوز 1595 - ١‏ ب 555 2 لامبسر ص ١ذه4'ء‏ 
.ويذهب رأى الى أن الراجم أن الطرق الاحعيالية لا لحرن فى هذه الحالة لان: عا 'صدر من المتهم 
.هجرد كذب لى يدعم بشىء أشن ) القليلا هن 1١95‏ ومن رأيه روسئليه ‏ ص #65 صامش ؟" ) ٠‏ 
واما وضع تمغة مصوغات صحيحة للذهب أو الفضة على قطمة حلى من النخاس أو نما أشبهه 
:.وتقديمهًا لثرهن كقطعة ذهب صحيحة فقد .تعزز ادعاء المنهم : بالتمغة. الصحيحة: النتى اصطنعها 
ابقطمة الملى , وهذا ما يزيل الشك الذى 'صاور الدائن ('ص *19)ء 


يع 0 555 


المجنى عليه أن قدما له قطعا نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب وأوهماه أنها 
قطع ذهبية ورهناها لديه ضمانا للوفاء بالمبلغ سالف الذكر ٠»‏ فهذه الواقعة 
تتوافر فيها جميع:العناصر القانونية لجريمتى النصب والغش ٠‏ وما دام القالون 
ينص على أنه اذا كون الفعل الواحد -جرائم منتعدذة وجب اعتبار الجريمة التى 
عقويثها. آشب » وما دام لا .يوجد آى مبرر للقول باستثناء أحكام القانون رقم 
لسنة ١94١‏ الخاص بقمع' الغش والتدليس«من الحكم المتقدم الأقرر فى 
القانون العام » فانه يكون من الخطأ اعتبار هذه الواقعة غشا نجاريا فقط(ه) ٠.‏ 


(0) وحود سند دين غير صحيح : وصورتنها أن ,يزعم الجحاني مداينته 
للمجنى عليه بموجب سند تحت بده ثم تتوافر الطرق الاحثيالية بتدعيم 
الكذب بتدخل شخص آخر أو بأشياء خارجية ويكون» من نتيجة. هذا تسليم 
المجنى عليه المال نحت تأثير ذلك الايهام (81) + وقد قضى بأنه أذا تقدم المدين 
الى الدائن بسند "دين مزور ممهور باتوقيع المددين وتوقيع شخص أآخر وايهامه 
' بصحته وبأنه حرر بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الاصلى الذى 
نحت بده وحصل بهذه 'الطريقة على السند الصحيح عد هذا منه نصيا (0) * 


(5) وجود:سئة مخالصة مزور : وهى حالة تماثل الصورة السابقة 
وتفترق عنها فى أن ما بيد الجانى هو سند مخانصة غير حقيقى أو يزعم الجانى 
وجوده وهو غسر موجود :اطلاقا ٠‏ 

0) التصرف فى مال ثابت أو .مئقول, 

الوسيلة الثانية من وسائل النصب هى: «النصرف فى مال ثابت أو 
منقول ليس ملكا للمتهم ولا'له.حق التصرف. فيه (88) * وهذه الوسيلة تقوم 


(85) نقضص ١558/4/9١‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق امه ١978/١١/95‏ قضاء 
النقض ق 05م ٠‏ 

(45) أحمد أمين ص 6 ذال , القللى من ٠ ١9/8‏ ويرى أبيو الستعود ( ض 705 ) اليه 
لا يشترطظ وجود أوراق بل يكفى .أن .يهدف الجانى بطزقه . الاحثيالية إلى أن يقنع المجنى عليه 
.بوجود التزام أو بوجود “تخالص غير حقيقيين كليا .أو جزئيا سبواء أوجدت أوراق نقيت الالتزام, 
أو التخالص [و لم توجد ٠ ٠‏ 

لالاة) «نقض 1595/5/50 «جموعة القراعد ,القانولية ل ,ع ىق 60" , 1١96/0/06‏ أحكام 
النقض ١س‏ ا ق 5١01‏ 

(88) -وهذه الوسبيلة لا مقابل لها فى التشريم الفراسى + وقد ادسلت,فى التشريم المصرى 

فى سنة 5 بناء على طلب عجلس شورى القوائين « حتبى يدل فى العقوبة أولتك المحتالون. 


عم مم 


مسائقلة بلذائها بمعنى أن محرد توافرها لكفى تغيام الركن الام 8 ى جر بمة 
أأنصب دوت اشترأط تأبيدها باشياء شار يه أو بتدخل م بن جانب شيخد.ن 
آخر لكنئ ٠‏ سسب ذلك آن الزعم بملكية المال هوفى ذاته كاف لان بتولد لذدى 
المعنى عليه الاعتقاد بان من يتصرف له هو المالك ذو الحق فى انخاذ ذلك 
1 لاجر اء . او بشترط لتوافر هده الوسميلة أمران () اننتصرف فى مال اسك 
أو مدقول زب» 3 يكون ذلك امال شير مملوك للجا فى ويس له حق التصرف 
فية0 

أ م التصرف فئ مال نابت أو منقول 

ند يلجا التجانى فى لعل يلب هال الي عليه الى التصرّف فى مال 
نا بسك أو متقول و يحقق ذلك غرضه بالاسستيلاء على الال فلا تنتقل ملكية 
المال اأشابنت أو للتقول ألى المتصرف إليه جين يكون | التجانى فك تحصل فعلا 
على المال , هذا مالم تقف الع ريمة عند حد الشروع 3 وبقصد أبالتصرف ما كان 
مناه ناقلا للملكية كالبيع والمقايضة دمنقول 03 والهية. بعوض وكل ‏ تصرف 
قرر 0 المال الثايت سقا عينا كحق الارتفاق والرهن50) , أما أعمال الأدارة 
كا لتأجير واجراء الاصلاحات وغير ذلك فقسلا العشين تصرفا تصماءث جر يمسة 


٠ 5 اننصب‎ 


فاذا كان التضرف بالبيع ؤاردا على مسال تابيت فان المجني عليه هو 
المتصرف اليه الذى يسلم المال للجانئ ,2 وتقوم وسيلة التصب عندذ بسلا 
شبهة إذ لن يستطع الحانى أن يزعم أنه كان ينثوى تسليم المبيسع للمجنى 
عليه ٠‏ وأما مالك المال الثابت فلن بضار هن تصرف: الجانى لان الملكية لا تنتقل 
الا بالتسجيل وهو أمر ليس فى مقدور الأخير عمله الا اذا لجأ الى التزوير ٠‏ 


الذين يبيعون عقارهم الى شخص آخر ثم قبل أن يسجل العقد أو بعده يبيعونه أو يرهنونه الى 
شخص آخر , ويأكلون بذلك ما يأخذونه ثمنا أي دينا ٠‏ فاذا أراد أحد المتعاقدين أن يرجم 
عليهم بما دفم لا يجد فى أيديهم شيئا ويضيع عليه ما دفع فهؤلاء من أشد النصابين نصيا 
الذين تجب عاو بتهم » ٠‏ القالى ص ٠١5‏ هامش ؟ ٠‏ 

(3م) نقض 1545/١١/15‏ أسكام النقض س ١‏ فى 5ه ٠‏ 

(60) نقض 1917/0/١‏ الشرائم س #9 ص ٠914‏ 

(81) نقض ؟الا/ر١/1933‏ أحكام النقض سس لا١‏ في 54؟١‏ , 1993/37/١6‏ «بجموعة القراعد 
الخائرنية ى " قي كلى: , أحمد أمبن ص #افا/ا , القللى /01؟ ء 

(85) أسمد آمين ص 5لا ٠‏ 

(م 1ت العقوبات إلخاص 2 


أما. اذا كان التصرف محله منقولا فان الامر يدق ٠+‏ فقد يكون المدقول 
معينا بموغهة كصلفف معيلن من اللحبوب كالقمح أو الثمار كالفساكهة ؛ كما قد 
يكرن معدايك معينا بالذات كدابة أو سيارة محددة بأوصاقيا ٠‏ 


ففى الحالة الاولىي ‏ أى متى كان المنقول معينا بالنوع ب يتم العقد 
بمحرد ثلاقى الايحاب والقبول بغير توقف على التسليم ٠‏ ولهذا السسب يدق 
الامر لمعرفة ما اذا كان التصرف عندئذ يكون الركن المادى لجريمة النتصب 
أم لا. وهو أمر يرجع فيه الى نبة المنصرف وتستخلصها محكمة الموضوع من 
وقائح الدعوى المطروحة عليها ٠‏ فان هى رأت أن نية الجانى حى الاستيلاء 
على المال ولم ينصرف قصده الى تسليم المتقول » كان قعله هذا مكونا للركن 
المادى فى جريمة النصسب ٠‏ أما اذاكانت نية المتصرف هى تسليم المنقول فعساا 
أى لم يكن منتويا اغتيال مال المجنى عليه » فلا يتوافر فى حقه الركن المادى 
فى جريمة النصب حتى ولو عجر بعد هذا عن تسليم المال ٠‏ فليس ثمة ما يمنع 
.هن بيع منقول معين بالنوع ولو لم يكن نحت يد البسائع وقت التعاقد كمن 
.يبيع لآخر عشرة أرادب من القمح ولا يوجد فى حيازته شىء منها , اذ يستطيع 
أن يحصل عليها من السوق ويسلمها للمشترى ٠‏ فان هو تسالم الثمن ثم 
عسر عن تسليم القمح المبيع لعدم وجوده فى الاسواق مثلا لا تقوم جريمة 
النصب وتكون العلاقة بين البائع والمشترى مدنية للمطالبة بالمبلغ المدفوع ٠‏ 
أما اذا كأن البائع ينتوى عدم التسليم من وققت التعاقد تقوم جريمة النصب »2 
وقد تستفاد التية مثلا من وجود قمح فى السوق من نفس النوع المتعاقد عليه 
وص البا عافن السدليج ترجو ” 


وفى الحالة الثانية. أى اذا كان المبيع المتصرف فيه معينا بذانه كماشية 
أو سيارة محددة يأوصافها فانا نجد أن جريمة النصب ثقوم متى تمكن الجانى 
من الاستيلاء على مال المجنى عليه ,» كصورة ما اذا شاهد شخص سيارة مسمع 
آخر ونوحه الى الحانى معتتقد!ا أنه مالكها يبغى شرائها منه , فأبدى الاير 
أاستعداده لبيعها مؤكدا أنها ملكه واتفق على تسليمها له بعد تحرير العقضلك 
وقبض الثمن ٠‏ واذا تم هذا اشختفى البائم قبل التسليم ١‏ وقد يقف عند حد 
اللشسروع كما اذا اكتشف المسترى أن السيارة ليست ملكا للجانى قبل تسليم 
الثمن (؟3) ٠‏ 


(59) القللى ص 5م؟ ٠‏ 


15 د 


وفى الصورة التى نحن بصددها قد تقوم آلى جوار +جريمة النصب 
جر يمة آخرى اذا سملم المال للمجنى عليه ٠‏ فالقاعدة القانونيه أن الحيازة فى 
النقول سند الملكة , والفرض فى انصورة الراهنة أن الخال ليس فى ملك 
الجانى وهو معيناك تحميه نوص العقاب عل لى جزيمة السرقة أو خيانة الإمانة, 
بمعنى أله منتى استولى الجانى على ذلك المال هن حائزه بغير أرضاه عد فعله 
مذو نا لجر يمه السرقة ٠‏ وان كان المال للحت ادك الجائنى دموجحب وحجةه من أوجه 
الانتمان وتصرف فيه كمالك كان فعله جر دمة شسانة أمانة منطوبة نحت نص 
المادة +55١‏ من قانون العقوبات ٠‏ وقد قضى بأنث أمين شونة بنك التسايف 
وخفيرها اذا ما باعا شيا 6 ن الارز المودع بالقيونة لحساب وزارة الزراعة الى 
شعخص 55 منة بعض الثمن واحشضراعربة النقله مسد الأرز قبل 00 
نغله من الشسونة فان سرايمة «شيانة الامانة تكون متحققة بالنسبة اليهما ٠‏ 
وهذه_الفعلة يتوافر فيها أيضا أركان حريمة النصب نتصرف "المتهميل فى ما 
غير مملوك لهما ولا لهما -ق التصرف فيه وحصولهما بذلك م زالمشترى حسن 
النية على الئمن » اذا التصرف على هذا التسو “تتحقق به هذه الجريمة ولو لم 
يقدرن بطرق احديالية(34) ٠‏ 


ولقد ذكرت تعليقات. الحقانية .عن الصورة السالفة التى أدخلت فى 
قانون العقوبات سنة ١9+١5‏ ما يأنى « أما من حيث الاعيان المنقولة فالغالب 
أن: تطبيق هذه المادة نادر الحصول لان الفعل المكون: لحريدمة النصب بالنسية 
للمسترى يكون_معاقبا عليه عادة كسرقِة أو اختلاس وقع اضررارا بالمالك 
الحقيقي - * ومع ذلك فمن: الممكن ذكر . حالتيق تنطبق. فيهما هذه المأدة وهما : 
آولا اذا كانت السرقة وقعت اضرارا بوالد المتهم فانها تكون غير فعاقب عليها 
بمقتضى حكم المادة 9؟ (؟517) ولكنه من حيث النصب الواقم من السارق 
اضرارا بالمشترى الحسن النية لا ينجو من العقوبة بمقتضى هذه المادة (55 مكرر) * 
ثانيا اذا باع. المؤثمن الاشنياء المسلمة اليه على .سبيل الامانة فان هذا يعد 
خيانة: آمانة. ونصبا. وشروعه فى هذا النيح غير معاقب عليه بوصفه شروع فى 


0ك 


(05) نقض 2/5 قضاء النقض ق 55م 

(:5 مكرر) قغى بان الابن الذى يسرق متاعا لرالده ثم يبيعه لشخص.حسين النية على أله 
مالك لا باع اذا كان ينجو هن العقاب عن السرقة إيحكم المادة هحكلا (105ك8) من قانون العقوبات 
فان فعلنه الثانية وعى البيع للغير حسئن النية إيعئبس لصي معاقبا علية بالمادة الفا 2 لارظرف 
باعقبار انه باع ما لا ييلك وتوصل بذلك الى قيض مبلْغ من المشترى حدن التي على أله ثمن 
المقرع المبيم ( نقضن 1921/5/18 قضاء النقضص ق *كلىم ) ٠.‏ 


لت 50575 بجا 


خيانة أمانة لكنه يجوز أن يعاقب عليه كشروع فى نصب » ٠‏ وبلاحظ 

ما أوردته التعليقات لم يعد له محل الآن اذ لا اعفاء بالنسبه للسرقات بين 
الاصول والفروع واثما علق تحرديك اثنيابة العامة للدعوى الجناثية عسلى 
شكوى المجنى عليه ٠‏ وأما المثل الفانى فانه يكون جريمة شيانة أمالة 
تأمة . لان مجرد تغيير نية الحائز للمال من حيازة مؤقته الى حيازة دائمة 
بوفر القصد الحنائى فى نلك الجر يمة » ولعدبر ثامة دون حاحة للتصرف فى 
المال ٠‏ 


ب سس كون المال غير مملوك تل«<انى ولا له <ق التصرف ذيه 
| بتغى المشرع بالعقاب على جر دمة النصب شانها شأن باقى الج ثم 
التى تر تكب ضلد المال حماية ثروة الافراد من اغثيالها بطريق الحيلة َك 


كان من الطبيعى أن يكون المال موضوع التصرف غير مملوك للجافى لانه عندئل 
فقط ستطيع باحتياله أن يسلب المجنى عليه بعض ثرونه ٠‏ 


)١(‏ فاذا كان المال ملكا للمتصرف وله -ق التصرف فيه فلا حريمة فى 
الامر لان الملكية عندئذ سوف تنتقل الى من تصرف له ولو كان المتصرف يعتقد 
ان المال ليس فى ملكه أو ليس له حق التصرف فيه ٠‏ ولذا قضى فى واقعة 
باع فيها شخص عقارا لاخر وقبل تسجيل عقد البيع باع العقار مرة ثانية 
لثالث م أنه لاحل أن نكون البيع الثانى مكو نا لجر يمة النصب تحب أن بيت 
أن هناك تسصيلا مانعا من التصرف مرة أخرىء اذ بهذا التسجيل وحده 
الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تقيد حقوق البائع بحسب طبيعة 
التصرف موضوع التسسجيل (8) ٠‏ 


وقد قضست محكمة النقض بأنه اذا كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم ‏ 
مستعينا ببعض السماسرة ل أوعم المجنى عليهم برغبته فى أن يبيع لكسكستل 

منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولاخونه وقدم إلى كل منهيم مستندات الملكية 
لكر الصادر اليه من شركائه » وكان فى كل مرة يحصل عل مبلغ بيك فيع 
مقدما على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمثنع عن تحرس 
عقد نهائى قابل للسسجيل ٠‏ فاته اسنتعالثة سبمسيار لابحاد مشتر للمنزل 
وتقديمه مسكندات اللكبة وعقود الابحار وعقد الوكالة من والدثه واخوته 2 
واحضيار هؤلاء و تقر برهم بالموافقة على البيع ٠‏ كل هذا لا كون طرقا احتيالية 


(5) نقضص 1999/١١/5١‏ قضاء النقض ق اكلم ٠‏ 


55 


ببالمعنى القانونى ٠‏ فان الوقائم المتعلقة به صحيحة » وعقود البيع الابتدائية 
.الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعشر مشروعات كاذية بالنسية للاحقين , 
لان المتهم كان ,يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم التقال الملكية 
الى أحد المسترين لعدم تسجيل العقود , ثم ان كان المتهم قد بيت النية على 
عدم اتمام أية صفقة فلم يكن لها من تأثير فى حمل المجنى عليهم على دفع 
المبالغ التى استولى منهم عليها (11) ٠‏ ونحن وان كنا نتفق مع الحكم السالف 
«فيما ذهب اليه من عدم توافر وسيلة الاحتيال بالتصرف فى عقار ليس ملكا 
اللجانى ولا له حق التصرف فيه ء الا أننا نرىأن ماصدر من الجانى يعد كذبا 
:تأيد بتدخل شخص آخر هو السمسار ومن شأنه ايهام المجنى عليه بواقعة 
مزورة + فالبائع وقد عقد النية على عدم اتمام أية صفقة قد زعم كذبا أنه 
.ببغى بيع المنزل وفى سبيل تأبيد هذا الكذب استعان بآخر مسو سمسار 
ليؤيد تلك المزاعم ولالباسها ثوب الصسدق والجدية قدم مستندات الملكية 
اللمشترين » ومن ثم يكسون الر كن المادى قد توافر باستعمال الطرق 
بالاحتيالية ٠‏ 


(؟) ولا تقوم جريمة النصب اذا كان المال غير مملوك للمتصرف ولكن 
عقد الوكالة الذى يفوضه فى بيعه لا يرتكب جريمة نصب (/1). ٠‏ حتى ولو 
أن من يعد أن الوكالة كانت قد انتهت ولم يكن الوكيل قد علم بذلك ٠‏ 


(؟) قد يكون المال مملوكا للمتصرف ولكن ليس له حق التصرف 
فيه ء كالمال المنقول المحجوز عليه قضائيا أو اداريا فانه سقى فى ملكية 
مالكه ولكن لا بجوز له التصرف فيه والا عدمر تكبا للجريمة المنصوص عليها 
فى المادة ؟؟” أو 59” ع + والرأى السائد فى هذه الصورة هو عدم العقاب 
على الفعل بوصفه نصبا تأسيسا على أن نص المادة 5؟؟ يتطلب اجتماع 
الشرطين معا , عدم ملكية الجائى للمال وكونه لاحق له فى التصرف فيه فان 
'انتفى أحدهما فقدت حريمة النصب أحد اركانها (58) + وقد قضى فى صدد 
التصرف فى عقار بالبيع بأن قانون المرافعات الأهلى لم ينص على أن تسجيل 
"ننبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيتهء 


(9) نقضص 195١/0/95‏ مجموعة القواعد القانوئية ج ه ق 8ا؟ ٠‏ 
58 رؤوف ص #8866 ؛ الشاوى ص ٠ ١7١9‏ 


ا 


فحربة المدرين فى التصرف فى العقار المنزوعة ملكيته ناقية له حتى تدك 
تسجيل ثنبيه نزع الملكية ٠‏ وعلى ذلك فمن باع لآخر أطيانا مححوزةا 
عليها. ونمت اجراءات" نزع الملكينشة لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائيناء 
وكل ما يمكن أن ينستب اليه هو أنه ارتكب تدليننما مدنيا لإا يعاقب علبه(3 ٠‏ 


وذشهب رأى الى أن عيارة « ولا له حصق. التصرف: فيه » قد وضعت 
خصيصا لمعاقية المالك الذى ليس: له 'احق التصرف فنى ماله .وائلذن يحسيال. 
بواسطة الايهام .باستعمال-“ذلك الحق الذق سلب فنه 2 فهى لا :يبرق ضرورة. 
لاجحتماع الشرطين المشار اليهما أنفا ٠‏ ويقول أن حرف الواو بالنصى يراد به 
التنويع لا العطف », وأن عقد البيع يتراخئ فيه نقل الملكية الى حين التسجيل » 
ولكن يثرنب على العقد العرفى -التزام البائع بنقل الملكية ' بالتنجيل ويجب. 
ألا يصدر من جانبه"أى عمل يعرقله » واذن فهو ممنوع من التصرف بالبيسسع 
بعد ذلك والا فهو يعرقل التسجيل ومن ثم ان باع العقار مرة ثانية قبل 
تسجيل المسترى الاول لعقده ثم سحل هذا المشترى العقد 2 فيعثير اسسثيلاء 
البائع على الثمن هن المشترى الثانى مكونا للركن المادى فى جريمة النصب. 
بالتصرف فى مال مملوك ليس له حق التصرف قيه )٠١(‏ * 


(5) والصورة الاخيرة هى الفرض الذى لا ,يكون المال ملكا للجائى ؤلا له 
حق التصرف فيه + وهى بلا شك الصورة الاصلية لتوافر الركن المادى في 
جر دمل النصب . بهذه الوسيلة ٠‏ ومثالها أن البيع شخص لآخر مالا ثاننها أى 
منقولا لا يملكه ولم. يكن موكلا من المالك فى التصرف فيه ٠‏ فالثمن الذى 
قبضه البائع يكون قد استولى عليه بطريق النصب ٠‏ من ذلك ما قضى به من 
اتفاق المتهم وزوجه على الادعاء كذبا بملكية منزل وتصرفهما بالبيع فى أنقاضه 
وفى جزء من أرضه 'نتكون به جريمة النصب وليس بشرط حينئد أن يعرف 
المألك الحقيقى ٠ )٠١١(‏ وأيضا قضى بأن الشارع اذ جعل تصرف المنصرف فى 
غير ملكه نوعا منْ الاحتيال قائما بذاته ومستقلا عما يقع بالطرق الاحتيالية 
الاخرى المبينة بالمادة 595؟ ع 555 ء قد اشترط لاعثبار هصبسذ! التصرف. 


(95) نقض 19*5/7/19 قضاء النقض اق 878 ٠‏ 
٠‏ القلق ص 7١؟‏ وما بعدها ٠.‏ 


)٠١١(‏ نقض 1998/54/4 مجموعة القواعد القالونية ج 8 قى 1998/11/١5 , ١9"‏ سج خ 
ق 55 .+ 


لالاء+*ة ب 


نصضيا معاقيا عليه بهذه المادة أن يكون المال الذى حصل على التصرف فيه لسس 
عملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه + فاذا تصرف شخص فى عار 
كان مملوكا له وسيق التصرف فيه لشخص آخس فيختلف الحكم على حسب 
ما اذا كأن حق الملكية السابق التصرف فيه قد انتقل قانونا الى المنتصرف أو لم 
إينتقل إليه ٠‏ فاذا كان قد انتقل بالتصرف الاول وقع التصرف الثانى فى غير 
ملكه ووجب عقابه عليه بعقوبة النصب والا فلا ٠‏ وجريمة النصب فى صورة 
البيع مرتين لا تتحقق الا فى جانب المشسترى الثانى » وفى صورة ضياع ماله 
يسبب غس البائع له من جهة وحرمانه'من العين المتصرف له فيها من جهة 
أخرى , وأما المتصرف له الاول فلا يتصور قيام أية جريمة فى حفه ٠‏ وانوجد 
حالة أخرى غير ما ذكر يمكن فيها تصور وقوع جريمة النصبب وهى حالة ما 
اذا اتفق البائع مع المشترى الاول بعقد لم يسجل بعد ثم أوهصسم المشترى 
الثانى فباع له وهو يعلم أن المشترى الاول على وشك تسجيل عقده قبل أن 
,يدرك المشترى الثانى تسجيل عقده هو , وان هذا المشترى الثانى ستضيع 
عليه العين حتما ٠‏ فى مثل هذه الصورة يكون البائع قد نصب على المسترى 
الثانى ء ولكن حر يمته لا تكون مما تنطبق عليه العبارة الثانية من المادة ؟945؟ 
وهى الخاصة بالتصرف فى غير المملوك , بل تكون من جرائم النصب العادية 
للتصوص عليها بالعمارة من المادة ولابه فيها من اثبات الطسرق 
الاحتيالية (؟١٠). ٠‏ 


وشرط بدهى أن ,يجهل المجنى عليه أن المال ليس فى ملكية الجانى وليس 
اله حق التصرف فيه ء والا العدمت جريمة النصب لانتفاء الكذب إاطلاقا + 
ولذا قضى ينه اذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى 
الدعوي لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه 
عليه فان الحكم إذ أدانه فى جريمة النصب على أسأس أن التصرف فى مال 
لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريقة من طرق النصب قائم بذاقسسه 
لا شسمترط فيه وجود طرق احتيالية بكون قاصر البيان فى الاسباب التى 
بنى عليها (؟١٠) ٠‏ 


0١ 6(‏ نقض 1991/5/6 قضاء النفض.ق 865 . ق 68 ع وراجم رؤوف صن ٠ "65١‏ 
)٠١*(‏ نقض ١944/١5/١١‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5 ق ١9؟‏ 2 1533/0/١5‏ 
لأسكام النقض سن “11 ىق 520-114 


217 عت 


(*) الاسن الكاذب أو الصفة فير الصحيحة 


تقوم هذه .الوسيلة الاحتيالية باتخاذ اشم كاذب أو صفة غير صعحيحة. 
وحدها كركن مادى. فى جريمة النصب دون حاجة.لما يؤندها شانها فى مصذا 
شأن الوسيلة السابقة » وان كان اتغالب أن يوجي. الى جوار الاسم الكاذب. 
أى الصفة غير الصحيخة تدخل شخص.آخر أو أشياء خارجيه مما يوفن ومديلة 
الطرق الاحتيالية ٠ )٠١(‏ وقب قضى بيأنه. يكفي. لتكوين جريمة النصب أن 
يتسمى الشسخص: الذى يريد سلب مال الغين باسم كاذب يتوص سل به الى 
تحقيق غرضه دون حاجة الى. الاستعانة على اتمام جريمته بأساليب احتيالية 
آخرى ٠ -)٠١0(‏ كما قضى بأن ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن. شخص آاخر قم 
استيلاءه على مال المجنى عليه لتوصيله .الى موكله المزعوم يعد فى القانون 
اتخاذا لصفة كاذية بالمعنى المراد فى المادة 555 ع + وزيكفى وحده لتئكوين. 
ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لاساليب الغش والخداع المعس عنها 
بالطرق الاحثيالية ..فان التصب بمقتشى هذه المادة كما بحصل باستعمال 
ارق احتيالية من شأنها الايهام بؤجود مشروع “كاذب بحصل داتخا صفقينه 
كاذنة ولو لم يكن مقرونا بطرق احنيالية (009) ٠‏ 


ومع هذا فقد قضى. بأنه متى كانت الواقعة هى أن المتهم لم يتجاوز فى 
فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت اعثقاد المجنى علية بصحة 
ما زعمه . وأن المجنى عليه اقتنع بذلك لاول وهلة , فأن ذلك لا يكون من المتهم 
الا هجرد كذب لا يتوافر معه المعنى المقصود قانونا من انخاذ الأسم الكاذب. 
فى تاب النصب ٠»‏ وذلك لآن القانون .وان كان لا يقتفضى أن يصحب اتخاذ 
الاسم الكاذب طرقا احتيالية بالمعنى الذى جاء به نص مادة النصب , الا أنه 
يستلزم أن تحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شانها أن تحمل 
الممجنى عليه على تصدايبق مدعى امتهم 09 وانقداس هذه الطلروف والاعشيارات من 
شأن قاضى الموضوع )٠١7(‏ + ويؤخذ على هذا الحكم ان مجرد انتحال الاسم 


ه٠‎ 804 لامبير من‎ )١١5( 
ولنقض فر نسى,‎ ٠ ق 18م‎ 1560/٠١/54 , ملال١ نقض 9/؟57/5؟19 قضاء النقض ق‎ )٠١( 
٠ 59“ وجارسورن م 508 يلد‎ , ١5" بلثان فق‎ 6 
مجموعة القراعد القالونية سج 5" ق *ك , 4١/5/5/ا9١ آأحكامم,‎ ١٠49/95/١ نقض‎ )6١5( 
٠ ؛4١ النقض س ©0» قي‎ 
وقضى أيضا بأنه اذا‎ ٠ مجموعة القراعد القانونية ج لا لل «الاه‎ ١548/5/9 نقضى‎ )٠١ 
ادعى شخص أنه «خسسر فى البوليس واستولى بهذا الادعاء على مبلغ هن شخص آلس بدون أن.‎ 


0 كك 


الكاذب يكفى فى ذاته لتوفر وسيلة الاحتيال دون أى اشتراط آخر كتدخل 
.من جانب شخص غير الجانى ٠‏ وانما يجب أن يكون ذثك الاسم هو السيب 
الذى حمل المجنى عليه على تسليم المال نحت ايهامه ؛ فاذا تنبين أن الاسم الذدى 
تسمى به الجانى لم ,يكن ذا أثر على المجنى عليه » ومع هذا قام بتسليم المال 
الى الجانى فلا نتوافر علاقة السببية بين فعل الجاتى وتسليم المجنى عليه للمال 
وهن ثم تنتفى جريمة النصب(8١) ٠‏ 


والحكمة فى الاكتفاء بانخاذ الاسم الكاذب أو الصفة غار الصحيحنة 
اكوسيلة فى جريمة النصب أن فى ذلك ما يوحى بصدق الأكاذيب. التى يدل 
.بها الجانى ويجعلها جديرة بالثقة وتحمل المجنى عليه على لسليم المال تحت 
ثاثير ذلك الايهام م سيما وأنه ليبس فى مقدور الشخص أن بلحا الى سيد 
يتحقق به من صدق ما يزعمه الجاتى من اسم كاذب أو صفة غير صحيحة , 
فيطالب بتقديم ما يثبيتك حقيقة اسسمه أو أن يدنل له على الصفة التى ينسبها 
الى نفسة » فلم يجر العرف اذا تقدم شخص لأآشر على أنه فلان أن يطلب اليه 
تقديم بطاقته الشخصية » ومن يزعم كذبا أنه محامى أو طبيب لا يسأل عن 
الشهادة الجامعية التى نالها للاطلاع ليها ٠‏ ولذا لا بحق للمتهم أن يدقع 
التهمة بأن المجنى عليه قد أعمل فى التحرى عن صحة أقواله(9١) ٠‏ 


3 


وبستوق فى المي الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كوسييلة للنتصب ات 
_نكون شفهيا أو يتخهذه الجانى محررا )٠١١(‏ »2 وهو فى الصورة الاخيرة قد يكون 
اجريمة الزوير(11) ٠‏ 


ويشترط فى أى الصورتين أن دكون الاسم الكاذب أو ا لصفة غير 
الصحيحة بتصرف ابحابى من جانب المتهم » فاذا كان المجنى عليه قد أخطأ 
فى شخص المتهم معتقدا أنه آخر وسلمه ماله على هذا الاساس فلا تقوم 


هذه الوسيلة من وسائل النصب لانه لا يفترضض فى المستلم أن ينبه المسلم 


شعنت مير 


.يقترن ادعازه بأفعال مادية أخرى من شانها العاثير فى المجنى عليه »2 قمجرد هذا الادعاء الكاذب 
نا يكفى لتكوين حربمة النصب ء اذ ليس فى مجرد اتخاذ ذلك الشخص لصفة المخير فى البو ليس 
«ما يحمل المجنى عليه على اعطائه مالا ( نقضص ١990/4/١1‏ قضاء النقض ق هلام ) ٠‏ 

+ 399 محمود هصطفى ص 559 هادئس " 2 رؤوف ص‎ )٠١( 

+ 11 المدموعة الزسيلية سن‎ 1908/11/1١1/ استئناف اسكندرية‎ )٠١5( 

006 84*41 نقض,قرنسى 1970/1/8 بلتان ق ا + روسليه حن‎ )06٠١( 

لاا لامبير ص ١(0ع‏ . 


ب 55١١‏ سم 


الى خطئه(؟١١1)‏ »2 وقد سبق أن ذكرنا عند الكلام على جريمة السرقة أن التسليم 


(1) الاسم الكاذب : 


الاسم الكاذب هو كل أسم ينشحله الجانى ويكون غير اسية الحقيقى 0 
ويستوى أن يكون الاسم المنتحل اسسما شياليا أصلا أو اسما <قيقيا لشخص 
آخر غير الجانى نسبة الى نفسه ليوهم الغير بأنه صاحب الاسم 2 وقد يكون 
بعض الاسم حقيقيا وبعضه خياليا » ويتوافر الاسم الكاذب كذلتك اذا 
استعمل الجانى اسمه وكان له سميا فأراد أن ستغل هذا التشابه فى الأسماء 
بالايهام بأله سمية(؟١١) ٠‏ قلا يعتبر اسما كاذيا الاسم الذى اشتهر به 
المتهم )١١4(‏ 2 ولا اسمه الحقيقى المدرج فى شهادة الميلاد متى كان غير الاسم 
المشهور به ,. لان كلا الاسدمين يعاكير صحيحا رهاقع ٠‏ 


ويجب أن يكون الاسم الكاذب هو الذى حمل المجنى عليه على تسليم 
ماله » أى أن تتوافر علاقة السببية بين تسمى المتهم بالاسم الكاذب وتسليم 
المال » فان لم يكن الاسم المنتحل هو الذى أدى بالمجنى عليه الى تسليم المال 
فلا تثتوافر هذه الوسيلة من وسائل الاحتيال(؟11) ٠‏ 


(ب2» الصفة غير الصحبحة 


الصفيات غير الصحيحة كثيرة ومنتتوعة » وهى كل ما سنده الصانى 
الى نفسة فيضفى على شخصيتة معنى آخر مسثيدا من تلك الصفة السى 
.يزعمها + وقد تكون الصفة درجة علمية كشسهادة فى القوانين لمن بزعم أنه 
محام + وقد تكون مهنة لمن يدعى أنه طبيب أو سمسار ٠ )١١17(‏ وقد تكون 
الصفة الكاذبة عملا يزعم الجانىالاشتغال به » من ذلك ما قضى به هن أن 


)١١(‏ القللى ص ٠ 5١١‏ نقفض فرنسى 1114/١/55‏ دالوز 5١191--52-12ه؟‏ / كمره/ 
بلتان ىق /ا١5؟ ٠»‏ 

(119) عحمود مصطفى ض 015١‏ نقض فرنسى 1115/1١/56‏ دالوز 159١85‏ ساب 4١٠8‏ م 

)0١4(‏ جارسون م 06 ينذا د ء. 

06 القللى ص 5٠١١‏ ,/ أبز السعرد صْ 8١لا‏ 2 رؤوف ص 5ه ء 

-: روميليه بلك م5‎ )1١13( 

51509 جارسون م 6 بند فلا وما بعده ٠‏ زراجم لامبير ص. 4١‏ وقد ذكر أمثلة عديدم 
دن قضاء المحاكم + 


١١أ5‏ م 


#أنخاذ المتهم صقة تاجر وحصوله بناء على ذلك. على جهازات الراديو التى 
استولى عليها » فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الاحتيال الذى تتطلبه المادة 
اع م لان ذلك منه يعد اتخاذا لصفة غير. صحيحة , 5 الراد من الضفة 
غير الصحنحة هو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل 
ذلك 11ل ٠‏ ومما يدخل فى انتحال الصفة الكاذبة المنوه عنها بالمادة 595 ع 
95>" ادعاء شخص أنه موظف كبير تاحييية فروع الحكومة فى حيل أنه موظف 
صغير »؛ لان عيارة « موظف كبير » تحمل فى ثناباها الإيهام بالنفوذ وعلو 
الكلمة ومضاء الرأى الى غير ذلك من الصفات والمزايا التى لا يتمتع بها 
الموظف الصغير فادعاء كل ذلك بغير حق يعد ا(تصافنا بصفات عغساير 
«صحيحة )١15(‏ وينطوى نحت فعل النصب امسنثعمال المتهم لصفته الحقيقية اذا 
استعان بها كوسيلة للادعاء كذبا بأن له من السلطة ما يمكنه من أداء خدمة 
للمجنى علية ٠ )١١١(‏ وبعد كذلك من الصفات الكاذية ادعاء علاقة خاصسة 
بالا<وال الشخصية كالابوة أو البنوة أو الزوجية أو القرابة أو المصاهرة » 
'.متى كانت ثلك الصفة هى التى .حملت المجنى عليه على تسليم المال: (1؟١)‏ , 
كمن تدعى أنها زوجة لشخص. وهى. فى الواقع خليلتة(؟1) * 


وان (العلاقة القائو نيه :انيلا( هنا "وسيلة" تعن الانيا النسية اصفيية 
ولو كانت كاذبة كمن يدعى الملكية , أو أنه بداين المجنى عليه(؟05 ٠‏ ولكن 
"تسثثنى حالة الوكالة ٠‏ قمن يدعى كذبا أنه وكيل عن آخر فى اسثئلام مال 
معين فيعطية المجنى عليه المبلغ نحث الايهام بتلك الصفة الكاذبة يعد مرثكبا 
الجريمة النصب ٠‏ وقد قفى بأن ادعاء الوكالة كذيا عن شخص بعد اتخاذا لصفة 
كاذبة ولو أن بعض الاحكام جرت على أن إدعاء حالة قائونية أو علاقة تكسب 
حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة , الا أن أغلب الاحكام قد استثنت بالذات 


00 


)١١6(‏ نقض ١555/5/58‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5 قى لا+"؟ , ١90/59/58‏ أحكام 
«النقفيى سس ١‏ ق ١5858‏ ص 89" وفيه انخذ المتهم لنفسه صفة تاجر ووسيطا ٠‏ 

٠ قضاء النقض ق لالم‎ ١956/4/١ لقضي‎ )١١5( 

٠ 548 هيل ص‎ )١٠١( 

(١؟١)‏ هيجنى ص ٠ ١١١‏ وقد قضى فى قرنسا بأن ادعاء الشخص أن له ثلاثة أولاد 
اليستولى على اعانة العاطلين ذوى الأولاد يوفر الصفة غير الصحيحة فى جريمة النصب ( جار 
سى 58 ص 5560 )ا ء وكذلك اديمماء صفة الأمومة عن جندى قتل فى الحرب للحصسول على اعانة 
٠“‏ نمقض قرنسى ١571/١5/٠١‏ ) داللون الأسيوعى سئة /ا؟5ؤ١ا‏ صن لا" ٠‏ وراجم أحكاما عديدت 
«تأشار اليها هيل من 454 + 

+ 5 مامش‎ 4١ روسلية عن‎ )١59( 

(5؟١)‏ هيل ص ١0١‏ /, روسلية ض 2.15١‏ لامبير من 5١"‏ , أحمد أميل ص لا ٠‏ 


5١5‏ سه 


ادعاء الوكالة وعينت على الاخص حالةهة من يذهب لزوحة آخر و بدعى كذيا أنه 
كلف بأخنذ. أشسياء منها لتوضلها اليه ٠+‏ فاذا ذهب شخص الى امرأة وادعى أنه 
موفد من قبل زؤجها لاخذ شىء عينه لها فصدقته وأعطته اياه اعتبر مذ 
الشخص متخذا لصفة غر صحيحة وحق عقابه بمقتضى المادة 5595 ع (كك) ٠‏ 
وتعتبر صفة فير ضحيحة استمرار الشخص فى انتحال صفة كانت له حقيقة 
ثم زالت عنه » كمن كان وكيلا عن آخر ثم انتهى عقد الوكالة ورغم علم الجانى 
بذلك استولى على مال بعض الافراد تحث صفة الوكالة (هك3ن” ٠‏ 

وادعاء الحالة القانونية لا يور الصفة الكاذبة فى جريمة النصب كادعاء 
القاصر أنه رشيد أو ادعاء المحجوز عليه أنه رفع عيه- للفص ,لان الاصل 
فيمن يتعامل معه أن يتحقق من صفته واهيته فى التعامل ٠ )١61(‏ 

'و,يجب فى الصفة غير الصحيحة ‏ شأنها شأن الاسم الكاذب أن تكون 
'هى السنيئب الذى حمل المجنى عليه على تسليم ماله » فان لم يكن لها ذلك الاثر 
فلا تقوم وسسيلة الاحثيال باتخاذ صفة غير صحيحة ,. ولذا بجحب أن 
تبين المحكمة فئى حكفها أن الانتصاف بالصفات الكاذبة من جانب المتهم 
كان مقصودا به التاثير فى المجنى عليه وخدعه والا كان حكمها معييا بالقصور 
متعين النقض (7؟ا) ٠‏ 


علاقة ممية. 


لما كان مينى جر يمة النصب هو الغس والخدبعة لسلب 'ثروة المجنى عليها 
كلها أو بعضها ؛ فان المنطلق يقضى بأن يكون المجنى عليه قد تخلى عن مديازنه 
للمال وسلمه الى الجانى. نتيجة لاستعمال وسيلة الاحثيال ونحت تآثيرها » 
فيجب أن تكون وسيلة الاحتيال سابقة على تسليم المال (178) ٠‏ ولذا قضى 


(5؟1١)‏ نقضى 1991/15/78 قضاء الفض ق نحلم , ١5/ه/؟155‏ ق عكم / الرت/لاكدة 
أحكام النقضن اس 6مااق لا16اء 

(5؟١)‏ لادبير ص ٠ 5١!‏ ولكمن انخاذ اجراءات قضائية 'ركنا الى صفة وكالة .زالت؛: قبللى, 
اتخاذها . يؤدى الى عدم قبول نلك الاجراءات لرفضها هن غير ذى صفة , ولكنه لا يشسكل جر يمة 
نصب (القضل 9١/١/5/ا9١‏ أحكام النقض سن 5١‏ ق ٠. )1١٠١‏ 

(055) سارو بج 5 يلد 045 ٠‏ 

(057 نقض::15537/5/15 قضاء السقفن فى الم 2 1١55/5/١5‏ فى 6ثلخم 50 

(4؟1) يجب أن تكون 'الطرق الاحثيالية من :شأنها تسليم المال الذى أراد الجالى الحصول,. 
علبه ٠‏ مما يقتض, أن يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتيسالية ( نقض: 1954/8/98 
أسكام النقض س ولاق 45 )اء 


:215 سم 


بأنه اذا لم يكن ظاعر! من الحكم أن كانت طريقة الاحتيال سابقة على الاستيلاه 
على المال كما يقضى به القانون بحيث لؤلاها لما حصل الامنتلام أم أن هذه 
الطرق لاحقة على التسليم تعين نقض الحكم ٠ )١59(‏ 


فاذا لم يكن الامر كذلك ٠»‏ أى اذا لم- تكن ٠للوسيلة‏ الاحتيالية التى لجأ 
اليها الجانى أدنى أثر فى تسمليم المال وأنه سواء اتخذها الجاني أو لم نتخذها 
سيسله المجني عليه المال ء فان جريمة النصب تنتقى )٠9١(‏ ء. لان العقاب 
يلحق النصب باعتباره اعتداء على ثروة الافراد بطريق الخديعة ٠‏ وقضى بأله 
لا يعتبر نصبا فسمى شسخص ياسسم ابن عم مأمور المزكن واستجدائه بهذا 
الاسم من أحد أعيان المركن متى انضح أن هذا الاحسان هو مما اعتاده المجنى 
عليه وأمتثاله نحو الفقراء وأنه حتى مع عدم تسمى المتهم يهذا! الاسسسم 
فما كان ستآخر عن الاحسان اليه + لانه يجب فى جزيمة النصب أن تبون 
التسمية هى الاساس لابتزاز أم وال المجنى عليهم والدافع لهم على ما أخء 
منهم 0؟1) ٠‏ 


ويتعين على المحكمة اذنأن تبين فى حكمها وسنيلة الاحتيال التى لحا 
اليها الجانى وأنها من بين الوسائل التى حددها المشرع فى المسادة +؟ من 
قانون العقوبات وهى السسيب الذى حمل المجنى علية لتسليمة ماله , وذلك 
حتى نستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق النصوص القانؤنية » فان 
هى قصرت فى ذلك كان حكمها معيبا مستوجبا للنقض (؟؟١) ٠‏ 


والقادسر محكمة ال موضوع لوقائع الدعوى يخرج من نطاق رقابة محكمة 
النقض » فما بنتهى اليه قاضى الموضوع من 'توافر علاقة السببية بين وسيلة 
الاحتبال وعدم توافرها هو مطلق سلطانه ٠‏ ومن أحكام النقض-عن علاقة 
السيبية ما قضى به من أنه اذا كانت المحكمة قد اعثبرت ما وقع من المتهمين 
نصبا بناء على آنهما توصلا الى الاستيلاء على المال فن المجنى عليها عن طريق. 


(115) نقض 1990/1١/5‏ المحاماة س 3 ق ١15‏ , جارسون م 508 بند 30 ٠‏ 

(؟١)‏ اذا لم يكن شمة احعيال بل كان نسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الام فلا 
جريمة ( نقض ١550/1/9١‏ قضاء النقض 3 859 ع + 

(191) متوف الجزئية 1915/1014 المجموعة الرسمية سن ١5‏ صى 598..: 

)1١5(‏ نقض 1998/9/15 قضاء النقض ق 1981/4/١1 , 5١5‏ مجموعة. القواعد القانونية 
ع ءابق +1 3196/6 سكام النفن: امل 0# 57 


5١5‏ لس 


إيهامها باختمال مهاجنة اللصوض لها وسلب أموالها والاستعانة فى ذلك 
بذكر حادث: معين من حوادث السرقات النئ وقعت فى الجهة وككانت قد قالت 
فى حكمها ما يفيد أن الحادث المشار اليه وقع فعلا وأن المجنى عليها كانت 
تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان ٠‏ فذلك لا نتوافر به الطرق الاحتيالية 
كما هى معرفة به فى القانون9؟١)‏ + كما فضت بأنه اذا كانت المحكمة قد 
أسست ادانة المنهم فى النصب على أنه استعمل طرقا احثيالية من شأنها ايهام 
المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه 
خطابا بخبره فيه مرسله بأن يبرسل اليه ميلغا من المال ليرسيل اليه سمنا » 

وكلف شخصا بقراءنه فى حضور المجنى عليه وعلى مسمع منه ثم طلب الى 
المجنى_عليه أن ,يقدم له المبلغ المذكور ليرسله الى مرسل الخطاب على أن يقاسمه 
الربح ء ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم بجر حقيقة فى السمن وأن 
المجنى عليه يعرف ذلك + ومع هذا لم تعرض للخطاب المسار اليه والذى قالمت 
انه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحا آم مزورا وهل 
رمى المتهم من تلاوته الى سلب مال المجنى عليه أو لا ء فهذا منها قصور فى 
بيان الواقعة يعيب حكمها(:؟1) ٠‏ وقضى بأنه من القصور الذى يعيب الحكم 
فى آدانة المتهم القول بأن الواقعة تخلص فيما ورد بصحيفة المدعى بالحق 
المدنى وما شهد يه فى الجلسة من أن المتهم أوهمة أن فى استطاعته الحاقفه 
للعمل بمصلحة السكة الحديد وان المصلحة تشترط لامكان التعيين وجوب 
دفع تأمين لخزانتها ضد اصابات العمل قدره كذا| ٠‏ وعيل هذا الاساس استولى 
على المبلغ من المجنى عليه (5؟١) ٠‏ وأن الحكم الذى بدين متهمين فى جريمة 
النصب والشروع فية دون أن ستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التنى 
استخدماها وبيل تسليم المال اليهما هو حكم مشوب بالقصور ويتعين نقضه 
اذ لايتسني لمحكمة النقض قى هذه الحالة أن تراقب تطبيق القانون على واقعة 
الدعوى (151) ٠‏ وقضى بأنه متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه أنه ضابط 
مناحث ونقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية لتأبيد هذا الادعاء الكاذب مما 
الخدع به المجنى عليه فسلمه المبلغ الذى طليه فانه يكون قد بين بما فيه 
الكفاية ركن الاحتيال فى جرديمة النصب باتنخاذ صفة غير صحيحة ١57‏ * 


١‏ لمم يست سمحي عسي سيسيينا يعد 


(5؟١)‏ نقض ١917/5/١1‏ مججموعة القواعد القانونية ب لاتى ٠ ١94‏ 
)١185(‏ نقض 1؟0/9/9 1١505‏ أحكام النقض س اق ٠» 1١515‏ 

(0؟١)‏ نقض 1101/9/6 قطباء النقض ىق 51517. 

(15) لقضي 150/١1/16‏ قضاء الدقض ىق ٠ 5١8‏ 

9غ نقض ١5161١/1١/515‏ أحكام اللقض س » ق 50١١‏ م 


والمحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه 
بالذات وانخداعه بها ما دام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت 
الطرق الاحتيالية التى استعملها الجانى من شأنها أن تخدم شخص معتاد فى 
مثل ظروف المجنى عليه (058 ٠‏ ظ 
ايسا 
موضوح التصب 

قلئا أن الجرائم التى تراتكب ضد المال عامة قد هدف بها المشرع الى 
حماية ثروة الافراد المنقولة . وهو الحال فى جريمة النصب فقد ابتغسى 
القانون بالعقاب عليها أن يحمى أموال الافراد المتقولة من الاستيلاء عليها 


مملوكا لغير الجا نى 0 


(6) أاكأآل 


يجب أن يكون هدف الجانى هو الاستيلاء على مال 2 ومن ثم لا يصلبح 
الانسان لان يكون محلا لجريمة التصب » والما يصح أن تكون الحيلة وسيلة 
لجريمة الخطف + وكذلك لا يعد نصيا من يحصل بوسيلة احتيالية الى أن 
يقسط الدائن له الدين أو يؤجلهة؟م ٠‏ ش 


وليس بذات أهمية تقدير قيمة المال فان ارتفعصت أو انخفضت فهي لن 
تؤشر فى قيام الجريمة . وان كان القاضى قد يدخلها فى اعتباره عند تقدير 
العقوبة ٠‏ ولقد ذهب رأى الى القول بأن المال اذا كانت له مجرد قيمة أدبية ,» 
فانه لا اصبلمح لان يكون موضدوعا لجر دمة النصب » كالخطابات والمذكرات 
الخاصة(١؟1) ٠‏ وتحن لرى العكس لأن نص المادة 9*5 من قانون العقوبات 
قد ذكر الاحثتيال تلسلب ثروة الغسر كلها أو يسضمها , ونما لا جدال فيه أن 
المذثرأت والخطابات الخصوصية تعد من ثروة الشخخص ٠‏ والمشاهد أن البعضص 
منها تصصل أثمانها إلى مبالغ كبيرة لاهمية شخصيات أصحابها ٠‏ وفضلا عن 
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4 نقض 1995/0/59 أسكام النتض س *5 اق ٠67‏ 
(9؟١)‏ نقض 1554/64/59 مجموعة القراعد القانونية جب ؟ ق 09؟ :. 
(1140) أحمد أمين من 49/ , محيوك مسطفى ص 429 , جارو ىج 8 بلد 5675 , روسليه. 


٠ 55٠0 سس‎ 


لت 


هذا فان هدف السارع من العقاب على الجرائم التى ثر تكب ضد المال.هى حماية 
ثروة الافراد المنقولة + فلا معنى اذن للقول بأن المال ذو القيمة الادبية يصلح 
لان يكون موضوعا لسرقة ولا يصاح أن يكون موضوعا لجريمة نصب ٠ )١41(‏ 


ويستوى فى صلاحية المال لأن يكون موضوعا لجريمة نصب أن تكون 
حيازة للجنى عليه للمال مشروعة أو غير مشروعة » فمن توصل بالاحتيال الى 
الاستيلاء على مواد مخدرة من آخر بعد مرئكبا لجريمة النصب اذا توافسسرت 
أركاتها ‏ وكذلك الحال فيمن يستولى على سلاح غير مرخص بحيازته ٠‏ 


و.بعرض رأى للحصول على وظيفة أو عمل بطرريق الحيلة هل يعتبر الفعل 
جريمة نصب تأسيسا على أن الغرض من وسيلة الاحتيال هو الحصول على 
ميلغ من المال هو أجر الوظيفة آو لا جريمة فى الامر » وينتهى بعدق الى أن 
الواقعة لا تعد نصبا لان الشخص لم باخذ المال بغير حق ولكنه مقابل عمل 
قام باداثه فعلا (؟4١1)‏ + ومن المسائل التى يمكن أن نثور هو استعمال الحيله 
فى الزواج ٠‏ وفى هذه الحالة تنبغى التفرقة بين صورتين , الاولى اذا كانت 
بغية الجانى من وسيلة الاحتيال عى اتمام عقد الزواج فعلا فلا جريمة فى 
الامر لان قصد الاستيلاء على ثروة للمجنى عليه لا يقوم فى هذه الحالة (59) ٠‏ 
وأما اذا كان قصد الجانى منصرفا الى الاستبلاء على ثروة المجنى عليه فقط 2 أى 
أنه قد اتخذ الزواج وسيلة نوصله الى ذلك الغرض قانه يعد نصابا ويحق 
عقابه بموحب المادة 555 عقوبات ٠‏ 


() المنقول 


تضمنت المادة 5*7" من قانون العقوبات النص على الاستيلاء على نقود 
أو عروض أو ستلداتك دين أو سئندات مخالصة [فكنة أو أى مشاع منقول 5 


سيب عم و 


٠ 99 القلل ص /0؟؟ , أيو السعرد ص‎ )١41( 

+ ١١8 الشاوى ص‎ )١59( 

ةسومج٠‎ ١991/١5/١١ نقضص‎ ٠ حنى ولو كان الباعث هو الطمع فى ثروة الزوجة‎ )١59( 
القواعد القانونية جة 4 ق ؟١ , جارى ج أ بنك 5015 . القللى صن 8؟؟ , محمود نصطني‎ 
٠ ص 155 : أبو السعود ص 1/85 , رؤُوف ص /الا؟‎ 

)١54(‏ ومن هذا القبيل حصول الطاعن على عقد بيم نعيجة لطرق احثيالية ( راجم هادم 
الصورة فى نقض 1905/5/55 أسكام النقض س ؟؟ا ل ١415‏ , ومشسار اليه منه الكلام فى 
الواقعة المزورة + 


ب 2١97‏ لم 


وأما العقارات فان أحكام نقل ملكيتها فيها الحماية الكافية لها )١55(‏ , اذ لابد 
من تسجيل التصرف فيها , وهذا لا يمنع من أن يكون التصرف فيها وسيلة 
صب , ولكن موضيوع الجر دمة هو المال الذى يستولى عليه اليحانى من المتصرف 
اليه (155) ٠‏ والاشياء التى عددها المشرع في المادة 5؟؟ عقوبات جاءت على 
سبيل التمثيل لا الحصصر : أى أن كل مال منقول ,يصلح لان يكون موضوعا 
لجريمة نصب ٠‏ ولقد ذكر فى نهاية العبارة التى عددت بعض الاموال « أي 
متاع منقول » مما مفاده التمثيل لا الحصر » وقد كانت تغنى عسا سلف من 
البيسان٠‏ 


و ينطبق ما سبق أن ذكر ناه عند الكلام على المال المنقول فى جريمة 
السرقة بالنسسية لحريمة النصب أيضا ء فال مال المنقول هنا هو كل مال قابل 
للنقل فتدخل المنقولات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص "النوافذ والابواب 
والآلات الزراعية ٠‏ 

والاستيلاء على المنفعة فقط لا يكفى تقيام الموضوع فى جريمة النصب 
كمن يتوصل بطريق الحيلة الى الركوب فى وسائل المواصلات العامة غير 
أجر نحت الزعم بأنه من رجال البوليس أو يحصل على وعد بالشهادة لصالح. 
شخص معين آو تأجيل دفع دين (1297)* واذا تلاعب سائق سيارة أجحرة فى 
العداد حنى تمكن من الاستيلاء على آكثر من الاجرة المستحقة له » فهذه الواقعه 
تعتبر نصيا بالاستيلاء على مال لا محرد منفعة (188) + 


©) المملوك للغير 


يجب أن يكون هدق الجانى هو الاستيلاء على مال سير مملوك له ٠‏ 
والعبيرة فى هذا بالحقيقة والواقم , فاذا كان المال من ملكية من يستولى عليه 


٠ اذا كان الغرضص من وسسيلة الاحتيال الاستيلاء على عقار فلا 'نقوم جريمة النصب‎ )١45( 
ويتتقد الشساوى هذه النئيجة ويرجعها الى الأصل‎ ٠ 3١2 الشرائع س ؟ ص‎ ١5١7/10/١ نقفى‎ 
التاريخى لجرائم المال فى القانون الرومانى » وبرى وجوب تدخل المشرع للعقاب على كل تصب‎ 
+) 1١159 ها دام يترتب عليه ضرر للغير راص‎ 

٠ 159 محمود مصطفى من‎ )١15( 

)١41(‏ هيجنى ص الا5اء هيل بند 0١3‏ ء رؤوف ص "10 ٠‏ وستعرض للوموضوع ثانية 
عند الكلام على القصد الجتائى الخاص ٠‏ 

* ١١09 ص‎ ١551 داللوز الأسبوعى‎ 1998/١5/9 نقض فرنسى‎ ٠ 455 لامبير ص‎ )١18( 
٠. 5١٠١ الشارنى ص‎ , :١٠5 رزوف ص‎ 


(م 9" العقوبات الخاص ) 
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فلا جريمة فى فعله ولو كان يعتقد وقت اسستيلائه على المال أنه مملوك لغيره ٠‏ 

فاذا كان المال فى ملكية من يحتال لاخذه وهو ,بعلم بملكيته له : وقد التجأ الى 

تلك الوسيلة فى سبيل الحصول عليه فلا تسند اليه جريمة » وانما يجب أن 

ينكون الاحتيال للحصول على مال معين بذاته وأوصافة , فاذا كان الغرض هو 

الحصول على مقابل مال فى ذمة المجنى عليه فانه عندثذ 'نتوافر جريمة النصبء ' 
كالشخص الذى يداين المجنى عليه بمبلغ من المال ويحتال عليه لتسليمه سلعة 

'نساوى قيمتها قدر الدين بككل) ٠»‏ 


ويكفى أن يكون المال موضوع جريمة النصب مملوكا لغير الجانى , 
يستوى فى هذا أن يكون مالكه هو الشسخص الذى وجهت اليه وسيلة الاحتيال 
مباشرة أو آخر غيره قصده الجاني واستعمل ثالث كأداة لتحقيق غرضه ٠‏ 
ولذا قضى بأنه اذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائم دعوى النصب 
التى أوردتها فى حكمها أن المتهم لم يبقصد بفعلته الا الوالد الذى دفع هن 
ماله المبلغ المحول به الطرد لا ولده الذى كانت محررة باسمه البوليصسة 
فذلك من سلطتها ولا.تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ٠‏ ودفع الميلسغ 
المحول به الطرد الى مصلحة البريدهو بمثابة دفعه الى شخص المحول فيعتبر 
المحول أنه استولى على هذا المبلخ ولو كان المحول اليه قد أوقع الحجز عليسه 
تحت يد مصلحة البريد قبل أن يستلمه المحول )١5١(‏ * 


الفرر فى النصب 

ثور التساؤل لمعرفة ما اذا كان يشسترط أن يلحق بالمجنى عليه ضرر 
من اسكيلا الجانى على بعض ماله 2 أو أنالحر سسمة 'تتوافن حتى ولو لم اسفن 
عنها ضرر * 


اختلف الرأى فى هذا الصدد » فذهعب بعض رجال الفقه إلى أنه لا 
شترط وجود الضرر فالمشرع آم يتطلبه فى جريمة النصب ؛» وأن عبارة سلب 
ثروة الغير كلها أو بعضها لا تفيد أكثي من أن الجائى تحصل على مال المجنى 
عليه ولو كان حصوله عليه بمقابل أى ولو لم بيترتب على النصب نقص فى: 
الذمة )١5١(‏ + وأن القانون قد حدد النقيجة المعاقب عليها بأنها الاستيلاء على 


بل ل لس سس سس ص سس سس 


. ١١٠ الشارى صن‎ + 51١ روسليه صن‎ )١55( 
. 50١ نقض 1945/5/55 قضاء النقض ق‎ )٠6١( 
+, محمود مصطفى ص #«هة‎ , 59١ القللى ص‎ )١5١( 


ب 2١5‏ سم 


مال الغير بطريق الحيلة وهذا هو الضرر الذى يعاقب عليه القالون ٠ )٠١9‏ 
وذهب فريق آخر الى أنه يشسترط. وجود الضرر لقيام جريمة النصب )٠6(‏ 
وبالاقل يكون محتمل الوقوع (156) , لانه مالم يحصل أى ضرر فلا يكون 
.هناك سلب ثثروة الغير أو لجزء منها. ٠‏ 


وريؤخد من أحكام محكمة النقض عندنا أنها تشترط الضرر »,2 و لكتفىي, 
منه بالضرر المحتمل ٠‏ فقد قضت بأن مجرد الاستيلاء على نقود عن طريق 
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه 
يعتبر نصببا معاقيا عليه بمقتفضى المادم ( 9؟ , 555 ) من قانون العقويات 
بغض النظر عما اذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقم فعلا على 
الطرف الاخى فى العقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف » فمن رهن 
منقولا ليس له ولا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال استولى عليه من 
المرتهن ,» بحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة ولو لم يلحق المرتهن ضرر 
يسبب اقتضمائه. قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول(55٠) ٠‏ كما قضلت بيأنه 
يكفى لتحقيق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع (151) ٠‏ 


وهذا .الاتجاه من المحكمة العليا محمرود لانه إذا أتعدم الضرر اطلاقا 
لسنظيم العلاقة القائمة » على أنه يكفى فى الضرر أن يكون محتملا وهو أمبرم 
تستقل تتقديره محكمة الملوضوع ١‏ 


(؟05) الشاوى ص 9؟١ ٠‏ والى هذا الرأى تميل الأحكام الفرنسية ٠‏ 

(69) أبو السعود ص 85لا و كلام , جارو سج 1 بند ١الاه؟‏ , جارسون م 5+6 يتيد 
١7‏ / روسليه بنه /ا189ا + 

(1864) أحمد أمين ص 9لا ٠‏ 

() تقض ١157/1/8‏ مجموعة القواعد القانونية سٍ “" ق 481١‏ 2 وفى الواقعة يلاحظ 
ان الغسرر محتمل الوقوع » 

(181) نقض 1940/١5/٠١‏ مجموعة القواعد القانرنية ج لاا ق 585 , 1154/1١/9‏ 
المحاماة سس قداص 541١‏ م 1١91١١ /1١1١/5١‏ المجموعة الرسمية س ١9‏ ص /اا وفييه قررت أله 
يجب فى جريمة النصب أن يبيل بالحكم بيانا تاما الأفعال والظروف التى اعتبرتها المحكمة مكونة 
للضرر والا تعذر عل محكمة التقض أن ثراقب وجود الضرر وعدم وجوده ٠‏ 


بت 57م 


ياه 8 
القصسساه اتجناثى 


جريمة النصب جريمة عمدية ٠‏ ومن ثم لا بد أن ,يقوم الدليل على توافر 
القصد الجنائى لدى الفاعل حتى اذا تكاملت معه باقى الاركان حسق عليه 
العقاب ٠‏ ولا يكفى فى جريمة النصب أن يتوافر القصد العام الذى يتطلبه 
المشرع فى كل الجرائم العمدية , وائما يجب أن يقوم الى جواره القصد الخاص, 
فاذا انعدم القصد انعدمت الجريمة بالتالى ٠‏ والقصد الجناثى العام فى جريمة 
التصب هو تثوافر العلم عند الجانى بأن الافعال التى يأنيها بعدها القانون 
وسائل احثيال ومن شأنها حمل المجنى عليه على تسليم ماله ٠‏ والقصطد 
الخاص, فى تلك الجريمة هو انصراف نية الجانى إلى الاسثيلاء على الحيازة 
الكاملة لثروة المجنى عليه أو على جزء منها ٠‏ 

: القصد الغسام‎ )١( 


يتعين أن يتوافر لدى الجانى العلم بأن ما يأنيه يعد فى القانون من 
وسائل الاحتيال التى نص عليها المشرع فى المادة 65؟ من قانون العقوبات 
وأن من شأن 'نلك .الوسائل. حمل المجنى عليه على تسليم الال ٠‏ فان كان 
الفاعل مه مح الأمز الذى أدلى به . ولو كان فى 'حقيقته عن جهل منة ل 
غير ..صحيح |نعدم لديه القصد الجناثى وبالتالى لا قيسام الجر دمة النصب ٠.‏ 
فالش خص الذى يقول أن ن فى مقدوره شسسفاء الامراض و يعتقد فعلا أن لد يه 
الوسائل الكفيلة بشفاء المرض لا يعد مرتكبا لجريمة نصب , وان صح أن 
نسند اليه جريمة مزاولة مهنة الطب بغير ترخيص متى توافرت أركانها(/5) 
وكذلك من يتصرف فى مال منقول أو ثابست معتقدا انه أصبح فى ملكيئفسه 
بطريق اليراث وهو فى الواقع لم يرثه بعد ؛ لا تتوافر فى حقه جريمة النصب» 
والوكيل الذى لسبع بعض المال المو كل لسبعة فى وقمت كان الموكل قد عزله فيه 
من الوكالة وهو لاد «مورى ,لا “بعد..مر تكبا لجرجمة .النصب بالنسية. لما..استولى 
عليه من “المشسترى * 


وقيام العلم الذى دوفى القصد العام عند الفاعل أمردهة وقاثم الدعوىق 
وما انستخلصته منها' نسحكمة الموضنوع , التئ نتعين عليها 'الشحرز عند اثباته 


0 4 


فة قذى , بأنه لا مسئرلية على, خادم الملبيبٍ الروحا تر اذا كان لا يعانم يأن ملدرهه 
يسستعمل طرفا الحثيالية ١‏ تقش 50 ,اللحاماة س,. م ل:5) 


45١‏ سم 


ونفية لان النصابين عادة أشخاص أذكياء تحيكونُ شباكهم فى مهارة ليهر برا 
بها من أحكام القانون أذ 


" نب القصد الخاص 


فضصلا عن وجوب توافر القصد الجناثى العام على الصورة المتقدمة فانه. 
يتعين أن تكون لدى الجانى نية خاصة هى الاسستيلاء على الحيازة الكاملة لكل. 
ثروة المجنى عليه أو جزء منها أى تملكها(0ه6) + ولقد سبق لنا أن قلنا أن 
العقاب ع لىالنصب أريد به حماية ثروة الفرد المنقولة(169) ٠‏ ش 


فاذا لم يكن قصد الفاعل منصرفا الى تملك المال اذى تحصل عليه من 
حائزه بطريق الحيلة انتفى قيام القصد الجنائى الخاص وانعدمت ثبعا جريمة 
النصب ٠‏ فمن يتوصلل بوسائل الاحتيال الى الحصول على منفعة من آخر لا بعد 
مرتكبا لجريمة النصب + كمن يستطيع ايهام البائع يما يجعله يوافق على. 
لقسيط ثمن مبيع ولو عجز فيما بعد عن سداد بغض الاقساط , فالعلاقة بيل. 
البائع والمشترى لا تعدو أن نكون علاقة مدنية بحتة(:01) ٠2‏ وكذلك من يلجأ 
الى الحيلة ليحصل على كتاب اليطالع فيه لم رده إلى مايه '٠‏ رمن دزعم أنه 
من رجال البوليسس ودتوصل بذلك الى ركوب الك رام دون واليسخع الأحرة 
لا بعد فعله تصصميا(111) + ومن يوهم صاحب 8 بأنه مفتش بادارة الملاهى. 
و يستطيع بذلك أن بشساهد عرضا به . ولا بدواثلر فى عدم قيام الجر دمة في هذاه 
الصورة أن يكون صاحب الملهى قد خسر أعن المقعد الذى شغله الفرد + لان. 
العبرة هى بالاستيلاء على مال المجنى عليه لا مجرد الحاق خسارة به(كام ٠‏ 
. ولكن اذا نوافرت وسيلة الاحتيال واستطاع الجانى أن يحصل على بطاقة: 


بسي سجاه د 


(65) وذلك بصرف النظ. عما اذا كانت الغائدة تعود على الجانى أو على غيره ٠‏ القلل, 
ص /إا؟ 2 روسمليه بند ه53 ٠‏ 

)١55(‏ 'يرى أبو الشعود أنه 'لا محل لاشتراط قصد خاص وأن القصك الجناثى فى النضب' 
هو قصيد عام ونية التملك هى جزء مله رص 83١54‏ ) *. 

(00) نقضص 1914/4/99 مجموعة القواعد القانونية ى # ق 0.58 وقضى يأنه ما داهت. 
المحكمة قد أثبتت أن امتهم لم يكن جادا وقت التعاقد ب,المدعىٍ وانما كان يعمل صل سلب المجلى. 
عليه ثررنه فلا وه اللقول بأن هدم الواقعة هى خلال بعقد مدنى ( تقض ؟/ قضاء 
النشض ىق ١ل‏ ) ٠‏ 

(0131 راجم استئناف الاسكندرية 1101/١١/11‏ المجموعة الرسمية سن ٠١‏ 5503 * 

035 راجم النقض 151/17/90 المجموعة الرسمية س ١١‏ ق #٠‏ وجاء به أن جريمة” 
النصب تستالزم الاسثيلاء على شيء بطر يق الاحتيال * 


3515نت 


:نبيح له.دخول الملهى تقوم قبله جريمة النصب , لان البطاقة تعد حينئذ من 
الأموال اننى تمسح أن تكون موضوعا لجر دمة النصب أ مالا عملوكا للغير 
وقابلا للتملك ؟152) ٠‏ 


وجريمة النصب كجريمة السرقة جريمة وقتية » ولذا يجب أن يعاصر 
القصد الجنائى بقسميه العام والخاص وقت الاسنثيلاء على امال » فتنصرف نية 
“الجانى عند انخذه الوسائل الاحتيالية الى تملك مال المجنى عليه + فان كان 
غرضه وقت ذاك هو مجرد الاستيلاء على منفعة ثم قامت لديه بعد ذلك نية 
التملك فلا يقوم القصد الجنائى وتنعدم جريمة النصب ٠‏ فالشسخص الذى 
يلجأ الى الحيلة لاستعارة كتاب لمطالعته ثم يعن بعد ذلك أن يتملكه لا تتوافر فى 
-حقه جريمة النصب ١‏ 


ويذهب رأى الى أنه لا أعمية فى النصب لا اذا كان انتسليم بقصد نقل 
'الحيازة التامة أو المقتة أو حتى مجرد اليد العارضة فحسب ٠‏ واذا كان 
التسليم بقصد نقل الحيازة التامة للمال فالواقعة تعد نصبا مجردا , واذا كان 
(التسليم لنقل الحيازة المؤقتة للمال كايجار أو عارية استعممال فالواقعة تعد 
نصيا وفى نفس الوقت شيانة أمانة » واما اذا كان التسليم لتمكين اليد العارضة 
فحسب فالواقعة تعتبر نصبا وفى نفس الوقت سرقة(0114) ٠+‏ ونحن نرى أن 
النصب لا يتوافر فى الصورثين الأخيرتين لانثفاء القصد الجناثى الخاص فى 
جريمة النصب وهو نية الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجنى عليه ٠‏ ففى 
الصورة الأولى اذا كان قصد الجانى منصرفا من أول الأمر الى الاستيلاء عسلى 
المال تقوم حر دمة النصيب ولا محل لقيام جريمة خيانة الأمانة لإن التسليم 
هنا لم يكن بناء على وجه آمانة وانما كان نتيجة وسيلة احتيال بصرف النظر 
عن قصد المجنى عليه ٠‏ والعبرة بالواقع وهو العدام عقد الامانة لان نية الجانى 
.لم تنصرف الىذلكعلر الاطلاق ٠‏ وأما اذا انصرفنت نية الجانى مندذ البداية الى 
مجرد الحيازة المؤقتة ثم غير نيته واستولى على المال ولو كان سبيله وسيله 
احتيال فلا تقوم جريمة النصب » لانه كما رأينا يشترط أن يقوم القصد 
الجنائى وقت: الاستيلاء على المال هن المجني عليه ٠‏ وكذلك الحاأل اذا كان 
“التسليم لمجرد اليد العارضة لا يتوافر النصب لانه يشمترط أن يكون المجنى 
“عليه قد نزل عن حيازة المال كاملة نتيجة لوسائل الاحتيال وهو أمر لم يحدث 
-فى الواقعة المطروحة > 


به ل سسصسمسسس٠سيسبت‏ بعووسبي سصم 


5) جارسون م0 1١05‏ يلد ٠55اءم‏ 
)١35(‏ رؤوق ص ٠. 10١‏ 


59ت 


وينبغى التحرز عند بحث توافر القصد الخاص لدى الجانى واقامةالدليل. 
عليه ولا سيما فيما يتعلق بالمشروعات الكاذية » ذلك أن بعض هذه المشروعات. 
قد تكون حقيقة وقد تسيير فى اتطريق الطبيعى لامثالها فى أول الامر ولكن. 
نية بالنسبة لما يجد من الاموال » فجدية المشروع أو حقيقته لا .يعد على الدوام 
نية الجانى تكون منصرفة الى الاستيلاء على ثروة الغير سواء من البداية أو فيما 
بعد بالنسبة لما يجد من الأموال » فجدية المشروع أو حقيقته لا بعد على الدوام , 
دليل انعدام القصد الجنائى , بل ان غالبية المشروعات قد تبدو فى أولها جدية 
ثم تكشف الايام عن حقيقتها ٠‏ وأنها كانت تخفى وراءها وسيلة من وسائل. 
النصبب:: 
ولاهمية الركن الادبى وهو القصد الجنائى فى قيام جريمة النصب أى. 

انعدامها يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بأسيابها توافره فى حق الجانى 
عند الحكم يادانته (115) , وهى فى استخلاصها لقيامها أو عدم توافره لا تخضع. 
لرقابة معحكمة النقض 2 إذ هو مطلق سلطانها فى تقدير وقائم الدعوى ٠‏ 

ومتى ثبت القصد الجنائى بشطريه فى حق الجانى مع باقى أركان الجريمة. 
حقت عيه العقوبة » ولا عبرة بالباعث الذى دفعه الى مقارفة الجرم » وانما قد 
يكون له أثره فى قدر العقوية(111) ٠‏ ولكنا نجد أن محكمة النقض قد قضت 
بآنه لا يرتكب نصبا من نوصل الى الاستيلاء من مدينه على ميلخ من المال. 
بطريق الاحتيال بأن أرسل اليه طردا به أحجارا واشترط عدم تسليمه اليه 
الا بعد دفع القيمة موهما أنه نحاس » لان جريمة النصب لا نتوفر الا اذا كان. 
القصد منها سلب ثروة الغير كلها أو بعضها ولم يكن عند المتهم هذا القصد , 
لانه ائما أراد بالطر بقة التى انبعها الحصول على دنه الذى عا طله فيه المدين. 
كتيرا ٠‏ وهى طريقة مقاصة حبرية ممقونة وغير مشروعة ولكنها على كل حال 
لا تكون جريمة النصب ٠ )١19(‏ وهو حكم منتقد لان الجانى قد صدرت من. 
جانبه وسيلة احتيالية توصل بها الى الحصول على المبلغ من المجنى عليه + ولا 
ينفى من قيام الجر يمة انشغال ذمته بمبلغ من المال . فالقصد الجنائى متوافر 


)1١316(‏ قضى بأنه اذا عبى الحكم عن القصد الجنائى فى جريبة الأنصب بعبارة « بقصه- 
النصب » فهذا التعبير وان كان يصح أن يكون مونم النتقاد الا أنه لا يصلح وها للطمن على 
الحكم ما دام مراد الحكم ظاهرا وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب هال المجنى عليه- 
وحرمانه منه ( نقض 199/١١/50‏ قضاء النقض فى 855 ) , وأنه لا محل للطمن على الحكم. ‏ 
بحجة عدم ذكره سوء القصد اذا كان مقهوهًا بالبداهة سن الوقائع. التبى بيئها الحكم فيانا كافيا! 
( نقغى 1995/4/1١‏ مجروعة القراعد القانونية ج ١ق‏ 5868 ) ١‏ 

بققل) تقض ون لسى م1 بلعان. ف بدا روسليه بنك 5-7 

070 نقض 1919/5/99 الحقوق س 58 من ؟١1 ٠‏ 
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:ولكن باعث التخالص لا شأن له فى وجود الجرم (1518) : مثشل الدائن السذى 
يسرق من مال مدينه ما يعادل دينه ٠‏ 


ويستوق فى عدم الاعتداء بالباعث مششروعيته أو عدم مشروعيتهة حدى 
ولو كان عدم المششتروعية متواذرا فق سق المجنى علي كلمن لتسنام مالك نصت 
اتأثير وسيلة احتيال زعم بها .الجانى امكان تحقيقة تغرض غير مشروع (016) ' 


الشروع فى النصب 


قلنا عند كلامنا على الشروع فى جريمة السرقة ان الرأى الذى استقر 
.عليه الفقه والقضاء فى مصر فى تعريف بدء التنفيذ ‏ وهو الركن المادى فى 
الشروع ‏ هو الاخذ بالمذهب الشخصى والذى يعرفه بأنه الفعل الذى يؤدى 
مباشرة الى ارتكاب الجر يمة فيكضشف بذلك عن نفسية خطرة فى الحانى ولقد 
قرر المشرع العقاب على الشروع فى جنحة النصب بقوله « أما من شرع فى 
.النصب ولم يثممه ٠ » 9٠+‏ 


ويتوافر الشروع فى جريمة اننصب اذا ما ألقى الجائى بوسيلة الاحتيال 
'التى أعدها للاستيلاء على مال المجنى عليه فاكتشيف الأخسير تلك الخيلة ولم 
.يسلمه المال وهى صورة الجريمة الخائبة )١7١(‏ , أو لم يكتضفها وضبطلت 
.الجربمة وقت تسليم المال وهى صورة الجريمة الموقوفة (11) + ومن المقررآن 


0ك 


(1748) القللى ص 5988 ء الشاوى ص ه١١‏ + وقد قضى بتوافر حريمة النصب فى حالة 
.دائن أرسل برميلا بالسكة الحديدية وآوهم مدينه أن به زيتا فى حين أن ما به كان ماء وسلم 
بوليصة الشحن للمدين وقبض عنه الثمن بقدر الدديئن ( تلا اللجزئية 1913/9/٠١‏ المجسوعة 
الرسمية سس لاا ا ص 0م٠؟‏ )4ه 

)١315(‏ أحمد أدين ص 29لا , الشاوى ص ٠ ١٠١5‏ ونقض 5/؟/؟؟19 المحاماة س ”" ق 
وجاء به أن انلوث المجنى عليه بالجريمة التى استعان بها المنهم على الاحثيال عليه وسيلب 
ماله لا يعفى مرتكب النصب هن العقاب , فاذا كان الجانى قد أوهم المجنى عليه بأن له لفوذا 
“لدى القضاء وحصل بواسطة هذا الايهام وما ارتكب هن الطرق الاحتيالية على هيلغ عن المال 
بدعرى أنه سسيدفعه الى القضياء على سبيل الرشوة واغتاله لنفسه فكل ها يمكن أن ينجم عن 
“ثلوث المجدى مليه بجريمة الرشوة أنه يصبح غير محق قانونا فى مطالية الوسبيط رد ها ألخذه 
.دنه عل ذمتها لأن سبب التعاقد مسرم قالونا ٠‏ 

)١107‏ نقض ككثرء/؟!9ا أحكام النقض س "؟ ىق #ؤلااء 

)١١/١(‏ يذهب جارو الى أله لا بتصور وجود الجرايمة الخائية مجرد السليم المال للجانى 
دبحعل الحريمة ثامة ( سج 5 بلد ؟الاه0؟ )اه 


0 


الطرق الاعضالية من العناصر الاساسية الداخلة فى تكوين الركن المسادى, 
لجريمة التضنب وان استعمال الجانى اياها بعد من الأعمال الشنفيدية الال ٠‏ 
ودل الأفعال النى لمهك وإيسائعك بها الجانى. لقارفة الجر بمة نعد من الاعمسال 
التحضيرية ٠‏ فالدجال الذى ينث مكانا من الداخل والخارج على شكل عيادة 

دابية و بعين فيها ممرضا تعد أعماله هذه أعمالا لمحضايرية لجريمة [التصس م 
أما من لتقم ال ا ممجنى عليه بمزاعمه الكاذبة ويتدخل تسخدص. آخر اد 
نلث الا كاذ دس فيعد ما صدر منهمأ من أعمال التنفيذ المكونة للشروع ٠‏ والشسأن. 
نذلتك فيما تفسوى باسم كاذب أو اتصف بصفة غير أصحيعة لدى المجنى علية 
فهو بغعله قد خرج من دور النية ألى مرحلة التنفيذ ؛ وان لم. نوجد مرحلة 
عد عن 


وقد اعشبرت محكنة النقض شرؤعًا فى نطب حالة شاخض" أرتتدل "الى 
آخر مبخ أزبعين جْتيها فبعث الموسل اليه برساتة تبك فيها استلامه. للمتلغ, 
دون تعحدا نف قدرماء “فانتهن الم ر ستل هاده الفرصة وتخول على 00 'الرزسالنة 
مخطا نا صنادرط منه يفيد أنه يبرملل للمرسل ال نميا حجنية , وحعل 
نار بخه نوما سابقا على ذلك اليوم التئ أئنته المرسل: التي » ثم رفع المرسل. 
دعوى ضنده يطاليه بمبلغ أربعماثة جنيه ٠‏ ونث الوقائع على الوجه سالفك 
ا 1 الواقعة تزويرا ولكسن شروعا فى صب 1 
تأسيسا على أن كتاية المتهم على ظهر الخطاب بحيث يفهم منه خطأً أن الكتابة 
اثثانية هى رد على الاولى ههمى من طرق الاحتيال ونوجب الاعتقاد بوجود واقعة. 
هى فى الحقيقة مزورة (195) ٠‏ ونحن نرى أن هذه الواقعة لا يتوافر فيها 
الشروع فى النصب لان مبنى الجريمة هو الاستيلاء على مال المجنى عليسه. 
بحيلة بخدع بها ونؤدى الى سيم المال للاجانى . ووسميلة الحانى هنا موجهة 
الى القاضى , أما المجنى عليه فهو أول من يعلم بكذب الجانى وأن ينخدع به ٠‏ 


هل نتوافر الشروع فى جريمة النصب اذا كان نمام الجريمة مستحيلا 2 
أى هل يقوم الشروع إذا كان الغرض الذى بهدف اليه اتحائ ى يستحيل, 
تحفيقه سيو اء أكان مر جع الاستحالة هو اتعدام موضوع الجر بمة أو عدم 


سس مسسسييات مم سس مسمس سس 


(175) نقض 1915/0/15 أحكام النقض س *؟ ق 151 , 1136/1/18 س 5١‏ ق ١4‏ 
إن طرق الاحثيال مجردة عن كل فعل يراد به الاستيلاء غلى الشىء المزاد سلبه تعد أعسسالا" 
تيحضير يه فقط , ولا يبدأ الشروع الا اذا سسعى مرتكب الاحتيال الى حمل المجنى عليه على التسليم »: 
أحمد أدين ص 48ل , القللى ص 54١‏ ء آبو السعود ص 8١م ٠‏ 

(؟107١)‏ نقضى 1105/5/15 المجموعة الرسمية من 5 ص 51 ٠‏ 


ل 


«صلاحية الوسيلة ؟ ٠‏ انتونى شخص مثلا الاستيلاء على بعضي مال المجنى عليه 
.بطريق الحيلة وكان الأخير لا يملك مالا » أو التجأ الجانى الىو سسيلة مفضوحة 
للاستيلاء على بعض مال الغير ٠‏ كمن يزعم أنه طبيب حكومى ويلبس جلبابا 
ومعطفا أبيض , أو إذا تقدم شخص بمزاعمة الكاذبة التى تتوفن بها الطرق 
الاحتيالية الى شخص حاد الذكاء لا تنطوى عليه الاعيب المحتائين ؛ أو الى رجل 
.من رجال البوليس يعرف أمر المحتال سلفا فهل يمكن القول بتواقن الشروع 
فى هذه الصور وأشباهها ؟ 


لقد عرضنا للخلاف حول العقاب على الجريمة المستسيلة فى أكش من 
موضوع بهذا المؤلف ٠‏ والرأى الغالب هو التفرقة بين الاستحالة المطلقفة 
بوالاستحالة النسبية ٠‏ والعقاب على الثانية دون الأولى ٠‏ ففى صورة من يزعم 
:الوسيلة اطلاقا (174) ٠‏ وأما الاحتيال على شخص حاد الذكاء أو على رجمسل 
. بوليس يعلم سلفا بخداع الجائى له يجعل الشروع متوافر! اذ يجوز أن نخدع 
-غير المجنى عليه بالنصب .)١75(‏ , وكذلك فى صورة اتعدام المال لدى المجنى 
.عليه (ثلال) + ش 


العقوبة 

متى توافرت أركان جريمة النصب حق العقاب.على مرتكبها ولا يؤثر فى 
هذا قيام المجنى عليه بالتصالح مع الجانى » أو استرداده المبلغ. الذى استولى 
.عليه المتهم بطريق الاحتيال (177) ٠‏ وانما يصح أن يكون سببا للتخفيف 
.فقطل وهو أمن لجع الى تقدير محكية الموضوع ٠ )017١‏ 


(1175) رؤوف ص 70177 ٠‏ اتعثبر الجريمة مستحيلة اذا لم يكن فى الامكان تحققها , كأن 
'“نكون الوسيلة التى استخدمت: فى ارنكايها غير صصالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل 
( نقض ١935/9/99‏ أسكام النقض س ١١‏ ق 55) ٠»‏ 

)١1(‏ نقضى 191/١5/1١‏ المجموعة الرسبية س ١5‏ ق ٠ ١9‏ ومم ذلك قشى على المكس 
بأن. الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى يتخدع به المجتى عليه . اذا كان 
.المجني عليه عالما بحقيفة ما وقع من أساليب فهذا ينفى وقوع الجريمة بهذه الاساليب ( نقضي 
8/14 قضاء النقض فق 445 ) + وراجمع لقضص ١939/١/١9‏ أحكام النقض س ٠١‏ قل ١5‏ 

(ثلال) القلنى ص ؟؟؟ * 

5 ق لالا! , 98/؟/5545١1 اس‎ ١ نقضص 1999/7/7 مجموعة القواعد القانونية ج‎ )١19( 
٠ ءال5١ على /ا0؟ , جارسون م 505 يلد‎ 

٠ "68 مجموعة الةواعد القائونية ج لا ق‎ ١974/54/50 0 لقضص‎ )١078( 


7271/2 نه 


و بور التساؤل عما اذا كان تحر فاك الدعوى الجنائية فى جريمة النصبه 
يتوقف علي شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص. فى صورة ما اذا كانت. 
الجريمة قد وقعت بين ذدج. وزوجته او بين اصول. .وفروع قياسا على حكم المادة. 
اا قا تور الدتريات وال لكك لكا عاديا ددر زيط رين لبر 

سيسا على وحدة الحكمة ؛ وحى. مراعاة صالح. العائلة , ٠‏ أم لا _يتطبق حكم المادة , 
ا بشاء على أن ما جاء . بالنتص هو استثناء من القواعد العامة لا يت الفياس. 
عليه . 


قضت 'محكمة النقض بأن انحكمة من الاغفاء | المنصوض عليه فى المادة. 
5 (159) من قالون العقوباث فى باب السرقة هى أن الفسارع آراد أن 
يغتفر عما يقع بين أفراد الاسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال بعمض 
الاخر * وذلك حرصا على سمعة الاسرة واستبقاء لصلات الود القائمة بين. 
أغرادها ٠‏ واذا كانت جريمة ‏ النصب ممائلة لجر بمة الشرقة وحكية الاعقاء 
واحدة فى كل الاحوال + فيتنب أن نيد الاعفاء المنتصوص عنه فى تلك السادة 
الى هذه الجريمة (15م  ٠‏ ونحن نرى أن هذا القضاء قب اقيم على لأسن مقبولة. 
لأنه ,بهدف الى مصلحة الآسرة التى يهم المجتمع رعاية الروايط بين أفرادها ٠‏ 


وقد قرم اللشسرع لجريمة النصب عقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 
خمسينل جنيها مصريا أو احدى هائيل العقوبتين ٠‏ وقرر العقاب على الشتروع 
فى جريمة النصب فقال « أما من شرع فى النصب ولم يثممه فيعاقب بالحيس. 
مدة لا لتحاوز سدئة أو دخرامة لا 'تتحاوز عدر بن جنيها مصر با 3 


وقد نصت اتفقرة الثانية من المادة 5؟ من قانون العقوبات على أفشسه 
« يحون جعل الحانى فى حالة العود نحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل. 
وسدنين على الاكثر » ٠‏ ففضلا عن حق القاضى الاختيارى فى تشديد عقوبة 
النصب فى حالة العود اعمالا لنص المادة ١/60٠‏ من قائون العقوبات ‏ فقد 
أجاز له اللسرع أن يأمر بوضمغ الجانى 'نحت مراقبة الشرطة وهو حق اختيارى. 
كذلك ٠‏ ومدة المراقبة ذات حدين » أدني وقدره سنة واحدة وأقصى ومقداره. 
سئتان , شأنه شآن المراقبة المنصوص عليها بالنسبة للعود فى جريمةالسرقة 
المنصوص عليه فى المادة ٠؟؟‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


> >1العس ااا 


)١1/5(‏ نقض ١975/9/11‏ قشضاء النقض ق 


258 سم 


وبجب أن سين فى الحكم يوم بدء المراقبة ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا كان الحكم 
دقد رأى تطبيق المادة 557؟ من قانون العقوبات بغفقرنيها على متهم وحكم عليه 
بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة انتاسعة من المرسوم بقانون رقم 
لسنة ١155‏ ولم يعين تاريخ بدء المراقبة فانه يكون قد أخطا اذ المراقبية 
المشار البها فى هذه الفقرة الثانية من المادة 555 انما هى المراقبة اتعامسة 
«المشسار اليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة ٠ ١5955‏ 
.ومقنضى ما نصت عليه المادة 14؟ من القانون رقم 5؟ لسنة ؟1؟15 التى لا يزال 
.العمل سساريا بها من أن مدة المراقبة تبدأ من انيوم المحدد فى اللحكم هو وجوب 
تحديد بدء المراقبة التى تقضى بها المحكمة حتى يؤدى اغفال هذا التحديد 
.الى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة المقضى بها ٠ .)١8١(‏ 


ويلاحظ أن الفرق بين جريمتى السرقة والنصب بصدد المراقبة التى 
.قد يقضى بها هو أنه فى جريمة السرقة لا نصح الا اذا كانت الجريمة ثامة كما 
.سلف البيان وأما فى جر دمة النصب فيصم اتقضاء بها ولو وففت الجر بمة 
.عند حد الشروع لاطلاق النص )١21(‏ * 


وجردمة النصب ننعد مماثلة للسرقة وشيانئة الامانة عند تطبيق أحكام 
العود ٠‏ ش 


٠ 5+5 قضاء النقض ق‎ 1105/١/8 لقض‎ )١8١( 
٠. رؤوف ص اع‎ )ا866١‎ 


التصلالعاشر 


أصبحت للشسيكات أهمية باتغة فى هذه الايام نظرا للاتيسره للافراد 
فى المعاملات » فبدلا من أن دمل الشخص. معة مقدارا كبيرا من النقود ليوفى 
بها التزاماته فيكون عر.ءضة للسرقة والضياع » يستطيع أن يعطى شيكا بالمبلم: 
المطلوب ٠‏ وبمقدور المستفيد من هذا الشيك أن ستوفى مقداره وسلمه لمن 
للشيكات جعلت بعض الأفراد سيئون استعمالها ويتوصلون بها الى الاسثيلاء 
على بعض أموال الغير فيحررون شيكات بما أخذوا من مبالغ » وعندما ار وام 
المستفيد الحصول عل المال المثبت قدرة بالشيك المسحوب عليه لا يجد لديةه 
مقا مره ٠‏ 


فاذ! انشوى شحص اغتيال مال آخر وكان سسببيله الى هذا الغرض اعطاء 
شيك لا يقابلة رصيد قاثم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه : فيص سح 
التساؤل عما أذا كان هذا العمل يعد جريمة أم لا + 


انجه رأى الى القول بأنث هذا الفعل قد تعدى مرحلة الآكاذيب المجردة 
الى نلك الاؤيدة بأشياء خارجية وتوفرت بذلك الطرق الاحثيالية وهى الركن 
المادى فى جريمة النصب » ذتّك لانه وان كانت الاكاذيب المكتوبة لا تعد طرقا 
احثيالية الا أنه فى الصورة الراهنة قد خرجت الواقعة عن دائرة الكذب المجرد 
الى ذلك المؤبد بتدخل شخص آشر هو المسحوب عليه الذى أسند اليه الجالى 
.وجود رصيد قائم وقابل للوفاء بقيمة الشيك ٠‏ وعلى هذا متى توافر القصد 
الجنائى فقد قامت جريمة النصب وحق العقاب على هذا الاساس ٠‏ وقد ذهبت 
.بعض أحكام القضاء أول الامر الى حمذا الرأى (؟) ٠‏ وعلى العكس من الرأى 


٠ روسليه بتد اما‎ )١( 
استئئاف مهس الرارعانا الحقون‎ + ١5 تقض 14 الا ستقلال س ه ص‎ )0( 


س "١‏ من © * 


بن 5359 عت 


كات 


السابق ذهبت أحكام بعد هذا الى اعتبار فعل المتهم فى هذه الصورة لا يعد 
نصبا تنأسيسا على أن الشيك مجرد, كدت مكتوب , ولا يكفى تلعقاب على 
جريمة النصب اعطاء شيك لا قادله ز تصدياله ٠:‏ بل بحب أن ستعمل الجانى 
لاغتبال المال ما يؤابك الكذب المحرر 5 أى الشيك أما بتدخل شخس.ن * 
أى بآشياء خارجية ستى يمكن القول بأن مأ صّدر من الجانى يدخل فى نطاق 
الطرق الاحتيالية ؟) ٠‏ 


ولما:للشيكات من أهمية بالغة لا سيما فى الاعمال انتجارية » فقد 
تضبمنت غالبية التشريعات نصوصا تعاقب .بعض صور اعطاء الشيك ورآى 
المشرع المصرى أن يقطع الخلاف السالف البيان » وإضاف نصا يعاقب من يعطى 
شميكا لا. يقابله رصيد قائم وقابل للسحب والحقه بجر يم النصبب مقررا ذات 
عقوبتها . لما رآه من أنه من المتعذر قالونا ادخاليه فى مادة النصب ٠‏ وقد 
اقئيس النصن من متسروع انون العقوبات الفر نسى وايفله فى قانون أ لعقوبات 
الصادر سئة ٠ .)4( ١951/‏ فتنص المادة /51؟ من قانون العقوبات على أن «يحكم 
بهذه العقوبات كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قاثم وقابل 
للسيحب , أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطساء الشيك 
كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقئ لا يفئ بقيمة الفسسيك : أو أمر 
المسحوب عليه بعدم الدقع ؛ ٠‏ 


وبيس من تصن المادة /1؟ أن أركان الجريمة المنصيوص عليها فيها 
ثلاثة ٠‏ اعطاء الشنيك ٠:‏ لا دقابله رصيده كاف + القصد الجنالى (#مكرر) ٠‏ 


يبعتشعت 


() نقض 191/1١/50‏ مجموعة القواعد القانونية سج ع قى ٠ ١٠‏ وسجباء به أن مجرد 
تقديم شيك لا يقابله رصيد قالم والاستيلاء على قيبة الشديك ليس فى ذانه' جريمة معاقبا عليهاء 

(8) المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات ٠‏ وفى قرنسا اشير فى القانون الصادر سنة 
6 الى أن اصدار شيك لا يقابله رصيد يعاقب عليه بعقوبة جريمة النصب اذا توافرت 
شروطها » ولم يجعل هته جريمة خاصة خشية عدم تعميم استعمال الشبيك ٠‏ ولكن ثادرا ما كانت 
نتوافر أركان جريمة النصب ٠‏ ولذا. جعل قانون ١١/8/”‏ اصدار شيك لا يقابله رصيد. اذا 
"كان الساحب سيىء النية جريمة خاصة ٠‏ وبموجب القالون الصادر فى ١551/8/١5‏ أضيفت 
حالتا عدم كفاية الرصيد وقيام الساحب بأمن المسدوب عليه بعدم السداد ثم نقلت الأسكام الى. 
القانون الصادر فى 1958/٠١/9١‏ عندما قننت أحكام الشديك ٠‏ 

| (4 هكرر) يسترط لتحقيق جريمة اصدار شيك بدون رصيد ثوافر أركان ثلاثة هى اصدار 

ورقة نتضمن التزاما مصرفيا معينا هى الشيك واعطاه أو مناولته للمستفيد ونمقلت الرصيد 
الثانى القابل للصرف أو تجميده , ثم سموه الغية ( نقضص 9١/؟/91/8١‏ أدكام النقض س *<* 
ف كوا . 


تت ا ان 
ونتكلم على كل من هذه الأركان ٠‏ 


أولا 
الركن الآول : اعطاء شيك 


يجب أن تكون الورقة التى يعطيها ائجانى شيكا:٠‏ ولم يتضمن القاتون 
التحارى نصما بتعريف الشيك » وانما تكلم على أوراق الحوالات الواجبة الدفع 
بمجرد الاطلاع عليها والاوراق المتضمنة أمرا بالدفع . وذلك فى المادة ١9١‏ 
.فى الفصل السابع منه (ه) ٠‏ وقد آثار هذا الوفسسع خلافا بين الشتراح 
حول ما اذا كان المشرع يدخل الشيك بين تلك الاوراق من عدمه ٠‏ وأما محكمة 
النقض فتد ذهبت فى قضائها إلى أن الشسيك يدخل ضمن الاوراق التى فص 
عليها فى المادة ١9١‏ من القانون التجارى فقالت « إن الشضيك هو فى عرف 
القانون أداة وفاء يقوم فيه اتورق مقام النقد » ومن ألم وجب أن ,يكون مستحق . 
الدفع لدى الاطلاع ء وهو المعير عنه فى المادة ١9١‏ من قانون التجارة بالحوالة 
المستحقة الدقع بمجرد الاطلاع عليها » وساءت المادة /519؟ من قائون العقوبات 
حماية لصاحب الحق فيه (ه مكرر ) ٠‏ 


ويمكن تعريف انشيك بما عرفه به القانون الفرنسى الصادر فى ١5‏ 
يونية سنة 1858 فى المادة الاولى منه ,2 بأنه « محرر مكتوب فى شكل أمبنر 
بالدفع يتمكن بمقضاه الساحب أى الغير من قبض كل أو بعضض النقود المقيدة 
لذمة الساحب فى حسابه لدى المسحوب عليه » ٠‏ ويتعيل علينا تناول نوعين 
'آخرين من الصكوك هى ما يطلق عليها شيكات البريد وشيكات السياحة أو 
شيكات المسائرين + لنرى هل ,يطيق عليها قواعد التجريم الخاصة بالشيكات 
العادية من غدمه ٠‏ 

شيكات البرسد : هى عبارة عن أمر بالدفع لدى الاطلاع يتمكن 
الساحب بمقتضاه من قيض كل أو بعض النقود القائمة والمقيدة لحسابه لدي 


ات 


(5) تنص المادة 19١‏ هن القائرن التجارى على أن أوراق الحوالات الواجبة الدفع 
بمجرد الاطلاع عليها رالأوراق المتضينة أمرا بالدفعم يجب تتديمها فى ظرف خمسة أيام ممحسويا 
عنها اليوم المؤرخة فيه اذا كاشت مسحوبة من اليلدة التى يكون فيها الدفع ٠‏ رأعا اذا كانت 
مسحوبة هن بلدة ألخرى فيجب لقديمها فى ظرف ثمانية أيام محسوبا منها البوم المؤرشة فيه 
خلاف مدة المسافة » 

(ه مكرر) نقضل 5/١/لا1؟١‏ مجموبة القواعد لقائرنية ل'مدلى )جاه صن 585 ٠‏ 


م 


مصلحة البريد أو دفعها الى من بعينه من الغير ٠‏ وقد نظمها فى مصير القالون 
رقم 89 لسنة ١‏ الخاص با نساء ذرع لحساب الأمانات بمصلسة الير بك 
وأذونات الخصم ٠‏ وقد اختلف الراى فى مدى انططلواثيا تحت النسوصالتى 
تجرم بعسض صور التعادل بانشيتنات * فدهب راق الى هم دخولها نحت 
نصوص التجريم . لانها تختلف' تطبيعتها عن السينات العادية , وليست 
قابلة للتداول أذالاً بحوزر التنازل عنيا ولا تدويلها ولها أسئادها الءاصسهة 
بها 00 ٠‏ وذهب رأى الى العكس لأنها عبارة عن أمر بالدقع صيدار من 
مكاحب الحساب الى مصلحة الين بد بدفع ما لغ معين سن رصميدة الدائن معدرد 
الاطلاع على الاذن , وأن شروط الاذن من عدم الها بلية للتداول وعمل البر و نستؤ 
ليست من مستلزمات الشبيك (امكرر) وهو الرأى الر اجم ذ فى ذرنسبا )١(‏ و ترزى 
آنه ما دام من الممكن أن بصدر الشيك لصاح ششخص غير المود.م ٠‏ فثائه 
بلك بحل معدل النقود فى اكونه أدأة وفاء ؛ وتلك هى سكي لتر لمع 500 
اصدار شيك لا يقايله رصيد : ومأ دأمت 'متوافرة فى غلم الصورة فثماناف اليها 
أحكام التجريم 


شيكات المسافرين : هى عبسارة عن أوامر تسحبها مؤسسه على فروعيا 
فى الحهات الملختافة من اتعالم و بقصيد بها تمكين الساتحين مَنْ العتصول عل. 
النقود اللازمة لهم فى البلاد النى ,يقومون بزيارتها دون أن يضمطروا الى حمل 
نقودهم معهم فيتعرضون للمخاطر ضياعها ,2 فيستطيع حامل الشيك التوقيع, 
عليه. لدى . البنك .فى انخارج ويتسلم النقود فورا 2 وهى تصدر عادة من ينوك 
كبيرة لها ثقة عالمية ٠+‏ وقد اخثاف الرأى فى تحديد طبيعتها وما اذ! كانت. 
تأخذ حكم الشيكات العادية من عدمه ٠‏ فذهب رأى الى أنها فى الواقع سندات 
اذنية أو هى خطابات اعتماد (8) ٠‏ ولكن الرأى الغائب يعدها شيكان صحيحه 
اسثنادا الى الفوائد العملية التى 'تتحقق منها (5) ٠‏ ولقد حاول الشراح تبرير 
هذا الرآى من الناحية اتنظارية بالقول أن من الواجب الاعثراف لكل المؤسسات. 
المملوكة لذات الشخص بنوع من الذاتية والاستقلال » فاذا سحسث احداها 


ايعاد ييه ل 


(0) القللى ص 5ه5؟ ٠‏ 

(1مكرر) محسين شفيق ,» القانون التجارئ المصرى , الاوراق التجارية 5565 ,اص ككلم + 

(1) روسليه صن 0١5‏ , لامبير ص 4959 ٠‏ 

(0) القللى صن 58؟ ٠‏ 

(5) قشى بأن الشسيك السياحى اذا حمل توقيعين لم يعسد بينه وبين الشبيك العادى أى. 
فارقة (د لققل سكا م15 اعاب اللنس امل 1ق انار 


ورد اكد 


شبيكات عبلى الاخرى , وجب اعديار الشيك كما لو كان مسحودا سس شخصين 
.متقفصلين + 


لعجب أن إبتوائر للصك عدة بيانات محتى تاتتحقق له صفة انشيك و توضصسح 
.خاصيته فى كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود ٠‏ 

ويقتضى الأمر بداءة التعرض لوجوب أن يكون الشيك محررا » ذلك آن 
مختلف البيانات التى تتطلب فى الشسيك توصل الى كونه صكا محررا » لان 
نعرف طبيعة ورقة معينة وما اذا كانت تعتير ششيكا من عدمه يقلفى انتحقق 
من بيانات خاصة وردت بها الامن الذى يفترضى بالضرورة تحر يسن 
الصك ٠ )١١(‏ فالامر الصادر تليفونيا من شخص الى بنك يتعامل معه بدفع 
مبلغ من المال الى شخص آخر معين يتقدم لاستلامه لا يقوم بها الشيك ٠‏ فا محرر 
الكتوب وحده هو الذى 'نكون أدأة وفاء وصالحا للتداول بين الناس شائه 
شأن النقود ٠‏ 


ولا لمم شكل المحرر اتذى أثبث به أمر الدع ما دامت باناته تؤدى 
معنى الشسيك ٠‏ فلا يشترط فى الشسيك أن يتم تحريره على نموذج معين (01 * 
فيستوى أن يكون ورقة بيضاء يحررها الساحب أو نموذجا مطبوعا مسن, 
الفبيكات الى تعدا امصارق > نقد قفى انة له يفورظ لؤاما أن -كسون 
الشبيك محررا على نموذج .مطيسوع ومأخوذ من دفشر الشيكات الخاص 
بالساحبي (15) ٠‏ فمتى حرر على أيه ورقة واحتوى على اثبيانات التى تفيد اله 
شيك ؛. كان فى هذا الكفاية لترئيب مختلف الآثار القانونية للتعامل, 
المسحوب عليها وتسلمها الى عملائها لهذا الغرض ٠‏ 


ومثئى كان د شيك معحررا فلا أ< همية بعد هذا يان ريقوم تحر نره الساحب. 
.نفسه أو وكيل عنه آو أحد موظفيه أو حتى المستفيد ما دام التوقيع عليه 


مسيم مسمس ل ١‏ ساي عم عام سم سيم بج ما عل 


٠ محسن شفيق ص 5ه(‎ )٠١( 
٠ التأ١ محسن شفيق صن‎ )١١(' 
مصطفى طه » الأوراق التحارية , ه9١ 2 طن ه9كاء‎ )17( 
تقض 13 أحكام النقض س 0ق لاحلاه‎ )10 
© زم 258 العقوبات الخاص‎ 


للساحب (؟١)‏ + كما أنه لإ أهمية للمادة التى «درر بها الشبيك سيواء المداد 
العادى أو الحبر الجاف أو الاقلام الكو بيا . وان كان من الافضل استعمالالمواد 
غير سهلة المحو أو التزوير دفعا لمظئة التلاعب بالشيكات ٠‏ ويجوز تحرير 
السيك بأية لغة ما دامت معروفة لاطراف العلاقة القانونية الناشئة عنالشيك. 
و يستطيعون بهذا طرسحة للتداول فى المعاملات ٠ )٠(‏ 


ولا بشستر ل ذكر لفظ شيك كتابة فى 'متن الصك ٠‏ و يذهب الفقسه. 
والقضاء الى أن اغفال كتابة لفظ شيك لا .يترتب عليه فقدان الصك لصفته 
هذه في تقرير أحكام المسكولية الجدائية , أى حبليا 'نتوافر احسدى نل انسم. 
الشيك 5 ٠‏ وفى رأينا أن اشتئراط ذكر كلمة شيك فى الصك لا تخلو من 
قائدة عملية » اذ يكلف بمجرد الاطلاع عليه عن حقيقته ٠‏ على أله من اتناحية 
الجنائية ينبغى الاعتماذ على الامر الواقع , فما دامت الورقة تحمل مقومات 
الشيك وتنؤدى وظائفة ولو لم تحمل لفظ الشيك ٠‏ يتعين منحها الحماية 
الجنائية عملا على انتشارها وتعزيزا للثقة فيها ٠‏ والا لو قيل بالعكس لكان 
فى مقدور بعض الاشخاص سيئى النئية الافلات من المسئولية الجنائية باغفال 
لفظ اليك وتضييم. الجكمة من التجريم ٠ )١9(‏ 


٠‏ ل اناري انساء الشسيك 


الاصل أن يذكر فى الشسيك تارم اصداره فيكون ضمن ياناثه ٠‏ ونهسا 
البيان أهميته , إذ على أساسه يتحدد الوقت الذى كان ينبغى أن يوجد فيه 
مقايل الوقاء ‏ بافتراضن أنه حرر فى التاريخ الثابت به لتحديد المسئولية 
الجبائية ٠‏ ولكن مل .يؤثر على صحة الشيك عدم البات تاريخ له ؟ يذهب 
القضاء الى أنه يكفى وجود تاريخ على الشيك قبل تقديمه للمسحوب عليه فلا 
يؤثر على صحة الشيك عدم اثيات تاريخ له » ففى مقدور المستفيد أن يحرر 
التاريخ يوم تقديمه للمسحوب عليه + فقد قضى بأنه اذا كان الثامت بالحكم 
أن الشيك موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ولم 
يكن يقابله رصيد » فان تبرئة مصدر الشسيك بقوله انه وقت الحريره لم يكن 


+ اس 55 ق كلا‎ ا١ةال؟/؟/ا١9‎ , 5١ غقضض 1511/5/55 أحكام النقض سس ؟؟ في‎ )١5( 
٠ 25 ,اص‎ ١5519 , سسسن المرصقاوى ء جراثم الشيك‎ )١5( 

9) كابر ياك اليك ١5549‏ س 15 ٠‏ 

٠ 17 حسن المرصغاوى ص‎ )١( 


ا 


انه تاربخ » ذلك يكون خط فى القانون ٠»‏ فان إعطاء الشيك الصادر ملصلحتة 
الغار تاريخ .يفيد أن مصدره قد فوضص المستفيد فى وضسع التاريخ قبل تقديمه 
الى المسحوب عليه (18) ٠‏ 


ولكن ما الرآى اذا حرر الشيك فى تاريخ معين وكان مستحق الوفاء فى 
بوم لاحق على اليوم الذى حرر فيه 2 هل تفقد اتورقة صفات الشيك فلا تعد 
أداة وفاء وائما محرد أداة ائتمان + أو .لا أثن ليخد الامر ونبقى للورقة. 
حخحصاتص الشيك ؟ وفى هذه الحالة اما أن يكون السياحب قد ست :تاريخ 
السحب وتاريخ الوفاء على ١تشبيك‏ واما أن يكون قد اكتفى بالبات التارريخ 
الاخر فقط ٠‏ 


قففى ال الاولى اذا حرر تاريخان على الورقة كانتا تفقد صفة 
الشباك ولا ا لتوقيم العقاب ٠‏ لان الشيك يقوم 'مقام النقود أى آنه 
أداة وفاء مجون لحامله أن يتعامل به كاتنقود فى تسديد الديون : وفى الصورة 
الماثلة تنتفى هذه الصفة من الورقة )١19(‏ رضي لحي الفييات ادا 
وفاء تقتضى أن ,يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوقاء » بمعنى أن يكون 
مستحق الاداء بمجرد الاطلاع علية بغض النقلر عن وقت تحرايره * واذ كان 
الشيك 33 التأشير عليه باستنزال ما دفع من قيمته الاصلية قد حمل 
تاريخين فقد فقد بذلك منذ هذه اتلحظة والى حين تقديمه للبنك مقومانه كأداة 
وفاء تجرى مجرى النقود وانقلب الى أداة اثتمان 29 فخرج بذلك عن نطاق 
تطبيق المادة 51؟ عقوبات التى تسبغ حمايتها على الشبيك بيعثاه المعمروف. 
به قانونا )١(‏ * وأنه لا عقاب على الورقة الصادرة فى تاريخ معمين على أن 
تكون مستحقة الدفم فى تاريخ آخر وتحمل هذين التاريخين (5) * 


وفى الصورة الاخرى اذا حرر اثشيك فى تاريخ معين لم يثبت به » 
وكان تار بخ الوفاء لاحقا له فان هذا لا يؤثر على صحة القسيك ٠‏ ومهما بت 


لك 


, نقض ١٠/*/؛ئ!9١ أسكام النقضص س ه" ق 58 , 5١/8/6/ا5١ س 54 ق كلا‎ )١8( 
٠. القللى ص 5ه؟‎ 2٠١ س لل ق‎ ١955/5/٠١ 9 س ؟" ق‎ ١ذال/؛/؟©‎ 

:9]) محمد صالح ؛ شرح القانون التجارى , جد ” , 1١958‏ ص 5ل" ٠+‏ 

- (١8 ق 55 , 5/54/ه/اةا س 5؟ 3ق‎ ١5 تقض 157*/4/9 أحكام النقض سس‎ )٠١( 

)5١(‏ ننقضص ١541/١١/٠١‏ مجموعة القراعد القانونية ج ه ي ..* ه 


251 لم 


قاثم وقابل للسحب وستى لو كان المستفيد يعلم بذك (59) ٠‏ والحكمة فى 
هذا أن الشبيك بعك أداة وفاء لا سسيما فى الأعمال التجارية ٠‏ ومن الأصمية سمكان 
حدماية الغير الحسن النية(؟؟) ٠‏ 


فمتتى كان الفسك يبحمل ناريا واحدا قانه بعسر صادرا فى الشاريخج 
المثبت فيه (5؟) ٠‏ ولا يقبل من ساحبه القول بأنه فى حقيقة الأمر صدر فى 
تاريخ سابق (50) ٠‏ وطلب تحقيق ذتك لا يكون مستاهملا ردا صريحا (5) ٠‏ 
ؤاذا حرر شخص عدة .شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة وكان كل شيك منها 
لا يبحمل الاتاريخا واسدا فانه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى 
المادة /1"؟ عقوبات (/50) + ولا بحوز إثبات ما نخالف ظاهسر السيك ولا 
الاعتداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل (169) ٠‏ أو أنه حصل اتفاق بين المتهم 
وبين المجنى عليه على استبدال الدين وسداده على أقساط (19؟) ٠‏ واذا كانالحكم 
الصادر باشهار افلاس المتهم قد صدر قيل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب 
أن ينظر الى هذا الشيك على أنه أعطى بعد اشهار الافلاس فى وقت لم يكن له 
فيه رصيد قائم وقابل للسحب (5) ٠‏ والدقع بأن الشيك يحمل تاريخين, 
حبسو من الدفوع الموضوعية اثتى لا تجوز اثارتها لاول هرة أمام محكمة 
النقض (5) + 


وفى حكم -حديث لمحكمة النقض قررت أنه لا يغر من قيام جريمة إعطاء 
شيك بدون رصيد أن ,يكون ناريخ استحقاق الشيك مغاير لتاريخ اصداره 
الحقيقى طالما أنه لا بحمل الا ناريخًا واحدا ؛ اذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق. 
ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته تلتداول. 
واستحقاقه الدفع فى تارنع السحب بمجرد الاطلاع ٠‏ فاصدار شيك على هذا 
الوضع .يكون الجريمة المنصوص عليها فِى المادة /1؟ عقوبات ما دام الساحب 


(569) نقض ٠905/5/5‏ قضاء النقضش ق ٠ 95١‏ 

(7؟) مصطقى طه , صن ٠ 14١‏ 

(4؟) نقضص 195014/١5/6‏ أسكام النقض س "” ق 85 ٠‏ 

(5؟) نقض 58؟/١٠/؟95١‏ أسكام النقض س 8 قلق ” ٠.‏ 

(55) نقضص 1958/3/١‏ مجموعة القراعد القائردية بي لااق ٠ 5١4‏ 

(ا؟) تقض ١900/١١/١5‏ أحكام النقض س 5 ق لالم" ٠‏ 

(58) نقض. 1560/91/9 أسكام النفض س ؟ ق 654 . 

(9؟) نقض ١951/١5/9١‏ أحكام النقض س "اق 59 . 

(50) نقض 1908/1/5٠‏ أحكام النفض س 4 ق ١86‏ » 

(50) نقض 191١/5/5‏ أسكام القض س )5 ق ,11١‏ 9/؟١/191941‏ اس هك اق ١إما‏ ه 


5 


بعلم بعدام وجوت رصييد قانم فى التارريخ المثيت بالشيك . وبذلك شك ميهج ميعات 
الاصدار فى ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء الى المستفيد بمحرد 
اصدار اليك وتسليمه اليه ٠‏ أما نقديم الشبيك الى البنك فلا شأن له فى 
نوافر أركان الجريمة ؛ بل هو اجراء مادى يتجة الى اسثيفاء مقايل انشيك ,2 
وما افادة البنك يعدم وجود الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة التى تحققت 
باصدار الشيك واعطائثه للمستفيد من قيام القصد الجنائى » سواء عاصر هذا 
الاجراء وقوع الجريمة أو نراخى عنها (5) ٠‏ 


وهناك رأى يذهب إلى القول بأن الورقة بوضعها الذدى أشر نا البسةه 
ألم بلشمك له انار يخ 25 ٠‏ 


؟ ب همكان انناء اليك 

يبذكئر عادة فى نماذج الضسيكات المطبوعة بيان مكان سحب الشيك 2 
وهذا البيان وان كانت له أهمية فى تحديد الاختصاص ؛ الا أنه لا أثر اطلاقا 
لاغفانه أو ذكره على طبيعة الورقة وكونها شيكا ٠‏ لان أى الامرين لا يؤثر على 
وظيغتها (4؟) ٠ولذا‏ قضى بأن مكان سحب السيك ليس من البيانات الجوهرية 
التى يثترتب عليها فقدان الشسيك لصفته فى القائون التجارى (59) ٠‏ 


اسم من بلرّهه الوفاء ( المسحوب عليه ) : 

المسحوب عليه فى الشسيك هو من يلتزم بأداء قيمته الى المستفيد , أى 
من أصدر اليه الساحب الامر بالوفاء ٠‏ ويشسترط أن يكون المسحوب عليه 
محددا بشكل ناف لكل تجهيل حتى يتمكن الحامل من الاهتداء اليه واستيفاء 
قيمة الشيك (51) ٠‏ فاذا لم يحدد المسحوب عليه ققد الصسك صفته كشينك 
وصلم تتحديد علاقة المديونية بن الساحب والمستفيسد 57؟) ٠‏ ويستوى أن 


(؟؟) نقض ١935/15/١9‏ أحكام النفض س ؟5١‏ ق 50١4‏ ء, وصورة أخرى فى نقض 
١919/5/51‏ أحكام النقض س *5؟ قق 95 ٠‏ 

(؟؟) أشار اليه القللى ص 588 ٠‏ 

(4؟) مسحسن شفيق ص ركلا + 

(90) نقض 1307/1/14 أحكام النقض س 8 ق ١80‏ + 

(5؟) مصطفى طه من 590 ٠‏ 

(10؟) محسن شفيق اس 751 5م 


0 كك 


ينكون المش حوب 'لية مصرقا أو فرزد! من. الآفراد وات كان الغالب أن يكون, 
مصرفا + .وتشنئرظ' بعضن اللتشسربيعات أن» فكون المسنحؤب ععلية مصرفا 0 

ولكن هل يلم 'أن :تكوان "الشاهة 'واللسخوت: عليه شيخصين مختلفين. 
أو حون أن :نكؤن 'السناحب: هو المسخخوب .عليه '؟ الآأصل فى الشيكات أنهنا 
أوامن بالدفغ تضندر من شتخض الى :آخنز بما يقتضى تغانرهها:» وفع هذا فليش: 
ثمة ما يملع من أن ,يصدر الستاخب.أمره.الى أبغعض-فروعه + كما هو الشسأن: 
بالنسية الى شيكات السياحة أو شيكات 'اللسافزين (50)؛ ٠‏ 


5 اسم الاستفيد . 


المستفيد من الشتيك' مو من در لمضتلحتة .'آى من أريْد له أبعنداء 
اقتضاء قيمة الشيك من المسحوب 7 عليه + ويجب تعيين المستفيد بسكل محدد 
سواء أكان لشخص معين أو لامره أولحامله ,2 فقد يرفض المسجوب عليه الوفاء 
بقيمة الشيك عند التباس الامر عليه + 1 ظ 


ويجوز أن يكون. المستفيد هو الساحب , فاذا فرض أنه عند تقدايمه 

البنك للمسحوب غليه- لم يكن 'له :مقابل: وفاء” فهل- تقوم الجريمة فى هذه 
الصؤوزة ٠‏ ذهب:زأق الى أنه يجوز للنيابة العامة اقامة الدعوى الجنائية على 
الساحب (58) ٠“واتجه‏ زأى الى القول بأن الورقة. لا تغتسر شيكئا بالمعنى 
الصحيح ٠‏ ولا نتحقو تتحقق الجريمة الا اذا أطلق الساحب الشيك ‏ للتداول : والمادة 
1 عفوبات لا 'نعاقب اعلى انشضاء :شيك بدون رصيد وانما على اعطائه أى 
إصدار. واطلاقه فى التدول » ولا تبدأ هذه العملية الا منذ اللحظة التى يخرج 
فيها الشيك من؛ حجيازة الشاحب الى حيازة الغير (50).* والرأى الاخير هو 
الاسلم فى: ,لظر نا.. .. لان حكمة .العقاب على اصدار شيك لا. يقابله رصيد هى 
حمابة اتشن. الحسيز: الننة. *. وفى هذه الصورة. اما أن الساحب لا بعلم بأن 
لا.رصيد.له. ومن ثم لا محل. لبحث .قيام الجريمة لانتفاء القصبد الجنائى » واما 
أن بعلم بذلك وعندئذ لا ينصور وجود شنخص يضار من اصدار مثل هذا 
الشيك , وليس معنى هذا اشتراك الضرر فى الجريمة . وأنما انتفاء الحكمة 
يعنى انتفاء الجريمة على الوجه ‏ الدى صورها به القانون وعندئكل سواء برد 
المسحوب عليه الشيك الى الساحب دون ضرق 'قيمته. ٠‏ 

(500) بكسن شليق عن 18ج مسطان عله عن 11 

(5؟) محمد صالحج ص 58* : اذ قد يقدم الساحب الفنيق الى المسطذوب علية”” حت اذا امتئعم 
2 الدقم حبرر بروانستى عدم الدقعم ٠‏ 

(40؟) عحسن شفيق ع /اولا ٠‏ 


256 سه 


ه - الامر باتدفع 

يصدر الامر بالدفع من الساحب الى المسحوب: عليه يه 2 وبموجبه يقوم 
الأخير بآداء قيمة الشيك الى المستفيد فيه من النقود المفيدة لديه لذمة 
الساحب ٠‏ وبهذا الامر تتحقق فائدة الشيك .فى آنه يقوم مقام النقود فى 
الوفاء ٠‏ وأداء انشسيك لوظيفته ذ ىالقيام مقام النقود يقتضى أن .ينصب الامر 
على مبلغ محدد من النقود )4١(‏ , فيقال ادفعوا مبلغ كلنذاء فان كان الامر 
بالدفم منصمبا على غير النقد فقد الصك صفته كشسيك ٠‏ فلا بعد كذلك من 
يحرر سندا ويأمر فيه آسس بأن يدفع الى ثالث قيمة المنقولات التى لديه ٠‏ 
كذلك يفقد انثسيك خاصيته اذا لم ينصب على مبلمغ محدد من النقود » فلا 
.بصح القول ادفعوا الدين الذى فى ذمتكم . أو ادفعوا الباقى من الحساب 
طرفكم أو المبلغ اي ا د نوي الوفاء ليس من 
طبيعة التعامل بالنقود ذاتها (15ة) ٠‏ 


واذا حرر المبلغ اثوارد بالشيك بالحروف والارقام ووحد خلاف بينهما 
تعين الاعتداد بالأول + وذلك لاندفاء مظنة الخطأ فيه + أما ان حرر المبلخ عدة 
مرات بالكتاية والارقام أو بواحد منهما كان الاعثبار لاقل المبالغ قيمة لان هصذا 
فى صالح الساحب ؛ لا سيما ان روعى ما قد يترئب على أى النظرزين من 
المسئولية الجنائية 9؛) ٠‏ 


وحنى يحقق الشسيك اثغاية منه يجب أن يكون الامر بالدفم منجزا . أى 
غير معلق على شرط , سواء أكان واقفا أو فاسشا + لان هذا .التعليق هن شأنه 
عدم الوفاء بقيمة الشيك الا عند تحقق.الشرط , وهو ما ينافى طبيعة هصسذا 
الصك (54) ٠‏ فاذا ذكر فى الشسيك أن الدفع يكون عند حلول أجل معين 
تنحقق شرط خاص ففدت الورقة صفتها كشسيك واجحب الدقم لدى الاطلاع” 
علبه (ه؛) ٠‏ وان اشترط البنك اخطار! سابقا من الساحب فان مؤدى صذا 
نعليق أمر الدفم على شرط بما ينفى عن الصك صفته كشسيك (61) ٠‏ 


٠١ أحكام النقض س‎ ١909/90/١4 حتنى ولو كان قوام الشسيك نقدا أجنبيا ( نقش‎ )5١( 
2 4 6 

(؟4) محمد صالح ص 58 , أمين بدر ,2 الأوراق التجارية , ١908‏ , صن لاه4 + 

(؟5) كايرياك سى "٠‏ ه 

(85) محمد صالمح ص !78 , محسن شليق ص ولا ٠‏ 

(0:) القللى هص هه"”" ٠.‏ 


(17) محسن شفيق ص ١هلا ٠‏ 


ا لا 


ويصح أن يوقع الساحب الشيك على بياض فلا ندرج فيه ألقيمة التى, 
بحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه » ويعتير اتشيك صحيحا ("4) وقد 
أصدر من جانب الساحب بمجرد خروسه من يده ٠‏ قاذا حرر المستفيد 
بالشيك المبلغ المتفق عليه وتبين أنة لا يوجد للساحب مقابل وفاء لدى 
المسحوب عليه قامت الحريمة ٠‏ أما اذا ثبت أن المبلغ الذى أدرحه المستفيد 
يزيد عما انفق عليه فلا يسأل الساحب عن ذلك لانتفاء قصده الجنائى : 
الا اذا كان المبلغ الموجود لدى المسحوب عليه أقل من ذلك المتفق عليه أصلا 
بين الساحب والمستفيد ٠‏ وقد قضى فى فرنسا بأنه يرتكب الجريمة من بعهطاى 
شيكا على بياض دون رصبيه (0) . 


ولا ضبرورة لان يذكر فى. الشيك بيان وصول القيمة نقدا ء وان ذكر هذا 
فانه لا يبطل الشيك », وائنما يجب عل القضاء بحث قصد المتعاملين » وهل أراد 
انشاء كمبيالة أو شيك(45) + 

5 توقيع الساحب . 

جب أن يكون الشيك موقعا من الساحب : لانه بغير هذا التوقيسع 
3 تعدو الامر مشرؤعا لشبيك مجردا من كل قيمة بوصفه شسيكا(:م) + ولا 
يشترط أن يكون التوقيع محررا بذات المادةٌ التى حرر بها صلب الشيك ,2 
على أنه ينبغى أن يكون بيد الساحب فلا بجوز استعمال الآلة الكائيبة لسهولة 
التزوير فيها ٠‏ ويصح أن يكون التوقيع بلغة أخرى غير التى كتنب بها 
الشميك , فاذا كان محررا باللغة العربية جاز أن يكون التوقيع بلغة أجنبية. 
والعكس صحيح ٠‏ ويوقع الساحب على الشسيك فى أى جزء بنهاية الكتابة 
الواردة به ».اذ بفيد هذ!. صدورهأ منه وموافقته عليها ٠‏ 


ويحدث كثيرا أن يلزم أكش من توقيع للساحب على الشيك حتى بقوم 
المسحوب عليه بآداء قيمته » ويتحقق هذا غالبا فى الاحوال التى يمثل فيهة 


ا فهذا يعتبر أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد فى وضع بيان القيمة قبل 'نقديمه 
الى المسحوب عليه ( نقض ١911/4/55‏ أحكام النقض سس ؟؟ ق 9١‏ , ١٠/41/5/ا91١‏ س ن* 
ق 4)95960ه 

(4؟) باريس », داللون الأسبوعى ه515١‏ ص ٠ "٠056‏ 

(59) محسن شقيق ص 455 2 نقض ١531/5/١0‏ أسكام النقض اس 8لااق 1١#‏ اه 

ز50) موسوعة داللوز ج ١‏ ص 4إلالا بند 1١‏ : 


55١‏ سم 


الساحب بعض الهيئات أو المؤسسات أو غير ذلك من الجهات . وحينئذ ينطبق 
على كل توقيع ما سلف بيانه من ناحيية المادة المحرر بها التوقيمع 
واللغة ٠‏ : 


والاصل أن يوقع الساحب على الشيك ينفسه(اه) ومع هذا فان 
القواعد العامة تجيز التوكيل فى انتوقيع ٠‏ وهذا التوكيل قد يكون عاما أو 
خاصا بشيك معين ٠‏ وفى حالة التوكيل الخاص يستطيع الوكيل التوقيع على 
الشيك ويذكر صفته كوكيل , وللمسحوب عليه أن يتحقق من هذه الصفة 
قبل صرف قيمة اليك ٠‏ فاذا كان التوكيل عاما ‏ وهو ما يجرى عليه العمل 
لا سيما بالنسبة الى الشخص المعنوى اذ يعتس الممثل له بمثابة الوكيل ‏ فان 
الموكل يخطر المسحوب عليه باسم الوكيل الذى بحق له التوقيع على الشيكات 
وبنموذج من التوقيع: » وحينئذ يقوم المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيكات 
متى نحق من صدورها من ذكر الوكيل ٠‏ 


والقواعد العامة تجعل من الوكيل ممثلا للموكل بمعنى أنه يتصرف 
باسمه وياثمر بأمره » وهو ما يدعو الى الاستطراد وبحث المسئولية الجنائية 
لكل منهما عن جرائم الشيك ٠‏ وأول الصور التى تعرض هى خروج الو كيل 
عن حدود الوكالة بمعنى أن يعطى شيكا بغير مقايل وفاء أو يمنع من صرفه 
أو سسترد بعض مقابل الوفاء دون موافقة الموكل أو خلافا لتعليماته + ومن 
الطبيعى أن لا يسأل الاخبر عن أية جريمة لانتفاء قصده الجنائى ٠‏ أما الوكيل 
فانه الساحب الفعلى للشيك ‏ ولو بصفة الوكالة وهو يعلم بكل تصرفاته 
وآثارها ووجه ارادته نحوها ,. ومن ثم فانه بتحمل نتائجها وتحسق عليه 
المسئولية الجنائية ٠‏ 


والصورة الاخرى يلتزم فيها الوكيل .حدود الوكالة 2 ومع هذا ترتكب 
احدى جراثم الشيك , وحينئذ لا شك فى مساءلة الموكل بوصفه شريكا فى 
الجر دمة متى توافرت أركان الاشتراك وأهمها القصد الجنائثى ٠‏ أما الوكيل 
فتخثلف مسيدو لمته وفقا لتوافر القصد امنا ثى أو عدم توافره حسب كل 
.حالة على حدة 9 وقد قضى بآنه منى كات الثادت أن الطاعن هو الذى أص در 


رذه) الدفمع بالتوقيم على الشميك نحت تاثير الاكراه , هو دقم جزهرى لما بيترتب عليسه 
“ان تبنت صدحته أن أثى انحديد المسثولية الجنائية للسساحب ( نقض أ١/19519/5‏ أحكام 


لتقن اس لهمكاق +15 )4+ 


42:50 سه 


الشيك بوصفه وكيلا عن زوجته ب صاحبة الحساب دون أن يكون له رصيد 
قائم وقابل للسحب » فانة يكون مسئثولا وبحق عقابه بوصفه فاعلا أصليا 
للجريبة , لأن وكالته عن زوجته صاحية الحساب لا ثنفى أنه هو الذى فارفه 
الجريمة التى دين من أجلها (5ه) ٠‏ 


ويجرى العرف فى المصارف على أن يودع الساحب نموذجا للتوقيع الذى 
يعتاد استعماله فى الشيكات ٠‏ وعلى أساسه تجرى المضاهاة فور تسليم الفسيك. 
فان ثبينت المطابقة بين التوقيعين لم صرف قيمته . أما اذا وجد خلاف أو ثار 
شك امتنم المسحوب علية عن الوفاء يقيمة الشيك + 


فاذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك بسبب الاختلاف بين. 
التوقيع الموجود عليه والنموذج الاصلى . فهل يترتب على هذا مسئولية 
الساحب جنائيا ؟ ان حل هذه المسألة يرجم فيه الى توافو أى عدم توافر 
القصد الحتائى لدى الساحب » والى وقائمع كل دعوى على حدة + فاذا شين أنه 
قد تعمد المغايرة فى التوقيع فكأنه قد أعطى شيكا ليس له مقابل وفاء قابل 
للصرف ٠‏ أما ان كان العكس . أى أن كان حسن النية لاهمال أو خط . فان. 
مسيئوليثة الجنائية تنتفى » وان كان هذا لا بمنع من ترتبب المسئولية المدنية 
ان تنوافرت شروطها ٠‏ 


السبب فى الشبيك 


المراد بالسبب فى الشسيك هو أساس الالتزام الوارد به . آأى العلاقة 
القانونية التى من أحلها حرر الساحب الشسيك لمصلحة المستفيد ٠‏ والقاعدة 
أنه بتعين حتى تجوز المطالية بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية أن .يكون سبب 
الالتزام فيه مشروعا , فان اتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوى الرفض »2 
ومثالها للد بونية سبب دين قمار أى لعلاقة غير مشروعة . 

ومتى كان الأمر كذلك من الناحية المدنية فهل » يؤثر عدم مشر وعية 
السبب على المساءلة الجنائية اذا توافرت احدى جرائم الشيك ؟ انه ما دام 
غرض المشرع من .التجر.م هو حماية التعامل بالشيكات على أساس أن الصك 
,عتبر أداة وفاء تحل محل النقود فى الدفع استوجبة هصذا أن لا يؤثر 
عدم مشروعبة سبب اعطاء الشسيك فى إمكان المساءلة المنائية ٠‏ و يتعسيكت 


6 سبعاجم سب بمسعميب عس يصب مسعسيين ساس لصيس سس اس 


(05) نقض 1555/5/6 أسكام النقض س ١6‏ ق 5 . 


22ت 


العقاب عند عدم وجود مقابل كاف وقابل للسحب أو سان ذلك من صور 
والمستفيد منه + 


وقد اضطرد القضاء على هذه القاعدة , فحكم بأنه اذا كان مظهر الشيك 
وصيغته يدلان على أنه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع وأنه. أداة وفاء لا أداة 
ائثتمان فان ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحريره الشيك لا أشن له على 
طبيعته , ذلك أن المسثولية اللجنائية لا تثأثر بالسبب أو الباعث الذى من 
أجله أعطى الشسيك(50) ٠‏ وأن الشنيك المسحوب وفاء.لدين قمسار لا بعفى 
ساحبه من العقاب اذا لم يكن له رصيد مقابل فان المادة /1؟؟. عقوبات تنعاقب 
كل من سبحب شبيكا ليس له مقابل وفاء مهما كانت 'حقيقة: المبلغ 'المحرر يه + 
أما الدفمع بآن الشيك قد سحب وفاء تدين قمار فلا يعتد به الا عند المطالبة 
'قيمته(04) ٠‏ وأنه لا عبرة فى قيام الجريمة بسبب تحرير الشسيك والغرض 


دن تمحر بره(50) * 
أثر الاخلال بالبيانات السايقة 


بعد أن ذكرنا البيانات التى ينبغى توافرها لاعثبار الصك شيكا ينعين 
تعرف الاثر القانونى ثلاخلال باحداها » فان كن يسضشر عن بطلان الورقة 
بوصفها شيكا هل يؤدى هذا الى انتفاء المسئولية الجنائية » وهل يترانب هذا 
الاثر بالنسية إلى الاخلال بثى واحد من تلك البيانات أم يقتصر الامر على 
البعض منها دون البعض الآ 9 


لقد اتجه رأى الى القول بأن القانون الجنائى قصد الى حماية الشليك 
توصقه أداة وفاء وذلك عن طريق حماية حامل انشيك من عسب خفى لا يملك 
الوسيلة لادراكه بمجرد الاطلاع عليه , وأما العيوب الظاهرة التى تخرج 
المحرر عن اعتباره شيكا » فلا حاجة بالحامل الى الحماية منها ٠‏ بل ان فى هذه 
الحماية ضررا محققا بمقاصد التشر يمع : اذ أنها 'نغرى الغير للخزوج بالشميك 
عن وظيفته واستعماله عوضا عن الاوراق التحارية أو استتعماته وسيلة للضغط 
(9ه0) نقضص 1١9317/5/560‏ أحكام النقض اس ١9‏ فق 5*9 ٠‏ 
(4ه6 نقضى ١558/15/١5‏ مجموعة القراعد القانونية بجا لا ق 04١‏ * 


(هه) نقض 1930/9١/١١‏ أحكام النقض س ١١اق ١605/5/١١ 1١55‏ س 5؟ 2583 
ا ل ل ل 


585 سم 


والارهاب(10ه0)» + 

وفي رأينا أن تعرف أثر تخلف أحد البيانات فى الشيك ينبغى أن 
برنبط بالحكمة من التجريم والفائدة المرجوة من التعامل بالشيكات ٠‏ وذلك 
أن المشروع قد هدف الى حماية الثقة فى ذلك ائصك ليسهل تداوله ٠‏ وفى هذه 
المسألة .بالذات يبدو استقلال القانون الجنائى عن القانون التجارى لاختلاف 
غاية تنظيم الشيكاتن فى كل منهما (اه) ٠‏ ومن ثم فالبيانات التى شبغى 
إتوافرها فى الشيك هى التى من شانها أن تجعل منه أمرا بالدفم لمجرد 
الاطلاع عليه ٠‏ وكل بيان ناقص لا يغير من هذه الصفة فى الورقة لا آثر له 
فى اعثبارها شيكا يصلح للمساءلة الجنائية مهما كان نظر الغانون اللتجارى 
اليها ٠‏ فضلا عن أن القول يغير هذا.يؤدى الى عروب كثير من الجئاة الدين 
.يستخدمون الشيك وسيلة للنصب بوضع عيوب شكلية فيه عند لحريره * 
والرأى الى نقول به هو الذى يذهب اليه غاتبية شراح القانون حيث يرون 
أن عدم استجماع الشيك للشروط القانونية أى عدم انتظامه لا بجرده من 
قيمته القانونية ويظل معتبرا شيكا تسرى على ساحبه عقوبه الشصيك الذى 
ليس له مقابل وفاء(ا0) ٠‏ 


| ونه قطن تاذل اليك الورقة التى أدين المتهم على اعتبار أنها شيك 
لا يدل مظهرها على أنهسا شيك بالمعنى المعروف قانونا . اذ هى صيغت فى 
صورة خطاب الى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وثدل الفاظها على أنها 
صدرت فى يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمرا بالدفع مستحق 
الاداء لدى الاطلاع فهى لا ,يصم اعتبارها شيكا » والحكم الذى يعشيرها كذلك 
.بكون مخطنا فى تطبيق القانون(5ه) ٠‏ وكانت الورقة مصررة كمأ بأنى : 
اي ا أنحية طيبة واحتراما © فى دوم 
عشرون ديسسر سسلة 19559 ادفعوا طضرة ٠‏ مبلغ عشرة جنيهات مصرية من 
حسابى الجارى بالبنك رقم ٠٠٠+‏ وتفضلوا بقبول أسمى احترامى » ٠‏ وفى 
رأبنا أن عبارة التحية التى جاءث بالورقة لاتنفى عنهسا صفة الشيك فهى من 
باب التزيد + وليس أدل على ما نقول من أن امتناع البسسك عن الدفع كان 


(95) أمين بدر , معنى الشسيك فى خصوص المادة 10 *؟ عقوبات . مصر العاسرة سس 48 
عدد ولا" ء٠‏ 

(1©) دى فاب , مجلة العلم الجنائى سسنة ١95٠+‏ ص 495 ٠‏ 

2 البوياق عن كا سكيد سام ع روه + 

(55) نقض 1955/١/6‏ أحكام النقشن س4 ق ١89‏ . 


ب 5568 سا 


الى المستقيد ٠‏ 


نطلب بعض البيانات فى الشيك لا يعنى ضرورة وجوده ماديا لامكان 
الحكم بالعقوبة فى احدى جرائم الشنئيك ٠‏ لانه وان كان الصك فى ذانه يعد 
جسدم الجريمة وأحد أدلتها المادية » الا أن اتلافه أى عدم امكان تقديمه أمام 
المحكمة لا يمنع من القضاء بالادانة متنى ثوافرت أركان الجريمة واطمسانثت 
المحكمة الى وجود الشسيك فعلا وان لم يضبط أمامها(60) ٠‏ وقد قضى بيأن 
عدم تقديم أصل الشسيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوض عليها فى المادة 
1" عقوبات ٠‏ وللمحكمة أن تكون عقيدنها فى ذلك بكل طرق الاثبنات ,2 
فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى اذا اطمأنت الى 
صحتها(١ا)‏ ' 


ولا كان الشرط الاسياسى لجراثم الشيك هو ون الصك موضوعها 
شيكا اقتضى هذا من القاضى أن يبينه فى حكمه » فاذا ناذع المتهم فى كسون 
الصك موضوع الاتهام شيكا نعين على القاضى الرد على هذا الدفاع الجوهرى 
لان من شأنه ان صح أن يؤدى الى عدم مساءلته ٠.‏ وقد قضى بأنه اذا كان 
الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير 
وجه الرأى فى الدعوى ولم يرد عليه وكان المتهم قد دفع بأن الشيك 
موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك ‏ وكان 
الحكم المستأئف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه وان ذكر أن بيانات الشيك 
مثبتة بمحضر الشرطة الا أنه ثم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد نحققت من أن 
السند موضوع الدعوى قد استوفى الشروط اللازبة لاعتباره شيكا , فا 
الحكم. يكون مشسوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع (10) ٠‏ 


0 


)6٠0(‏ نقغى 9/؟١4/1/ا9١ا‏ أحكام النقض س ه9' ق ١991/١/5 ,/ 18١‏ س 56 اق 0 ء 
1933/٠١/5‏ س ١7‏ 1883 * 

01 نقض 197/1١/5١‏ أحكام النقض س ١54‏ اق ٠0 (١8‏ 

(5) نقض ١/١٠/؟5935١‏ أكام النقض س ١١‏ ق 1١53‏ 5١/5/الا5ااس‏ *5 قا لالا, 
5 س ؟؟ فى 6« . 


اعطاء الشينك 


اعطاء الشسيك يتحقق طرحه للتداول ٠‏ آى بخروجه من حوزة الساحب 
لانه حينئذ فقط تنتحقق الحكمة من الحماية المحنائية(؟1) + فلا يكفى مجرد 
عرض الشسيك على الدائن دون 'نسليمه اليه (14) ٠‏ وقد قضى بأن الجريمة تتم 
لمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستتقيد مع علمه بأنه ليبس له مقابل وفاء 
للسحب ؛ اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتطبق على الحماية القانونية 
التى أسبغها الشارع على انسيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداء وفاء 
تجرى مجرى النقؤد فى المعاملات(15) ٠‏ أما الافعال السسابقة على ذلك من 
تحرير الشسيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم 
يسلم بعد الى المستفيد(51) + وخروج الشيك من حوزة الساحب وطرحه 
للتداول واقعة مادية يقوم عليها الدليل بكافة وسائل الاثبأت ٠‏ 


واذا قام الساحب بارسال الشيك المستفيد عن طريق البريد + فانه 
الى آن يتسلم المستفيد الطاب الذى يحتوى على الشبيك يعتبر هذا أنه لم يخرج 
من حوزة الساحبء ذلك أنه من المقرر فى أحكام القانون المدنى أن 


واذا سلم الساحب الشيك الى وكيله لتسليمه الى المستفيد فهل يتحقق 
فعل الاصدار ؟ قد يقال ان مجرد خروج الشيك من حوزة الساحب يعتير 
طرحا للتداول . حتى ولو كان من تسلمه وكيلا للساحب ٠»‏ وحكبة الحماية 
القانونية للشنيكات وكونها أداة وفاء نقتضى اعتبار الشيك أنه قد طرح 
للتداول ٠‏ ومن ناحية أخرىئ قد يقال ان الوكيل يمثل الموكل » ومن ثم يعتير 
الشيك كأنه ما يزال باقيا فى حوزة الساحب ولا يتحقق فعل الاصدار ٠‏ 
ونحن نميل الى الرأى الأول » ذلك لأن المشرع قد اكتفى بالاصدار المادى 
دون القانون أى بخروج السيك من حياززة الساحب ماديا بانتقاله الى يد 
الوكيل وان كان من الوجية القانونية لا يزال على ملك الساحب + ولان وجهة 
النظر هذه هى التى تنحقق فيها حكمة التشريع » والا فيكتفى أن يسلم 
00 النية الشيك الى وكيل ثم يزعم بعصد هذا أن الاخير قد 


ال 


(19) محيد صالح ص ٠ 5١8‏ 
(14) موسوعة دالوز ج ١‏ اص 904 ٠‏ 

(65) نقض 1935/١6/١9‏ أحكام النقض س ١١‏ فى 1914/5/٠١ , 5١8‏ شس 59 ق 8ماء 
(15) نقض ١535+/١١/55‏ أحكام النقض سن ١١اق‏ 166 . 


انصرف .فبه دون موافقته أو اذن منة ليغلت من المسشئولية وى أمسور عسارة 
الاثات ٠‏ 


واذا سلم .صاحب الشيك لشخص آخر لناولته للمستفيد'وعلق 'المناولة 
على شرمل ما » هل يتم الاصدار بمجرد التسليم الى ذلك الوسيط »2 أم أنه 
لا بقع الا اذا سلم الوسيط الشسيك الى المستفيد ؟ قضى فى فرنسا بأن 
الشيك لا ,يتم أصداره الا بتسليمه للمستفيد(97؟) ٠‏ وهصو حكم منتقد لان 
اصدار الشيك ننم بمحرد طرصسه للتداول »2 وما دام قفد اسدتوفى شروطه 
الشكلية فهو أداة وفاء » فحماية الغير حسنى النية الذين يحتمل أن يقلخ 
الشيك فى أيديهم قبل تسليمه للمستفيد توجب القسول بالعقاب فى مثل هذه 
الضورة(0١) ٠‏ 


ومتى خرج السيك من حوزة الساحب فلا يهم ان كان قد سلم الى 
المستفيد أو لوكيله ٠‏ فمتى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك 
لم يكن على وجه الوديعة وانما كان لوكيل المستفيد وأنه قد ثم على وجةه 
تخلى فيه الساحب تهاثيا عما سلمه لهذا الوكيل » فاث الركن المادى للجريمة 
يكون قد تحقق(19) ٠‏ وتنقديم انضيك الى البنك لا شأن له فى توافر أركان 
الجريمة » بل هو اجراء مادى ينجه الى استيفاء مقابل الشيك » وما آفادة 
البنك من عدم وجود الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة(7) ٠‏ 


يحدث أن يكون خروج الشيك من حوزة الساحب قد ثم جيرا عنسه أي 
نتيجة لتصرف مشوب بإلغش ٠»‏ فهل يعتبر الزكن المادى قد توافر فى حق 
محرره ؟ ان الواجب فى هذه الصورة هو تطبيق القواعد العامة فى المسئولية 
الجنائية وى تنطلب لتوافرها تدخل ارادى من جانب الساحب لاعطاء 
الشبيك , فحيث ثنتقى هذه الارادة ينعدم الركن المادى فليست هذه الجريمة 
من جرائم الاهمال » ومن ثم فلا مسئولية عليه ٠‏ وفى حكم حديث لمحكمة 
النقض فررت أن نقديم الطاعن مذكرة الى المحكمة ضمنها ظروف اصداره 
الشيك ومنعه من صرفه وحصول المدعى بالق المدثى عليه بطريق النصب 


اك 


(/71) استقئاف ليمرج ١958/5/9‏ جازيت 58كا ب 5 ب +3541 + 
(158) القلى ص +8 ٠‏ 

(75) نقض ١958/0/90‏ أسكام النقض س كى ق ٠ ١49‏ 

نقض 1932/17/98 أسكام النقض.س م8١‏ فى ,335 


سد 55/8 لم 


هو دفاع جوهرى ؛ وعلى المحكمة أن تعرض له اسثفلالا وتمحص عناصره وترد 
عليه بما يدفعه ان رأت اطراحه(١/) ٠‏ 


واذا ظهر الشيك بمعرفة حامله ولم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب 2 
.قلا مسأل المظهر عن الجر يمة المنتصوص عليها فى المادة /1؟؟ عقوبات , وويستوى 
فى هذا أن يكون حسن النية أو سيئها ٠‏ وهو أمر لا شك فيه فى الحالة 
الاولى » أى اذا كان المظهر حسن النية » وهو فى هذه الصورة الثانية لم يصدر 
شيكا(؟/) + ولكن يصح أن يعد مظهر الشسيك شريكا للساحب اذا كان على 
اثفاق معه على تحريره وهو يعلم بأن لا رصيد له ليتمكنا بهذه الوسيلة من 
الاستيلاء على بعض مال المظهر اليه(؟!) ٠‏ أو حتى اذا لم يكن غرضهما هو 
الاستيلاء على مال اتغير (14) ٠‏ وحمى الحالة التى يلجا فيها المرابون الى التهدبد 
بالتبليغ ضد الساحب فى حالة عدم الوفاء بالدين فهم يرنضون أن تحرر لهم 
شيكات ولو بغير رصيد ويكون ضمانهم صمو التهديد سالف الذكر » 
فاعتبارهم شركاء فى الجردمة يجعلهم لارددون علك سحب امد ينيين لهمدم 
الشيكات (:/ مكرر) + 


ولا يحول تظهر الشيك دون وقوع الجريمة من الساحب والمنتصوص 
عليها في المادة /1؟7 عقوبات + بل نقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر اليه 
طالما أنه قد أصابه ضرر ناشىء متها ومتصل بها اتضالا سببيا مباشرا (ه/) ٠‏ 
وعلى هذا فان صفة المدعية بالحقوق المدنية باعتيارها المظهر اليها الأخيرة فى 
المطالبة بالتعويض الناشىء عن الجريمة تكون قائثمة لوقوعالضررالمباشرعليهاء 
ولا يكون الحكم معيبأ اذا هو اكتفى عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشسأآن 
لكونه قانونيا ظاهر البطلان0! مكررا» ٠‏ 


٠. 989 ق‎ ١١ أحكام النقض س‎ ١930/19/١ نقض‎ )١( 

(؟7) مصطقى طه ص 99؟ ٠‏ 

(*/) القللى من 5319 ٠‏ 

(5/) القللى ص كلا ٠‏ 

(5/ا مكرر) محيد صالح ص 6م؟ + 

(5) نقض 1975/1١/90‏ أحكام النقض س 4؟ ق 8 ٠‏ 

(5ل/ا مكررا) نقض 1979/١١/50‏ أحكام النقض س 4؟ ق 981 .: 


1 2 
ثانبا 
الكركن المادى : عدم وجود رصيد كاف 


ضمن المشرع المادة /581؟ من قائون العقوبات صور الركن الثانى فى 
الجريمة , بأن لا يكون للشسيك رصيد قائم وقابل للسحب » أو يقابله رصيد 
أقل من قيمة الشيك , أو يسحب كل الرصيد أو بعضه بحيث لا يفى الباقى 
بقيمة الشيك ٠‏ أو يأمر الساحب المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ٠‏ 
ويتعين علينا ابتداء أن نعرض لمعنى الرصيد ٠‏ 


استعمل المشرع لفظ الرصيد والمقصود به مقابل الوفاء 2 ذلك لان 
الرصيد هو ناتج العملية الحسابية بين جانبى الدائن والمدين للساحب فى 
ذمة المسحوب عليه ٠‏ ومقابل الوفاء فى الشيك عيارة عن دين نقدى للساحب 
فى ذمة المسحوب عليه لاى سيب كان , قابل للتصرف فيه ٠‏ ومساو بالاقل 
قيمة اليك , وهو النذى يقتضى منه حامسل الشسيك أو المستفيد المبلغ 
المخرة بهد 


فيشترط قى مقابل الوفاء أن يلون نقديا » أى مبلغسا من النقود , 
لان الشيكات تقوم مقامها فى الوفاء ٠‏ ومن ثم فانه منى كان مقابل الوفاء 
أى نوع مئ الاموال غير النقود فقدمت الورقة صفتها كشسيك ٠‏ ومنتى كانت 
مقابل الوفاء موجودا فلا أصمية لمصدره , أى يستوى أن يكون مديونية بين 
الساحب والمسحوب عليه أو تعهد من جانب الاخير أو فتح حساب 
جار (7) + 

وبحب أن يكون الدين التقدى موحودا وقت أعطساء الشيك لا وقت 
تقديمه فقط , لان الشسيك أمر بالدفع مستوجب الوفاء لدى الاطلاع فى أى 
وقت ؛ ولا تنتحقق فيه هذه الخاصية بغر تطلب ذلك الشرط + وقد قضى بأنه 
لا عبرة بما يدقح به المتهم من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب 
اشهار .افلاسة , اذ كان متعينا أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت 
تحرير الشسيك > فدفاع المتهم المستند الى غل يده عن توفير مقابل الوفاء 
تسب اشهار افلاسه هو مما لا ستأهل ردا لظهور بطلانه 79) ٠‏ وآن القول 


ركب جسن المر صقناوري . جراثم الشيك هصن هلم ٠‏ 
(لالا) نقض ١955/5/5‏ أسكام النقض س ٠١‏ ق 8" ٠‏ 
( م 598 2 العقوبات الخاص ) 


حد 50ت 


بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك الا عله استحقاقه أو فى وقت 
موعد دفعة لا فى وقث إصداره مخالفب لصر بح الننسسصس الذى صدر به 
القانون(8/) ٠+‏ 


ويشئرط أيضما فى الاين الذى ,يصلاح لاعاتباره مقايل وفاء فى السيكات 
أن يكون محقق الوجود , بمعنى أن لا يكون معلقا على شرط واقف بعكس ما أذا 
كان معلمقا على شرط شاسخ 0 


ويجب أن يكون مقابل الوفاء مستسق الاداء أى قايلا للتصرف فيه , فان 
انثتفت فيه هذه الصفة اعتير الشيك بمثابة الصك الذى لا مقابل وفاء له ولو 
وجد الدين فعلا لدى المسحوب عليه + قلا يكون مقايل الوفاء مستصق الاداء 
اذا لم تتحقق بعد مديونية المسحوب عليه لاى سبب كان + ولا يكون مقايل 
الوفاء قابلا للتصرف فيه متى كأن الساحب ممنوعا من التصرف حتى ولو وجد 
المقايل لدى المسحوب عليه ٠‏ ومثال هذا أن يوقم الحجز على الرصسيد قبل 
اصدار الشيك (5) + ولكن ما الرأى فى الصورة التى يوقع فيها الحجن على 
مقابل الوفاء فى وقث لاحق لاعطاء الشيك فيمتنع عن صرف قيمته ؟ تنبغى 
التفرقة بين صورتين الاولى اذا نبت أن الحجز كان صوريا لمنع صرف الشسيك 
وفيها نقوم الجريمة اذ يبعتبر الرصيد غير قابل للسحب » والاخرى اذا لم يكن 
مناك اتقاق بين الحاجز والساحب بأن كان الحجز حقيقيا فعندئذ تلنعدم 
مسئولية الساحب لالعدام القصد الجنائى ٠‏ وقد قضى بأن الامر بوضسع أرصدة 
شركات ٠+‏ نحت التحفظ ٠١‏ يوقر فى صحيح القائنون قوة قاهرة بيترتب على 
قيامها انعدام مسئولية المتهمين جتائيا عن الجريمة المنتصوص عليها فى 'لمادة 
57 عقوبات التى نقع خلال الفترة بين من تاريخ العمل بالقانون حتى تاريج 
الافراج عن أموال تلك الشركات(60) * 


ولما كان الاصل فى الشبكات أنها تقوم مقام النقود , بمعنى أن حامل 
الشسيك سبتطيع ة ف أى وقت أن إيقتضى قيمته نقدا 2 استتبع هذا بالضرورة 
أن يكون تدى المسخوب عليه دواما مبلغ من المال همساو لقيمة الشضيك + فان 
كان أقل من القدر المحرر به الشيك اعتبر هذا بغير مقابل وفاء ٠‏ 


20# 


(ؤلا) نقض 9١/5؟/0٠:19١‏ مجموعة القراعد القائونية ب هداق 59" +٠‏ 
(6) «نقض 6١/5/١ل/اؤا‏ أحكام النقض س ه55 ق ١اكآاء‏ 
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و يمخضع البات وجود مقابل الوفاء بشروطه آنفة النبان للقواعد العامة 
المقررة للاثبات فى المواد الجنائية . بمعنى أن يستقى القاضى قيام الدليل 
عليه بما يطمئن اليه من أدلة الاثبات ٠‏ مهما كانت قيمة مقابل. الؤفاء ٠‏ وقد 
.استقر قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على الحكم بالادانة فى. جريمة اعطاء 
شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية 
والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب والتوائه. عدم صرف قيمته 
استغلالا للاوضاع فيه ٠‏ فاذا كان الحكم لم يبحث أمر الرصسيد .فى المصرف 
وجودا وعدما واسثيفاثه شرائطه بل أطسلق القول بشواقر الجريمة فى حق 
الطاعن ما دام البنك قد أفاد بتقديم الشصيك مرة أخرى وبأن الحساب مقفل 
. دون بحث علة ذلك ٠»‏ ذلك يكون قد الطوى على قصور فى البيان مما يوجب 
نقضه(١11) ٠‏ 


الصور المختلفة للركن الثانى 
١م‏ عدم ومود الرصيد أو عدم كفايته 


0 قيام الصورة الاولى من صور الجر يم فى الشيكات يتطلب عند اصدار 
الشيك ثوافر أحد أمرين اما عدم وجود رصيد واكم أو عدم القاينة بأن كان 
أقل من المبلغ المحرر ضد الصك ٠‏ 

و يتسحفق الامر الاول حينما ينتفى الرصيد اطلاقا » بأن كان الساحب 
غير دائن للمسحوب عليه وقت اصدار الشسيك حتى لو أصيح ذاثئنا فيما بعد . . 
وينبغى أن يوجد الرصيد بالشروط آنفة البيان لان اجتماعها يؤدى الى قيام 
الشسيك بوظيفته فى التداول ٠‏ وقد يكون الرصيد قائما لدى المسحوب عليه 
ومتمثلا فى مبلغ من التقود » ومع هذا يكون فير قايل للسحبء كما اذا كان 
قد أوقع عليه حجز ما للمدين لدى الغير , وتتحقق الجريمة حينئذ متى أعطى 
الساحب شيكا رغم علمه بقيام هذا الحجز اتذى يستغرق كل دينه لدى 
المسحوب عليه ٠‏ فان اعتقد أن ما لم يحجز من مقابل الوفاء كاف لسداد قيمة 
الشيك فقدت الجريمة أحد أركانها وهو القصد الجناثي + 


والامر الآخر ظاهر » ويتحقق حينما كون الرصيد أقل من قيمة الشيك , 


/ 565 لنقض 5/16/١/ا9! أحكام النقض س 55 ق لاا + 0511/0/51 ق‎ )4١( 
٠ 18 ا 1/1 /ه/ا5ا س 51 ق 56 ع 11179/5/55 سن 4؟ اق‎ 15١ ا سس اك ق‎ 
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الشيك ٠‏ ويثور اتلتساؤلى عما اذا كان الاهمال فى التحقق من وجود الرصيد 
الكامل يؤدى إلى المساءلة الجنائية ؟ ان جرائم الثسيك عامة من الجرائم العمدية , 
أي لابد مئن توافى القصد انا ى فيها وتقوم المساءلة عن الاهمال ٠‏ ومن كلم 
ان ثبت الخطأ أو الاهمال بطريق قاطع تطمئن اليه المحكمة لانعدام أحد أركان 
الجريمة + وكذلك الحال اذا سحب شيك فى تاريخ معين وبقى لدى المستفيد 
مدة طويلة » فان الجريمة لا تنتفى اذا أقدم للمسحوب عليه وتبين آنه ليس له 
رصيد كاف » اللهم الا اذا أثبت الساحب أن مرور مدة طويلة وكثرة الشسيكات 
الصادرة منه لم تمكنه من العلم بأن هناك شيكا لم تصرف قيمته بعد ,2 ويكون 
انتفاء الجريمة مرجعه انعدام القصد الجنائى ٠‏ 


؟ ل استرداد مقابل الوفاء 

عبر المشرع عن هذه الصورة بقونه سحب اعطاء الشيك كل الرصيد 
أو بعضه بحيث أصبح الباقى لا يغى بقيمة السيك ؛: ويقصد بهذا أن يقوم 
مصدر الشسيك فى الفترة بين تحريره وانقديمه للوفاء باسترداد كل الرصيد 
الموجود لدى المسحوب عليه أو بعض ذلك الرصيد ٠‏ بعحيث 'ذا قدم المستفيد 
الشيك لا يتقاضى قيمته ٠‏ وتفترق هذه الصورة عن السابقة عليها فى أن 
الرصيد كان موحود! وقت إعطاء الشسيك ونم السحب فى تاريبخ لاحل وبحب 
أن يكون سحب الرصيد بمعرفة الساحب , قلا جريمة 'ذا رد اللسحوب عليه 
الرصيد للساحب بغر اخطار + 


والعناية بذكر هذه الصورة هو الذى يمنع الشيكات الثقة المطلوبة 
لسهولة تداولها , لانها تلزم الساحب بأن براعى دواما أن يبقى فى حسسابه 
لدى المسحوب عليه ميلغ من النقود يساوى بالاقل قيمة اليك ٠‏ وقد قضى 
بأن لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا لا يقابله رصيد أو من 
يعطى شيكا لا يقايله رصيد أو من أعطى شيكا له مقابل ثم سحب من الرصيد 
مبلغا بحيث يصبح الباقى غير.كاف لسداد قيمة الشيك اذ على الساحب أن 
يراعى نحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بمأ يفى قينة الشيك حثى يتم 
صرفه("1) ٠‏ وان عدم تقديم اليك فى الميعاد المنصوص عليه في المادة ١9١‏ 


:3 تقض 15135/1١١/69‏ أحكام النقض س ؟١‏ ىق هلا؟ ٠‏ وقضى بأن وفاة المسستفيد 
لا تمنح هن تداول الضصيك ممن آل اليه الحق الثابت به بطريق البراث ( تقض 11737/5/١8‏ 
أحكام النتضن س ماق 5١095‏ يهاه 


بت 87ت 


تجارى لا يترتب عليه زوال صفة95م) ٠‏ 


ويجرى العمل فى كثير من البنوك على عدم أداء قيمة الشيكات متى. 
هذا جواز اسثردادالساحب لكل أو بعض الرصيد ؟ ذهب رأى الى القول. 
بأنه اذا مضت المدة فلا مانع من سحب الرصيد لان الشسيك يكون غير قابل.. 
للصرف بطبيعته , ولا محل بعدئذ للقول بالعقاب لانتفاء حكمته اذ لم يعبه. 
مثل هذا الشيك آداة وفاء بل انعدمت قيمته(86) ٠‏ والواقع أنه لا ينبغى هنا 
اغفال أمرين الاول منهما أن التعليمات التى تصدرها البنوك الى موظفيهاليست. 
لها صغة الالزام بالنسبة الى المستفيد بالشيك من ناحية , وأنها لا يمكن أن. 
نغير من طبيعة الشسيك من جهة أخرى باعتباره يمثل نقد! فابلا للصرف فى. 
كل وقت ٠‏ والامر الآخر أن الغاية من تلك القواعد التى تجرى عليها البنوك. 
هو الاطمئنان الى سلامة الشيك من جميع نواحيه لا سيما صدوره من الساحب 
الى المسستفيد » اذ لم تجر عادة الناس على ابقاء الشيكات فى حياز نهم دون صرف 
لمثل نلك المدد ء ولهذا ثان الذى يحصل عملا هو اعتماد الشيك من جيبد. 
من جانب الساحب ويقوم البناك «صرفه : وعلى هذا فانه يمتنع على الساحب. 
أن يسترد الرصيد فى الفرض المطروح(65) ٠‏ 


 "“‏ مئع المسحوب علية من الوفاء بقيمة اليك 


عبر المشرع عن هذه الصورة بقوله يأمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة. 
الشيك , والمراد هو حبس مقابل الوفاء لديه » يستوى أن يصدر الامر قبل. 
اغطاء الشيك أو بعده فاذا تقدم المستفيد ببغى صرف قيمة الشسيك فأنه بمتنع, 
عن دفم قيمته رغم وجود مقابل الوفاء ٠‏ والامر بعدم الدفع لا بصدر الا من 
الساحسب صاحب مقابل الوفاء والدائن للمسحوب عليه أو من وكبل له ء فلا 
إننصمه. صدوره من أحد المظهرين للشيك ٠‏ 


عأدا فرضئا أن الامر بعدم الدفع قد صدر من الساحب الى المسحوب. 
عليه ورغم هذا قام الاخير بسداد قيمة الشيك الى المستفيد , مل تتوافر 
المسئولية الجنائية فى حق الساحب ؛ قد يقال ان مزاجعة مختلف صور التجر يم 


ال سلسم 


385) تقض /١/1١1‏ !الا5١ا‏ أحكام النقض س ؟؟ ق ٠ ١١‏ 
(85) دروف ص 5ؤكما ٠‏ 
(86) القللى صن ٠551#‏ 


0 


تكسف عن أن المشرع لم ,يفصل بين وقوع الفعل المادى والاثر المترتب عليه » 
فسحب شيك ليس له مقابل وفاء جزئيا لا يكفى فيه مجرد اعطاء الشيك 
وانما براعى فيه الاثر المترتب عليه وهو عدم سداد قيمة الشسيك كله أو جزء 
منه ٠‏ وفي صورة استرداد الرصيد كله أو بعضه براعى كدلك أن من شأن 
الفعل عدم. أداء قيمة الشيك ٠‏ وعلى هذا الاساس لا دكفى مجرد الفعل المادى 
الذى يصدر من الساحب ما لم نتحقق النتيجة » ومن ثم فلا جريمة' فى الفرض 
المسار اليه ٠‏ ولكن الحقيقة تخالف هذا لأن وقوع الضررليس ركنا فى جراثم 
الشيك + بل هو مفترض دائما من مجرد وقوع الفعل المادى اذ من شأنه أن 
يزعزع الئقة فى التعامل بالشيكات , وعلى هذا الاساس يكون الغاء الام بعدم 
الدفع قبل أن ,يتقدم المستفيد الى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك ازالة 
لائر الجريمة بعد تمامها لا مجرد منع وقوعها ٠‏ 


ولا أهمية للبحث فى الاسباب الداعية لاصدار الامر بعدم الدفع , ولا 
لاعتقاد الساحب بمشروعية أو عددم مشروعية اضنداره » فمثلا لا أثر لعسسام 
مشروعية العلاقة التى يترتب عليها تحرير الشيك ٠‏ ولقد قضئ بأن الجريمة 
المنصوص عليها فى المادة 61 عقوبات نتحقق بمجرد صدور الامر من الساحب 
الى السحوب عليه بعدم الدفع ولو كان هناك سبب مشروع(81) ٠‏ 


ويذهي الفقه والقضاء الى أنه يجوز للساحب أن يأمر بعدم الدفع فى 
سحالدين الادلى افلاس الحامل للشيك احتى لا يدخل فى التفليسة((/1) , والاخرى 
حالة سرقة اليك (اه) ٠‏ و يقيس رأى على ما تقدم حالة ما اذا ثبين أن دقع 
قبمة اللشيك كان بناء* على طرق احتيالية مما يعتيرها القانون نصيا (كم) ٠‏ 
ولكنا نرى أن هذا النظر الاخير لا نشفق بع الحكمة التى أراد القانون نحقيقها 
من تشريغه ‏ للجريمة وهى حماية الحامل الحسن النية ٠‏ .فبغرضي أن المستفيد 
الاول قد ظهر الشيك الى آخر , وهذ! الى ثالث فلا يجوز للساحب أن يأمر 


الا ااا 0 


(85) نقضص ا .أحكام النقض س ؟ 3ق 595 + 

(/ام) تقض را أحكام النقض س ١‏ ق 22 + 

(88) محيد صالح ص 39١‏ ,2 محسن شفيق ص 8١5‏ 2 ونقض ١99١/5/١‏ أحكام النقض 
سي ؟؟ ق 48 ٠‏ واحتفاظ المدعى بالحق المدنى ( المستفيد ) بالشيك بعد تخالصه مع الطاتمن 
( الساحب ) لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع ( نقضئ ١178/0/7‏ أسكام الدتقض س ١9‏ 
0-7 2 

(85) رؤوف ص 49١‏ -. 


عت +588 هه 


بعدم الدفع ٠‏ ويؤيد هذا أنه كان قد اقترح أثناء مناقشة المادة لاجم 
عقوبات أمام البرلمان اضافة عبارة بغير مبرر شرعى فى آخر المادة ولكن 
الاقتراح رفضص(0 ٠‏ ظ 


والصور الثلاث التى وردت بالمادة /51؟ من قانون العقوبات جاءت على 
سبيل الحصر : بمعنى أنه لا يمكن القياس عليها ٠‏ و.يؤخذ على هذا التحديد أنه 
يكون فى مقدور الساحب تعطيل صرف الشسيك باجراء شكلى لا «نطوى تحت 
أية حالة مما ورد فى ئلك المادة ‏ فلا يؤخذ بحكمها , كأن يوقع بغير التوقيع 
المعتمد لدى البنك » أو يحرر الشيك على ورق عادى مع علمه بأن تعليمات 
المسحوب عليه توجب الصرف بالنسبة الى الشيكات المحررة على النموذج 
المطبوع دون غيرها(١1)‏ » 


بال 1 
الركن الثائث ‏ القصد الجنائى 


إن مختلف الصور التى وردت فى المادة /19؟ من قانون العقوبات و 
من الجرائم العمدية الثى يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى » وعلى هذا 
منتى ثبت أن الصرف المتهم كان نتيجة لوقوع خطأ غير مقصود من جانبه لادى 
هذا لانتفاء مساءلته + كمن يصدر شيكا اعتقادا منه بوجود رصيد أئاف لدي 
المسحوب عليه تحت تأثير أن المستتفيد من اتشيك قد قيض قيمثئه سيب اعطائه 
اباه من مدة طويلة ٠‏ 


وقد اشترط المشرع للعقاب على صور التجر يم الواردة فى المادة ام 
من قانون العقوبات أن يكون تصرف الساحب بسوء نية » وهو ما يدعو الى 
التساؤل عما اذا كان يكتفى بالقصد العام أم يشسترط توافى القصدالخاص * 


(50) حسن المرصفاوى . سن ٠١9‏ ,2 ونقضص ١559/5/09‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ١845‏ * 
ومع ذلك فيؤخذ من حكم حديث لمحكمة النقض آنها تدخل مم صورة الضياع حالات النصيبه 
والتبديد والحصرل على السيك بالتهديد أو ترويره ( نقض ١5/5/١4‏ أسكام النقطن سس 55 
ق لا" , 1904/5/1١‏ س60؟ قى هه + 

راف رزونف ص كوع + م وقد يقال ان تعمد ذلك يعد أمرا ضمايا. بعدم دقم الشيك . 
الا أن هذا القرل يؤخك عليه أنه لا يتمشى هم طبيعة الامر بعدم الدقعم وهو يكون لاحقا لاسيدار 
الشيك ومستقلا عنه . ولا هم ورود الأفبال المعاقب عليها عل سبيل الصمر. لا المثال » * 


ل 5وة - 


اضطرت أحكام القضاء فى فرنسا وفى مصر على أن القصد اطنائى فى 
جرائم الشيك يكتفى بمجرد العام(99) + أى يكفى توافر القصد العام » وأن 
عبارة سوء النية لا تحمل أكثر من هذا ٠‏ فقد قضى بأن القصد الجنائى الذى 
يتطلبه القانون يتوافر لدى الجانى باعطاء إلشيك مع علمه بعدم وجود رصيد 
قائم وقابل للسح ب (؟1) + وسوء النية في جر دمة اصدار شبيك بدؤن رصيد 
يتوفر بمجرد علم الشيك يعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريتم أصداره وهو 
علم مفترض فى حق الساحب(؟1) ؛ ولا يعفى من المسثولية الخنائية من يعطى 
شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف 
لسحب قيمة الشسيك ؛ اذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ٠‏ و قلسل 
محتفظا منه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه , ولا بعفيه من ذلك الالترام 
ماأشار اليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود 
والهبوط(55) ٠‏ ولا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة السيك 
الى المستفيد قبل تاريخ الاستحقفاق , ما دام هو بفرض صحة دفاعه لم سترد 
الشيك من المجنى عليه(51) ٠‏ وتنتحقق جريمة المادة 10" عقوبات بمجرد 
صدور الامر من الساحب الى المسحوب علية بعدم الدفع ولو كان هناك سبب 
مشروع + ذلك أن مراد الشبارع من العقاب هو حماية انشسيك فى التداول 
وقبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرد النقود(8ة) * 


ويستفاد علم المتهم وقت اصدار الشيك بعدم وجود رصيد له من مجرد 
(عغطاء شيك لا يقابله رزصيد قائم وقابل للسحب + وليست المحكمة ملزمة 
بالتحدث استقلالا عن هذا العلم لانه من المقصود الحناثية العامة(هة) + 


(55) نقض 1995/5/15 أحكام النقض س «كاى إ؟ ٠‏ 

59) نقض 19370/٠6١/١٠١‏ أحكام النقض س 1١١‏ ق 31955 1914/9/٠١‏ س 55 ق وها ء 

(55) نقض ١975/5/50‏ أحكام النقضن س ؟؟ ىق 4ه + 

(99) نقض 1934/11/99 أسكام النقض س ١5‏ ق ٠ ١11١‏ ولا محل لإتمفاء الوكيل فى 
السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب. على : رصسيده الخاص لأن 'طبيعة العمل الصسادر 
بشأنه الوكالة يستلزم هن الوكيل التحقق من وجود الرصيد فاذا آخل بهذا الالتزام وقعت عليه 
مسئولية الجريمة ( نقض 1977/6١/91‏ أحكام التقض سن لاا ق ٠ )1١99‏ 

(97) نقض 1914/١6/49‏ أسكام النقض س 5؟ ق ١997/89/8 ,/ ١8١1‏ سن "؟ ق كد, 
5 سل ١ق‏ ؤزل ١ ٠‏ 

(91) نقض 1169/1١/55‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 105لاء 

(98) نقض 111١/7/57‏ أسكام النقض اس كلاق 1١,359‏ ١1530/1اس‏ ١لق‏ لأكك.. 


ا 25 


ويذعب رأى الى أن فكرة مجلس النواب فى تعديل النص واضحة وهى 
عدم الاكثفاء بمجرد العلم وضرزورة انضراف ارادة الجانى الى التدليس .2 أى 
عدم وجود رصيد قا ثم وقايل للسحب فى يوم استحقاق الدفع » وأنكه 'بناء على 
هذا فى صورة تأشير التاريخ ,يرجع فى نقدير القصد الجنائى الى التاريخ الحقيقى 
لسحب القسيك . فاذا كانت نية المتهم منصرفة وقثئذ الى عدم الدفع , أو يعلم 
أ نك لن يكون لك فى تاريخ الاستحقاق رصيد كاف فانه إلعك سبيء النية » أما 
اذا أثبت أنه كان يريد الدقم فى المبعات وكان اعتقاده مبنيا على أسباب مقبولة 
0 النية ولا تتنههن قله الجزدمة + وكذلك الحال عند سيحب!|أرصيد ء 
فمتى كان ذلك مع علم الساحب بعدم صرف قيمة الشيك عند سوىء النية ٠‏ 
ولكنه يرى أن القصد الجنائى يتؤائر بمجرد الامرا بعدم الدفع / ولا عبرة 
بالاسباب انتى دعث الى اصداز الامر » لانها دوافمع لا دخل لها فى قينام 
المسئولية اطنائية(كة) ٠ ٠‏ 


واثبات قيام. العلم لدى الساحب. أو عدمه مرده الى وقائع الددعوى وما 
إستخلصة منها القاضى ٠‏ فاذا أخطأ الساحب بحسن نية فى مقدار مقابل 
الوفاء » فلا تقوم الأريمة لانتفاء القصد الجنائى ٠‏ وريقع عببء اثبات.“توافر القصد 
الجنائى على عاتق الادعاء ٠‏ وغلى المحكمة أن نثبت فى حكم. الادانة توافى القصد. 
الجنائى لدى المتهم ٠‏ 


ولا نداثر المسئولية الجنائية من الجرائم الواردة بالمادة /1؟ من قانون 
العقوبدات بالسبب أو الماعث الذى من أجله صدر الشيك(١٠٠) ٠‏ وقد قضى., 
بأن مجرد اصدار الامر بعدم الدفع يتوافن به القصد. الجنائى بمعناه العام فى 
جر يمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد ». والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما 
يعطل دفع الشسيك الذى سمحبه من قبل ٠‏ ولاا.عبرة بالاسباب ائتى دفعته الى 
اصداره ٠‏ لانها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية , 
ولم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة(1١1) 0٠‏ 


, يتور التساؤل ابتداء عما اذا كان الشروع متصورا فى جرائم الشيك‎ "٠ 
ومن لم بعاقس علية 4 أم أن الامر على خلاف ذلك 4 ذهب رأى الى امكان قيام.‎ 
٠ 51 القللى ص‎ )55( 
أحكام النقض س ؟١ااق5:1558١/131/7/5ا ص 55 ق ل‎ ١55/١١/١١ نقض‎ ٠٠و‎ 
* ١١54 ق‎ ١٠١ نقض 1535/8/5 أحكام النقض س‎ )6٠١ 


5548 ب 


الشروع فى جر دمة اصدار شيك عمسن رصيد . كما اذا ضصسبيط الشيك آثناء 
ارساله بطر يق المريد 2 وهى صورة الخريمة الموقوفة أو اذا أمر السسساحب 
المسحوب عليه بعدم الدفمع بعد أن كان المستفيد قد قبض قيمة الشيك وعى 
حالة الجريمة الخائية(9١٠) ٠‏ فى حين ذهب قريق من الشراح الى أنه لا شروع 
فى هذه الجريمة9؟١٠) ٠‏ 

اذا توافرت أركان احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة /ا؟ من قانون 
#لعقوبات استحق الجانى العقاب ٠»‏ ولا يؤثر فى ذلك الوفاء بقيمة الشيك قبل 
تاريخ الاستحقاق ما دام الساحب لم سسترده من المجنى عليه(؛١٠) ٠‏ كما أن 
الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الحريمة(١٠٠)‏ + وقد حددت المادة 351 العقاب بأنه 
الحبس والغرامة التى لا نتجاوز خمسين جنيها أو !حدى هاتين العقوبتين ٠‏ 
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود ونحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الاقل 
وسنتين على الاكثر » وهى عقوية جريمة النصب فقد أحانت عليها المادة /1؟؟ 
عقوبات ٠‏ 

وآثير البحث حول ما اذا كان يجوز للمستفيد من السيك أن يدعى مدنيا 
أمام المحكية الحنائية التى ننتظر الدعوى المرفوعة ضد المتهم لاصداره شيكا 
لا يقايله رصيد ٠‏ فذصيت الاحكام الفرنسية الى عدم قبول مثل هذه الدعوى 
لان علاقة المديونية بين الساحب والمستفيد سابقة على وقوع الجريمة وليست 
أثرا منها . ولذلك لا بحق تلمستفيد أن يطالب بقيمة الدين(1١0 ٠‏ ولذلك 
وؤى أن يتدخل المشرع فى هذه الحالة فعدل القانون فى سلنة 19548 وأجين 
للمستفيد أن يطالب بقيمة الدين عند دخوله مدعيا مدانيا فى هذه الجريمة ٠‏ 


ونحن نرى أنه يجوز دخول المستفيد فى الشبيك مدعيا مدنياأمام المحكمة 
الجنائية لان جريمة اصدار شيك بدون رصيد فى طبيعتها جريمة لصب ء 
أى الغرض منها اغتيال مال الغير ٠‏ فالضرر الذى لحق المستفيد هو نتيجة فعل 
الساحب. سواء اعتبر مباشر! بالنسية الى المستفيد الاول أو غير مباشر بالنسبة 
من بعده » ففى ذهن الساحب على آية حال عدم الوفاء بمقابل الشيك ٠‏ وهذا 
هو اتجاه محكمة النقض ما دام مبنى دعوى التعويض هو الضرر اذى حصل 
للمدعى بالحق المدنى ء وليس قيمة الشيك )٠١1(‏ * 


007 رؤرف صن ١‏ 04 

٠ 8515 محبورد مصطفي : صن‎ )٠١5( 

٠ سس 4؟ ان 5ل‎ ا5ا/8/١5‎ 2, 5١5 ق١ أحكام النقض س‎ ١198/5/51 تقض‎ )٠١5( 
ها16١ ق‎ ١5 أحكام النقض س‎ ١955/1١/5 نقض‎ )٠١5( 

ْ ٠ءاالثأا ب # ل‎ ١559 جازيت‎ 1959/١5/١5 نقض فرلسى‎ )0٠١7( 

*» 185 سٌ /اااق‎ 1933/١١/١8 5165 أسكام النقض سس ؟؟ ق‎ 1511/6/١8 نقض‎ )٠١( 


-:- 5ش .. 


مضل أكار ئسي : 


خيانة الامانة 


خيانة الامانة هئ" الاستيلاء فل الحيازة الكاملة: نكال منقؤل لآلشر عليه" تق 
الملكية أو وضع اليد اضنرارا به'مثى كان المال قد'سلم الى الجالى يوجة من 
وجوه الاثدمان ٠‏ ولقد سيق لنا القول بأن اثقانون الرومانى وكذلك القانوق 
الفر نسى القديم كانا يعتبران جراثم السرقة والنصب وخبانة الامانة جريمة 
واحدة , وأن التفرقة بين تلك الجرائم كانت من بين ما أدخلته 'نشر يعات الثورة 
الفرنسية وقانون العقوبات الفرسى الصادر سنة ٠» 1١8٠١‏ 


ونتفق جريمة خيانة الإمانة مع جريمة السرقة. فى أن موضوعها هو 
المال المنقول المملوك للغير » وانما تختلف الواحدة عن الاخرى فى أن الاستيلاه 
على الحيازة الكاملة للمال فى جريمة السرقة انما يكون بغير رضاء صاحبه سواء 
تم خلسة بغير علمه أم قهرا عنه ورغم ارادنه 2م فى حين أن اغتيال المال فى 
جريمة خيانة الامانة انما يتم بعد تسليم المجنى عليه المال برضائه بوجه من 
وجوه الامانة فيغير الجانى حيازته الناقصة للمال الى حيازة كاملة ٠‏ ويتم 
تسليم المال فى جريمتى النصب وخيانة الأمانة الى الجانى برضاء من المجننى 
عليه بيد أنه في الجريمة الاولى .يكؤن نتيجة لوسيلة احتيال وفى الاخرى 
يكون اعطاء المال بناء على وجه من وجوه الأمانة وانتم جريمة النصب ‏ بمجرد 
تنسليم المال بينما تتم جريمة خيانة الامانة باغتيال المال المسلم ٠‏ 


وقد ثثاول المشرع جريمة خيانة الامانة فى المادة "1١‏ من قانون 
العقوبات التى نصلت على أن « كل هن اختلس أو استعمل أو بدد ميال أو 
أمتعة أو بضائم أو نقودا أو نذاكر أو كثابات أخرى مشتملة على تمسك أو 
مخالصة أو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ء 
وكاننت الاششياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أقى الاجارة أو عسلل 
سبيل عارية الاستعمال أو ارهن أو كانت سلمت له بصغة كونه وكيلا بأجرة 
أو مجانا بقصد عرضنها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك 


ا 


لها أو غيره ,يحكم عليه بالحيس ؛ ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة 
سجلية مصرىق ٠ )١(»©‏ 


أركان خيانة الامانة 


ظاهر من مطالعة نص المادة ١5؟‏ من قانون العقوبات أن أركان جريمة 
خيانة الامانة خمسة : ( أولا ) موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا 
«منقولا مملوكا للغير ( ثانيا ) اسثلام الجانى للمال على وجه من أوجه الامانة التى 
..عددتها المادة ١ب+‏ 3 ( ثالثا ) الركن المادى لتلحريمة وهو الاختلاس أو التديد 
الى الاستعمال ( رابعا ) الركن. الادبى وهو القصد الجناثى ( خامسا لسن 
الضرر ٠‏ 


( أولا') 
موضوع الجريمة 


جريمة خيانة الامانة ‏ شأنها شأن السرقة والنصب . ولذا شترط 
.أن يكون مرضوعها مالا منقولا مملوكا لغير الفاغل ٠‏ 


و-اكال 


سبق لنا تعريف المال عند الكلام على موضوع جريمة السرقة بأنه كل 
شىء يمكن تقويمه . وقد تكفلت ببيانه المادة 86١‏ من الفانون المدنى بأنه كل 
شىء غير خارج عن التعامل بطبيعة أو بحكم القانون ٠‏ ولا أهمية لقيمة المال 
كبرت أم صغرت (؟) 2 وسواء. أكانت له قيمة مادية أم أدبية نقط ) ٠‏ 
.فالمذكرات والخطابات الخاصة تصلح لان تكون محلا لجريمة خيانة الامانة , 
.ذلك أن المادة ١5؟‏ ع بعد أن عددت بعض الاموال أردفت بعبارة أو غير ذلك 


)١(‏ وهذه المادة تقابل المادة 5١4.‏ هن قانون العقوبات. القرنسى ٠‏ وكان نصها قاصرا على حالتى 
الود بعة وتسليم الشىء الي عامل مأجور لاستعماله فى أعر معين , وبموجب قانون سلة ]ما أضيفث 
”الاجارة .والوكالة والعمل غير الملاجور » وفى سنة ١855‏ أضيف الرهن وعارية: الاستعيال ٠‏ 

(؟) نض 1 اأحكام النقض' س 1 ق 57 ه* 

(5) نقض 1973/1١/80‏ أحكام النتقض س ١!‏ ق ١95‏ , أحمد أمي ص 4لالا , الموسوعة 
“الجنائية لجا “ا مل 8و , القللى ص #05 , محبود مصطفى ص 586 , روُوف ص 495 / 
'الشاوى ص ٠ ١65‏ 


5 


وهى نتسع لكل ما يصلح لأن يكون مالا (4) ٠‏ وفى واقعة ثبت فيها أن والدا 
باع لبنته عقارا بموجب عقد بيع عرفى ثم قام بعد هذا ببيع ائعين الى باقى 
أولاده بموجب عقد مسجل ؛ أرتأت محكمة الموضوع أن عقد البيم العرفى 
الاول أصبح لا قيمة له بعد البيع الثانى المسجل ومن لم لا تقوم جريمه التبديد 
قبل من أسسند اليه الاتهام من أولاد المورثه ٠‏ بيد أن المحكمة العليا نقضيت 
ذنك الحكم وقررت أنه يكفى لقيام جريمة التبديد قانونا سصول العبث 
بملكية الشيء المسلم بمقئضى عقد الائتمان وأن يكون لهذا الشىء قيمة عند 
صاحبه ؛ فاذا كانت الطاعنة ( المجنى عليها ) قد تمسكت بصحة العقد الصادر 
لها وبأن له قيمة قانونية ٠‏ وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنة لم تكن طرفا فى 
العقد اللاحق المسحل . وكان لا يمكن القول با تعدام حصول الضمرر حتنى 
يتقرر مصيره » تكون المحكمة اذ قضت بالبراءة دون استظهار ذلك قد شاب 
حكمها القصور(ه) ٠‏ كما قضت بأنه لا يعد سرقة ولا خيالة أمانة اختلاس 
تقرير مرفوعخ من أعضاء لجان حزب سياسى الى مدير إدارة هذه اللجان اذا 
نبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة يمكن اعتبارها متاعا للحزب 
يحرص عليه وانها أنشئت لغرض خاصيى لا ارتباط له بأعمال الحزب وائنما هى 
آثر خدعة وأداة غش ألبست 'نوب ورققة لها شأن() ٠‏ 


ويكفى أن يكون موضوع الجريمة مالا بصرف النظر عن كون حيازته فى 
ذاتها مشروعة أو غير مشروعه ,2 فمن يأتمن آخر على حفظ سلاح غير مرخص 
بحياز نه أو مادة مخدرة ثم يحون الامانة دقع فعله نحت طائلة القانون »اث 
الحى ا لصح اداج كل لفل لي 010 ببحوبة من معنى اغتيال المال وخيانة 
الثقة الموضوعية فى المؤتمن/) ٠‏ 


(5) وعلى عكس هذا فى فرنسا اذ ليس من اليسير ادخال ما له قيمة آدبية فقطا ضمن 
الاموال التى وردت بالنص ( جارسون 1 م4 بند 19154 ء: روسلية بند /[55 , هيجنى ص ١454‏ 2 
هيل ص 535 . 

)0 نقض 85/55/ ه05١١‏ أسكام النقض سنى “” ق 559 + وقضى, بأن التنديد نصح وقوعه على 
عقد مزور » والشرط الوحيد اللازم فى الة التبيديد هو أن نكون الورقة صحيحة كانت أو 
عزورة لها قيمة مادية أو أدبية وأن تنزع من يد مالكها الشرعى , فلا ينقض الحكم الذى يقضى 
بعقوبة التبديد على هبدد عقد دون أن يبحث ها دقفم به من أن العقد المسند اليه لبديده مزور 
(نقض ١9١5/5/5‏ الشرائم س ١اص ٠) ١9١6‏ 

(6) لنقضس 0 قضاء الدقض ق ؟١4؛ ٠‏ 

(9) جارسون م 58؛ ينك 151 2 ميل ص 209 5 القلق'صس 854 , الشاوى ص ٠ ١١5‏ 


2 المتقسول 

نصت المادة "5١‏ من قاثون العقوبات فى صدرها على أن « كل من 
اتلس أو استعمل أو' بدد مبسالغ أو بضائع أو نقودا أو 'تذاكر” أن' 
كتابات أخرئ مشستملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك 0. م.م فالسنتفاه 
من غيل النص أمران : أؤلهما أن ما ذكر به مْن أموال انما ورد على سسبيل 
البيان لا الحصر ؛ وآية هذا عبارة ١د‏ آى غير ذلك" » انتى وردت بعك العسمااك 
الأموال السابقة لها 2 لأن" المشمرع وقد أ بتغى أن “يخبط المال المنقول بحمايته 
لم يرد أن .يحصره فى دائرة معيئة وائما.أبان فقط عن مراده فى هذا السبيل 
والامر الآخر الذى يؤخذ فى صدر النص هو أن يكون المال موضوع 02 إدمة 
منقولا ».لان فى هذا شأن جريستى السرقة والنصب ٠‏ ولان المشرع قد “كفل 
لتعقار دماية خاصة تناولتها تنصوص القانون المدنى حين أجازت انشبعه ف أية 
ند كانت(0) » بيئما يخضع المنقول لقاعدة : الميازة فى المنقول سند الملكية 016 
فكان | ان وجبت له الحماية من عبث اليد التى يؤتمن عليه فيها ٠‏ 


والمال اللنقول 0 صدد ريمة خيانة الامانة شناول ما نصت عليه المادة 
كل القاقين مدان حي قالت و كل نه تفي حوري ثابت فيه لا يمكن 
تقله منه دون تلف فهو عقار 2 وكل ما عدأ ذلك من شىء فهو منقول © ٠.‏ 
فالمشرع المصرى قد اكتفى فى القانون المدنى: نتعريف المال الثايت “واعثير كل 
ما عداه منقولا ٠‏ وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ؟8 من اثقانون المدنى على 
أنه ومع ذلك العئس عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحيبة فى عقار 
يملكه رصدا! على خدمة هذا العقار أو استغلاله » ٠‏ وقد نص المشرع على العقارات 
بالتخصيص فى صيغة عامة . فهى لا تقتصر على الآلات اللازمة أو الضرورية 
للزراعة والمصانع بل تشمل كذتك كل منقول يضعه مالكه فى عقار مملوك له 
ويخصصه اما لخدمة العقار واما لاستغلاله . كالآلات الزراعية والصناعية 
ومفروشات الفئادق والرفوف والحزائن والمقاعد المخصصة لاستغلال المحال 
التجارية وكالتماثيل التى توضع على قواعد مثبتة ٠‏ ولا يشسترط أن يكون 
المنقول لازما أى ضروربا لخدمة العقار أو استغلائه ٠»‏ بل نكفى تخصيصه. لهذم 
الخدمة أو الاستغفلال ولو .لم تكن هناك ضرورة تقتفى ذلك(5) ٠‏ والأآموالالتى 
يضفى عليها المشرع صفة العقار بالتخصيص تصلمح لان تكون موضوعا لجرريمة 


0ن جار سونث م 8م١1‏ بند /, أنحيد أمين ص ولالاا٠‏ 
(5) الاعمال: التحضيرية للقانون المدلى ٠‏ 


51950 سا 


خيانة الامانة وذلك باخراجها عن الغرض الذى خصصت له ٠‏ فالآلات الزراعية 
أو الصناعية مثلا ان اخشسلسسها المستاجر ذهبت عنها صفة 'لعقار بالتخصيص 
وعادت الى حالتها الاولى ‏ أى صارت منقولا ‏ وذلك مجرد زوال السبب 
الذى خصصت من أجله وهو خدمة العقار الملحقة به(١٠) ٠‏ 


ولا يكفى أن يكون المال موضوع جريمة خيانة الامانة منقولا بل يشسترط 
فوق هذا أن يكون ماديا » ومن ثم فالحقوق المالية المنقولة لا تكون موضوعا 
لحريمة خيانة الامانة » وحى التى نصت عليها المادة 8١‏ من القانون المدنى حين 
قالت « يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية : 
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار ٠‏ ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك 
من الحقوق المالية » ٠‏ والتى جاء عنها بالاعمال انتحضيرية للقانون المدنى « وعلى 
هذا النحو يعتبر مالا منقولا جميع الحقواق والدعاوى الشسخصية المتعلقة بعقار , 
والحقوق المتعلقة بشىء غر مادى أى حقوق الملكية الادبية والفنية والصناعية 
وما شابهما » ٠‏ فمن أآونى على سر صناعى مثلا فأفشاه(١١)‏ أو على خس قأذاعه 
لا عقاب عليه ٠‏ ولكن لو أثبت الحق فى سند كتابى صلح حينئذ لان يكون 
موضصوعا لجريمة خيانة الامانة لأنه تمثل فى شىء مادى كعقد الملكية ٠‏ 


وقد ذكرت المادة 54١‏ من قائون العقوبات المبالغ والامنعة والنقود 
والتذاكر وكتابات أآخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك ٠‏ وسين 
منها أن موضوع حريمة خيانة الامانة يجب أن كون مالا منقولا ماديا ٠‏ ولم 
بصاحب المشرع التوفيق فى صياغة النص سالف الذكر ء لانه ضرب الامثلة 
وأرفها بعبارة عامة تتئاول كل الصور التى ينبغى توقيع الجزاء على اغتيال 
المال فيها ٠‏ وهو من ناحية آأخرى ذكر المبائغ والتقود ولا فرق بين الصورنين 
فالمبالغ هى تعداد النقود ٠‏ وقد قضى بآأن ادانة المتهم فى تبديد مبلغ سلم اليه 
على سبيل الوديعة تأسيسا على ورقة ثابت فيها نسلمه 'ياه لا يؤثر فيها كون 
الودبعة واردة على عقود تنعين بالقيمة دون العينل ما دام أنه لا يثبين من الحكم 
أن المجنى عليه قصد بالعقد اعطاء المودع لديه من التصرف فيها ؟١) ٠‏ كما قضى 
بأن جريمة التبديد لا يشترط فيها أن تكون الكتابات اثثنى يعاقب على اختلاسها 


لك آه حارسرت م 04 للبدي ال 0 هيل سس +/ا * 
)1١١(‏ نض فرنسى ١918/4/58‏ بلتان ق ١؟١ ٠‏ 
(19) نقض 1960/1/9 أسكام سس كأاق سلا ٠‏ 


ل ل 


شخاصة بعقود دون عقود (؟١) ٠‏ ويقصد بالامتعة والبضائع كل الأشياء المدقولة 

التى ندخل فى الذمة ٠+‏ ويقصد بالتذاكر والكتابات كل الاوراق التى نمثل 
جزء! من ذمة المجنى عليه المالية كأوراق البنوك والاوراق التحارية وخطابات 
الاعتماد(4) ٠‏ 


؟ ب الملوك للغبر 

يشسترط أن يكون المال مو ضوع اجريمة خيمانة الامانة مملوكا لعسسار 
الجانى اذ هدف المشروع بالعقاب على المريمة ‏ شأنها شأن السرقة والنصب 5 
حماية ثروة الغير المنقولة ٠‏ فاذا 0 المال مملوكا للفاعل , كما اذا كان تلقاه 
بالميراث ولكنه لا يعلم بذلك ٠‏ لا تقوم الله ريمة قبله حتى ولو كان معتقدا أن المال 
فى ملكية غيره ٠‏ والفصل فى ملكية الفاعل للمال وعتنيدانه وقدت الاساتئيلاء على 
المال هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضىالموضوعمن وقائعالدعوى 
التى تطرح عليه ٠‏ وكما هو الحال فى السرقة لا تهم معرفة مالك المال لقيام 
الجر دمة , كما ا رن بالذات , كشدخص اللجمع 0 لإفراد شار 
ممحدد دن بأشخاصهم ولكن بصفاتهم كمشسوهى الحرب آ و مناكوبى حادث 
معين ألم بغتال الاموال النائحة عن التبر ع 1 


وقد استثنى المشرع مما تقدم الصورة التى يكون فيها المال مملوكا 
للفاعل وقد توقع عليه حجز وعين هو أى المالك ب حارسا عليه : فاله قد 
عد اغتياله للمال جريمة خاصة نص عليها فى المادة ؟55؟ من قائون العقوبات 
وألحقها بجريمة خيانة الامانة ٠.‏ ' 


( ثانزيا) 
تسليم ال مال على وجه الآمانة 


نصلت المادة ١5؟‏ من قانون العقوبات شق .أن « +٠٠‏ وكانت الاشياء 


المذكورة ل تسلم نه له الا على وؤحه الوديعة أو الاحارة أو على سسبيل عارية 
الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيبلا بأجرة أو 


محا نأ بقصد عرضها للبيع أو ببعها أو اسستعمالها ه فى أمر مغين لمنفعة: المالك 


زققة نقضش / 11/2 قضاء النقض 0# © والواقعة تبدايك عقد موقم عليه مس 
المتعاقد ين جميعا ومورثة المدعية بالحقوق المدنية ووصف بأله عقد بيم - 
)١4(‏ روسلية بند 51 ٠‏ 


ب 238 لم 


لها أو لغيره ٠ » ٠٠٠‏ وسين من هذه المادة أنها تشترك فى أن يكون هناك تسليم 
سابق للمال 2 وأن يكون هذا التسليم قد تم على وجه من نلك الاوجه التى 
عددنها على سسبيل الخمصر 3 


١‏ - التسليم 


سبق أن فرقنا بين انسرقة والنصب وخيانة الامانة , وقلتا ان الركن 
المادى فى جريمة السرقة هو الاستيلاه على الحيازة الكاملة لمال الغير بغيررضاء 
حى منه ٠‏ وأن التسليم الذى ,يقوم ركن الاختلاس رغم وجوده هو ذلك الذى 
يجعل لمستلم المال عليه يدا عارضة فقط ٠.‏ كما ذكزنا أن تسليم المال في 
جريمة النصب انما يتم نتيجة لوسيلة احتيال اتخذها الجائى ٠‏ وأما التسليم 
الذى يتواي به الركن المادى فى جرنيمة خيانة الأمانة فهو الذى يتم بناء على 
وجه من أوجه الاثئمان التى عددها المشرع فى المادة 54١‏ من قانون العقوبات* 
فالتسليم السابق غير المصحوب بالوسائل الاحتيالية بقصد نقل الحيازةالمؤقئة 
لازم لقيام الجريمة(2١) ٠‏ وقد قضى بأن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا 
معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت الى. المختلس بحيث تصيح 
يد الحائن يد أمانة ثم بخون هذه الامانة باختلاس القىء الذى أوثمن عليه + أما 
اذا كانت الحيازة ثم تنتقل بالتسليم بل بقيت 'الحيازة على ذمة صاحبٌْ الشىء ء 
كما هو الحال فى التسليم الحاصل الى المادم أو العامل , وكان الغرض من 
التسليم مجرد القيام بعمل مادى مما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتيارم 
خادما , فان الاختلاس الذى يقع يعد سرقة لا تبديدا(؟1١) ٠‏ وأنه اذا كانت 
واقعة الدعوة التى استخلصها الحكم هى أن القماش المختلس لم ,يكن وقت 
اخحتلاسه مسلما للمتهمين تسليما بل كان مودعا فى المكان المعد له بدار الجمرك 
ويد المتهمس عليه ليست الا يدا عارضة فلا لصح إعثبار اختلاسها اباه خيانة 
أمانة لام ٠‏ 


وقضى فى فرئسا بأنه اذا سلم مؤلف الى ناشر' أصول كتاب لطبع عدد 


(15) وتنسليم المال يوق بارادة مسلمة لانتمائه المتسلم كما تفيد ذات عبارة « خيانة 
الامانة م ٠‏ هيجنى ص ١4١0‏ / ووسيله ببد 55 ٠‏ ونلرى أنه لا محل لعيارة التسليم الارادي 
لاله قد يتم بفسر ارادة منجائلب صاحب المال 2» كبعضص صشمسور الوديعة الاضطرارية فى حالة 
الاصابة فى حادث على ما سئرىق ٠‏ 

٠ "24 مجموعة القواعد القالونية سس " ق‎ ١99١/١7/50 نقضص‎ )١7( 

1) نقض 1955/١9/5‏ قضاء النقض ق 450 ٠‏ 

0م 8٠٠‏ . العقوبات الخاص 12 


الا 0 


محدد من النسيخ فقام يطبع ما يزيد على العدد المتفق عليه فانه لا بعد خائنا 
اللامانة , لان السام قد انصب عل أصول الكتساب وهى قد ردت الى 
ماحيا ١‏ وهو قضداء محل نظر : فسئرق فيما بعد أن هذا الفعسل 
ينطوى تحت حر بمة شيانة الامانة باعتبار أن الركن المادى فيها هو الاستعمال 
ولعل مرد ذلك الحكم هو أن حريمة خيانة الامانة فى فراسما نتحقق بموجب 
نص المادة 5+8 ع فى احدى صورتين الاختلاس أو التبديد . ولم يكير 
الاستعمال كما'هو الشسأن فى المادة ١554م ٠‏ 


ومن .الاحكام التى؛ أوردها جارس سون ما قفى به من أن الراعي الذدى 
,بنقق ضع عضن المزارغين لقاء مبلغ من المال ليتراك قطيع الآغنام فى أرضهم ددالة 
من أرض سنيده وبذلك بحرم سسيدة من فائدة نزول الأغنسام فى الآرض وما 
.يتبع ذلك من سمماد.وخلافه 'لا بعد فعله .خيائنة أمانة(19). ١٠..ونرى ‏ أن اتسليم 
الاغنام من الشيد شادمةه :قى هذه الصورة كان بصفته وكيلا ععنة © لقص سد 
استعمالها فى أمز معين لمنفعة. المانك.منو أن يراعى بها فى حقله حتى يستفيد 
من السماد ‏ الذى يتخلف: بالآرض ٠‏ فالتسليم قد انصب على ذات الأغنام 
وكنتلك ها قد تنلحه. من. :فلات" تصلح سمادا للارض ' ٠.‏ وانسا به هذه الحالة 
تلك التى يتم فيها التسليم: ‏ على ما سنرق ب بناء. على عقد مشاركة الماشية 
فان نانج الماشية وان لم ينص عليه فى العقد. يعدبر ملكا للشير يكين » فاذانصرف 
دفيه: واضع اليد “كمالك بمفرده عد فعله خيانة أمانة + 


وليس يشرط أن. يقوم المجنى عليه شخصيا: يتسليم المال ٠‏ .بل يحور 
أن .نتم التسثليم من. غير اللجنىق عليه(١؟)‏ . ٠‏ ومن أمثلتها الاموال التى تسا 
إلى وكيل المخنى.. عليه من بعض مدابنى الاخير » وكذلك م يستلم الى الوهو 
أو القيم الذى ,يدير ويحصل أموال من فئ وصا.يته أو تحت قوامته (51) ٠,‏ 

و يجب أن يكون موضوع التسليم هو المسسال محجسل الائتمان ٠‏ ويذهب 
النعض الى القول. بأن. من يسلم الى الكواء سبترته لكيها وبداشلها .حافظة نقرده 
فيختلس الحافظة لا يعد فعله خيانة أمانة لان التسليم انصب على السترة دون 
بالحافظة » ويعتبر ما وقع منه سبرقة منطوية نحت المادة 5١14‏ من قانون العقوبات 


(06) السين 1855/5/5 جازيت 1859 ب لا ساحم5 , الشاوي .من 1565 ٠‏ 

(15) لنقض قرسى ١80/65/١9‏ داللوز /اهم١‏ ب ١ا‏ د 185 , جأرسسون ام 408 “يلد 
1 

لله روسليه بعد 313/6 » فيكئى أن بكرن المال بين يدى السائز بصفة مؤقتة ٠‏ 

زفدية القالى -سر: ا 


تب 519 عم 


والمادة الأولى من دكر بتو الاشسماء الفاقدة الصادر سنة لمكذمل91؟ ٠‏ و تحن 
نرى أن هذا الفعل يعد شيانة أمانة , فالحافظة لاتعد مالا فاقدا لآنها مادامت 
داخل السترة وهذه باقية فى حوزة صاحبها فالحافظة تبعا تعد فى حوزته وفرق 
بين نسيان الحافظة فى السترة وفقدها كلية ٠‏ واذن وان لم يحصل الاتفاق 
بين صاحب المال والكواء على تسليم الحافظة , الا أن هذا لا يتفى أن هناك 
تسليم مادى قد تم من جانب مالك المال بوجه من وجوه الامانة بالنسبة للسثزة 
والحافظة ولا يقال أنه لم يقصد نقل الحيازة المؤقتة للحافظة الى الكواء , بل 
الواقع أن التسليم كان لهذا الغرض أى لكى السترة واعادتها بالحالة التى 
كانت عليها ٠‏ 


ولا يشترط أن :: نم التسليم بحركة مادية ينتقل بها المال: من يد حائزه 
الى بد الاميل ,2 بل 35 مجرد وجود المال فى : بد التشخصس على وجه الامانة 
فكأنه قد سلم اليه اعتبارا(؟) ٠‏ فيكفى مثلا أن تتغير ديازة الشخص للمال 
من مالك الى مستأجر أو الى مودع لديه كمن ينيع سلعة معينة الى شخص 
أخر وفى ذا تالوقت يستآاجرها منه أو يودعها لديه المفسترى(24) + 0 
أن المال تمسح فى حوزة الفرد على وجه من وجوه الامالة التى سوف للاكرهة: 
وقد قفست معحكمة النقض بأنه لا يشترط لتطبيق المسادة 751 هن قانون 
العقربات حصول التسليم المادى من المجنى عليه الى الجانى + بل يكفى فى بعض 
الاحوال وجود التسليم المعنوى اذا كان الجانى حائزا للشىء من قبل لسبب 
معن أسبياب الحيازة » ومثئى بست من عقد الابحار أن المتهم ليس له الا تصفب 
المحصول الناتج من الارض » كما تعهد بالمحافظلة على نصيب القاضر فى القن 
الناتج من هذه الأرضص وعدم التصرف فيه ٠‏ ومن ؛ ثم يكون قد تسلم نصييب : 
انقاصر فى هذا القطن على وجه الوديعة 2 فقيام 0 ببيع هذا القطن بعد ذلك 
بعد تبدديدا معاقبدا عليه بالمادة ١21١‏ 4 0 وقضى فى فر سا بأنت المستأجر 
الذى تميع القضس الناتج من الزراعة لا بعد فعله خيانة أمانة رغم التزامه بموجب 
العقد باستعماله فى تسميد الارض » وهو حكم بنى على عدم حصول تسليم 
سابقٍ من الماجر(7؟) ٠‏ ولحن نرى أن القثس الذى نتج من الزراعة ما ذام 

9؟) أحيد أمين ص 5١10‏ * 

«؟) جارسون ام 528 ينكد /ا١7‏ , القللى صن 08؟ , محيود مصطئى ص 45١‏ , الشاوي 
من /اه١ا ٠‏ 

(4؟) ويسمى أحيانا بالتسلميم المعثرى , أحمد أميل ص .ل/الالا ٠‏ 

وه5) نقضص ١56١/1١/5‏ أحكام النقس س ؟ ق 155 ٠‏ 

(6) تقض فرنسى 1849/8/١1‏ سيرى 1444 ب 1لب 45 اد 22000 جساز يت 
55 سس أه ك#كاء 


5-0008 


8 | فى ملكية اموس ؛ فكأنه بابقانه فى بك المستاجن قد قأم بتسليمة اليه 
كما لاستعماته فى أمر لنفعته , والتصرف فيه ينطوى لحت جردمة يانه 
الامانة(9م ٠.‏ ' 


ويعتبر التسليم قائما فى صورة ما اذا سلم الحائن مفتاح حرز مغلق 
يوجد به المال الى آخن بقصد نقل الحيازة «ؤقتا , كالمؤجر الذى يسلم مفتاح 
مسكنه المفروش الى المستأجر , فلو أن التسسليم لم ينصب على منقولات المسكن 
بداتها ألا أن تسليم المفتاح ,بعد بذاته تسليما للحرز أى للمسكن المفروش » 
وقد سبق لنا بحث تسليم الحرز المغلق عند الكلام على جريمة السرفة ٠‏ 


وجلى أن تسليم المال للامين يقصد به نقل الحيازة الناقصة اليه 2 فهو 
ملزم داثما برد المال الى صاحبه عند طلبه أو انتهاء اتغرض من التسليم » آأى 
أن نبئة المسلم والمستلم قد انصرفت الى نقل العنصر المادى للحيازة دون المعنوى, 
فيوضع المال بين يبدى الشخص بغير أن يجعل له عليه حق الملكية , ولهذا ان 
انضرفت نيتهما الى نقل الحيازة الكاملة بالبيع أو الهبة أو المقابضة انتفى أحد 
آركان اجر يمة خيانة الامانة 1 فللحاثز فى هذه الصورة أن التصرف فى المال 
الذى انتقلت اليه حيازته كاملة على الوجه الذى يراه (0) 2٠‏ 


(؟ ) أوحه الامالة 


لا يكفى لقيام جريمة خيانة الامانة أن يوجد المال بين يدى الجانى , وانما 
يجب أن كون ذلك بناء على وجه الامانة + ولقد عير المشرع عن وضنع المال 
بين بدى الامين بقوله م بأن يكون ذلك على ورجه من الاوجه الثى عددها أو بصفة 
من تلك التى ذكرها فتى المادة ١5؟‏ من قانون العقوبات (59) ' فهو قد تحاشى 
ذكر ان التسليم قد تم بناء على عقد من العقود التى سردها ؛ وبهذ' هدف الى 
أن يتناول كافة الصور الثى يكون فيها المال بين ,بدى الشخصض كأميل عليه ولو 
ثم يكن هناك عقد فعلا كما هو معروف به فى القانون المدنى )١١(‏ ؛ كمن بقيمه 
القضاء حارساأ على أموال متنازع عليها ٠‏ ومع هذا يذهب رأى الى أن جر دمة 
خيانة الامانة قاصرة على عقود الامانة الواردة بالنص وأن الظروف العملية 


0777 


(10؟) راحم نقضص ١95١/١/5‏ أحكام النقض س ” ق ١94‏ السابقة الاثشارة اليد ٠‏ 
(58) القللى ص 559 + 

(59؟) القللى ص 55١‏ , هيجنى ص ٠1١5١‏ 

(0*) نقض 1947/9/8 قضاء النقض ق 5م4 ٠‏ 


لالد ك2 


حى التى دعت القضاء الى التوسع فى مدلول النص وتطبيقه على حالات ليس 
فيها عقد مطلقا كبحالة الوكالة القانونية أو القضائية (51) ٠‏ ويؤخذ على هذل 
الرأى أن المادة ١8»؟‏ ع لم تذكر قط لفظ العقد وانما قالت وجهء. وعنو ما 
.ستفاد منه أن القضاء لم الأو بمسع فى التفسير وائما أعمل النص محيحسا 
كما ذهب رأى آخر ألى أنه اذا كان التسليم لم يحصل بناء على عقد بالمرة فان 
الاستيلاء على المال لا بعد شيانة أمانة (59) + ولكن مهناك بعض الصور بعد 
اغتيال المال فيها خيانة أمانة رغم وجود عقد كحالة الوديعة الاضطرارية ٠‏ 


وتطبيقا لاشتراط أن يكون نسليم المال على وجه الامانة قضى بأنه اذا 


لم يكن تسليم السند نسليما اقتضته ضرورة وقتية لمجرد الاطلاع عليه ورده 
فورا وانما الملاحل فيه نقل حيازة السند على سييل الامانة فان تعمد عدم 
رد السند بمحرد طايه اضرارا بالمحنى عليه يعد تبديدا (؟) ؛ وانه إذا. تسلم 
المتهم من المجنى عليه ورقة مائية من فئة الخمسة الجنيهات لصرفها ثم أنكر 
تسلمه هذه الورقة وادعى انه لم يتسلم الا ورقة بجنيه واحد فهذه الواقعة 
تكون جريمة خيانة الأمانة(4؟) + ولا يعتبر خيانة آمانة تسليم الدائن للمدين 
سند الدين اذا لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية بل كان تسليمه ايأه 
تحت مراقبنه (0؟) ٠‏ واذا كانت الواقعة كما أثيتها الحكىم هى أن المتهم وهو 
معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة الواح 
خشيية من المدرسة ويوصلها الى نجار ففعل وصنع النجار منها بوفيها له 
هذه الواقعة سرقة لا خيانة أمانة , لان الاخضاب لم .تكن مسلمة للمتهم بعقد: 
من عقود الائتمان المنصوص عليها فى المادة 551١‏ ع () ٠‏ وآن الخادم الذدى 
يختلس مال مخدومه يعد مرتكيا لحريمة خيانة الامانة اذا كان المال قد سملم 
اليه على سبيل الامانة . أما اذ! كانت يده على المال لا تكون الا-مجرد حيازة 
عارضة غير مقصود فيها انتقال المال اليه فانه يكون مر تكبا لجريمة 
السرقة 0م ٠‏ 


0 


(١5؟)‏ الشاوى صن ١15‏ * 

(؟؟) محصود مصطفى 5515 + 

(؟) نقضى ١95١/0/١9‏ القضية رقم ١45١‏ س الاق ٠‏ 
(5) نقضى ١978/9/19‏ قضضماء النقض ق لم١٠5 ٠‏ 

زه؟) نقض ١958/4/5١‏ قضاء النقض ف ٠غ ٠‏ 

7 نض 1545/95/16 قضاء النقض ق 555 ٠»‏ 

(910؟) نقضص ١151/5/65‏ قضاء النقض فق ٠ 15١‏ 


جه ته 


والاوحه التى أوردها مشر ع نص المسادة 5ع ذكرت على سبيل 
الحصر (50) »> فلا تصح زيادثها أوالمقياس عليها »ومن ثم تعين أن يتناول حكم 
الادائة بيان تسليم المال الى الجانى كان بناء على وجه من الاوجه المحتددة 
سالفة البيانث حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه 
6 (9؟) + واعمالا للقاعدة السابقة قضى بأنه بششاثر ل لقيام جردمة يانه 
الامانة أن كون الشىء . الميدن قد سلم الى المنهم بمقتفضى عقد من عقود الائتمان 
المبينة فى المادة ١251*.ع‏ (50) »2 فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن 
المبالغ المنسوب اليه تبديدها لم يدخل فى ذمته بصفته أمينا لصندوق جمعية 
التعاون » بل ان الامين كان أخاه الذى ثوفى ٠‏ فقام هو مقامه وأعطى على 
نفسه اقرارا بقبول سداد ما عساه أن يكون بذمة أخيه الذى نوفى , ولكن. 
المحكمة آدانته دون أن تعرضص لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشضوبا 
بالقصور ٠ )5١(‏ كما قضى بأنه اذا كان الثابت بالحكم أن المجنىعليه أعطى 
خادمه ( المتهم ) حمارة وجحشا لبيعهما فى السوق فيادل بهما حمارة أشرى 
لم يقبلها المجنى عليه فاضطر المتهم الى أن يأخذها ثم باعها بعد أسيوع بماثة 
قرش » فان هذه الوقائع الثابتة بشهادة الشهود لا يمكن اعثبارها سرقة , 
لأن الحمارة الآشيرة كانت فى حوزة'المثهم بعد آن رفضيها المجنى عليه ولأن. 
الاخذ خلسة من أركان جريية السرقة كنا اتؤاءلا هون خيانة الامانة عيييا 
تددعى النيابة لان من أركان هذه الجريمة أن للع 3 الشىء الميدة على وجه 
الوديعة أى الاحارة أق عارية الاستعمال أو الرهن أى الوكالة بأجر أو محانا 
بقصد عرضه للبيع أو, بيعه أو استعماله فى أمر معين , ولان الحمارة التى 
أخذها المتهم. بدلا من الحمازة النى كلف ببيعها قد رفضها المجنى عليه فتصرف. 
لمتهم فيها بعد أن بقيت عنده عشرة أيام , فلم 'لكن اذن قد سلمها المجلى عليه 
لغرزض من هذه الاغراض حتى يكون بيعه اياها تبديدا ٠‏ وأنما بقيت عنده 
لعدم قبول: المجنى عليه اضافتها لملكه بدلا من حمارنه النى أذن المتهم ببيعها 
قلم يبعها بل بادل عليها(؟؟) ٠‏ ودفاع المتهم بأن علاقتة بالمجنى عليه مدنية 
(0؟) نقض 1975/15/١8‏ أحكام النقض س *؟ ق ه"” . جارسون م 5١‏ بلد 01١‏ , 
القللى ص 370 , روؤوف صل 455 + الشاوى ص ٠ ١55‏ 
(5؟) لقض ١948/٠١/١١‏ قضاء النقض ق ١08؟‏ , 8/5/09؟19 المجمسوعة الرسمية 
س 4 ص 7١98‏ : هيجثى ص ١5*9‏ + 1 
(0؛) نقض 1938/6/8 أحكام النقض س ١9‏ ق 1579/15/11:195 س 18 ق 55" ٠‏ 
)4١(‏ نقض ١101/٠١/5‏ القضية رقم 498 سش لك 0 
(45) نقض ١925/1١/56‏ قضاء النقض ق 5 . وقضي بأله اذا كانت الواقعة الثابعة” 


بالحكم هى أن امتهم مم آخر اتفقا على الحصول أعلى سند ين من المدعى بالحق المدني لاختلاسهما 
اضرارا بمو كله المحرر ل(صالحها «ذان السندان والمدعية مغه هى أيضا بالحق المدنى , فادعى. 


[57 سه 


وأنه مجرد. ضامن وكفيل لمن تسلم المضبوطات هو دفاع جوهرى , واتعدو 
المحكمة عن تحقيقه يجعل حكمها مشويا بالقصور. (؟؟ مكرر ) ٠‏ 


وانتجهة بعض التشمربعات الحديثة الى ادشخال كل فعل بنطوى على خيانة 
الامانة تحت نصوص هذه الجريية , دون تقيد ينوع اتعقد يبشكل محدد 3 
ومن ذلك القانون البلجيكى الصادر سنة ١81١‏ فى المادة 59١‏ : والقانون 
الايطالى الصادر سنة ١98٠٠‏ فى المادة 151 ع والقا نوق" البولونى الصادر سنة 
6 كذا فى المادة 925/555)) ٠‏ 


وكون التسليم قد ثم 55000 الامانة المحددة. هو من 
اختصاص قاضى الموضوع إستخلصه “من وقائم الدعوي المطروحه آمامه ٠‏ 
والعيرة فى هذا الصذد هى بحقيقة وجه التسليم وأنه على سبيل الامانة , 
دون اعتبار لالفاظه اذا لم تكن تفصع عن إرادة المتعاقدين(4؛) ٠‏ فاذا ما انتهت 
محكمة الموضوع الى تقدير الوقائم واسنتخلصت الثابت منها.ء. فان تكبيفها 
واعطاثها الوصف القانونى الصحيح مو ما تخضسعم فيه لرقابة محكمة 
النقض (55) 0 


ومما قضى به أنه لا تصم ادإنة. متهم بجريمة خيانة أمائة الا اذا اقشع 
الفاضى أن' تسليم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى 
النص ن الخاص بهدذه الجريمة 4 وآن العبرة' فى القول بلبوتك هذه العقودفي صدد 
توقيم العقاب ٠‏ انما هى بالواقع حيث لا يصح تأثيم انسان ولو بنساء على 
اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك يشبالفب الحقيقة(1:) ٠‏ ولمحكسة 


هذا الشخص الآخر لدى الوكيل أن السندين لازمان فى. اجراء.صلح بين موكلته وأشرى وبذّلك 
نسلمهما همنه مي سلمهما بدرره الى المتهم ولم يردهيما بعد ذلك > فهذم. الواقعة تتحقفق بهسبيا 
جريمة خبانة الامافة لان المدبمى المدنى سلم السندين ‏ للشخص الاخر لاستعمالها فى مصلحنة 
دوكلته فى أمر معين فاختلسهما (. نقض 1958/5/5١‏ قضاء النقض ق45002 ).ء 

(5؛ مكرر) نقض /5١‏ 0 احكام النقض س ه0 ق ٠165‏ 

(»5) راجمع وثائق مؤئير 'نوحيد قانون العقوبات الذى عقد فى القاهرة عام ل911١‏ + 

(5:) نقض 9؟19199/9/9 أحكام النقضى س *؟٠‏ ق 6“ ,ع جارسسون م 5١8‏ يند 5١9‏ , 
القلل صي 9*9 , رؤوف ص 5505 ٠٠‏ 

(ه؛) نقض 1١93/6١/5‏ أسكام. النفض اس 18 ق 5لا , (8/؟/1980 س ١‏ ق58اء 
ونقض فرلسى 1993/١6/4‏ جازيت 1950 سه 1855-1 0 

(7) نقض .1947/7/5 قضاء الثقفي 4493 197/15/46 أسكام التقض س ١١‏ 
لي س 518 ق 015 ٠‏ 
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اللوضوع سلطة تفسير العقود للوصول الى مقصنود المتعاقدين منها ‏ 'مستعينة 
فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها الى جانئب نصوص ثئلاك العقود 40) ٠‏ 
ومن ذلك أيضا أن محكمة النقض أبدت حكما اعتير أن زجاجات المياه الغازية 
لا نسلم إلى العملاء من الشركة على سبيل الودبعة أو عارية الاستعمال رغم 
الاقرار الذى يؤخذ غليهم : لان الشركة تتقاضى من عملائها مبلغ من النقود. 
مقايل كل زجاجة لا ترد اليها(8؛) ٠‏ وقضى بأن النص فى, العقد على دفع قيمة 
الشىء محل التعاقد فى حاثة عدم رده لا ينفى أن لية العاقدين فد الصرفت 
الى اعتبار العقد ١يجارارة؛) ٠‏ وتحصيل المحكة أن العقد الذى سلم به القطن. 
المدعى بتبديده هو عقد تمويل على القطن لا عقد رهن وتبرئة المتهم من تهمة 
التبديد بناء على ذلك هو من سلطة المحكمة فى تفسير العقود والاتفاق على جعل 
ما لا يعاقب عليه جنائيا من الاخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون 
'العقويات تدليس مخالف لقواعد 00 والآداب العامة مما .يجوز البسات 
جرد الام روا وا لات جا ارا بجميع الطرق بما فيه البينة والقراثن, 
مهما كانت قيمة العقد(١ه) ٠‏ 


ويذهب رأى الى أن من سق محكمة النقض أن نراقب ما قررته محكمة. 
الموضوع من حيث وجود العقد. وتكييفه القانونى ونفسيره(01) ٠‏ ونحن نرى. 
أن وجود العقد وتفسير عبارانه مسألة موضوغية لقافى الموضوع الرأى الاعلى. 
فيها . أمأ تكييفه فهذا الى يخضع لرقاية محكمة النقض ٠‏ 


العقد الباطل والقابل للابطال 


قد إنتم التسليم بناء على وحه من أوجه الأمانة التى تناولتها اللادة اقكع, 
بموجب عقد بين المجنى عليه والجانى ؛ فانٍ وجد مثل هذا العقد نعين أن يظل. 
قائما الى وقت وقوع الجريمة ٠‏ ولكن لا يشترط أن .يكون العقد صحيحا ٠‏ فان: 
نشأ باطلا أو لحق به البطلان يعد قيامه صحيحا ‏ سواء أكان باطلا أم قابلا 
للابطال ‏ فان هذا لا يخلى الاهين من التزامه برد المال المؤمن عليه الا اذا حصل, 


(51) نقض ا١/ه/1954١‏ أحكام النشقض س ه ق 1938/4/٠9 , 56١‏ س ١9‏ اق 6و - 
)54١‏ نقض 1959/5/56 أحكام النقض س * اق كواء 

.9و٠. نقض 65 أككام النقش س وا اق‎ 25١ 

(9)لقض تقنضاة النفض 'ق- 488 ,2 ا ق لاو ٠.‏ 

(١ه5)‏ الشأاوى ص 158. 


2 1 


على حكم من القضاء ببطلان ذلك العقد أو انتهى التعاقد يبن الملتعساقدين 
اتفاقا (كاه) فاليطلان الناشىء عن العيوب الشكلية فى العقد أو عدم أهلية 
المتعاقد دن أو لعيب من عيوب الرضا أو لعدم مشروعية السيب(؟ة) 3 كل 
هذا لا يؤثر فى قيام الجريمة ٠‏ ومرجع هذا أن تقرس العقاب فى جر بمةخيانة. 
الأمانة الغرض منه تقرس الحماية للملكية الفردية للاموال » وليس المحافظة 
على الالتزامات المدنية التى تترئب على وجه الامانة الذى سلم المال 
دمقنضاه (6ه) ٠‏ فالسطلان لا ينفى أن المال قد وصل الى يد المؤتمن بدلكالصفة 
أى بصفة: كونه أمينا عليه + وقد رأينا أنه سحتى ولو كانثك حيازة المسال 
غير مشروعة فان هذا لا يمنع من قيام جريمة خيانة الامانة اذا توافزت 
أركانها ٠‏ 


ولذا اعتبرت محكمة النقض أن الوقائع التى أثبتها الحكم تكون جريمة 
لخيانة الامانة 2 وهى تخلص وتفيد أن المدعى” سلم السندين للمتهم الخسر 
لاستعمالهما لمصلحة موكلته فى أ معين هو اجراء الصلح بينها وبين أخرى 
فاختلسهما , وكان فى ذلك متفقا مع الطاعن'» ولا بؤتر فى هذا الاعتبار أن 
5 الطاعن وزميله لم تكن وقت الاستلام منصرفة الى تحقيق الغرضي الذى 
قفصده المدعى بالحق المدنى بل كانت منصرفة الى تملك السندين ء ذلك لان" 
العدرة دما يقصده الملجنى عليه من التسليم + ولا يغير من ذتك أن يكون للجالى 
غرض آخر ؛ اذ لا يمنع من تطبيق حكم القانون فى هذه الحالة أن يكون العقد 
.الذى سلم الشىء بمقتضاه قد وقع باطلا . لان القانون لا يعاقب على الاخلال 
بتنفيذ العقد فى ذاته وانما يعاقب على العبيث بملكية الشىء المسلم (فه) ٠‏ 
كما قضى يأن اتنعقاب في المادة 1ع( )2 ليبس هو الاخلال بتنفيم 
العقد وانما هو العبث بملكية التنبىء المسسلم بمقتضناه » واذث قئيدم 
مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفي أبهما من رد ما استلمه من: الال 
بمقتضاه(55ة) ٠‏ 


0 


(01) نقض فراسى ١959/9/١8‏ سيرى 0١-1578‏ 54؟ , جارسون م 5١8‏ بند 0/8" 
واه٠١:‏ , هيجنى ص ١55‏ , إأحمد أمين 85/! , محمود مصطفى ص 59585 ٠‏ 

(01) كتبديد نقرد مصدرها القمار ( تقض فرلسى ١1١5/١١/١5‏ سيرى 15١5‏ ب أاسه 
اذخأ ٠)‏ 

(؛2) القنلى ص 3559 , رؤوف ص 518 "٠‏ 

رهه) نقض ١998/5/9١‏ قضاء النقض ق 1590 ٠١‏ 

ركه نض ١988/9/95‏ عجموعة القراعد القازونية ج 5 ق ١85‏ » 
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استبدال العقد 


قد يحدث أن يستبدل عقد آخر بعقد الامانة فان كان العقد الجديد من 
بين عقود الامائة وقعت على عائق الأمين الالتزامات التى يفرضها ذلك العقد (لاه) 
و يعثتير العقد الأول عدما ٠‏ كشيشخص يستأاجر من آخر دراجة لمدة معيئة شماذل 
هأ الئهيت الاجارة أبقى المؤجر الدراجة لدى المستأجر وديعة حتى يستردها ٠‏ 
أما اذا لم يكن العقد الثانى من بين عقوذ الامانة , فان جريمة خيانة الامانة 
تفقد أحد أركانها وهو وجود المال بين ,يدى الشخص على وجه الامانة . كما 
اذا باع المؤجر الدراجة للمستأجر فى الصورة السابقة(لم) ٠‏ 


وحتى يكون لاستيدال العقد أثره القأنونى فى انقضاء عقد الامانة 
الاول يشترط أمران الاول أن يتم الاستبدال قبل وقوع الجريمة(55) أى قبل 
اغتيال الامين للمال الموجود بين يديه ؛ أما اذا تم بعدها فانه لا يعدم مسئولية 
الفاعل وهو بمثابة رد المال المسروق بعد وقوع السرقة ٠‏ وقد يحثمل أن يكون 
متل هذا الاستبدال أثر على تقدير القاضى للعقوية ٠‏ والآخر أن يكون 
الاستبدال حقيقيا أى يقصد طرفا العقد الى انشاء عقد ليحل مكان عقد آخن » 
فاذا كان الغرضى من الاستبدال مثلا تقسيط المبالغ المبددة على أقساط حتى 
يستطيع المجنى علية أن يحصل على حقوقه , قان هذا لا يمنع من قيسام 
الجريمة(١7) ٠‏ وقد قضى بأن الاستبدال لا يكون مائعا من تطبيق المادة 54١‏ ع, 
الا اذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة / أما اذا لم يلجأ الامين الى طلب. 
الاستبدال الا بعد وقوع التبديد منه وبقص هد الهرب من المسئولية الجئائية 
أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال الا كظريق لاثبات حقه أو على أمل 'نعويض, 
ما ضاع منه يسيب التبديد , فان الاستبدال لا يمنع عندكذ من توقيم العقوبة 
الجنانية(51) ٠‏ 


واذا كان الاستبدال معلقا على شرط موقف ,» ولم يتحقق القشرط فيعتين 
العقد الاصلى ما زال قائما بكافة التزاماته والاخلال به باغتيال المال موضوعه 
يكون جريمة خيانة الامانة(55) ٠‏ وقاضى الموضوع عو الذى يستخلص من 


(51) روسبليه بنذ 5م ٠‏ 

(58) جارسوانة م 2١48‏ بهد 588 > القلق.ض ه#* ٠‏ 

(05) نقض فرنسى 1948/11/5٠‏ بلتان قى /9؟١ ٠‏ 

(60) أحمد أمين ص 8835 ء القللى ص 786 + 

” 0٠٠١ نقضص 1954/5/19 مجبوعة القواعد القالونية نج ؟ ق‎ )0١( 
جارسون م28١4 يند 6ه‎ )5( 


ب 59/6 عم 


وقائم الدعوى ومما بين يديه من أدئة ما اذا كان الاسنتيدال قد توافر" له 
الشرطان المانعان من قيام المستولية الجنائية فى العقد المستبدل من عدمه(؟1)٠‏ 
«وهو بخضع فى تكييفه القانونى لا آثبته فن وقائع لرقابة محكمة النقض(4).: 
والاستبدال لا يفترض ولذلك ان دقع به المتهم يجب عليه اقامة الدليل على 
ذلك بوسائل الاثبات فى القانون العام (108) + ولا. يكون الاستيدال من جانتب 
واخد وانما باتفاق بس المتعاقدين (65ة) ٠‏ 


عقود محل بحث 
عددت المادة 55١‏ أوجه الامانة فذكرت الوديعة والاجارة وعارية 
الاستعمال والرهن والوكالة وقلنا ان بيانها قد جاء على سييل الحصر , 

اواوعو هذا توجد بعضص العقود ويتم فيها تسليم المال من شخص الى آخن ويثور 
الببحث لتعرف كنهها وما اذا كان بيترتب عليها نقل الحيازة الكاملة للمال 
فيكون الاستيلاء عليها لا جريمة فيه , أم أن الغرض من التسليم هو تقسل 
الحيازة المؤقتة ويكون اغتيال المال جريمة خيانة الامانة متى توافرت باقى 
شروطها ٠‏ ولعرض فيما يل لاهم هذه العقود +* 


4١‏ عقد البيع 

عرفت المادة 51 من القانون المدنى البيع بأنه « عقد يلتزم به البائع أن 

قل المسترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدى » ٠‏ فعقد 
- هو من العقود الناقلة للملكية وتنتقل الحيازة بناء عليه الى الاسترى 
كامله 2 ولا نتصور أن تكون يد الاخير على المال بد سعائن حيازة مؤقتهة ٠‏ بيد أن 
هذا لا يمنع من وجود بعض الفروض التى يصورما ذلك العقد وتثير التردد فى 
معرفة ما اذا كان الاستيلاء على المال بعد جريمة خيانة آمانة هْنْ علدمة' ٠‏ 
ونعرضى لها فيما يلى * 


ر1) اذا باع شخصى لآخر منقولات من المثليات ولم يكن المال موجودا 


حم ب ب سس بجيو 


(389) الموسوعة الحئائية ج م ص 897" , وجاء .بها ان الاسسستبدال قد يكون.صريحا أ 
ضممثيا ولكنه لا يقترض افتراضا 8 وقئ حالة الشك: يجب اعتيار العقد القديم قائبا ٠‏ 

(55) جازسون م 508 بلدا 5086 ٠‏ 

(30) رؤسلية ايند 385 ٠.١‏ 

(83) نقضى فرنسى ١9*5/9/١‏ بلتان ق ٠ه ٠‏ 


ال ل 


تحت يد البائع .وقت العقد ثم: عجز عن التسليم فيما بعد فلا تستند اليه أية 
جريمة ,» سواء بالنسبة للمبيع أو للمال الذى تسلمه من المشترى لان عقد 
البيع يجعل عاتق البائع القيام بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع: الى المشسترىي 
( م 558 ) مدني , وتقصيره فى هذا بجعل حقوق المشترى قبله مدنية صرفه 0 
فمن ,بيع لآخر كتابا لا يوجد بين بديه ويتعهد بتسليمه اياه ثم بعجن عن ذلك 
لاسال عن عريية خيانة آمانة :+ 


(ب) اذا كان المال المبيع منقولا من المثليات وموجودا لدى البائع وتم 
عقد البيع على الصورة السابقة بيد أنه لم يسلم الى المشترى ولم يفرز على 
حده 2 قفى هذم الصورة أيضا لا جريمة فى الامر لان التزام البائع قاصر عل 
مجرد نقل المبيع الى المسترى ٠‏ ومثاله من يدقع مبلغا من المال 'ثمنا لنسخة من 
كتاب لدى البائع منها كثير على أن يتسلمها بعد يوم ثم يمتئع البائم عبن 


(ج) اذا كان المال المبيع منقولا من المثليات ولكنه أفرز على حده فيعتبر 
أن المشسترى قد اختص به + ويكون بقاء المال تحت يد البائم بناء على وجه أمانة 
هو عقد الوديعة 2 واغتيال البائع له يعد مكونا لجريمة خيانة الأمانة حتى 
ولو كان ثمن المبيسع لم بدفع بعد » لان الملكية قد انتقلت فعلا الى 
المسترى ٠‏ وفى هذه الصورة يكون تسليم المال قد تم حكميا » فتغيرت حيازة 
البائع من حيازة كاملة الى أخرى ناقصة ء أى من صفته كمالك الى صفشصه 
كمودع لديه (9) * 


(د) ولا يختلف الحل فى صورة بيع المال المنقول المعين بذاته فيأخحد 
حكم الحالة السابقة وكذلك المال المثلى اذا بيع جملة واحدة ولو كان متوقفا 
على كيله أو وزنه ما دام قد تحدم ثمن بين الوحدة (148) ٠‏ 


ممسسوصتت اساي الما سس امس ص بو ا ا ا ل 


(610) روسليه بيك 95939 ٠‏ هيل ص 40١‏ وراجم نقضص ل حل أحكام النقش س 4 
٠ ١3 5‏ ويذهب جارسرن الى العكس فيقول ولو أن حيازة البالغ للمبيم فى هذه الصورة 
حيازة ناقصة الا انها لا نكفى وحدها لقيام جريمة شيانة الامانة لانه يشسترط أن تكون الحيازة. 
بموجب عقد من عقود الإمانة التى نص عليها القانون , وهر مختلف فى هلاه الصورة ( م 478 
نقد ؟'؟5؟ ) + وراجم أحمد آأميل صن 78١‏ , القللى ص ها* ٠‏ 

الموسوعة الجتائية جب ا ص 51؟ ٠‏ عكس هذا القلق ص لالإ” , وبرى أله يحب 
أن يكبت أن المبيم بقى تحت يد البائم بناء على عقد أمانة اتفق عليه المتعاقدان رهو ما لا يستنتج 
دن الظروف * 


لالاك لد 


(هم) واذا نم عقد البيع وتسلم المشعترى المال المبيع وعلق الباشئع تملكه 
له على أداء الثمن ثم تصرف المسترى فى المال فلا تنهض قبله جريمة خيانة 
الامانة +٠‏ ذلك أنه رغم نص المادة ١/55٠‏ مدنى على أنه « اذا كان المبيع مؤجل 
الثمن جاز للبائع أن يسترط أن ,يكون نقل الملكية الى المسترى موقوفا على 
استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع » ٠‏ فان هذا لا ينفى أن المبيع تحت 
بد المستلم بصفته مشسلتريا فحيازته له الغرض منها حيازة المال كاملة وليس 
الملقصود منها محرد اتحيازة العارضة أو اللمؤقتة 99م ٠‏ 


(؟) البيع بشرط التجر بة 

تكلمت المادة 55١‏ من القانون المدنى عن البيع بشرط التجربة » ونصت 
فى فقرنها الثانية على أنه « يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف 
هو قبول المبيع ٠‏ الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط 
فاسخ » ٠‏ فمن ينتوى ابتياع مال منقول قد يروم تجربته ليرى ان كان يحوز 
قبوله من عدمه ٠‏ والاصل أن بقاء المال مدة انتجربة بين ,بدى المشترى يعثبر 
على وجه الأمانة هو عقد الوديعة 2 فحيازته له ناقصة ولا زالت ملكية المال 
باقية للبائع اذ أن عقد البيم لم يتم بعد » ومن ثم فاغتيال المشسترى للمال يعد 
مكونا للركن المادى فى جريمة خيانة الامانة ٠‏ ولقد قضى بأله 'ذا كان الحكم 
قد أثبت أن تسليم المذياعين للطاعن تم يكن الا لتجر بتهما , فاليبع هنا موقوف 
على التجربة , ومتى كان الامر كذلك فالملكية باقية لصاحب المذياعين ولا تنتقل 
الى من نسلمها الا بعد الانفاق نهائيا على شرائهما ٠‏ واذا كانت الملكية باقية 
للمجنى عليه وكان الطاعن لم يتسلم الجهازين الا لاختبارهما فان وجودهما 
لديه فى هذه الفترة انما كان على سييل الوديعة بحيث أن تصرف فيهما 
اضرارا بالمجنى عليه يعد فعله حخيانة أمانة واقعة تحت طائلة العقاب () ٠‏ 
ولا يقال فى هذه الحائة إن التسليم كان لمجرد تمكسين اليد العارضة وآأن. 
الاختلاس بناء على ذلك يكون الركن المادى فى جريمة السرقة لان المرض فى 
نلك اليد كما قلدا عند الكلام على جريمة السرقة ‏ انها تكون تحت أشراف. 
صاحب المال , كما قلنا عند الكلام على جريمة السرقة . انها تكونالرقابةوانتقلت. 
الى الجانى الحيازة المقتة ٠‏ على أن الوضم- قد يتم . بصورة أخرى .وذلك بآان. 
يعقد العقد فعلا وتنتقل الملكية الى المشسترى , ولكن البيع يكرن معلقا على 


(5) روسليه عن 85١5‏ » 
)7١(‏ لقضص 586/ ١510/1١1١‏ قضاء النقض ق 1805 ٠‏ 


5 09 


ير سيك ل لس 0 
الثمن ٠‏ 


(؟): البيع بالتقسيط 


يحدت كثيرا فى العمل أن يجا البائع إلى.اضفاء ضورة: عقد الامانتة على 
عقد البيع الذى ا شرك دج ليش ررد عل ان حصيير 
على ثمن المبيع قهو بهدد المشترى اذا ما تقاعس عن سداد الثمن بالمسئولية 
الجنائية مثئلا بائع ساعات سيعك ساعة ويكتب معك محسررا آنك تسلعمت 
الساعة عل وجه عارية الاستعمال 2 وذلك حتى نمام سداد الثمن ٠‏ أو أن 
يسترى شخص آله حياكة من شركة ونحرر معه عقد ايجار يوضح فيه قدر 
الاجرة الشهرية أو تصسح 'الآلة عند انتهاء عقد الابخار ملكا للمسسرى ' وواقع 
الحال أن هده الاجرة هى أقساط شهرية لتمن الماكينة ٠‏ ويستزرق ذى لد 
أن يكون الفسط الاول مبلغا أكبر من غيره من الاقساط أو مساويا له : أو 
آن: يكون الحال كذلك فى القسط الاخير ٠‏ هل يعتبر العقد فى ١اصورة‏ السالفة 
البيان عقد بيع ويكون ل ا بالواقع١‏ 
أو أن العقب عار بة استعمال أو ابجار أخذا اميه وييكون استسبلاء متسام 
المال عليه جريمة خيانة أمانة ؟ قلنا أن العبرة ة فى نعرف وجهالتسليم ان كان 
اثتمانا أو نقلا للملكية هى 'للحقيقة والواقع التي يستخلصها القاصى من وفائع 
الدعوى المطروسمة عليه ٠‏ وقى أمثال هيه العقود ثرى أن هدف المتعاقدين 
جؤ نقل الملكية » فنية المنسلم هي شراء المال ونية. المشلم هو بيع المال ٠‏ وأما. 
ما عدا ذلك من شروط يخاط بها العقد فانها لا يمكن أن تؤدى الى القول بأد 
قصد العاقدين قد انصرف الى عدم نقل الملكية الا بتحقق شرط معيل هو دقم 
الثمن أو الاقساط 1) » 


(١7):ان‏ التكييفه القسالونى, للعقِود المصطلعح على تسميتهما فى فرنشا باسسسسم 
كنكل - :102 ةعم لا يزال موضع خلاف بين المحاكم والفقياء » فاذا اعتبن قافى الموضوع ان 
هلدا مهنا القبيل هو مقا بير ممحهلها لى .ولاق ,تضيوض النقد مصعفلهنا: تديرا عقيقة 
قصد المتعاقدين بحيثك لم بقع عنه شحيف لاى نص هن نصوصه ولا مفسعح لحكم من أحكامه 
ربل كان ما فعل اتما هوتغليب لمعنى من المعانى الواردة به على معنى آخخر ٠‏ قأن محكمة النقضش 
لا تستطيع سوى اقرار ما ذهيت اليه ( نقض 1594/5/5١‏ قضاء النقش": ق ؟45.,. ولقض فر نسى 
5 جازيبت 15 ل الس 01م ا 


-4ث7وة ب 


ولقد استحدث المشرع فى القانون المدنى. نص المادة 2*١‏ الدى يقرر أنه. 
« اذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يستزط أن يكون نفل اللكية الى: 
الماسترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع » قاذا كان الثمن. 
اقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع حزءا منه تعويضسا. 
له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط » ومع ذلك ,يجوز للقاضى تبعا 
للظروف أن يدخعض التعويضى عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 8؟؟! *. 
واذ وفيت الاقساط جميعا فان انتقال الملكية الى المشترى يعتير مستتد! الى. 
وقمك البيع ٠‏ ونسرى أحكام الفقرات التثلاث السابقة. ولى سمى المتعاقدان” 
البيع ايجارا » ٠‏ فالمشرع يعنتد بالحقيقة والواقع ٠‏ ولذا جاء فى مذكرة المشروع' 
التمهيدى للقانون المدنى « وقد حسم المشرع اشكالا بايراده هذا النص فقد. 
جرت العادة أن اتبيع الذى يبرم على هذا النحو يسميه المتعاقدان ايجارا معانا 
من البائع فى ضمان حقه اذ هو بلك يستوفى الاقساط أجرة لا ثمنا » واذا 
ما تصرف المشسترى فى. البيع عد هذا منه تبديدا فأقر المشروع الامور فسسى 
تنصضابها وسمى الاثمياء بأسسمائها حتى لو سيفيت بأسم آخر ,2 فهذ! العقد بيع 
لا ايجار 2 ويعتسر معلقا على شرط واقف هو سداد الاقساط جميعا ٠‏ فاذا ما* 
سددت انتقلت الملكية الى المشترى منلسحبة الى وقت المبيع » ("/) ٠‏ 


(؟) البيع بالعمولة 

بيقع فى العمل أن يسلم تاجر بعض ماله الى بائع متجول أو يائم تجزلة 
وتحرر بينهما ورقة يثبت فيها آن تسلم الاخير للبضاعة هو لبيعها على ذمة 
التاجر لقاء عمولة يتفاضاها البائع » أو أن من حقه أن يستولى على فرق 
الثمن المحدد بينهما وما بيع به المال فعلا ٠‏ وقد يلص على أكثر من هذا بأن 
من حق البائمع الحائل أو باثم التحرثة رد باقى البضاعة الثتى لم يتم بيعها 
الى ا » قما هو حكم الاستيبلاء الذى بيقع من البائم, سواء عل البضاعة 
ذاتها أم على ثمن ببعها وهل ينطوق تحت المادة 551 من قانون العقوبات 35 
أن الام لأ جريمة فيه ؟ 


فى هذه الصورة ينبغى قصد العاقدين للاعهتداد بالحقيقة 
والواقع قن , فان كان قصدههما' 'نقل الملكية على أن يقؤم المشترق . سداد 
الثمن بعد بيعه للمال كان العقد عقد بيم, » ومن ثم اذا قعد المشنترى عشسن” 

(9/!) مجموعة الاعمال التحضيرية لثقانون المدنى ج 4 م 110 + وراجع عقد الايجبسار 
لسنلينان مرقس ص ٠0553‏ 

ال ل 


5 0 


السداد فلا جريمة فى الامر حتى ولو نص فى العقد على جواز :عادة امال الذى 
لم يتم بيعه ٠‏ لان مثل هذا الشرط لا يتنافى مع عقد البيم ٠‏ ولكن اذا كان 
الذى ,يبين من وقائع الدعوى أن غرض العاقدين هو أن يقوم البائع الجائل آمو 
بائع التجزئة ببيع المال على ذمة التاجر أى آنه مجرد وكيل بالعمولة فقط. 
فحينئد تطبق بالنسسبة له المادة ١5؟‏ من قانون العقوبات باعتبار أن تسليسم 
المال له كان بموجب عقد وكالة عنى ما سنرى فيما بعد (0/4) ٠‏ ولا بقدم فى 
ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الواثيل للصفقه التى 
يعقدها من مخاطر الضياع والتلف » اذ هو اتفاق لا يؤشر فى طبيعة العقد كما 
حددها القانون (0) 1 


ويبحدث أن يطلب شسخصس الى باع أن استلمة4ه سلعسة هما إلقدوم الميسدينا 
لعرضها على ثالث «رغب فى شرائها , فاذا سسلمه البائع السلعة ثم اغتالها 
الصورة نجد آن البائع عندما سلم المال الى الوسيط فتند نقل اليه حيازة المال 
المؤّقئة لا محرد اليد العارضة »؛ اذ خرج المال عن رقايته واشرافه . ومن لم 
بناء على عقد وكالة ضمنى بين البائع والوسيط مقتضاه قيام الاخير بعمسل 
لصلحة الاول هو عرض البضاعة على راغب الشراء تمهيدا تعقد :لصفقه (01) ٠‏ 


ونتكلم فيما يلى عن كل وحه من أوحه الامانة ٠‏ 
أ الوديعة 


عرفت المادة /١/‏ من القانون المدنى الوديعة بانهسا «تمد يلتزم به 
شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشىء وعلى أن برده 
عينا » ٠‏ فالوديعة عقد رضائى يتم بتقابل ارادتين وقبل تسليم المال الى المودع 


(5/) اذا تسلم شخص من شركة أى من ناجر دشان سسجاير ودخانا لبيعها على ذمة الشركة 
أي التاج فاختلس بعض ما حصله من ثمن المبيع كان مرتكبا لجريمة شيانة الامالة ) لانه يعتين 
وكيلا بالآجرة عن الشحركة أو التاجر ( نقض ١959/١/5١‏ قضاء الدقض ق 559 ؛. و«ارسيسوكى 
م6 15١08‏ يلد هلك )اء 

(5/) نقض ١950/5/45‏ أحكام النقض س 8 ق 158 ٠‏ 
إ(ثلا) روسليه ص 4519 ؛ القللى صص ٠ 8٠‏ ويذهب رأى الى أن العقد غير مهيل ولا تطبيسق 
المأدة 55١‏ فى حالة عدم رد المال ( أحمد أمين ص ؟88لا ) + 


ب ١ق‏ سه 


لديه ٠ )١(‏ على أنها قد تكون قانونية أى ,يكون نسليم المال للمودع عنده 
بموجب نص القانون أو محالم من القضاء وهى حينئذ تسمى حرأسة +٠‏ والاصل 
فى الوديعة أن تكون اختيارية تتم باتفاق بين ارادئين حرنين 2 وقد تككون 
اضطرارية نتم تحت ظروف خارجة عن ارادة طرفيها ٠‏ ولا تنختلف الواحدة 
منهما عن الاخرى الا من حيث طريق اثبات كل منهما ٠‏ وهناك أرع من الوديعة 
لسدمى بالود بعة الجارية وهى ايدارع الامتعة فى الفنادق والميحال العامة على 
ما سنعرضي له فيما بعد + ولا محل لتدخل القانون الجنائى اذا لم يكن المودع 
لديا. قد تسلم المال بعد , وانما يقتصر الامر فى حالة النعاق.د على التزامات 
مدنية بين طرفيه ٠‏ وقد أوجبت المادة ١/1/1‏ من القانون المدنى على المودع 
عنده أن يتسلم الوديعة . وحينئذ ‏ أى بعد التسليم ‏ يبدأ نطاق. القانون 
الجنائى ٠‏ وعقد الوديعة لا ينقل الى المودع لديه الا الحيازة النافصة أو المؤقبة 
للقشىء ء وهو لا د+<ول الحيازة الكاملة له ولا استعماله ولا اسبتغلاله اذا بقى 
المال على حاله ورده المودع لديه بمحرد طلب المودع » وان كان ذلك قد رنب 
المسئولية المدئنية, فالمشرع قد قرر العقساب على اغتيال مال الغير على 
ما سترى (8) * . 

ولا يشترط فى عقد الوديعة أن ,يكون المودع مالعا للمال ال مودع ٠»‏ فهو 
عقد يلنزم به شخص أن يتسلم شيئا من آشسر ب سواء أكان هذا مالكسا 
للشىء أم غير ماك . ليحفظه له ويرده عند طلبه ٠‏ وقد كان نص الفانلون 
المدنى القديم صريحا فى أن الوديعة انما ترد على منقول (15) ثم استي دل 
القانون الجديد كلمة شىء بكلمة منقول فيدخل فيه العقار والمنفول , فقد جاء 
فى مذكرة المشروع التمهيدى أنه « يتضم من هذا التعريف أن الوديعة عقد 
رضائى يلتزم الشخص بموجبه أن يتسلم شيئا منقولا أو عقارا ليتولى حفظه 
ثم درده عينا » ' ببك أن من الناحية الجنائية وعند بحث تواذر أركان جر دمة 
خيانة الامالة يتعين أن يكون المال موضوع الوديعة منقولا » وقد سبق أن 


(/الا) ويذهب رأى الى اعتبارها عقد عينىي اسعنادا الى نص المادة 585 من القانون المدني 
إلسابق ( القللى ص 509 , محمد على عرفه فى أهم المقود المانية صص 58 ) + وفى قرئسسا 
يذهب الفقه الى اعتبار الوديعة عقد عينى ٠‏ روسليه يند 51/١‏ , جارسون م 2١8‏ بند ٠ 5٠١9‏ 

(ملاع كانت المادة 487 عن القانون المدنىي الملغى تنص على أن « الايداع عقد يسلم به 
السان منقولا لانسان آخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أهوال نفسه ويرده 
بعيئه عند أول طلب يحصل من المود » » 


(1]5) القللى صى 8؟؟ ٠‏ 
(م 96" العقوبات الخاص. ) 


أوضحنا علة ذئتك وهىأن المشرع يهدف. بالعقاب على الجرائم التى تر نكب ضكد 
المال حماية ثروة الافراد المنقولة ٠‏ ولقد شملت نصوص القائون المدنى التم. 
نناولت عقد الوديعة (م م١‏ ]آل ) بيان الالتزامات الخاصة بكل من المودع 
والمودع لديه ٠‏ ولا تثواتب المسئولية الجنائية عل الإخلال بكل ديك الالتزامات 
بل انها تقتصى على اغتيال المال المودع دتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كامله 
أآى بالصراف نية المودع لديه الى اعتبساز المال ملكا له يتصرف فيه تصرف. 
المالك ٠‏ 


والمرجع فى تنعرف قيام وجه الودبعة من عدمه هو أحكام القائون المدانى 
وقد أبانت أن أركان عقد الوديعة هى ثلاثة : الاول أن يسلم المال الى المسودع 
لديه » والثانى أن .يتولى حفظ هذا المال ». والقالث أن يرد امال عيما ٠‏ 
ا اذا توافرت أركانه أن يكون متفقا فيه على أحر 
للايداع أو أن يكون بغير أجر كما هو الاصل ٠‏ 


: نسلم المودع لدبه موضوع الوديعة‎ )١( 


وهو شرط أساسى فى بحث قيام المسئولية السائية فى حريمة خيالة 
الامانة ٠‏ و يذهب بعضص شراح القانون المد نى الى القول بأنه رغم أن عقدا لود بعة 
له صغة العقد الرضائى الذى يكفى لانعقاده مسرد الثر'ضى ؛ الا أنه لا يتعقد 
الا بالتسليم أى أنة عقد عينى « لان الالتزام الاساسى الذى نشي من الابداع 
هو التزام الوديع بحفظ الوديعة وردها عند اقتضائها من المودع ٠‏ ولا بتصور 
أن يلزم انسان بحفظ شىء لم يتسلمة بعد ه ٠ )4١(‏ على آنه مهما يكن من شلاف 
بين شراح القانؤن المدنى: حول تكيف. العقد واعتباره رضائيا أم عينيا , فانه:' 
بصدد أحكام القانون الجناثيلا يقوم عقد الوديعةالدى يرتنب المسثوليةالحنائية 
عند تؤافر ياقى أركان حجر بمة خيانة الامانة ألا باستلام المودع أديه الال 


:' ؤيكفى لقيام عقد الوديعة أن يكون تسليم المال حكميا » ومى الحالة 
المى يكون:فيها المال بين :بدى المودع.لدبه من قبل بأى صفة أخرى غير الودبعة: 
ثم يتفق صاحب امال على أن تستمز: حيازة الوديم له على وجه ا لوديعة (40) ». 
كالشخص األذى شترى سلعة من البائع ألم يسشقيها لديه وديعة الى حين 


لكت 


(80) محمد تمل عرفه ص 98 ٠‏ 
(81) روسليه بتد ١لا‏ ؛ هيقل ص ؟لا4 * 


-45ة مه 


عودنه بعد فترة من الوقت لاستلامها » وكمن يستعير كتايا من آشر للمطالعته 
وعندك رده بعد ذلك يتركه صاحبه لدى المستعير كوديعة حتى يطلبه منه عك 
حاجته اليه ففى أى من الصورتين وأشباههما ,يكون تسليم المال الى الودريع 
ا ٠‏ وقد قغى بآأنه لا شسترط فى الوديعة آن يكون التسليم حقيقيا بل 

يكفى التسليم الاعسارى اذا كان المودع لديه حائز' للشىء من قبل (19) » فاذا 
كان الظاهر مما ألمته ا لحكم أن لسع المنقولات محل الدعوى قد تم وانعين المبيع 
وانتقلت ملكيته الى الملسترى » ولكنه بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة 
لانمام بعض الاعمال فيه فانه اذا ما تصرف البانُسع فيه بطر الغشس كسان 
مستحقا تلعقاب (46) ٠‏ 


وقد سبق أن بحثنا عند الكلام على جريمة السرقة حالة المنقسسولات 
اأزوجية وقلنا أن التسليم فيها لا يقصد به نقل الحيازة المقتة ولا يتم به عقد 
الودبعة » وانما تعد يد الزوج على المنقولات الزوجية يدا عارضة ٠»‏ واشختلاس 
الزوج لها بعد سرقة لا خيانة أمانة 05 5 0 اختلف الرأىفىصورة ما اذا 
قام ماين بسدات ميلع من الدين مستجق مستجق فى دمشسة تلدا أن دون أن لعشي 
باسترداد سند الدين ء فيقوم الدائن رغم اده باقامة دعوى بطالب ييا 
بقيمة الدين فهل بعد فعله خيانة أمانة أم لا 60(.4) ٠‏ ذهب رأى الى القول بأله 
لا عقاب على من أنى هذا العمل الأسيسنا على أن العتصر المميز للوديعهة هو 
الاحتفاظ بالمال ورده عتد ظلبه. 2 وانه لا يتصور فى الحاتة الماثلة انصراف 
ارادة الداثن والمدين الى هذا (83) وادجه رأى الى القول بالعقاب اعتمادا على 
أن بقاء سند الدين تحت بد الدائن بعد وفاء لدين يعد تسليما حكميا والمطالية 
يقيمة الدين تعتبر.خيانة أمانة ٠‏ ونحن من هذا الرأى الاخس ء فانه. فضلا عن 
اتجاه. القضاء نحو التوسع فى نفسير أؤجه الامانة التى عددتها المادة 515١‏ غ. 
ابتغاء حماية الملكية الفردية للمنقولات من الاعتداء عليها ٠‏ فالحقيقة أن المدين 
قور سداده الدين يقوم بذهنه أن السند قد أصبم مملوكا له , وأن نركه بين 


اللاا 0 


(85) نقض ١١/؟١/‏ 195319 أحكام النقض س 331/8 539 ٠‏ 

(85) نقض 196٠/9/14‏ أحكام النقض س ١‏ ق ٠.١١6‏ 

(84) راجمع نقض 1945/5/0 مجموعة القراعد القانونية ج لا ق 999 ٠‏ وقد قضى بأن, 
سهاز الزوجية عن القيميات واشتراط رد قيمته عند هلائه لا يكفى للةول بأن تسليمه كان على 
سبيل القرض وليس غلى سبيل. الوديعة , زنصرف الزوج فى الجهاز يكون جريمة خيالة أمانة 
( نقفى ١959/١7/59‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 595 ٠)‏ 

(86) رلجم فى هذا الصدد جارسون م 5١8‏ بند 5544 وما نعدم ٠,‏ 


ب 5858 ا 


بدى الدائن انما ثقة فيه فهو قد ثركه على وجه الامانة وعدم رد الدائن للسند 
مقتضماه قبول بقاء هذا الابداع : أى. أن التسليم قد ثم حكما * 


(؟) حفظ المودع لديه للمال : 


يحصل أن بيثور التنازع بين مسام المال ومتسلمه حول الوصف القانونى 
للعقد الذى ثم بينهما ووتكييف يد المتسلم على المال هل هى بد حاثن حيازةكاملة 
أو أن.حيازته ناقصة أو. تعدبر نده على المال .لجرد الحيازة المادية أى يدا عارضة» 
وتتجلى أهمية معرفة. حقيقة العقد فى أنه اذا اغتيل المال بفعل من تنسلمة قلا 
ببعد الامر في السحالة الاولى جريمة ولذلك وجب تعرف العنصر المميز لعقد الود بعة 
الذى يتوفر بوجوده أحد اركان جريمة خيانة الامانة , وذلك العنصر مصسى 
التزام المودع لديه بحفظ المال لذمة المودع (9م) ٠‏ ا 


واثبات استلام. الشسخص ثلمال بغية المحافظة عليه أى حيازته حيازة 
ناقصة مرجعة وقائم الدعوي وملاساتها + فمثلا الشخص الذى يدخل مطعيا 
ويئرك معطفه فى مقعد إلى جواره أو على شماعة مثبتة فى الحائطفيقوم خادم 
فيه باختلاس لا بعد فعل الخادم.خيانة أمانة بل سرقة ؛ اذ لا يتصور انصراف 
ارادة صاحب المعطف الى تركه وديعة بين يدى الخادم ٠‏ ولكن اذا وجد بالمطعم 
أو المحل العام مكان معد لحفظ مثل هذا المعطف وتعطى ورقة برقم معين كايصال 
عنه كما يحصل عادة » فان اختلاس متسلم المال له يكون جريمة الامانة منى 
توافرت باقى الاركان تأسيسا على اشتلامه تلمعطف انما كان بناء على 
عقد وديعة التزم يه الود يع بحفظه حتى يرده الى صاحية + ولقد قضى بأنه اذا 
طلب المتهم. الى المجنى عليه أثناء. سيرهما فى الطريق أن يسلمه السوارين 
اللذين معه مخافة أن بسقطا منه فأجابه الى طليه » ولما وصلا الى محطة السكة 
الحديد أخبره المتهم بأنه يريد التكلم بالتليفون فاطمان اليه وتركه يدخل 
المحطة بمفرده.واننظر هو جارجها » ولما يلس .من حضوره عاد الى منزله وأبلمغ. 
الحادث الى أبيه » فالوصف الصحيح لهذه الواقعة حى أن تسلم المتهمللسوارين 
كان على سبيل الوديعة (40) ٠‏ وعلى ضوء ما تقدم اذا كان تسليم المال الى 
المودع لديه لم يقصد به حففله لديه وائما مجرد استعماله فى منفعة صاحبه قلا 
بعد العقد وديعة وانما هو عقد وكالة ٠‏ فالوكيل ‏ “المحامى مثلا ‏ اذى 


0 


(85) القللى س +78 2 نقض فرنسى 1858/96/١١‏ بلتان ني 83؟ ٠‏ 
(8) القللى صن 9540 . | 
(8) لقض 1505/9/59 قضاء النقض ق ٠ 4١١5‏ 


ب 280 عه 


يتسلم بعض أوراق موكله لاستعمالها فى دعوى مطروحة أمام القضاء لا تعتبر 
الاوراق بين ,يديه وديعة ٠‏ وانما هو قد تسلمها بناء على وجه آخر من أوجه 
الامانة هو عقد الوكالة ٠‏ 


ولا يجيز عقد الودبعة للمودع لديه استعمال المسال المودع فالتزامه. 
قاصر على حفظ المال , فان استعمله يكون قد خرج على حدود العقد الذى تم 
بينه وبين المودع , ولكن لا تترتب على ذلك المسئولية الجنائية ما دام المالباقيا 
على هلكية صاحبه ٠‏ بيد أن تستثنى من تحريم الاستعمال صورثان : الادلى 
حين نوجب الضرورة ذلك الاستعمال فى سبيل المحافظة: على المال ٠‏ كحالسة 
ابدع سيارة لمدة طويلة اذ ندعو المحافظفة عليها الى استعمالها في 
فترات متقطعة حنى لا تتعطل آلاتها ٠‏ والصورة الاخرى اذا صرح الموددعم 
للمودع لديه باستعمال المال مم بقاء قصد العاقدين على ما هو عليه أى اعتبار 
عقد الوديعة قائما دون انصراف ارادتهما الى اعتبار العقد عقد عارية استعمال, 
كمن بودع مكتبة له تحوى كتبا عدة لدى صديقه فى فئرة سقرة واستمم له 
بمطالعة بعضص كتيها متى أراد (كة) ٠‏ 

© رد المال عينا : 


للا كان المودع ثديه ملزم بالمحاف هف ة على الشىء المسلم اليه اقتضى 
المنطصق اشتراط رد المال بعينه للمودع عند طليه )٠١(‏ » لان حيسسسازة 
المودع لديه للمال هى حيازة ناقصة أى حيازة مؤقته » فاذا امتنم الوديع ممن 
رد المال فانه يخل بالتزامه وتحق عليه المسئولية الجنائية بموجب المادة 55١‏ م 
فضلا عن المسئولية المدنية بتعويض الضرر الذى لحق صاحبيا مال ٠‏ وقد قضى 
بآن التزام المودع لديه برد القىء بعينه عند طلبه هو شرط أساسى فى وجود 
عقد الوديعة طبقا لاحكام المادة 487 من القانون المدنى ( الملغى ) فاذا 'نتفسئ. 
هذا الشرط انتفت معه الوديعة ٠ )9١(‏ وان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة. 
كما هو معروف به فى القانون مو أن يلزم المودع لديه برد الوديعة بعيئهسا 
للمودع » ومتى كان الثا بت بالحكم أن المتهم والمجتى عليه 'تفقا على أن يتبادلا 
ساعتيهما . وأن يسلم أوئهما ساعته للثانى تنفيذا لهذا !لاتفاق , فان التسليم, 
على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة , وهو ليس من الغقود المنتصوص. 


(85) محيد على عرثه ص لا١١‏ * 
(ة) القللى ص ١4؟ ٠‏ 
5١‏ القض ١15/؟/؟؟5ا‏ قضياء النقشضش ىق ١٠٠١.4‏ » 


- 585 


-عليها على سبيل الحصر فى المادة. ©4١1١‏ من قانون العقوبات (كة) ٠‏ 
ولا نمنع من قيامالجريمة أن بعرض الوديع رد مال مسناق فى القيمة 
.للمال الذى كان مودعا ثديه أو يقوم فعلا بمثل ذلك الرد ء لان العقد انمسا 
انصب على مال معين ورد المال هو بمثابة محو الجريمة بعد وقوعها وتوافر 
أركانها فعلا فلا يؤثر فى وجودها ٠‏ وانه وان كان الاصلٍ أن .يكون رد المال 
-المودع الى ذات الشخص الذى قام بايداعه , الا أنه ليس نمة ما يمع من أن 
_.يكون رد .الوديعة الى غيره ٠‏ رحن عدا مثلا فى حالة وفاة الموديم أو اشتراطه 
أن يكون الرد لآخر غيزه » كمن يودع مالا لدى آخر قبيسل سغره طالبا الى 
الوديع أن.يبقيه لديه حتى يحضبر شخص عينه ليتسلمه فى غيبته . 


'ؤلا..جدال فى أنه اذا كان المنقول موضوع الوديعة معينا » التزم الوديع 
.برده فذاته عند طليه من المودع » كآلة موسسيقية أو. لوب,أو سيارة ٠‏ فاذا كان 
المال مثليا كنقؤود أو:غلال. أو أى نوع من المال يمكن أن يقوم بعضه مكان البعض 
الآخر » فانه بحق التساؤل عن تعرف مدى التزام الؤديع. برد المال عيئا في مثل 
-هذه الصورة ٠‏ أن الحل الذى يرجع إليه يرد الى قصد |العاقدين » فان ايتغبا 
أن يبقى المال بذاته لدى الوديع وتصرف فيه الاخير حقت عليه المسئولية محنى 
ولو قدم :مثله 'الى المودع » كنقود مختلفة الاشكال. يحتفظ : بها صاحيها عسلى 
سنبيل" الشذكار أو أسهم"وسندات ت -تحاملها تحمل أرقاما قد ترنب ربحا سنويا 
:ولا يختلف الامن لوا لم يكن للمال المثلى مميزات معينة. نا كما هو الشبأن هببى' 
المثلين السابقين كمبلغ من التقود غنارة. عن.أوراق من فئة. الجنية", أى أن 
التصرف : "فى المال :يوذل الجابمة انا االامناا نه املخ. “قيام باقئ الاركان: الاخرى(11).» 
.ولذا قضي بأته اذا كانت الحكمة قن أدانت المتهم' فى. جر يمة لبدريد ملع سلم 
اليه على سبيل الؤديعة معثمدة فى ذلك عن ورقة "وقعهننا المتهم ساء يها أنه 
.تسل هذا المبلخ من اللجنى غليه بصتفة أمانة يدها له عند :طلبه » وعل ما قراره 
. المجنى “عليه فى هذا الصدد ..فالها لا'تكون قد أخطسأيي.” ولا.يؤشر .فى “ذلك 
.تجرد ورؤد الوذيعة على نقود 'لتعين. بالقيمة دون العين:: ما دام أنه لا يبين عن 
الحكم أن المجنى فليه قد قصد بالعقب اعطاء المودع ثدنيه سق- التصرف فيها(34) 


23# 


؟3" تقض .1 ره /.5 115 أحكام النقض س ه ق؟١7ا3*‏ 

55 القللى ص59؟ ٠١‏ 

(55) نقض 1590/1/5 أحكام النقض سن 3 قر 1/8 ايراد الحكم اسعلام البزاعن لصديرى 
١الكجتى‏ عليه وما بحريه هن نقود للمحافظة على هذه النقرد خشدية ضياعها وافراد الطاعن لهسايه 


بالا58 سم 


وعملا لن بظير التصرف فى ذلك المال الا اذا عجن -الوديع عن رد الوديعة وأما 
ان ردها حين طلبها المودع فلن ينصور قيام الجريمة (50) ٠‏ ولكن ان قصد. 
العاقدان الى السماح للوديع بالتصرف فى المال عن أن يرد مقله عند. 
الطلب م فان الوديعة حبنشك تسمى بالودبعة الناقصة وهى لا تعد من بن أوجا': 
الامانة ٠‏ 


الامتناع عن الرد : 

شور التساؤل فى تعرف ما اذا كان يحق للوديع فى بعض الصنور الامتداع, 
عن رد الوديعة » أم أن هذا ليس من حقه وان قعد عن اترد عد فعله خياله 
أمانة مهما كانت الاسباب التى يتعلل بها لذلك الامتناع ٠‏ مثلا اذا تبين الوديع. 
بعد تسلمه لالمال المودع أن حيازنه محرمة ء أو إذا ادعى أن له بعض الحقوق. 
على المال المودع ٠‏ 


)١(‏ اذا كانت حيازة المال محرمة , كما اذا كان مسادة مخدرة أو مالا 
منحصلا من حناية أو جنحة أو سلاحا غير مرخص بحيازته » فانه تنبغى 
التفرقة بين فرضين , الاول منهما اذا كان الوديع يعلم وقت استلامه 'لوديعة 
بموضوع وظروف الال المودع عنده , فلا شك فى قيام التزامة برد المال المودع 
رغم أن حيازة هذا المال 'نعد جريمة ٠‏ وفى هته الحالة فانه فضلا عن اسسناد. 
جردمة حيازة المخدرات أو اخفاء المال المتحصل من جناية أو جنحة أو السلاح., 
غير المرخص اليه » فانه تصح مساءلته عن جريمة خيانة الامانة ٠‏ وقد سبق أن . 
قلنا ان المال ولو كانت حيازته غير مشسروعة فانه يصلع لان يكون موضوعا 
لجر بمة خيانة الامانة ٠‏ والفرض الاخر اذا كان العلم بالحيازة المحرمة قد وصل. 
الوديع بعد أن أودع المال لديه . فهل يجوز ثه الامتناغ عن رد المال ؟ نرى, 
فى مثل هذه الصورة ان التزام المودع لديه برد المال يبقى قائما قلا بحق ل4: 
الامتناع عن رده اذا ما طالبه به المودع , فكشفه للحيازة غير المشروعة لا. 
يتعارض مع التزامه بالرد ٠‏ 


ويحق للمودع لديه فى الصورة الاخيرة ابلاغ السلطات العامة عن هذه. 
الحربمة عملا نحفه المقرر فى المادة ©؟ من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص. 


الراقعة مفاده قينم عقد الوديعة ما دام أن مبلم التقود كان مقصبودا بذاته بالايدارمع ( نقض. 
أحكام النقضش س ١5‏ ق )١15‏ * 
(56) القللى صن ؟؛4؟ + 


اماة ب 


على أن « لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنهسا 
بغير شكوئ أو طلب أن بلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضصبط القضائى 
عنها » وهو أن قام بتسليم المال الى السللطات العامة لا تتوافر فى حقه جريمة 
خانة الامانة لإن هذا التصرف من جانبه هو استعمال لحق شوله القانون 
أيأه © رمن تاحية أخرى لأ نتفاء القصد الجناثى فى تلاك الجر يمة وطق اذى 
يقوم بتغير حيازة المال المودع من -يازة ناقصة الى حيازة كاملة أى باضافة 
المال الى ملكية الوديع ٠‏ فاذا ضبط المال لدى الوديع بمعرفة السلطات العامة , 
سنواء أكان يعلم بالحئازة غير المشروعة أم لا يعلم بذلك وأبفى رغم هذا بين ,يديه 
.حالى التصرف فى الموضوع الذى حصل اثضيط من أحله » فانه يحق لاود بسع 
أن يمتنع عن تسليم المال الى المودع ولا 'نتوفر فى حقه جريمة خيانة الامانة 
لانتفاء القصد الجنائى بتغيير الحيازة من ناقصة الى كاملة ٠‏ ومثالها من يودع 
ماشية مسروقة لدى آخر ثم تضصبط لدى المودع لديه فتئرك فى حياز سه 
لرعايتها حتى يتم التصرف فى تهمتى السرقة واخفاء الاشيساء المتحصلة من 
اسرقة + 


؟ ‏ اذا كان تلوديع بعض الحقوق على المال المودع : أوجب المشرع فى 
المادة وكلا من القانون المدنى على المودع أن يرد الى المودع لديه ما أنفقه فى 
.حفظ الىء وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقة من خسارة بسبب الوديعة ٠‏ 
.وقرر فى المادة 47؟ حق الوديع فى حبس الوديعة لاستيفاء ما هو مستحق له 
.عند الكلام على حق الحبس ٠‏ واذن يحق للمودع لديه أن بمتنع عن رد الوديعة 
.الى حين وفاء المودع بما هو مستحق ته بسبب المحافظة على الوديعة (51) »2 
.وامتناعه عن الرد حتى استيفاء تلك المصاريف لا يعد من جانبه اخلالا بمسا 
يوجبه القانون من رد المال المؤتمن عليه ٠‏ ولا نتوافر فى حقه جريمة خيانة 
الامانة » ففضلا عن استعماله لحق مقرر بالقانون , فان قصبده الجنائى منتف 
.اذ هو لم يقصد اضافة المال الى ملكه ٠‏ بيد أنه يشسترط أن يكون ما يدعيه 
«المودع لدديه من حق جديا ء فلا نكون الادعاء محرد سند للافلات من المسئولية 
“الجنائية ٠‏ وجدية هذا الادعاء أو عدم جديته مسألة بختص بتقديرها قاضى 
دالموضوع ويستخلصها مما بين يديه من أدئة (310) ٠‏ ولذلك قضى بأنه لانتر تب 


_) الصاية وبمسسم سبيت اممو جج بيهم م سسدمس سه بيد ممما سين 


ركم محمد على عرفه ص اا 3 
(51) نقض 1975/150١ /١6‏ أحكام النقض س 5١‏ ق 9958 ٠‏ 


 ةمكا‎ 


على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس اذا كان سب بالامتنام, 
راجعا الى وجود حساب بين الطرفين » الا. أنه يجب لذلك أن يكون هناك حساب 
حقيقى يطلب تضفيتةه (54) ٠‏ وقد يحدث أن دقوم أحف دان تنى المودرع بتوقيع 
حجن على المال المودع نحت بد الوديع , وفى هذه الحالة بمتنع على الاخير رد 


الوديعة عند مطالبة المودع بها , لانه يلتزم. بالمحافظة على المال حتى صدور 
حكم بشسأنه ورفع الحجزن عنه ء وانتفاء المسئولية الجئائية مرجعه انتفاء القضد 


٠ الجنائى‎ 


وفاة اودع لدبه 


اذا توفى المودع لدديه فحيئذ تتعين معرفة التزام الوارث بالنسبة لعقد 
الوديعة وهل تقوم المسئولية اتجنائية قبله اذا ما تصرف فى المال المودع آم لإ 
محل لها ؟ إن القاعدة فى القانون المدنى هى أن التزام المودع لديه برد المال. 
ينتقل منه الى ورثته من بعده , والشأن فى هذا ساشر التزامات المورث. 
ألاخرى ٠‏ ولكن هذه القاعدة لا تصلح على اطلاقها فى ترتيب أحكام المسئولية. 
انجنائية , وتدبغى التفرقة بين صورتين ٠‏ 


(1) اذا ثبت علم الوارث بأن المال كان فى حيازة مورثئة بناء على عقد. 
ودبعة ومع هذا قام بالتصرف فيه نتوافر فى حقه ‏ منى تكاملت باقى الاركان. 
جريمة خيانة الامانة إذ قد التقل اليه التزام المورث بالمحافظة على الوديعة 
وردههما عند الطلب وعلم بمضمون هذا الالتزام (59) ٠‏ ولذا قضى بأن الوارث. 
الذى ينسلم العقود التى كانت مسلمة لابيه قبل وفاته على سبيل الوديعه 
وهو عالم بذلك يعتير وجود هذه العقود لديه على سسبيل الوديعة كذلك مادامت. 
بده عليها بمقتضى حلم (الشفانون بد آمانة تتطلب منه أن بتعهداهاأ 
بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردها بعينها. عند أول طلب من صاحبها أو 
بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع اتواجبات التى فرضها القاتون فى 
باب الوديعة على المودع لديه ٠‏ ولا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشس مع. 
المجنى عليه عقد وديعة , وأن العقد الذى انشسأها انما كان مع أبيه فينتهي. 
بموته ٠‏ وذلك لان القالون حين عرف جريمة خيانة الامانة فى المادة ١5؟‏ لم. 
ينص على أن تكون الوديعة باعتبارها سببا من الاسباب التى أوردها على سبيل. 


0ك 


(14) نقض 1/9/8 كوا مجبرعة القواعد القانونية س هى ٠ ١85‏ 
(99) هيل صن 155 , القللى عن 75٠‏ , محمود مصطفي ص 196 * 
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'الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم وليدة عقد , بل اكتفى فى ذلك بعبارة 
.عامة هى أن يكون تسلم المال قد حصل على وجه الوديعة مما يسستوى معه 
.باليداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما قد يكون مصدره القانون ٠ )٠١.(‏ 


ب. ‏ اذا كان الوارث يجهل أن المال الذى نلقاه عن المورث كان فى 
.الحقيقة مودعا لدى الاخير وظن أنه فى ملكيته وقام بالتصرف فيه ,2 فان 
مسئوليته جنائيا تنثفى لالعدام قصده الجنائى أى علمه بأن ما تصرف فيه 
.مملوك للغير ٠ )٠١(‏ 


وكما. بكرن الوارث واحدا ويتتقل المال الى حورته ققد سصمسسل 
:أن يتعدد الورثة , 'وحينئذ تطبق بالتسية لكل فرذ منهم على حندة القواعد 
.السابقة ٠‏ فاذا كان المال الموددع فى حوزة الجميع بأن وكلوا وإحد| منهم فى 
حفظه ثم وكلوه بعد هذا فى التصرف فيه فيقوم بهذا العمل أو قد يقومون به 
.جميعا فحينئذ ينبغى أعمال حكم القانرن على الواقع ٠‏ فمن كان ملهم يعلسم 
بأن وجود المال فى تركة المورت كان على وحه الودبعة قامت قبله المسقولية 
الحنائية > ومن اننفى علمه بذلك اتعدمت مسئو ليته حنائيا ٠‏ قاذ( كان المال 
“المودع قد إخئص به واحد من الورثة ثم قام بالتصرف فيه فتطبق بالسسبة له 
القاعدة السابقة وفق علمه أو انتفاء علمة بوجود الودبعة ٠‏ 


ضورة خاصة من الودبعة 

قلنا ان الودبعة كما نتم بتوافق حر لارادثين فانها قد ننم نحت ظروف 
.طارئة لا مفر منها » وهى صورة الوديعة الإضطرارية . وقد ٠‏ يكبون مصدر 
“الوديعة القانون كانحراسة وبوجب نوع من الوديعة ريقع فى ظروف الحياة 
اليؤمية هو الوديعة الجارية » ويدعو الامر لبحث نوع آخر للوديعة عمو الوديعة 
الناقصة ٠‏ 


١1ل‏ الوديعة الاضطرارية : 
الوديعة الاضطزارية "هى التى .نتم. فى ظرؤف © يكون “من شألها متى 
نوافرت أن تجعل كلا هن المودع والوديع ولا اختيار' لهما فى ابرام العقد ٠‏ 
«فالمودع يرى أنه لا خلاص لاله عند خطر داهم الا بايداع المال لدى الوديع , 


- . 405 نقض 1549/9/8 قضاء ى‎ 0٠٠١١ 
٠ جارسون مله١ 5" بلد5؟‎ )٠١١( 
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والوديع لا يجد من جانبه فكاكا فى مثل هذا الموقف من قبول الوديعة ٠‏ ويبين. 
مما تقدم أن العقد رغم الظروف التى أحاطت به وقمت انعقاده قد تم عن رضاءء 
دن الطارفين ٠‏ ومثاله من إنداهمه سيارة بالطرريق وينقل على الفور تللمستشفى:٠‏ 

وحينئل سلم أقرب الموجودين الى جانيه المال الذى معه لحفظه ٠‏ وكذلك حالة 
ما اذا اشتعل حر يق فى منزل فيلقى صاحبه بعض أمواله انقاذا لها من الحريق 
الى جاره لحفظها حتى اطفاء النيران. ٠‏ وقد لا بوجد عقد بين صاحب المال والوديم. 
ومع ذلك فيعتبر المال بين يدى الاخير ودريعة » كمن تصدمه سيارة ويغمىي عليه 
وينقل الى المستشضفى و يحفظ ما كان معه من مال لدى أمين بها أو صديق للمجنى 

عليه كان برافقه وقت الحادث ٠ ٠١9‏ 


والوديعة فى الامثلة السابقة وديعة صحيحة تطبق عليها أحكام عقد. 
الوديعة وترتب الالتزامات المدنية فضلا عن المسئولية الجنائية المنطوية تحث 
المادة 551١‏ من قانون العقوبات عند اغتيائها (؟١٠) ٠‏ وانما الفارق الوحيد بين. 
هذا النوع من الابداع وذلك الذى يتم فى الظروف العادية الما هو دليل 
الاثبات وذلك لانه نظرا للظروف التى نمت فيها الوديعة الاضطراربة يجوز 
أن يستدل عل قيامها بكل. طريقة من طزق الاثبات بالغة ما بلغت قيمة المال 
المودع )٠١5(‏ + ولذلك قشى بأنة اذا سلم شخص لآخر 'له به صلة عمل عند. 
مبيتهما معا فى غرفة.واحدة باحدى القرى ما معه من النقود ليحفظه لديه الى 
الصباح فاخذها المتسلم وفر » فعمله هذا يعد خيانة للامانة متى ثبت أن ايداع . 
المجنى عليه نقوده لدى الجانى كان ايداعا اضطراريا الجأته اليه ظروف طاركة. 
فمن الجائز اثبات حصوله بالبيئة ٠ )6٠١١(‏ 


* ل الحراسة ‏ 


قد يتم ابداع المال بين يدى الوديع بصورة لتمين بأن المودع لديه يفوم: 
على ادارة المال لمصلحة أصحاب الحق فيه حتى ينتهى خلاف نأشب بيثهم , 
سواء تقاضى أجرا على عمله أو لم يتقاض ؛ وهو ما يطلق عليه الحراسة ٠‏ 
والحراسة على المال قد يكون مصدرها حكم من القضاء أو اتفاق وتراضى بين. 


)٠١(‏ ويذهب رأى الى آن الوديعة الاضطرارية تستلد فى وجودها الى توافق إرادتسين. 
كالوديعة العادية ٠‏ محيد عل عرفه ص ٠ ١١54‏ 

٠ 399 أحكام النقض س 5 فق‎ 1952/5/١5 نقض‎ )٠١ 

٠ 5657 صاا١ الاثبات لاحمد ننسآاث طبعة خامسة ج‎ , ١٠95 محمد عل عرقه ص‎ )٠١5( 

5ع نض 150/ه/ره 199 قضاء النقض ق 979 * 


0آاو9ة ب 


االخصوم فاذا فرض ونشسب نزاع بين عدة أفراد حول ملكية مال معين وطرح 
.الامر على المحكمة , فقد ,برى القاضى صونا تلمال وحفظا لصاحب الحق فيه أن 
_بعهد الى شخص من غير المتنازعين بالمحافظة عليه ورعايته وادارتة ثم ايدام 
غلته فى المحكمة أو تنسليمها بعضها أى كلها الى المستحقين حتى ينتهى النزام 
زم ٠/ا”؟‏ من القانون المدنى ) +٠‏ كما أن الخصوم قد بيخثاروا من تلقاء أنفسهم 
«شخصا برونه.جديرا بالقيام بهذه المهمة حتى تصفية النزاع الناشب فيما 
.بينهم (م 759 من القانون المدنى ) ٠‏ وهناك نوع من الحراسة يوجبها القانون 
.غلك توقيع الحجز عل بعض الاموال » فيعن شخصا للقيام بحراستها والمحافظله 
عليها وتقديمها لمن يعهد اليه ببيعها ان دعا الأمر عند التنفيذث ٠‏ وسوف تعرضصى 
«لصورة خاصة منها عندالكلام على المادة 517 من قانون العقوبات ٠‏ 


والحراسة فى حقيقتها عقد وديعة بكامل أركانه . مع ملاحظة ما سبق 
.قوله من أن الحارس قد بتقاضى أجرا عل حراسته أو يقوم بها بغير مقابل . 
.وآن له حق المال واستغلاله لمصلحة من يكون أو يظهر أنه صاحبالحق © 
.وكما نكفى التسليم الاعتبارى لقيام عقد الوديعة فهو أيضا الشأن بالنسبة 
للحراسة + ولذا قضى نأن قول الظاعن أن الأشياء المحجوز عليها لم تسلم اليه 
.من المحضر لانها كانت فى حيازئه قبل الحجز غير منتج + فسسواء. آأكانت 
.فى حيازته أو لم تكن فيعد توقيع الحجز عليها وتعيينه حارسا يصبح مسئولا 
.عنها بهذه الصفة 2,60 0 1 


وقد يكون موضوع الحراسة مالا منقولا أو عقارا ٠‏ ولكن لا تقوم جرزيمة 
-خيانة الامانة الا اذا انصب الاغتيال على المال المنقول . سواء أكان هو ال مال 
موضوع الحراسة بذاته أو كان المال المتحصل عن ادارة واستغلال المال المنقول 
«أى العقار ٠‏ أما اذا كان الاغتيال من الحارس موضوعه العقار بذانه فلا تقوم 
.جريمة خيانة. الامانة » ولكن قد انقوم جريمة التصب "اذا تصرف الحارس فيه 
«وتوافرت باقى أركابيها ٠‏ ش 


ومما تلبغى مراعاته فى هذا الصدد إن استلام الحارس للمال يعثير أنه 
قد انم على وجه الوديعة . ويكون بين يديه بهذه الصفة ٠‏ وأما ما قد ينتج عن 
استغلال وادارم المال موضوع الحراسة فان بد الحارس عليه تعد يد وكيل ٠‏ 
.سواء وكالة قانونية كوكالة ناظر الوقف أو قضائية ان كان الحارس قد عين 


)٠١5(‏ لقضص ١975/5/١6‏ القضية رقم ١79‏ سى ”؟ ىا اء 


5ؤة سم 


يحكم القضاء , أو اتفاقية ان كان ذلك التعيين قد تم بناء على تراضى الخصوم , 
ولعلنا نحد سسيندا لهذا فى نص المادة 5٠‏ من القانون رقم 5/8 لسنة ١555‏ 
الشخاص بالوقف الذى ينص على.أن يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا 
عن المستحق . 


يقصد بالوديعة الجارية الحالة التى يتم فيها ايداع بعض الاموال يصفة 
مؤقتة للمحافظة عليها فى بعض أمكنة يوجد فيها أرباب المال المودع وريتعاملون 
عادة مع أصحاب ذلك المكان 2 وهى الوديعة التى تتم فى الفنادق ونحوها 
كالينسيونات والمطاعم والملاهى » اذ تجرى عليها معاملات الناس » ومثالها 
ابداع المسافى حقائيبه فى فندق عند نزوله به , أو متفرج لمعطفه فى مكان معد 
لذلك فى ملهى أو ملابس شخص يستحم فى المكان المعد لذلك على الشواطىء ٠‏ 
ولكن لا تعد وديعة حارية الاموال التى توجد مع هؤلاء الاشنخاص اذا كانت نحت 
حراسساتهم واشرافهم ٠‏ كمعطف على مقعد بجوار صاحيه فى ملهى » أو أمئعة معه 
فى حجرنه بالفندق ٠ )٠١(‏ وإبداع المال آنف البيان يتكون به عقدالوديعة 
وينطوى اغتيال المال المودع تححمت نصن المادة ١14؟‏ من 'قانون العقوبات' ٠‏ ويخضم 
ذلك العقد فى اثباته للقواعد العامة , أى تشسترط فيه الكتابة أصلا متى زادت 
قيمة المال على عشرين جنيهاء الا اذا جرى العرف بعدم الحصول على كتابه ومو 
ما يحصيل عملا 2 كما سترى عند الكلام عل امات العقد ٠‏ 


؟: ‏ الوديعة الناقصة 


الوديعة الناقصسة هى التى يقوم فيها المودع بتسليم المودع لديه مالا 
.قابلا للاستهلاك مع تصريحه له باستعمائه فى مصلحة نفسه ومثالها السائد 
هو أن يودع شخص لدى آخر مبلغا من النقود ويصرح له باستغلاله على أن 
برد مثله عند أول طلب ٠‏ وهذ!ا هو الحنال في ابداع النقود فى صسندوق 
التوفير بمصلحة البريد أو فى المصارف ٠‏ 

وقد اختلف الفقه فى تعريف كنه هذا العقد وطبيعته القانونية هل هى 
عقد وديعة بما يترتب عليه من التزامات ومسئولية مدنية وجنائية » أم آنه 
بعتبر فى الحقيقة عارية استهلاك أى قرض وتقنصر آثاره على المسئوليةالمدنية 
لقد ذهب اليعض الى اعتباره عقد وديعه بما يترتب عليه من النزامات : بيد 
أنه لما فيه من اذن للوديعة باستغلال المال المودع فقد أطلقوا عليه اسم الوديعة 


٠ ١5١5 الشاوى عن‎ غ2٠09١49/(‎ 


00 


الناقصة أو الشاذة وراى فريق آخر أن ذلك العقد هر فى حقيقته عفد عاررية 
استهلاك أى فرض فلا ينطبق عليه أحكام الوديعة ولا تقوم المسئولية الجنائية 
عند عدم الرد وانما توجد فقط المسثولية امد نية )1٠.(‏ + وبتحه الفقه والقضاء 
فى مصر الى الرأى الاخير » وهو اتجاه سليم لانه تفسير يتفق هع طبيعة العقد 
وحقيقته فى الواقع اذ العنصر الأساسى في عقد الوديعة المميز له هو التزام. 
الوديع برد المال عينا أى بذاته عند المطالبة به وهو الامر الذى لا يترفر فى. 
الصورة الماثلة ٠‏ وعلى هذا فان ما يسمي بعقد الوديعة الناقصة أو الساذة 
لا يعد من وجوه الامانة التى نص عليها المادة 551١‏ من قانون العقوبات ٠‏ فاذا 
ما قام من 'نسلم المال بالتصرف فيه ثم عجن عن رده عند المطائية به لا تقوم, 
قبله جريمة خيانة الامانة وكل ما للمودع هو مقاضاته مدنيا ٠‏ 


ومما يتصل بالوديعة الناقصة أو الساذة ونشاهد كثيرا فى الحياة 'لعملية 
ما يظلق عليه اصطلاحا لفل « جمعيات » ٠‏ ويتحصل نظامها فى أن شفق 
عدة أفراد فيها دينهم ‏ ولنفرض أن عدتهم عشرة ‏ على أن يساهموا معا بأن. 
يقوم كل فرد بدفع خمسة جنيهات شهريا لمدة عشرة شهور » وتكون حصيلة. 
ما دفعه الجميع فى الشهر الواحد خمسينل جنيها تسلم الى أحدهم ثم يتانع, 
الدور الواحكف بعد الأخر حتى انتياء المدة المحددة ٠+‏ وهن يتسالم منهم الميلغ. 
مبكرا أى قبل غيره من المشاركين يستس. فى سداد المبلغ الملتزم به شهريا 
وقدره خمسة جنيهات » ويستعان بمثل هذه الجمعيات للحصول على مبلغ من 
الال دفعة واحدة يسدد على أقساط وتعتس نوعا من الادخار ٠‏ 


فأذا فرض أن أحد المشاركين فى مثل الجمعية آنفة البيان استلم مبلغ. 
الخمسين جنيها وكان دوره قى الشهور الأولى 2 ثم قعد عن الوفاء ببساقى. 
الاقساط::, والفرض انه لم ولن يرد الخمسين جنيها انتى تستلمها ‏ أى أن. 
هذا الفعل من جانبه تتوفن به نية تملك المال ‏ فهل بعد حينئذ ما صدر منه 
خيانة أمانة تأسيسا على أن مبلغ. الخمسين جنيها كانت نحت يده على وبجه. 
الوديعة , ولا بعك مالكا لهذا المبلغ الا منذ انتهاء الاقساط /, أو أن ما وقع منه. 
لا يكون جريمة.ونقنصر المسئولية على الالتزام المدنى فقط ؟ ان الحل فى هذه 
الضورة يتوقف علل بيآن قيام:أركان جريمة خيانة الأمانة من عدمه + والشرط 
الاساسنى فى هنذه الجريمة هو أن يتم تسليم المال. بناء على وجه من أوجه الامانة 
التتى أشارت. أليها المادة. ١4؟‏ من قائون العقوبات فهل من. بين نلك الاوجه. 


(مء3نم وريجني صن 2 وسملية دك 108 + معدوردن دصطفيى من 56 7 ميحيك على عرنة: 
ص 1١455‏ 9 


جد 10ح 


ها يعد متوافرا فى سذه الحالة ٠‏ واذا أردئا تحديد نطاق البحث تنجد أن محل 
الدراسة هو وجه الوديعة » فهل يتوافر قيام العقد فى الفرض المطروح ؟ لقد 
فلنا ان القانرن لا يمنع من أن يكون موضوع الامانة ميلغا من إلمال سواء أكان 
التسليم بناء على جه الوديعة أو غيرها . وهو الحال فى الصورة الراهنة ٠‏ 
وقلئا أيضا مع ما نذهب إليه محكمة النقض ان العبرة فى تعرف حقيقة العقد 
فى بقتصد المتعاقدين ٠‏ وهى مسما ل موضوعية سستقل بتقديرها قاضى الموضوع 
فما الذى يمكن أن نستخلصه من وقائع الصبور المائلة فى تحديد قصد 
المتعاقدين , هل انصرف ذلك القصد الى الاحتفاظ بالمال ورده عينأ عند 
الطلب وهو الشرط الجوهرى فى الود بعة أم أن العقد فى حفيقته عار بةاستهلاك 
اى قفرض وهو ما يسميه البعض بالوديعة الناقصة أو الشاذة + لا جدال ذي 
أن المتعاقدين ,يعلمون فى مثل هذه الاحوال أن من تسلم المبلغ سوف يتصرف 
فيه مع تعهده بالوفاء بالاقساط التى تستحق فى مواعيدها أى أن بقاء المال 
عينا لدى من تسلمه مع الاستعداد لرده عند الطلب لا يقوم بذهن المتعاقدين , 
ومن ثم فان مثل هذا الاتفاق لا يجعل المال بين يبدى من تسلمة على وه 
الودبعة ٠‏ ولا غير من مهذ' أن لاثم انفاق كنا بى بسن المتعاقدين بيتضمن أن وحجود. 
المال بين يدى أحدهم على وجه الوذيعة لحيل وفاء الأقساط »2 فقد سبق أن قلنا 
ان العبرة فى العقود هى بحقيقتها وبقصد المتعاقدين لا ما قد يضفيانه عليها 
عن فيو + لعل نايز به راي ان لاد ا القانون المدنى.قد نصت على 
أنه د اذا كانت الودبعة مبلغا من النقود. أو أى شىء آخر مما يهلك بالاستعمال 
.وكان المودغ عنده مأذونا له فى استعمالة اعثس ا قرضا» +٠‏ 


ب د الاجارة: 


اقتصر نص المادة "41١‏ من قانون العقوبات على ذكر لفقل « الأجارة » 
من بين عقود الاثتمان التى يتطلبها تقيام جريمة خيانة الامانة ‏ وهو اما يدعو 
للتساؤل عما اذا كان هذا! اللفظل يؤشد على اطلاقه ٠‏ دمعتى أنه يتضمن اجارة 
الاشياء واجارة الاشخاص - أى عقد الاسنتصناع أم آنه قاصر على النوم 
الأول فقط ؟ ان الأمر الذى لا خلاف فيه دين الشراح هؤ أن احارة الأشسسياء 
.واجارة الاشخاض كلاهما ينطوى تحت المادة 5 من قانون اللشيسوتياة: 
باعشارهما من عقود الإثثمان » فاغتشمال الاشماء المؤحرة أو الاموال. المسسلمة 
إلى العامل يعد خيانة أمانة : ولا كانت العبارة الأخيرة التى وردت فى تعداد 
'أوحه الامانة ‏ وهى « كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو محنسانا 
بقصد عرضها تلبيمع أو بسعها أو استتعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها و 
:تغيره » ل تتطوىق 'لحتها احارة الاشخاص أى عقد الاستصناع فان, لفظ. الاجارة 


ل 0 


الوارد تعدادا بعد الوديعة يقصد منها اجارة المنقوت فقط(؟.1) ٠‏ ومم هذا 
فقد حكم بأنه اذا أخذ ترزى قطعة قماش ليصنعها ثوبا فلم يردها بل هرب 
وبددها , فان هذه الواقعة تعتبر تيديدا بموجب المادة 95؟ ع ”4١(‏ ), 
لانها نصست على عقاب من بدد شيئًا سلم اليه بمقنضى عفد اجارة 2 وهذه 
الكمة تقتصر على تأجير شىء بقصد الانتفاع به . بل تسمل جميمعع أنواع 
الاجارة وعقد الاستصناع الذى هو عبارة عن استتئجار الصبائع لعمل معين. 
على شىء معين تسلم للصانع » انما هو أحد أنواع عقد الاجارة المدونة فى 
القانون المدنى(١٠١1) ٠‏ 


وعرفت المادة 028 من القانون المدنى عقد اجارة الاشياء بأله « عقد 
بلتزم المؤجن بمقتضاه أن يمكن المستأجص من الانتفاع بشىء معين مدة معينة 
لقاء أجر معلوم » ٠‏ واذن حتى ينعقد الايجار لتقوم به ل مع توافر الاركان. 
الاخرى ‏ حريمة خيانة الامائة يشترط ما يانى ٠‏ 


( 41 أن يكون موضموع العقد مالا منقولا ٠‏ فالمشروع كما قلئا قد هدف. 
بالعقاب على الجرائم التى نرتكب ضد المال حماية ثروة الافراد المنقولة + بيد 
أنه يصح أن يكون موضوع عقد الايجار عقار! 2 ويفرق فيه بين صورثيل : 
الاولى اذا اقتصر محل العقد على العقار كالاراضى الزراعية فحينئك أن تصرف 
المستاجر فى الارض فلا تسئد اليه جريمة خيانة الامانة وتكون العلاقة بين 
المستاجر والمؤجر غلاقة مدنية بيحكمها القانون المدئى , وان كان من الممكن. 
اسئاد جريية النصب للمستاجر بالنسبة من تصرف اليه فى العقار متى 
توافرت أركانها , وأما الثمار الثى تنشج من الارض فاليا تعد ملكا 
للمستأجر(١١١)‏ 5 

والصورة الثانية ان كان موضوع العقد العقار وما به من منقولات , 
فانه يجوز وقوع الجريمة ويكون «حلها نلك المنقولات ٠‏ وهذا هو المال. 


بالئنسة للاماكن المؤجرة مفروشة فيصح أن يكون ما بها من مفر وشات. 
موضوعا لجريمة خيانة الامانة , وكذلك الآلات الزراعية والماشية التى تؤجر 


0ك 


)٠١5(‏ الموسوعة الجناتية ج ؟" ص 9ه" + وراحيم فيما بعد رأيئا في هذه الصورة عندء 
الكلام على الوكالة ٠‏ 

للف خة اكد آبنوب الجزئية الشرائم س «# سس #“#دلاء 

ءاك٠ الشاوى ص‎ )5١١( 


لدت 
مع ذات الأره. فائها 'تصلح جسما لجزيمة 'خيانة الأآمانة * 


وكما قلنا بصدد جر يمتى السرقة والنصب وفى الكلام ‏ عن موضنوع 
جريمة خيانة الامانة ء ان المال يعسن مدتولاسن كان كايا للطل. د ختتى ولي 
كان فى نظن القانون المد نى عقارا ' بالتخصيص نا وهو الشسنأن فى الآلاث. 
الزراعية الملحقة: بالأرض والنوافدك "والآبواب بالتسية للمساكن(؟11) 3 

اب أن كرون لبد ليم إلمال كلسكاس.ب للاتتفاع.. به البقناء أن ٠.‏ : فاث: “كان, 
الانتفاع بالمال: بغير أجر كان العقد فى خقيقته عازية -استعمال ٠‏ فالاجرة ركن. 
أسانى فئ عقد التأجير , على .أنه ليس بشزّط أن نحدد العاقدان مقدارها فى 
العقد فيستطيم القاضى. تحديدهنا ان .سكت" العاقدان عن ذلك ٠.‏ 

زج) .أن يلعزم المستاجر برد المال محل التأجير عند انتهاء عقكه 
الا حار , فحيازة المستأجر للمال حباذة مؤقتة أو. ناقصة غايتهأ عند ام" ينتهي. 
عقد الا بحار ٠‏ وقد قضى بأن المستاجر أمين على 6 'تسلمة من الآلات والأشياء. 
الاخرى مسئول عن ردها عند انتتهاء الاجارة. ووكيلة في ذلك يقوم قاع : 
فاذا فقد شىء أثناء مدة الاجارة فلا يمكن معاقبة أيهمًا باعتباره سارقا لان 
أخده المال كان برضاء مالكة » ولا يمكن اعتبباره مبدذا لآنه ماقّانت هدة: 
الاجارة لم تنته وهو مسئول عن رد ذا تسلية الصباحبه فى نهاية .الاجارة 1 

فلا يمكن القول بتوافر سوه ' النية عنده وسوء * النية رط ضرؤرى فى جريمة. 

التيديد المنصوص عليها بالمادة د 0 الك ع 01 ٠‏ 


ولكن محرد التأخر من. الس و ترود :امال عند انتهاء العقد لا تجحيل, 
الجريمة متوافرة فى حفه(4١١)‏ + بل حتى ولو امتنع..عن نْ الرد. بثانا ..فتكسون. 
«العلاقة بين المج والمستاجن علاقة مدئية. .٠‏ فمثلا. حق :الحبس. سيبح .الامتناع: 
عمن رد المال حتى يستوقى أجر اصلاحه(6١١)‏ +.وانما يشترك أن.لا 'تتصرفد 


١غ‏ القلبق سن 5*5 

)١1١9‏ نقض 5/5/4؟15 قضاء النقض ق. ٠ 557٠‏ ويعلق “رأى على"«مسذل الشمكم ياتنه 
لا يمكن قبوكه تمل اطلاقه وان الامر' رهن. بثبورت وقوع الاخثلاس.. آو التيديد مم ضهوء النية.» 
وتوافر الضرر المحقق, أو المحتمل ؛ فاذا. أمكن اثبات. العنامر المطلوبة قبل انتهاءءمدة الايجار 
افليس ئمة هائم عن امكان القول بوقوع الجريمة ٠‏ منذ ثاريع وقوع الفعل المادى » رؤوقة صن 
د . وهى قاعدة سليمة وأكن غالبا لا تثيت الا بالامتئاع عن الرد بغين مبررء عند انتهاء. 
:تك “التأجير 08 

0 عنجئي ص ٠ ١56‏ رؤوسيله صن 56:9ا+ نقضش كرنسى 1//10/ 1915510 سيزى 559 
.هد 5-1١‏ , القللى ص 40؟ محمود مصطفى ص 5957 + 

٠35 ق‎ ١8 نقض مله/9571١ أسكام النقض س‎ )١١5( 

م 9 ب العقوبات. الخاض » 


نية المستأجي. الى اغتيئال المال المؤجر بتحويل حيازته له من. حيازة مؤقتة البى 
أخرى كاملة(0115) ٠‏ 


فاذا ما رد المسمئت اجر بعض المال المؤجر فقط الى صاحية فيحوز. التساؤل. 
عما. ادا كانت | تتوافر فى حقه جريمة خيانة الامانة بالسمية ام القسسم, 
برده أم لا 0 الحل فى هذه انصورة يتوقف علق اثبات | توافر نية اغتيال المسال. 
أى 'نوافر القصد الجنا نى ٠»‏ فان كانت النية قد انصرفت الى تملك. ذلك المسال. 
قامت الجريمة.2 ولكن إن العدمت تلك النية قلا جريمة فى الام حت ولق 
ضماع .ذلك المال. أو .تلفب ؛ وعندئد إمحكم القانون امد ني, احقوق. الجر قبل 
المستأجر ومثائها تلف 'بعض الامتعة المؤجرة فى مسكن مفروش ٠‏ 


وقد ذهب رأى ص للك[ الى أحكام افرلسية الى آنه فى صورة ' تسليسم, 
الحيوانات للامين على سسميل الاحارة 5 فرق سس كرضين الاول أن تكون. مملوكة 
اللمؤجر ملكية خالصة 3 أن ييكون نتاحها مناصفة بينه ومن المسمتاجين , قاف 
اغتيال المستأجر ١‏ المأشية: مؤضوع عقد الابجار عد فعله خيانة للامانة لان لهب سا 
.سلمت اليه بناء على عقد ائثمان., أما تبديد النتاج فلا جريمة فيه لأنى حيازنه. 
امت" بناء على عقد شرى ة ٠‏ واثفرض الآسشر أن تكون الماشية مملوكة بالاشثر الدد 
:مناصفة دين المؤجر والمستاجر .ولكل منها النصيفب فى نتاجها 2 ففى سذه. 
الصورة تكون حمازة المستأحر لها بناء على عقد شركة واغسالها أو نتاحها 
لا بعد خيانة أمانة ٠ )١١7(‏ ولحن ترى أنه فى كل من الفرضين عندما يكونى 
'المال لحت بد أبحد المشمار كين فيه بناء على عقد شركةفان بده بالنسبة لنصيب». 
الشريك الاخر اتعثين. يد وكيل عنه + واغتبال أحد الشيركاء مال الشسر يكب الاخن. 
.الذى يقوم هو باستغلاله وادارته “بعد اخيانة أمانة وهو ما استقر عليه. قشمساء 
اتحكية اليس عر » ففد قضى بأنه اذا كان ثمة عقد مشاركة بين. اتسين 
'فأضاف أحدميا 7الملحصول : الناتج من الارضض المؤجره بهذا العقد الى ملكه 
واتصرف فيه بالبيع واستولى على كامل ثمنه لنفسه جون..الاخن.. فذلك.. يعثبر 
شديدا معاقبا عليه بالماوة 55١‏ عقوبات ٠ )١١48(‏ فاعتبال الماشسية ذاتهيسط فى 
لالصورة الاولى يكون لخيانة أمانة بناء على عقد .الابجار , .واغتيال. نناجها كذلك 
اذ تعتبر.أنها'فئ جوزة اللللتاجز بصقته .وكيلا عن المؤجر +.وفئ صسسورة. 


(015) جارسيون مم .58 بند 48و ٠ 96١‏ قان قام الدليل عمل العكس اعثبر المستاجبن.,. 
جائنا للامانة نقض افرنسى 1951/915/18 جازيت 1958 ب لس 3517 أ 

(111) محمود مصطفى ص 555 :. القضن" فرنسى 1501/0/١١‏ داللوز 35-7 هس اطب 1١14‏ . 
وداللرز 155 مل وان 5للاء 

ج14 انض 3م15 أشكام. التقض اس ؟ ىق 1551١/15105155‏ و 1 
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#لشاركة لعشبر فك القير دك بك وكيل بالنسية للماشية ذاتها وبالتنسية تنتاحها 


ص .س عارية الاستعمال 


نصت المادة 550 من القانون المدنى على أن « العارية عقد يلتزم به 
المعيي أن ,يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله يلا عرض لمسدة 
مجينة أو فى غرض معين » على أن بيرده بعد الاستعمال » ٠ويقتصر‏ العقاب. 
فى جردمة خيانة الامانة على عارية الاستعمال دون عازية الاستهلاك وهى النى 
“نناولها القانون اللدنى نحت اسم القرض ٠‏ وعقد عارية الاستعمال عقد 
رضالى أى .ينم بمجرت انلافى ارادانى المتعاقدين وتنشاً الالتزامات المدئية. 
المترتبة عليه ذاك الوقت(119١) ٠‏ بيد أنه يشترط بالنسبة لجريمة شيانة. 
الامانة أن يتم تسليم المال فعلا للمستعير سواء أكان التسليم حقيقيا أم, 
حكميا 0 كصورة ما ادا كان المال 'تنحنث ابد المسثعير لاى سيب آخر م اشع 
التراضى بينه وبين صاحبه على اعارته اياه » لانه بغير هذا التسليم لا يتصور 
قيام الالتزام برد المال ولا اغساله ٠‏ 

ودتسين عقد عاربة الاسشعبال ما بأتى : 

أ أن يكون المال موضوع العقد غير قابل للاستهلاك ؛ لانه لو كان. 
قابلا.لذنك اعثير العقد عارية استهلاك أى قرضا لا يشترط فيه رد المال عغينا ٠+‏ 
ومع هذا فقد _يكون موضوع العقد مالا قابلا للاستهلاك ويصاح موضوعا 
لعارية الاستعمال متى اتصرف قصد العاقدين الى ذلك ٠‏ كاعارة بعض طوابم, 
الير يد الوضعيها فى معارض" أو أسهم وستدات الحاملها: تقدم كضمان لالتحان. 
شخص يعمل ٠ )1٠١(‏ فالعيرة فى تعرف ما اذا كان' العقد عارية استعمال.أم, 
قرض مرجعه الى ما رمى اليه العاقدان , بصرف النظ. عن طبيعة ذلك 
المال (1كل) + 

ب أن يكون اسمتعمال المال بغير أجر » فان اشترطت. الااجرة: أصبح, 
العقد عقى اجارة أشياء وقد سيق الكلام' عثة + 

ج ‏ أن يقوم المستعير برد المال بعينه بعد الاستعمال. على أن: تأخير. 


نظلا “كاهل مرسى فى العقود المسماة طبعة ثاتية ب ؟ صي)/781 ٠0‏ ومو فؤتسبا.' يعتس ,عقد.. 
اعارية الاستعيار عقد عينى ( روسليه بند علأث) ه 

ورعا3 القللى ص 518 ,؛ كامل مرسى سج ”! صن ١ن"‏ * 

5 . سارسون م 2١8‏ بقد 811 + 


المستعير فى رد امال بعد المدة المتفق عليها أو تلف المال أو بعضه . كل هذ! 
لا يكون جريمة شيانة الامالة'ما دامت نية المستعير لم تنصرف الى الاستيلاء 
على الحيازة الكاملة للمال بعد أن كانت حيازته نه ناقصة ويده على الل يدا 
مؤقتة , والشأن فى هذا شان عقد الايجار 50 ٠‏ 


عارية الاستهلاك 

عقد عارية الاستهلاك هو عقد القرض * وقد عرفته المادة /؟ه من 
القانون المدنى بأنه عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من 
التقود أو أى شثىء مثلى آخر ٠‏ غلى أنه يرد اليه المقترض عند نهاية القرض, 
شيقًا مثله فى مقداره ونوعه وصفته » ٠‏ فالذى يبين من النص آأنف البيان أن 
حيازة المقترض ثلمال المسلم اليه "نما هنى نحيازة كاملة وليست مؤقتة.» فيحق 
له أن يتصرف فى المال على الوجه الذى يراه٠ولذا‏ فعقد القرض أو عارية 
الاستهلاك لا“.ننطوى تحت العقفسود الواردة فى المادة 581١‏ من قانون 
العقونات (155) ٠‏ والاخلال بالعقد لا يترتب الا مجرد التزامات هدنية » وليس, 
من شأنه أن يرانب المسئولية الجدائية (154) ٠‏ 


د الرهن 

نصمت المادة 953١1٠.من‏ القالون المدنى على أن الرهن الحيازى « عقد به 
بلتزم شخص ضمانا لدين: عليه أو على غيره أن يسلم الدائن أو الى أجنبى. 
إيعينه المتعاقدان. شيثا يرتب عليه للدائن. حقا عيتيا يخوله حيس إلشىء لحين. 
استيفاء الدين وأن يتقدم. الداثتين العاديين والدائنين التاليين مه فى المرائبة 
.فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى بد يكون ©»: + قعقد الرهن اللذىن, 
.ضام لان .دكون أحد. أركان جريمة خيانة الامائة هو ما كان محله منقولا بقدمه 
-شخص الى الدائن كضمان للوفاء بمقدار الدين ولبس «ششيرط أن بكون منقولا 
فى حكم القانون المدنسى بل يكفى أن يكون منقولا بطبيعته كما سسيق, 
«البينان ٠‏ 


ويشسترط أن يتم تسليم المال الى الداثن المرتهن لانه عندئذ فقطا يمكن 
سحث ‏ باقى أركإن جر بمة.خيانة الامانة )١١0(‏ ء أما قبل ذثك التسليم فان. 


05 تقض ١949/5/10‏ مجنوعة القراعد القانونية س لا في 958 . 
)1١59(‏ تقض اخرنسى 1517/5/16 سيرى 15159- ٠ 551-1١‏ 

0787 القليل ص #/ا8 + 

له6؟١)‏ القللى ص 55١٠‏ ويقول ان عقد الرهن عقد عينى .* 
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استولى الدائن على المال بغير'رضاء مدينه كان فعله سرقة وان احثال لاشتذه 
فقد يكون عملية جريمة نصب ٠‏ وللدائن ان شاء الحصول عل المال المرهون 
ان بلجا الى الطريق المدنى ٠‏ واذا نصرف المدين فى المال بعد تسليمه للدائن , 
فالاصل أن لا بعد فعله جريمة لان المال فئ ملكيته والغرض من العقاب على 
حرائم المال حمابة ملكية الغير من الاعتداءَ عليها , ولما كانت تلك النتيسحة لها 
هن الخطورة العملية مكانا فقد تدخل المشرع المصرى وأضاف الى قانون 
العقوبات نص المحادة 5" مكررة بموجب القفالنون رقم 59 لسنة ١999‏ 
الصادر فى /١١ا‏ من أبر بل سنة 1١5955‏ والتى قررت فقرتها الاولى أنه م ويعتين 
فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الؤاقع ممن رهنها ضمانا لدين 
عليه أو على آخر » 


واذا اتفق المدين اثراهن والدائن المرتهن على ابداع المال بين يدى ثالث 
واغتاله واحد منهم فان الوضح يختلف وفق اليد التى استولت على المال ٠‏ 
فان كان الفاعل هو المدين الراهن سرت فى حقه أحكام المادة *؟؟ مكررة من 
قانون العقوبات وان كأن مغتال المال. هو الدائن المرتهين انطوى: فعله .نحت 
نحت نصى المادة 55١‏ من قالون العقوبات (10؟0) ٠»‏ ش 


ولقد ثار التساؤل عن الصورة التى يضع فيها المستخدم مالا بين يدى 
رب العمل ضمانا لحسن .قيامه بالعمل الذى يناط به ٠‏ فيقتضى ائدائن من 
المبلغ ما قد ستحق له عند اخلال الميستخدم بالتزاماته ء فهل يعتبر المال. 
مرهونا تدى رب العمل فان تصرف فيه عد:فعلة خيانة أمانة , أم. أن هصسذا 
العقد لا بعد من بين الاوجه التى تضمنتها المادة ©581١‏ من قانون العقوبات ؟ 
يسمى هذا العقد بعقد الرهن الناقصن أو الشساذ", ويذهب الفقه فى قرنسا 
الى عدم اعتباره من بين عقود الائتمان ٠‏ أماا محكمة التقض. هناك ففى سبيل 
حماية العمال من التصنرف فى أموالهم بواسطة أرباب الاغمال لا سيما لسن 
وضع التنضر يعات العمالية فقد مدت حكم عقد الرهن الى : هذه الصوزة (فقدة "” 
وفى رأينا أنه لانتفاء نص تشريغى فى مصر ينبغى تعرف ما قضده الملتعاقدان 
من العقد (158) والتفرقة سن حالتين , الاولى اذا كان الغرض. هو بقاء المال 


٠ 50١ القللى ص‎ ١53 

(170) هيجنى اص ١57‏ , هيلى اص اه 
القلل مى :“ا , 

٠ روسليه بند 8/ا5‎ )١18( 
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بعينهة دون تصرف فيه فحينئل بعد المال مرهونا ويدخل العقد تحث وص ف 
الرهن وهو من بين الاوجه المنصوص عليها فى المادة 514١‏ ع ٠‏ والصورة 
الاخرى أن ,يصرح العامل لرب العمل باستعمال المال بشرط رد مثله عند 
اقتضائه فان هذا العقد يعد شبيها بعارية الاستهلاك أى القرض » ولكنه عسلى, 
أبية حال لا بعد عقد رهن ومن ثم فلا محل لاعمال حكم المادة ١51؟‏ من قالون 
العقوبات - 


ويجب على الدائن المر نهن الاحتفاظ بالمال المرهون ورده عند انتهاء 
العقد فلا بحق له التصرف فيه والا عد مبددا ٠‏ فلا بحوز له مثلا أن درهنه 
باسمه ضمانا لدين عليه وان فعل قلا يحتج بالعقد على الالكه 
الحقيقى (9؟١) ٠‏ 

الوكالنة 

نصت المادة 55١‏ من قانون العقوبات فى نهاية تعدادها لاوجه الامانة 
على الاموال التى تسلم الى الجائى « بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد. 
عرضها للييع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معير لمتقعة المالك لها أو غيره » ٠‏ 
ويضاف الى هذه المادة فى الترجمسة الفرنسية للنص المصرى )١١١(‏ وفى, 
التشريع الفرنسى كذلك لفظ العامل بعد عبارة الوكيل ليدخل فى هذا عقد 
اجارة الاشخاص. ‏ وهو عقد الاستصناع ‏ فتقتصر الوكالة على التصرفات 
القانونية بينما ما يؤديه العامل يقصد به العمل المادى لمصلحة الغير ٠‏ 
والوكالة عقد رضائى ينعقد برضاء طرفيه على قيامها واثبات وجود العقد 
وعدمه المرجم فيه لاحكم القانون المدنى ٠‏ 


ويذهب بعض رجال الفقه فى مصر الى قصر عقد الوكالة على الحالة 
النى يقصد فيها قيام الوكيل بتصرف قانونى ويعتيرون تسليم المال لشخص, 
لمجرد آالقيام بعمل مادى هى عقد عمل0١1)‏ وكلا الأمررين يرتنب المسئولية 
الجنائية عند اغتيال المال وننطبق عليه المادة 551١‏ من قانون العتقوبات اذا 
توافرت شروطها , فتسليم المال للقيام بعمل مادى لمصلحة المالك أو غيره بعد 


(5؟١)‏ نقضص ١9>9/1/9‏ قضاء الدفض ق 8ؤة؟ ٠‏ 

(00) عبر عن ذلك النص ,الفرئبى للقانون المصرى تلأه 821616 لألمموع 

> أحمد أمين ص 785 ء, الموسوعة الجدائية ج * ص 59" - القللى ص 5ه” و الام‎ )١81( 
ش‎ ٠ 559 الشاوى ص‎ ٠ 555 دروف ص‎ 


شو ا 556 
تسلنما على ونحه الامالة +. 


ونحن نرى أن العبارة التي وردت فى نهاية المسادة 05 من قانون 
الملعقو بيات والسالفة الاشارة اليها تنصرف :الى معنى واحد هو السليمع المال الى 
المنسلم على وجه الوكالة للقيام بعمل لمضلحة صاحية أو غيرم ) سساتوى فى 
هذا أن بيكون العمل تصرفا قانونيا أو أن يكون مجرد عمل مادى » فيد المتسلم 
فى أى من الصورنين العشير بد وكيل ٠‏ فلا بصرف لفظ الوكالتة السوارد 
فى نلك المادة الى التصرفات القانونيه فقط , ولا در بط بالمعنى الضيق الذى 
يضفيه شرام القانون المدنى على هذا اللفظ ٠‏ فهناك كثير من القواعد المدنية 
يخالفها القانون الجنائى مرجعا حكمه الى اللاعيقة والواقع ٠‏ ولقد سبق 
أن رأينا أن عقود الوديعة وعاررية الاستعمال والرهن عقود رضسائية نتم 
بميحرد التراضى ولرانب التزامات مدا نية ٠‏ ومع هذا ففى صسلد المسئولية 
الجنائية لا عتد يقيامها الا بعد تسليم المال من المجنى عليه الى الجانى ٠‏ واذن 
على ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول ان الوكالة من وجهة نظر قانون العقوبات 
فى المادة 75١‏ منه ننصرف الى قيام اتوكيل بعمل قانونى أو بعمل مادى يحل 
فبه محل الموكل ٠‏ ولغل ما يؤيدٍ هذا الرأى أن المادة ١ه‏ من القالون المدنى 
الملغى ؛ والذى كان معمولا يه وقت وضع قانون.:العقوبات كانت تعرف 
الوكالة بقولها «التوكيل عقد به ,يؤذن الوكيل بعمل شىء باسم الموكل وعلى 
ذمته » ولا يتم العقد الا بقبول الوكيل » ٠‏ فهذا النص لم يقتصر على 
التصرفات القانونية بل أطلق ٠‏ فأى عمل يقوم به الوكيل باسم الموكل وعلى 
ذمته بعد عقد وكالة ٠‏ حقيقة كان هذ؛ التعريف منتقدا من شراح القانون 
المدنى تأسيسا على وجوب أن ننصب الوكالة على 'تصرف قانونى )١19‏ ولكن 
هذا النقد لا يمنعنا من اتخاذ ذئك النص سندا لناء.فى نطاق القانون الجنائى ٠‏ 
ولقد جاء المشرع فى القانون المدنى الراهن ونص فى المادة 15959 على أن 
د الوكالة عقد بمقتضاه ستزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» 
وانه وان كانت الوكالة تنطوى على فكرة اثتياية عن الغير » وهو الامر الذى, 
يمكن أن يؤدى الى عدم امكان وجودها. الا فى التصرفات القانونية ,2 ومع ذلك 
فلا مائع فى نظرنا من تصورها افتراضا بالنسبة' للقيام بأعمال مادية ٠‏ 


ولقد قضى بأنه اذا صح أن المجنى عليه أغطى الورقة للمتهم يصرفها 
له وتركه وخرج ليبحث عن أوراق 'أو نقود صغيرة لابدالها بها فظاهر المفهوم 


“تك 0ك 


(165) محمد عل عرفة هي 8 ٠‏ 


سد جع * 8 بم 


من هذا آن المحنى عليه 2١‏ تمن المتهم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابلهة 
نقدا صغيرا على شرط رد المقابل أو اعادة اتورقة بذاتها اليه ٠‏ وهذا المعنى 
تتحقق به جريمة خيانة الامانة ١اذا‏ لعن + يقم المتهم يأحد الامرين » وذلك عل 
اعثبار أنه اختلس مالا سلحم اليه نصفتة 3 محانا بقصد استعماله فى أمر 
معين لمنفعة المالك؟؟1) كما قضى بأنه اذا كانث واقعة الدعوى هى أن الطاعن. 
وهو أو مباشى: بسلاح المدفعية :يشتغل سائقا لاحدى سيارات الجيش شوهد 
بنخدلس .بنزينا من خزان السيارة ٠‏ فهذا الاختلاس يقع تحث المادة ١14؟‏ عم ' 
“اذ الطاعن نوصفة اجنديا من جنود الجيش ومكلف ‏ بقيادة انسيارات لا بمكن, 
اعثباره أمينا عليه بل لاستتعماله فى أمر بسن هو 'ادارة فحعسرك 
السيارة 00500 ٠‏ 


يكل عمل" يوم به الشخص نياية'عن شخص آخر ويسلم اليه المال 
لتكون بده عليه يدا حائ” ن حيازة مؤقتة ولذمة ضاحبه يعد ما صدار مئة مسن 
أعمال قد نم بوصفه وكيلا ٠‏ ويستوى أن يكون الموكل شخصا طبيعيا أم 
شخصا معنويا كهيئة معينة أى شركة(ه15) 0 وقد قلنا إن الوكالة قد تكون 
خى التصرفات القانونية كقبض مبلغ أو ادارة 0 كما أنها قد لكون 
القيام بعمل مادى وعى تنطوى تحث عقد الغمل كمن يسسلم ساعة لآخن 
الاصلاحها أو قطعة قماش لتفصيلها وأشباه ذلك مما يقع فى الحياة كل يوم ٠‏ 


ومن أحكام النقضض أنه إذا: تسلم وكيل المؤجر مبلغا بدون ايصال من 
أحد المستأجرين لخصمه من الايجار المطلوب منه لضاحب العسين المؤجرة ثم 
اختلس هذا الوكيل المبلغ تنفسه . وكان عقد الايجار يقضى بعدم الدفم آلا 


(155) نقض 1985/11/91 قضاء النقض ق 909 ٠‏ 

)١65(‏ نض كمف أحكام' النقض .س ”اق +56 > وهدا قبل تعديل نصوص قاارن 
العقونات الخاصة :' باختلاس . الافوال العامة'.ء 

امائدة هيجنى ص 1175 ٠‏ 

(1؟1) : نقض الف قضاء النقضص ق ٠ 45١‏ وقشى يأنه اذا كانت الحوالة بالدين 
حوالة تحصيل فان المحتال لا يمتلك بها المبلغ الذى حول به , بل انه يكون وكيلا يسال عن 
سديد ما اتسلمه بصلته ( نقض 5207/ 1955/١١‏ قضاء م النقض ق 4؟1 ) ٠‏ زوسليه بند 'الاة ٠‏ 
فالوكيل الذى يقب بعض امال لذمة الموكل ويبدده ولو لم يكن للموكل حق فيه سعد مختلسا 
( نقض فرنسى 90/ا/5؟5١‏ داللوز الاسبومى ١94‏ ق 5٠‏ ) ويعد مختثلسا الصراف السدى 
.بخصم بعش أجور العمال ويحففل المبالغ له 1 
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مقتفى ابصال فان هذا الدقع لاو مكنة اعتنارة أنة حطلل' على آأساس عقدا 
الابحار لمخالفته اياه وانها يعتس أنه حصل دناء على" عقد استثمان' بين لالفمأافم 
والوكيل » ولا يمكن أن. يترنب عليه انشغال 'ذمة الوكيل الحساب اللأجفر 
بصفته وكيلا عنئة الا بتسليم: الإيصال للدافع ٠‏ بل تبقى' ذمته مشغولة بهذا 
المبلغ لحسساب الدافغ نمقتفى عقد من" ' عقود اتذمة: والامانة »ه 'وسوآء أكان هذا 
العقد عقد وكالة أو عقد وديعة فهو داخل “على كل حال ٠‏ نحت حكم المادة 
5ع )1١1(‏ وقضى بأن تسليم الزوجة لزوجها قائمة منقولاتها لتوصيلها 
الى مخام لرفع دعوى اسثرداد منها لصالها هذا يعد توكيلا من الزوجنة 
نزوجها فى استعمال القائمة المذكورة فئ أمر معين لمنفعتها (0؟1) + 


فاذا لم يكن تسليم المال الى الفرد لتكون بده عليه ايد حائز 'حييسازة 
مؤقتة فلا تنهض جريمة خيانة الافانة كما اذا سلم فرد لاخر بعض المال من 
حساب أجره لقاء عمل مادى يقوم به ثم يمتنع الاخير عن أداثه ويرفض رد 
الجزء الذى قيضه من الاجر »2 فلا يعد فعله شيانة أمالة لان تسليم المال له 
كان لنقل الحيازة الكاملة أى التمليك لكام ٠‏ ؤاذا باع شخصٍ 'توكيله مالا 
على أن يستعمله فى آمر فعين لمصلحة البأئع ثم لا ينفقا المشسترى هذا الشرط 
وتصرف فى المال المبيع لا تقوم آحر دبة خيالة: الامانة , لان انتقال المال الى 
المشترى الم كن بصفته وكيلا وعدم استعمالهة للنفعة الجائم بعد اخلالا 
بالعقد (110) + 


انتم اثوكالة ياتفاق دس الطرفين » وقاس يكون مصدرها القانون 041 
أو حكم من القضياء ٠‏ قالوكالة القانونية الما وكالة الوصي على أموال 
القاصر ٠‏ وقد قضبى بأن الوصى المعين من المجللبس الحسبى يسغل ازاء الشخص 


ومسي عد م يجبا ب اومصصا مسسد سي 


2161 نقضى ه911١‏ مجموعة القواعذ القانرنية ب ؟ قى /إ8؟ +. 

(156) نقضي 2١1214‏ سكام النقض س ١‏ ق 585 * رواجم أمثلة آخرى فى نقضص 
9 أحكام النقض س ٠١‏ ق 1931/1١/0 6 ١105‏ سن ١8‏ ق 5598 .> واذا سلم المجنى 
عليه مبلغ الخمسة جنيهات للمتهم لامنتعالها فى أمر لمصلحته , اذ كلفه باحضيار مقابلة ورقة 
.سصيحة من مكان بعيد قذصب ولم يعد واختلس هذا الميلغ لنفسه فان هذه الواقعة ثكون 'جريية. 
خيانة آمانلة ( نقض 9930/١١/54‏ أحكام النقض س ١١‏ ق *؟١‏ ) ٠‏ 

)١١5(‏ جارسون م 208 يند ١٠٠5و‏ كلاه /, هيجنى ص ١549‏ , هيل ص 251١‏ الموسوعة 
الجدالية بج *# ا ص 55١‏ , القللى ص 9كالا و9 5ه8.؟ 

٠ 515 جارسون ملل١٠ة بنك‎ )١5( 

)١141‏ ميجنى ص ”57 أ* 


0 الو 2 


الذى يدير أملاكه المركز الذى تنصي عليه المادة 5395" 2 0 ام بعييارة 
0 وكانت 'الاشياء المذكورة لم تسلم له بصفته وكيلا بالاجرة آى مجانا 04 (045) ٠‏ 
وتقوم الجريمة حتى ولو كان الوصى مختارا , فلقد قررت محكمة النقض أن 
الوصي المختار الم يخرج عن كوله وصيا كسائن الاوصياء العاديين ولم 5 
القانون من أي واجب ب من الوجبسات التى فرضها عليهم جميعاء والفرقه . 
الوه نبئة ونيم عو آنه معن »من قبل لنت واولتكا ممينون من البين 
المجلس + وأما فيما عدا ذنك فالكل سواء فى المعاملة لا فرق بين احدهصم 
والآخر ٠‏ فاذا ما اختلس أحدهم شيئا من أموال محجوزه المؤتمن عليها 
حقت معاقبتة ٠ )١49(‏ والوكالة القضائية مثالها تعيين الحارس القضائى 2 
وات كان يمكن عدها وكالة قانونية اذ مصدرها عند تعبين القاضى للحارس 
على الاموال هو القانون نفسه , ويلاحظ ما سيق أن قلناه من أن يد اتحارس 
نعد يد وكيل بالنسبة للأموال الناتجة عن الادارة 2 وهى يد وديع بالنسية , 
لذات المال (154) ٠‏ 


والوكالة متى وجدت فلا أهمية لما اذا كان الوكيل يعمل باسم الموكل 
شخصيا أى أن صغته كوكيل بادية للمتعاقد معه كحوالة التحصيل فلايمتلك 
بها المحتال المبلغ المحول به بل يبقى وكيلا يسآل عن تبديد ما استلمه بهذه 
الصفة(ه14) ٠‏ كما لا أهمية لما اذا كان الوكيل يعمل باسمه شخصيا وائما 


(055) نقض 1558/1١/١5‏ قضاء النقض ق 5١١‏ * 

55 نقض 1998/5/1١‏ المجموعة الرسمية من ١4‏ ص هلم ٠‏ 

)١44('‏ ومع هذا راجع لض 1951/1/0 المجموعة الرسمية س 8 ق ١م‏ وجاء به « انء 
الغادة 75553 (١4؟‏ ع) ذكرت من بين الاشخاص الذين تجب ممعافبتهم الوكلاء اذا اختلسسسوا 
إلاموال النى يتسلمونها بمقتشى صفتهم هذم ٠‏ وحيث انه لمعرفة ها اذا كان ناظ. الوقف تلطبق, 
عليه صغة الوكيل أم لا يتعين الرجوع الى أحكام الشريعة السمحة فى هذا الصدد ٠‏ وحيث اله 
بالرجوع إلى ذم الأحكام يتضيح من. مجموعها وجود فروق شتى بين ماظر الوقف والوكيل منها 
ان الول لا يسلك عزل لفسه وأما الثانى فله أن يعزل نفسه منى شاء ٠‏ ومنها أن الاول له 
آن يركل عنه مئآرادفى ادارة شترن الوقف , وأما الثافى قلا يملك أن يوكل عنه أسسلدة 
الا اذا كان مصرحا بذلك فى صبك وكالتته ٠‏ ومتها ان الواقف إذا عينٍ ناظرا على جزء من وقفه 
ولم بعين ناظر! على الباقى وتوفى فيصبح الناظر المذكود ناظرا على جميع الوكف بواما الول 
هلا تتعدى وكالته ما بين فى عقد وكالته ‏ الى غير ذلك من الاحوال التى يستتتئج منها بجسلاء 
أنه لا يمكن اعتبار ناظر الوقف بمثابة الركيل ومعاملته بهذه الصفة جنائيا : وانما تكلون, 
مسثوليته فى ادارة شئون الوقئْب مسثولية مدلية محضة م ء 

+ 115 هيجلى ص‎ . ١] مجموعة القواعد القازونية ب 5 ق‎ 1953/١١/10 نقضص‎ )١4( 
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لحساب الموكل كما هو الحال بالنسية للوكيل بالعمولة الذى يقوم باتعمل 
باسم نفسه وانما لذمة الموكل(153) ٠‏ فالمادة 55١‏ ع تنطبق فى الصورتين 
.منتى توافرت شروطها ٠‏ وهو الحال أيضا فى حالة اعارة الاسم ٠‏ ولذا قضى 
بأن العقاب فى المادة 595 ليس هو الاخلال بتنفيذ العقد انما هو العيمث 
إبملكية الشىء المسلم بمقتضاه , واذن فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفى 
أبهما المتهم من رد ما استلمه من المال بمقنضاء ٠‏ فاذا أرادت امرأة أن تتخذد 
منزلا تلدعارة السرية ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقيل تأجيره لهناا الغرض 6 
لجأت الى شخص وأوقفته على غرضها وطلبت اليه أن يستاجر السكن باسمه 
لتنخذه هى لغرضها , ودفعت له مبلغا من المال على ذمة الاجرة فلم يستأجر 
المحل واختلس المبلغ لنفسه , ففعلته هذه يعاقب عليها بمقتضى تلك المادة ٠‏ 
والقول بأن المتهم فى هذه الصورة لم يتسلم المبلغ من المجنى عليها بصفته 
وكيلا عنها بل بصفته مؤجر! قول خاطىء ء لان قبول المتهم استئجار المحصل 
باسمة ومسئوئيته قبل مالكته لا ينفيان أنه وكيل عن المجنى عليها وآنه انما 
يعمل لمصدحتها واستتجاره المحل ظاهرا لتسكنه المجنى عليها فعلا انما هو 
اعارة لاسمه واعارة الاسم نوع من أنواع الوكالة (150) + 

وقد الوكالة قاشة وصسحة سيان اشترط فيها آعر للوكيل أو كانت 
بغير أجر , فيد الوكيل عنى أى الحالتيل تعد يد أمين على ما بهامن 
.أموال ٠ )١58(‏ وليس بشرط أن يقوم الوكيل بعمل لمصلحة الموكل نفسه ,2 
ففد يكون أداؤه للعمل لمصلحة الغير , كمن يوكل غيره فى ادارة مال له على أن 
يقوم بتسليم ابراده الى ابنه وكذلك من يسلم قطعة من القماش الى ترذى 
لعمله بدلة لابنة ٠‏ 


الفضول : 

ثسانر «لبحث حول المال الذى يوجد ثحت بد الفضولى نتيحمة 
لتصرف بصدر منه وهل يمكن عده يمثابة الوكيل » ومن ثم أخذه بأحكام 
المادة ©585١‏ من قانون العفوبات اذا اختلس بعض ذلك المال ؟ الفضولى هو 
«الشخص الذى يقوم بعمل توجبه الضرورة لمصمحة غيره كالشخص الذى 
.بقبض دينا لآخر استحق ميعاد الوفاء به أثناء غيابه » فهل اذا اختلس ذلك 

04 جارسون م 108 بند 09 ٠‏ لقض 1935/8/19 أحكام النقض سس ١5‏ ق 9؛ ٠‏ 

4 لنقض ١358/9/9١‏ مجسموعة القواعد القانونية 'ي 4 قل لاما /, 54/ه/ا؟9١‏ قضاء 


«النقض ق 1*4 4ه 
)١1548(‏ القللى ص وه" ٠‏ 


ل . 25 


الشخص المبلخ الذى قبضه يعد خائنا.للأمانة ؟ قد يقال ان المال الذى تسلمه 
الفضولى فى هذه الصورة لا يعتير أنه وصل الى يده على وجه من وجوه 
الاثتمان ء» قليسست هناك وكالة بينه وبين من أجرى العمل لمصلحته ومن نم 
فلا جريمة فى فعله وان جاز أن تنرتب فى حقه المسئولية المدنية (65') ٠‏ 
ولكن بالتمعن فى الصورة سالفة الذكر نجد أن الاقرب الى الواقع عد يد 
الفضولى على يد أمين يموجب وكالة مفترضة » صدر الايجاب فيها من 
صاحب المال نغير شخص معلوم للقيام مقامه فى حالة غيابه عندما توجب 
الضرورة ذلك » ويتم العقد بتلاقى القبول معه الذى يبدو فى تصرف الفضولل ٠‏ 
ومن ثم فالفضوى اذن انما. يعمل لحساب الغير » ويجب عليه أن يؤدى حسابا 
عن أعماله اثتى آجراها لمصلحته ٠‏ وهذا الرأى يتفق مع الفائدة العملية التى 
يمكن أن بحصل عليها فى هذه الحالة )٠5١(‏ + هلا فضلا عن امكان اعتبار 
الفضولى فى. بعض الصؤر وكيلا عمن قام يدفم المال ٠‏ 


الشريك : 

ومن الصور الى تتور.دائما فى العمل هى معرفة الك الشربك 
على أموالء الشبركاء معطا , هل تعد بك أمانة و بعتس وكبلا عن الباقين ٠‏ عجتى 
اذا ما #ختلس بعض المال المشترك عد فعه خيانة أمانة اذا ما توافرت باقسى 
شروطها أم لا ؟ ان المتشيع لاحكام محكمة النقض يرى أنها تعثير يد الشريك 
على. مال شريكه بد أمين ع لىوجه الوكالة ٠‏ فقد قضى بأن يد الشريك على مال 
شريكه تعئسر بد ؤكيل ٠»‏ فهو مسئول على هذ الاعتبار اذا ما تصرف فيه 
على" وسعه بخالف الغرضص الذى 'قامردث الشركة من , أجله مللداة ٠‏ وقضى باله 
ذا كان ثمه عقد ابحار ومشساركه بين انين وأضاف أحجدهما المحصول الناتيج 
من الارض الماجرة بهذا اتلعقد الى ملكه وتنصرف فبه بالبيع واستولى على كام 
ثمنه لنفسة دون الآش فذلك . يعتين تيد لكآ معاقما عليه بالمادة 2١‏ 2 كفلة » 
وبأن من اتفق. مع آخر على شراء موائي شركة بينهما ونسام 1 
المال لهذا الغرض ولم شيش مواشى ولم ببرد المبلغ الى صاحيه عند طلبه عد 


(1545) جارسون م 508 بند 788 , الموسوعة الجنائية ى © س #4 . 

© 1١59 الشاوى ص‎ , ©965١ القللى صن‎ )١٠6+( 

رأاعقنى, قض الخال انا أحكام, . النقض س ؟ ف الإرها © 6 ىا س لاا ال ه8٠19ء,‏ 
اكلرام53ظ سس ىا نافكراء 

)٠55(‏ نقضص كما مجموعة القواعد القالونية سب “ا ق 8" ٠‏ وقضي | بات 
8/1 قضاء النقض ق 595 , ١940/5/6١‏ ق 48# , 


ب :0ه 00 


ميددا لان تسليم سبليو البلم 3 ُ شريكه انما كان بوصفه وكيلا عنه لاستعماتة فسى. 
الغرضص الع :افق عليه تسن الود عر لاسن ءا تصرف. فسى, 
المبلغ الام اليه نهنلذه الصفة وأضافه الى ملكه فهق صدد وخمائن, 
للامانة كماع ٠‏ 


ومما يتصل بهذا وحود بعض مال المورث 'نحت بد أ خد الورئة لادارته 
مسا به وحساب باقى الورثة » فانه فى هذه الصورة يعثير مودعا لديه بالنسبة 
لندات المال » ووكيلا عن باقى الورانة في ادارة ونحصيل الغلة الناتحة عنه + 
ولذا اعتبرت المحكمة تبديدا الواقعة انتى اتهم فيها شخص بتبديد مصوفات 
سلمتها اليه أخنه على سبيل الوديعة , فدفع التهمة بأن. المصوغات كانت ملكا: 
لوللدنه التى هى أيضا والدة المجنى عليها ء وبوفاة الام انتقلت ملكية المصوغات 
إلى ورثتها ومنهم امتهم ٠‏ وقانت المحكمة انسهة حتى مع .التسليم بصحة هذا 
الدفاع فانه لا ينفى عن المتهم جريمة التبديد لأنه على أحسين ‏ الفزوض. يعد 
شريكا فى ملكية المصوغات وأخذه نصيب شركائه مع نصيبه ثم اثكاره عليهم 
واباؤه: الرد يعد قبديدط (©؛5١) ٠‏ 


وفى جميم الصور سالفة الذكر متى. كام عقد: الوكالة وتؤافرت باقى: 
آأركان المادة 54١‏ ع ء, أمكن تطبيقها بصرف النظر عما (اذا كان العقد باطلا أم. 
صحيسا » ولكن اذا لم تكن هناك وكالة أصلا لا فى الواقم ولا افتراضنا.؛: وؤعمها 
الجانى : فان فعلة لا ينطوى نحت جريمة شيانة .الامانة وانما يؤخِذ بحكم المادة. 
1 من قانون العقوبات باعتباره مر تكبا لجريمة النصب وكانت وسيلته فى 
الاحتيال هى إتخاذ صفة غير صحيحة متى توافرت باقى شروطها ٠‏ 


الالتزام بالرد 

إبلزم الوكيل برد المال الذى حصله أو الذى وجد بن يديه بنساء علق 

)٠69(‏ نقضص ١١95/١١/11‏ مجموعة القراعد القاقونية جا ” ق 54 ٠‏ وقضى بسأن 
الشريك الذى يتسلم هن شريكه مبالخ, لاستعمالها فى أعمال تجسارية معينة . تاليذات 'ؤاقتسام 
الإرباح التى نعود منها على الاثنيل: بنسبة خاصة ثم يستعمل اللمبلخ المسلم الية فى أغراضٌ' آخرئ» 
غير المتفق عليها يعتس هبددا ويعاقب بالمادة 555 (841) لان للشريت هنا صفة الوكيل الماجور ٠.‏ 
#ان التصديب المخصعنى له من الارباح يعثبن أجرا حقيقيا عن أغماله فى الشركة / وكذلك عن 
قيامه بالوكالة ٠‏ هذا قضلا عن أن الوكالة فيها نكقئ ونمدها ولو لم١٠‏ تكن باجن ( نقنض' 
١‏ اللمحاماة سس لا اق + ) ٠‏ 

(584) نقض ١995/١١/5١‏ قضاء النقض قل 10 ٠‏ 


سا ءاه د 


هذا الوجه من وجوه الاثثمان ٠‏ ويكون الرد الى صاحب الحق فيه , سواء مالك 
المال أو غيره » فان اغغنال' الوكيل المال قامت فى حقه 'جريمة شيانة الإمانة متى 
توافرت باقى الأركان الأخرى» بيد أن مجرد تأخير الوكيل في رد المال لا يكفى' 
لقيام انجريمة :اذا كانت نيته لم تنصرف الى تملكه , أو اذا ادعى أن له حق' 
الحمبس حتى يستوفى حقا آخر له متى كان مدعاه حقيقيا ٠‏ فالمشرع لا ,يتدخل 
فى عقد الوكالة ‏ كما هو الشأن فى العقود الاخرى . عند الاخلال بالالتزامات 
اللدنية المترتبة عليه ٠‏ ' 


ويسائوى أن بيقع الاختلاس من الوؤكيل ب بعدم الرد ب على كل المال 
الموجود بيبل يديه على وجه الامانه أو بعض المال فقط ٠‏ وريكفى أن يكون المال 
المختلس مملوكا تغير الجانى وأن بد الاخير عليه بد حائز حيازة مؤقمة , فمثلا اذا 
أوقد شخص وكيله لبيع مال معين بمبلغ محدد من النقود ونمكن الو كيل من. 
بيعه بثمن أكثر من المتفق عليه واحتفظ بالفرق لنفسه » قان فعلهة بصدم 
هذا الفرق يعد خيانة أمانة لان قبض ثمن المبيع جميعه كان لحسساب 
موكله ٠ )٠١5(‏ ولكن ما الرأى فى الصورة اثتى يحصل فيها الوكيل على 
قائدة له ممن تعامل معه باسم الموكل هل يلزم بتسليمها للموكل فان امتنع 
عد فعله خيانة أمانة ؟ حل هذا الفرض رهين بتعرف الصفة التى نسلم بها 
المال » فان كان قد تسلمه على ذمة موكله ولحسابه فاغتياله خيانة أمانة , أما. 
أذا سلم اليه كمكافأة عما يذله من مجهود فأخذه لا جريمة فيه لأن من سلمالمال 
قد ابتغى أن ينقل الية شخصيا حيازته كاملة (156) + 


انتهاء الوكاة 
نصمت المادة 5 ١لا‏ من القانون المدنى على أن « تنتهى الوكالة باتمام العمل 


الموكل فيه أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة » وتنتهى أيضا بموت الموكل 
والوكيل » ٠‏ كما نجيز المادة 7١١‏ انهاء . الوكاتة بعزل الوكيل ٠‏ ونقصر كلامنا 


)١55(‏ محمود مصطفى ص 20٠0‏ ولكن .بيع المال باقل من قيمته أو شيراء المال باكثر همسا 
ببقدر له لا تترتنب عليه المسئولية الجنائية لما لحق الموكل من خسارة ( صن 99؟ ) , وذلك ما لم 
قم دليل التواطىء بين المركل ومن تعامل معه * 

)١55(‏ القللى حس 555 + الا اذا 'ثبت الفش والتواطيء بين الوكيل ومن ثعامل ممه للاضرار 
بالموكل واغتيال بعض ماله كحيتئذ تتحقق الجريمة ( سارسون م 5١08‏ بند ”54 وما بعد ) 
وتنعتبر المبالخ الصغيرة التئن يدنعها بعض التجار للخدم فى المتازل من قبيل العطية والاستيلاه 
عليها لا جريمة فيه ( الموسرعة الجئائية ب * ص 9/54 ) ٠‏ ش 


ادن 52 


فيما يأتى على وفاة الموكل والوكيل وعزل الاخير .. والاثى الذى يترتنب على 
ذلك ٠‏ أما اتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الاجل المعين للوكالة فانهيمسا]” 
يشابهان فى آثارعما من الناحية الجنائية عزل الوكيل ٠‏ 


١‏ - وفاة الموكل : اذا توفى الموكل ظل التزام. الوكيل قائما إنتقك يسم 
ا ا 
أمانته رغم انقضاء عقد الوكالة أى ولو تسلضيه بعد وفاة الموكل همتئ كان هن 
سلمه المال يجهل حصول الوفاة وقد سلمه اياه ناد عن دلت لمق واررلك 
اذا كان من سلم المال يعلم بوفاة الموكل وسملمه من كان وكيلا فان هذا الاخير. 
بعد مسئولا عن تسليم المال وهو تحت ,بده بوجه من وجوه الائتمان ٠‏ آما اذا 
توصل الوكيل بعد وفاة الموكل وعلمه بذلك الى الاستيلاء على بعضي المسال 
نحت صفة الوكالة عد فعئله عندئذ نصيا وسيلته اتخاذ صفة غبير 
صحيحة (اذا) ٠‏ ظ ١‏ 


؟ - وفاة الوكيل : تنتهى الوكالة كذلك اذا توفى الوكيل » ويختلف 
موقف ورثة الوكيل المتوهى وفق علمهم يما اذا كان المال الموجود مع اتنتركة . 
ملكا للموكل من عدمه ٠‏ فاذا كانوا على علم بذلك واغتالوا 3016 فعلهيم 
خيانة أمانة )٠54(‏ + بعكسى ما لو اعتقدوا أن المال فى ملكية المورث قلا محل 
لقيام الجريمة ٠‏ والشأن فى هذا هو الشأن: فيما :سبق أن ذكرثاه عند الكلام 
على الوديعة ٠‏ وقيام العلم مسألة موضوعية مردها وقائعمع الدهوى وما 
يستخلصه قاضى الموضوغ مما يطرح عليه 


 "“‏ عزل الوكيل : اذا عزل الوكيل من الوكالة انتهى المقد , فان علم 
بهذا وسلم اليه بعض مال الموكل فان هذا العزل لا. ينفى أن المال قد سملم اليه 
بالصفة السابقة أى بصفة الوكالة التى 'تلزمه بأداء حساب عنها زغم انتهاء 
الوكالة وأما اذا كان رغم عزله قد سعى الى الامنتيلاء على بعض المال نحت سمتار 
تلك الصفة فانه عند لذ حصن ل د رده النصب إن توافرت باقسئى 
أركانها ٠ )٠59(‏ وقد قضى بأنه اذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس انما 
أرسله صاحيه الى العلاعن بصفته وكيلا ثلبنك بفرع مغاغة بقصد ارساله 
للينك بمصر ء فانه وان كان الطاعن وقنت هذا الارسال قد خرج من خدمة 
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/أ15) القللى عن 55" و الاتكاء 
)١54(‏ جارسون م 408 سد 3931 / القللى من 555 > 
)١55(‏ القللى من 501 ٠‏ 


0١5‏ سم 


البنك فهذا الخروج لا يمنع هن أن صاحب المبلغ أرسله اليه على اعتقاد مسه 
أنه لا زال فى خدمة البنك وأنه طلب اليه فعلا أن ستعمل المبلغ فى أمر معين 
هو ارساله ثليتك بمصر. فالطاعن فى ذلك الوقت كان فى هذا الصدد وكيسلا 
عن المجنى عليه بلا أجرة , كما كان فى اعتقاد عذ! المجنى عليه وكيلا للبنك , 
ولا شك أنْ اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر وكيلا عن المجنى عليه أو عن البنك 
خيانة أمانة مما يعاقبعليه بالمادة 597 ع ٠ )١11١(‏ وأن عزلالوصى من الوصاية 
لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا.عليها ما دام 
الحساب لم ريصف؛( ١5٠١‏ مكرر ٠.)‏ 


اثنيات العقد ‏ 

تبنى الادلة فى المسائل الجتائية على الاقناع : أى أن القاضى يصدر 
حكمه فيما يطرج عليه. وققا .لا بطمئن اليه ضميره من أدلة ستظهرها مسن 
أوراقالدعوى وما ,يدور أمامه فى الجلسة غير مقيد بطريق معيل من طسرف. 
الاثبات , وهو الامر الذى عنيت المادة 5٠١‏ من قائون الاجراءات الجنائية 
بالنضن عليه حين قررت أن « يحكم القاضى فى اللاعوى حسب العقيدة السعى 
نكونت' لديه بكامل حريته » ومع ذلك لا يجوز أن يبنى حكمه على آى دليل لم 
بطري الاعداتى جلي 17 وسو القول إن من أركان جريمة خيائة 
الاهانة تسليم المال الى الجانى بموجب وجه من وجوه الاتتمان المنخصوص عليهسا 
في المادة 51؟ من قانون العقوبات »2 ويثور البحث عتدئد لمعرفة ما اذا كان وجه 
الائثتمان بخضع للقاعدة العامة فى الاثبات المواد الجنائية أى حرية القاضى فى 
تكوين عقيدته فى الامر اتذى يطرح عليه » أو أنه يخضم لقواعد الاثبات فى 
قانون الاثبات ٠.‏ 

لم يكن قانون تحقيق الحنايات الاهل يتضدان. نصا فى هذا الصدد ؛ ومم 
دلاثة فان قضاء' المحاكم كان قد جرى على اتباع القواعد المدنية عند اثباث 
وجوه الأمائية(111) ٠‏ كان القاضى الجنا ثى إختص بإلفصل فيها نانسا على 
قاعدة أن قاضى الاصنل هو قاضى ' الفرع : فكل ما يثور أمام القاضى الجنانسى 
وينوقف الحكم فى الدعوى الجنائنة على الفصل فيه » كان عليه أن يفضل'فيه 
باستثناء المسائل الخاضنة بالاخوال الشخضية ٠‏ ولقد قَضَى بأن مجرد وحود 


(1) نقض 1191/19/95 مجموعة القواعد القانونية جب ؟ فى 500 ٠‏ 
(1 مكرر) نقض 1917/1/١١/1١١‏ أحكام النقض س 55 ق ٠.١68‏ 
)١(‏ نقض 1955/5/54 قضاء النقضس ق 498 ٠‏ 


ب 2١9‏ سه 


حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتما نفى. جريمة النتبديد ولا انية. 
الاختلاس ؛ فالواجب على المحكمة التحقق من نتيجه الحساب وأن ثقوم. حصي 
بنفسها بفحص الحسابات وتصفيته بالطرق القانونية حتى تساتطيع. ‏ بد لساك 
أن 'نحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالادانة أو بالبراءة لان. قاضى 
الاصل هو قاضى اتفرع 9 ٠:‏ وعندما: صدر قانون الاجراءات الجباثية قئن: 
المشرع القواعد السالفه » فنص فى "المادة ١1؟‏ على أن « تختص,المحكمة التجنائية: 
بالفصل فى جميبع المساثئل التى. توشب عليها الحكم فى .الدعرى الجنائيبة 
المرفوعة أمامها , ما لم ينص اثفانون على خلاف ذلك » ٠‏ ونصت المادة 8 منه 
على أن « تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها نبعا 
للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل » ٠١‏ 
اذ فالقاضى الجنائى عندما يروم معرفة قيام وجه من وجوه الامانة من عدمه 
علية آن ,يتبع قواعد الاتبات المقررة في قانون الانبات(119) ٠‏ على أن المحكمة 
فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضساء بالبراءة لان القانون لا 
يقيدها بتلك القؤاعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الأمانة. (515ا 


مكرر ) * 


والقاعدة العامة فى الاثبات هى الكتابة اذا كانت قيمة العقد تزيد على 
عشرين جنيها فقد نصت المادة 7١‏ من قانون الاثبات على أنه « فى غير الموود. 
التجارية(114) اذا كان التصرف. القانونى 'نزيد قيمته على عشرين جنيها أو 
كان غير محدد القيمة ٠‏ فلا تحوز شهادة الشهود فى اثبات وجوده أو القضائة 
مالم يوجد انفاق أو نص. يقضى بغير ذلك »٠و‏ قد نصت المادة ١/35‏ على أنه 
« يجوز الاثبات بشسهادة الشنهود فيما كان بحب اثمانه بالكتابة اذا وجد مبد1 
ثبوت بالكثاية » ٠‏ وقررت المادة 55 أنه « يجوز كذلك الاثبينات بشمهادة. 
الشهود فيما كان يجب اثياته. بدليل كتابى (آ) اذا وجد مانم مادق أو أدبى 
بحول .دون. الحصول عل دثيل كتابى (ب) اذا فقد الدائن سنده سيب أجنبى 
لا بد له فيه » ٠‏ 


واذن فالاثئبات أصلا يكون بالكتابة الا اذا كانت المادة تجسارية ,2 أو 


059 نقض ١5/١١3/1؟9١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ا ىق 588 ٠‏ 
(1379) عجيئى ا ص 1١559‏ © 
070 مكرر) نقض 6ر199 أسكام الدقض سس 55 ال 1-1155 
)١75(‏ عقد الوغالة بالغمولة هو من العقود التجازية بنص القانون التجارى ٠:‏ وقد أجازت 
المادة +٠٠‏ من القانون المدنى "بات قيامه بالبيئة ( نقض ١١1١/7/58‏ قضاء النقض ق كو ) 
م 55 ل العقوبات: الخاضن ) 


١ه‏ سم 


كانت قيمة «العقد لا تزيد على عشر بن حنيها .أو وجد مانع أدبى أو مسادى 
من الحصول على سند بالكتانة أو .اذا فقد ذلك السند ٠‏ وقد قفضى بأنه 
لا بصح للمتهمين أن يحتميا فى القول بأن المحكمة قد أجازت اثبات صورية 
عقد البيع بغير دليل كتابى ولا وحود ميدأ ثبوت بالكتابة , لإنه ما داميك 
المحكية .قد استخلصت استخلاصا سالفا ان هذا البيع كان صوريا ومن 
طريق التدليس فان هذه الصورية التدليسية لا يلزم لاثباتها وجود كتسابة 
أو مبدأ بوت بالكتابة » بل يجوز لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا فسى 
العقد أن يثيتها بالقرائن » ولا يؤثر فى حق المجنى عليه فى الاثبات أن موقفه 
يسوبه الرغبة فى الاضرار بدائنة ؛ فان هذا لا ينفى كونه مجنيبسا عليه فى 
تدليس من جانب دينك المتهمين (115) ٠‏ والدفع بصورية عقد التسليم اذى 
اعتمدت عليه المحكمة فى ادانة المتهم بالتبديد هو من الامور المتعلقة بالملوضوع 
فلا يلزم له رد صريح خاص (117) * 


اليشر ف القع ة كيدا التبوظ قتاع ران اخيارة عن كناب اناد مدق 
تراد الاثنيات ضده ,2 وحى ليست سيندا كاملا بما يراد اثباته » وتكنها تجعله 
قريب الاحتمال ٠‏ وقد عرفته المادة 5/55 من قانون الاثيات بآنه « كل كتابة 
تصدر هن الخصم ويكون ير شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب 
الاحتمال » + ويشترط لوجود ميدأ نالثبوت بالكتابة (أ) أن تكون هساك 
كنابة (ب) صادرة من الخصم (جّ). تجعل مأ يراد اثبائه قريب الاحثنال ٠‏ 


فكل كتنابة ب متى نوافرت بأقى الشروطظ ‏ تصلم لان تكون مبدآ شوت 
بالكتانة ٠‏ ولقد جاء بالمذكرة الايضاحية نلقانون المدنى + أن لفظ كثابة يشمل 
كل ما يحرر دون اشتراط شكل.أو وجود توقيع.: ولذلك استعمل النص 
عيارة د كل كتابة », وقد نكون هذه العبارة سندا أو مذكرة شخصية أو مجرد 
علامة نامز للاسم أو توقيعا أو غير ذلك . وشرط بدهى أن تكون هذه الكتابة 
موجودة أمام القاضى حتى يستطيع الخصم أن يتم اثبات العقد بالشهادة ٠‏ 


وبجب أن تكون الكتابة صادرة من ذات الخحصم أو فى حيازنه(059 >2 
(130) لقض 1541/0/55 قضاء النقض اق 165١‏ اء 
(55ل). نقض ١22١/5/8‏ أحكام النقض سن ١إلاقل‏ اوكا ٠‏ 
1719 قضى بن الورقة التي توجد فى حيازة انهم يسيع في القالون اعتبارها مدأ بشبوت 
بالكتابة اذا كان قد. بدا همنه ها يدل على أنه قبلها أو استعملها أو تملكها . اذ فى هذه الصالة 
يسح اعتبارها سادرة: منه. وان كانت غير محررة بشطه ( نقض :1159/5/98 تغبساء النقض 


فق 0:ه5 ع + 


أب ©0986 سم 


لانها بهذه الصفة فقط تعتير حجة عليه ٠‏ وويجوز أن نكون صادرة من وكيل 
الخصم . لاله يمثله ويحل محله ٠‏ وتعتبر الورقة صادرة من الخصم اذا كانت 


محردة بقطة ولو غير موقعة منة , أو كان “قد وفع عليها وان لم تكن محر رة' 


بخطة ٠‏ وائما هناك بعض أوراق لا تجمل خط الخيصم أو توقيعه ومع ذتكفانها 
تصلح لان تكون مبداأ نبوت بالكتابة كالعقود الرسمية والاوراق القضائية » 
ومنها محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات ولو امتنع الخصم عن التوقيمع 
عليها ٠‏ (68ل) ٠.‏ 


ويجب آخيرا أن ,يكون من شأن الورقة أن تجعل ما يراد اثباته قرسب . 


الورقة الصادرة من الخصم وذلك بشمهادة الشهود ٠‏ 


واعثبار الورقة صاللحة لان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وتبعا بحوز اتمام 
الدليل المستمد منها بشسهادة الشهود مسألة موضوعية يختص تقد رهسا 


قاضى الموضوع فلا نخضمع لرقابة محكمة النقض ما دام ذلك التقدير قائما على 
أسباب من شألها أن تبرره من غير تعارض مع الثابت فى اتئدعوى ٠‏ 


وقد قلنا ان قانون الاثيات أجاز فى المادة ١/55‏ منه الاثبات بالبينة 
إذا وجد مانع مادى أو أدبى من الحصول على الكتابة ٠‏ وههمى قاعدة عادلة لانه 
ما دام لم يكن فى مقدور الدائن لسيب معقول أن يستحصل على دليل كتابى » 
فلا يصح أن يضيع حقه وهو فى ذات الوقت لا يمكن اسناد (الاهمال اليه ٠‏ 


(118) قفى يأنه اذا لم يكن الاعتراف الصادر من المتهىي صريحا فى البات الوديعة أو 
الامانة وكان فى هذا الاعتراف أو فىأقوال المتهم تناقض أن تباين يشعر بسوء ليته 2 ققى هذه 
الحالة يكون للمحكمة المطروح أمام نظرها الفصل فى القضية أن تعتبير هذ! التباين قى أقوال 
المتهم هكونا لمبدأ ثبوت بالكتابة , ولها بناء على ذلك أن تاخذ بشهادة الشهود والقرائن 
ر نقض 1919/11/١6‏ المجموعة الرسمية س ١؟‏ ق 58 + ١147/3/5١‏ قضاء النقض ق 509 ) 
والقول بعدم تجزئة الاعتراف فى المواد المدنية لا يمنم من اعتباره مبد!أ ثبوت بالكتابة من جهة 
ها تضمنه من ناحيسسة أو أكثر من نواحيله ( نقض ١956/95/0‏ قضاء النقض ق ١8‏ ء 
7 لق لاعه, 1905/١/58‏ أحكام النقض س ” ق لالا١‏ , روسليه بقد 16١‏ ) + 
وان قاعدة عدم جواز تجزثة الاقرار انما يؤخذ يها حيث يكون الاقرار هو الدليسسل الوحيد فى 
الدعرى ( نقض. 050/1١/55‏ أخحكلم النقض. س *# ىق 47 ) ٠‏ 


هات 


والمانع المادى من الحصول على كتابة سابقة لا يتصور وجوده بالنسنبة 
لجر يمة. خيانة الامانة المنتصوض عليها فى المادة 55١‏ ع الا .بالنسية لعق سد 
الوديعة فى صورة الوديعة الاضطرارية 2 وهى التى تحصل فى #حوال 
اضطرارية نتيجة لحوادث مفاجأة حيث لا يكون هناك وقت أو محل للاستحصال 
عبى اتكثابة سلفا ء وهذا هو لشأن فى أحوال الغرق والحر يق و'لحوادث (355ا) ' 
فالشخصن الذى يصاب فى حادث وعند نقله الى المستشفى يودع حافظة 
نقوده لدى آش وبها أكثر من عشربن جنيها من حقه اثبات الودبعصة عندئذ 
بشهادة الضهود » اذ لم يكن فى مقدوره فى الظروف التى وجد فيها ان 
يستحصل على كنابة لاثبات. عقد الوديعة + ومن ذلك ما قضى به من أنه إذا 
الع سي (دى اخر عبد وكا ل قرام يزيد على أتف قرش معتقدا أن فيه 
مواد مخدرة , وذلك آثناء تفنيش البوليس لنزله لضيط مثل هذه المواد فان 
ذلك لا يعيب عقد الوديعة وبأنعال لا يستفيد منه المودع المنهم بالاخثلاس ٠‏ 
وأن ظروف هذا الابداع تمنع من الحصول على كتابة لاثبات اتعقد ويجونز 
اثباته بالبينة ٠ )١17١(‏ وأنه يجوز قانونا فى حالة الوديعة. الاضطرارية اثبات 
حصول التسليم بالبينة بالغة ما كانت قيمة الوديعة المسلمة(191) ٠‏ 


وقد يقوم. المانع المادى اذا أتلف السند بقوة قاهر كحريق1752) وهذا 
ما أشارت اليه المادم 55/؟ من قانون 'الاثبات فى قوتها اذا فقد الداثن سسنده 
الكتابى. سيب أجتبى لا بد له فيه ٠‏ 


فاذا لم يكن من .شان الظروف أن تمن المائمن من الحصول على كتابة , 
فلا بجوز له أن يقيم الدليل على أن تسليم المال كان بوجه الاثتمان بشسهيبادة 
الشهود , وتذا قضى فى واقعة خلاصتها أن أحد لاعبى القمار سلم شخص 
محفظته وبها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين ثم ادعى أنه لما 


لسع سم عستو 


اسل مسيم 


ده وقد كان مشروع القانون امد فى الاول انض على آنه اذا كان المودع 'قد اضر ان 
بودع القىء 'درءا( لخضص.ر نشبا عن حريقل أو 'تهدم ابناء على غرق أو اغارة أر ها شابه ذلك من 
'الحوادث » جاز له أن يثبث الوديعة بجميح طرقٍ الاثيات نهما بلغت 'قيمة الشىء ع لودع ٠‏ وقد "' 
اغفل الشروع الاخير ذلك النص اكتفاء بالمادة 08 السالفة الاشارة اليه" 

(10) أسيوط 1990/11/٠١‏ المجموعة الرسمية سنة 1957 ىق 5١‏ . 

1 لقضل ل ان مجمرعة القواعد القانونية ب * قى هلا" ٠‏ وكانت الواقسصة “2 
أن متدوب اأحد البنوك أودع لدى أشن يعمل معه مبلكا ' عن امال ليحتغئل به لديه حتى الضباح 
الناء متها عما فى خريقة بواحده فى أقريةا من القرق' زيادم فر الأ الك لاعن معروك نمن مله ع,' 

0١ روسليه بند ؤلل5‎ )١15( 


لالاكاه ب 


فتحها بعد أن استردها وجد النقود التى بها ناقصة + قاللت محكبة النقض, 
فى هذه القضصية أن الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيبل. 
الوديعة » وهى ودبعة اختيارية لا شىء فيها من الاضطرار ٠‏ فالقول فيها قول 
المودع لديه , مالم يقم الدليل الذى بقيله القانون المد نى. عل صحة دعوىق 
المدعى انا كان المتهم لم ينكر استلامه للمحفظة ولكنه يقرر أنه استلمها 
وردها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعثير اعترافه مبدأ لبوت بالكتابة, 
مجيزا لاقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود(؟؟1) ٠‏ 


وفى خصوص الوديعة الجارية ‏ أى وديعة من ينزل فى الفنادق. 
والبنسيونات وبعض المحال العامة ب يعتير المال الذى يتركه المانك سواء لدى. 
صاحب الفتندق أو سلمه لخادم ودبعة لانه 7 لس لقف صاحب النزل من الوقت 
ما يمكنه من جرد أمتعة كل قادم وذاهب وعمل قائمة بها والتوقيع عليها وعمل 
التعديلات اللازمة كلما دخل المسافر النزل وخرج منه وأضاف شيئا الى. 
أمتعتته أو أخذ منها شيئا » وقد ركرر هدا فى اليوم الواحد عدة مرات ,)١!4(‏ + 
ونرى أنه فى الحالات التى يعلن فيها صاحب الفندق نزلاءه بعدم مسئوليت»ه 

عن ضياع بعض ما لهم مالم يسلموه اليه لا تقوم خيانة الامانة قبله عند فقد 
المال » لانه بذلك الاعلان قد أفصح عن عدم ائتزامه: نحفظ المال الا باستلامه 
وذلك كله بافتراض أن 2 أركان الحريمة قد توافرت فى حقه صرف النظر 
عما يرتبه القانون المدنى قبله من العزامات 0 


وكما يكون المانع من الحصول على الكتابة ماديا فانه قد يكون مالعا 
أدسا 2 ومن الأمثلة على . هذا رابطة الزوجية فالعلاقة بسن الزوجين' تمنع عادة 
من اثبات المعاملات بينهما بالكثابة » وكذلك الال فى التصرفات التى بين 
الآباء والأبناء ويقوم مانعا أدبيا أيضا صلة التبعية' والمتبوعية. بين .السيد. 
وخادم(1!5) ٠‏ وقيام المانم الأدبى من عدمه مسألة موضوعية يقدرها قاضى 
الموضوع بما يستدل به عليها حسب وقائع كل دعوى بغير رقابة عليه مسن 
ميحكمة النقض ٠‏ فقد تجرى المعاملات بين زوجين أو بين أب وأولاده داثئما 
فى محررات وحينئذ لا يشوافر المانع الادبى من الكتابة والذى بحيز الاثيات. 
بالبينة ٠‏ وقد قررك عيحكمة النقض أن قيام الما نع الادبى الذى يحول دون 


اح جنا سمح جا هيوسي مصي عه سس 


٠ 705 نقض لالره/ 15901 مجموعة القواعد القائونية ب ؟ ق‎ )١0/( 
06 الاثبات لاحمد نشأت ص لمؤم‎ )11/5( 
٠ 5١١ الاثبات لاحمد 'شات جرم أا اص‎ )١ا/ه(‎ 


الحصول على كتابة عقد وتقدير قيام هذا 'المانع يدخل فى نطاق الوقائع, 
ويفصل فيه قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض (17/1) ٠‏ ماذا 
رأت المحكمة من ظروف الدعنوى أن القرابة: بين اتلخصمين هى التى منعت 
أحدهما من الحصول على سند الوديعة التى ائتمن عليها الآخر فأجازت له 
إلاثيات بالبينة فلا ثريب عليها فى ذلك ٠ )١97(‏ ولكن مجرد الذوق أل السبحل 
بوالحياء لا يكفى لقيام المانع الادبى ٠‏ 


وقد يجرى العرف بالنسبة ليعض المعاملات على عدم تحرير كنابة » ولو 
زادت قيمة المال على عشربن جنيها »2 وفى هذه اثحالة يحوز 'اثبات العقد بكافة 
طرق الاثبات » كما هو الحال فى عارية الاستغمال بالنسية للادرات الخاصة 
بالاراضى الزراعية أو اعارة المجوهرات بين الاصدقاء والجيران » آى تسليم 
أقمشة للعمال لاعداد ملابس ٠‏ 


وقد هدف المشرع من قواعد الاثبات المدنية مصلحة الخصوم ومن لم 
.بجوز لهم التنازل عن تلك اتقواعد سواء صراحة او ضمنا » فلا العدبر قواعد 
الاتبات من النظام العام » وبهذا .جرى قضاء محكمة النقض(178١)‏ + ولقد قضى 
بأن القيود التى جاء بها القانون فى مواد الاثبات لم تنوضع للمصلحة العامة 
وانما وضعت .لصلحة الافراد » وما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكية الموضوع 
.عدم جواز الاثبات بالبيئة بل ناقشى أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهنه 
دون أن يبدى أى اعتراض على سماعهم مما يعد تنازلا منة عن التمسك باتدفع 
بعدم جواز الاثبات بالبينة » فلا يسوغ له التمسك 'أمام مجكمة النقض بالدفمع 
المدكور ٠ )١75(‏ والدفم بعدم جواز اثبات عقود المادة 56١‏ عقوبات بالبنيه 
.وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب عل 


(9195) نقص 1151/5/13 .قضاء التقض فى 58ه , 1950/9/90 أحكام النقضى سن ١‏ 
فى لقء 

١510‏ نقض 1970/5/7 نقضاء النقض ق 85م , لاكره/ 1950 ق الإكه ا ء 

(8/ا١)‏ نقض ١585/7/1١‏ قضاء النقض ق 508 , ١190+/١١/19‏ أسكام التقض مسن ؟ 
بفى 2158 ؟5١/؟(/ه65ا‏ س 5 ق 158 2 لا5/؟١١/:901١0‏ ق هاا 2/2 4ا/رال/لاه9١‏ سام 
ق 5:9 , ؤأاراره/95١ا‏ س 55 قااذء الله/هلاكا ق 4ه ٠١‏ 

0 ق الؤأم,‎ ١598/1١/85 , قضاء النقض فق 5ه‎ 1955/٠١/56 نقض‎ )١15( 
٠ أحكام النقض س 13 اق :6لا‎ 195 

(9امكون) تقض ١999/4/8‏ أحكام 'النقض سى 58 ى ٠3١‏ 


- ا 0 


محكمة الموضوع أن تعرضي له أو ترد عليه ما دام الدفوع قد تمسك به قبل 
البدء فى سماع الششهود ( ١19‏ مكرر ) ويصبح اثبات العقود. التى نزيد قيمتها 
على عشرين جنيها بالبينة اذا قبل ذلك المدعى عليه صراحة أو ضمنا(.18) ٠‏ 
وسيان المحكمة لطرريق الاثيات ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم, 
لانها لا تتعلق يواقعة من وقائع الدعوى وانما هو خاص باجراءات الاثباتوليس ' 
على المحكمة أن تعلل اجراءات الدعوى فى الحكم الا اذا قام بشسأنها نزاع بين 
الاخصام(181) ٠‏ 


الثا 


الركن المادى ‏ 
الاختلاس والنبديد والاستعمال 


عبرت المادة ©151١‏ من قانون العقوبات في صدرها عن الركن المادى فى 
حر دمة خيانة الامانة بقولها « كل من اختلس أو استعمل أو بدد » 2 فيتحقق. 
الركن المادى فى تلك الجر يمة بوااحد من الامور الثلاثة , الاخثلاس أو الشديك 
أو الاستعمال ٠‏ ويجحب قبل سان مدلول هده الصور للركن المادى أن لا اميه 
عن البال أن الغاية من اتعقاب على جريمة خيانة الامانة هى حماية ملكية 
الافراد للمنقولات شأنها فى هذ! شأن السرقة والنصب » أى حمساية مال 
المحنى عليه من الغتياله ,2 ففى السرقة بحمى المشرع المال من الاستيلاء عل 
حيازنه الكاملة بغير رضاء حر من الجائز . وفى النصب تبغى الحماية ضداغتيال 
المال بطر يق الحيلة 2 وفى خيانة الامانة يقع العقاب على. تملك المال المسلم عد 
وجه الامانة + 


وينوفر الركن المادى فى جر يمة خيانة الامانة يكل فعل. ينطوى على معنى 
نغيير الحائز لصفة بده على المال من بد أمانة الى بد مالك يشرط أن لا يكون , 
نغيير هذه الئية. بسبب قانونى ٠»‏ كما اذا اشترى المودع لديه المال همن, 
أودعه فأصبم مالكا له بعد أن كانت حيازته للمال مؤقتة بمقتضى عقدالوديعة٠‏ 
وقد قضى بأن جريمة خيانة الامانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الامين اعتبى ٠‏ 


(80) نقض كاركامء 94٠‏ قضاء النقض ق 5١ه ٠‏ 
(141) نقض حل سنن قضاء النقض لق ١١ه ٠‏ 


0 ل 5 


ا الذى التمن عليه فملوكا له يتضرف فيه تصارف المالنك (13) , ولا 

يشترطد لشحقق: الجزرمبية خروج المال من' -حيازة الأمين. فتاه عل التضرف الذئ” 
أوقعة. '(185) + وكاننت الواقعة أن.. أمين شونة 'نتك 'التشئليفك الززاعى او تفار ه 
باعا”ء بعض الأرز المودع بالشوتة مساب وزارة الزواعة الى شخصن وتسلها 
منه بعظن الثمن وأنخضرا عربة لنقله وضنبط الارذ قبل نمام نقله من الشوثة ٠+‏ 


واثيات الركن المادى يخضع لقواعد الاثبات فى القانون الجنائى. » أى 
أنه يجوز اقامة الدليل عليه بمخنلف الطرق القانونية بما فى ذنك البينة 
والقرائن + أما وجه الامانة ذاته فاله ,يخضع لقواعد الاثبات المقررة فى قانون 
الاثبات كما سبق القول (184) ٠‏ ولا يسترط لاثبات الاختلاس مطالبه الامين 
برد المال أو اعلانه على يد محضر ..وان كانت تلك هى الوسيلة المؤكعسدة 
للاثبات(145) ٠‏ ويقع على عاتق التيابة العامة اقامة الدليل قبل المتهم(145) ٠‏ 


و بحب أن يكون التصرف الصادر من الجانى يدل بصفة مؤاكدة على أن 
نبته تغبير المحيازة المؤقتة الى حيازة دائمة » فمخزد الاهمال ولو ثرئب عليه 
تلف المال أو التأخير'فى رده.لا يكون الجريمة (47ا) + 


يقصد بالاختلاس انصراف نية الحائز .للمال حيازة مؤقتة الى اعتبار 
عارك 1د حيازة كاملة دون اخراج المال من حوزته .0 فياحائق كل ما دل نه 
الأمين على امار الامانة مملوكة له' يتصرف فيها 'تصرف المالك(188) 2 كمن 


سير ب 


(085) لقضص 1939/5/58 أحعكام النقض سن ١؟‏ ق ١55‏ + واذا سلم الوكيسل الورقة 
؛لنتى فى عهدته للغير ليبيعها والحصول على ثمنها , فهذا الغعل يتحقق به سريمة الالحتلاس ولإ 
يعتير شروعا غير معاقب عليه ( نقض ين أحكام النقضش س ٠١‏ ق +55 )م 

تليلف نقض 129 قضاء النقض' ق 419 ' 5/ 6 مجموعة” . القسواعد 
الفانونية سه لاق ولا؟ا به 

.١١62ق‎ ١؟ س‎ 1950/1١١/(5 ,5- نقض 1975/5/55 أحكام النقض سن 54.ق‎ )١85( 
, بند مه‎ 1١08 ق5942 2 جارسون م‎ ١951/9/١5. 49“ قضناء البقض ق‎ 5/4/+ 
٠ 93/9 ووسليه بند‎ 

)١865(‏ روسليه بند 515 ٠‏ نقضضى فرنسى ١535/١/0‏ ق 5ه 

٠ 5/9 ووسليه بند‎ )1١8( 

(018) روسليه ص 5897 ٠‏ 

(18) أسمد أمين ص ٠ل/الا ٠‏ فالاشتلاس فى هذه الجريمة غيره فى اجرايمة السرقة اذ هر 

ى الاخيرة اخراج المال من حوزة صاحبه بخيي رضاء سر منه كما سبق القول ٠‏ 


50 
يستعير كتابا ثم يكتب عليه اسمه فيدل هذا على نية تملكه ٠‏ 


فيتوافر الاختلاس بمجرد أن يغتبز .الحائز المال ملكه ويقوم. الدليل عق 

ذلك ٠ )١45(‏ ولقد قررت محكمة النقض ان الاختلاس فى جريمة خيانة 0 
لتم متى غير الحا ئز حيازنه الناقصة الى حيازة كاملة ننية التملك(.15) »2 وأن, 
مناط العقاب ليس الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وائما هو العبسثك 
بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد ٠ )051١(‏ ومن أحكام القضاء أنه اذا تسلم 
تاجر جواهر مجوهرات لبيعها لحسناب أصحابها بفائدة ئه أو ردها اليهم عيناء 
فادعى أنها سرقت هنه ثم للا لم تنظل حيلتة اضطر الى اظهار المجوهرلات 2 
فهذه الفعلة بستفات منها أنه قد أحة أخفى المجوهرات المسلمة اليه بنية امتلاكها 
اضرارا بأصحا بها و بهذا يتحقق الاختلاس الذى يشطلبه القانون فى المادة. 

"١‏ م٠‏ ولا يلزم أن نكون المجوهرات قد بددت فغلا اذ هذه المادة قد 
سوت بين الاختلاس والتبديد بايرادها كلا الامرين فى ضمن ما أوردته من 
أفعال التصرف الاؤدية الى خيانة الامانة ٠ ,)١99(‏ وانه اذا سلم الؤكيل بالاجرة 
الشىء الذى فى عهدته .للغير لبيعه وشراء شىء .بقيمته فهذا التصرف يعتبسر 
بيثابة تصرف المالك فى ملكه وبه 'تتحقق جريمة الاختلاس 1592) ٠‏ 


؟" ‏ التبديد 


يقصد بالتبديد فضلا عن تغيير الحائز ليده على المال من حيازة ناقصة 
الى أخرى كاملة 2 اخراج المال من حوز نه بالتصرف فيه بأى نوع من التصرفات. 
سسواء أكان التصرف قانونيا كبيع أو" مقايضة أف هبة أو ' نحوم (4ؤا) , أم كان 
التصرف ماديا باستهلاك المال ٠‏ فيتحقق التيديد بفعل ظاهر سواء آكان. 
نصرفا ماديا أو قانونيا ليسهل اثباته ٠ )١95(‏ ويستوى أن ينضب التبديد 
على كل المال موضوع الامانة أو على جزء منه.فقط ٠‏ ولقد قضي بتوافن التبديد 
فى واقعة محصلها أن سندا! مبحررا .باسم ,امتهم ولم يكن لمصلحتهة »2 وأودع لديه 


(145) انق 1540/5/15 مجموعة القواعد القانوئية سج 5" ق 5.05 ٠‏ 

(05) نقض 1107/4/94 أحكام النقض س / ق 145 ء 

(051) نقض ,1998/9/98 أحكام النقض .سس ١5‏ ق 54 ٠‏ 

* 8-١ القض 424/11/14 ١قضاء النقض ف‎ 0١ 

(*15) نقض 1980/0/14 قضاء اليقض ق 409 ٠‏ 
5 جارسون م 8١5؛‏ بد ٠ ١1١‏ 

0) روسليه ينلد 531 + 


2 0ك 2 


تأمينا لتنفيذ اناق 5 بين المودع وآحرين ٠‏ فيحوله المتهم .الى هؤلاء عتنسد 
تحقق الشرط اضرارا بصاحب الحق فيه(51) ٠‏ 


والتبديد على الصورة سالفة البيان يتضمن بداءة قيام الاختلاس وقلنا 
انه عبارة عن تغيير نية الحائز من حيازة مؤقتة الى حيازة كاملة (159) ٠‏ ولذلك 
كان لفظ الاختلاين ريخت فى قيام الجريمة عن لفظ العديد , لان الخراج الكل 
عن حوزة المؤئمن عليه يفترض بداءة وبالضرورة أن نية الحائز قد انصرفت الى 
"نملك ذلك المال ٠‏ وقد قضى بأنه اذا كان السديد لا يتححقق الا باستهلاك 
الامانة حقيقة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له عن حيازتها فالاختلاس اشحقق 
بكل ما دل به الامين على اعتباره الامانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المانك , 
ويعبارة أخرى يقع الاختلاس متى غير الحائز حيازنه الناقصة الى حيازة كاملة 
بنية التملك . ٠‏ فالمقصود بالاختلاس فى باب خبانة الامائة هو غين المقصود 
بالاختلاس فى باب السسرقة (ذقاع) ٠‏ 


ومع سمذا قد يثور البحث اذا اقتصر المؤاتمن على مجرد اثلاف'المال : 
فهل ينطوى هذا الفعل على جزيمة خيانة الامانة أم لا ؛ اذا نظرنا الى الواقم 
من الأمسر لجد أن اتلافى المال بمعرفة المؤئمن يفترض بالضرورة العقلية أن 
حائزم قد إعتبره دخل فى ملكيته » لأن هذا العمل لا يتأثى الا ممن له حسق 
التصرف فى المال كما يشاء » أى لا. يصدر الا ممن كان مالكا بداءة ٠‏ ولا يقدح 
فى هذا أن ذلك الفعل قد لا تعود به أية فائدة على الجانى لان كون فعل الجانى 
قعود به فائدة عليه أو لا يستفيد منه لا يؤثر فى قياء الجريمة قبله (و5واع ٠‏ 


(5) الاستعمال 
أورد المشرع المصرى لغظ الاسنتعمال عند بيانه للركن المادى فى حريمة 


أخيانة الامانة , وهو بهذا قد خالف المشرع الفرنسى في المادة 2١/8‏ من قانون 
العقريات الذى لم بيأت بمثلها . مما دعا الفقه عندنا الى الخلاف حولها(00) ٠‏ 


(197) نقض 1405/4/97 أحكأم النقضن س 4ق اتلاكاء 

(1519) أحمد أمين ص 177١‏ 7 امحبود مضطقى' ص 94ا؟ ء رؤّرف صن (49 ٠‏ 

(194) نقض ١994/١5/١5‏ مجموعة القراعد القانوئية بى ١ق‏ لإه” . 

(1959) جارسون م 5١8‏ يند ١١‏ , القللى ص 090+ ٠‏ ْ 

)5٠0(‏ ذعب رأى الى أن لغظ الاستسمال زيد خطأ فى نص المسادة 947 ع , جراضمولان 
ب 5 بند ٠ ١959‏ 


8151900 لم 


بيد أن الذى لا جدال فيه بين الشراح أن مجرد. استعمال المال محل وه الامانة 
لا يعد فى ذلك حر يمة00١)‏ » لان هدف المشرع ‏ كما قلنا ‏ من العقاب فى 
جراثم المال هو رعاية الملكية الفردية ٠‏ فالاخلال بهذه الامانة لا يرتب المسئولية 
الجنائية ما دامت ارادة اتفاعل تنصرف إلى تغيير حيازنه من ناقصة الى كاملة » 
ولكنه قد يرانب المسئولية المدئية اذا توافرت شروطها ٠‏ فالمستاجر الذى تاشر 
عن رد المال لا يعد أيهما مرتكبا لجريمة خيانة الآمانة ٠‏ اذن ما هو المقصود 
'بالاستعمال بعد أن آخرجنا الصورة التى تتانقى فيها نية التملك ؟ واذا قلنا 
ان المقصود بذلك هو الاستعمال المصحوب دنية الثملك فلحن فى غنى عن 
هذه الصورة بما يتضمنه معنى الاختلاس السابق الاشارة ائيه ولا يكون ذ 
الاستعمال أى معنى جديد ٠‏ 


كه 


ولقد قيل أن المقصود بالاستعمال هو اسسستغلال الامين للمال المؤئمن 
عليه بغير أن تكون لديه نية التملك بما يترتب عليه فقدان ذلك المال أو 
قيمته(؟١5؟)‏ + من ذلك أن يودع شخص لدى حفار ألواحا منقوشا عليها علامته 
اننجارية ويتفق معه على استخراج صور محددة منها » فيستخرج أكثر من 
العدد المتفق عليه ويبيعها الى تجار آخرين » ومن يطلب الى مقاول نقديم رسم 
ميان فيسلمه الرسم كوديعة للاطلاع عليه ورده » فينتقل المتسلم الرسم 
ويسملم الصورة الى مقاول آخر للقيام باليئاء » بعد أن يرد الرسم الل صاحهه 
الاول الذى كان قد اثتمنه عليه ٠‏ وكذلك الوكيل الذى ستعمل فى شثونه 
الخاصة بعض. مال موكله بنية رده عند المحاسية عن الوكالة ثم يعجز عن ذلك 
الرد(؟:5) ٠‏ 


ونحن نرى أن هذه الحالات التى تسرد تطبيقا لصور الاستعمال من 


كشب ةو 


(ؤ50) هيجنى ص 158 ٠‏ كما اذا أودعث سيدة لدى أخرى حلية قيبة تحلت بها فى حفل, 
حارسون م 208 ينلد 47 مه 

)5١9(‏ رؤوف ص 4٠‏ « يقول ان الاستعمال الذى يعنيه النمن يلصرف فحسب الى معئى 
ادارة المال اذا أساء الامين هذه الإدارة بثية الفش » وبما يقتضى خروجه من حيازته ولو مؤّقتا 
على ندو أو آخر , بحيثك يصبح تنفيذ الالتزام بالرد مستحيلا أو بعيد الاحتمال ٠‏ ويعرقهة جندى 
عيد الملك ( الموسوعة الجنائية ى * ص 5905 ) باه اسسستعمال شىء مسسبلم لفرض معين قسى, 
فرش آأس غين المتفق عليه ٠‏ 

(50*5) قضى بأن صاحب المصرفم الذى يخلطر المال المودع لديه بماله الخاص ويستعملسه 
فى معاملاته الخاصة يعتبر خائنا للامانة متى عجن عن الرد ( نقض فرنسى *19*0/9/90 داللوز 
الأسبوعى 19985 ق ٠ ) 5١6‏ 


تن 0316:7527 


المبنسور ادراحها نحت عبارة الاختلاس : لان كل فعل منها يفترضص فى حق 
عن ارتكبه نية التملك ٠‏ فالحفار مثلا وقد عد اليه صاحب الزسم استخراج 
صورة محددة هنه يعتبر أنه قد وكل للقيام بهذا العمل + فان زاد فى عدد 
الضور فهو قد تصرف فى أضل الرسم تصرف المالك واخرج عدد: ار من 
الصور . وكذلك من يتسلم من المقاول مشزوع رسم لم بنقله ويرد الاصل 
إلى صاحيه(؛١؟)‏ , وهو بهذا قطعا يفترض انصراف ليته الى تملك المالوالتصرف 
فيه على هذا الاساس بالحصول على صورة منه ثم تعود نية اتتملك الى العدم 
باعادة اأرسم الى صاحبه ٠‏ وكذلك الوكيل الذى يتصرف فى مال موكله فى 
شتوئه الخاصة لا يقال بأن نية التملك غير موجودة , بل انها قائمة فعلا عند 
تصرفه فى المال , وانما اعتقاده بامكان رده للمال' فى موعده آساسه ظنه أن 
باستطاعة ذلك الرد وعدم كشف أمره قبل الموعد المضروب ٠‏ ويسيه الجانى 
نى كل الصور السابقة السارق الذى تقوم فى حقه جريمة السرقة متكاملة 
الاركان لم يرد المسرؤوق الى المجنى عليه(ة'؟) ٠‏ وعبل أى حال فأن مصسده 
العبارة لا محل لها فى صدد جريمة خيانة الامانة وقد يؤدى وحسودما الى 
التوسع ف نفسيرها والخروج على مأ ابتغاه المشرع هن حماية ملكية الافراد 
للمنقولات(1) ١ ٠‏ 


( رابا ) 
القص لقضد الجنائى 


جر يمة خيانة الامانة جزيمة عمدية ومن الم لابد أن يتوافر فيها القصد 
الجنائى » أى انجاه الارادة نحو الفعل المحرم الذى بعاقب عليه القانون » ولكن 
عل بكفى القصد الجنائى العام أم لابد من وجود قصد أخص من ذلك ؟ قلنا 
ان المشرع هدف بالعقاب على الجرائم التى نرتكب ضد المال حماية الملكية 
الفزدية من:اقتيالها واضنافة اثال الى ملكية الجائى » ولهذا يجب أن تتوافر فى 
جريمة: خيانة الامانة شأنها شأن السرقة والنمصب ‏ نية خاصة هى نية 


اققة راجع القللى من 4٠9‏ وقد إشار الى هذين الحكمين ٠‏ أحمد أمين من الإلا ٠‏ 

(565) الشاورى ص ١359‏ ويضرب مثلا بحالة الناشر الذى يطبع نسخا من كتاب لسن 
من العدد المتفق عليه مع المؤلف ٠‏ وقد سسلبق له ذكر أن الرأى الراجع هر عدم قيام بير يبمة 
«التبديد ٠‏ ش 

(505) أميد أمين ص الال . القللى صني 5١8‏ ع2 عحمود عصطفى ص ٠ 48١‏ 


أ 55ت مه 


التملك (1١؟) ٠‏ ولقك استقر قضاء محكمة النقض على أن القصبنفد الجناتئى 
نى حريمة يانه الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء السام 
'ليه اى خلطه بماله » وانما #تطلب فوق هذا تبوت نية. تملكه اياه وحرمان 
عأ جنا منه(8١؟) ٠‏ ومن سكم محك دث لها قالتك « ان القصد الجناثى فئ 
جريمة خيانة الامالة لا يتحقق الا اذا انصرفت. نية السانى الى انتصرف فى 
الشىء المسلم اليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 55١‏ من قانون 
العقو بات 0 كمالو كان مالعا اضرارا بالمجنى عليه ل فحيية ٠‏ حتى مع ١‏ بقاء عر 
ما نسلمه نحت يدو(١؟) ٠‏ 


3ن القصد العام 

يتوفر القصد الجنائى العام فى جريمة خيانة الامانة بعلم الانى أنه 
يرتكب الجريمة بأركانها المعروفة بها فى اثغانون ٠‏ فيجب أن يتوافر فى حقه 
العلم بأن مال الغير سملم اليه بموجب وجه يخوله مجرد الحيازة الناقصة ومن 
شأن فعله أن يقلب هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة أخرى كاملة٠‏ .فاذا كان المتهم 
يعتقد وقت اختلاسه للمال أنه فى ملكيته فلا تتوافر فى حقه الأريمة لانشتفاء 
القصد الجنائى(١١؟) ٠+‏ ويحدث هذا فى صورة ما اذا كان المال قد تلقاه الفاعل 
بالمرات وظن أله فى ملكية مورثه (515).+ وكذلك فى حالة ما اذا أرسل 
الفاعل الى صاحب المال المودع ثمنه طاليا شراعهم ولم تصيلة الرد بالموافقة أو 
الرفض خلال مدة طويلة فاعتقد أن المودع قد.ارتضى بيع المال ٠‏ ففى هثل هاتين 
الصورنين تنتفى جريمة خيانة الامانة + 


(507) يطلق عليها «جندى عبد الماك فية الغ أى نية نملك الشىء وحرمان صاحيبه 
منه ( الموسوعة الجنائية ب ا ص 608" ) ٠‏ ويذهب رأى الى أنه يكفى وجود القصد العام وهوعلم 
امتهم بأنه حيازته حيازة ناقصة مؤقتة , وان التصرف الذى قام به من سق المالك وحده ويخرج 
بعن حدود حقه المخول له بناء على عقد من عقود الامانة , وانه يحثمل أن يترتب علسسيه ضرر 
ثلمالاك أو واضم اليد ) الشياوى ص "5لا١‏ , وراجم جمرينجنىيص 5 . جارسون م 1١08‏ بيند ١١9‏ ) 
ويذهب رأى الى أن القصد الجدائى فى شيانة الامانة يتحقق بنية التملك أى بنية حرمان صاحب 
ااال هنه أو بأحدهما دون الأخشر , فلا يلزم اجتماعهما معا ٠‏ كحالة اثلا المال عمدا أو ادارنه 
ببية الغش ) رؤوف حن 508 ) + 

, 5١١ ق‎ ١55١/5/١5 ١١9 أحكام النقض س "»" ق‎ ١95١ /١؟/١8 نقض‎ )5١8( 
٠.2153 1١6 هن‎ 

(55) نقض 1533/1١/١‏ إسكام النقض س ؟١‏ ق 

-158 ق‎ ١١ أسكام النقض سس‎ 1933/١١/1 لنقض‎ )5٠١ 

(١1؟)‏ هيجنى ص ١11‏ + 

(9١؟)‏ أحمد أمين ص للاولا ٠‏ 


81م 


وقد قضى بأنه اذا كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى أنه اختلس مبلغ 
كذا قيمة الايصال المسلم اليه لتحصيله على سبيل اتوكاله لشركة ما اضيرارا 
بها فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف فى هذا المبلغ الا بناء عى 
ما جرى به العرف فى علاقائه هو وزملاثه بالشركة من أنهم أثناء شهور الصيف 
حيث .يكون العمل قليلا يحتجزون ما يحصلونه على أن ندفعوا قيمة ما يستحق 
لهم من عمولة بعد ذلك فى اتشهور الباقية من السنه , وأنه لم بحرر السيئد 
الاذنى للشركة الا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها وأنه قد تجمد له 
فعلا عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سيق أن احتجزه وآنه لذتك 
امتئع عنالدفع بالمقاصة ثم ثبت أن دفاع المتهم فى صدد العرف الجارى صحيم» 
وكان احتجازه لنفسه المبلغ الذى حصله يكون قد تم برضاء الشركة ولا يصسح 
اعشباره مختلسا(؟؟؟) . 


زفق القصاد الخاص 


القصد الخاص فى جريمة خيانة الامانة يقوم بانصراف نية الخانى الى 
تملك المال واضافته الى ملكه(:؟5) , فاذا كان قصد الخجانى منصرفا الى مجرد 
استعمال المال فقط فلا جر دمة فى الأمر كمن يودع كتابا لدى أشن لبطالعه 
أو آلة موسيقية فيعزف بها , لان العقاب بلحق الفعل باغثيال المال وحرمان 
صاحيه منه ٠‏ فمجرد تسليم الامين للشىء المؤتمن عليه الى غيره لا يكفى لاعتباره 
مبدادا ما لم يثبت أنه قصد من وراء ذلك اتتصرف فيه(١10؟) ٠‏ 

ويتوسع الفقه والقضاء فى فرنسا فى مسألة القصد الجنائى ٠‏ فيعتبر 
مثوافرا فى جريمة خيائة الامانة حتى ولو كان احتماليا ٠‏ وصورة ذلك أن 
يرهن المودع لديه المال المودع اعتقادا منه أنه سوف يستطيع دفع ميلغ الرهن 
واسترداده وعندئذد سوف يقوم الدائن ببيع المال177) ٠‏ و يذهب راى الى 


(؟٠؟)‏ نقض 1955/9/58 قضاء النقض ىق 2٠١‏ . 

)5١5(‏ أحمد أمين ص 98/ ٠‏ فالقصد الجنائى لا يتحقق ببجرد تعرد الجانيعنالرد ٠‏ وانيا 
يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملك الجانى اياه وحرمان صاحبه منه ( نقض 1910/5/1١‏ أحكام 
النقض س 4"؟ ق 5ع ٠‏ 

(5١؟)‏ نقض 1901/٠١/8‏ أسكام النقض س لم اق 5.69اء 

(13؟) هيجنى ص ١ ١4‏ جَارَسُونْ م 408 بند 14 ٠‏ فلا يستطيع الجانى أن يندقم أنه 
كان يعتقد أن بمقدوره رد المال فى الاجل المضروب لان حسن النية لا يكون الا باحترام حسق 
الغير قبله ( روسبليه ص 548 هامش 5 ) ٠‏ ولقض فراسى 19*1//5/١8‏ داللوز الاسيسوعى 
لالكل ق كى 2 ٠6/؟١/؟4؟١‏ بلتآن ق ٠ ١54‏ 


سا /3آ0 لم 


العئس وينتطلب وجوب توافر لية الغشى » فاذا تصرف. الامين في المال على .نية 
.رد مثله فى الاجل المعين ثم لا بتمكن من ذلك لا تقوم الجريمة(529) ٠‏ 


٠‏ واثوافى القصك الجنا ثم ى بقسميه العام والخاص مسألة موضوعية يستقل 
بتقديرها قاضى الموضو ع بغير رقابة عليه من كيه النقض ٠ )5١18(‏ وصىوق 
يستتطيع استخلاميه من تصرف الجا نى فمثلا البيع والمقايضة والاستهلاك 
كل هذه التصرفات ‏ نفيد أن المؤتمن قد اعثير المال ملكا له وتصرف فيه على 
هذا الاسام س(555) ٠‏ 


ويقوم الدليل غاليا بامتناع الجانى عن رد المال الى صاحبه , على أن 
القانون لا نتطلب لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى 
بتبديدها(:؟؟) ٠‏ بيد أله مم هذا ينبغى عدم الخلط ' بين عدم الرد' نسبب 
“اغتبال المال 2 وبين مصرود حيمنه اخلالا تعقد الامانة : أو 'ادعباء قيام حق 
المبس عليه ..فعدم الرد اغتيالا تلمال تتوافر به الجريمة ؛ وائما مجرد الاخلال 
بعقد الامانة كمجرد السليم المنقسول المؤجر أو المستعار بعد الاججبل 
المتفق عليه لا 'نتوافر به الجريمة(1ك) ٠‏ 


ولا تقوم الجريمة اذ' كان سيب عدم الرد قوة قاهرة كهلاك المال فى 
حريق + أو اذا كان السب مررجعة اهمال من الحاثز تانب عليه هلاك المال دون 


٠. 515109-80 شديفو وهيل بج‎ )1١1( 

(4١؟)‏ القللى ص 4١95‏ 2 نقص ١138/5/5١‏ أحكام النقض س ١19‏ ق ٠ ١١١‏ وقضى بأئه 
هن الشابت المقرر أن نية الغش ‏ وهى أهم أركان جرزيمة التبديد ‏ هى مسألة موضوعية بحصسة 
لقاضى الموضوع نقديرها حسسب ما يتوم لديه هن الدلائل. 2 ومتى قرر انها حاصلة لاسسساب 
“ينها قلا رقابة امحكمة النفض عليه الا اذا كان العقل لا يتصمؤر امكان دلالة هدم الاسباب عليها 
( نقض >9؟9/١١٠/15*4١‏ قضاء النقض ق هلا؟ ) ٠‏ 

(5١5؟)‏ ولذا قضى بأن تسليم المتهم السند الذى ائتمن عليه الى ألسمد الطرفين بعد خيائنة 
'مانة خلافا لما اتفق عليه منى كان 'نحت يده وديعة لتسليمه الى الطرف الآخر عند تنفيذ اتفاق 
معين ولا ينفى الجريمة أن التسليم حصل فى الظاهر بناء على شكوى هن الطرفك الاول لليوليس 
ها دامت ظروف الحال شاهدة بأن التسليم كان تراطىء ( نقضش ١565/4/59‏ أسكام النقسض 
س 8 ق 578 ) . ش 

(590) نقضى ١559/5/98‏ أسكام النقفض سن +؟ قي 568 1م 

»051 يلد‎ 5١8 جارسون م‎ )55١(' 
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انصراف قصده إلى اضافته لملكه(2؟5). ٠‏ ولقد قضى بأنه أذا كان الحكم قد 
آدانة امتهم فى يديك لقبياء تبلمها من جوتي 00 بنساء ء على مجرد قوله ان 
المنهم 'نسلم هذه الاشياء ثم لم يردها ولم ب يئيت قيام القصد الخناثى لدى 
المتهم © وهو انضراف نيته الى اضافة امال الذى تسلمه الى ملكه زاتختلاسه 
'لنفسه اضرارا بصاحبه ٠‏ فذلك قضوز يستوجب نقضه992") ٠‏ 'وكذلك اذا 
ما حيس الموداع ا لكايه المال المودع بزعم أن أله فى ذمة لوقع بعض لقوق 
مصدرها المصروفات التى أنفقها لحفظ المال المادع لا 'ثقؤم : قبله الجريمة . على 
أنه ينبغى فى هذه الحالة أن يكون الحساب جديا » فمجرد الزعم بوجوذه لا يكفى 
لنفى اتفصد الجناثى(9؟) ٠‏ 


وقد يحدث أن يدفع. المتهم الجريمة المسندة اليه حق المودع قبله قد 
اثقضى بالمقاصة . أى أنه.قد اعتبر المال المودع فى ذمته ملك له ٠‏ فهل لهذ!ا 
الدفع. اثر فى قيام القصد ,الجنائى وتبعا. فى وجود الجريمة ؟ ٠‏ تنص اللادة 
١‏ من القانون المدنى على .أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه 
الدائنه وما هو مستحق نه قبل هذا الدائن ولو اختلف سبي الددين اذا كان 
موضبوع كل منهما نقودا أو مكليات متجدة فى النوع والجودة وكان كل منهما 
خاليا من النزاع مستحق الاداء صالا للمطائية به قضاء + كما كنص المادة 
6 فى فقرنها الثانية على أنه « يترتب على المقاصة القضاء الدين بقدر الاقل 
منهما مبذ الوقت .الذى. صيحان فيه صالحين للمقاصة » + واذن منى ثوافرت 
شروط المقاصة المنتصوص عليها فى القانون المدنى القفضى حق كل من المودع 
والمودع تديه فى مطالية الآخن يما له فى ذمته ٠‏ ويعتبر هذا الانقضاء قد ألع 
هن وقت توافر شروط المقاصة ٠‏ فمطالبة المودع للمال بعد ذلك وامنناعم 
المودع لد من الرد ا نعل جريية خيانا الامانة متوافرة قبل الاخير لاتعدام 
موضوعها ٠‏ ولقد قضى بأنه اذا لم ,يكن التامين المودع من المتهم لدى انر كة 
المستخدم فيها ( شركة سنجر ) مستحق الوفاء طبقا لشروط الاستخدام , 
فليس للمتهم .أن يتمسك بحصبول المقاصة بينه وبين ما عليه .للشركة , بل 


(9؟؟؟) روسليه بقد 158 ٠‏ 

(9؟5؟) نقض 1555/1/5 أحكام النقض س ؛ ق ٠ ١4٠‏ وقضى بأنه يكفى لقيام جريمس.ة 
الاختلاس أن يضيف المختلس الثىء الذى سلم اليه الى ملكه ويتصرف فيه على اعتبسار أنه 
عملرك له ولو لم يطالب به اذ المطالبة ليست شرطا لتحقق الجريمة ( نقض 1109/1١/١6‏ أحكام 
النقض س #9 ق 156)ء 

(64؟) نقض ١939/5/98‏ أحكام النقض س 5١‏ قى 38,:؟/4/لا905١‏ س_ م ق "و٠‏ 


اة؟هة ب 


يجي عليه أن يرد لها كل ما حصله من مائها بصفته وكيلا عنها , فان لم يفعل 
رغم مطالبته عد مختلسا لما حصله وحق عليه العقاب طبقا للمادة 95؟ عزه؟5)٠‏ 
وأنه لا يجوز للمحكمة إذا كان أحد الدينين غير خال من النزاع أن تقرر وقوع 
المقاصة ما دام هذا الدين لم يصف ١‏ ولها أن تحكم باتدين الخالى من النزاع 
ونحفظ اق لطالب المقاصة فى رقع الدعوى بما يكون. له على خصمه() ٠‏ 
ويجب أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلا لاثبات وقوع 
مقاصة تبرأ بها الذمة(""؟ مكرر) * 


وتشترط محكمة النقض آن تبين محكمة الموضوع فى حكمها توافر 
انقصد الجنائى(527) ٠‏ ولا يسترط أن يذكر صراحة في الحكم ما دام يؤخسذ 
ضمئا من الوقائع التى أثيتها القاضى فيه(8؟5) ٠‏ ومن التطبيقات العملية 
ما حكم به من أنه اذا كان الحكم بادانة المتهم فى جريمة 'نبديد راديو قد أقيم 
على أن المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلم اليه لاصلاحه وأنه رفض رده 
الى صاحبه ولم يرد على ما دفع به المتهم من أنه حجز الراديو عنده حتى يؤدى 
الية صاسية أجر اصلاحه ء ويعيد اليه الجهاز الذى كان قد تسسسلمهة منه 
لاستعماله حتنى يتم اصلاح جهازه الا بقوله انه لم يقم دليل على أن المجنى عليه 
قد تسلم منه جهازا آخر لاستعماله » فان هذا الحكم يكون قاصرا » لان مجرد 
امتنارع المتهم عن رد اللجهاز مع اتظطروف التى أوردتها المحكمة عنه لا. يكفيٍ 
لاعتباره ميددا اذ لابد من ثبوت سوء النية(559) ٠‏ وأن القصد الجنائى فى 
جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه أو 
خلطه بماله , وائمأ يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحيه 
منه(9؟؟ مكرر) فاذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الاساسى فى حكمها , 
فان الحكم .يكون قاصر١‏ قصورا يعيبه ويستوجب نقصة(١52) ٠‏ وأنه لا يشسترط 
لبيان القصد الجنائى فى جرهيمة شيانة الامانة أن دنص عليه الحكم يعبارة صربحة 


بيع حم ع م اميت مع مسيم صم سود بصيو لمر 


(0؟56) نقض 1999/5/١8‏ قضاء النقض قي 181 ٠‏ 
(7؟؟) نقض 1947/9/5 قضاء النقض ق 468 ٠‏ 
امرر) نقض ١910/١/15‏ أحكام النقض سس 8 ق 5واء 
؟؟) نقض 19373/1٠١/18‏ أسكام النقض س لا١ا‏ ق 8م31٠‏ 
(4؟؟) نقض ١935/5/58‏ أحكام النقض سن ٠١‏ ق "191+ 
؟555) نقض 1155/89/18 أسكام النقض سس “#9 ق الالااء 
5"مكرر) نقضص 950/ه/هل/ا5١‏ أحكام الدقضص س 6" ق ك١١‏ 
(5*0) نقض 18/؟٠١/١90١‏ أسكام النقض س " ق ٠3١١8‏ 
(م 5؟ ‏ العقوبات الخاص ) 


01 عت 


«مستقلة .. انل .كفي أن عون مستفادا من ظروف الواقعة اللبينة ان اطاني, 
.ارتكب الفعل المكون .للجريمه عن عمد وينية حرمان المجنى عليه من الشى 
,المسلم اضيرارا .به(10؟5) ٠‏ وأن مجرد وجود حساب بين الوكيسل والموكل, 
:لا يستازم حتما انتفاء جريمة التبديد ولا نية. الاختلاس عند الو ثيل ٠‏ فيجب. 
على المحكمة أن 'نقوم بفحص -المحساب وتصفيته حتى تستطيم يناء على ما بيظهر 
لها أور حك بن موضوع انيمة الود يد ال فجوغة: أحانييا بباللدانة الى 
بالبراءة(9؟) , لان قاضى الاصل هو قاضى الفرع أما أن. تيرىء المتهم بالتيديد. 
لمجرد أن هناك حساب بينه وبيل المجنى عليه وأن هذا الحساب لم يصف يعد 
.بيتهما فهذا مخالف ,للقانون(559) ٠‏ واذا كان الحكم قد أدان المتهمين. فى جر يمك 
«تبديد' دون أن بنست قيام القصد الجنائى لدبهما » وهو انصراف 'لياتهما الى 
.اضافة المال اتذى نسلماه الى ملكهما اخثلاسا وأضرار! بالمجنى عليه ». فهذا. 
الحكم يكون قاصرا 'البيان(؟2) .. ش 


ر خامسا )2 


.من بنين.:الشيروظ إلى تطلبتها المادة 55١‏ من قالون العفوبات. لقيام. 
.حر يمة شّيانة الامانة ركن الضرر : فقد ورد بها أن اخثلاس الاموال او نبديدها 
تأي استعمالها يكون.« اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها » . 
.قاذا 'تعدم اتضور انتفى ألحد أركان الحريمة ٠‏ ويتعين اذن بيان المراد بالضيرر. 
«فى صنسليد هليه اجن دمة ومعرفة ماهيكئته» ومدام ء لم تعرف من لحق. 0 


٠. الغيرر‎ 


:لم يحدد المشرع الضرر الذى يتوافر باقى الاركان معه تقوم جريمة 
.خيانة الامانة ٠‏ وأى ضرر بلحق المجنى عليه يكفى فى هذا الصدد ٠‏ والمسألة 
.موضوعية يخئص بتقديرها قاضى الموضوع + فعليه أن يبين. الدليل الذى. 
.يوصل الى توافر هذا الركن حتى يخرج من رقابة محكمة اتنقض(0؟) ٠‏ 

(١1؟؟)‏ نقض ١850/9/14.‏ أحكام النقض س ١‏ ق ١9902/3/11 , ١35‏ س3 قل 0991.. 
ا يل 

(؟59) نقض ١959/4/8‏ أحكام النقض س 8 ق 3٠٠١‏ 58/ه/ا/91ة سس 1؟دق ٠ ١١1‏ 

99؟5) نقضص 7995/١١/55‏ قشلاء النقص قل 5519 ٠‏ 

(555؟) نقض 0 ١955/٠١/١١‏ أحكام النقضص س” فق ٠ "١‏ 

(؟5) نقض ١933/5/58‏ إجكام التقض س ٠١‏ ق ١55‏ جارسون م 8.8 بد 4و٠ااو‏ /أوا, 
دذدف عي 518/4١‏ ..ه 


بد 235050 


والغرر ان قل أو كثر شوافر به هذا الركن لجريمة خيانة الامانة + فلا 
,يشسترط .أن ,يكون على جسامة معينة(55؟) ٠‏ ويكفى أن يكون الضرر آدبيا(9؟؟), 
اننيد بل خطا بات أو آوراق خاصه ليست لها قيمه مادية ٠‏ وقد يكون الضرر 
محققا وقد يكون احتماليا(/'؟) , وهو فى أى الخحالين يكفى لقيام هذا انركن ٠‏ 
فقد قضى .بانه متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السسماد التى 
سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة ومساعده فى 
تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بأن ركن انضرر غير متوفر, 
فى الجريمة اذ أن الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها , اذ هذ! القول 
مردود بأنه يكفى لتحقيق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى, 
يتعدرى الضرر اليها أضها9؟5) ٠‏ وآنه لا وشترط فى حريمة خيانة الامانة أن 
بلحق المجنى عليه ضرر بالفعل ء بل يكفى أن يكون الضرر محثتميل 
الوقوع(*؟) + فاذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طر يق 
المتهم او غيره » فان العقاب يكون واجبا(١4؟) ٠‏ وأن عدم وقوع ضرر للمالكين 
,سببب الرد لا تأثير له اذ يكفى أن يكون الاختلاس قد وقع بالفعل واحتمل. 
دقوع الضرر لهذا السبب (5529) ٠‏ 


وتقفدير الضرر ,يكون بالنظر الى المجنى عليه » بمعنى أنه لا يشترط أن. 
.يحصل الجانى على فائدة له أو لغيره + فمثلا اتلاف المال المتمن عليه يتوافر, 
.به ركن الضيرر وان انعدمت الفائدة التى نعود على الفاعل كما سلف 
القول19؟) ٠‏ وقد نصت المادة 551١‏ على أن الضرر يلحق بمالك اتشىء أدى. 


(3؟؟) قضى بأن صوره الحكم التنفيذية هى كتابة مشتملة على الزام المحكوم عليه بالحق.. 
المحكوم به وفى تبديدها ضرر على صاحيها , فانه لا يحصل على صسورة أخري_الا. باجراءات. 
ومرائعات مخصرصة يتأخر معها التنفيذ و!لحصول على الحق فتمديدها يعاقب عليه بالمادة 95؟ 
(1غ؟ ع) 2٠‏ (رنقضص 15١5/1١١١‏ المجموعة الرسمية س ١‏ قٍ 5 ) » 

(/ا7) معيجنى ص ١155‏ + القللى ص 4٠١‏ 2 رؤؤوف ص /29. ٠‏ 

(558؟) أحمد أمين ص ؟*/ا/ا , القللى ص 5058 / نقض فرتسى ١997/9/58‏ جازنت - 
1١555‏ س١‏ ل اأخلق ٠‏ 

(9؟؟) نقض 110١/1١/١5‏ أحكام النقض س “اق ٠ 1١56‏ 

(510؟) لقص *١ره/ ١94٠‏ قضاء النقض ق لالم 2 1933/5/58 أحكام النقض س ١٠؟'‏ 
اواكثالااء٠‏ 

(41؟) نقض 2 55/ 5545/1٠١١‏ قضاء النقض ق 488 '" 

- 259 52؟) نقض شق قضاء النلقض ق‎ ٠ 

(529؟) سارسون م 508 بند ١3‏ , [أحمد أميلن ص #لالا* ,. 


ا كت 


ضصاسبه أو و'ضمم اليد عليد » فهى تحمى كل من له حق المال المبدد(44) + 
ولم:.يفصم اللسرع عن المراد من صاحب الشىء ولعله ابتغى بهذا من ثانثك 
له على الضىه عحيارذ مؤقته 'المستاجر اتذى يبدد أشياء سلمت اليه من المؤجر 
وكانست أصلا مودعة لدى هذا الاخير ٠‏ قيتصمك القشانون جما به كل فرد له حق 
أإيا كان على المال , كالمنتفع والمستعير والمستاحرره؛؟) + وليس بشرط أن 
يكون مالك المال أو صاحبه معروقا وقت التبديد ٠‏ فمثلا ان جمععت أموال 
تبرعات لمتكو بى . حادث معين , فان هؤلاء المتكوبين وان لم نحصر شخصياتهم 
بعد » الا أنهم فى الواقع من الامر محددين ,. وقد تملكوا المال الذى جمم 
باسمهم ملكية شبائعة حتى يقسم بينهم وفق قوائم التوزيع(1؛؟) ٠‏ 


والصورة محل الخلف هى بحث إمكان مساءلة المالك الذى يبدد مالا 
مملوكا له أضرارا بالحائز أو واضع اليد » كالدائن المرنين الذى يؤجر المسال 
الى الماتك الراهن قييدده ٠‏ كمن برهن جاموسة له لدى آخر ثم يفوم الدائن 
بعسليم الجاموسة للمدين المرتهن على وجه الاجارة فيبيعها ٠‏ ان ظاهر نص 
المادة ١551اع‏ تكتفى بأن بلعحق الضرر بواضمع "اليد عل الشىء ٠‏ وفى الصورة 
المطروحة واعمالا للنص يتعين القول بتوافر ركن الضرر فيها » وهو ما ذميت 
اليه أحكام النقضص(147) ٠‏ ذتك آنه وان كان المال ملكا للجحانى الا ان التسليم 
اليه شبك كم بموحبي عقد عن عقود الأمالك جعسل يده عل المبسابي لمم لحا دن 
حيازة مؤقئة ٠‏ ومع ذلك فقد ذهب رآى الى القول بعدم قيام الجريمة ٠‏ لان 
الضرر وحده لا يكفى لوحودها بل لابد من توافر باقى الاركان الاشرق ومن 
سنها أن نتحول بد الامين من سيازة ناقصة الى حيازة كاملة ٠‏ وهى الفرض 
المط روح للمتصرف حق سعازة المال حيازة "كامله لانه مالك نه - ولان حوصر 
شيانة الامانه هو انتياك عق الملكيه بعذر بق غنيانك النقة زمواع ٠‏ 


الشروع فى الجريمة وانمامها 
لم ينص المشرع على العقاب فى حالة الشروع فى جريمة خيانة الامانة , 


(55؟) ليس فى القاتون ما يمئع من أن يكون المضرور من الجريية. شخصا آخن غسير 
المجتى عليه ما دام أنه قد ثبت قيام هذا الضرر وحصوله عن الجريمة مباشرة (نقض ١925/١١/١6‏ 
أحكام النقض س 5 ق )٠١١‏ , سارسون م 5١8‏ ينلد 55( ٠‏ 

(145؟) نقض فرنسى ١558/75/68‏ سيرى 1518 ١-الإ5١ ٠‏ 

(555؟) جارسون م 4١8‏ بند 355 / أحيد أمين *لال! , القللى ص ٠ 5٠١‏ 

5590) نقض 15١3/١5/55‏ الشرائم س 5 قى 358 ٠‏ 

(148؟) القلبى من ٠ 5١١‏ 


5ت لم 


,ومرد هذا أن الشروع غير متصور فى تلك الجريمسة(15؟) ء لانه متى كانت 
الجريمة نتم بمجرد اختلاس الجانى للمال اتذى يتوافر بتغير الحائز لنيته من 
حيازئه للمال حيازة ناقصة الى أخرى كاملة ٠‏ فان هذا التخيير فى النية يتم 
:فى الحظلة واحدة ولا يتصور فيه البدء فى التنفيذ » وكل لفكير سسبق. الانتهاء 
الى تغيير النية فعلا بعد من قبيل التفكير فى الجريمة قبل ارتكابها ٠‏ وقد قلنا 
.ان الركن المادى فى جريمة خيانة الامانة ,يتوافر وفق ما نصت عليه الادة 
"١‏ من قانون العقوبات بالاختلاس أو اتتبديد أو الاستعمال ٠‏ ولما كانت 
تلك الجر يمة نعد من الجرائم الوقتية فانها تتم بمجرد اثيان أحد هله الافعال 
.الثلاثة ٠‏ وقد رأيئا أن كل منها يفترض بداءة نغير نية الحائز للمال من 
حيازة مؤقنة الى حيازة كاملة , اذن فمتى قام الدليل على ذلك اعثبرت الجر دمة 


٠ )55١( قب 'ثملت‎ 


واس تالاص وقَنتك تمام الجر بمة من وقائع الدعرى مسآلة بخص بها 
قاضى الموضو م بغار رقابة من محكمة النقض (١5؟)‏ وقد قضى بأن ثعيين تاريخ 
.وقوع الجراثم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة عو من الامور انداخلة فى 
اختصاص قاضى الموضوع ولا رقاية عليه فى ذلك من محكمة النقض : اذا 
بنى عقيدته فى هذ! التعيين على الواقع الفعلى الذى يثبت لدته بالبينة أو 
ستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها » أما اذا . بناها على اعتيارات قانونية 
أو نظربة بحتنة ليس بينها وبين الواقع فعلا أى اتصال فانه يعرض عمله لأمراقبة 
محكمة النقض(555) ٠‏ 

ويثور التساؤل عموما اذا كان يشترط أن يطالب مسلم المال من تسلمه 
برده حتى يقوم الدليل على نيته فى تملك المال ووجود الجريمة ٠‏ أو لا شسترط 
.ذلك ؛ الواقع إن الرد على ذلك ميسور لان جردمة خيانة الامانةشأنها شأن 
غيرها من الجرائثم يقوم دنيل الادانة فيها على اقتناع القاضى ٠‏ فهو الذى يرى 


(45؟) هيجنى ص 1550 ٠‏ نقض فرنسى 1998/4/19 سيرى 1591 ب أب كل .١‏ 

(0؟) تعتبر جريمة التبديد ثامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ونحولها الى نية 
حيازة بقصد الملك بعد أن كانت حيازة وقتية لحساب الغير ( نقض ٠١؟9/ه0/ه5؟9١‏ قضاء النقض 
.قي 95" ) ٠‏ فاحتفاظ المتهم بالشىء المودع بحالته وعدم استعماله اياه لا يرفع عنه المستولية 
:الجدائية مم تدول نية حيازثه الى حيازة بقصد التملك ( نقضص 59/ه/ه950١‏ قضاء 
النقض اق 395 ) ١‏ | 

(01؟) نقض 1957/١/1‏ مجموعة القواعد القانونية جب ؟ ق ٠ 5١‏ 

(؟55) نقض ١190/5/١1‏ قضاء النقض ىق 9ئه ٠‏ 


0558 سم 


توافره أو عدم ثوافره مما يطرح عليه ٠‏ وكل ما فى الأمر أن المشدع قيده فى, 
اثيات آوجه الامانة بقواغد قانون الاثبات ٠‏ ومتى كان الامر كذلك فلا محل, 
لاشتراط مطالية ال برد المال سواء مطالية رسمية أو ودية * ولقد قضى 
بأن جريمة خيانة الامانة من الجرائم الوقتية التى نتم بمجرد اختلاس الثىء 
المودع تبديده فاليوم الثالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى 
العمومية فيها . وعلى قاضى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثها كما يحقق. 
تاريخ حدوث جميع الجرائم الاخرى(055) , وله مطلق الحرية فى ببحث كل 
ظروف الواقع الفعلى واستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك 
لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجنى عليه للجانى » بحيث اذا هداه 
البحث فاعتقد أن الجريمة قد وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرز ذلك ومتى 
قام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة(:5) ٠+‏ كما قضى بأن القواعد 
العامة فى سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية هو أن يكسون مبدآ هذا 
السقوط هو ناريخ وقوع الجريمة بالذات » بحيث لا يؤثر فى ذلك جهالة 
المجنى عليه بوقوعها وليسث جريمة خيانة الامانة بمستثناة من صذه 
القاعدة . واذا ساغ القول بأن عجز الامين عن رد الامانة يعد مبدآ تسقوط 
الدعوى فذلك لا يرجم اليه الا اذا لم يقم الدليل على حصول التبديد من 
قبل(500) ٠‏ على أن المطالبة رسميا على .بد محضر أو بواسطة خطاب موصى 
عليه » ثم الامتناع عن اترد قد يكون دليلا كافيا للقاضى لاثباتث تمام الجريمة ٠‏ 
ومع حمذا فيس ثمة ما يمنع من قيام الجريمة وتمامها اعتمادا على آى دليل. 
آخر يستقيه القاضى من وقائع الدعوى المطروحة عليه ٠‏ كما إذا ما أنبت أن. 
المؤتمن قد تصرف فى المال تصرف المالك(51) ٠‏ 


(؟0؟) وتحديد التاريع الذى 'نمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقصة 
١‏ دامثت المحكمة قد اطمأنت بالادلة الثى أوردتها على حصول الحادت قى التاريخ الى ورد ثى, 
وصنف التهمة ددن ها اعتراض من جائب الطاعن ( نقض ١939/4/58‏ أحكام النقضاس ٠١‏ 
فى كا مه ش 

(555) نقض 1555/١١/١5‏ قضاء النقض ق +*51. ١955/5/8‏ ق 0م . 

(04؟) نقض 1975/0/5 قضاء النقض ق 054 ٠‏ وقضى بأن عناصر جريمة 'ثيديد نقود. 
مسلمة هلى سييل الوديعة تنتحقق بالامتئاع عن ردها عند طلبها ( نقض ١96١/١/5‏ احكام 
«النقض س ١‏ ق 7*9 ) ٠”‏ وقضى يآن بيدا سقوط جريمة خيانة الامانة من تاريع طلب الشى» 
| المختلس والامتناع عن رده أو ظهرر عجن المتهم عن رده ( لقضص 11 أسكام النقض, 
مس 3٠١‏ ق لاء” ,1990/1/19 س 1ل ق لل)ء 

(05؟) نقض ١979/5/5‏ قضاء النقضق 876 ٠‏ 


درن 5 


تحريك الدعوى الجنائية 

سبق أن بحثنا عند الكلام على. جريمة النصب امتداد حكم المادة *3١5‏ 
.من قانون العقوبات اليها , وانتهيئا الى أن حكمة التشريمع توجب ذلك فلا 
يجوز للنيابة العامة 'تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا كان زوجا للمجنى 
عليه أو أحد أصوله أو فروعه الا بناء على شكوى منه ٠‏ والتثسأن أيضا فيما 
,تعلق بجزيمة شيانة الامانة أى يجب فى هذه الحالة أن تقدم شكوى من 
المجنى عليه أو من وكيله الخناص حتى يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى 
الجنائية ٠‏ ولقد قضى بأن الحكمة فى الاعفاء المنصوص عليه بالمادة 514 من 
قانون العقوبات فى باب السرقة حمى أن الشارع رأى أن يغتفر ما بيقع من 
أفراد الاسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعيضص الآخر » وذلك خرصا 
على سمعة الاسرة واستيقاء لصلات الود القائمة بيل أفرادها ٠‏ وجريمنة 
النصب وخيانة الامانة حريمتان ممائلتان لخريمة السرقة . وحكبة الاعفاء 
واحدة فى كل الاحوال 0 فيحب أن املد حكم الاعفاء ا منصوص علية فى المادة 
91 ع فى باب السرقة الى لينيك الجر يمئين(50؟) ٠‏ وفى غر هذه الصورة 
لا ندخل جريمة التبديد فى عداد الجرائم المشسار .اليها فى المادتين ” و 4 من 
'قانون الاجراءات الجنائية التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الخنائية فيها الا بناء 
على اذن أو شكوى من المجنى عليه(اة؟ مكرر) ٠‏ 


العقوية 

اذا تمنث الجر يمة بأركانها التى يتطلبها القانون حق العقاب » ولا يمنع 
حن ذلك رد الجاتى للمال المختلس(558) ٠‏ لان هذا يعتسر من جانيهة اصلاحا 
لآثار الجريمة بعد وقوعها : كما لا يؤثر فى ذتك الباعث على الجريمة » وان كان 
كل منهما قد يؤثر فى قدر العقوبة(05) ٠‏ 


ولقد قضى بأله متى نبت عدم استعمال المنهم للميلغ السلم له فى 
الغرض المتفق عليه وانما لم برد ها استلمه الا بعد الشسكوى فى حقه وثبت 


متيس بحصت ص ميس ماس مس سيت يجيت يرن جر لطاع لقنس 


(510؟) نقضص ١955/3/15‏ قضاء النفقض ق 0555 ء ووسيلة ص 45؛ و لاكثاء رؤّرف 
س 585 ٠‏ وحديثا لقض ١919/5/3/953‏ أحكام النقض س 5" فى لإ؟١ا‏ 

(لاه؟مكرر) نقض ١977/1١/10‏ أحكام النقض س 5؟ ق ؟١‏ + 

(8؟) لقض ١905/١١/١1‏ المجموعة الرسمية س ه قى 9لا , ١959/١١/١5‏ قضصساء 
'نقض اق 178 , ١933/4/58‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ١55‏ * 

(555) جارسون م 2١8‏ بثد 58 + 


هاه 


يام نية الاحتلاس عنده : فان السداد لا بل فع اجيزم ٠‏ بل اقدلد يكون سبيا 
اللتخفيف(١٠51) ٠‏ وانه بمحزد توفر الاركان المكونة للجريمة مما يترنب عليه 
وقوع التيديب وقع الفعل تحت طائلة القانون الجنائى: بصرف النظر عن جميم 
الظروف. التى :قد تغرض: بعد وقوع. الفعل » فرد المبالغ- المبددة بأية كيفيه 
حصل بها هذ!:الزد لا يمكن أن يكون له من-قيمة أكش من اعتباره ظرفا مخففا 
.يمكن أن يؤثر على,مقدار العقوبة: المستحقة(561) ٠‏ وأن التسوية انتى تحصصل. 
بين المتهم ' بالتبديد وبين المجنى عليه لا تعفى المتهم.من المسئولية اجنائية .بل 
هى .بعكس“ ذلك تثبت عليه المسئولية وما يترتب عليها من الحقوق, 
المدئية(51) ٠‏ واذا تسلم المتهم .من المجنى عليه ميلغا لشراء بضاعة له ولما 
لم يفعل“هم المجنى عليه بشسكواه فرد جزءا من المبلغ وكتب على نفسه ايصالا 
بألباقى: فالواقعة تتوافر فيْها جميع العناصر القالنوئية لجريسة 
الاختلاش 1599 ٠‏ 


وعقوبة جزيبة خيانة الامانة هى“ الجبس ٠‏ والحد الادذنى: له هو أريع 
.وعشرون ساعة والاقمى ثلاث سسنوات ٠‏ وثقد أجازُ المشرع للقاضى أن بحكم 
مح الحبس بالغرامة التى لا نجاوز قئ حدها الاقصى ماثة جنيه وحدها الادنى 
هو خمسة قروش ٠‏ ولم يضمن المشرع العقاب فى. جريمة خيانة الامانة . 
كما هو الشأن فى السرقة والنصب ‏ الحكم الخاص بوضع المتهم تحت مراقبة 
الشرطة فى حالة العود » واذن فلا 'نطبق الا القواعد العامة فى العرد(19) ٠‏ 


(51) نقض ١959/١١/١5‏ سجموعة القواعد القالونية بى ١‏ ق'غ؟؟ ٠‏ 
(531) ثقض ١ره/‏ 1970 قضاء النقضس ق9ا؟ ٠‏ 
(35؟) نقض 1555/4/١١‏ قضاء النقض ق 188 2 1995/١١/١5‏ قى امك , وؤا/9/ 1ه 
“حكام النقض س ١4‏ ق 9ع ٠‏ 
(35؟) نقض ١514/16١/59‏ قضاء النقض ق ٠» 5١١‏ 
(514) نقضى 5كره/5؟5١‏ قضاء النقض ق لالاه , 18له/ ١١*٠0‏ ل له . 


الجراثم الملحفة بخيانة الامانة' 


ضمن المشرع الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدون. 
بالنتصب وخيانة الامانة جريمتين الحقهما بخيانة الامانة ٠»‏ أولاهما نص عليها 
فى المادة 51٠‏ وتتناول خيانة الاثتمان فى ورقة ممضاة أو مختومة على بياضن » 
والاحخرى تناولتها المادة 581 وتجرم فعل الماك المعين حارسا على أمواله المحجوز 
.عليها اذا اختلس شيئا منها ٠‏ ولا كانت جر دمة اختلاس الاموال المحجوزة 
المنصوص عليها فى المادة ]5 من قانون العقوبات والملحقة بجريمة السبرقة.. 
تشا به فى أركائها مع الجريمة المنصوص عليها فى المادة د . لذلك فسوف 
تتناولها معأ في مبحث على الحلا 0 


المبحث : الأول 


خيانة “الاثدمان” 
فى ورقة ممضاة أو مخنومة عن :بياض, 


نصت المادة 54٠‏ من قانون العقوبات على أن « كل من ائتمن على ورقة 
عمضاة ة أى مختومة على نياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الحتم. 
أو الامضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السئدات أو التمسكات التي 
يترتب عليها حضؤلطرر لتفس صاحب الامضاء "أو الكتم أو لمالة"عوقببالحبس ٠‏ 
ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ٠‏ وفى حامة ما اذا 
لم نكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن , وانما 
استحصل عليها بأى طريقة كانت يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير » ٠‏ 
وتنضمن هذه المادة تجريم فعلين ' الأول خيانة الامانة فى ورقة ممضاة أو 
مختومة على بياض ٠‏ والآخر هو التزوير فى ورقة من هذا القبيل + وتعد 
الجريمة الاولى فى التشريع اثفرنسى نوعا مخففا من التزوير ‏ وجريمة التزوير 
هناك جناية دائما عر ع م 
موضعها . ٠‏ ولذلك. لم ؛ ذكن. الملشسرع المصرى متسقا مع المنطق اذ أوره هسذه 
الجريمة:وقرر لها عقوبة .خاصة وجعلها أشد. من عقوبة التزوير فى المحررات., 


م05 سه 


العرفية » ناسيا حكمة ذكرها في التشريع الفرنسى » وأن جريمة التزوير عندنا 
فى ورقة عرفية نعتبر جلنحة(١) ٠‏ 

وسين من مطائعة المادة ٠‏ 54؟ من قالون العقوبات أن أركان جريمة خيانة 
الامانة فى ورقة ممضاة أو مختومة على بياض خمسة )١(‏ التسليم على وجسه 
الامانة (؟) موضوع التسليم (؟) خيانة الامانة وهى الركن المادى (1) الضرر 
(5) القصد الجنائى ٠‏ 


الركن الاول : النسليم على وجه الامانة 

وردت المادة ٠4؟‏ من قانون العقوبات سابقة على المادة 55١‏ التى 
تناولت “جريمة خيانة الاماتة ومع ذلك فهى تعتبر نوعا منها وملحقة بهاء 
ولدذدلك فالشرط الاول لقيام جرانمة خيانة الاثكمان فى ورقه ممضاأاة على 
بياض: أن يكون تسليم سابق للورقة التى شياتى :بيانها- من المجنى عليه 
الى الجانى .-وأن تكون الغاية :من التسليم هى اثمام تخرسر الورقة على 
الوجه المتفق عليه بين المسلم والمستلم ٠‏ فان لم يكن هناك تسليم أصلا 
انعدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١/515٠‏ ع ٠‏ وقد بعد اسستمحصال. 
الجانى على الورقة سرقة اذا اختلسها بغير رضاء حر من صاحبها , واذا كان 
التسليم نتيجة لوسيلة احنيال عد الفعل جريمة نصب متى توافرت باقى, 
شروطها » ويعتس ها تم فى الورقة التى.استحصل عليها باقى الوسيلتين 
سالفتى الذكر تزويرا (5) + ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير وفق ما 
ننص عليه المادة 51٠‏ فى نهايتها ٠‏ 


ولا .يكفى مجرد تسليم الورقة . وانما يجب أن يكون هذا على وجسه 
الامانة لغرض معين ‏ كما سنرى عند الكلام على الركن الثالث ‏ فان لم يكن. 
الامر كذلك فلا يعد فعل متسلم الورقة خيانة أمانة 2 فمن يسلم لآخر ورقة 
ممضاة منه على بياض عل سبيل التذكار فيقوم المتسلم بملئها بالتزام'بدين أو 
مخالصة من شأنها الاضرار بالششخصص الذى وقغ على الورقة عد العمل تزويرا 
فى محرر عرفى لا خيانة أمانة ٠‏ 


55 


() أحمد أميل من 584 . الوصوعة الجدائية لى * من 241١#‏ القكل من 44١‏ , مخيورد 
معطفى ص 5031 * 

(؟) قغى بأن اختطاف ورقة ممضاء على بياش وملاها بسند دين أو مخالسة أو بغير ذلك 
عن الالتزامات التى يثرائب عليها ضرر لصاحب الامضاء بعد تزوير! الى محرر مرفى ( تقش 
١975/١4‏ مجموءة القراعد القانونية س ؟ ق 556 , أجمد أمين من 7/5 , هيل ص 455 ) 


5 


ويعتبر وجه الاثتمان الذى سلمت بمقتضاه الورقة عقد وكالة بين الموقع 
«بامضائه أو ختتمه على الورقة ومن تسلمها منه » فالاول قد خول متسلم الورقة 
.بمقتضى هذا التوكيل أن يملا بياناتها نيابة عنه على وجه متفق عليه بينهما ٠‏ 
ولذا نحن نرى أن المشرع لم يكن يحاجة الى نص المادة ٠8؟‏ من قانون 
العقوبات لان الصورة اننى جا بها يمكن أن تنطوى تحت خيانءة الامالة ,2 
تأسيسا على أن الجريمة نقوم باستعمال كتابة سلمت الى الانى بصفة كونه 
وكيلا للمجنى عليه لاستعمالها فى أمر معين لمنفعته فشان الامانة اضرار! به + 
والاستعمال كما جاء بنصص المادة 55١‏ ع هو صورة من صور الركن المادى 
فى جر يمة خيانة الامانة ٠‏ وتطبق حالة الاستعمال سالفة الذكنى فى اتفرض 
المطروح نجعلنا نستغنى عن اثارة بحث ما اذا كان هناك محل لهذه العبارة 
فى حريمة خيانة الامانة ٠‏ 


هل يخضم تسليم الورقة البيضاء لقواعد الاثبات العامة فى قانون. 
.الاثبات أم نثبت بأى طريق من الطرق ؟ أى هل تنطبق القواعد الخاصة باثبات 
.العقد والتى سبق لنا الكلام عليها فى جريمة خيانة الامانة , أم أن للقاضى أن 
بدلل على الواقعة من أى دليل براه موصلا الى اقتاعةه ٠‏ يذهب القضاء فى 
قرسا اق أن هده اطرهمة الفبان فييا شان جرابية كيانة الآمانة + فيب أن 
«تخضع لقواعد الاثبات الخاصة بها أى المقررة في القانون المدنى تأسيسا على 
أنها نوع من الوكالة(؟) ٠‏ حين يرى بعض الفقهاء ‏ وهو ما رأيئا ‏ أن الرأى 
.فى استطاعة المتهم أن يتخلص من الجريمة بأن يثيت فى الورقة مبلفا 
أكبر مما يجوز اثياته بالبينة(؛) ,. وهو ما ذهب اليه بعض رجسال الفقه 
عندئاام) ٠‏ 


الركن الثانى : موضوع النسليم 
يجب أن يكون موضوع الجريمة ورقة ممضاة آو مختومة على بياض 2 
فيشترط أن يكون على الورقة انوقيع أو ختم لمن يفترض صدورها منه » ولسس 


(؟) نقطى فرنسى ١595/5/١‏ بلثان فى 119 ٠‏ 


(؟) روسليه بكد 155 , هيل ص ٠ 5١9‏ 
ره) الموسوعة تلجدائية بج 9 ص ٠ 15١‏ 


5 هات 


لمهم أن يكون التوقيع كاملا ما دام هو الذي جرى به محرره فى: معاملاته ويدل. 
على شخصية صاحبه ٠‏ وكذلك يصمح أن يكون على الورقة بيصمة للشخص ٠»‏ 
البصمة والتوقيع فى المادة 5١50‏ من قانون العقوباب ,/ وانه وان كانت. 
هذه المادة قد وردت فى ياب التزوير الا أننسا نرى مد حكمها لى المادة. 
5ع 3 


و بعجب أن يكون التوقيع أو الخنم أو النصمة فى ورقة على بساضن ٠.٠‏ 
فمثلا يطلب شخص من آخر أن يحرر له صيغة طلب أو شكوى لجية معينة 
نظرا لانشغاله أو لعدم احاطته بكيفية تحريرها ويأتمن من سلمه الورقة على. 
أن يملأها لذنك الغرض بعد أن يوقم عليها , فاذا انتهز المستلم الفرصة و<رر 
فى البياض سندا أو أبة كتابة أخرى غير ما اتفق عليه تقوم الجريمة متى. 
تنوافرت باقى الاركان ٠‏ وكذلك قد بحرر شخص سسيندا أسيض وبوقع عليه: 
ويترك بيان قيمة المبلغ الى وقت استلامه ثم يسلم السند الى آخر ليقبض. 
البلغ ويثبث قيمته فى الستد ء فان أثبيت به أكثر مما قبضه انطوى فعله تحت 
الح يمة المنتصوص عليها فى المادة 514٠+‏ ام ٠‏ وكذلك السآن باننسبة لمن بوقع 
على عقد تأجير تاركا ملء ء خاناته لوكيل عنه وفق معلومات أو رغبة 0 
فيثبت فى العقد ما يلزمه بأكثر مما اثفقا عليه ٠‏ 


ولا تنصرف عيارة « على بياض » كما يدل ظاهرها الى أن الورقة كلها 
بيضاء لا تحمل غير التوقيع أو الختم » بل ينطبق النص وثو كان بالورقة بعض 
البيانات ما دام هناك فراغ فى بعض أجزائها قصد تكملته حتى تكون للورقة 
المعني الذى قصده الموقم عليها' (5) ٠‏ ولقد قضى بأله لا ايلزم لتحقيق جريمة: 
حيانة الامانة فى الوزقة الموقع عليها على بياض أن تكون هذه الورقة خالية من. 
كل كتابة بل يكفى أن يكون قد نرك بها قصد! بعض الفراغ للثه فيما بعد 
ثم ملىء الفرغ بالتزام ترتب عليه ضرر لصاحث التوقيع اذ لما تصن 
سيلف دشن بمبلغ معين ونرك فيه أسسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرصضص 
الموقعين .على هذا. السند المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى اذا وحد من 
يقبل الاقراض يضصع اسمه فى الفراغ المثروك بالسند ٠‏ فبدلا من آن يفعل 
ذلك وضع اسمه هو فى الفراغ مع أنه لم يسدد الدين للبنك ثم طالبهم بقيمة 


0 امو سوعة الجنائية _ < ص 1:55 القلبى ص ١‏ م جارسدون لا+ة ملك /ا »- 
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السند » فهذه الواقعة تتحقق فيهأ جريمة خيانة الامانة المنطيقة على المادة 
.98 2 2غ( ٠‏ 


والفرض فى هذه الورقة أن تكون موقعة أو مختومة على بياض لثملا على وجه 
معين , فان كانت الورقة المختومة غير معدة لاى غرض محدد فلا تقوم الجريمة 
وانما قد تتوافر جريمة التزوس فى ورقة عرفية اذا تكاملت باقى أركانها , 
كالمثئل الذى سيق أن ضير بناه بمن يوقع لآخر على ورقة بيضاء كتذكار لزيارة 
معنيةٌ , أو كمن يكتب لآخر اسمة وعنواتة وعمله حتي ننه يستطيع زيارتة متنى 
شاء فبحرر سسندا أو تخالصا قوق هذه اتكتابة أو'ذلك التوقيع (4) ٠‏ 


الركن الثالك : خيائة الامانك 


هو الركن المادى فى هذه الجربمة »2 وقد عبرت عنه المادة 52٠‏ بقولها 
« فخان الامانةوكتب فىالبياض الذى فوق الختم أو الامضاء سند دينأومخائصة 
أو غير ذلك من السندات والتمسكات » ٠‏ فخيانة الامانة فى هذه الجر يمقلا تتم. 
بتغيير نية الحيازة من ناقصة الى كاملة هو السأن فى المادة ١28؟ع‏ السابق 
الكلام عليها » والما يكون باتبات كثابة ف ىالورقة الممضاة أو المخثومة على 
بياض غير ما اتفق عليه مع صاحب الامضاء أو الختم , وسيان أكان الاثبات 
بالكتثاية باليد ام بآله كانية أم بمطبعة ٠‏ ويشتر ل أن 'تكون الكتابة بغر ها 
اتفق على تحريره فى البياض المتروك » فاذا كانت الكنابة التى حررها الإئس 
هواما ثم الانفاق عليها فلا جريمة في الامر لانها كسس باكر عن صيباشب 
التوقيع أو الختم (3) + 


واذا كانت الكتابة فى غير المكان المعد لان تحرر فيه خرج الفعل عن نطاق 
خيانة الامانة ودخل فى دائرة التزوير فى الاوراق العرفية: متى تكاملت أركان 
هذه الجريمة + فمثلا: سلم :شخص لآخر سسندا ليثبيتفيه مبلغا من المال سؤف 
يسلمه اليه دائن ٠‏ وكاإن المسلم قد وقع السند :على بياض ٠»‏ قاذا فرض أن 
الامين السسلم مبلغ مان جنيه وحرر فى المكان العتمالى ل ماثتى جنية لصاح 
الداثن وشم فعله نعديت طائلة المادة 85٠‏ 23 » لانه بهذا قد خان الامانة فيما 


امسسسس مسا ملو ذا لا طخس ص ب سمت ومست جه 


97 نقضى 51//5/19؟1 مجسوعة القواعد القانونية 4 ق 4 * 
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يكتب فوق التوقيع ٠‏ وأما اذا افترضنا أنه آضاف شرطا فى السند بأن ذكر, 
أن للمبلغ فوائد سنوية قدرها 5/ فان هذا الفعل يعد تزويرا ء اذ أنه اضافة 
ملحرر قاثم فى الاصل ولم تكن على موضو م الامانة النى خانها المتسلم وه 
وائما لو كان أنشماً المحرر كله كاملا فوق الامضاء أو الختم ٠‏ فان هذا الفعل 
ينطوى تحت المادة 5٠‏ ع , لان الاتفاق على أن يحرر فوق الامضاء كتايسة 
تنطوى على معنى معين فحرر غيرها ٠‏ 


وقد ذكرت المادة "5٠‏ ع بعض أنواع المحررات التى نثبت فى البياض 
فوق التوقيع أو الختم م أردفها بعبارة « أو غير ذلك » مما مفاده أنها وردت 
على سبيل التمثيل لا المصر ٠‏ ومع أن المادة تكلست على سندات ومخالصات 
إلا أنها تنطبق أيضا لو حرر فوق الامضاء أو الخدم أية كتابة يترتب عليهسا 
س.ر أدبى لشيخص الموقم + 


الركن الرابع : الضرر 

تطلبيت المادة 55٠‏ ع أن يترتب على فعل الخيانة سمصسول ضرر لنفسن 
صاحب الامضاء أو الختم أو لماله )1١(‏ ذلك لان نصى المادة +4*؟ ع مطلق لا محل 
لتخصيصه , فمن يكتب فوق التوقيع كلاما من شأنه الاضرار بالشخص فى 
عمله أو حياته الخاصة تتوافر فى حقه الجريمة ٠‏ ولا يشسترط أن يكون الضرر 
محققا » بل يكفى أن يكون محتملا وهذه مسألة يقدرها قاضى الموضوع ٠‏ ولقد 
قضى يأن المادة 51٠‏ من قانون العقوبات تتناول بالعقاب كل من يتب فوق 
التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لاله أو 
يكون من شأنها الاضرار به كاثنا ما كان هذا الضرر ماديا أو آدبيا » محقتقا 
أو محتملا فقط + كما هي الحال نماما بالنسبة الى ركن الضرر فى جريمة 
التزوس ممع فارق واحند هو أن الضرر أو احتماله البحب أن بيكون واثعا على 
صاحب التوقيع ذاته لا على غيره ٠ )1١(‏ 


)٠١(‏ أحمد أميل ص ١آل[ا‏ , محمود مصطغى من 005 ؛ عكس هذا جندى عبد املك ريرق 
إأن العقد الذى سلمه كان ميضيا أو مختوما على بياض وانه بلا كان الجانى هو نقس الشخص 
الذى سملم اليه العقد فكل الشروط التى تشترطها المادة ٠4؟‏ متوفرة ( الموسوعة الجنالية بى ؟ 
ص 5١5‏ )ء القللل ص *+؟4 . 

, 59١ بند ها , روسليه بند‎ 5٠١ جارسون م‎ )١١( 

(؟١)‏ نقض ١949/6/9١‏ قضاء اللقض ىق ١ؤه‏ . 
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فاذا لم يكن من شآن الكتابة أن نرتئب ضررا سواه محققا أو محتملا فلا : 
جريمة فى الامر مع 'نوافن القصد الجنائى لدى المتهم(؟1) ٠‏ ومثالها أن تكون 
الكثئابة مرتبة لالتزام إياطل بعكس ما لو كان الالنزام قابلا للابطال اذ بعتس 
الضرر محتملا (8) ٠‏ 


الركن الخامس : القصد الجناثى 


الجريمة المنصوص عليها فى المادة 5ع همى جريمة عمدية ومن ثم 
1 ااا 0 
الجانى بالفعل الذى أتاه ويأركانه القانونية ٠‏ وأهم ما فى الامر علمه بأن ما 
حرره فوق الامضساء أو الختم غير ما وكله صاحبه فى كتايته . فان كان يعتقد 
خطأ أن ما أتبعه هى رغبة الموقع على الورقة فلا تنهض قبله الجريمة لانتفساء 
القصد الجنائى ٠‏ ويجب أنيعرف الفاعل أن من شأن فعله أن يؤدى الى 
الاضرار بصاحب الامضاء أو الختم ولو ضررا محتملا ٠ )١١(‏ ولا يشترط فى 
هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصاء 3 لس امراف اوه ادا يي إن 
استعمال الورقة ضد صالح من وقع أى ندم عليها جكلعم ٠»‏ 


وجريمة خيانة النمان فى ورقة مختومة أو ممضاة على بياض جريمة 
وقنئية ومن ثم يتعين توافر القصد الجنائى وقت ارتكاب 'الفعل المادى أى وقته 
نحرير البيانات المكملة للورقة ٠‏ ولذا أن كان تحرير الكتابة فوق الامضاء أو 
الختم بقصد المزاح أى لم يكن هناك اتفاق على كتاية معينة توضع. فى البياض 
فلا جريمة فى الامر حتنىي .ولو احتفظ المحرر بالورقة واسبتعملها بعد ذلك » 
وانما بعد الفعل حينئك تزوير! ٠ )١9(‏ 


نمام الجريمة والعقوبة عليها 


نتم الجريمة بمجرد نحرير الكتاية فى البياض بالورقة الموقع عليها أو 
المخثومة ٠‏ ويصعسب تصور الشروع فى هده الجر بمة » فكل فكرة تتردد فى 
الذهن هى من النيات التى لا عقاب عليها » فلو ضبطت الجريمة قبل كتاية 
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أى كلمة فهى لا تعدو عملا تحضيريا لاحتمال العدول عنها فى أية لحظة (18) ٠‏ 
ومع هذا فقد يتصور الشروع ء كما اذا ضبط الشسخص بعد أن حرر جزءا من 
الورقة فقط بحيث لا تصلع لان 'نعد سند دين أو مخالصة ٠‏ وعلى أى حال 
فان قيل بوجود الشروع فهو غير معاقب عليه لعدم النص على ذلك ٠‏ 


ويئور البحث فى تكييف الوصف اتقائونى للصورة التى يقوم بتحرير 
السند فيها شخص آخر غير من تسلمه ولكن بتحريض من هذا الاخير ٠‏ وقب 
ذهب رأى الى اعتبار: الفعل تزويرا من جانب المحرر واشتراكا من جانب من 
تسلم السند (015) ٠‏ وذهب رأئ آخر إلى أن الفعل يعد خيانة أمانة ممن تسلم 
السند واشتراكا بطريق المساعدة ممن حرره + وهو الاصوب فى نظرنا أم 2 
لم يشترط المشسرع أن تكون كتابة الييانات بيد المؤّتمن نفسه ١‏ ونقديم الورقة 
من جانب المؤتمن لتحريزها يعد عملا تنفيذيا فى الجريمة (90) ٠‏ 


واذا استعملت الورقة بعد أن تكاملت أركان الجريمة على الوجه سالف 
البيان ‏ فان الرأى فى فرنسا هو اعتبار هذا الفعل خيانة للتوقيع أيضا على 
أساس أن الجريمة لتحدن مع كل اسبتعمال ٠ 50١‏ وآأما الرأى فى مصر ‏ وهو 
الذى يتفق مع المبادىء القانونية فى رأينا ‏ فان الفعل لا جريمة فيه , اذ لم 
ينص على جر يمة: استعمال مثل تلك الورقة (9؟) ٠‏ 


وعقوبة الجريمة المنصوص عليها فئ المادة 55٠‏ ع هى الحبس لمدة حدها 
الادنى أربع وعشرون ساعة والاقصى'هو اثلاث سنوات » ويجوز أن بزداد 
على الحبس غرامة حدها الادنى خمسة قروش وحدها الأقصى خمسون جنيها » 


(18) جارسون م 4017 يند جه ء 
(5) جارو ج 8 بند 591 , إحبد أمي صن 715 2 محمود مصطفى صن ٠ه‏ , 
)٠(‏ ببارسون 10 يند 514 روسليه بند 591 , هيل صل 53119 ٠‏ 
(١؟)‏ لان القول بعكس هنذا يؤدى الى أن الفاعل يستطيع الاحتفاظ بالورقة إلى المسسسدة 
السقطة للدعوى الجنائية فى الجنحة ثم يظهرها للاستعمال ( روسليه بند 39 , جارو بج * 
أبدد 55١١‏ )2 . 
)55١‏ أحمد آمين ص ؟5الا , الموسوعة الجبائية ب ”# ص 55١‏ , القللى من 455 , 


محمود مصطفى ص ٠. 5١03‏ 


سد 80250 سه 
البحث الثانى 


اختلاس اللحجوزات 


يقتضى استيفاء الديون فى بعض الاحيان الاستعانة بالاجسراءات. 
القضائية أو الاداربة لاكراه المدين الممتنع عن السداد على دفع ما يذمته وبيع 
ماله واستيفاء الدين. بعد ذلك ٠‏ فاذا ما دعا الامر الى الالتحاء الى مثل صذا 
الطريق واوقع حجز بمعرفة السلطة القضائية اى الادارية على أموال المددين 
تمهيدا لاسستمفاء الاجراءات و بيع المجحجوزات وعيلن شخص غير المالاك محارسا 
عليها ثم قام مالك امال بالتصرف فيه ء فانه بفعلة هذا يعر قل اجراءات البيع 
ونبعا يعطل تنفيذ أوامر السلطات العامة » فضلا عن الاضرار بالدائن الحاجز 
سواء أكان الحكومة آم الافرام » 


واذا وضعنا التصرف الذى أتاه المالك أو غيره فى بعض الصور موضع 
البحث القانونى لوجدناه لا ينطوى نحت آى نص من النصوص الجنائية وفقاً 
للقواعد العامة ٠‏ فالفعل من جانب المالك لا يعد سرقة لانتفاء ركن ملكية المال 
لغير المختلس , ولا يعد سرقة أيضا من جانب غيره اذا كان على اتفاقمعه لان 
الاختلاس يكون عندئذ برضاء المالك(9؟) .. بل قد لا تتوافر نية الثملك لدبه 
اذا كان يقصد من فغله مجرد اخفاء المال مؤقتا مساعدة منه لصاحيه ٠‏ ولا 
ينطوى فعل المالك تحت وضف خيانة الامانة لانتفاء النسليم بمقتضى وجه من 
أوحه الامانة المنصوص عليها فى المادة 55١‏ من قانون العقوبات اذ.الفرض 
فى الصورة الراهنة أن حراسة امال قد عهد بها لغير المالك « وجلى أن هذه 
النتيجة لا تتفق مع الصالح العام والعدالة ولذا عنى المشرع باعتببار هذا 
الفعل جريبة خاصة ياخذ حكم السرقة » فنص فى المادة 9؟؟ من قانون 
العقوبات على أن « اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا يعتبر فى 
سحكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ٠‏ ولا تسرى فى هذه الحالة أحكامالمادة 
© (قبل تعديلها) من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء. من العقوية » ٠‏ 


قض 1948/1١/58‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق 537 ,2 أحمد أمين س7817 ٠‏ 


(5؟) نقض 
القلل ص ١١97‏ ,2 روسليه بند 07098 » ْ 1 
دم 6 . العقويات الخاص ) 


وقد قلنا عند الكلام على جريمة خيانة الامانة أنه شترط أن يكون 
موضوعها مالا منقولا مملوكا للغير » وان يسلم المال ١‏ لىالجانى على وجه من 
وجوه الامانة المنصوص عليها فى المادة ١5؟‏ من قانون العقوبات ٠‏ فاذا فرضنا 
آن مالا منقولا وضع نحت بد شخص على وجه الوديعة بناء على حجز قضائى 
أو ادارى بصفته حارسا عليه . وكان فى ذات الوقفت مالكا للمال موفسوع 
الحجن . فانه اذا ما تصرف هذا المالك الحارس فى المال المحجون عليه سواءا كان 
نصرفه قانونيا بالبيع أو نحوه أم ماديا بالاستهلاك , فان فعله لا ينطوى 
نحت نص المادة ١51؟‏ من قائون العقويات لانتفاء أحد أركانها وهو كون المال 
مملوكا للغير » فالمشرع قد هدف بالعقاب على الجرائم التى ترنكب ضد المال 
المحافظة على الملكية الفردية ٠‏ وهذه النتيجة التى ,يوصل اليها تطبيق المادة 
من قانون العقوبات: لا تتفق مع المصلحة العامة ٠‏ ولذا كانت الضرورة 
تقتفهى بتجر يم فعل المالك .فى هذه اتصورة ٠‏ وهذا هو ما دعا المشرع الى 
النص فى المادة 5149 ع على أن « يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين 
حارسا على أشياء المحج وز عليهسا قضسسائيا أو اداريا إذا اختلس شيئا 
منها » (14) ٠‏ 


(4؟) جاء بتعليقات الحقائية على قالون سنة ١94‏ ء راجم المادت +13 من قانون المرافعات 
الى نبصها « اذا اختلس المدين المحجون على أمتعته أو غيره ششيتا من الامتعة المحجوز عليها 
قضائيا أو اداريا يجازى جزاء السارق. » ء وان المادة 1٠‏ القديمة لم ينص فيها الا عن اختلاس | 
الاشياء المحجوز عليها قضائيا ومن ثم كان يمكن اعتبار مرضعها فى قانون المرافعات , ثم صدر 
بعد ذلك !مر عال فئى 5 مابو ستة. ١456‏ بوجوب تطبيقها على الختلاس الاشياه المحجوز عديها 
أداريأ ٠‏ فهدم اذن جريمة يجب عقلا أن يكون موضيعها في قالون العقوبات ٠‏ والمادة بتسها 
التى هى عليه هن سنة ١850‏ قد أدت الى خلاف كثير لمعرقة ما اذا كانت السريمة تعتبر نعديا 
على السلطة القضائية أم تعديا على حُق الملكية : وهل كلبة الغير الراردة فى هدم المادة تنطبق 
على كل شخص غير المحجوز عليه أو على هن يرتكبون الجريمة: لغائدئه فقط 2 وهل المزاد؛ مان 
قوله فى المادة « يجازى جزاء السارق » أن" عن يقم 'منه الالختلاس المنصوص عنه فى هذه المادة 
لا يعاقب فى حال هن الاحوال. الا بالعقوربة المقررة للسرقة البسيطة ؟ ومما لا رسب فيه أن هدم 
الجريمة فى كل الاسرال 'اعمداء على السلطة القضائية الا أنه لم ينشأ عنها اشكال آلا فى 
حاله ما إذا لم يتوفر فيها أركان السرقة المعاقب علبها أعنى اذا كان المختلبس هر مالك الاشياء 
المخعلسة أو شخص آخ. يعبل لصالحه أو قريب له لا عقاب عليه بمقتضى أسكام المادة 36»" 
(65؟) ٠‏ والنص الجديد جعل هذا الفعل حرهممة هن نوع شاصى عماثيا ليها بالعقربات المقررة 
للسرقة على اختلاف آانواع هذه العقوبات ٠‏ وان الختلاسي الاشياء المحجوزة بسعرئة مالكها الممسين 
احراستها ليس هو اختلاسا حقيقيا بالنظر للا تقفم , وهذًا الاختلاس هو جريبة خصومبية 
أبضا , ولذا أضيفت عل القانون مادة جديدة هى المادة 591 , رعذه المادة فلع المادة مر يز يلات 
كل اشكال تولد عن تطبيق الماذة +55 من قانون المرافعات الحالى ٠‏ 


ب 8507© سا 


ومن المقابلة بين النصين سالفى الذكر بين أن المادتنين 9؟؟ و 519؟ 
بنطوى تحتهما اختلاس المالك لاله المحجوز عليه قضائيا أو اداريا + والفرق 
بينهما أن المالك فى الصورة الاولى ( م559؟ ) لم بيعين حارسا على المال وانما 
غيره هو الحارس ٠»‏ وهو فى الصورة الاخرى (؟:؟ ) الحارس عصلى المال 
واختلاسه للمال فى صورة المادة 55" ع يعد فى حكم السرقة لانتفاء وجه 
الامانة » وفى صدد المادة ؟4؟ بعد خيانة آمانة نقيام ركن الاثتمان ٠‏ وتفترق 
الصورتنان أيضا فى أن الاختلاس في المادة 555 ,يجوز أن يقع من غير المالك 
للمال المحجوز » وهو فى الجر دمة المنصوص عليها في المادة 5*؟ لا يقع الا من 
المالك للمحجوزات 0 

ويبين من مطالعة نص المادنين 555 و5570 من قانون العقويات أنهما 
تئر كان فى إركانهما . فكل منهما تشترط : 

٠ وجود مال وضع تحت الحجحز القضاثى أو الادارى‎ ١ 

؟ ل اثركن المادى هو الاختلاس ٠‏ 

؟ القصد الجحتائى ٠‏ 


الركن الاول : مال محجوز عليه : 

الركن الاول. فى هذه الحر يمة هو وجود مال محجوز علية ٠‏ ويسشترط 
أن يكون مالا منقولا » لان التسارع قد ابتغى رعاية آوامر السلطة العامة الخاصة 
بالحجز على الاموال المنقوئة + أما العقارات فان اجراءات نوقيع الحجز والتنفيذ 
عليها فيها الحماية الكافية لها , فضلا عن أن المنرع فى باب السرقة والاغتصاب 
قد تئاول حماية. الاموال المنقولة فلا تلنصرف عيارة. الاشياء. المححوز علبيها 
الواردة بنص اللمادتين 559 و5190 الا للمنقولات.فقط ٠‏ 


ويجب أن يكون. المال المنقول. موضوعا نحت الحجز . ويستوى فى هذا 
أن بكون الحجز قضائيا أوقعه المحضر بموجحب أمر صادر من المحكمة ,2 أو أن 
يكون حجرًا اداريا تم بمعرفة مندوب الجهة المختصة التى خولها القانون حق 
توقيع الحجر على منقولات الافراد استيفاء لحقوقها (50؟) , كالحميز الذى يوقم 


(55؟). فى فرنسا يلزصب الرأى الى أنه لا يشترط الحجن بل يكفى أن يكون المال موضوعا 
نحث. ايد السلطة العامة كالاشياء المضبوطة على ذمة قضية أمام المحكمة , والاموال الموضوعة 
الحت الحراسة القضائية , ولكدها لا تنطبق على المضشبوطات أثناء التحقيق الابتدائى اذ ليس الدولة 
بأى حق على المال المضيبورط , بمكس الجالة الاولى فالمشرع يقصد سمابة حقوق الاقراده ( روسيله 
ند 21/١1‏ هجنى ص 1515 , جارسون م 5.٠‏ بند ١59‏ ) + ولا محل لهذا عتدنا عم صراحة النص 
واشتر اط إن يكوين. المال. محجون! عليه . 


د ر5 5 سم 


على المنقولات بمعرفة الصراف استيفاء للاموال الاميربة أو الحجن الذى يوقعه 
موظفو مصلحة الضرائب بالنسية نلمبالغ المستحقه لها , وكذلك الحجن الذى 
يوقع استيفاء للعوائد المقررة على المبانى آو تحصيل المبالغ المستحقة لبنك 
التسليف الزراعى ٠ )١١(‏ ويستوى ان يكون الحجز تحفظيا أو تنفيذيا (9) ٠‏ 


ومتى حجن على المال المنقول أصبم موضوعا تنحث ,يد السلطة العامة 
واكنسب حرمة فلا يجوز المساس به نحتى برفم من الجهة التى أصدرت الامر 
به أو يتنازل عنه من وقع لمصلحته ٠‏ واذا سلم الشىء المحجوز الى الحارس فانه 
بتعين بهذا الحجن والتسليم ولو كان من المثلبات او له نظائر لدى, الحارس ٠‏ 
قلا بحق لهذا الاخير أن يدعى جهالته وعدم لمبيزه (50) ٠‏ وقد قضى بأن توقيع 
الحجز على مال مهما كان نوعه مثليا أو قيميا ‏ يترتب عليه ويجب آن 
يترنب عليه أن يبقى المال المحكى عنه فى محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة 
التى أمرت بالححن ؛ اذ الحجز فى لغة القانون معناه وجوب ابقاء الشىء المحجوز 
كما هو بالحالة اتتى هو عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض 
الذى شرع الححز من أجله (55) ٠+‏ وكما ينصب الاختلاس على الاشياء المحجوز 
عليها يصح أن يكون موضوعها نتاجها . فنتاج الماأشية تعد محبدوزن مثلها فى 
ذلك مثل الماشية ذاتها (50) ٠‏ 


ويثور فى الذهن التساؤل عما اذا كان الحجز يكتسب الحماية حتى 
ولو شابه عيب ييطله ؛؟ فاذا فرض أن اجراءات اتحجحز قد وقعت مخالفسة 
للقانون بما يترتب عليه بطلانها فهل اختلاس المال المحجوز عليه لا يكون 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1؟؟ أو 555 م , أم أن ذلك البطلان لا يؤثر 
فى.قيام الجريمة وفى الحماية المقررة للحجز , ما دام لم يقض بالبطلان ؛ 


(55) رلجم قانون الحجزن الادارى رقم 5٠١8‏ لسنة 5دهؤااء 

190؟) الحجز التحفظى متى أوقعه الموظف المختص يكون واجب الاسترام ولو لم يحكم بعنبيته 
أو لم بعلن به ذوو الشسأن فى الميعاد القاثونى , وذلك ما دام لم يصدر حكم من جيسة الات قياس 
بيطلانه ( نقض ١921/١5/56‏ أكام التقضض سل اق ل ) ٠‏ أحمد أمين ص كم5 ٠‏ الموسوعة 
الجدالية ةب ١س‏ 5958 ء القللى ص /ا١١ ٠»‏ 

(8؟) نقغى 15593/١5/165‏ قضاء النقض نى 9م" . 

(5) نقض :1957/5/59 قضاء النقض ىق 55١‏ . 


(9؟) ؛حيود مصطقى ص 5١8‏ + 


اح ل أدبن 


ان المرجع الذى يهتدى به فى هذه الصورة هو الحكمة من نقررير العقاب 
على اخعلاس المحجوزات , وتلك الحكمة 'نتمثل فى .اححترام آوامر السلطات 
العامة بعدم عرقله التنفيذ على المال الحجوز عليه حماية لحقوق من تعلقتك 
حفوقهم بالشنىء المحجوز (1؟) , وحى تقضى بانقول بان الحجز لا يؤْئْر فى وجوده 
ما قد بلايسه من بطلان فهو حجن واجب الاحترام حتى يقضى ببطلانه (559) ٠‏ 
والا لو فشح الباب لمثل هذا لكثرت المنازعات وافلت الكثيرون من العقاب 
وضاعت -حكية | ننش سبع ٠‏ فمخالفة الاجراءات المقررة للحجن أو لبيع المحجوزات 
لا نبيح اختلاس المحجوزات (9) ٠‏ 


وقد قضى بأن انقانون وجب حرام الحجز ما دام قائثما ولم يصدر حكم 
بابطاله ذلك بان الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقية على جريمة 
اختلاس الاشياء المحجوزة أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء 
على السطة العامة التى أوقعت الحجزن قضائيا كانت أو ادارية ٠‏ :٠واتغرض‏ من 
العقاب عليها هو ايجاب احترام أوامر السلطة المذكورة ٠‏ ومن لم اتنعين معاقبة 
من يختلس متاعه المحجوز عليه ولو كان يعتقد بحق براءة. ذمته من الدين 
المحجوز من آجله ؛ لان فى أخذ المالك حقه بنفسه وفى اخثلاسه متاعه مع علمه 
يتوقيع الححز عليه مخائقة صربحة لواجب الاحترام الذى يقئضية الحجزواعتداء 
ظاهر على السلطة التى أوقعته (4؟) ٠‏ وقضى. بأن منازعة الطاعن فى أصل الدين 
المحجوز من أجله لا تآثير لها فى مسئوليته المترتبة على انوقيع الحجزالدى دين 
بالاشتراك مم الحارسسى فى عرقلة تنفيذم (50؟) ٠‏ وأن اتحجز التحفظى واجب 
الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما لم يصدر حكم من جهة الاختصسسساص 
ببطلانه (55) وان البطلان طبقا للمادة ١/51١9‏ مرافعات ‏ التى تعثبر 


(1؟) جارسون م 5٠٠‏ بند 2١5+‏ نقض فرنسى 4/156/ +189 داللوث +51889- ١1ب‏ 0م + 

(؟5) هيلى ض 575 2 رؤسيليه يلد 05/|! , أحمك أمين صن 585 , الشاوى ص 21١86١‏ 
نقض 1991/5/19 قضاء النقض اق 501 1991/١١/80,‏ فى 6ه / 1558/4/8 فى داه 
يو ق كه”ء؛ احتف لفك أحكام النقض س ؟؟ ق18095 > تتفت س 54 3ق 9؟" 

(9©؟) نقضى 1935/4/58 أحكام النقض اس +5 ق 11١‏ م6 

55 نشقضص 16/؟/ 1145 قضسباء النقض فى 566 , ا/05/84/ا191 أسكام النقض س 1" 
0 : 

ره؟) نقض 0/958/ ١905+‏ أسحكسسام النقفن س 5 ق5-2* 2 ١1رك/رهل/اةا‏ ا س0 51١‏ 
0 6 ه. 

5م نقضى ١لا‏ رو/راهؤا ألخكام النقض س » ق0 44١‏ + ؤلا يجدى فى دفم مسئوليةالمتهم 
عن نيديد الاشياء المحجوز عليها لصالح مصفحة الضرائب' قوله بأن الضريبة التى أوقع“الحجن 
من أجاها غير واحبة الأداء مورا ( نقضص ١؟/ه/1953١‏ أحكام النقض س لااق 505 ) ه 


5-7 00 


الحجز كان لم يكن اذ لم يتم البيع خلال سنة أشهر من تاريخ توقيعه ل وان 
كان بيقع بقوة القائون الا أنه لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة المدين 
ويسقط حقه فى التمسك به اذ نزل عنه بعد اكتساب الحق فيه بأن لم يدقع 
أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز (؟) ٠‏ والدفع باعتبار الحجز كأن لم 
يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توفيعه من الدفوع الجوهرية 
التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لانه 
يتجه الى ركن عنصر أساسى من عناصر الجريمة(!؟ مكرر) ٠‏ 


ولذات الحكمة السابقة الاشارة انيها اذل كان العيب الذي لحق بالححز 
.لا يجعل له مظاهر الحجن الشكلية » فلا نتصور أن يكون له حمساية توجب 
معاقبة من يختلس المال المحجوز عليه فى هذه الصورة ٠‏ فقد قضى بأنه لاعقاب 
-.على تبدديد المحجوزات أو اختلاسها اذا لم يكن الحجن قد عمل به محضر , لانه 
.فى هذه الحائة لا يكون هناك حجز باطل بل ان الحجز يعتبر غير موجود (58) ٠‏ 


والاصل أنه لا يكفى أن يوفع الحجز فى مال منقول حتى بتوافر الركن 
الاول فى الجريمة . بل أن يودع ذلك المال فى يد أمين يسيال عنه لوديعة 
, ف بقع عليه عبء تقدديمة لمندوب اللحجز ف اليوم الممحدد للبيع ٠‏ وحارس المال 
فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ؟4؟ فالحارس هو المالك للمتقولات 
المحجوزة (55) + وقد قضى بأنه إذا كان من أوقع الحجز لم يعين وقت الحجز 
حارسا على ما حجز عليه ولم يتخ بعد الحجز الاجراء اللازم لاقامة الحارس. » 


20-000 


(0؟) نقض ١975/5/06‏ أحكام النقضص س ١٠١‏ ق ؟ ٠8‏ وراجم نقض 1915/١6/9١‏ 
س 41؟ ق 58١‏ فى شأن اعتباد الحجز كأن لم يكن + وكذلك نقضى 1975/١5/9‏ 55353 , 
(9؟ مكرر) نقض 1515/0/1 ,أحكام النقض س 8؟ فى ٠ ١58‏ 
(8؟) مصر الابتدائية 1558/14/5 المحانماه س 5 ق 8ه ٠‏ وقضى بأنه اذا دقسم المتهم 
..بالتيديد يسقوط الحجز واعتباره كأنه لم يكن لان الحاجز لم يعلن محضر الحدن والامر الصادر 
به الى المحجوز عليه فى ظرف سمانية أيام على الاكثر من تاريخ توقيعه , كما هو سكم المادة 
06 من قانون المرافعات , غائه يكون واجيا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه 
.ما يبرر رفضه.والا كان حكمها مشوبا بالقصور متعين النقض ( نقض ١505/1/١١‏ أحكام 
.النقض س © ق ١48‏ ؛ الشساوى .ص ٠ ) ١8١‏ ودفع المتهم بانعدام محضرى الحجز والتبديد 
,توجب على المحكية أن تمحص وتستظلهر مدى جديته وترد عليه بما بدلعه ( نقض 
٠‏ أحكام النقض س "5 ق +)١5‏ 
(59؟) دقع المتهم بأن له شركاء فى الددرين المحجوز عن أله ليس من شأندآن يدثر فى 
«.مسئوليته عن فعله ما دام هيو المحجوز شدده الوحيد والحارسن عل ها سح: عليه ( لضن 
/ 02/5 كام النقضص س لايق مم ع ء* 


امه ات 


قان عيذه الاشماء طيلة بقائها من غير حارس لا تعثبر محجوزة ؛ ونلصرف مالكهاا 
فبها لا بقع نحت طائلة العقاب )4 + 


فاذا لم يكن المدرين هو الحارس فانه لا يسأل بمقتضى المادة ؟8145ا ع ,2 
ويكون تقبيم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها فيه .تنفيذا. 
للقتضى الحجن من واجب الحارس » فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلا بالنسبة. 
له وحده ٠ )14١(‏ وفضى بأن وجود الحارس لا يمنع من عقاب المالك بمقتضي. 
المادة 559 ع اذا كان هو الذى تصرف فى الاشياء المحجوزة برغم وجود 
الحارس ولم يقدمها يوم البيع (9؟) , وأنه لا يكفى لادانة شخص مالك فسى, 
تهمة اخئلاس بالمادة 555 ع الاعتماد على عدم تقديمه الاشياء المحجوزة للمحضي. 
يوم البيع ٠‏ لانه ما دام الواقع أن ممذا المالك المتهم لم .يكن حارسا على الاشياء. 
المحجوزة فلا يمكن أن يكون مطالبا بتقديمها الى المحضر يوم البيع بحيث يعد 
عدم تقديمها من جانبه اختلاسا لهأ , اذ الاصل أنها حيازة الحارس وعليه 
هو يقع واجب تقديمها للمحضىر يوم البيع . بل ان هذا المالك لا يمكن أن. 
,بؤاخذ بمقتضى المادة الا اذا ثبت عليه أنه تصرف فى ائشىء المحجوز أو أتفاه 
بقصد منع التنفيذ عليه 9؟) ٠‏ 


بيد أن قانون المرافعات الجديد عدل القاعدة سالفة الذكر ونص فىالمادة 
48 منه على أن الاشياء تصبح محجوزة بمجرد ذكرها قى محضر الحجن ولو 
لم بعين عليها حارس (451) ٠‏ وفى هذا تقول المذكرة التفسيرية « عدل القانون. 
الجديد عن اعتبار نعيين الحارس شرطا لصحة الحجز واحداثه آثاره واعتبر أن 
الاشياء المحجوزة نحت بد القضاء بمجرد ذكرها فى محضير الحجز : وذلك عل 
تقدين أن 'نعيين الحارس ليس الا اجراءا اضافيا لمجرد حماية الاشياء المحجوزة 
من الشبديك » * ومن ثم قالمال يعد ميحجوزا ولو لم يعين له جارس ما دام الملحضر 
قد أثبت فى مخضر الحجز أنه أوقع عليه حجزا ٠‏ فاختلاس المال فى هذه الصورة 
بعتن جريمة مما نص عليه المادة 559 من قانون العقوبات متى توافرت. 


سس . 


(10) نقض 1545/١/١3‏ قضاء النشفضشن قل 8؟؟ + 

)54١(‏ نقض ١١40/10/08‏ القضية رقم 51 س ١5‏ ق , ١959/1١/58‏ قضاء النقشى.. 
ق ١0كاء‏ 

45 تقطن 1951/١/00‏ قضضاء النقض ق 6"؟؟ ١‏ 

(15) نقضص 1951/9/99 قضاء العقض ق 8؟؟ ٠‏ 

١؛؟؟)‏ أب الوفا فى اسراءات التنغيذ ص 5لا؟ ٠‏ 


.شروطها ٠‏ ولا محل لاعمال المادة ؟5؟ ع + لانها تشترط تسليم المال للحارس 
فتكون ادلم عليه ياك أمين وهو الآمر المنتفى فى الصورة. الرامنة 0 


.ويحدث فى . بعض الاحيان أن لا. يجد المحضر من يقبل حراسة المسال 
المحجوز عليه وكذلك قد يرفض المالك قبول الحراسة » ومن ثم لا إيكون المال 
.قد أودع. كأمانة بين. يدى شبخص معين ,يعد مسئولا عنه ٠‏ ولقد تدارك المشرع 
هذه الصورة فنص فئ صدر المادة 017 من قانون المرافعات على أنه « اذا نم 
بيجد المحضر فى مكان الحجز من ,يقب ل. الحراسة وكان المدين حاضرا|. كلفه 
.بالحراسة ولا يعتد برقضه اياها » (ه45) بمعنى أن مجرد تكليف المدين 
بالحراسة يلزمه بالمحافظة على المال وتقديمه للمحضر فى اليوم المحدد للبيع 
دون حاجة لقبول من جانبه, ٠‏ 


وتوجب المادة ١١‏ من القانون رقم 7١4‏ لسنة 7950 فى-فقرنيها الادلى 
.والئانية بشأن الحجز الادارى على مندوب الحاجز ان يعين عند نوقيع الحجز 
حارسا آو أكثر على الاشياء المحجوزة ٠‏ ويجوز نعيين المدين حارمسا (1) ٠‏ 
.واذا لم يوجد من يقبل الحراسة عهد بها مؤّقنا الى أحد رجال الحفظ المحليين ٠‏ 
واذن فبالنسبة للحجز الادارى لا تقوم اتجريمة الا اذا كان المال المحجوز فى 
بد أمين هو الحازس عليه خلافا للحجز القضاثى وريؤدى نص المادة ١١‏ من 
القانون رقم 508 لسنة ١900‏ فى شأن الحجز الادازى المعدل بالقانون رقم١181‏ / 
لسنة ١9659‏ أنه يشترط لانعقاد انحجن وجوب تعيين حارس لحراسة الاشياء. 
المحجوزة > الا اذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف الحراضة ولا يعتد برفضه 
اياها » ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة فى خالة رفضيا أن يكون 
.من نيطت به مدينا أو حائزا (537'مكزر ) ٠‏ 


ا اك سسسصيه بجت ع 


(50) وفى هذه الحالة يكون 'التزام المحجوز عليه بالحراسة اسباريا غيى معلق على قبوله 
.اياها فليس فى تحميله واجب المحافظة على ماله امحنات له ( المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات)* 
.نقض 9؟5/9/ ١917١‏ أحكام النقض سس اا اق ٠١54‏ » 

(53) اذا كان الثابت من محضر الحجن؛ أن مندوب الحجن شاطب الطاعن مالة تو 3يسسمع 
'الحجن] بوصفه المدين . وانه نرك المحجوزات فى حراسته كما اشبار فى /هاية المحضر الى أن 
'الطاعن امتئع عن الحراسة قتركها مندوب الحجز فى حراسته + فأن الثعى على الحكم عدم تعويله, 
.عل محضى الحجز رغم عدم حضوره وقت 'اجرائه وعدم 'توقيعه على محفتره غير سبديد (نقض 
راذا لكام س 5# اق لاوا / 9100/5/14 سش 51 ق9500 )ا ء. 

(53مكرر) نقض ١916/9/٠١‏ أسكام الدقض س "؟ قا ١ه ٠‏ 


ات 50 


ولذلك: قغى. بأن مجال الالحذد بحكم المادتين.508 و2170 من قالون, 
المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى. يوقع بالشروط التى نص عليها 
القانون » ولا يتعدى حكم هاتيل المادتين الى الحجز الادارى الذى نظمه الشارع, 
بتر يعات خاصة وحدد. لها: شروطا نص عليها » فأوجب لالعقاد الحجزن تعيين. 
حارس لستقل الى عهدانه .ب بمحرد تللصيبه من مندوب الحجز 55 الأشسياء. 
المحجوزة ويصبح أمينا عليها مسؤولا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ؛ أما اذا 
لع .يعي حارس فان الحجز لا ينعقد ولا يكون عندئذ وجه لتطبيق أى من المادثين. 
59 و5450 من قانون العقوبات (47) ٠‏ وأن محال تطبيق .نص المادة 19ه 
مرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من. 
ناريخ توقيعه متصوز على الحجز 'القضائى الذى يوقعه 'القاضى بالشسروط اتذى. 
نص عليها القانون ولا يتعدىالى الحجز الادارى.الذى نظمه الشارع بتشريعات 
خاصة (4)). ٠‏ 


لها . فالغرض من العقاب على اختلاس المحجوزات صو رعاية أوامر السلطة: 
العامة بوضع الاموال : تحت بدها استيفاء للحقوق » وهو يتحقق فى صورنى. 
الحجز الادارى والحجز القضائى ء وئذا فمن الاوفق أن يتدخل المشرع ويوحد 
الحكم فى الحالتين ٠‏ 
١الوثن‏ الدانى : الاختلاس 

الركن المادى فى هذه الجريمة هو الاختلاس ٠‏ والاختلاس هنأ يفترقعنه 
فى جريمثى اتسرقة والخيانة , فهو فى السرقة الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال 
منقول مملوك للغير بغير رضاء حر من حائزه » وفى خيانة الامانة يكون يتغيير 
نية الجانى من حيازة المال حيازة ناقصة أو مؤقتة الى حيازته حيازة كاملة ٠‏ 
والفرض فى الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 8؟5؟ و 55؟ أن حيازة 
المال كاملة هى للمالك اذا كان هو المختلس ٠‏ 


واذن فلا بد أن يكون للاختلاس هنا معنى خاصا ٠‏ ولقد استقر الفقه 
والقضاء على لعريفه بأنه كل ما شأنه عرقلة تنفيذ الححز + ولقد أوضح 


59) “نقض ١5900/1١١/58‏ أسكام النقض س 5 ق ١955/5/٠١ , 5١0650‏ س لاق 1١١5‏ 
١١08/1/9‏ س كاق كلاء 
(44) نقض 5١95/ه/لاه9١‏ أحكام النقضش س لم ق 1955/١5/50 2 ١540‏ س لاق 535 " 


غ686 ا 


هذا المعنى حكم هام لمحكمة النقض فقالت ان الشىء المحجوز يستمر مملوكا 
لصاحيه المدين المحجوز عليه الى أن يباع 2 » فاذا كان هو الحارس فاختلاسه 
.لهذا الشىء الاختلاس المعاقب عليه بالمادة م5 ع (؟559) لا يمكن أن يكون 
معناه الاستحواذ على ذلك المىء ء خفية بنية امتلاكه ؛ ما دام كل ه بن الاستحواد 
والملك ثابتين تلمختلس من قبل ومسثمردن على الثبوت له الى .يوم البيع وانما 
.القانون يعنى بالاختلاس فى المادة 58٠١‏ ازالة المالك لصفة الحجز عن ملكه 
.المحجوز الموضوح تحت الحراسة + وذلك باشفاء اياه وعدم تقديمه للمحضر 
.فى اليوم المحدد للبيع اضرنارا باندائن الحاجن , وكلما تحقق الاخفاء وعدم 
التقديم للمحضر دل ذلك بذاته. على قصد مضارة الدائن- لتعطيل وصوله الى 
-حقه » وعلى المالك الحارس ان ادعى سلامة. اثنية أن ,يثبتها (15) ٠‏ وحديتا قضى 
. بأن جريمة الاختلاس نتم بمجرد عدم تقديم الاشياء المحجوزة ممن هى فى 
-عهدنه الى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بعض عرقلة التنفيد(ة: مكرر) 
فوجود المال المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفى جريمة الاختلاس متى 
ثبت أن المتهم لم يقدمه للمحضر فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ (00) 


ويقع على عاتق الحارس المحافظة على المال المحجوز عليه الى أن ننتهى 
الحراسة ودلك باتدهاء الجعر لاق مسب .دن الاياك ابح الاضياء. الؤورة 
أو الحكم فى دعوى الاسترداد بملكيةا الأثنسياء المحجوزة للمسترد أو بحكم 
قاضى محكمة المواد الحزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجن أو المد ين لاسبياب 
توجب ذلك ٠‏ أما نقل المحجوزات من مكان ححصزها لاى سيب من الاسيساب 
- ولو كان بيموجب أمر من المحكمة فلا ,بيترتب عليه انتهاء الحراسة 2 بل 
نظل قائمة وتكون على عانق الحارس ارشاد المحضر فى إنوم البيع الى مكان 
بوجود المحجوزات اذا لم يستطع احضارها الى المكان الذى توقع فيه الحجزعليهاء 
وليس على المحضر أن ببحث عن الشىء ا ع0 بتسع لمثل 
.ذلك ء فامتناع الحارس عن تقديم الفىء ء المحجوز عليه دوم البيع أو الارشاد 


(1؛) نقضص ؟١/9/6؟5١‏ القضية رقم ١164‏ س 15 ف 2 50/١١/؟؟15‏ القضيةرقمه:ه 
س ؟ ق ١95١/5/١١‏ قضاء النقضص فق 5*؟ , 53/ه/هلا9١‏ أحكام النقض س 55 ق ٠١8‏ 

(29مكرر) نقضي 0/5/10/ا9١‏ أحكام النقض سس 6؟ فى هلا , 19179/5/08 سس 4؟ 
لتب ة؟ ٠‏ 

(60) نقض 1987/5/4 القضية رقم ١4‏ س 55 ق » وقضى بأن القانون لا يشسترط فى 
:اختلاس' الاشياء المحجوزة آن يبددها المتهم أو يتصرف فيها , بل مكفى أن يثبيت أنه سلبها أو 
-نقلها أو أشفاها لعرقلة 'التسفيذ (١‏ نقضس 1958/١١/56‏ قضاء النقض ق 5١؟‏ ) ٠‏ 


لد ©0889 السب 


عنة يكفى لاعتباره ممددا رام ٠‏ واثفاق ألم ألدا نل* 0 2 الاشساء: 

مع اللاتن عل .ضع الأشد 
المحجوزة واحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجن الذى وقعي 
بأمر السلطة القضائية ٠ 65١‏ 1 


وعرقلة التتفيذ التى 'ثكون الركن المادى فى الجريمة أى ركن الاختلاس 

تنطوى تحتها كل صورة من شأنها أن تؤدى الى عدم تنفيذ اتلحجن وبيسم. 
المنقولات في اليوم المحدد لذلك0؟5) ٠‏ وتتوافر بالتصرف فى المال المحجوز 
ببيعه فعلا كماشية أو غلال : أو باستهلاكه اذا كان مما يصلح لذلك كالغلال 
والمحصولات الزراعية ويكون أيضا باخفاء المنقولات المحصحوزة فى اليسسوم. 
المحدد لبيعها وهذا الاخفاء يتم بمجرد ابعادها عن مكان حجزها وتقع اتجريمة 

من الحارس متى قصد اخفاء المنقولات المحجوزة عن أصحاب الحقوق فيها وهم. 
الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه ومالك المنقولات اذا حكم له بأحقيتها (50) + 

ولقد قشى بأن الحارس ملزم بأن يقدم الاشياء المحجوزة للمحضر يوم اتبيع » 

أما أن يهر بها بقصد عرقلة الاجراءات وتعطيل البيع ثم. يظهرها من بعد فان. 
هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التى لزمته لمجرد تهريب الاشياء يوم 
البيع بقصد عرقلة التنفيذ(55) ٠»‏ فالجريمة تقدم ولو كان المتهم لم يتصرف فى, 
الاشياء المحجوز عليها بالفعل (51) ٠‏ ولا ينفى الحارس من العقاب احتحاجةه:' 
بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التشوين التعاونى ٠‏ اذ كان- 
يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يضدر أمر بذلك أئ 

يقضى بالغاء الحجز (1ه مكرر ) ٠‏ 

ولقد اخدلف فى شأن اتلاف المال فى مكان خجزه هل يعد عرقلة للتنفيذ 

أم لا ؟ فذهب رأى الى أن اتلاف المال لا يكون ركن الاختلاس أى لا يعرقل. 
التنفيذ » تأسيسا على أن المشرع الفرنسى قد نص عليه صراحة فى المادة 5٠٠‏ 
من قانون العقوبات وليس لدينا مقابل تهذا النص (57). ٠‏ ويذحب رأى آخس. 


مسم لسسسس 


)0١(‏ نقض ١935/5/54‏ أحكام النقض سس ١5‏ ق ه55 , /ا١/5/ه191‏ س 51 ق ه50 سم 
(؟6) نقضص ١53١/5/١5‏ أحكام النقض سن ١١‏ ق الم » 

(69) هيل ص 599 بقد 589 ٠»‏ 

(01) نقض ١933/3/١5‏ أحكام النقض.س لاا ق ١6#‏ ه 

(هه) نقضص ١995/١١/0‏ قضاء النقض ق ٠ ٠5١8‏ 

(5ه0) تقض ١953/١/54‏ أحكام النقض س لا ق 59" ٠‏ 

(5ممكرر) نقض 5/4/0ا9١‏ أحكام الدقض س :58 ق هلا * 

لامع أحمد أمين ص 5849 , الموسوعة الجتائية ج ١‏ ص /9؟ا ٠١‏ 


ا 52 


إلى أن الاختلاس يصبم أن يكون باتلاف المال(58) ٠‏ وهو رأينا لان فى اتلاف 
امال تحقيق للغرض من جريمة الحختلاس المحجوزات ففيه اعستداء على أوامر 
السلطة العامة بشأن الحجز وضياع لحق الدائن الحاجن ٠‏ 


وقد تقوم عرقلة اتتنفيذ بتعمد الحارس على الاشياء المححجوزة الغياب 
فى اليوم المحدد لبيعها رغم علمه به بدلا من أن يترقب حضسور المحفس فى 
ذلك اليوم 2 حتى لا يحد المحضير من يقدم. له الاشياء المحجوزة لبيعها(ا) ٠‏ 
لكن إذا كان غياب الحارس يوم البيغ لعذر مقبول كمرضه مثسلا فلا تقوم 
الجريمة قبله ٠ )6١(‏ وتقدير عذر الحارس مسألة موضوعية تخضسع لتقدير 
قاضى الموضوع ٠ )1١(‏ وفى واقعة تجأ المتهم فيها الى اتخاذ اجراءات فى دعوى 
صورية وبيعت الاشياء المحجوزة فى غيبة. الحاجز الاول ء اعتبرت محكمة 
النقض أن جريمة الاختلاس قد تمت ؛ وقررت أنه يكفى فيها مجرد منع التنفيذ 
على الاشياء المحجوز عليها أو وضع العوائق فى سبيله ولو كانت تلك العوائق 
فى شكل حجز قضائى صورى ونحت ستثار من القانون (159) * 


وقد تعرضت محكمة النقض للصورة التى تتعدد فيهاالحجوز وقالت 
ان الذى يؤخذ من نصوص الادتين 5١1‏ من قانون المرافعات و 59 من القانون 
رقم لسنة. ١150‏ فى شأن الحجز الادارى أن الواجبات المفروضة على 
حارس الحجز الاول اخبار القائم باتحجز الثانى بالحجز الاول وأن يعرض عليه 
صورة محضره ويقدم له الاشياء المحجوزة التى ظل مكلفا بالمحافظة عليها 
الى أن يتم رفع الحجزين أو الى أن تباع بمعرفة أيهما وأن واجباته تقف عند 
تلك الحدود قلا تتعداها ء: ومن ثم فلا يجوز أن بمتنع عن تقديم الاشيياء 
المحجوزة لمندوب الحاجن تنفيذ! لاى حجز من الحجوز الموقعة عليه » بل ان واجبه 
يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف يبيعه ثم نركه يتصرف 
بما يراه تحت مسقوليته وحده (15) ٠2‏ ونوقيع عقد حجوزات على شىء واحد 


يوجب تقديمه للمحضر للبيع تنفيذا لآى حجز (1 مكرر ) ٠‏ 


.- 


(8ة) القللى ص ١١5‏ و 555 ء رؤوقف ص 5975 + 

(09) نقض ١15١/٠١/8‏ أحسكام النقض س “* اق 08" 

(60) نقضص ١951/١١/5‏ قضاء النقض ق 5ه + 

015 نقض 1900/15/0 أحكام. النقض س “اق 4١5‏ ؛ القللى ص 065 . 
069 نقض 1977/9/١6‏ قضاء الدقض 'ق لإاغ+؟ 2 59/؟١/::كا‏ ق 5"8 ٠‏ 
75) نقض ١195505/١5/58‏ أحكام الفقضص س 5ل اق كما ٠‏ 

امكرر)ا نقض ١915/5/19‏ آحكام النقض س 565 ق ه؟ 


8ه سمه 


ولا بعد اخثلاسيا للمال المححوز محرد استعماله فيما لاع له ما دام 
أن هذا الاستعمال لن يمنع من التنفيذ فى الوقت المحدد له أو بعرقله » كماشية 
محجوز عليها ليس ما يمنع من الاستعانة بها فى حرث الارض أو الركوب على 


ولكن اذا كان نقل المال من مكان الى آخر غغسي الذى حدز عليه فيه 
لسبب مشروع ولم ,يقصد به عرقلة التنفيذ لا يقوم ركنن الاختلاس ؛ ولكن 
يشترط أن بخطر الدائن بهذا الانتقال ٠‏ فمثلا اذا حجز على ماشية فى منزل 
معين ثم هدم المنزل فان نقل الماشية حينئذ الى مكان آخر بغير قصد عرقلة 
التنفيذ لا يتكون به فعل الاختلاس (60) ٠‏ ولذلك اعتبرت محكمة النقسض 
الجريمة مثوفرة متى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقسل المحجوزات من 
المحل الذى ححزت به الى جهية بجهلها الدائن الحاجز دون أن بخبره بهذا 
النقل » وان هذا الاجراء قد وقم منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ وعدم 
تمكين الداثئن من بيع المحجوزات 50م 006 ش 


و دعاست و فى العمل كثيرا أن يقوم الصراف بتو قسع حجن ادارى على 
حاصلات زراعية وفاء لمستحقات الحكومة ويحدد بوما للبيع فى غير مكان اللحجن 
وهو غاتبا ما يكون سوق البلدة ء فاذا ما نجاء اليوم الحدد للبيع وتوجه 
الصراف الى السوق بحث عن الال المحجوز فلا يجده فهو حينثئذ يقوم باثبات 
الواقعة مسندا! الى المدين نهمة اختلاس الأموال الححوزة » وقد يضيف الصراف 
الى ما تقدم أنه انتقل بعد هذا الى مكان الحجز وبحث عن المحجوزات فلم 
يجدها 2 ذهل نقم الجريمة فى أى من الصورتين ؟ -لقد جرئ فضاء محكمة 
النقض على أن القانون لا بلزم الحارس بأن يتقل المحجوزات الى .مكان آر 


وول سس وو وص ممست مسس يل سمج بع ا لب سيم 


(154) الموسوعة الجتائية ب ١‏ صى 5085 , القلل صن 0١6‏ , محمرد مصطفى ص ٠ 5١59‏ 
نقض 1919/1/١5‏ المجموعة الرسمية س١١؟‏ ص /الم ٠‏ 

(66) أحمد أمين ص 595١‏ ل" ٠‏ 

(13) نقض ١96١/5/90‏ أحكام النقضص س ؟ ق 04؟ ٠‏ وقضى بأن واجب الحارس أن 
ببقدم الشىء المحجوز الى المحضر يوم البيع ء خاذا كان هذا الشىء قد نقل من مكان الححن لعلة 
هن العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر الى مكان وجوده ان لم يستطمع احضاره الى المكان 
الذى كان فيه ٠‏ وليس على المحفس أن يبحث عن الشىء المحجوز بنفسه لان وقته لا يمكن أن 
يتسم لمثل ذلك . ولان مهمة الإارشأد تقع على عاتق الحارس ( نقض, ذاه لخدن فمساء 
النقض اق 5١١‏ , 5اره/١ا؟ا‏ أحكام النقض س ؟*؟ ق 558 ) 


ل رةة هه 


غير ذلك الذى وقع فيه الحجن (/1) ٠‏ وعدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز 
الى السوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط 2 بل هى تجنيبه 
أيضا ما يتحمله من عناء ومشقة وغيرهما مما لا شأن له بالحرسة ولا 
بواجباتها(10) ولذا اذا لم يجد الصراف المحجوزات فى السوق فى اليوم المحدد 
للبيع فلا مسئولية على الحارس الا اذا ثبت من أى طريق أن المحجوزات قد 
اختلست فعلا , أى برغم انتفاء واجب الحارس فى النقل ٠وهى‏ الحالةىالصورة 
الاخرى , أى حالة ما اذا انتقل الصراف بعد أن لم يجد المحجوزات فى السوق 
وبحث عنها فى مكان الحجن فلم يجدها ٠‏ ولقد قضى بأن الحارسى على الاشياء 
المحجوز عليها غير مكلف قائونا بنقل تلك الاشياء من محلها الى السوق أو الى 
محل أصلح لبيعها فيه » وكل ما هو مكلف به هو احضار الاشياء للمحضر 
.فى اليوم المحدد لبيعها بمحل حجزها * وقد قام الطاعن باخبار المحضر بوجود 
الاشياء المحجوزة فى داره فلم يكلف خاطره بمعاينتها » بل طلب ثقلها الى 
منزل العمدة فامتنع بحق عن اجابة هذا الطلب + وان مجرد امتناع الحارس 
عن نقل الاشياء المحجوز عليها من محلها الى محل آخر لا يمكن اعتبارهتبديداء 
اذ لا اختلاس فيه ولا عرقلة للتنفيذ ما دام فى امكان المحضر نقل الاشياء 
المحجوز عليها براسطة شخص آخر ولو بأجر(6) ٠‏ 


ولا يغير من الحكم أن يكون الحارس قد تعهد بنقل المحجوزات الى المكان 
المعين لبيعها فيه . فان مثل هذا التعهد لا يصح فى القانون اعتبار عدم احثرامه 
مكونا لجريمة ء لانه اخلال باتفاق لا واجب فرضه القانون(١0) ٠‏ ولكن اذا ثبت 
أن الحارس قد تصرف فى الال المحجوز عليه قيل التاريخ المحدد للبيع » فليس 
له أن يدفع بأنه غير مكلف بنقل المال الى السوق + لان محل هذا أن تكون 
المحجوزات موجودة(١/)‏ + والدفع بأن الحارس ليس ملزما بنقل المحجوزات 


30) نقض ١95*/2/5٠‏ أحكام النقض س 4 ق 5505 , ١965/5/4‏ س "# فى 6م 
1610/7/1 س 15 ق مماء 

(18) لقص ١519/5/8‏ قضاء النقض اق ٠05٠١‏ 

(6) نقض 1995/5/14 قضاء النقض ق ٠5١١6‏ 

)7١(‏ نقض 1145/4/5 قضاء النقض ق ١998/5/9 , 5١9‏ آحكام النقض س ؟ ق 8" م 

(01) نقض 58/ه/*194 قضاء النقض ق 44 , 1105/1١/١‏ أحكام النقفي س 5 ق 
غلك , خكثازلاه؟ا سس ماق ١لاء‏ 


065 اس 


إلى السوق المعين لبيعها فيه هو من الدفوع الموضوعة التى لا. يجوزالتمسك 
بها لاول مرة أمام محكمة النقض72) ٠‏ ولكن اذا دفع به المتهم أمام منجكمة 
الموضوع ثعين عليها تمحيض هذا الدفم والرد عليه والا كان حكمها مشسوبا 
بالقصور ٠ )١9(‏ ا 


ولا يكفى مجرد امتئاع الحارس عن تقديم المحجوزات للقول يقيام ركن 
الاختلاس , بل يجب أن ,يكون لمن يتطلب تقديم المحجوزات .لبيعها صفة فى 
ذلك : والا فلا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات ٠‏ ولذلك قضى بأن اذا كانت 
المحكمة قد أقامت قضاءها بالادانة على أساس أن المنهم لم يقدم المحجوزات 
لمندوب الاوقافف 2 ولم يكن للمندوب الاوقاف صفة قانونية فى مباشرة البيع 
وبالتالى المطالبة بالمحجوزات فان حكمها يكون غير سليم (5) ٠‏ 


الركن الثائث : القصد الجنائى 


جربمة اختلاس المال المحجوز عليه عى جريمة عمدية ومن ثم يشترط 
أن يتوافر فيها القصد الجنائى ٠‏ وسبق القول بأنه يشسترط فى القصدالجنائى 
لجريمتى السرقة ويخيانة الامانة تؤافر قصد خاص هو نية تملك المال المختلس» 
وهو أص غير متصور فى الجربمة الراهنة بائنسبة لمالك المال لانه أصلا فى 
ملكه , وكذلك الحال بالنسية لغيره اذا لم ينثو تملك المال ٠‏ ولقد استقر 
القضاء على تعرزيف القصند الجنائى فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوزعليها 
بما يتفق واتغاية منها 2 بأنه نية عرقلة التنفيذ فكل فعل يرمى بد مر تكبدالى 
عرقلة التنفيذ على المال المحجوز عليه يجعل القصد الحنائى متوافرا (هلامكرر) 
ويكفى فى هذه الجر بمة أن بعلم .مختلس المال بأنه مححوز عليه وأن التصرف 
الذى بصدر منه من شأنه عرقلة التنفيذ + وهو ما يثيت القصد فى حقه ٠‏ 

فيجب أن يعلىم الجانى أن الاشياء محجوز عليها , فان لم يتوافي هذا 
العلم بأن وقع اتحجز فى غيبته ولم يعلم به بأى.طر يق انتفت الجريمة بالنسبة 


0ك 


(؟ا) نقض ١970/١/18‏ أكام النقض س ١5‏ ق ٠18‏ 
(؟/) نقضص ١141/95/59‏ قضاء النقض ق 534 ٠‏ 
(5/) نقض ١١6:/١5/56‏ أحكام النقض س 16 اق 1١١5‏ / 5/١١/53؟1١‏ سى "ا 


ق لاوا؟ ٠‏ 
زه/ا) نقض ١959/4/١7.‏ القضية رقم ١59‏ سنة ١9‏ ق , ا/ ١953١‏ أحكام النقض سن 
؟ فى اخ" ٠.‏ 


(«لامكرر) نقض ١99/95/58‏ أحكام النقض س 5" ق هلا م 


016 ب 


له لالعدام- القصد. الجنائى (1/) ٠‏ وثبوت العلم يكون بأى طريق من 
الطرق (/7) * 

ويشترط كذلك أن ,يعلم الحارس بالتاريخ المحدد لبيع المحجوزاتك(10) 
علما حقيقيا(ة! مكرر) , لانه هو اليوم الذى يقم فيه على عائقه واجب تقديم 
المال.للمحضر للتنفيذ عليه ٠‏ فان لم يكن بعلم باليوم المحدد للبيغ 2 وتوجه 
المحضر للتنفيذ فلم ,بجد المحجوزات فى محل الحجن فلا تقوم الجريمة + اذ 
لا يمكن اسناد نية عرقلة التنفيذ: اليه فى ذتك اليوم وهو لا. بدرى انه.قد 
حدد البيع )١5(‏ . ولان وضع المال تحت الحجز ليس معناه تحر يم استعماله , 
وقد يقتفّى استعمال ال مال من جائب الحارس ؛ اذا كان مالكه مثلا » أن ينقلة 
من مكان حجزه ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه انما بنى توفر 
علم الطاعن باتحجزن وتاريخ البيع على اعتبارات قانونية , فان هذا وال صح 
الثمسك به ضد الطاعن مدنيا ؛ فانه لا تجوز مؤاخذته جنائيا » اذ يشترط 
“لتوقيع العقاب فئ جريمة التبديد أن يثبت علم المتهم باختلاس أشياءمحجوزة 
دان امل ل ا الصو ال لاوا و ال 0 
المحكمة قد. اكتفت فى قولها يثبوت علمه بيوم. البيع بما قاله المحضر فى 
محشر التبنديد:من .أن. اجراءات. البيع قد استوفيت قانونيا ولم تحقق ثروت 
هذا. العلم بالرجوع الى ارداق الحجز أو بغخير ذلك من طرق التحقيق فان 
حكمها يكون قاصرا ,2 اث يث يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أن 
أكون" اتيم انا علها' حقيقيا باليوم الحدد البيع. كر يتعمد عدم تقذيية 
المحجوزات فى ذلك اليوم(41) * 


(7/) راجع نقض 1555/٠١/59‏ قضاء النقضص ق 545 ٠‏ 
0 نقض 95062/ 1178/1١1١‏ قضاء النقض ق 513 2 ١905/6/5‏ أحكام النقض سن > 
, راونا س م ق 5١5‏ + فلا يشترط أنء. يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجن 
قد حصل ياعلان رسمى ( 1971/5/59 أحكام النقض س اا ق ”ااا )اء 
(6/) نقض 1988/59/6 أحكام النقض سن 5 ق 1١9١‏ . 
(الامكرر)نقض 1970/5/١5‏ أحكام النقض س 55 ق #9 ء 
(5/) نقض 1950/37/15 قضاء النقض ق ؟0” , ١975/9/56‏ أحكام النقض سن #" 
قن التلاه 
6 تقض 1941/1١/55‏ قضاء النقض ق 45" ٠‏ فاذا اتفق الدائن الحاجزن مع المدين 
المحجوز ضده على تاأجيل يوم البيع فلم يقدم هذا الشىء المحجوز الى المحضر فانه لا يجوز عقاب 
المدحجوز ضده ( لقضص 1550/3/١5‏ قضاء النقض ق 9+8 ) . 
)8١(‏ نقض 1505/5/59 أسكام النقض س ؟» ق 5865 ص 59لا 2 ١558/9/١9‏ سه 
ل كم ٠»‏ 


ب 6551١‏ سم 


ويجب أن ,يكون اثبات العلم عن طريق اليقين لا بنساء على مجردالظن 

والافتراض 360) ٠‏ فلا يكفى فى اثبات العلم بيوم البيع استناد الحكم الى اعلان 
المتهم به فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق 
اليقين(45) ٠‏ ودفع المالك الحارس بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيسسمع 
هو من الدفوع الموضوعية التى دتعين عليه أن يتمسك يها آمام محكمةالموضوع 
لانه يتطلب تحقيقا فلا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض(4) ٠‏ وأش عدم 
العلم باليوم المحدد للبيع فى نفى جريمة التبديد محله أن تكون المحجوزرات 
موحودة نحلا م فان كانت قد بددت قلا بحدئق المتهم الدفع لعلدم العلم دوم 
البيع (85) ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا كان المنهم لم يدع أمام محكمة الموضوع أن 
المحجوزات موجودة »2 وكانت المحكمة قد أدانته فى التبديد على أساس أن 
الصراف بحث عن المحجوزات فى محل الحجز فلم يجدها رغم دفاعه يانه 
لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيعها فانها لا تكون قد أخطأت450) ٠‏ 

وأشيرا فانه يشسترط أن تكون نية الفاعل هى عرقلة التنفيذ » فالك خص 
الذى يضطر الى نقل ماله من مكان حجزه الى مكان آخر خوفا عليه من حريق 
مشتعل تم لا يتنسع نه وقته لالخطار الدائن بالمكان الجديد لا تتوافر في حفه 
نية عرقله التنفيذك عندماأ لا يجد المحضر المأال فى مكأن الحجن (39) + ومتئ كان 
الثابت أن المجنى علية قد تراحى فى نسلم المنقولات التى عسين المتهم حارسا 
عليها وفى دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرنة المحضر وفاء لمناخى ايجار 
الزن الدى حفظت نيه ء فانه لا يجوز انخاذ ذلك دليلا على أن المتهم بتصرفه 
الذانونى هذا قد قصد الى تبديد ما أودع لديه (08) ٠‏ 

كم نقض ١916/١١/٠١‏ أسكام النقض س "٠‏ ق 48" ء ولره/0ه5ا س ١‏ 
ق509 ٠‏ قاذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على ثيوت علم المتهم بتنبديد” الاشياءالمحجوزة 
باليوم المحدد للييم على مجرد امتنامه عن استلام الاوراق الى تنفيد تأجيل البيع الى يوم 
آخر دون أن نبحث فيما اذا كان قد علم بالبيع علما حقيقيا » فان هذا الامتناارع وحده لا يؤدى 
الى ليوت العلم ( نقض ١961/9/١١‏ أحكام النقض س 8 ق #86 )ا ء 

(85) نقض ٠56ره/1938‏ أحكام النقض س كك اق 5١ل‏ , ##/5لا١‏ س 86 ق 57 ء 

(85) نقض ١91١/57/99‏ أحكام النفض سن ”ا ىق 1# , ١955/٠١/88‏ س " 
ان 

رمعم نقفى 1911/١5/15‏ أحكام النقض سس" 5 ق ما ء ١5/1/رها5ا‏ س 55 ق 
6/ره/رهدلاذا ق ١٠8‏ * 

850 نقضص ١552/5/48‏ قضاء النقضص ق #5٠00‏ ه* 

(/81) محمود مصطفى ص لأا١ة‏ * 

380 نقض 5؟زرارلاه9١‏ احكام النقض س م ق لاا ء 

(م 5لا العقوبات الخاص ) 


0 د 


وقيام القصد السجنائى فى اختلاس المحجوزات مساتة يختص بالفصل 
يها قاضى الموضوع بغيررقاية من محكمة النقضء فيستخلص من وقائعالدعوى 
وما بين بديه من آدلة (43) ٠‏ وعل المحكمة أن تبين فى حكمها بالادانة توافر 
القصد المحنائى لدى الجانى والا كان حكمها معيباء وقد قضى بأن جر يمةتبديد 
الاشياء المحجوزة لا تتحقق الا باختلاس هذه الاشياء أو التصرف فيها أو عرقلة 
التنفيذث عليها يعدم تقديمها يوم البيع (50) , قاذا كان الظاهر من الحكم 
المطعون فيه أنه لم تتخذ اجراءات لبيع المحصول المحجوز وأن المستأجرين 
.من باطن الطاعن كانوا قومون سداد دفعات الايجار رأسسا الى وزارة الاوقاف 
بموجب ايصالات محررة باسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين 2 وهو ما 
لا يكون الا لقاء استيلائهم على محصولتهم المحجوزة ٠‏ فان الحكم اذ أدانالطاعن 
بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تنتفى عنه لانه عين حارسا على الزراعة 
المحجوزة ومن واحبة المحافظة عليها ورد العدوان عنها أو العبيث بها وذلك 
دون أن ,كون لدى الطاعن نبة عرقلة التنفيذ على المحجوز يكون قد اخطأ فى 
تطبيق القانون (81) ٠‏ ودفع الطاعن بعدم مسثوليته عن تبديد المحجوزات 
استنادا الى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه أو رضى هو دفع ‏ تو 
مسح . لامتنع به القول بأن المتهم قصد عرقلة التنفيذ (35) ٠‏ 


ويكفى فى بيان سوء نية مختلس الشىء المحجوز أن يذكر الحكم أن 
سندوب الحجحز قد ذهب اليه وطلب منه القىء الححوز فقرر له أنه شين 
موجود (355) ٠‏ وليسي من اثلازم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى استقلالا 
ما دام ما دون فيه قاطعا بثبوته (54) + واذا توافر القصد الجنائى على الوجه 
سالف الذكر ء فلا أثر للباعث على قيام الجريمة (85) ٠‏ فلا يعفى الحارس من 
إلعقاب احتجاجه بأن الشىء المحجوز عليه غير مملوك للمحجوز عليه » اذ كان 


(85) نقض 1955/5/58 قضاء النقض ق 8لا" . هيلى ص 154 ٠»‏ 
(68) نقض 191/1//17 أحكام النقض اس 38 ق كه ٠‏ 
(١1ة)‏ تقض ١558/1/99‏ أسكام النقض س :4 ق ١١15*/9/54 2 1١590‏ س 4 52053 ,2 
0/1 سن لمق ل/ا؟ ٠‏ 
55 نقض ل/1970/9 أسكام النقض س ١١‏ ق 49 ٠‏ 
(؟95) نقض 995/؟١/195193‏ قضاء النشض ق 584 ٠‏ 
(95) نقض 201 أحكام النقضش س 5 ال ##اه؟ , حل سالا ق 6ه 
(50) هيلى ص 1954 ٠‏ 


2352 نم 


يجب عليه بعد توقيع الحجز أن بمتنع عن تنسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا 
الاخير من الجهة المختصة بالغاء الححن (5) ٠‏ 


والضرر فى هذه الجريمة مفررض داثما / الشسأن فيه شأن أبة جربمة 
أخرى 495) ٠‏ وتذلك قضى بأنه لأ جوز انهم سحكم عليه فى تهمة لبدديد أشياء 
معحدحدوزة أن دعلعن عل الحكم بزعم عدم حصول ضرر للميجنى عليه لوجود 
الاشياء المحجوزة , اذ الضرر قد يحصل من مجرد اخفاء هذه الاشياء وعدم 
تقديمها يوم البيع ٠‏ ولا حاجة للنص صراحة في الحكم على توافى الضرر فى . 
مسائل التبديد . ما دامت وقائم الدعوى تدل عليه حتما (948) ٠‏ وجاء بمذكرة 
لجنة الاراقبة انفضادية أن اختلاس الاشياء: المحجوز عليها هو جريمة ضد 
القضاء ولا يازم لوجوده آن يكون الدائن قد لحقه ضرر ولا أن يكون المتهم قد 
قصد الحاق الغسرر به , بل تتوفر العجريمة اذا كان المتهم بعد تعينه حارساعل 
الأشماء المححدوزة بناء عل اجراءات صحيحة فى الشكل قد اختلسها بقصدك 
اخراجها من التنفيذ القضائى (955) ٠»‏ وقد قضىبأنه اذا كانت وقائم اتدعورئ 
كما أثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر الضرر ٠»‏ فانه يتعيل على المحكمه أن تشبير 
الية صراحة فى حكمها وأن نورد الدليل على توافره ٠ )٠١١(‏ 


تجام العدردمة والعقاب عامها 


ندم جريمة اختلاس المال المحجوز عليه بمجرد نقل المال من المكان الذق 
تم فيه توقيع الحجز واتذى كان سوف يجرى بيعه فيسه وذلك بنية عرقلة 
التنفيذ )٠١١(‏ + وئما قلنا بصدد جريمة خيانة الامانة انه لا تشترط لطالبة 
األرسمية ترد المال من ,بد الامين للاستدلال على ثمام الجريمة وان الجريمة يجوز 


(93) نقض 1939/5/58 أحكام النقض سس 5١‏ ق ١93١/٠١/81 , ١5١‏ سن ١١‏ 
ق ٠ 1١4‏ 

59) رزؤوف ص 5:95 + 

(38) نفض ذاره/9؟5١‏ قضاء النقض 3ق 55 * 

(53) لجنة المراقبة القضائية سنة ١5١9‏ ق للاه١ا‏ أشير اليها فى الموسوعة الجنائية بجي ١‏ 
ص 109 ٠.‏ 

)٠٠١(‏ نقضص 5/5/ه95١‏ أحكام الدقضص س ١١‏ قق لإلآاا+ 

)٠١١(‏ نقض ١951/١/١7‏ أحكام النقض س 5 ق 550 ٠‏ قضى بأن الجريمة نئم بمجرد 
عسم اتقديم هذم الاشمياء حون هحى فى شهدئه الى المكلفا بدبيعها ثى اليوم المحدد للبيع بقصه 
عرقلة التنفيذ ( نقض 59١/؟٠١/1ل/ا9١ا‏ أحكام النقض س "لا ق 9م١١‏ )ا ء 


الال د 


أن تقع ولى قبل تلاك المطاليه 8 فالحال أضا فى العدر دمة الراهنة قانهيا نشم 
بوقوع الفعل المكون للاختلاس ولو كان سسايقا على اليوم المجحدة للبيع رحعلم» 
ولذا قشى بآن جريمة اختلاس المحجوزات كسائر الجرائثم نتم برقوع الفعل 
المكون انها » فتصرف الحارس فى المححوزات لمع التنفيك عليها تقشع به ضاة 
الجريمة . وبحب اعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية : أما المطالبة 
يتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيها من المطالب » فلا يصح عدها 
مبدأ للمدة ما دامت المحجحوزات معينة بالذات ولبست من المثليات الى يقوم 
بعضها مقام البعض والتى قد تنوضع فيها على أن اختلاسها رتم بالعجزعن ردها 
عند المطالبة(؟١٠) ٠‏ ويجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة التبديد 
شاملا لبيان ناريخ الشيد ديد وتاريخ المجز وكذلك السلطة التى. أوقعت الجن 
والا كان باطلا ٠ )١6(‏ 


ولا يشسترط فى اثبات جريمة تبديد الاشياء المحجوز عليها أن يحرر 
مندوب العحجز محضرا يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى كما هو 
الحال فى سائر الجرائم أن نقتنح المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة 
تقدم اليها ٠ )١6(‏ 


ودراسة الاشتراك همى من المسائل التى تبحث مع الاحكام العامةلقانون 
العقوبات وتنطق قواعده بالنسية لجريمة اختلاس الاموال المحجوز عليها ء 
فيشترط حتى يعتبر الشخص شربكا للفاعل فى الجريمة أن يثبت اشتراكه 
فى ارتكابها بطريقة مما نص عليها القانون سواء أكانت تحريضا أم اتفاقا 
أم مساعدة ٠‏ والاستدلال على قيام الاشتراك فى الجريمة هو من الوقائع 
ويستدل عليه قاضى الموضوع بما بين يديه من أدلة غير خاضع فى ذلك لمحكمة 
النقض ٠‏ ويحدث كثيرا فى العمل أن يكون حارس المال المحجوز على علاقة 
واليقة بمالك المال , كما اذ! كان زوسا أو ابنا أو أخا له ء فان اسندت للحارس 
جريمة اختلاس المال المحجوز هل تعتير القرابة بينه وبين المالك دليلا على 


. 990 أسكام النقض س كذ ق‎ ١908/5/55 نقض‎ )0٠١9( 

, 0١م3 قضاء النقض‎ ١999/١١/15 , 55٠١ نقض 1545/15/55 قضاء النقض في‎ )٠١*( 
أسكظام النقفي س ؟؟ قا اه‎ 

. 95+ قضياء النقض ق‎ ١950/5/١١ تقض‎ )٠١5( 

(09) نقض ١95/١5/١9‏ أحكام النقض سن كاكق ١898‏ , +5/ 1930/6/9 س 5ك ق ٠١‏ 


بد ©01 ممه 


اشتراك الاخير فيها ؟ الرد على هذا ميسور لان اسناد ارتكاب الجريمة الىيفرد 
أو اشتراكه فيها يقتضى اقامة الدليل على ذلك , ومن ثم لا يؤخذ بقاعدة 
مطلقة فى هذا الصدد وانما ينظر إلى كل قاعدة على حدة ٠‏ ولذلك قضى بأن 
مجرد كون المتهم مالكا للشىء اللححوز. ومدينا ليس من شأنه بذاته أى يؤدى الى 
لبوت اشتراكه فى جريمة التبديد بالانفاق والمساعدة ٠‏ فاذا استند الحكم الى 
ذلك وحده فى السسات الاشتراك كان قاصرا قصورا دعيبه مما لق سيا 
نقضه ٠ )٠١1(‏ وانه اذا استنتحت المحكمة من سكوت المالك المعين حارسا عل 
الاشياء المحجوزة ومن عدم معارضة أخيه فى التصرف فى نلك الاشياء أن 
ناك اتفاقا بين الاخوين على تبديدها ء فهذا الاستنتاج فضلا عن كونه مما 
يدخل فى سلطة قاضى الموضوع لا غبار عليه ٠‏ لان الاتفاق لا يستلزم حتما 
عملا ايجابيا من جانب الشريك , بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس موقفا 
سلبيا كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة (لا١٠) ٠‏ وأنه اذا نواطأ المالك 
مع الحارس على الختلاس الاشياء الملحجوز عليها فان الواقعة تنطيق على المواد 
5 و +1 و 5١‏ عقويات بالنسية ثلمالك الذى يعتبر شرئكا للحارس فى 
اختلاس الاشياء التى سلمت اليه على سييل الوديعة )٠١0(‏ + ش 


وجريمة اختلاس المحجوزات كما رأينا ‏ لا نتم الا بعرقلة التنفيذ 
الذى يتمثل فى تقل المالالمححوز من مكانه سواء تم التصرف فيه أم لا ومجرد 
قيام النية فى عرقلة التنفيذ لا يكفى اذا ما حضر المكلف بالبيع ووجد المالفى 
المكان الذى حجزن عليه فيه ٠‏ والشروع فى جريمة اختلاس المحجوزات من 
الممكن وقوعه فى الصورة التى يبدأ فيها حارس المال المحجوز أو مالكه بنقله ٠‏ 
عند وصول المحضر مثلا ثم يضبط عندثئذ ويتم البيع » كمن يحاول تهريب 
ماشية من إالباب الخلفى للمئزل + والشروع فى اختلاس المحجوزات يعاقب 
عليه اذا كانت الجحريمة التامة تنطوى نحت نصالمادة 19؟ 7 من قانون العقوبات». 
لانها نعتبر فى حكم السسرقة , أما ان كانت الجرريمة التامة يطيق عليها نص المادة 
؟ ع فلا عقاب على الشروع فيها لانها'تأخذ حكم خيانة الامانة ولاعقاب على 
الشروع فى هذه الحريمة الاخيرة ٠‏ وهذه تفزقة لا مبرر لها لان حكمة التجريم 
والعقاب متوافرة فى الصورتنين , ولكن أمام صراحة النصوص لا مفر من 
اعمالها ٠‏ 


٠ 5١ نقض /57/١١/+ه؟١ أحكام النفض س ؟ ق‎ )٠١5( 
٠ 85» نقضص 0 9١1/؟١/1؟9١ قضاء النقضريق‎ )٠١ 10 
* قضاء النقضص ق /0؟؟‎ ١95١/5/١5 لقضص‎ )٠١8( 


55120 سم 


لم كان اختلاس المحتجوزات ينتضمن الاعتداء على أوامر السلطة العامف. 
قضاقة أو ادارية وكذلك حق الداثن الحاجز فانه لا فبحل لإاعمال حكم المادة. 
” من قانون العقوبات ٠‏ فالابن الذى يختلس مالا محجوزا عليه ومملوكا 
لَوَالدَهِ تستتطيع اثنيابة العامة أن تقيم الدعوري الحنائية ضده دون حاجحة: 
لشكوى من والدولة ل هذا و ننص الفقرة الثانية من المادة 59؟ من قانون. 
العقو بات على أن « لا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة ؟١؟‏ من هذ]ا القانون. 
المتعلق بالاعفاء من العقوبة » + وقضى يأنه لا تسرى على جريمة الختسلاس. 
الاشياء المحجوز عليها أحكام المادة 5١5‏ ع الخاصة بالاعفاء من العقوية(.١١) ٠‏ 


اذا ثمت جرنمة اخثلاس المحجوزات حقت العقوبة . ولا يؤثر فى هذا 
أداء المدين فى وقت لاحق قيمة الدين المحجوز من أجله الى الداثئن )١١١‏ » 
وان كان هذا قد يكون له أثرا على قدر العقوبة ويقضى غالبا بوفف تنفيذها > 
وهو على أى خال لا يبدل على انتفاء القصد الجنائى (؟١1) ٠‏ على أن المسئولية 
عند التبديد تنتفى اذا ما ثم الوفاء بما يعادل قيمة الاشياء المحجوز علبها قبل. 
اليوم المحدد للبيع ٠ )1١9‏ واقالة المتهم.من الغرامة السابق الحكم بها عليه 
هى تصرف قانونىي أتم ابه آابراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنقذ 
بها قبل ثبوت التبديد وويصبم الال .المحجوز عليه خالصا لالكه. يتصرف فيه 
كيف ايشساء )١١4(‏ * 


ولقد أحال المشرع بالنسبة للجريمة المنصوص عغليها فى المادة ؟45؟ من 
قانون العقوبات على العقوبة المقررة لجريمة خيانة الامانة والمنصوص عليها فى. 
المادة 55١‏ ع * بمعنى أن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من أربع وعشرين, 
ساعة الى “ثلاث سنين .. وللقاضى أن يضيف الى عقوبة الحبس غرامة حدها 
الادنئ 'خمسة قروش وحدها الاقصى مائة جنيه ٠‏ وكذلك الحالة بالنسية 
للجريمة المنصوص. عليها فى المادة 5 من قانون العقويات التى تعتبر فى 
حكم السترقة وتطبق عليها عقرباتها ٠‏ 


صك 


. ١م6© الشاوى ص‎ )٠١5( 
٠. ال١ا/ قضاء النقضص فى‎ ١١155/٠١/١٠١ نقض‎ )١١١( 
سس لاق 59 اه‎ ١9035/1١/54 ,56 أحكام النقض س »؟” فى‎ ١505/5/16 نقض‎ )١١١( 
أحكام النقض اس هق 9" ء‎ ١1105/١٠١/5١ نقض‎ )066( 
٠. ق م‎ 1537/١/9 , ١86*.ق‎ ١١ أسكام النقض سس‎ ١535/١١/١5 إفحدة نض‎ 
اق 49 . ا‎ ١١ نقض 1570/9/14 أحكام النقض س‎ )0( 


ويذهب الفقه فى مصر الى أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فىالمادة 
559 ام تسرى عليها مختلف الظروف المشددة الخاصة بجريمة السرقة وتبعا 
.بصح أن تعى الواقعة جناية )٠١١8(‏ , وهو أيضا مذهب القضماء ٠‏ فقد قضى بأن 
المادة 55 ع اذا نصت على أن اختلاس الاشياء المحجوزة يعتير فى حكم 
السرقة ولو كأن حاصلا من مالكها أفادت أن.هذا الاختلاس ‏ اذا وقع من غير 
.الحارس ب يكون كالسرقة من كل الوجوه وأن مختلس الاثسياء المحجوزة 
كالسارق فى جميم الاحكام فتوقع عليه العقوبات المقررة للسرقة مع تنويعها 
نبعا للظروف المشددة التى قد يقترن بها فعل الاختلاس »2 فتشدد عليه 
«العقوبة بسبب العود + ويؤيد ذلك ما جاء فى تعليقات نظارة الحقانية على المادة 
٠‏ من قانون سنة ١905‏ المقابلة للمادة ؟”5 الحالية من أن النص جع ل هذه 
الجريمة من نوع خاص معاقيا عليها بالعقوبات المقررة للسرقة على اختلاف 
أنواع هذه العقوبات ٠ )١١5(‏ وأن المادة 55595 من قانون العقوبات قد نصت 
بصفة عامة مطلقة على أن اختلاس الاشياء المحجوزة بعس في حكم السرقة 
ولو كان حاصلا من مالكها , ومقتشى هذا أن نعد الواقعة جنحة سرقة أو جنابة 
سرقة عا للظروف التى وقعمت فيهاء فاذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء 
:الليل فى اختلاس محصول القطن المملوك لاحدهم والمحجوز لصالمح آخر حالة 
كون أحدهم يجمل سلاحا فان فعلتهم تكون جناية معاقبا عليها بالمواد 5: و 
5355" و 9؟ من قأنون العقويات ولا يصيح العقاب عليها على أساس 
.أنها حنحة1) ٠‏ 


وهذا الذى سبق أمر يستلفت النظر + ذلك أن الغرض من تفرسر العقاب 
.على اختلاس الاموال المحجوزة هو احترام أوامر السلطات العامة وحماية حق 
من أوقع الحجز لمصلحته » يستوى فى هذا أن يكون المختلس مالك غير حارس 
أو شخص غير مالك انفق مع المالك أو أن يكون مالكا للمحجوزات ومعيتاعليها 
حارسا 2 أى تسثوى الصورتان المنصوص عليهما فى المادتين ؟؟ و0 55:5 من 
.قانون العقوبات فى درجة التجريم والقصد من الجريمة وهو عرقلة تنفيذ 
الحجز ٠‏ ومن الناحية التشريعية يحسن توحيد الحكم بين الحالتين ٠‏ 


)1١6(‏ أحمد أمين ص 55959 ء الموسوعة الجنائية ج ١‏ ص 2:٠4‏ , القللى ص ١١٠١‏ ,2 محمود 
.عصطقى ص 4١9‏ / رؤوف ص 5959 , الشاوى ص ٠ ١854‏ ويذصب رأى فى قرنسا إلى العكس 
-ويرى أن العقوبة لا يمكن أننشددمهما كانت الظروف التى حصل فيها الالختلاس ( جارسون 
عم 596 يلد 8م١‏ /, روسليه بلد همعلا 6 م 

(15) نقض ١959/١١/١5‏ قضاء النقض ق 9٠١‏ . 

11) نقضص ١١48/٠١/50‏ قضاء النقضش ق 914 م 


القصاالشاله ع 
الحريق عمدا 
الحريق العمد من الجرائم التى وان كانت خالينا قليلة الوقوع فى 
الر يف الا أنها أخدت صورة خطيرة ة فى الإونة الحديثة حين يكون موضوعهامالاً. 


عاما ٠‏ فالحريق يحق خسارة لصاحب المال ان كان فردا وقد يترتب عليه 
ضرر أكثر تتحملة الدولة بما بصيب ثرونها القومية ٠ )١(‏ 


والحريق ينصب أساسا على الاموال +» على أن هذا لا يمنع.من أن ,يلحق 
«ضرره بعض الافراد » وهم حينئذ غير مقضودين من الحريق والا عدالفعل على 
هذا النحو جريمة قتل عمد أو شروع فيه على حسب الاحوال» وسوف نرى أن 
المشرع اعتد بالنديجة التى تترتب على الحريق فى هذه الصورة فشدد العقوبة 
.وقد كشسف العمل عن أن معظم الاسباب الدافعة الى ارتكاب جرائثم الحريق فى 
الريف تر ع الى الضخغائن العائلية والاخد بالثأر والخلاف حول النفقه ودفمع 
العار 0 المالى والنزاع على العمدية أو على وظائف أخرى والخلافات 
الناشئة سبب الرى والتعدى, على الحدود وقسمة المحصولات ونزول المواشى 
فى الزراعات والتعرضي لملك الغير والسرقات ٠‏ أما جريمة الحريق الى يكون 
موضوعها مالا عاما فانها غالبا ما تزتكب لاخفاء اختلاس وقع عليه ٠‏ 


'ويقع الحريق عمد! :. وهو ما نتناوله-هنا ‏ كما قد بقع تتبيحة اهمال ,2 
والاخير 'نتاولته المادة 55١‏ من قانون العقوبات فى قولها م« الحريق الناشئء عن 
عدم تنظيف أو ترميم الافران أو المداخن أو المخلات الاخرى الاتى نوقد -فيها 
النار . أو من الثار الموقدة فى ببوت أو مبان أو: غابات أو كرّوم-أوا غبطات أو 
.ساتين بالقرب من كيمان ل أو قيض ياس أو غير ذلك من المخازن 
المشتمة على مواد الوقود + وكذا الحريق الداشىء عن امنتعمال صواريخ فى 


)١(‏ والجانى. يستعين فى- جر نمة الحريق على ادراك عأريه بقرة عمياه هن قوى الطبيعة 
.المدمرة هتى اطلقها الانسان خرجت, عن طوق ارادته ولم يعد فى وسعه كبيحها ولا تقفير الستائج 
.التى 'تؤدى اليها , وانمتاز الجريمة سهولة ادكتكا بهذا في البدء وصسعوبة الوقاية منها أو من 
ختااجها ( الموسوعة الحنائية ج “ا ص )1١6١‏ * 


2 


راك 5 


جهة من جهات البلدة » أو سبي اهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد 
على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا » ٠‏ 


وقد تكلم المشرع على جريمة الحريق عمدا فى الباب الثانى من الكتابه 
الثاني من قانون العقوبات فئ المواد من 50:5 الى 9 تحت عنوان هم الحريق 
عمدا + ٠‏ وقد تنناولت المادة 7601 وضع النار فى المحلات المسكؤنة والمعدة 
للسكتى وما يأخد حكمها , وتكلمت المادتان “55 و 5ه" على وضع النار فى 
المحلات الغير مسكونة والغير معدة للسكنى وما يأخذ حكمها , وتناولت المادة 
65 وضلح النار فى أشياء مما لا يدخل فى الصورتين السابقتين 2» ووضعحت 
إللادة 59؟:ظرفا مخففا فى هلبه الحائة ٠‏ وتكلمت المادة 5551 على الحسريق 
بالتوصيل. » وأخيرا فان المادة لاه ذكرت حالة تشديد العقوبة عندما بيترتب 
على الحريق موت أشخاص ٠‏ وويستخلص من مضمون المواد السبالفة البيان أن 
أركات حريمة الحريق عمد!ا ثلاثة. » الاول فعل الاحراق والثانى' المال موضو م 
الجريمة والاخير القصد الجنائى .+ 


الركن الاول 
فعل الاحراق 


ان الهدف الذى يبغى الجانى تحقيقهة من الحر بق هرو 0 وتدميرالمال 
موضوعه » ومن ثم فهو .يلجأ الى اشعال النار فى ذلك المال ٠‏ و ستعمل. 
المشرغ دائما عبارة وضع النار » فهى ال ر كن المادى فى جريمة الحريق العمد +٠‏ 
و بقصد بوضع النار اتصالها. بالمال المراد احراقه 9 (وأى 'مادة تؤدى الى وضع 
النار فى المال إلمراد أحراقه تجمل هدا الركن متوافرا ٠‏ فقد يكون ذلك بنثر 
الغاز عل المكان المرات أشعال النار فية الم ابقادها أو القاء مواد حارقة عليه أو 
وضع مواد 'نشتعل اذا ما اقثر بت منها الثار , وذلك فى مكان اعثاد باهي 
المال ايقاد النار فيه ٠‏ فالوسسيلة التى الستخدمت فى احداث_الجر بق .لا أهمية. 
لها () فاثبات المحكمة فى مسائل الحريق العمد وضع النار وأن هذا الفعل, 
صل عن عمد يكفى: تماما لسيان .توافي الاركان المكونة للجنابية بدون حاجةالى, 
ذتكر: الطرنقة "المادية التئ حصل بها الحريق والمادة: الملتهبة الثى “استعملت » 


0 


(؟) الموسوعة الجتائية بج "ا من ٠ ١85‏ 


م الاآاهة ده 


ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكانت لها أهمية خاصة بالذات فى هذه 
القضية بالذات9) + 


ولكن هل ,نتنطلب قيام الركن المادى اشتعال النار فى المال المراد 
احراقه » أم يكفى أن تتصل به النار حتى ولو لم .يشب الحرريق ٠‏ وهو ما يدعو 
الى التطرق لبحث متى تعتبر جريمة الحريق العمد قد نمت ومتى تعد أنها قد 
بوقفت عند حد الشروع ٠‏ 


اذا رجعنا الى النصوص التى ثناولك جريمة الحريق العند لوجدنا أن 
المشرع ,بعتب الجريمة ثامة بمجرد وضع النار فى المال المراد احراقه. ٠‏ فهو 
لا يتطلب اشتعال النار فى المال ولا ضرورة احثراقه ٠‏ فمن يشعل: عود ثقفاب 
بويضعه على المال الذئ يبغى حرقه ويضبط فى التو يعتبسر مر تكبا لجريمة 
الحريق العمد تامة ٠‏ وهذا أمر إنتفق مع فكرة التجر يم فى الحريق العمد 
.وخطورة ما يترنب عليه يسبب القوة المدمرة للنار التى لا يسهل السبيطرة 
.عليها ٠‏ فلا يشترط لتمام جريمة الحريق العمد. أن يكون الشيىء قد نلف 
بفعل اتثار ء بل ,يكفى أن تكون الثار قد أمسكت به (؛) ٠‏ وقد قضى بأن 
«الجريمة تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمدا فى أحد الامكنة الواردة . بالنص: 
.سواء اشتعلت النار أو لم تستعل .٠‏ فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قذدف 
كرة مشستعلة فى مخزن لاحراقه ولم ,يتحقق الغرض الذى رمى اليه من فعلته » 
فيصح عقابه ولو لم تلتهم الدار شيئا من محتويات. المخزن (0) .+ وانه يكفى 
التوافر أركان جريمة الاحراق أن يكون الجانى قد وضع .النار عمد! فى محل 
.مسكون أو معد للسكنى بصرف النظر .عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم 
.بخطر اتحريق الذى أشعل عمدا بمحلهم » فان هذا كله. من الملابسات المحيطة 
بالفعل المقترف ولا تأثير له فى توافر جريمة الحرريق وفق ها نص عليه 
.القانون ٠‏ فاذا رش شخص بنزينا على مفروشات منزل وأشعل فيها البار 
.فاطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة فهو اذن قد وضع النار 
عمدا فى محل مسكون (1) ؛ 


(9؟) . نقضص ظ مجموعة القراعد القانونية بي ؟اق ١ه‏ ؛ وقضى بأن القانون 
.يعاقب على وضع الدار عمد!| بدون ثقيد بواسطة مخصوصة كالقاء كبرريت أو فحم ‏ مشتعل أد 
غيرها من المواد التى من شأنها الاشتعال ؛ فلا ضرورة لبيان شىء هن تلك الوسائط فى الحكم 
بذ نقضى 1908/5/58 المجموعة! الرسمية س ٠١‏ ف لا؛ ) ٠‏ 

(1) أحمد أءين ص 558 ٠‏ 

(ه) نقض 1999/8/90 مجموعة القواعد القانونية جا 4 ىق 551+ 

() نقض 22 مجموعة القواعد القانؤنية سى اق 9؟؟؟ ٠‏ 


رون 5 


أما عن الشروع فقد عرفته المادة 50 من قانون العقربات » والركن 
المادى فيه هو البدء فى التنفيذ , ولقد أشرنا فى أكثر من موضع فى هذا 
المؤلف الى الخلاف حول تعريفه ببناللذدهيين المادى والشخصى + وأن المذهبالذى 
ساد فيى. محيط القضاء وبين الفقهاء هو المذهب الشخعى : الذى يعرف بسدء 
التنفيذ بآنه الفعل الذى يؤدى مباشرة الى اتمام الجريمة » بمعنى أنه لو ترك 
الجانى على حاله لا نتهى الامر الى اتمام الجريمة ٠+‏ وعلى هذا اذا كانت جريمة 
الحزيق التامة تقع بمجرد وضع الدار فى المال المراد احراقه » فان الشروعفيها 
بنتوافر بالافعال السابقة على اتصال النار بالمال موضوعها متى كانت تؤدى 
اليه مباشرة ٠‏ فمن يصب غاز على المال ثم يشعل الثقاب وقبل أن يوصله اله 
الغاز يضبط أو يطفىء الهواء. النار فى يده يعد مرتكبا لجريمة الشروع فى 
الحريق العمد )١(‏ + وقد قضى بأنه اذا نسب الى المتهمين انهما نوجها الى كوم 
الدريس الموجود فى الغيط ثم صبا عليه الغاز وضبط المتهم الاؤل قبل. 
اشعال الكبريت » وقد ضيط مع المتهم المذكور كبريت واعترف للبوليس بأنه 
كان يريد حرق الدريسء فمسترى المتهمين للغاز والكبريت والسير به » وهو 
من المواد القابلة للالتهاب » قاصدين محل الحريق » هو عمل تحضيرى لا يعاقب. 
عليه القانون لجواز أن يعدل المتهمان. بعد ذلك عن ارتكاب الجريمة + ولكن 
المثهمين لم يقفا عند هذا الحد بل تجاوزاه وبدآ فى تنفيذ الجريمة بأن وصلا 
لحل الواقعة وآلقيا الغاز على اتدريس المقصود حرقه ء وقد قيض على أولهما 
أنداء ذلك فلم تتم الجريمة لهذا السيب + وقد ظهر القصد الجنائى بطريقة 
جلية من اعتراف المتهم الاول ومن الافعال التى ارتكيها » فيكون هذا العمل. 
بدءا فى تنفيذ جريمة اتحريق (84) ٠‏ وسكب المتهم لسائل البترول على نافذة 
ماكينة طحن الغلال وحمو يحمل أعواد الثقاب بقصد اشعال النار فيها يعد. 
شروعا (5) * 


الحريق بالتوصيل : ننص المادة 507 من قانسون العقربات على أنه. 
« وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة فى المؤاد. 
السابقة كل من وضع النار عمدا فى أشياء لتوصيلها للشىه المراد احراقه 
بدلا من وضعها. مباشرة فى ذلك.» ٠‏ وهذه المادة تقابل المبادة 9/454 من. 


(0) أحمد آمين ص 5943 ,. روبرت كرين صى ٠ ٠١‏ 
(6) نقض 1959/11/15 المحاماة.س 5 صن ل 0ه ٠‏ 
(5) نقض 1905/8/50 أحكام النقض اس ٠١‏ اق ١م ٠‏ 


ب “© عم 


قالون! العفوداه: الفرتين 1 لتغوق سورع اعفال 12 الدضن عدن فليها: إن 
نتمثله فى الواقع العملى والصورة التى تخطر بالبال فورا تبدى فيمن يريد 
وضع النار فى مسكن أو مخزن فيوصل به حبلا مبللا بالبترول ثم يشعسل 
النار فى طرف هذا الحبل لتسرى فيه حنى تصل الى المال المراد احراقه ٠‏ 
وحيدئك ,يمكن 'نصور عدة فروض ٠‏ | 

الفرض الأول 'نمتتد فيه النار عن طريق الحبل الى أن 'تصسل الى المال 
0 احراقه ,» وحينثدك تطبق المادة انخاصة وضع النار فى ذلك المال ولا فائدة 

ن أعمال النص الخاص بالحريق بالتوصيل ( م 5057 عقوبات ) ؛ لانه بتطبيق 

3-4 عقوبات الخاصة بالتعدد لن توقع الا عقوية واحدة هى عقوية دونه 
الاشد »2 وفى الفرضص المطروح العقوبة واحدة فى الحائتين . 

والفرض الثانى تمتد فيه النار أيضا عن طريق الحيل ولكنها لا تصل 
الى المال المراد أحراقه بسنب خارج عن أرادة الفاعل كاطفائها بمعرفة شخص 
0-6 أو قلة كمية البترول المساعدة على الاشتعال * وفى هذا الفرض إسلئك 
الى الشخص جناية الشروع فى وضع النار عمدا فى المال المراد احراقه )٠١(‏ » 
أخذا بالمذهب الشخصى , لان هذا الفعل من جحانب الفاعل يؤدى هباشرة الى 
اتمام الحريمة , كما سلف لنا بيانه ٠‏ ولا بتطبق نص المادة 05؟ عقوبات فى 
هذه الصورة » فاجماع الشراح أشذا من روح التشريم أنه لابد من وصول 
النار الى الشىء اراد احراقه , وهو الامر الغير قائم فى الفرض المطروح “2 وقد 
لا يشكل وضع النار فى الشىء الموصل جريمة اذا كان ملكا للفاعل 2 وقد 
يشكل حجر يمة اتلاف اذا كان مملوكا لغير الفاعل ٠»‏ 

والفرض الثانث تمتد فيه الثار أيضا عن طريق الحيل ولكنها لا تصل 
الى المال المراد احراقه بسبب يرجع الى ارادة الفاعل » كاطفائها أو ابعاد 
طرفها الآخر عن أن يصل الى المال ٠‏ وفى هده الحالة يكون عدم اتنمام جريمة 
الحريق سبب تدخل ارادى من جانب الفاعل ٠‏ أى أنه عدول اختيارى ,بمنع 
من نوافر الشروع فى الجريمة ٠‏ أما وضع النار .فى الحبل “فى ذاته فالحل فيه 
كالشان بالنسية لما سلف ذكره ه فى الفرض الثانى ٠‏ ولا محل اذن لاعمال 
المادة 5ه؟ عقوبات ٠‏ 

وقد عرض الشراح فى مصر وفى فرنسا الى صورة الحريق ال 
دون بيان لتصور الفروض المحتملة لها وامكان اعمال النصص الخاص بها مسع 
النصوص السابقة عليها والخاصة بوضم الدار عمدا فى المال مياشرة(١١)  ٠‏ 

(6) أحيد آمين من 9898م ٠‏ 

)0١(‏ أحبد أمين ص 2*0 وما بعدهاء, الموسوعة الجنالية ب ”" ص ١9١‏ وما بعدها 


موسوعة داللوز جه ؟ جين ١1‏ , جوية مد لاهلا , لاميير" صن /الام ٠‏ 


ب 5لاة سم 


ولقد سبق لنا القول وهو ما درج عليه القضاء ل بأن جريمة وضم النار 
عمدا نتم بمجرد وضع النار فى المال المراد احراقه , دون اعتداد بالمادة 
المسنتعملة في اشعال الئار ٠‏ ولا الوسيلة المستخدمة فى ذلك99١٠) ٠‏ وقد قضى 
بأنه إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم عى أن المتهم أشعل الئار فى لغافة 
وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أظفأها فى الحال قبل أن نمتد الى الباب » 
فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة , الامر المنصوص عليه 
فى المادة 57؟ عقوبات ٠‏ واذا كانت هزه المادة صريحة فى أنه يجب نوصيل 
النار من الشىء الذى وضعها فيه الى الشنىء المراد احراقه وأن تصل النار 
بالفعل الى هذا الشىء , فانه اذا لم يتوافر هذا القصد فلا نتحقق الجريمة ولى 
كانت الثار قد وصلت بالفعل ٠‏ واذا نوافر ولكن لم تصل النار فان الوائعة 
لا تكون. جناية تامة وانما شروعا فقط ٠‏ بحيث اذا عدل المتهم بارادته فلا تصيح 
معاقبته ٠‏ واذن فان تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا يكون معاقبا عليها )١9(‏ - 

وفى رأينا أنه لا يمكن اعمال المادة 501 عقوباث ‏ والنص المقابل لهسا 
فى فرنسا ‏ الا اذا أخذنا بالمذهب المادى فى الشروع . اتذى يرى أن بدء 
التنفيد لا يثوافر الا بارتكاب الفاعل لعمل بعد داخلا فى الركن المادى لتنفيدذ 
الجريمة » وهو فى جريمة الحريق لا يكون الا بوضع النار فى المال المراد 
احراقه + وسدو أن هذا الفكر هو الذى كان 0 عند وضع المادة 
5 من قانون انعقو بأت الفرنسى + والتى خذ عنها التشريع المصرى ٠‏ 
ولما كان المذهب السائد فى الشروع فى مصر هو الشخصى على الوجة سيالف 
الذكر فانه لا محل اطلاقا لاعمال نص المادة 555 من قاتون العقوبات ٠‏ 


الركن الثانى 

موضوع الجريمة 
تناولت المواد ؟55؟ و 505؟/١.‏ عقوبات بيان موضوع جريمصة 
الحر بق العمد' ٠‏ فقضت المادة ؟5؟ على أن « كل من وضع عمدا نارا فى ميان 
كائئة فى المدن. أو الضواحى أو القرق أو فى عمارات كاثئنة خارج سور 
ما ذكر أو فى سفن أى مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي 
محل مسكؤن أو معد للسكنى سواء كان ذلك. مملوكا تلفاعل الجناية أم لا 
بعاقب. بالأشغل الشاقة المأبدة أو المقتئة ٠‏ ويجكم أيضا. بهذه العقوبة على 
من وضع عمدا نارا فى عربات السكك اللنديدية سواء كانت محتثوية على 
أشخاص أو ضمن قطار محتو على ذلك » ٠‏ وتنص المادة ؟ه؟ على أن « كل من 


زفيلة راجمع م سيق ذكره هن أحكام 7 وأحمد أمين ص 5 .+ 
؟١)‏ نقض ل مجمرعة القواعد القانرنية ج 5" ق ٠ 5١*‏ 


شلاهة م 


وضع نارا عمدا فى ميان أو سفن أو مراكب أى معامل أي مخازن ليست 
مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسبوأق أو آلاث رى أل فى غاابات 
أو أجمات أو فى مزارع غير محضودة يعاقب بالأشغال الششاقة المؤقتة اذا 
كانت تلك الأشياء لبسست مملوكة له » + وثنصن المادة ١‏ على أن « من 
وضع النار عمدا فى أخشساب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى 
أكوام من قضس أو تبن أو مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا نزال 
بالغيط أو نقلت الى الجرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة 
بالبضائم أو لا ولم تكن من ضمن قطار محثو على السخامن 05 بالأشغال 
الشاقة المؤقتئة اذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له » ٠‏ 


فيشترط فى موضوع جريمة الحريق العمد أن يكون مالا » وعسلى هذا 
فمن يضمع النار فى جسم انسان يعتسر مرثكبا لجريمة أخرى همى القثتل أل 
الشروع فيه أو احداث أاصابة عمدية حسب ما ينتهى اليه التحقيق من تحبايد 
قصد الجانى ٠٠‏ ومن يضم الثنار فى جسم حيوان يرتكب جريمسة الاضرار 
بالحيوان ٠‏ 


والأصل فى التجريم أن يكون وضع النار فى مال مملوك للغسير لان 
الباعث على الجريمة هو فى الغالب حرمان صاحب المال منه + والاصل أيضما. 
أن وضع الشخص للنار فى هال له لا جريمة فيه » حيث له المق المطلق 
ا ا ا ا 
يبريد التخلص منه ٠‏ ولا جناح عليه أيضا اذا وضع النار فى بناء قدنم بغي 
ازالته لأنه أيل للسقوط(14) ٠‏ ومع هذا فان تصرف المالك فئ ماله بالحريق 
قد يرئب ضرر للغير , وكان من المنطقى ألا يقف. الملشرع ساكنا أمام هذه 
الصورة + فنص على عقابها فى المادتين 50514 و 555/ اعقوبات + وقد جاء 
بتعليقات الحقانية .عن هذين النصين « ان الحالة الاكثر وقوعا عادة محى التى 
بحرق فيها انسان أشياء بملكها ليقبض مبلغا طائلا كانت.أشياؤه مؤمنة 
عليها » وليس الفعل عيارة عن تدليس فقط 2 بل هو يسبب خطرا كبيرا 
عامازة) ٠‏ 


وباستعراض أنواع الأموال موضوع جريمة المريق. العمد. التى ردت 


٠ ١99 الموسوعة الجنائية لي #اا ص‎ )١5( 
راجم تعليقات, وزارة الحقانية على قانون العقوبأت سمئة .8م19‎ )١5( 


اكلام د 


في نصوص قانون العقوبات آنفة البيان نجدها ثلاثة » المحلات المسكونة 
وما يأخذ حكمها , المحلات غير المسئثوتهة ومة ياخذ حكمهاء اموال آخَرى 
لا تدخل فى حكم الحالتين السابقتين ٠‏ وقد ورد بيان الأموال على سبيل 
الحصى . فاذا وضعت النار فى غيرها عدت الواقعة اتلافا(ة) ٠‏ 


7 المحلات المسكونة وما يأخذ -حكمها : وقد أبانتيا المادة 5د؟ من‎ ١ 
, قانون العقوبات آلغة اثبيان » وهى أخطر خنايات اطحرزيق وأشدها عقويه‎ 
' وعلة هنذا آن الضرر لا يقتصر أثره على المال موضوع الجريمة » يبل ان خطورة‎ 
' امتداد النار قب يصيب الانفس والأرواح (11) ولقد أورد نص الممادة ؟ه6؟‎ 
عبارة على وجه العموم أى محل مسكون أو معد للسكنى وهو بهذا يشير الى‎ 
علة تشديد العقوبة عن وضع النار عمدا فى أى من الاموال الواردة بالنص‎ 
هذا فضلا عما تفيده من أن التعداد الوارد بنص المادة ؟5؟ قد حاء على سبيل‎ 
ش‎ ٠ البيان لا المصر(4)‎ 


والمحل المسكون هو الذى يقيم فيه الشخص عادة ويتخذه مكانا أراسته 
وأهم مظاهره النوم ٠‏ ولا يمتع من تطبيق المادة ؟5؟ عقوبات أن يكون اإشانى 
قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن 
من شأنها .تعريضي .حياة السكان للخطر ء بل إن النص ينطبق ؤلو كان مر تكب 
الحريق مقيما وحن فى المكان الذى وضم النار فيه(09) ٠‏ ولا أهمية لشكل ١‏ 
المكان فيدخل فى عداد ا المسكونة خيمة الاعرابى في الصحدراء ومكان. 
مبيت الحارس فى مدرسة أي مصسنع ٠‏ ويذهب ترأى الى القول بأن النهن 
ا ينظبق عللى الملحق بمكان مسكون اذا لم يكن هو مسكونا بذاثه » لانتفاء علة 
الحكم + ومن هذا القبيل: ؛ المطبخ المنعزل عن محل السكن والاسطبل و سرف 
الغسيل وبيوت الدجاج(52) ٠‏ وفى رأينا أنه متى كان المكان المدحق بالمحل 
المسكون يكون معه وحدة واحدة فان الحماية القانونية تسرى عليه : على ما سبق 
بيانه عند الكلام على جريمة البسرقة ٠‏ 


(05) أحمد أمين ص 595 , الموسوعة الجبائية ج «ا صن 9ه١ا ٠‏ 

(ا١)‏ الموسوعة الجداثية جم 7 ص م 6 

)١8(‏ على العكس من التعدادالوارد فى الماذةِ 69؟ فقد جاء على سبيل الحصر ( الموسوعة 
الجنائية ةي «#ا ا ص ٠ ) ١5١‏ 

(19) تقض ١108/5/0‏ أحكام النقض س 4 تي 588 ء فالقانون يكتقى بأن يكون المحسل 
معدا للسكتى ( الموسوعة الجتائية بج ؟ ص 1535) 

(0) أحمد أمين ص ٠.407‏ 


97/© لس 


والمحل المعد للسكنى هو ما كان مسكونا فعلا ولكن لا يقيم فيه ساكنوه 
مؤقتا(١؟)‏ » على ما سبق ذكره عند الخلام على الظروف المسددة لعقوبة جر دمة 
السرقة ٠‏ فاذا ثبت أن الزريبة كانت معدة للسكنى فهى تدخل بلا نزاع ضمن 


المحلات المعدة للسكنى(؟) ٠‏ 


وتقئصر عبارة المبانى على الأمكنة المبنية بالطوب والحجارة وغيرها مى 
المواد » فلا ينطبق النص على حريق عشسة من البردى والبوص(؟؟) .2 ويستوى 
فى المبانى أن يكون داخل حدود المدينة وضاحيتها والقرية أو شخارج تلك 
الحدود . رغم استعمال المشرع بالنسية لهذه الخحالة الأضيرة لفظ آخر هر 
العمارات(4؟) ٠‏ ويسترط أن تكون المبانى والعمسارات مسكونة أو معدة 
للسكنى وهو أمر مستفاد من أن المشرع أردف بيان المبانى بعبارة أو غير ذلك 
من الأمكنة المسكونة والمعدة ثلسكنى . وكذلك من أن العقوبة المشددة 
المنصوص عليها فى المادة 5١‏ ؟ روعى فيها اتبالن أن يلحق خطر الثار ٠‏ 
أسحد الأشخاص 0 


والسفن والمراكب هى العائمات فى البحسر مهما كان نوعها , يشرط أن 
تكون مسكونة أو معدة للسكنى لثتوافر نفس الحكمة السالفة الاشارة إليها +: 
وعلى هذا لا ينطبق النص على مركب هجره صاحبه وأبقاه راسيا على الشاطىء 
تمهيدا لاصلاحة ٠‏ 


ويقصد بالمعامل الأمكنة التى يشتغل بها عدة عمال(5؟) ٠‏ والمخازن ععى 
الأمكنة التى تعد لحفظ البضاثع والمحصولات ٠‏ وحكمة: التشد يد هنبا مى 
الاحتمال الكبير فى أن تلحق الئار بالأشخاص الذين يوجدون عادة فى تلك 
المعامل أو المخازن ٠‏ وعلى هذا لا ينطبق النضى على المخزن المهجور أو المعمل 
العاطل عن العمل(559) 0005 


(١؟)‏ نقض ١915/١١/19‏ أحكام النقض سس 59 ىق ١ا؟ ١‏ 

(؟؟) نقض. 99+0/1/95 مجموعة القراعد القانونية بج «ا ق ١ه ٠‏ 

(؟؟) الزقازيق الاندائية ١0/3/1؟19‏ المحامامه س 16 ق 5١٠١‏ * 

(14) كلمة عمارات مرادفة لكلمة مبانى ( الموسوعة الجدائية ج “ ص ٠ ) ١55‏ 

(ه؟) اللمعامل هى الامكنة التى يشستقل فيها العمل باجراء اشغال على جاب »عن الاهمية 
بصرف النظر عن أى بتاء أعد خصيصا لايراء العمال أو حفظ الادوات ( الموسوعة الجنائية 
2 0 ب لذ 4 ف 

(5؟) المخسازن كل بناء معد لايداغ البضائم سواء كانت هذه المخازن عامرة أو شالية 
( المرسوعة السدائية بي " سن ؟١١ا‏ ) ٠‏ 

ش (م 51 العقو بات الخاص ( 


ين 5 


وقد ألحق المشرع بالصور السابقة صورة وضمع. الثار في عر بات السكك 
الحديدية(59) + ولكن: مع 'توافر نفس حكمة التشديد أى قيام خطورة اتصال 
النار بالأفراد » وعلى هذا يجب أن يوجد بعربة السكك الحديدية أشخاص »2 
فاذا لم نحو شخصا ما فيتعين أن تكون ملحقة بقطار يوجد فى احد عرباته 
بعض الأشخاص + واذا تمعنا فى هذه الصورة نجد أنها تنطبق على القطارات 
المعدة لحمل البضائم لآن بها دائما الحمراس فضلا من السائق ومساعده 
والموطف الذى يعمل بالقطار ٠‏ ولا ننتفى هذه الصورة الا اذا كانت العربة 
منفصلة .على أحد قضبان السكك الحديدية ٠‏ أما اذا كاتنت العربة فى ميخازن 
السكك الحديدية ولو ثم نكن محتوية على أشخاص فان النص ينطبق تأسيسا 


 "‏ المحلات غير المسكونة وما يأخذ حكمها : وقد .تناولت بيسان مله 
المحلات المادة 508 عقوبات , ويجمعها أنها ننتفى فيها صفة السكنى أو الاعداد 
للسكنى , ويشيع منها فى العمل وضع الثار فى آلات الرى وفى المزارع غير 
المحصودة ٠‏ وسيبيبب عدم وجود الخطر على الأشخاص نحد المشرع قد حفقف 
العقوبة عن الطالة السابقة » ولكن خطورة الفعل فى حد ذاتنه استوجبت اعتبار 
الواقعة جناية ٠ ٠‏ 


وشيق التاريان الرام باداتى والسفة وااراكت وكلسافل وللخازن” 
والفارق أنه فى هذه الحالة لا تكون مسبكونة أو معدة: للسكتى ٠‏ والمعاصر لا. تعدو 
الزى هى كل ما يستخدم لسقى الأراضى. سؤواء أكانت آلات. يدوية كالطنبؤر 
والشادوف أق آلات ميكانيكية كالطلمبات المعدة ترفم . المهاه آليا ٠‏ وبدخل فى 
آلات الرى كذلك السواقي ٠‏ وقد نص عليها المشرع صراحة » ووضع السار 
فيها هى أكثر الجرائم شيوعا فى الريف لما يترتب على ذلك من تعطيبل دى 
الزراعة ونبعا تلفها وخسارة صاحبها » وهى ترتكب دائما بدافم الانتقام ٠‏ 
وقد جاءت بتعليقات الحقانية على قانون العقوبات. سسنة ١1995‏ أله م قد اعتبيرت 
السواقى والمعاصر كالمبانى فى الأحكام الصادزة من المحاكم ؛ والظيام. أن 
الأدلى اننص عليها صراحة فى هذه المادة ٠‏ وقد أضيفت آلاث الررئ بناء على 
طلب مجلس شورى القوائين + ٠‏ 


باتتكا 


(9؟) لا بدشخل فى هذه الحالة احراق عربات الركوب العاددية ولا-عربات النقل الثى . تقودها 
نسيوانات ( أحمد أمين ص52 )2 : هوسوعة داللوز بي ” عن “الا ٠‏ 


9ه ل 


والغايات هى الأماكن النى توجد بها الأشجار على مساحات واسسعة 
وليست معدة للزراعة ٠‏ والأجماعات هى مجموعة الأشجار المتسابكة التى تكون 
على نطاق صغير ٠‏ ولا وجود لهذه الزراعات فى مضر :وقد أخذها المشرع عن 
النص الفرنسى ‏ فاذا وضع شخص النار فى عدة أشجار من حديقة عد فعله 
ائلافا(8؟) ٠‏ 


ويقصد بالمزارع غير المحصودة الزراعات الناضحة الموحودة بالحقفول 
والمعدة تلحصاد ولكنها لمع تحصد بعد » أما قبل هذا فلا زالت خضمراء و ليس 
من السهل و ضسع النار فيها(ة5) ٠‏ وأبرز الصور وقوعا فى العمل هى وضمع 
الدار فى حقول القمج والشعير والبرسيم ٠‏ ش 


؟" ل أموال لا تدخل فى الخحالتين السابقتين : ثناولت المادة ١/5858‏ من 
قانون العقوبات وضع النار فى مواد قابلة للاحتراق »2 على أن يخرج منها كل 
الأموال التى وردت فى المادتين السابقتين , وهى دائما مستقلة عن المبانى 
وغير متئصلة بالأرض ٠‏ وقد أضيف الى نص المادة عبارة « أكوام من قش أو 
تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق » فى عام ١9959‏ وجاء بالمذكرة 
الايضاحية عنها أنه « رؤّى من المفيد اضافتها كى يتستى المعاقبة على وضع 
النار فى القشى والتبن والمواد الأخرى القابلة للاحتراق بنفس العقوية المفروضة 
لوضع الدار فى اتلزرع المحصود أو الأخشاب المعدة للبناء أو الوقود + فهذه 
الجريمة مى فى الواقفع خطرة جدا لأن القش مادة سريعة الالتهاب يمكن أن 
تتسرب منها النار سهولة الى أملاك أخرق ٠٠١:‏ 


والأخشاب المعدة للبناء هى الألواح وغيرها من قطع الأخشاب التى 
توضع فى مكان معين تمهيد! لاستعمالها فى البناء(0؟) ٠‏ وعلى هذا تخرج 
الأخشاب التى وان كانت تستعمل فى البناء الا أنها فى مخازن لددى تجسار 
الاأخشاب اذ ينطبق عليها نص المادة ؟5؟ ئ 50 عقوبات حسب ما اذا كان 


(8؟) جوية سن 105 ٠‏ 

(19) يقصد بهذا الزرع الناضج أما الزرع الذى لم يتم نضجه قلا يخشى عليه كثير! من 
خظر الحريق ولا يكون من المناسب اعتبار اثلافه جناية حريق بل جنحة اتلاف زرع غير محصود 
( الموسوعة الحئالية ىي خا ص ١965‏ ) + 

(.) لا يدخل فى هذا النص الاخشاب الثى حولتها يد الصناعة إلى أثاث أو ها أشمبه 
الموسةعة الجدائية ب ؟ اس ارا ) + 


د *ق/هة سه 


المخزن يعتبر محلا مسكونا من عدمه ٠‏ أما الأخشاب المعدة للوقود فهى 
الأجزاء من الأشحار التى تقطع لمهيدا لاستتعمالها كوقود ويدخل معها أضاأ 
الأخشاب التى وان كانت معدة فى الأصل لفوائد أخرى الا أنه لتعذز الانتفاع 
بها خصصت للوقود ٠‏ ويذهبي رأى الى أن المادة لا تنطبق الا اذا كانت كمية 
الأخشاب المحرقة كبيرة » بحيث يخشى أن يعم خطر الحريق الى ما جاورها من 
الأملاك ٠‏ فمن أحرق لوحا واحدا من الخشب المعد للبناء » أو كمية صغيرة من 
خضب الوقود فان روم التشضريح تأبى تطبيق المادة عليه ء والأمر فى ذلك 
مو كول لنتقدابر المحكمة(١١ك) ١ ٠‏ 


دمع البار فيو الزرع ا 0 لقني أو 0 حى افده 


الاحصائيات الجنائية + ورستوى أن يكون الزرع المحصود أو القش أو التبن 
مو-جودا باقل بعد تحصده أو قطعه أو نقل الى الجرن ٠‏ وقد زيدت عيسارة 
ب سواء كان لا يزال باقيا فى الغيط أو نقل الى الحرن ‏ عند تعديل القانون. 
سنة ١104‏ بناء على طلب مجلس شورى القوانين لتتبع الحماية الزرع حتى 
بعد نقله الى الجرن ؛ لأن لفظ المحصود وحده(5؟) قد يفهم منه ما ,يكون باقيا 
.فى الغيط فقط0؟) ٠‏ فاذا لم نكن الأشياء المشار اليها آنفا في الحقل أو فى 
الحرن ,2 كما اذا كانت فى مخزن أو منقولة بوسيلة نقل لا ينطبق هذا النص , 
وان كان هناك محل لاعيال غيره()؟) ٠‏ 


ويدخل : نحت بيات يف عار وضع الات فى عر بات السكك 
أن لا ا ال أو أن تكو العرية منطقة بقطار ايحتوق عل 0 
والا طبق نص المادم 5 عقوبات 


(1) أحبد أمين ص١18١ا؛ ٠‏ 

(5؟) يذهب رإى الى أن النعنى لا ينطبق عل القطن المجبوع لاله لا يفصل عن الارض 
بطريق الحصد ١‏ الموسوعة الجنائية بج ”ا ص ٠.) ١875‏ وفئ رأينا أن هذا.قيد لا تقتضيه سكية 
التشر يع ولا سعة اللفظ > 

(9؟؟) اأوسوعة الجدائية ج "” صن ٠ ١65‏ 

(؟؟) الرسوعة الجدائية بج ؟ ص 1١879‏ , أحمد أميل ص 4١5‏ # 


امهب 


الركن الثالث 
القصد الجنلائى 


القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد هو القصد العام ٠‏ أى أنه 
لا ينطلب أكثر من الارادة والعلم ٠‏ فتتجه ارادة الجانى نحو وضع النار فى, 
المال المرات احراقه أو المال. المراد نوصيل النار عن طريقه الى المال المراد. 
احراقه ٠‏ وانه يعلم أن من ششأن فعله احتراق المال ٠‏ فالعمد ‏ على ما.قضت 
به محكمة النقضص ‏ معنامه محرد توجيه الارادة اختيارا الى وضع التبار فى 
المكان أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه أى سوء أكان القصد الأول من ذلك. 
هو مجرد احراق المكان أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد. 
آخر ٠‏ على أنه اذا ضح أن رجلا يريد اعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخد 
لذلك من طرق الوقاية ما يقضى به العقل كأن بحرق متاعا باليا فى دكاله أو 
منزله محتاطا لذلك الاحتياط انواجب , اذ صح أن هذا الفعل قد لا يعاقب, 
علبه مطلقا أو قد يعاقب عليه على اعثبار أنه جنحة احراق بالاهمال فيما لو 
امتدت نثائج الفعل وأحدنت حريقا فى يقية الدكان الا أنه اذا كان الثايث. 
هو أن الجانى وضع النار لاحراق المنقول وهو موقن أن النار.لابد متصلة بباقى, 
البناء » فايقانه هذا هو دليل الاختيار الذى بنحصي فيه معنى العمد فى جناية- 
الحريق وبه يتحقق القصد الجنائى(0؟) ' 


ولا يؤثر الباعث ‏ كما هى القاعدة العامة ب على ثوافر: القصا. 
الجنائى(57؟) ,2 وقد يكون له أثرا فى تقدير العقوبة التى ينطق بها القاضى ٠‏ 
فيكفى أن يكون الفاعل قد وضمع النار عمدا فى بعض الأشياء سواء كان قصدم 
انلافها أو كان يقصد مزاحا سيئا أو أنه بريد اطفاء النار بعد اشتعالها منعا 
من ازدياد الضرر ليتمكن من القاء تهمة كاذبة على شخص آخر ,» فهذه الظروف- 
كلها تعليل لنقس الفعل ٠,‏ ولكنها تبقى مم ذلك مستقلة عن 'الأركان. 
المكونة للجريمة المماقب عليها والتى تتوفر مع صرف النظر عن ثلك» 
الظروف(57) * ش 


(ه؟) نقض 1998/11/10 الطسن رقم ١3‏ سستة 4 , ١938/5/8‏ أحكام النقض” 
بش الوق ام 

(15) * نقضص 1١‏ أحكام النقض س ”# قى لاا + 

(80) نقفى 99/ه/ 19١6‏ المجمويمحة الرسمية س ١‏ ق 4" ٠‏ 


ب كمه سم 


ومهما يكن قصد الجانى الأول من وضع النار فى المكان المسكون فهو 
مأخود أيضا فى هذه الجر دمة نقصده الاحدمالى ومسثول عن كافة النتسائج 
الاحتمالية الناشبة عن فعله لأنه كان يجب أن يتوقع حصوتها(ة؟) ٠‏ 


وقد أثير البحث حول ما اذا كان يفترض فى حق الجانى العلم بأن المكان 
الذى وضع فيه الئار مسكون أو معد للسكنى فلا يجوز له اثبات العكس واقامة 
الدليل على انتفاء هذا العلم ٠‏ وقد ضرب لهذا المثال التبالى » طرد خادم من 
منزل قدفعه حب الانتقام الى احراق اسطيل تابع لذلك المنزل ولكنه منعزل 
عنه وفيه ,يبيت السائس . ولما قدم للمحاكمة أثبت أنه انما أراد باحراق ذلك 
الاسطبل تدمير شىء من أملاك المخدوم , وأنه عندما كان' فى خدمة صاحب 
المنزل لم يكن يبيت فى ذلك الاسطبل أخد . وأنه كان يعتقد بقاء الحال على 
ما كان يعهده من قبل ٠‏ فذهب رأى الى أن مرتكب الحريق يسأل عن الجريمة 
التى اراتكبها وعن كافة الظروف المحيطة بها ولو لم يكن عالا بها . لأنه 
يارتكابه الحريق عن علم يعتبر أنه قد انقبل جميغ نتائجه القانونية لأنها 
:تعثين داخلة فى قصده الاحتمالى ٠‏ وانتقد رأى آخن هذا الاتجاه لأن فيه 
شىء من الخلط بين نتائج الجريمة والظروف المحيطة بها , فان كان القانون فى 

بعض الجراثم يحمل الجانى نتاثج فعله ولو لمم يكن قد توقعها لآنه يعتيرها 
داخلة فى قصده الاحتمالى 0 ولكن الظروف المحيظة بالجريمة لها حكم سر 
غير ذلك ,» حيث يجوز للمتهم أن يئبت أنه كان يجهل الظروف فلا يعامل على 
أساس وجوده(55؟) ٠*٠‏ 


العقوية 


لم يوحد المشرع العقوبة فى صور الحريق عمدا ؛ فانه بالرغم من أن 
النشاط المادى الذى يصدر من الفاعل وإحدا فانه قد اعتد باروف أخرى قد 
“تسل يطبيعة المكان الذي وضعت فيه النار ع“ وبما قد يسفر عنه من اصابة 
الأشخاص أو بقدر الضرر الذى حاق بالمال ٠‏ : 


فاذا كان وضمم النار فى مجل مسكون أو معد للسكتى أو سيره من 


() نقض ككروره؟وا الطعن رقم 5 اس ه28 2106 أممكام النقض سس ١4‏ 
2 0 
إنطق أحيك أمين ص 5 + 5 وما بعدها ٠‏ 


دا ظامهة د 


المحلات الواردة فى المادة ؟5؟ من قانون العقوبات ٠‏ فالعقوبة هى الأشغال 
الشاقة المبدة أو المؤقتة ٠‏ وقد سبقت لنسا الاشارة بأنه يكفى أن تتوافر 
الصفة للمكان بصرف النظر عن اعتقاد الجانى » بل حنى ولو كان المحل خاليا 
من الساكنين وقت وضع النار فيه + ومن الواضح أن النص سالف الذكر 
ينطبق سسواء أكان المكان الذى وضصعت فيه النار مملوكا للجانى أم (< ” إك أن 
حكمة العقاب الشديد هى خطوزة الاحتمال بأن تصيب النسار أحد 
الأفراد(:5) ٠‏ 


ونمشسيا مع الحكمة آنفة البيان نجد أن المشرع يفرق بين ما اذا كان 
المال الذى وضعت فيه النار مملوكا له من عدمه فى المواد اه" و 5ه؟ و وه؟ 
من قانون العقوبات ٠‏ فاذا كان موضوع الجريمة محلا غير مسكون أو معد 
للسكنى وكانت الأشياء غير مملوكة للجائى فالعقوبة هى الأشغال الشاقة 
المؤقتة رم 505 عقوبات ) ٠‏ واذا كانت الأشياء موضوع الجريمة من بين 
الأشياء المنصوص عليها فى المادة ١/550‏ وغير مملوكة للجانى فالعقوبة هى 
الأشغال الشاقة المؤقتة كذلك ٠‏ 


واذا كنا قد .فزن ان امن مخ الالق العصراف فيما ويلك ولى كان بالترييق: 
الا أن هذا الحق ينبغى أن لا يرتب ضرر! للغير » والا وجبت مؤاخحذة الفاعل ٠‏ 
وعلى هذا تنص المادة 555 من قانون العقوبات على أن « من أحدث حال وضع 
اننار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ( المحلات غير المسكونة وغير 
المعدة للسكنى.» ضضيرر! لغيره .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا 
كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها » ٠‏ وننص المادة 5/1 
عقوبات ‏ وهى خاصة بالاموال الواردة ذكرها فى المادة ١/568‏ على أنه 
م« أما اذا أحدث عمدا حال وضعه الثار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره 
وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بآمر مالكها يعاقب بالأشغال. 
الشاقة المؤقتة أو السجن » + وبين من مهحذين النصين أنه يشسترط لاعمالهما 
أن تكون الأشياء موضوع الحريق مملوكة للجانى ,2 وأن يراتب-الخرايق ضنررا 
للغير ٠‏ 


فالشرط الأول ههو أن يكون المال موضنوع. الحر بق ملكا خالصما للجانى ». 


لس مي لسسسسسم 


(49) أسمد أعين ص 5١8‏ 2 مو سبرعة داللوز جد ؟ ص نفد » 


544 د 


غلا يشاركه فيه غيره ٠‏ واذا ثار نزاع حول ملكية المال فانه بتعين على القاضى 
الفصل فيه ٠‏ وقد سبق لنا القزل ‏ عند الكلام فى جريمة السرقة ب ان ملكية 
المال على الشسيوع تجعل كل فرد من المشاركين له حق على كل جزء فيه من 
جزئيات المال ٠‏ ومن ثم قضى بأن كون الشىء الذى أحرق مشتركا بيل المتهم 
وبين المجنى عليه لا يمنع من العقاب ٠‏ لأن المبدأ الذى قرره جميع يع الشراح هو 
أن الشىء لا يجب أن يعتير ملكا للفاعا يا ل ل 
نهائيا(0) ٠‏ 0 ش 


والشرط الثانى أن يرتب وضع النار ضررا للغير » وهذا الضرر يتعين 
أن يكون ضررا-حقيقيا ومباشرًا ٠‏ وييستوى بعد هذا أن يكون حالا أو محتمل 
الحلول(55؟) *» ويسئفاد من سياق النص أن يكون الجانى قد تعمد الاضرار 
بالغير , فان لم تتوافر. هذه النية ورتب الفعل ضنررا للغير سثئل. الجسانى عن 
حريق باعمال متى توافرت "أركانه ٠‏ فالمسستأجر الذى يش عل نارا فى . 
بعض منقولات مسكنه للتخلص منها يعاقب على الحريق بالعسال اذا 
امتدت الئار الى ملك الغير » والمستأجر الذى يحرق. بعض الأحطاب ليتخلص 
منها فتمتد الثنار الى غيرها مما لا يملكه لا يتطبق عليه النص الراهن ٠‏ أما لو 
افترضنا أن المسأجر فى الصورتين أراد بفعله الاضرار بالمالك فان النص 
ينطبق(0]) ٠‏ 


وقد أورد المشرع فئ نهاية المادتن 505 و «ه5 عبارة. دأو فعل ذلك 
بأمن مالكها 000 وذلك" حتني لا إيفلت المالك من العقاب اذا ما قام غيرم بوضع 
النار ٠‏ واذا تمعنا فى هذه الضصوزة نخد أن المالك فى هذه الصلبورة يمكن ' 
اعتباره شريكا بالتحريض » ومن المقرر قانونا أن من اشبترك فى جريمة فعليه 
عقؤبتها ٠‏ وهو ما يؤدى الى عدم جدوى هذا النص ٠‏ ولعل هذا هو ما دعا 
بعض الشراح الى القول بأن تفسير كلمة أهر الواردة فى النص تفسيرا ؤاسعا 
غلا بقتصر تطبيقه على الحالة التى يأمن فيها المالك خادمه باحداث الحرءيق نل 


٠ ٠١9 روبرت توين ص‎ 2, ١57 اص‎ ١ نقض 1914/4/4 الشرائم س‎ )4١( 

(55) المؤسوعة. الجنائية بي ل ص 45) أخبد أمين ص ٠ 5١60‏ 

(؟5) فيدخل قى النص المستاحر الذي يحرق 'زرعه ليضر بصاحب الارض الذى أوقسمع 
حجزا على المزروعات ء ويجب أن يكون الجانى قد عمد الى احراق ملكه بقصد الامرار بالغير أو 
الخصول لتنفسه أو لغيره على ربح غير عشروع ( الموسوعة الجدائية ب ذا صن ١88‏ ) / أحمد 
اآأمين ص 5١8‏ . 


| قله - 


يتناول أيضا كل صور التحريض الأخرى , بل يدخل فيها فعل الشخص. 
الذى حرق ملك غيرم دموافقة امالك و بغير تحريض ولا اغسراء من حانب 
الأخير(2؟) ٠‏ 


ونصت المادة /51؟ من قانون العقؤبات على أنه « وفى جميع الأحوال 
00 اذا نشاً عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا 
ى الأماكن المحرقة وقت اشعال الثار يعاقب فاعل هذا الخريق عمدا 
ا » * ويرى البعض أن القائون هنا يأخذ بنظرية القصد الاحتمالى على 
اعتبار أنه كان يجب على محدث الحريق أن يتوقع النتيجة ولو الم ,يتتوقعها 
بالفعل(5؟) ٠‏ وواضح من النص أن المشسرع يعتد بالنتيجة التى حصدثت »2 
ولذلك فانه قد أشار الى وضع النار فى الأحوال السابقة وبدخل فيها وضع 
النار فى آية ضصورة من الصور المنصوص عليها فى المواد !61؟ الى 5ه5؟ من 
تاثوث العقو بات”* 


وقد نصت المادة 509 عقوبات على أنه م« فى الأحوال المنصوص عليها 
فى الفقرة الأولى من المادة 555 اذا ثم تستعميل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة 
الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطى على الأشخاص أو 
خطن من الحاق ضعرر بأشياء أخرى تكون العقوبة اميس ©“ ٠‏ . وآبانت المذكرة 
الاإيمضاحية لمشروع قانون سنئة ١999‏ المعدل لهذه المادة حكمة تخفيف العقوبة 
بقولها « ان مساواة حرق الققن أو التبن بحرق الأخشاب إحب أن يقبايلها 
تخفيف فى العقوبة اذا كانت قيمة الأشياء المحرقة زهيدة ولم يكن هناك خطر 
من امتداد النار لأشياء أخرى أو خطر على الاشخاص ٠‏ ومصلحة النظام العام, 
والأدوات اثعامة 'تقضى بألا ترك مثل هذه. الجراثم بدون عقاب عليها حتى لو 
كان التلف فيها زهيدا ٠‏ لذلك نص المشروع المقئرح على .عقوبة الحبس فى 
جريمة وضع النار عمدا فى الأشياء المبينة فى المادة ١٠؟‏ ,2 متى توافرت فيها 
الظروف الآنية : )١(‏ اذا كانت قيمة الأشياء المحرقة لا تزيد على خمسة جنيهات 
مصرية (؟) اذا لم يكن هناك. خطر على الأشخاص أو من الحاق الضرر بأشياء 
أخرى (5) اذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى ارتكاب الجمريمة ٠‏ وقد رؤى من. 
الشرورى ادال هذا الشرط. الأخير , لأن. استعمال المواد المفرقعة بجب فى 


(45) الموسوعة الجمائية بس ”# ص 1١88‏ 2, أحمد أميل ص ٠ 5١5‏ 
(5؟) الموسوغة الجبائية بس “ا صن ٠ ١٠١54‏ 


انان 5 


كل الأحوال ردعه بشدة » ٠‏ ومن المقرر أن محكمة الموضوع هى الثى تقدر 
الظروف الواقعية التى تكون فيها اتلواقعة جنحة(؟؛) ٠‏ 


وبموجب القانون رقم 315 لسنة ١9195‏ المنشسور فى الجريدة الرسمية 
فى ١91/0 /1//9١‏ أضيفت المادة ؟'550؟ مكررا الى قانون العقوبات ونصمكت عبل 
أن « كل من وضضمع النار عمدا فى احدى وسائل الانتاج أو فى أموال ثابنة أى 
منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١9‏ بقصد الاضرار بالاقتصاد 
القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ وتكون العقوية الأشغال 
الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الحريمة الحاق ضرر جسيم بمركز اتبلاد الاقتصادى 
أو بمصلحة قومية لها أو اذا ارثكبت فى زمن حرب ٠‏ ويحكم على الجائى فى 
جميع الأحوال بدفع 'قيمة الأشياء التى أحرقها ٠‏ ويجوز أن يعفى من العقوبة 
كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجر دمة بابلاغ السلطات 
القضانية أو الادارية بالجر بمة بعد تحاميا وقبل صدور الحكم النهاثى فيها » + 


وموضوع الحريق المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة المضافة يتمثل 
قنى 'أحد أمرين ٠‏ الأول منهما احدى وسائل الانتاج , والمراد منها الأدوات 
والآلات التى من شأنها أن تعود فى النهاية بفائدة على الاقتصاد القومى »2 
بوآبة هذا أن المشرع اشترط فى الفقرة الأولى قصدا خاصا هو الاضرار 
بالاقتصاد القومى ٠‏ والآخر هو أية أقوال ثابثة أو منقولة لاحدى الجهسات 
المنصوص فى المادة ١١9‏ من قانون العقوبات , وقد سبق لنا بيان تلك الجهات 
غند الكلام على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه ٠‏ والسؤال الذى 
.يتبادر الى الذهن هو ما اذا كان يشترط أن تكون وسائل الانتاج لاحسدى 
الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١9‏ عقوبات من عدمه , أى ما اذا كانت 
:هذه العبارة تنصرف الى وسائل الانتاج والأموال الثابتة أو المنقولة معأ 2 أم 
أنها قاصرة على النوغ الأخير فقط * وفى رأينا أن النص بتناول فقط وسائل 
الانتاج المملوكة لاحدى الجهات المبيلة فى المادة ١١9‏ عقوبات ,2 وآية هذا ما 
اشترطه القانون من قصد خاص هو الاضرار بالاقتصاد اتقومى ٠‏ الآمر الذى 
لا يانأانى فى غالب الأحوال: الا مع التفسير الذى نقول به + وفضلا عن هذا 
فان هذه المادة ( ؟ه؟ مكررا ) قد وضعت بموجب القانون رقم 77 لسنة 
:1 وهو بذاته الذى تناول بالتعديل كلية الباب الرابع من الكتاب الثانى 
من قانون العقوبات وهو خاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ,2 


عسسسسم لممسييويء 


(51) نقضي ١511/5/55‏ مجموعة القواعد القانونبة ج هق 58١‏ + 


ب الاة/0 سم 


وانسجام التفسير عع اتيحاه المشرع يبوصل الى النتيحة التى سلفت لنا الاشارق 
البهيسا ّ 


واعتد المشرع بما يؤدى اليه الحريق من نتائج فشدد العقوبة اذا ثرتب 
عليه الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو اذ1 
ارتكبت فى زمن حرب ٠‏ والصورتين الأولى والثانية يثبت توافرهما حسبما 
يقرره قاضى الموضوع من ملابسات كل واقعة على حدة ٠‏ أما الصورة الثالثة 
وهى ارتكاب الجريمة فى زمن حرب » فاله يكفى لقيامها أن تكون حالة الحرب. 
قائمة حتى ولو لم يكن القثال ناشبا بالفعل » أخذا من عمومية العبارة ع 
وان كان اعمال هذا الحكم فى واقعنا العملى ليس ممأ يستقيم مع ايراد هذه 
العيارة بذللي المفهوم + وعل كل حال فان هذا الظرف المشسدد لا بمنع القاضى. 
من تطبيق المادة /ا١‏ من قائون اتعقوبات ٠‏ 

وقد زاد المشرع على ما 'تقدم وجوب أن يحكم على الجانى فى جميع الأحوال. 
بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها » وهو ما يثير التساؤل عما إذا كانت القيمة 
المسار اليها تعتبسر عقوبة تكميلية من نوع الغرامة أم أنها تعويض + فان فيل 
انها غرامة فهى لا تمنع من مطالبة الجانى بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن. 
فعله بعكسي ما لو اعتيرت تعويضا ٠‏ وفى رأينا آنها نوع من الغرامة المختلط. 
بالتعويض ٠‏ كالشأن بالنسية الى الغرامة اثضرببية على ما ذهبت اليه محكمة. 
النقض ٠‏ ولذلك لا يتوقف الحكم بها على طلب من جانب الجهة المجنئ عليها » 
ولا تمئع هذه الجهة من طلب التعويض , والمبلغ الذى يحكم به يضاف الى. 
جانب الدولة ٠»‏ 


وحاءت المادة ؟'ه؟" مكررا فى الفقرة الأخيرة منها بصورة للاعفاء من. 
العقاب » اذا بادر أى من الشركاء من غير المحرضين بابلاغ السلطات القضائية 
أى الادارية بالجريمة بعد ثمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها ٠+‏ وهمو نص 
غريب فى صياغته عما ورد مشابها له فى جرا ثم الاتفاقات الحناثية والرشوة 
رالمخدرات ٠‏ وآية هذا أنه تكلم فقط على الشركاء , ومعنى هذا أنه استبعد 
الفاعلين الأصليين ٠‏ وهو من بين الشركاء واستيعد كذلك المحرضين » اذن 
ل ستفيد من الإعفاء الا الشريك بالانفاق والمساعدة وهو غير سائغ وغر. 
مفهوم + ثم بعد هذا ما هو المقابل للاعفاء من العقاب 2 حيث لم يذكر المشرع 
الا الابلاغ عن الجريمة » فلم شترط أن يؤدى هذا الى ضيط الجناة كما هو 
الحال فى النصوص المشابهة فى القانون + ولا شك أن هذه الفقرة سوف. 
تثير من الصعوبات العملية ما يلزم المشرع بالتدخل لتعديلها ٠‏ 


لصتل الما سر 


اننهاك حرمة ملك الغير 

تناول الاب الرابع عشر من الكتاب إلثالث من قانون. العقوبات حراثم 
انتهاك حرمة ملك اتغير فى المواد هن 55” الى ؟/ا ٠‏ وقد أدخلت فى قانون 
العقوبات الصادر سنه سشلاء على طلب مجلس شورى القوالين » ولم 
يتناولها التعديل فى قانون سسلة )١(1551‏ + وقد اتضملئت مواد ذلك الياب 
أربعة أنواع من راثم » دخول عقار فى حيازة آخر لتصيك لسسع حماز نه 
بالقوة راصي الالارور ري ونيا 0050101 عابو نول بوث سرد أو ين 
معد لحفثل المال لذلك القصد ( م 51/9 ) ,2 وجوت الشخص ف فى محل مما نص 
ا ا 
.من مكان مماثل لايع من 14 الو فى وطلانا 111057 ٠‏ ولمسا كانت أكشر 
تلك اسلبرا ثم وقوعا فى العمل هى المنصوص عليها شى المادة ٠ا؟"‏ من قانون 
.العقوباث لذلك سنيدآ بدراسيتها ٠‏ 


( أولا » 
الخريمة المنصوص عليها في المادة 1١‏ عقوبات 


تنص المادة 51/٠‏ من قائنون العقوبات على أن « كل.من دخل بيتا مسكونا 
أو معد للسكنى أو فى احدى ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد 
لحفظ المال . وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته 
بالقوة أى ارتكاب جريمة فيه ٠‏ أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها 
.بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة 
لا تزيد على عشرين جنيها مصريا » ٠‏ ويبين من هذا النص أن أركان الجريمة 
ثلائة هى )١(‏ الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه (؟) كون ذلك المكان 
.فى حيازة شخص آخر (”) القصد الجناثى ٠‏ 


٠ ليس لهذا الباب مقابل فى قانون العقوبات الغرنسى‎ )١( 


ب 888 عم 


جد ااه 


الركن الأول : الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه 


نتكون هذا الركن من شطرين ٠‏ الأول الدخول والآخر أن يكون فى مكان 
هما تناولته المادة ٠‏ ش 


)١(‏ الدخول : يقصد بدخول المكان الولوج اليه من أى طريق » فيستوى 
أن كون ذلك الدخول من باب المكان أو من 'افذة فيه كما أنه لا فرق بين أن 
يكون الدخول خلسة بغير علم من الحائز للمكان أو كان برضساء منه ثم بقى 
فيه بغير موافقته اذ يمتد الأمر الى الدخول ذاته , قتتوافر. الحماية التى أرادها 
انشارع للمكان + ولبس فى هذا توسعه للتجريم وألما تمششيا مع لجيه اللي 
طبيعية » أى اذا كان بتسور أو كسر او استعمال مفتاح مصطنع . 


وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى صدد جريمة الدخول فى عقار 
( م 595؟ ) قالت ان الدول المكون للركن المادى فى جريمة داجول عقار فى. 
حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعصل يعشبر 
تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافئآات عليها بالقوة , 
سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة الى سند صحيح أم لم تكن + وسواء 
كان الحائن تلعقار مالكا أو غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادى اذا 
وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى القضاء ولو استنادا الى حق مقرر يعثبر من. 
ألحانى اقامة للعدل بنفسة مما بؤدى الى الاخلال بالنظام العام 2 ولا يكفى 
لتتوافر الركن المادى أن يكون المنهم قد نصرف فى العقار ببيعه الى الغير أو 
أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته فى وضع بده أو أن يكون قد اعترضض على قرار 
النيابة فى :شأن تمكين خصيمةه من وضمع إلى » مهما كان فى ذتلك من الإفثثات 
د ا لعشدن تعرضا ماديا أو 
غصيا للحيازة الثابتة لغيره ولو بسند باطل2؟) ٠‏ 


وتتعين أن يبكون الدخول ثاما ء فمحاولة الدخول وضسط الفاعل قبل, 
تمامه لا يجعل هذا الركن متوافرا حتى ولو كان قد ابتغى الدخول بالقوة ولم 
يمكثةه الحائن أو غيره من الدخول5) » وان عد القاعل شروعا الا أنه لا عقاب. 
عليه لعدم النص على ذلك ٠‏ ولقد قضى بأنه إذا لم يكن المنهم قد دخل العقار 


سسب اب سس 


9؟) نقص ١555/95/٠١‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 28 ٠‏ 
(؟) اللموسوعة الجبائية ج "؟" صن او ٠5‏ 


2 


05:1 


دل كان كل ما عمله أن كسر السور | حيط به فانث مجرد كسر السور ولو 
بالقوة لا بيغم تحت نص المادة 5ع ( 555 )() ٠‏ 


والاصل فى الدخول أن يكون بغير وجه قانونى + أى بغير علم أو بغير 
رضاء من حائن المئان فيتم فى غفله منه او كرها عنه ٠‏ ومع هذا يصم أن يقوم 
هذا الرئن من أركان الجريمه وتو كان الدخول بوجه قانونى أصلا 2 وذلك 
اذا بقى الشسشخص داخل المئان بعد الدخول المسروع لارتكاب امر مما ذكر فى 
النص على ما سياثى ؛ اذ أن الحائز للمكان لو كان ,بدرى بهذا الغرض من آول 
الأمر لما سمح له بالدخول(2) ٠‏ ومثال هذا من يأذن له صاحب المنزل فى 
الدخول بوصفه ضيفا ثم يبقى فيه رغما عن ارادته لارتكاب جريمة آو لمنع 
الحيازة بالقوة ٠‏ وقد قضى بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن 
.قصد الىارتكاب جريمة فى المنزل ء فلا يجون البحث فيما اذا كان قد دخله 
برضاء من أصحابه أو بغير رضاء منهم , لأن نص المادة 717١‏ يعاقب من كان 
.دخل المنزل بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارانكاب جريمة(1) ٠‏ 

وقد لا تقوم الجريمة رغم توافر اتقصد سالف الذكر لدى من دخل المكان: 
كحالة ما اذا كان على اتفاق مع حائزه على ارتكاب جريمة فيه كقمل مثلا(/) + 


(؟) المكان : يجب أن يكون الدخول أو البقاء فى مكان من الأمكنة التى 
.عددتنها المادة ١/!1؟‏ ع أى بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته(8) 
أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ٠‏ 


(:) نقض "ره/96؟؟١‏ المحاماة س كق ؟١ه‏ - 

(ه) أحيد أمين صن ١١م‏ + الموسوعة الجنائية ج ؟ ص ٠١ 5١‏ 

(5) نقضص ١96-/11/9848‏ أحكام النقض س “؟ ق ٠ ١٠١١8‏ 

(0) أحمد أمين ص ٠ 8١5‏ وفى واقعة تظاهر فيها بعضى رسال الجيقى بمرافقة المتهمين 
ومرافقتهم الى الثكنات التى التووا السرفة منها قضت المحكمة بالادانة وأقرت محكمة النقضذلك 
«القضاء وكان الدفاع قد دفم بأن الجانى قد دخل وفق ارادة الحائز للعقار وبابيعاز منه فلاجريمة 
ولا عقاب ( نقضص 5١/١/؟56١‏ أسكام النقض س ”ا فق ٠ ) ١6١5‏ 

م فناء البيت ودرجة من هملحفاته المنئصلة به انصالا مباشرا والمخصصة لنافحه (نقضص 
0/٠/4"‏ أحام النقض س ١١‏ ق #99 ) “ وقضى بآله اذا كان الحسكم قد أثبت أن 
الشقة المسكونة وى «كان ارتكاب الطاعن جريمة الختفائه عن أعيل من مهم الحق فى اخخراجه 
منها يعتبر «دكانا هسكوئا لانها من ملحقات المنزل المسكون الذى بلغ القاطنون به قسم 
البوليس , واستخلص واقعة الاختغاء وهى الركن المادى فى الجريمة من اعثراف الطاعن والمتهمة 
الثانية بالوقائعم ‏ ذلك لقعل الذى لا يتم الا فى الخفاء ب وهو استنتاج سليم فان الحكم يكون 
«صحيحا ( نقض ١968/١١/٠١‏ أحكام النقض س ٠‏ ل 66" ) ٠‏ 


وراك 5-7 


ولقد سبق أن تكلمنا. عن تلك الأمكنة عند بحث جردمة السرقة . عدا 
السفينة المسكونة أو المحل المعد لحفظ المال ٠‏ والسفينة المسكونة يقصد بها 
آثل عائمة فى الماء ونكون مسكونة فعلا فلا يكفى أن تكون معدة للسكنى ؛ فلعد 
اقتصر المشرع على ذكر السفينة المسكونة حين أنه قد تنأول فى صدد البيت 
ما كان منه مسكونا أو معدا للسكنى وهى 'نفرقة غير مفهومة أذ حكمة التشريع 
واحدة فى اتصورنين فالعائمة فى النيل المعدة للسالني شانها شأن البيت وهى 
بلا شاك نعد سفيية * وقد كان المشرع فى غنى عن هذه العيارة تأسيساأ عللى 
أن عبارة البيت المسكون. تنصرف الى كل ما 'تثوضشر فيه شروط المسكن بصرف 
النظر عن شنكله منزلا أو سفينة عائمة ٠‏ وتنصرف عبارة المحل المعد لحفظ المال 
الى كل مكان يحفظ فيه المال ولا تنطيق عليه عبارة البيت المسكون أو المعد 
للسكنى » فتدخل فيه المخازن والشون المعدة لحفظ المحصولات الزراعية كتلك 
التى تعدها البنوك الزراعية » 


الركن الثانى : ون المكان فى حيازة شخص آخر 

أراد المشرع حماية حيازة الأفرادت للأمكنة المشسار اليها آنفا فاشترط 
نقيام الجريمة أن تكون فى بحيازة آخر ٠‏ ويجب أن تكون تلك الحيازة فعلية , 
أى آن تكون للحائز عليها يد يستوى فى هذا أى سبب من أسباب وضع اليد. 
.ملكية أو غيره كاجارة أو رهن() ٠‏ 


وما دامت اللهيازة فعلية فلا يؤثر فى هذا بطلان سندها(١٠) ٠‏ وائما ان. 
كان مبناها الغصب فائها لا تعتبر حيازة يعتد بها الاا اذ تخلى الحائن الأصبل. 
عنها وتركها(١١) ٠‏ واثبات حيازة الشخص للمكان مساألة مردها وقائم 
الدعوى وما يستخلصه قاضى الموضوع ٠‏ فتسليم المكان لشخص بناء على. 
محضر رسمى يجعل له جيازة فعلية عليه(؟1) ٠‏ وإذا فرض أن المكان فى بد. 


مه سيبس مممسسسيينه 


(5) أحمد أمين ص 86١5‏ , الموسوعة الجنائية ب ؟ ص لم ٠‏ نقض 191714/1١/98‏ 
الشرائم س ١‏ اص 588 , 5/؟١/9؟9١‏ مجبوعة القواعد القائونية بي ١‏ ق 9ه . 

)٠١(‏ نقض 1595/19/18 مجموعة القراعد القانرنية ب 4 فى 69“ , !536/9/1١‏ احكام 
النقض س ١؟‏ ق 4كاء 

-4 مجموعة القواعد القالونية بج‎ 1945/9/5١ لقضي‎ ٠ م1١ أحمد أمين ص‎ )0١( 
ىق كاله‎ 

(؟١)‏ نقض 19١8/١/5‏ المجموعة الرسمية س ١١2‏ ق 54 , ١949/5/10‏ مجموعةالقواعد. 
القانوزية بج 5 ق-/9ازلا ٠‏ 
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عن د اسطد محوادرات اوري 0 
نوافرت شروطها(0) ٠‏ 


الركن الثالث : القصد الجنائى 


حدد المشرع ضورتين ,ينبغى آن يقصد الجانى من الدخول تحقيق احداهما 

حائى. لصح العفاب بمقتضى. المادة , فاشترط أن يكون القصد. مشع حيازة 
المكان بالفوة أو ارتكاب جريمة فيه 0 وهذا هو القصد الجتائى فى الجرئمة ٠‏ 
فيجب اذن توافر علم الجانى أن المكان الذى يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص 
آخر وأن ال مى الى تحقيق واحد من الأمرين المشار اليهما 0 

وهذا الركن هو أدق أركان الجريمة اذ يثير عدة صور تدعو للتردد بين 
ما اذا كانت الجر دمة لعد متوافرة من عدمه ٠‏ ذلك أن الدخول الى أحد الأمكنة 
السابقة البيان ان عد جر بمة تنطوى نحت المادة الالاعء » فانه فى ذات الوقت 
قد يعتبر جزريية منطوية نحت نص آخ من نصوص قالون العقئبات كشروع 
فى سرقة أو قتل أو هتك عرض + وكسل من الجريمتين تعتبر مرتبطة 
بالاخرى ء فهل تطبق بصددهما المادة ؟'؟ من قانون العقونات وفقا للقواعد 
العامة ام لا ب 


اننا فى الواقع لو أعملنا حكم تلك المادة , أى أن ففل المتهم يكون 
جر يمتيل هر تبطتين لانتهى بنا الأمر الى نطبيق المادة لال ع غالبا 'الى حوار تلك 


0 نقض ا المجموعة الرسمية س ١4‏ ق 5 + وقد قضى بالنسبة لحيازة 
أرض زراعية ننطبق عليها المادة 99لا التى سوف يانى ذكرها ب آنه اذا كان المستاجر قد 
هيأ الارض للزراعة فاختلس شخص فرصة فيابه وأقبل نحو الارض وألقى فيها بذوره فان 
بهذا العمل المختلس لا ,يحول الحيائزة لذلك الشخص », اذ لا يبقبل أن مجرد القاء بذور مخالسة 
هن شخص بعد أن همي المستاجص وهو الحائز الفعلى للزرع تعتين حيازة , وانما صسو 
«مجرد غش والقانون لا يحمى الغش ( نقض 1979/١/94‏ المحاماة س ٠١‏ ق 5 ) ٠وقضى‏ بأن 
المادة 539 لا تنطبق على الحائز للعقار الذى يمنع بالتهديد المحكوم له بهذا العقار من وضع 
إبده عليه ( نقضص ١/؟١4/1١19‏ المجموعة الرسمية س ١١‏ ق الا ) ٠‏ وحيازة عين لا تسميح 
علبيعتها ولا الظروف المحيطة بطريقة استغلالها أكثر هن وضع يد متقطع هع اقترائه بنيةالحيازة 
على سبيل الاستمرار كلما تهيات أسيابها يكفى لتوفر الحيازة يركتيها ( نقض 1989/٠١/58‏ 
نجموعة القواعد القانونية لي "ا ق 94" ) .|.٠‏ 

.م 88.- العقوبات الخاص ) 


ان 8522 


“الخاصة بالحزيمة التئ ارتكبها امتهم 'قفعلا أو شتراع فى ار تكابها شروعا معاقبا 
عليه ٠‏ وهذه نتيجه. بلا شلك: لا 'ندخل فى: هن الشارع , فنطاق نطبيئق المادة 
"٠‏ عقويات محدد بصورة خاصة ٠‏ ومعرفه هذا النطاق ' المرجع فيه لحكمة 
التشريع التي أبانتها تعليقاث الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة ١1١8‏ 
وانتى جاء بها « ان الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقية الأشخاص الذيين 
يدخلون لغرض معاقب عليه.قائونا أو. يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن فى 
حيازة الغير , فاذا ابتدى بالفعل فى تلفيذ القصد الجنائى كان الشخص فى 
الغالب مرتكبا لشروع فى جريمة معيتة » غير أنه ,يحصل غالبا أن العثور على 
شخص قبل بدئه فى اى تنفيذ يخليه من كل عقاب , كما هو الحال مثلا اذا دخل 
شخص فى ملزل بقصد السرقة » ٠‏ والذى يؤخذ من هذا أن المشرع قد هصدف 
بذلك اننص العقاب ب على الصورة التى لا يكون فيها فعل الجانى جريمة معينة أو 
شروعا معاقيا عليه 0 فاذا كان الفعل منطويا تحت لصن قانونى كجريمة 'نامة 
أو شروع مغاقب عليه فلا محل لاعمال نص المادة 1١‏ من قانون العقوباث . 
كما اذا اعثبر الفعل سرقة أو شروعا فيه ٠‏ ومع ذلك فقد قضى 'بآن المسادة 
54 ع( ل ا وقععت فعلا الخريمة التى كان 
الدخول فى'البيت سود وا وكات تسبي ليها عام كان اريم 
معاقبا عليه أم لا(15) ٠‏ 


قصد منع الحيازة بالقوة ؛: يقصد بمنع حيازة المكان بالقوة حرمان الغير 
من الحيازة بأى وسيلة ما دام فيها نهديد باستعمال القوة(15) + فتتوافر تلك 
الصورة متى دخل الجانى المكان وأغلقه بكيفية تمنع من دخول الحائن الفعلى 
له مهددا اياه باستعمال القوة اذا ما حاول الدخول ٠‏ ولقد قضى بأن القانون 
لا بتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكفى أن يكون المنعرض قد 
قصد استعمالها(15) ٠‏ والقوة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء(0١)‏ * 


)١5(‏ نقض ©0/١١/8؟19‏ مجموعة القواعد القانوئية بج © ق 8م؟ + وراجم احمد أمين 
ص 86١5‏ ويرى أله لا يشترط ان يكون قد ارنكب الجزيمة بالفعل فنا ارتكبها عوذب بعفابها 
ويجوز عندئذ عقابه أيضصا بالمادة ٠/ا؟‏ مم تطبيق المادة ؟#.ع ٠‏ والموسوعة الجنائية ج8٠‏ ص 6م ٠‏ 
زه أحمد أمين اص ؟ام ء ونقض 00/4 المجمؤعة الرسمية رس "١‏ ق 1١١8‏ * 
ووجود القوة هسألة موضوعية ويدخل فيها التوعد المصسحوب بجهارات عدوانية ( لجنةااراقبة 
القضائية فى ١؟1855/5/5١ ٠‏ أشير ا ف ى الموصوعة جا ؟ اص 88م ٠‏ وأحمد أمين ق 5١م‏ ) ٠‏ 
9 نقض ؟/ 159 أحكام النقض س الاق ١565/5/0 , 5٠٠‏ س لاا اق ١ماء‏ 
/1ا) نقشض ١له/955١‏ أحكام النقضص س لاا ق 958 ٠‏ 
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قصد ارتكاب حريمة 13 أثير البحث حول الصدورة النى .يكون فيها 
الدخول بقصد ارتكاب جر سمة هل شترط آنل تكون الحنيمة معيئة بالذات 
أم نيس بشسرط أن نتعين تلك الجريمة ؛ لقد ذهب قضاء النقض الى أن ذه 
الجر دمة نثوافر حتنى ولو لم اتتحضد الجريمة التى إنتوق الفاعل ارتكابها » 
فالقالون. لم . شرك تعبيل هذه .الجن بمة ٠»‏ بل أراد العقاب فى .الصورة. التى 
تقوم الدلائل على ان قصد الدايعل هو الاجرإم ويكون مستجيلا أو متعذرا تعيين 
الجردمة التى اقترفها(02١)‏ . وتنحقق جر يمة دخول منزل بقصيد ارتكاب جريمة 
فيه حتى ولو كانت الجريمة انتى قصد الفاعل ارتكايها قد نعينت(11) ٠‏ فيكفى 
اذا وجود الفاعل فى داخل المكان لغرض اجرامى ٠‏ ولكن براعى .ما سلف ذكره 
فى رأينا من ا من مربي يفن يوا الصاني 50001 التي لا ينكون.قعل اللخانى 
جريمة نامة آو شروعا معاقبا عليه ٠‏ 


'وتحديد ما اذا كان الفاعل قد عدف بدخوله الى اراتكاب جريمة من عدمه 
مسألة مرجعها وقائع الدعوى تسبتخلصها المحكمة من مختلف الظروف المحيطة 
بدخول الفاعل الى المكانز (50) ء وان زعم |المتهم أن ذخ وله الى المكان سيب 
مشروع كلقاء امرآة باتفاق سابق فعليه أن يقيم الدليل على صحة دفاعه ٠‏ 
ولقد جاء بتعليقات الحقانية آنه« ليس من الضرورى بناء على نصوص المادة 
4 ع 5070 ) اثبات نية ارتكاب جريمة معينة اذا كان بِوْحْد من كل الظروف 
أنه كان عند الشخص نية اكيدة .لارتكاب جريمة كائنة ما كانت وربمًا اسسنتج 
إلاثبات على هذه النية من مجرد وجود شخص غريب عن المنزل فيه متى لم 
ينتطع هذا الشيخضص أن يعلل وحصوده العليلا كافيا ١‏ ونكون. القريقة عليه 
أقرى اذأ حصت الواقعة إثيلا » * 


نحربك الدعوى اجنائية والعقوبة 

اذا وقعنت الحر دمة بأركانها سالفة البيان 'حاز لكنياية: العامة .تحر يبك 
الدعوى الجنائية٠عنها‏ بغير قيد :- حتئى .ولو كانث. الجزيمة التى ينعوى .الفاعل 
إرتكاب مما؛ يتوقفب رفع الدعوى ,الجنائية فيها على . شكوى. من اللجنى: عليه » 


106 نقضى 1553/8/07 ميُجمزعة»القواعد.. القائونية إل ٠١‏ ق 7185 ,4 :1555//19- أحكام 
النقض س ٠٠١‏ ق5582١‏ +*, 

ز5) نقض 1945/٠١/18‏ أحكام النقض س ١ق ١105/1/8 1١‏ س "# ق 5565 ,2 
سن ١اا‏ قل 99 ٠‏ 

)٠٠(‏ نقضص ١979/5/0‏ مجموعة القراعد القانونية ج ١‏ ق ٠ ١48‏ وراجع مثال لعلدم 
توافر القصد الجنائى فئ نقض لم؟/ ١959/٠١‏ أحكام النقض سس ماق 559 ٠‏ 


293 سا 


لان القول نغير هذا ..يؤدى الى آن تسبغ على على المتهم حنابة 0 بعس الخراثم انتى 
يرتكبها نغير أموجك : :ولذا “يجوز رفع الدعوى عن جريمه ذخول منزل بقصد 
'ارتكاب جربمة اذا كالت الجريمة الأخرى همى السرفة من أصول وفروع دون 


حاجة لشكوى 'المجبى عليه ٠‏ 


وتثور السعوبة فى الصورة التى' يكون قيها دخول المنزل بقصد ارتكاب 
جريمة الزنا » فان القول بمحاكمة المتهم.عن تلك الجريية قد يؤدى الى تناول 
جزيمة الزنا من قريب أو بعيد ٠‏ ولقد قررت محكمة النقض أنه « اذا امشنع 
عل الدياله زنع ذعري الزنا فلا تقبل اثارة موضوعها نطريق غير مبائشر » فلا 
اول رفع الذعوى على الفسريك بالميادتين ران و ١ا؟‏ من قانون العقو ناث 
لدخول المحل الذى ارتكب فيه الزنا واختفائه عن أعين من لهم الحق فى 
اخراجه , لأن ذلك لايد متئناول البحث فى مسألة الزنا » والمادة ؟ إنما 
تعاقب من يدخل ملك آخر بقصد ارتكاب جزيمة » وقد نعين هنا أن الجريية 

هى الزنا وقد امتئع رفع اندعوى العمومية فيها فمن غير المعقول أن نثار 
بعطلريقة أخرى في وجه الشريك وخده ء بل ان حكنة النشريع نقضى بأن يقال 
ان عدم التجزئة الذى يقضى بعدم امكان رفغ دعوى الزنا على الشريك ما دام 
رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ', فلا يعاقب 
حتى غلى جريمة الدخول فى المنزل ٠‏ على أنه مما تنبغى ملاحظته أن عدم جواز 
رفع الدعوى بمقتضى المادنين و10/ا؟ مشروط بآن تكون جريمة انزنا 
قد وفعت > أما اذا نبين أن الدخول كان بقصد ارتئكاب جريمة زنا لما نقع فلا 
حاجة لسكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين , وذلك 
لأن القانون لم يشسترط شكوى الزوج الا فى حالة نمام جريمة الزنا(1؟) ٠‏ 


وتكن مل ,يجوز أن ترفع الدعوئ الجنائية عن جريمة دخول منزل بقصد 
ارتكاب خريمة. فيه اضد الشريك فى جريمة. الزنا ولو لم ترفع عليه الدعوى 
عن جريمة الزنا؟ ان جريمة الزنا لها وضع خاص فى القانون ,: وحيئيا علق 
المشرع رفع الدعوى فيها على شكوى من الزوج فقد ابتغى بهذا أن بصور 
ونحريك. الدعوى الجنائية قبل الشريك عن جريمة دخول منزل بقصبد ارتكاب 
جريمة فيه لابد أن يتئاول بالضرورة زنا الزوج ؛ فكأننا بذلك فوتنا عسلى 


١؟؟ه/١؟/9‎ 2 ١48 نقض 5 /؟/؟919١ مسموعة القراعد القانونية ى لاق‎ )1١( 
٠ 5١9 ق‎ 


 هكالا‎ 


المشرع قصده 2 ولم نحفظ -للمجنئ عليه.فى الزنا :شرفه المجزوح' الذى أواد 
النستر عليه ٠‏ ولذا فالمنطق والذى ينسق هع حكمة التشمريمآنة ما “لع يطلب 
الدج نحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة » فانه لا دحؤز اتكاذ أ اجراء 

قبل الشريك سواء بالتسبة جريمة الزنا أو بالنسبة ل+جريمة دخول منزل 
بقصد ارتكاب جريمة فيه ٠‏ 


وقد قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سئة أو غرامة 
لا تزيد على عشرين جنيها ٠‏ ولم يقرر عقوية على الشروع فى ممبسده الجريمة 
كما سلف القول ٠‏ ولقد شدد المشسرع العقوية فى حالتين نص عليهما فى المادة 
5" التى قررت « واذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين انسابقثين 
ليلا 'تكون العقوبة الحبس مدة لا تتحاوز. سنتين. ٠‏ وأما لو ارتكبت ليلا بواسسطة 
ألسر أو نسلق أو من شخص خامل لسلاح تكون العقونة الحبس » ٠‏ وقد سنبق 
بيان هذه الظروف المشسددة عند الكلام على جريمة 'السرقة < وأممها ظرف 
الليل ٠‏ ورأينا أن محكمة النقض تعتبره متوافر! فى الفترة بين غروب الشمس 
وشروقها : وقلنا انه راق محل نقد وآن مسكنة اتنقص قد ذهبت آخيرا الى 
اعتبار ظرف الليل مسألة موضوعية نخرج من رقابتها يفصل فيقا قاضى 
الموضوع وفق ما يتبينه من ظروف الدعوى ٠‏ 


ثانيا) 
الجريمة المنتصوص عليها فى المادة 05؟ عقويان 


0 تنص المادة 519 من قانون العقوبات على أن « كل من دخْل عقارا فى 
حيازة آخر بقصد مدنم حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد 
دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارئكاب شىء هما ذكر يعاقب بالحبس مدة 
لا تنجاوز ثلائة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهأ مصريا ٠‏ واذا وقعت 
هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من 
عشرة أشخاص عل الأقل ولو لم يكن معهم سلاج تكون العقوبة الحبسس مدة 
لا نتجاوز سنئة واحدة أو غزاهة لا تتجاوز خنسين جنيها مصريا » ٠‏ 


وأركان هذه الجريمة ثلاثة )١(‏ الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه 


5 


3؟) كون ذلك المكان فى حيازة شخص آخر(15) (5؟) القصد الجنائي ويتوفر 
يكون الغرض ,من الدخول منع. حيازة. العقار بالقوة .أو ارتكاب جريمة فيه١٠‏ 
وقد سسبق الكلام على الدخول, والركنين الثانى والثالث. عند . دراسة الحر دمه 
المتصبوصن عليها فى المادة فين م قانون العقوبات , 4 و بقصد بالعقار منسا 
الآموال”الثاءيتة او وشتلتى منهاها شملته المادة ع السالفه 'الدالر “لا سيما 
ركن 'اثقوة ٠‏ ؤلقد' قضئ بانة اذا كان الحكم'قد'اجتزا فئ: بِيانٌ ران فصد منم 
الحيازة بالقوة بما قاله من أن المتهم الثانى ملع حيازة' الملجنى عليهما بالعوة اد 
أجبرهما قهر| على عدم حراته الأرض فان هدا القول على ما به من اجمسال 
لا يكشفاعما ومع من الضعنين مين افغال بعدها العاقؤن استعمالا يلقو او اننم 
بذاتها على انهما قصدا استعمالها (54) ٠‏ وأنه'لا يشسترط. فئ جريمة دخو 
عقار بقصد إمنع حيازته استعمال القوة بالفعل بل يكفيه ان ينون اجانى قد 
بدا منه ما يفيد ان فى نيه استعمال .القوة ».فاذا كان الحكم فد اتببت ان المجنئق 
عليه هو و الحخائز الفعلى للعقار, وإن المتهمين قد .نعرضوا نه ودخلوا الحقل, فزرعه 
الأول والثانى وشد الثالث أزرهيا فى ذلك ب وأتهم قصدوا يهذا منع حيازنه 
بالقرة وتألبوا عليه الى درجة ,بخشى هنها الأصطدام فهذا يكف (15) ٠‏ وتسبغ 
المادة ١/1‏ عقوبات الحماية ع حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على هده 
البيازة طالت مدتها 5 قصرت 0 ولا كر أن نلون قد استعيلت بالفعل 
قوة فى منع الحيازة بل يكفى آن يكون المثهم قد" دخل العقار «تذى فى حورة 
الغير آى بقى فيه بتضد متع حيازة حاثره بالقوة(1) 


وقد جعل المشرع للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة الحبس من آربع 
وعشر بن سشاعةه الى تلاته شهور وبين انغرامة من خمسيك قروش إلى عشر بن 


(9؟) قفى بأن محفىس التسليم واجب احترامهةه بوصقه كوله عماث رسميا خاصضا بتنفيك 
الاحكام 'والعسليح الذثى . يحصلن “بمقتضنام لا يضح اتاسنقه ينك لم" ينقل اللحنازة. بالفعل , 
القول ' بغير ذلك نتعاوض ١»‏ مم .مقتضى التسليم وها يدل عليه شعنى التسليم من ٠نقل...حيازة‏ 'المال 
الذى حصل ١‏ تسليمه ‏ ثقلا فعليا للضي 5 اأاحكام النقض رس *؟ اق 58 » 
0 ساكااق 01480 )6ه 

(59) أحيد أمين ص ٠ 4١5‏ المؤسوعة الجدائية ج 5 ص 9م ٠.‏ 

(55) لقض 7٠١/٠١‏ لاوا أحكام النقفن' س ق كوم » وفى الواقعة “دفع المتهم 'بأن 
الارض موضوع النزاع كانت؟ نحت إيده :منذ منوات: “ثلاث ا لم يهدد المجنى. عليهما ولم يبتر 
استعمال القوة, ٠‏ ونقض 197٠/٠١/95‏ أحكام النقض سس ١؟‏ قي ٠0085‏ 

(8؟) تقض 53/؟١/1900‏ أحكام النقض س * ق 9١0١‏ 6 

(5) نقض لاكه/ 19560 أحكام البقض اس 1١١‏ 3 10 * 


كوه ب 


وقد شدد العقوبة فبجعلها الحبس الى مدة لإ تتجاوز سبنة واحدة أو غرامة 
لا تتجاوز خمسين جنيها فى احدى الحالتين » )١(‏ اذا وقعث الجريمة من شخصين 
فأكثر وكان أحدهما على الأقل حاملا سلاحا ٠‏ (5؟) اذا وقعت الجربمة من عشرة 
أشخاص على الآقل ولو لم. يكن معهم سلاح ٠‏ وقد سبق الكلام عن التعدد 
وحمل السلاح عند الكلام على جريمة السرقة ٠‏ 


2 تال 1 ( 
الجريمة الملصوص عليها فى المادة 719/١‏ عقوبات 


تنص المادة ١1/ا؟‏ من قانون اتعقوبات على أن د بعاقب بنفسى هذه العقوبة 
كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السايقة مختيئا عن 
أعين من لهم الحق فى اخراجه » + ولقد أبانت نعليقات الحقانية عن وجه تطبيق 
هذه المادة فقالمت « وهناك تعليل يمكن من يظن آنة سارق أن يعلل وحجوده 
عند عدم وجود كسس أو نقسب فبدعى أنه انما وجد بنية ارتكاب أمر مناف 
للآداب لا بنية الاجرام » وان كان لا شك فى أنه يسهل تفتيد مثل هذا الادعاء 
الا أنه مجرد الجهر به علانية لا بصح السكوت عنه . وقد وضعت المادة 5968 ع 
( ١/ا»‏ ) فأصبح غير ضرورى بناء على نصوص هذه المادة لدحض متتل هذا 
الادعاء أن يثبت نية الجريمة اذا وجد المتهع فى بيت الخ محتاطا لاخفاء نفسه 
همن لو رأوه لكان لهم الحق فى اخسراجه منه » ٠‏ والذى يلاحظ بالنسبة 
لتعليقات المقانية على مواد اباب الخاص بانتهاك حرمة ملاك الغير , أنها تعتبر 
دخول الشخص فى منزل معين بغير تسور أو كسر بقصد السرقة لا بعد شروعا 
فى جمذه الجر دمة ٠‏ وحى بذلك 'تأخد بالمذهب المادى فى الشروع » مع أن الذى, 
عليه الفقه وجرى به القضاء فى مصر هو الأآخذ بالمذهب الشخعى . ويعثين 
الفعل فى الصورتين سالفتى الذكر مكونا للشروع فى السرقة ٠‏ فتعليقات 
الحقانية اذن فى تعليلها لنص المادة 51١‏ من قانون العقوبات بأن الغرض, 
توقيع العقاب على من يظن أنه سارق ولا ,بعد فعله عند ضبطه داخل المنزل 
جريمة اذ لم يوجد كسر أو نقب هو أمر لم .يصادفها فيه التوفيق » وانما 
ننطبق المادة قبل كل من يوجد داخل .البيت مختفيا عن أعين من تهم الحق فى 
اخراجه مهما كان مدعاة , الا اذا كان الفعل يكون جريمة شروع فى سرقة 
بتوافر القصد الجنائى فحينئذ تطبق عليه نصوص هذه الجريمة ٠‏ 


وأركان الجريمة ثلاثة : )١(‏ وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى 
المادة ٠/ا‏ ع , (؟) الاختفاء , (؟) القصد من الاختفاء وهو الحجب عنمن له 


نيت .4 ع 


إلحق فى اخراجه ٠‏ ولقد سبق الكلام على الركن الأول فى دراسة المادة 
> ع ٠‏ ويقصد بالاختفاء البعد عن أعين من يكون له الحق فى اخسراج 
#لشخص من المكان 2 فكل فعل يوصل الى هذا الغرض بكون اثركن المادىي ٠+‏ 


يكو التيياول عترفة عن لد الو فى تزاج الشسخص من المكان .هل 
مو صاحب المكان فقط كالاب أو الزوج »2 أم١‏ بعتبر.أى فرد'من المقيمين .فيه 
له الحق فى الاخراج 5 ويدق الأمر فى الصورة الفكسية أى تعريف من له حق 
ادخال الشسخص فى البيت . ذلك لاحتمال أن 'تكون رفغية أحد الموجودين 
بالمنزل بقاء الشخد ن فيه حين بريد الآخر اخراجه منه » مثسلا ابن صاحب 
الدؤل له صديق لا براضى 'الوالد عن دخوله فئ المنزل فاذا دخله بناء على دعوة 
الآدن لمي حضر الأب فاختفى الصسديق فى مكان من المنزل حتى يستطيع 
ميارحته » ولكن عثر عليه الأب هل بقال ان الصديق قد الختفى عمن له الحق 
:فى الخراجه وو الوالد » أؤ أنه ما دام قب دخل برضاء الاين قلا تتطبق المادة 
ااسينا عل ان الآ لي ا حل الإجراع لي غله الععودة ؟ "ربنق الفريين 
:ذا كان المختفى فتاة أو رجل دخل فى غفلة من الزوج وبرضاء الزوجة ٠‏ 


لقد جِرى قضاء النقض على أن المقصود من عيارة « من لهم الحق في 
الخراجة » الواردة بالمادة لفن من قانون العقوبات هو رب الدار' . ودخول 
:شخصض مهنزلا باعوة من سيدات بالمنزل لا تكفى لتبريسن وجوده به اذا كان 
وجوده غير مرغوب فيه عر الدار 3 فوجود مثل هذا الشخص: مختفيا عن 
.عبن رب الدار بجعله مقارفا الجريمة المنصوص عليها فى المادة السالفة 
الذكر(ا؟) ٠‏ ومن حكم لها أيدت فيه محكمة الموضوع أنه « يتعين لمعاقبة 
امتهم أن يكون مختفيا عمن لو رأوه لكان لهم الحق فئ اخراجه أى بالتالى 
يجب أن يعرف من هؤ صاحب الحق فى اخراج المتهم » ومن هو رب البيت 
فى هذه الحالة ٠‏ كان طبيعيا أن نكون الزوج هو ضاحب الل هذا 
كله لو كان موجودا بداره ولكن الثابت أنه كان متغيبا عن منزله وكان سيت 
لدى زوجنه الثانية » فأصبح الشأن فئ غيابة لزوجته '/ وقد جرئ' القضاء 
على أنه لا يعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب غليه دخول رجل-منزل آخر لغرض 
مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حالة غيابه ٠‏ لأنه لا يكون 
حينئذ قد اختفى عن أعين من لهم الحق ف فى اخراجه , اذ الزوجة تعتبر ربة 


(1") نقض 1950/1١/58‏ مجموعة القواعد القانولية ج ؟ فى ٠ 59١‏ 


داعا 


الدار اذا كان الزوج غائبا عن منزله ومقيما فى جهة أخرى ولها فى غيبة 
زوجها ما له من الحقوق والسلطان فى منزله » وأضافت محكمة النقض الى 
ما تقدم أن الواقعة التتى أثبتتها المحكمة على المتهم ليس فيها ما بفيد أنه حين 
دخل المنزل قد اتخذ أى احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب البيت ورب 
الأسرة . بل كان همه ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة عليها دون أن 
بشعر به أحد منْ الناس كافة , ولولا اختفائه فئ الدولاب لا جاز التفكب فى 
وصف وجوده بالمنزل مع الزوجة بهذا الوصف مع ' أن هذ! الاختفاء ‏ على 
ما هو واضصح بالحكم ‏ لم يكن ملحوظا فيه ابتعاده عن أن يراه أحسسد ممن 
يهمهم أمر المنزل بل 'قصند به الاختفاء عن أعين الناس جميعا »(58) ٠‏ 


ونحن وان كنا. نتفق مع قضاء النقض فى أن المراد من عبارة من لهم 
الحق فى الختراجه بقصد بها رب الدار(5) , الا أننا نري أن وجود رب الدار 
أو غيابه لا يؤل فى قيام الجزيمة . وفى أن له الحق فى اخراج مثل هذا 
الشخص : لأن رب الدار. تقوم له هذه الصفة سواء أكان موجودا أو غاثبا , 
وليس فى غيابه لغدرة طالت أم قصرت أن يكون لغيره.الحق في ادخال :من 
لا رغبة لرب الدار فى بقائه فيها » بل أن الغالب أن دخول الشخص انما 
يكون بناء على اتفاق أحد الموجودين بالبيت فى غيبة رب الدار وهذا أمر قد 
يؤدى الى عدم العقاب فى صور كميرة كانت هدف المشر م عند ثقريره العقاب 
على هذه الجريمة ٠‏ 


والعقوية هى المقررة للجرويمة المنصوص عليها فى المادة ١/1؟‏ من قانون 
العقوبات سواء في وصقها اللبسيط أو اذا اقترنت بظروف مشددة * 


( رابعسا ) 
اجر بمة المنصوص عليها فى المادة 10/5 عقو بات 
نصت الادة */ا3 من قائون العقوبات على أن د كل من دخل بيثا 
مسكوئا أو معدا ل للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سقينة مسكونة أو فى 
همل معد لحفظ المال ولم يخرج هنه بناء على تكليفه ممن له الحق فى ذلك 


(0؟) نقض ١545/5/52‏ مجموعة القواعد القانونية جا لاا ق 868 ٠‏ 9 

(ة1) عكس هذا أحمد أميل ويرى أنه لا يعثبر من قبيل الاختفاء المعاقب عليه بالمادة ؟؟ م 
هخول رجل لمتزل آخر لغرض مغاير للاداب بناء على دعوة صاحب المنزل حال غياب الزوج عن 
اليلد ٠‏ 


”ديه 


عاقب بالحبس مدة لا تتحاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها 
مصريا » ٠‏ ولهذه الجريمة ركئان هما : )١(‏ الدخول إلى أحد الأفكنة المنتصوص 
عليها فى المادة 2» وهى بيتك مسكؤون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته أو فى 
سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ء (؟) عدم مبارحة المكان بناء على 
تكليف صاح بالحق فى ذلك ٠‏ 


وقد سبق الكلام على الركن الأول عند بحث الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة ©1٠١٠‏ من قانون العقوبات ٠‏ والفرض فى هذه الصورة أن لا يكون 
الغرض من الدخول منع الحجيازة. بالقؤة أو ارتكاب جريمة'والا طبق نص 
المادة "1/٠‏ ٠.والركن‏ الثانى يتوافر بأن يطلب الحائز للمكان الى من وجد فيه 
الخروج منه ثم يمتنع عن ذلك ٠‏ وصاحب الحق فى التكليف بالخروج هطو 
الحائز للمكان ذئك لأن نصوص هذا الباب تحمى الحيازة الفغلية'للأمكنة ٠‏ 


وللقاضى ألخيرة بين توقيع عقوبة الحبس التى تتراوح. بين أربع وعشرين 
ساعة وسئة أشهر ؛ أو أن بوقع عقوية الغرامة بين حدين الأدنى خمسة قروش 
والأقصى عشرون جنيها ٠‏ 


النصلابقارثر 
الجر الم ضد الآخلاق 


تناول المشرع فى الباب الثالث من الكتاب الثالت من قانون العقوبات 
حرائم اسقاط الحوامل ومنع:بيع الأشربة أو الجواصر الممنوعة المضرة بالصحة 
(م 53١‏ 5360 ) ء وفئ اكياب الرابع جرائُم هثئك العرض وافسناد الأخلاق 
(م 551 اكلا؟ ) ٠‏ ولعرض .من بين الجرائم سالفة البيان الى جرائم الاسقاط 
والمواقعة وهتك العرض والفعل الفاضح العلنى ٠‏ 


المبحث الأول 
الاسقاط 


تناو [المشرع الاسقاط. فئ الباب الثالث من الكتاب التسالت من قانون 
العقوبات الخاص بالجنايات والح التى تحصل لأاحاد الداس وذلك فى المواد من 
6 الى 5565 منها٠‏ ويبين من هذه النصوص أنه حتى انلقع جريملة الاسقاط 
شترط تثوافر ركن مادى هو الفعل المؤدى الى الاسقاط وركن معتوى هطو 
القصد الجنائى() ٠‏ 


أولا ب الركن المادى 
فعل يؤدى الى الاسقاط 
. ينبغى ابتداء تعريف المراد بالاسقاط على وجه محدد لأنه فى هذا النطاق 
يثور بحث .قيام أو .انعدام المستولية الجنائية ٠‏ والاسقاط مهمو اخراج الحمل 


من الرحم فى غير موعده الطبيغى عمدا وبلا ضرورة بأية وسيلة من الوسائل ٠‏ 
ويعرفه رجال الطب الشرعى بأنه. خروج متحصل الحمل فى أى وقت من همدة 


)١(‏ يذهب البعض الى أن لهذه الحريمة أربعة أركان : الغعل المادى الموصل لاذسقاط م 
يبأى وسيلة على امرآة عامل أو يعتقد أنها حامل » والقصد الجنائى ( موسوعة داللوز ىس ١‏ 
عضن 8؟ بند 55 , جارسون م /61”© يلد ٠6١5‏ 


ات 


ب 5 | سم 


الحمل وقبل تكامل الأشهر الر حمية 3 وبهذا ينبغى أن اتلصم دنر نتشساط من 
الفاعل على آية صو صورة كان بؤدى الى “ثلك الدشيحجة 5 


ولا أهمية للوسيلة التى يلجا اليها الفاعل فى سبيل تحقيق غرضه . 
وكتب الطب الشرعى زاخرة تتبآن” 'وسائل الاسقاط الجنائى وهصى للحصر فى 
أنواع ثلانة أولها وسائل العدف التى تفع , على الجسم . وانانيها استعمال 
العقاقر وأخزرعا اسيغبال الفنف الموضعى الذى يقع على أعضاء التساسل ٠‏ 
ومن آمثلة اتتووع الأول وهو بقع عادة فى الأيام الأولى من الحمل ب الغيردات 
والزياضة البدنية العنيفة والصعود والنزول من سلم بكثرة وارتداء. أحزمة 
ضاغطة والسقوط والوثتب ثب من أعلل. واسيتعمال حمامات ساحخئنة جدا ونؤدى 
جميعا الى اسقاط المرأة ذات ا الشديدة ٠‏ أما الطريقة الثانية فنادرا 
ها تؤدى الى الاسقاط الا فى حالة الحساسية الشدديدة كالصورة السابقة ٠‏ 
والعنف الموضعى يتمثل فى ثقب الأغشية الجنينية فتحصل القباضات رحمية 
تسفر عن الاسقاط ٠‏ 


:وقد أشار المشرع .فى المواد 510 و ١75:3 51١‏ الى الايذاء والأدوية 
والوسائل المؤدية الى الاسقاط ,. وهى تنطوى: تحت الصور التى سلف 
بيانها.ء وبدخل فيها أيضا كل ما من شأنه أن «يؤدى إذا استعمل الى احداث 
الاسقاط . كبعض المواد التى تستعمل فى .المجتمعات البسدائية ٠‏ ولم يرد 
المشرع أن يضيق دائرة التجر.م بسبب الوسيلة المستخدمة فأؤورد عبارة 
استعمال وسائل مؤدية الى ذلك . تاركا الأمر لتقدير القاضى وما ستعينل به 
من رأى أهل الخبرة9؟) ٠‏ 


ويشترط لتمام جريمة الاسنقاظ' انفصال: «الجنين عن الرحم وخروجه 
منه : ولذا إن اقنصر الأمر على مجرد محاوتة انزال الجدين دون أن انتحقق هذه 
النتيجة عد الامر شزؤعا ٠.بنطوى‏ لحت العقاب وفق النصوص: القانونية » 
ذلنك أن من التشريعات ما ننس على عدم العقاب' على الشروع' فى 
الاسقاط": ومنها'ما يترك المسألة للقواعد العامة فى التشريع + على أن الجريمة 
تقوم فى عغالة عدم.سخروج الجنين من الرحم اذا أنهيت' حالة الحمل ٠‏ وقد عرضت 
محكمة النقض لهذه الصورة فقائت ان الاسقاط هو تعمد الهاء حالة الحمل 
قبل الأوان » ٠‏ وانتواشر أركان الجريمة ولو ظل الحمل فى رحم الجامل يسيب 
وفانها ,2 وليس فى استفمال القانون :'لفظك الأسقاط .ما أنفيه' أن خروج الحمل 


. جارسون م8 وا علد ا‎ 25١ 


كت 186 عم 


من الرحم اشن من أركان الجر يمة ذلك أنه يستفاد من نصوص القانون أن 
المشسرع افترضى بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفقل الاسقاط ٠‏ ولكن 


ذنك لا ينغى قيام, الجريمة. متى انتهت جالة الحمل. قبل الآوإن ولو ظل اللحسل 
فى الرحم يسبب وفاة الحامل929) ٠‏ 


وفى الحالة التى ينفصل قيها الجنين ويبقى حيا كما اذا كان الاسقاط 
بعد سبعة شهور من الحمل ل يعتبر الفعل مجرد شروع(؟) ٠‏ وقد قضت 
محكمة النقض البلجيكية فى ؟ دسمير سئة ١95١‏ نان تعر ونه الاب فاك 
لا نقوم اذا ترتبت .على الفعل ولادة الطفل حيا ٠‏ فالعنصر المميز للاسقاط أن 
الفكرة ة فيه وضع عقبة فى سبيل: حياة الطفل حتى لا يرى النور ٠‏ وقد سبق 
أن قلئنا ان الاسقاط يغترض 'خروج متحصل الرحم قبحيل تكامل 'الأشهر 
الرحمية ٠‏ فاذا خرج الطفل من الرحم'حيا وتخلص الفاغل مته بعد ذلك عدا 
معله قتلاره) ٠‏ 


ولكن متى اتعاتين المرأ ة جاملا » أى كيف يتجدد وقت الحمل الذى يعد 
الفعلي من بعده اسقاطا ؟ لقد تكفل الطب باثبات الآدواز التي يمر بها اجنين » 
ففى الشهر الأول للحمل لا يزيد وزن الجنين على جزام واحد بوجه التقريب 
وليس به ما يميزه 2 وحوالى آوائل الشهر الثاتى تبدآ نواة التعظم فى بعض 
أجزاء الجسم في الظهور ء واعتبارا من انشهر الثالث تأخحذ باقى أجزاء 
الجسم فى التخلق تدريجيا حنى الشهر التاسع أى موعد الولادة ٠‏ 


وذكر القرآن الكر يم الأطوار التمو يبر بها الجنين فى قوله تعالى « ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين »ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين , ثم خبلقنا 
النطفة علقة 2 فخلقنا.العلقة مضضمقة ا الي 
لحما ».ثم الشأناه خلقا آخر ٠‏ فتبارك. الله أحسن الخائقين »: +.؛ وبنتضسح بأجلى, 
بيان أن فى قوله تغالى خلقنا المضغة عظاما ذكر ‏ للخنين ‏ حينما ثبدأ فيه نواة 
التعظم » وهذه يبدأ ظهورها فى الشهر الثانى * بل قد تتقدم عن هذا علاة ةق 
عشرة أيام الى خمسة عشي يوما ٠ ٠‏ 


(5). نقض ١990/17/50‏ أسكام النقض س ١؟‏ ق 5*5 .٠‏ 
(5) رمسيس ص 8؟؟ +١‏ 
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واذن فأطوار الجنين السابقة على وجود العظي'ء أى النطفة والعسلقة 
والمضغة كلها توجد فى الشسهر الأول وقمل نهايته أحيانا ؛ الأآمر الذى تخلصس 
منه إلى أنه بمجرد التلقيح يبدأ الحمل فعلا ونعد المرأة حاملا ويكون كل اخراج 
لحملها مكونا لفعل الاسقاط ٠ )١(‏ وقد نعرضت محكمة النقض لهذه المسالة 
وقررت أن المادة عقوبات المأ اتبيح الأفعال التى ترتكب عملا بحق قرره 
القانون بصفة عامة ٠‏ وانجر يم الشمارع للاسقاط يحؤل” دون اعتتبار الفعل 
مرتكبا بحق ٠»‏ وانما' يجعل منه اذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذدى 
'فرضه الشارع لفعلته » فلا يكون مقبولا ما عرض اليه المتهم في دفاعه أمام 
محكمة الموضوع :من أن الشربعة الاسلامية تبيح اجهاض الجنين اذى لم نتحاوز 
عمره أربعة شهور »2 وأن المادة ٠١‏ عقوبات" تبيح ما تبيحه الشربعة ٠‏ راباحة 
الشربعة الاسلامية اجهاضص الحنين الذى لَبم يتحاوز عمزه أربعة شهور ليس 
لي المنفق عليها وانما هو اجتهاد للفقهاء ء انقسم حوله الرأى 
فيما بينهم(1) ١ ٠‏ 


ركد عرضي اشع الثلاث صور يتم بها الاجهاض »فهو قد حم سان 
رضاء من الخال » أو قد يحدث برضاهاء أو قد توقعه هى على نفسهأ » ولائشك 


فى أن أخطر صبوره هو ما يأتيه الفاعل بغير رضاء المرأة الحامل ٠‏ 


واسقاط المرأة بغير.رضاها تدخل فيه كل الصور التى يجدث فيها اتفعل 
دون موافقة من جانبها , ولا أهمية حينئذ للوسائل التى قد تلجأ اليها الفاعل 
فى سبيل تنحقيق: غرضة ٠‏ ولا بعنى عدم الرضاء أن تكون. المرأة قد. سئلت 
عن ذلك فرفضت الموافقة م بل 'يتوافر-.عدم الرضاء ولو تم'الفعل. بغير علم.منها ء 
كما لو أعطيت دواء للأشقاط معتقدة أنه لقنفاء سرض .بها أو قد أعطيت مخدرا 
حتى يمكن" اتمام الفعل ٠ ٠‏ وعدم رضاء المرأة أو رضاؤها مسألة بفصل. فيها 
القاضى من الظروف المحيظة' بالفعل والتبى نعرض عليه » فقد يؤخذ عدم الرضاء 
من العنف الواقع على الجسم * 


(7) محمود مصطفي ص /الا؟ » رؤوف ص ١55‏ , الموسوعة الجبائية سي ١‏ ص 58ة , 
روسليه قانون العقوبات الخاص سئنة ١938‏ من “54# ٠‏ وكان |الفقه ٠:‏ لقسالولى القديم لا يرقف 
مكان حدوث الاجهاض قبل الخلق الطفل , وهبكذا لا يثم قبل 5٠-‏ 'يوم.هن تاريخ الاخصاب 
لا راجم جاسدون م لا١ا؟‏ بلد ٠. ) 1١9‏ 

(؟) نقض 1555/8/59 أحكام النقض س ٠١‏ اق ©26ولا. 


ب 8 *ؤ اس 


| والصورة الثانية. التى يتم فيها الاسقاط برضاء المرأة » وهى لا تفترق. 
عن تلك السايقة من ناحية الوسائل, ٠‏ بل تختلف عنها فى .قبول المرأة للأفعال 
المؤدية للاسقاط ٠‏ على أن ينبغى أن يكون اترضاء. حرا غير مشوب .باكراه مادى.. 
أو أدبى أو خداع والا اعتير الفعل بغير رضاء ٠‏ ش 

والصورة الأخيرة هى التى تقوم فيها المرأة. بالنشاط المادى فى: فيسل 
الاسقاط . أى دون تدخل من الخارج وذلك باستعمال أبة وسيلة قد تراها 
موصلة لغايتها ٠‏ وقد تستعين بفرد آخر فى سبيل امام الجريمة وحينئدذ 
تتحدد مسئوليته بقدر مساهمته وفقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية 
هع مراعاة حكم المادة ١1؟‏ عقوبات ٠‏ 


وينبغى لتوافر الركن المادى فى جريمة الاسقاط أن تتوافر علاقة 
السيبية بين اتنشاط الذى باشره الفاعل والنتيجة: التى تحققت فى حالة 
الجريمة التامة(4) ٠‏ فاذا ثبت من وقائع الدعوى أن الوسائل التى استخدمها 
الفاعل لم تؤّد الى الاسقاط , وتم نزول الجنيل بعد ذلك لسبب آخر » وقف 
الفعل عند الشروع وحمو لا عقاب عليه ٠‏ ويتصور الشنروع فى الاسقاط وفق 
القواعد العامة اذا بدأ الجانى فى التنفيذ نم أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل 
لارادته فيه ٠‏ وتتحقق الجريمة الموقوفة اذا لم 'يبذل الفاعل كل الوسائل التى 
أعدها للجحردية ' نآن تدخلت أسباب خارجية أو ارادة أخرى حالءتدونذلك, 
كمقاومة المرأة لمن بحاول اجهاضها آو منعها هى من اتمام الجريمة اذا حاولت 
اجهاض نفسسها + وتكون الجريمة خائية اذا بذل الجاتى من جانيه الوسائل النى 
أعدت للاجهياض ومع ذئتك لم تتحقق النتيجة لأى يسنت كان . 


ثانيا ‏ الكركن المعنوى 
القصد الجلائى 


جريمة الاسقاط جريمة عمدية ومن ثم ينيغى أن بتوافر فيها القصد 
الجنائى ٠‏ ويتحقق بتوجيه الجانى لازادته نحو الفعل المسقط لامرأة. حامل 
بقصد اسقاط حملها ٠‏ والقصد الجنائئ فى هذه الجريمة من نوغ القند 
الخاص , ٠‏ فهو يتطلب ابتداء | نوافر القصد العام ٠‏ وهو أن بتوافر الغلم لدى 
الحانى بأن المرأة التى بقع عليها نشاطه حامل وأنث الوسيلة التى يوجهها 
نحوها من شأنها أن تؤدى الى اسقاطها ٠‏ وفوق هذا ينبغى أن يتوافر قصد 


(6) رؤوف من ١61‏ 2 محمود مصطفى .ص .51/8 م رهمسيسشس صن ارظ ب الل 
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خاص يتمثل فى الرغبة فئ النتيجة التى ,يوصل اليها 'نشاطه ٠‏ وذلك أن 
الشنخض قد يضرب امزأة حاملا وهو يعلم بان الضرب قد يؤثر على حملها ولكنه 
لا يزغب فى اسقاطها ومن ثم لا يتواقر فى حقه القضد الخاض(1) ٠‏ ويستشف 
هذا أيضا من استعمال المشرع للفظ عمدا فى: المادتين 570 و 581١‏ عقوبات ٠‏ 
و بنبغى :أن تكون »ارداة الفاعل قد وحهت الى الخراج الحمل ميتا ء بهذا و سحام 
مسن الاسقاط والا .كان اتفعل تعتجيلا للولادة ولا جر دمة منه(١٠) ٠‏ 


وينعين أن لا يكون اسسقاط الجنيل قد فضت به الضرورة ٠‏ ويسمى 
الاسقاط فى هذه الحالة اسقاطا صناعيا ٠‏ وحتى تقوم تلك “الضرورة ينبغى 
أن لا تكون هناك وسيلة لدفع الخطر الناشىء عنها الا بالاسقاط ٠‏ وأرز 
أمثلتها قتل الجنين اذا كان فى بقائه خطورة على حياة الأم نفسها ,2 والصورة 
التى يموت فيها الجنين داخل الرحم قبل الولادة:٠‏ وتقدير توافر الفروف 
الموجبة للضرورة متروك لتقدير القاضى. من. وقالم اتدعوى(١١)‏ » 


وبينئفى القصد. الجنائى ‏ وتبعا تنتفى المسئولية عن جريمة الاسقاط ب 
فى صورنين + الأولى أن لا يعلم الخجانى بأن المرأة حامل وينشسساً عن تصرفه 
اسقاطها : م.كمن يضرب امرأة جبلى ويؤدى الضرب الى اسقاطها » وما كان لديه 
العلم. بذلك *. والصورة, الأخرى .بعلم فيها الجا نى بأن الملرأة حامل ولكنةه 
لا يبغى بتصرفة إسقاطها ومع ذلك ينتهى الأمر باسقاط حملها ٠‏ ففى 
الصورتين السابقتين تقف مسئولية الجانى عند الضرب فقط ٠‏ كذلك لا يراتكب 
الجريمة من تسبب بخطثه فى اسسقاط امرأة يجامل , ولكنه إيرتكب اجريمة 
الاصابة الخطأ » وقد يرتكب قثلا خط اذا نتجت وفاة المرأة عن فعله ٠‏ 
ولا يرتكب جريمة من يقع .يبب قوة: قاهببزة على حامل فيتسبب فى 
أسقاطها(؟١) ٠‏ 


لذن ركد لت 1[ 

(١٠)..كمن‏ الجتصور. أن باخام الغامل: الوسيئة :المسقطة. كى يفصل الحمل حيا عن الرحم 
ويحقق ولادته قبل موعدها الطبيعى احتى لا : تغوت ع على الحمل. .فرسصة اكتساب حق نشترط اله 
الولادة قبل تاريخ معين يخفى أن يولد الجمل بعدم ( رمسيس 15٠‏ ) © ويرى جارسون أن. 
إالجريمة انعك واقعة لان التطور الطبيعى . لنمو إلجنين قد أوقف باجراءاث صناعية ٠‏ ولا يقبل 
عقاب 25 أجرى عيلية انزالك, جنين ابعدٍ أعدة ة شهور واستس حي ليوم أو عدة أيام دون أى 
وسائنُ علش عليه زم التوج بعل 9 

)١١(‏ يتبغى أن انفسر حالة الضرورة هنا فى إطصيق نطاق . لانه كتيرا ما يششاء اسستخلالها 
واستخداهها واتخاذها ذريعة للاسقاط (“رؤوف اص 59"( )ده 

159) محمود مصطلفى من ؤلا؟ ٠‏ 


1٠١6‏ سم 


| ولقد قضى بأنه لتطبيق مواد اسقاط الحمل ,يجب اثبات وقوع الفعل 
عمدا » قاذا دفع المتهم المجنى عليها وهى حيلى فسقطت من مئور الى أسفل 
الدار فتسبب عن ذلك اجهاضها من غير أن يتعمد المنهم تلك النتيجة كانت 
الواقعة ضربا(؟1) ٠‏ وأن الجنين يختلف عن المولود الحى وقتله لا يعتبر قتلا بل 
جريمة خاصة تنسمى اسقاطا . ويجب أن يتوافر فيها ركن القصد الجنائى أى 
علم المسقط بأنه بر تكب هذه الجريمة بالذات ٠‏ فلا ينطبق. النص على من يسقط 
امرأة من غيي قصد بواسطة ضربها أو عن جهل بأنها حامل(14) ٠‏ والاجهياض 
الذي بقع عزضا بسبب ضرب امرأة حيلى لا يمكن أن ,بعاقب عليه الا' بصفته 
ضفرب سيط ؤلا يمكن اعتبسار الحادثة قلا خطأ اذا تسبب عنها موت 
الجنين(15) ٠‏ 


ومتى 'نوافر انقصد الجنائى على الوجه سالف البيان ٠‏ فلا أهحمية بعد 
هذا للباعث وان كان قد يكون له أثره على تقدير القاضى للعقاب ٠‏ ورضاء 
الحامل بالاسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة » ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا 
تستباح بالاباحة(1) ٠‏ 


العقوبة 


فرق المشْع فى العقاب ١بين‏ صورتين الأولى قبها اعثيز الواقعة جناية , 
والأخرى اقتصر فيها على وصف الجنحة ٠‏ فقد نصت المسادة 5٠‏ من قانون 
العقوبات عل أن « كل من أسيقط عمدا امرأة حبر بلى , بضرب أو نحوه من أنواع 
الا,بذاء بعاقب بالأشغال الشقة المؤقتة ٠‏ . ثالملشسرع يعتد هنا بالوسيلة التى يلحا 
اليها الجانى وأنها تتضمن عنفا يقع. على .المرآة الخامل ففطئلة عي : فى الفعل من 
تخلص من الجنين فان فيه اعتداء على الأم * ولم يحدد المشرع درجة معينة من 
أنواع الايذاء » ولكنه ينبغى أن يتسم بنوع من العنف من نوع الضرب » ومن 
هذا القبيل دقع امرأة للسقوط من مكان من تفع : والتفدير النهائى لقاضى 
ا موضوع ٠‏ 


فاذا لم يستعمل الضرب أو نحوه من أنواع الايذاء فى الاسقاظ . فان 
)١*(‏ احالة طنطا ١108/1/0‏ المجموعة الرسمية سن 5 صصص ٠ 5٠١”‏ 
(04 الاقصر 1903/9/14 الشرائم سن 5 سن ١١١‏ 
)١5(‏ لجبة المراقبة القضائية سلة ١109‏ فى كلماء 
)١57(‏ تقض /5/950١/0/اة!ا‏ أحكام النقض س ١؟'‏ اق 9015 + 
وم 55 هه الفتوطاه الخاص ) 


اام كك 


العقوية هى الحبس سواء بالنسبة للمسقط أو ثلمرأة التى رضيت بالاسقاط * 
فتنض المادة. 511١‏ من قانون العقوبات على أن « كل من أسقطا عمدا امرأة حبلى 
باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك أو بدلالتها عليها سواء 
كان برضاتها أم لا يعاقب بالحبس » ٠‏ وتنص المادة 5757 منه على أن « المرأة 
التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت بأستعمال الوسائل 
السالف ذكزها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسسائل لها وتنسبب 
الاسقاط فى ذلك حقيقة تعاقب بالعقوية التسابق ذكرها » ٠‏ 
وقد اعتد المشرع بظرف مشسدد خاص بما نص عليه فى المادة ؟3؟ 
عقوبات من أنه « اذا كان المسقط طبيبأ أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم 
عليه بالأشغال الشاقة المؤقئة » ٠‏ فهو قد أخذ فى اعتباره المهئة التى يزاولها 
الفاعل * فاذا كانت طبيبة فانه بهذا قد استغل الأمانة العملية التى بين يديه 
فى تركان الحريمة . ومن نم فانة فضلا عن ارتكابه الجريمة قد أعانته وسائله 
العلمية عليها فخان مهنته التى تحرزم عليه مثل هذا الفعل ٠‏ ولا يقل الآمر 
خطورة ان كانت مهئة الفاعل مرجعها الخبرة التى تسوح ثه بمباشرة هذا العمل 
كالتابلة ٠‏ ولا يشسترط حتى يطبق الظرف المشدد أن يقوم الشخص بمباشرة 
المهنة فعلا ٠‏ لان الخطورة ماثلة فى شخصه وغير مرتبطة بالمزاولة الفعلية 2 
ولا محل لتضييق النص مع اطلاقه » ولو أراد المشرع اشتراط المزاولة الفعلية 
لنص عليها صراحة ولا نطبق الظرف المشدد على من كانت طبيبة وأجهضت 
نفسسيا لانتفاء الحكمة(19) ٠‏ 


واذا وجد شريك فى احدى الجرائم آنفة البيان طبقت القواعد العامة فى 
الاشتراك ٠‏ ؤيتوسع القضاء فى فرنسا فى أفعال الاشتراك + فيعد شريكا 
الأب أو المحب الذى يدفع للمرأة أجر الاجهاض أو أكثر منه , والأخت التى 
تكتب للمرأة لاستعمال وسائل مجهضة بموجب تذكرة طبية أرفقتها بالخطاب : 
واعطاء مغلومات محددة عن وسائل الاجهاض ٠‏ أو-اعارة الغرفة التي تنجرى 
فيها الاجياض , أو إغطاء اسم وعنوان الشخص الذى يقوم بالاجهاض أو 
المصاحية اليه ٠‏ ولا بعد اشتراكا مجرد تقديم النصيحة ولا اخفاء الجدين 
المجهض (18) ٠‏ 

و بصر يم نص المسادة 15؟ عقوبات « لا عقاب على الشروع فى 
الاستاط ع» ٠‏ 


٠ ؟مق١ محموت مصطلفى سن‎ )١1( 
" راجع هذه الاسكام المشبار اليه فى ا لوسوعة دالوز 3 ص 4" ند لمادما لعددى‎ )348( 


ا م 


الممبحث الثاني 


تناول المشرع المواقعة هى. اثباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون 
العقوبات. تحت عنوان:« هتك العرض وافساد الأخلاق » . فى المادة ١/551‏ 
التى نصت على أن « من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب بالأشغال الشاق: المؤبدة 
أو المؤقتة » ٠‏ وسين من هذا النص أن قيام الجوريمة يتطلب توافر 
ركنين ٠»‏ الأول الركن المادى وهو فعل المواقعة والآخر الركن المعنوى ومو 
القصد الحنائى ٠‏ 


( أولا) 
الركن المادى : فعل المواقعة ٠‏ 


يتعين ابتداء تحديد المراد من فعل- المواقعة 2, وذلك حنى: لا يختلط بغيره 
من الأفعال التى تعد هتكا للعرض فقط . ففعل ما قد يوصف بأنة هتك عرض 
ولكنه لا بنطوى تحت وصف المواقعة . فى حين أن فعل المواقعة يتضمن دائما 
هتك العرض ٠‏ والمواقعة مفهومها العام هى ايلاج عضو التذكير فى فرج 


معن 


بأنئى مثلها وحمو ما يعرف باسم الستحاق ٠‏ كما لا بعد اممتصانا فعل الفحشساء 
اذى بقع من ذكر على ذكر(15) ٠‏ 


وحائى ‏ يعثير الفحل مواقعة ليجب أن تكون الايلاج فى المرأة من الامام 
دون الخلف , فان حدث الفعل على الصورة الأخيرة عد الفعل ممتكا للعرض 
لا مواقعة ٠‏ ومئى وقمع الايلاج اعتس الركن المادى متوافرا والجريمة نامة(١؟)‏ ء 


)١5(‏ نقض ١905/5/8‏ أحكام النقض س ” فى 5954 م 
(50) وقد لا 'نترك الموافقة أثرا ,. كما اذا كان غشساء بكارة المجنى عليها هن النوع الحلقى 
القابل للعمدد أثناء الجذب (نقض 13/ ١501/0/9‏ أحكام النقض. س 5١‏ فى 58)» 


١5‏ سه 


ويستوى حينتدذ آن بكون كاملا أو جزئيا ٠‏ ولا يسترط استمرار اتفعل لفترة 
ما ولا أن يتحقق الامناء ٠‏ على أن عدم حدوث الاربلاج وان التفى معه قيام 
جر إدمة المواقعة النامة فقد تتوافر جناية الشروع فق المواقعة عتي لبت أن 
قصد الجانى كان منصرفة الى ذلك الفعل : 


وبعد الفعل الواقع من الجانى شروعا اذا بدأ فى التنفيذ لم أوقف أو خاب 
آثره لأسباب. لا دخل لارادنه فيه + وتتحقق الجريمة. الموقوفة اذا حاول الجانى 
ايان فعل” الابلاج ولم يتم اما لمقاومة: المرأة أو استغاثتها “.وتكون الجريمة 
خائبة اذا مأ. بدأ الجالى فى فعلته ثم تعذر عليه اتمامها يسبب عيب جسمانى 
فى جسم المرآة لمتنع مغه اثمام المواقعة ٠‏ ومن صور الشروع رفع المتهم ملابس 
المحنى عليها أآثناء نومها وامشاكها. برجليها متى اقتئعت المحكمة: بأله: كأن بقصد 
الى الوقاع ٠»‏ لأن هذه الأفعال من شأنها أن تؤدى فورا ومباشرة الى تحقق 
ذلك المفقصدلاكع ٠‏ وكذلك إن كانت المجنى عليها تلبس قميص النوم فجلس 
بجاتبها المتهم فى غرفة نومها وراودها عن نفسها وأآمسك بها ورفع رجليها 
بحاول مواقعتها فقاومته فاستغانت فخرزج 'يجرى5592) + ودفع المجنى عليها 
كرها عنها الى سيارة المتهمين. ومحاولة اغتصابها “بعد تهدندها بمسدس كان 
يحمله أحدهما واستعمله فى قتل واصابة من خف على استغاثة المجنى عليها 
لنجدنهار؟؟) ٠‏ واذ! جذب امتهم المجنى عليها ووضيع. يده على بعض ملاسسلها 
ليفكيا بقصد. مواقعتها بغير: رضاها عد فعله شروعا فى ارتكاب الجرادمة لآنه 
من أعمال البدء فئ التنفيذ()0 .٠‏ 


والأصل فى جر بمة مواقعة الأنثى أن ,يكون الرجل قادرا على اثيان الفعل 
المادى وتكون المرأة صالحة لذلك , فان انتفى أى الأمرين بمعنى أن فعبل 
الوقاع.لا بمكن .أن يحدث لتطرق بنا الافتراض الى بحث الجريمة المستحيلة ٠‏ 
فقد يكون بالرجل ضعفا فى ذكورته لا.يمكئه بحال ما من انيآن الفعلالمادى » 
وقد يكون بالمرأة ضيق خلقى يجعل مواقعتها أمرا مستحيلا ٠‏ لا شك أن الفعل 
فى أى الفرضين قد يكون جريمة هنك عرض » ولكن انبحث يدور حول 


10) لقص ١95+/١/١١‏ مجموعة القواعد القانونية بي أذ ق 4لا ٠‏ 
(59) لقض 0 ١559/85/85‏ أسكام النقض س ١‏ ق 54 . 

59) نقض 193١/١/9+(‏ أحكام المقض س ١"‏ فق ه؟" . 

41]) نقض 5/6/ 9١+‏ المحاهاة س * قى 9+0 ٠‏ 
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جر دمة الوقام وهل تمان مؤاخدذة الحانى على أساس الشروع من عدمه , 
وهذا واحد من الأمثئلة التى تنعرض عن الكلام على نظر به اجر دمة المستحيلة . 0 
وفى هذا الفرض ان كانت استحالة المواقعة راجعة الى سبب فى الأنثى يجهده 
الفاعل وجب العقاب وكذلك ان كان السبب راجعا اليه .ولم يكن يعليه ٠‏ أما 
ان كان يددرى الستن الذى, به فلا سال عن شروع فى وقساع وان جازت 
مساءلته عن جر يمة حمتك" عرض (ه؟) ٠‏ وقد قضى بأنه لما كانت المعاشزة الجنسية 
عى التى تفرق الاغتصاب عن هتك العرض فانه اذا كان من المستحيل :ان يقع. 
الاغنصاب من عنين ويقف فعله عن حد الشروع فانه من الممكن. آن بيقع متك 
العرض من عنين متى استطال الى جسم المجنى عليه بفعل ,يخدش عاطفبة 
الحياة عنده(1؟) ٠‏ 


وما دمنا فى نطاق الجريمة المستحيلة وجب عرض الصورة التى يقِع فيها 
الفعل المادى هن الرجل على امرأة ميتة ٠‏ لا شك فى أن هذه الجاله تعثير من 
بوصفه وقاعا أو شروعا فيه اذ أن هذه الجريمة لا تقع الا على امرأة على قيد 
المماخ ٠‏ 


وسين مما تقدم أن هناك فرقا بين المواقعة وهمتك العرض 1 فالأول سبق 
تعريفه أما متك العرض فهو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى 
عليه أو عوراته ويخدش عاطفة الحياة عنده » وسوف نتعرض له عند الكلام 


على هذه الجريمة ٠‏ 
ر ثانيا ) 
الركن العنوى : القصد الجلاتى 


جريمة المواقعة جريمة عمدية ومن ثم ينبغى أن يتوافر فيها القصد 
الجنائى » وهو «تحفق بتوجيه الجانى لارادته بالخثياره نحو ارتكاب الفهل 
المادى المكون للجر يمة مع :علمه بأنه ليس على حق فيه ٠.فاذا‏ كان الفاعل غير 
حر الارادة فى نصرفه انتفى هذا الركن ١‏ كما اذا أكره على انيانه أو توم تنويما 


ع6 راجع محمود مصعلفى ص. 0 2« أحيمك :أمين أ 2 ٠.‏ 
(50) 'نقض 765/ 1939/1 أحكام النقض سن0 ١5‏ اق 101» 


5 


مغناطيسيا ووجه تجو ارتكاب الفعل : زهذده السائة مردها الى ها ا 35 من 
واقعة الحال ٠‏ 


وينتفى القصد الجدائى متى كان للجانى الحق فى ارتكاب فعلته,فللزوج 
شرعا حق مواقعة زوجته رضيت أم كرهت (001) > بيد أن حق الزوج قاصر 
على اتيانالفعل فى المكان المعد لذلث شرعا فى من الامام فقط , فان ألى 
الزوج فعلته من دبر بغير رضاء من زوجته عد فعلته هتكا للعرض ٠ )4١(‏ 
وما دامت للزوج صفة الزوجية كان له مواقعة زوجته , سواء أكان ذنث اتنناء 
الزواج اتفعلى او الحكمى + اى. سبواء آثناء قيام الزواج حقيقة أو أثناء العدة 
فى طلاق رجعى اذ ان للزوج خلاله حق مراجعة روجته وتحل له بغر عقد 
ومهر جد بد ين ٠‏ اما ان وقع الطلاق باثنا فقد انفصمت عرى الزوجية ولا حق 
للزوج فى: مراجعة زوجته ومن ثم إن واقعها عد فعلة جريمة 3 


وينتفي اتفصد الجنائى كذلك منى كان الجانى معتقدا وهو بر تكب فعلته 
أن "المراة راضية » حتى لو تيبثت المقاومه التى قد تحمل“ غلى الها نوغ من 
التمنم ٠‏ وهذه المسالة مردها وقائم الدعوى وما يطمئن القاضى اليه ٠‏ وقد 
يتصور انتفاء القصد الجنائى فى حالة الخطأً فى الشخصية . كما اذا عادالزوج 
من اتسفر دحل الى فراشه وواقم امرآة به على ظن مله أنها زوجته فاذا بها 
امرآأة أخرى- قريبة آو أجنبية ٠‏ 


وقيام القصد الجنائى أو التفائه أمى يستخلصه القاضى من الؤقائم التى 
تطرح عليه ء وقد يدق الأمر فى حالةا لشروع بين ما اذا كانت الواقعة تعد 
متك عرض أو شروعا فى وقاع : فاذا رقع شخص ملابس آنثى بالقوة فقد 
يكون ذلك بقصد الوصول الى مواقعتها أو ,يقصيبب ميتك عرضها فقط , ولاجل. 


(9؟) ولكن يعد مغاتصبا من واقع أنثى بغير رضاها؛ ولى .كانت خليلته التى نعاشرة معاشرق 
سفاح ( أحمد أمين ص 59: ) . 

(8) يذهب رأى الى أنه ما دام ديس الزوجة موضع اشتهاء من جانب الزوج م كان لزامة 
أن ننفرر اباحة اتيان الزوج لها فيه ان رضا أو كرها ها دام يباح له على هذا الوضيع انيانها 
من قبلها ٠‏ فهو يملك حل التمتع الجنسى الشامل على جسدها ممثلا فى جميع أعضائه , ولا 
يقبل أن يكون حل التمقع بموجب عقد الزواج الذى حصل التراضى ثيه بين الطرقين على. اباحة 
وحل هذا التمتع مقصور على قبل المرآة ( محمد عطيله راحب © الجرائم الجنسية فى التشريمع 
المصري 2 صل 95؟ )اء 


ب ه6١1‏ سه 


التميين بين الامرين بجحب أن ,ينظر بنوع خاص, الى نية الفاعل ٠‏ ومن 4 
النية فقط بمكن الحكم فيما اذا كان هناك بدء فى التنفيذ أو عمل تحضير 
فقظط منني كانت الوقاثم المادية. مبهمة وقابلة لتأويل' مزدوج القة © ولا 8 
الأعمال الغير الجلية لتكوين ن الشروع فى الجزبية خصوصا فى مشاألة دقيقة 
كجناية مواقعة أفثى بغير رضاها ٠‏ إفاذا كان الفعل الذى أأثاه المتهم: قاضرا 
على طلب الفحششساء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها: ليدخلها زراعة قطن 2 
فان ذلك لا يكفى لمعاقبته على الشروع فى الجريمة المذكورة (50) ٠‏ 


ولا أثر للباععث على قيام القصد الجنائى فيستوى أن تكون الغاية مى 
قضاء وطر أو أن يكون الدافع على الجر يمة هو الانتقام » على أنه قد يكون 
للباعث أثره عند تقدير القاضى للعتورئة' + 


العقوية 


اذا نمت الجريية حق العقاب.على الفاعل » ولا يؤئر فى قيامها تبازل 
المجنى عليها عن شكواها قِيل الجانق وصفحها عنه > وان كان مصذا قد يكون 
له أثره فى نرف النيابة العامة باصدار قرار' بأنُ لا وخه لاقامة الدعوى أو فى 
حكي المحكمة بأعمال الظروف المخففة ٠‏ 


وقد اعشبر المشرع المواقعة بغير الرضاء أخطن الجرائم يعاقب عليهنا 
بالأشغال الشساقة. المؤقتة ٠‏ وعدم الرضاء يتمثل فى الاكراه أو التهديد 
أو الحيلة ٠‏ 


وبتصرف لففل الاكراه اشداء الى كل عنفت عادى بقع على المحنى علميها 
فيعدمها المقاومة فى سيبيل اتمام الفعسل المادى )١١)‏ + فيثوافر فى 
حالة استعمال المقدرة الجثمانية للرجل على أبة صنورة يتم بها ٠‏ ويستوى أن 


(ؤ15) نقضل 19١١/١7/١6‏ الشرائع س ١‏ صص ٠ 5١‏ 

(؟) نقضص ١963/5/١4‏ أحكام النقض س لا ق 5دهاء 

(1؟) اذا 'نم الوقاع بدون عنئف واستخدعت هله القوة بعدم؛ استثثماما لللة. الجنسية , 
فاله يعد 'ثاما برضاء المرآأة وهن كما لا يتوافر فى فين الفعل- أجرئئة انمساب وانها جريمة الفرناق 
الجرح ممدا على حسبب الاحوال (رهسيس ص 588 ) والقوة التى 'تستعمل فى' كسر 'الابوانا 
والنوائك للرصول الى مكان المرأة لا تدخل فى المعنى المقصود اذا سبلمت امرأة نفسها بعد ذلك 
عطوعا واخثيارا ( أحيد أعين هن 28*98 3 3 


2 3ت 


يكون الفاعل هو الذى استعمل القوة أو اعانة اخنّ فى سبيل ارتكاب فعلته ل : 
ويجب أن يكون الاكراه هو الذى حمل المجنى عليها على التسليم فاذا ثبت من 
ؤقائع الدعوى أن لا آأثر له على المرأة.عد الفعل واقعا برضاها له ٠‏ ولبسس من 
الضرورى أن يكون الاكراه مستمرا وقك الفعل ٠‏ بل يكفى أن ..يكون المتهسم 
قد استعمل الاكراة وبطريقة كافية للتغلب على مقاومة المجنى عليه عليها ,: فاذا 
فقدت الانثى قواها وأصيحت لا تستطيع المقاومة فالاركان القانونية. المكونة. 
للجريمة تكون متوفرة (59) ٠‏ 


واذا كان الاساس فى الاكراه هو انثفاء الرضاء. 5 إفانة فى أبة صورة. 
تتحقق فيها هذه الصلة يتوافر معنى الاكراه ٠‏ وعلى هذا يتحقق الاكراة. ثيه 
صورة مواقعة المجتونة أو المعتوهة التى لا تدرك كنه الافعال التى : ما 
أو بالاقل لا تدرك مدى خطورتها ٠‏ وكذلك بالنسة للانتى ا 
الارادة لاى سبب آخر , كما فى حالة السكر المبين -والاغماء والصرع ء أو اذا 
كانت لا تعرف طبيعة الفعصل الذى تتعرض اله كما. فى حالة. الثنو مم 
المغنطيبئ ,(5) ٠‏ ويجوز. أن تعتقد المرأة خطأا أ شرعية الفعل: كما فى حالك 
الوقاع من رجل. طلق زوجته طلاقا بائنا دون عل منها (19) .*٠‏ 


ومن التطبيقات العملية دخول المتهم مسكن المجنى عليها بعد منتصف. 
الليل. وحى نائمة وجلوسه .بين رجليها. ورفعها لمؤاقعتها فتنبهت الله وأمسكت 
به وأخذت تسلتغيث حنى حضر على اسستغاثتها. آخزون أخبراتهم بها احطئل (50) © 
ومننى كان المتهم قد باغت المجنى عليها وهى مريضة ومستلقية فى فراشها وكم 


موف , محمود معسطفى ص لم" 0 
(59) نقض 5 المحاماة سش ه صن +"لا + 


)٠5(‏ يذهب رأى الى أن الجئون قد لا يعدم الارادة الشهوية لا سيما اذا لم يكن ملبقا 
( أحيد أمين من ٠. ) 51٠‏ 


(5؟) يتوافر 'راكن القوة..باستعمال البخور. الذى: يحدث دوارا ان .لم يصل "الى حد كقد 
الصواب اذا كان منشأنه ققدان قرة المجئى. عليها وسلب ٠رغباها‏ ( نقض 1953/1١/5‏ مجموعة 
القراعد القانونية ج * ق1502 ٠)‏ 


(0؟) نقض 1998/1١/55‏ المجموعة الرسمية س ©* ص 4 ٠‏ 


(51) نقضس ١141/1١/99‏ مجموعة القراعد القانوئية ىج هق ٠ 44١‏ 


ا - 


خاها بيده وانتزع سبروالها ثم اتصل بها انصالا جنسيا بايلاج قضيبه فيها 
بغير رضاها منتهزا فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو اتيانأىحركة, 
فان هذا يكفى لتكوين جريمة الوقاع (8) ٠‏ 


وقد يلجا الجانى فى سبيل ارتكاب فعلته الى تهديد المجنى عليها ونتم 
الجريمة تحت تأثير التهديد , ويساتوى حينئذ أن تكون التهديد ماديا أو أدبيا* 
ويوجد التهديد المادى فى صورة ما اذا هدد الجانى ناستعمال القوة اذا 7 
تستسلم له المحنى عليها سواء بانبذاء أو العنف ع وأما التهديد الادبى قيشر 
النقاش ؛ كمن يهدد امرأة بافتضاح أمر نسسره ان لم تسلم له نفسها ٠‏ فقد 
يقال انه لا خطر يتهددها شخصيا , ولا سيما ان كان بمقدورها أن تلحاأ 
الى السلطات العامة ٠‏ على أننا لو تمعنا فى هذا الأمر لوجدنا أن التهدذيند 
الادبى قد يكون فى بعض الصور أشد تأثيرا على المرأة من التهديد المادى 
لا قد بحيق بها من أضرار بالغة قد لا يمكن تلافيها ٠‏ ومن ثم فانه يستوى أن 
يكون التهديد ماديا أو أدبيا رثع ٠‏ 

ويعتبر التهديد بالسلاح نوعا. من التهديد المادى يسبب الوسيلة 
المستعملة فيه أولا وتأثيره فى الارادة ثانيا 2 وان كان من هذه 'الوجهة الاخيرة 
يقترب كثيرا من التهديد المعنوى ٠‏ فيتوافر ركن الاكراه وعدم الرضاء فى 
جريمة الوقاع اذا كان استسلام اللجنى عليها نحت تأثير الاكراه بالسلاح ٠‏ 

وقد يلحا الجانى فى سبيل ارتئكاب فعلثه الى ادخال الغش على المحنى 
عليها فتستسلم له تحث تأثيره » بمعنى أنه لولا ذنك الغ لما رضيت بالفعل 
الواقع عليها , الامر الذى يجعل الخداع مساويا لعدم الرضاء ٠‏ فاذا كانت 
الواقعة الثابتة هى أن المتهع نوصل الى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل 
سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فانها اذا كانت قد سكتت تحت هذا 
الظن ٠‏ فلا تأثير لذلك .على توافر أركان الجريمة (40) ٠‏ 


رف مسدد 


نصت المادة 531؟5/؟ من قانون العقوبات على أنه « اذا كان الفاعل من 
.أصول المجنى عليها أو من المتولين ثربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها 


(50) نقض ١958/1١/90‏ أحكام النقض س ؟ة ق 58 * 
(9؟) أحيد أميل ص 44١‏ , محمود مصطقى ص لإلم؟ ٠‏ 
(40) فق ١55١/04/١5‏ أحكام النقض س " ق 9960 ٠‏ 


11 اه 


آي اكاث ألخادما بالاجرة عندها ‏ أو علد من تقدم ذكرهم ‏ بعاقب' بالاشغال الشاقة 


الم بدة 4 وقد رآى المشرغ آن توافر أىْ من الظروف الواردة بها مبررا الرفع 
العقاب ٠‏ 


أ اذا كان الفاعل. من اصول' المبجنى عابيها : اعتد المشرع' بأواصرءتفرابة 
التى تر بعل 320 الجخانى والمجنى عليها , فان كان الأول ين اميسول الاخيرة 
واردكب جريمته فهو فد آخل: بواجبه فى مراعاة فروعه والحفاظ عليهم وَمْن' تم 
حقت عليه العقونة الملشددة ٠‏ و بقصد بأصؤل المجنى عليها كل ددن الى 
تنسب اليه كالاب وأب الاب (1) ٠‏ ولكن 'هل يطبق النصص. بالنشيه الى أب الام 
والى الاعمام ' ؟ فى رأننا أن الحكمة التشريعية لا تؤدى الى التفرقة بين الجد لاب 
والجد لام ولا بين الاب والعم » وان كانت صراحة النص تمنع من تطبيقه ٠‏ وقد 
بنطوى الفغل تحت منتولى !! لرعاية أي الملاحظة او من له" سنلطنه على المجنى 
عليه 1[ " 


ب اذا كان الفاعل من المتوالين نربية: المجنى عليها أو ملاحظتها او ممن 
“له سلطة عليها : بلاحط فى هذه الصور جميعا ان صفة القفاعل بالنسية الى 
المجنى عليها تمنحه ثقة ينبغى عليه مراعاتها والحفاظ عليها , فان استهان بها 
وخانها الى درجة ارتكاب الجريمة كان تقرير العقوبة المشددة جزاءا عادلاله 


ويقصد بمتولى اتثربية كل من عهد اليه بأمر المجنى عليها فى أى ناحية 
من نواحئ الحياة سواء العلمية أو التهذيبية أو الثقافية أو المعيقسية على أبة 
صورة كانت (65) ٠‏ فلا يشترط أن تكون فى مدرسه أو معهد تعليم ٠2‏ بل 
يكفى أن تكون عن ظر بق اعطاء دروس خاصة على المجنى عليها ولو كان ذلك 
فى مكان خاص ومهما كان الوقت الذى-قام فيه الجانى بالتربية قصيرا (45) ٠‏ 
وتعتبر الملاحظة فى صورة معينة وعا من التربية اذا كالت مشفوعة بنوع من 
التوجيه ..على أن الامر قد يقنصر على مجرد الملاحظة , كالمشرف الذى يراقب 


انصغار أثناء لعبهم . 


ر١4)‏ لايدخل فى التص الاب بالتينى (أحمد أمين صن 454 ) . 

(7) المتولون تر بيتها أو ملاحظتها هم هن وكل ألبهم أمر الاشراف عليها سبواء أكانوامَن 
أقاريها أو من غيرهم وسواء أكان ذلك الاشراف أداء لواجب شرعى كاشراف الوسصي , المعين هن 
الجهة المختصة أو كان صادرا عن تطلسوع واختيار . كاشراف زوج الات 2 أو زوج الام 
( احمد آميل ص 550 ) + ش 0 

ركة) نقض ١557/5/50‏ أحكام النقض س 4 ىق 55اء 


ب ولا اا 


وفى بعض الاحوال قد يتمع التجانى بقدر من السلطه على المجنى عليها 
فيستغل هنذا الوضع فى سبيل ارنكاب فعلته. , » ويسهلها له ما بعلمه منخشسية 
المجنى عليها من نفوذه (44) ٠‏ ومن.حههمذا القييل رب. العمل . بالنسبة الى عماله 
(غ2:مكرر) والمخدوم بالنسية الى لخادم ٠‏ ووحود السلطة يقتضى ان نكون 
العلاقة دين الجانى واللجنى عليها قائمة الى فترة ما يبببسا ,فافع الفاعتل الى 
استغلالها ‏ وتدعو المجنى.. عليها للشسليم تجيت تؤثيرها + ولذا فضى ‏ .تصيدد 
جريمة هتك عرض - بأن ‏ تكليف المتهم للمجنى ,عليه يحمل. متاعه من مجطة 
سييارات المديئةحتى .مكان الحادث لا, يحعل له نعلطة عليه بالمعنى الوارد .فى 
القانون (45) ٠‏ وآأنه اذا كانت الصبلة بين ,السيد وخادمة سيتمدة من,القانون 
فانه .يكفى عند تسديد العقوبة على. أساس آن. المتهم له سلطة على المجنى عليه 
باعتباره خادما عنده أن سين الحكم علاقة, الخدمة بين المتهم والمجنى. عليه دوت 
حاجة الى بيان الظروف واتوقائع التى لابسست الجريمة للتدليل على أن المخدوم 
استعمل سلطته وقت ارتكاب الحريمة لان القانون قد افترض قيام السلطة 
بمقتضى هذه العلاقة (1غ) ٠+‏ 


جح اذاكان الفاعل خادما بالاجرة عند المحنى عليها أو عند من تنقدم 
د كرههمم : لا شك فى أن طببيعة عمل الخادم ومكان وحوده كك إسهل لدارتكاب 
الحريمة : فان استغل الثقة المفروضة فيه حتى قارفها أخذ بالعقوية المسددة ٠‏ 
صورة كان ٠‏ طاتت مدة الخدمة أم قصرت ٠‏ 


ووفقا لقضاء محكمة النقض بدخل فى متناول النص الخادم بالاجرة 
الذى لا يرعى سلطة مخدومه فيقارف الجريمة على خادم آخر تكون هى الأخرى 


(4؟) لا يقتصسر الامر على من يستمدون السلطة من صفتهم القانونية . بل يتناول الحكم 
.أيضا من لهم على المجنى عليه سلطة فعلية. ٠‏ فالوصى .والقيم يداخلان فى حكم هذه الفقرة كما 
.بيدخل فيها كل من يستيد من ظروقف الاحوال سلطة فعلية على 'المجنى عليه , كالعم وزوج الام 
وذدج :الأخت + ؤانما تحب التفرقة . بين الحالعين من وحهة الاثسات فالصفة القانونية تستبعد 
عنما وجود السلطظة فالتضديد واجب همتى كان السبائى. وصيا أو قيما,2 أما السلطة الفعليةفتحتاج 
#الى اثبات خاص ولا بمكن افتراضها ابقداء (ألحمد أمين ص 5598.) * 

(#5مكرر) نقضى 910/5/5/3١.أحكام‏ «النقض. س 50 لق ٠ ١١:9‏ 

(هغ) نقض ١959/5/5‏ أحكام النقض س ١١‏ ق 59 + 

(55) نقض ١950/9/١١‏ الطعن رقم 5”ه؟ سئة. ١94٠0‏ ق * 


1ه 


مشتمولة إعاية نفسن ا وخمايقة 0 00 007 3 أو الممجنى 
ةا وهن لم ينطبق” على. المنهم الظرف المشدد 0 ٠‏ 


ويعدبر خادم القهوة أى الجارسؤون الذى يهتك عرض بنت صاحب 
الفهوة ء فانه وان كان لا بضح أن يعتبر خادما. بالاجرة كل من يشتغل 
بالاجرة . الا أنه بندمج فيه كل من رسكن أو يتعود التردد.على. منزل المجنى 
عليه أو من.تحت رعاييته وانذى بسبب ما ,يقوم به من الخدمات المأجورة بحد 
نفسه مقربا ء الاهر الذى من شأئه أن يجعل أمامه فرصا وتسهيلات لازتكاب 
الجريمة التى لا 'يتيسر ارتكابها لغيره (45) ٠‏ ويعتير الفراش بالمدرسة التتى 
ينلقى فيها المجنى.علية تعليمه خادما بالاجرة لدى المتوليل تربية المجتى عليه 
وملاحظته (:مم ٠.‏ ّئ ا 


'(/1؟) نفضص 5/560/ ١514-٠‏ مجموعة ,القواعد القانونية ج ه ىق 5 ٠‏ ينتقد رآبى هذا الحكم 
الأسيسا على أن الظروف المشددة قد ساءت على سبيل الحمس فلا يجوز القياس عليها والينس 
صر يج فئ 'نشضصديد المقاب اذا وقع الفعل على المخدوم ٠‏ أر من المخدوم. صلل الخادم توصضيقة صضاحب 
سلطة ‏ عليه . ولعل الضيهة هى أن ظرف الضممة لدى مشخدوم واحد هو الذى. سهل ارثكاب 
الجريمة مما يبرر التشديد فى نظر محكبة النقض »2 ولكن توافر حكمة التشديد لا يسوغخلق 
ظروف مشددة لم ينص 'عليها القائون ( محمود مصطفى اص .80 ٠)‏ 

(14) نقضي !١9180//5/١8‏ أحكام النقض س' ماق هلا +* 

(1؛؟) نقض 1114/8/56 المجموعة 'الرسمية س ٠١‏ سن #* . 

(950) نقش 6؟زه/؟ا؟١ا‏ أحكام النقشس س 9" ق ٠ ١6١‏ 


15١‏ اسم 


المبخن الثالثك 
هنك العرض 


ننص المادة 55/8 من قانون العقوبات على أن « كل من هتك عرض انسسمان. 
بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين 
الى سبع ١‏ واذا كان عمر هن وقع.عليه .الجر.يمة. لم .يبلغ. سث. عشرة..سمن ةكاهلة 
أو كان مرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 511 إيجوز. ابلاغ 
مدة العقوية الى أقصى الحد المقرر للاشغال .الشاقة المؤقتة ٠‏ واذا اجتمع هذان 
الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة.» وننص المادة 535 منه على أن 
« كل من هستك عرض صبى .أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سئة 
كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس ٠‏ واذا كان سبننه ثم يبلغ سبع سين 
كاملة أو كان من وقعنت منه الجريمة ممن.نص عليهم فى الفقرة الثانية مزالمادخ 
561 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة » ٠‏ 


وببين هن دين النصين أنه يشترط لقيام جريمة هنك العرض توافر 
ركئين . أحدهياأ مادى هو فعل هتك العررض والآخر معنوى وهو القصهف 
الجناثى ٠‏ 


(أولا» . 
الركن المادى : فعل هنك العرض 
هنك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليه 


وعورانه وبخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية 1١‏ ولا بشترط لتوذرء 
قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه (ا«مكرر) ٠+‏ ويثبين من هذا 
التعريف أن هتك العرض أوسع نطاقا هن المواقعة , فاذا كانت كل مواقعة 
تتضمن بالضرورة متكا للعرض »٠‏ فان تك العرض لا يصل فى الغالب الى 
المواقعة (5م) ٠‏ 


ل امك 


(1ه) نقشض 1539/1/56 أحكام النقض س ١4‏ ق *1 .1937/37/90 س ؟١‏ 1443 
(١فمكرر)‏ نقض 1515/1/15 أحكام النقض س 56 ق 0 * 
89 أسيد أمين ص 585 + 


07د 5 


وبالتمعن فى التعريف آنف البيان ينتضح أنه فى هبتك العرض وقوع 
فيل حادق بعس حسم الببنى عليه بشكل بيخدش عاطفه الحياة او يمس هن 
اماد يه 7 (كمم) : ويضح فى متك العرض أن يكون الفاعل 
رجلا . كما يجوز أن يكون أنشق....ادلها الأصسيم : أن يكون المجني عليه رصلا أو 
امرأة » ويجوز ان بقع هتك العرض من رجل على آخر.ومن ,امراة على 
.أخرى *. 


ورغم. الاستقرار. على تعربيف. عائنك .العرضش: بالصورة آنفة الثيان ,الا أنه 
امع هذا يحتاج الى.ضوابطه ثآتى من. خاؤج إنتعر يف ١‏ ذلك أن الحياء الذى: يعتبر 
حينك العرض اخلالا ٠به‏ أمر : يختلف. وفقا اللظلروف الشخعنية والاجتماعسنة 
. الملايسة للؤاقغة ٠+‏ فالافعال٠التى..تعد'‏ هنكا للعرضى قد ثقع على .عورة من 
.العودات مباشوة ولكنها تضل. الى درجة من الفحش تمس الحياء العرضى ٠‏ فان 
كان هناك من "أجزاء الجسنم ما بعد من. العورات ولا يختلف فى شأنه ء "الا أنه 
حين يثور النقاش حول٠‏ وضع معين فانه يلزم الاستعانة: فئ هذا السنبيل بالعرف 
والظطلروف الاجتماعية ٠‏ 


ولقد اعبرت محكمة العقض فى: مصنر عن :الفعنل المادى 'فئ مجر يبة “نك 
العزضن بأنه: يتحقق بأى فعل مخل بالحياء التزضى للمجدى ٠‏ عديها ويستطيل 
على جسمها ويخدش عاطقة الحياء عندها من هذه الناحية , ولا يلزم الكشف 
عن عورنها بل يكفى لتوفر هذا اثركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد 
بلغ من الفحشس والاخلال بالحياء العرظ عادرجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواه 
أكان بلوغها هذه الدرحة قب بتحققي عن ط بق الكشيف عن عورة من عورات 
الجنى عليها اع ف عدا الطريق ١‏ م 


ومن التطبيقات ننه زد سم لمر تمن بق اباس ا مجني عليها 
الذى كان يسترها وكشف جزء من. جسمها وهو من المببورات على غير 
ارادتها (00) ٠‏ وتمزيق شبخص لباش غلام من الخلف اذ كف جزءا من جسمه 
هو من العورات الى يحرص ,كل انسان على صونها وححبها عن أنظار الناس 


) نقض ١10١/٠١/8‏ أحكام النقض س ا ق ١١‏ ء 

(05) نقض 1951/؟/19535 أحكام النقض س ١54‏ ق 5ه ء وفى الراقعة أسيتد الى المنهم آنه 
التصق بالمجنى عليها آثناء جلوسها بسيارة الالوبيس وأخرج قضيبه وحكه فى كثفها حتى أمنى 
عل ملابسها ٠‏ 

(05) نفقض ١53١/9/96‏ أحكام النقض س ١١‏ فى * ١939/5/59‏ س 60كاق الا( ٠‏ 


د 5 


ولى ل يصاحب هذا الفعل أية ملامسه مخلة بالحياء لكماء والتصاق امتهم 
عمدا بجسم المجنى عليه من الخلف حتى مس قضيبه عجز الصبى (601) ٠‏ 
وجريمة هتك العرض. تتم بوقوع فعل مناف للادابٍ مباشرة على جسم المجلى 
عليه ولى لم بحصل ايلاج أو احتكاك يتخلف عنه أى أثر كان (8) ٠‏ ووضع 
الاصبع فى .دبر المجنى عليه هو مساس بعسورة من جسمه وفيه نوع من 
الفح لا يترك مجالا للشك فى. اخلاله: بحيائه العرضى (55) ٠‏ وبعد ستك 
عرض بالقوة: فعل المتهم الذى يلقى بننا بكرا عمرها.عشسر سنوات علل-: الارض 
عنوة ويفض بكارتهل بأضصيعة (0) 6 ووضع الجانى عضو "التتاشل فى يد 
المجنى عليه أو فى فمه أو فى جزء آخر من جسمه لا يعد عورة يعد من قبيل 
هنك اتعرض )1١(‏ + وتتحقق جريمة هتك العرض اذا كان الثابت أن 'المنهم 
احتضن مخدومته كرها عنها تم طرحها أرضا واستلقى فوقها ولو لم بقع من 
الجانى أن كشسف ملاسسيه أو ملايس المجنى عليها (559) + ومن يطوق كتفى امراة 
بذراعيه ويضمها اليه يكون مرنكبا لجنايه غتك العرض . لان هذا الفعل بتر تب 
عليه هلامسة المنهم لجسم المجنى عليها ويمس فيها جزءا هى لا ريب داخل فى 
حكم العورات (15) ٠‏ وثدى المرأةٌ حمو من العورات التى تحرص دائما على عدم 
المساس بها فامساكه بالرغم منها وبغير ارادتها يعثبر هتلك عرض (11) 

وفخذ المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض (©2ة) ٠‏ 
واحتراء المتهمين على اخراج المحنى عليه عنوة من الماء الذى كأن سمسح فيسة 
عاريا وعدم تمكيته من ارتداء ثيابه وهو عار بالطريق العام وبذنك استطالوا 


(ذه) نقضص ١991/1١/15‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؟'ق 8م5 6 555/1١/١5‏ ٠أحكام‏ 
النقض س ٠١‏ ققى لا * 

(لاه) نقضص 1955/5/78 مجبوعة القراعد القانونية جب “" ق 586 ٠‏ 

(4ه) 1537/5/١١‏ أحكام النقسسض سن ؟١‏ ق 8" ١65//5/68‏ س 8 ق 5 2 
س0 "١‏ فالآلل + 0 

(059) نقض ١9531١//510/‏ أحكام النفض س ١5‏ ق 3١55‏ ١١/4/آلا6ا‏ س ؟كق ١41‏ 

(06) استئنئاف ١505/1١/7‏ الاستقلال س م ص 62م ٠‏ 

)3١(‏ نفض ١594/٠١/15‏ مجموعة القواعد القانونية لى “اق 5/5 ء 

9 نقض 1945/٠١/55‏ مجموعة القواعد القانونية ج " ق ع ع كا/ضتكا 
أحكام النقضس س ١9‏ ق اللا ٠‏ 

فده نقض 1957/1/5 مجموعة القواعد القانونية بج 5 ق 801 ء 

(55) نقضص 7/96/ ه59١‏ مجموتعة القواعد القانونية جا " ق 585 7 

(65) نقض /١١/1١5‏ م54١‏ مجموعة التواعد القالونية ى لا ىق الا ٠‏ 
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الى جسمه بآن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة يكون جريمة متك 
العرض نالقوة (10) ٠٠‏ ا 


وكما سبق القول لا يشترط أن يئرك الفعل آثرا بجسم المجنى عليه أو 
أن نتم المباشرة الجنسية . ٠‏ فهو اذن يمكن أن يقع من عنين بفرض ألنوث عنته » 
غاذا كان.الحكم قد اثبتت ان الطاعن وضع يده على اليه المجنى عليه واحتضله 
ووضمح قبله فى يده فكانت هذه مضه يا م اموي وامكام الحو 
العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة (17) ٠‏ وملامسة المتهم بعضو 
تناسله دبر المجنى عليها يعتبر متك عرض ء ولو كان عنينا ل 
فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى 
اللجريمة (11) ٠‏ 


ومن أحكام المحاكم فيما لا بعد هتتكا نلعرض ما قضى به من ٠‏ أن الفنتاة 
الزيقية ااعى تمد ساف : الويجه بن الرجال. لا خض يبالها انس بيليف 
فى وسمنائيها اخلالا ببحيائها العرضى واستطالة على موضع من جسمها تعده 
احى ومثيلاتها من العوزات الت تحرص على سثرها » فتقبيلها فى وجنتيها 
30 بخرج على أن ايكون فعلا فاضحا مخلا بالحياء (15) ٠‏ واذا قاد المجنى. عليه 
شحصان الى غرفة مقفلة الابواب والنوافذ وقبله أحدهما فى وجهه وقبله 
الثانى على غرة منه فى قفاه وعضه فى وضع التقبيل فهذا اتفغعل لا يعتبر 
هتك عرض ولا شروعا فيه , كما أنه لا يدخل نحت حكم أى جريمة ألخرى 
من جراثم افساد الاخلاق (70) + وملاحقة المتهم للمجنى عليها فى الطريق 
العام وقرصه ذراعها 'لنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضم العلنى لاثيان المتهم 
علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء (١ل/ا)‏ + 


(3) نقض ١91١/5/١‏ أحكام النقض س ٠ ا١الا"ق 7٠١‏ 

(0) نقض 1539/1/51 أحكام النقض س ؟١١‏ اق 018 ء 

387 نقض ١5/١١/19‏ مجموعة القراعد (لقانونية ج 5 ى لا ٠‏ وفى حكم قديم فضى 
انه لا عقاب على المتهم بالشروع فى هتك عرض يالقوة اذا اتضح من ششهادة الطبيب اله ليس 
سمن يشتهون أو ليس فيه تناسل ا ع يا مروت كان م يبلغ سين 
الحلم ( استثناف 4504/1/5 الاستقلال س 5 صن 5 ) 7 

(15) نقض ١995/١/55‏ مجبوعة القواعد القانونية بج 5 +5 ١‏ 

٠ 70/5 مسجموعة القواعد القانونية بج * ق‎ ١975/٠١/١6 نقضص‎ )7١ 

. أحكام النقض س اق نففا‎ ١958/١١/١١ نقضص‎ )١( 


أت 1568 ب 


وقد قضبت. محكمة الاستئناف العليا فى الكويت ل 7 
الوجه لا يكون اركن المادى فى جريمة متك العرض ٠»‏ لاله لا ينس ما 
عورة فى الجسم وعصدذه الجريمة لا تقوم الا اذا كان لهل متهم ماسا بم سججزء 
من جسم المخنى عليه بدخل عن باب العرف المعتبن قى حكم العورات ولان 
خد الذكر لا يعرف" فى عرف البيئة عورة , ولا هو فذلك فى اعتبار الذكر أو 
فى نقديره وأن مجرد تقبيله لا تقوم ابه جزيمة هنك العرض حتئى ولوأ كانت 
القبلة فى بعض التقدير هريبة , لآن المعول. عليه فى هذا المقام. هو كنة الفعل 
فى حق الناس بحسب هؤقجه .هن جسم المجنى. عليه » وليس ما يغتمل. فى 
داخل المتهم وهو من عواطفه التى :بعلم بحقيقتها الا الله (9) ٠‏ 
ثانيا 


الركن المعتوى : القصد الجنائى 


جريمة همتك العرضص جريمة عمديه ومن انم يشسترط أن يشوافر فيها 
الفصد الجنائى » ويكفى فبه القضصد العام . حيث لم يتطلب المشرع نية حاصة 
“لدى الجانى ٠‏ ويتوافر القصد الجنائى بتوجيه الجانى لارادته باختياره نحو 
الفعل المكون لهتك العرض وعن علم به (75) ٠‏ فاذا شاب ارادة الفاعل عيب 
بعدمها تخلف القصد الجنائى وانتقلت الجريمة , كمن يدفم بآخر لخو امرأة 
مفاحأة فيحتضنها خشية السقوط (084) + ولا تقوم الجريمة اذا كان من حق 
الشخص اثيان ما ارنكب عن فعال , كالزوج بالنسببة الى الاتصال المشروع 
مع زوحنله +٠‏ وينتغى القصد 5 بالرضاء الصادر من المحنى علية 7 سواء 
أكان صراحة أو ضلمئا أى عدم الاعتراض., » الا فى الحالات انتى يعاقب فيها 
القانون بغير أن ,يعتد بالرضاء ٠‏ 


(؟) استئناف هليا الكريت فى ١938/9/5١‏ طعن رقم 5٠١‏ سلة /ا3 جنايات مستانفة» 

(“/ع) جربمة هك العرض بالقوة نتحقق متى كان الجانى قد ارتكب الغسل المادى المكون 
لها وعمر عالم يأنه .سخل بالحياء العرضى لمن وقع, عليه ( نقض ١585/1/8‏ أحكام بالنقض س* 
بق 594 ) ٠‏ مهما كان الباعث الذى حمله على ذلك ( بنقضص ١591/1/54‏ أحكام النقضرس 5" 
نل ١ل61)ء‏ 

له ناذا تبن أن هملابس..الارأة كانت قد ,تنمزغت, وفزعت عنها أثناء العراك دون أنيثبت 
أن المتهم كان يقصد نجر يدها'عن .لابسيها ء فلا. تكوب .الشرؤط. اللازم تواذرها لجريمة هنك 
العرض عتوئرة انفش 195119//1١١/54‏ المجموعة. الرسمية.س ١5‏ صن 2 ) * 

(0-م5*2 عه العتقوبات الام ).. 


كت 

ومنتى توافر القصد الجنائى غلى الصنورة السالفة كان فئ هدا الكفاية 
لاستتحقاق: الجانى للعقاب ٠‏ ولا يؤثر فى مذ الباعث على ارتكاب الجريمة 
سواء أكان أرضاء لشهوة أو جتى المجرد الانتقام 00 ٠‏ وقد تكون للتباعثأثره 
.فى بين القاضى ‏ للعقاب ٠‏ فاذا كان المتهم قد عمد الى كشت جسم امرآأة 
انم أخد. يلمس عورة :منها : فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائي. لديه 
بدعوى آنة الع يفعل فعلته ارضاء لنسهوة جسمانية وائنا فغليا بباعث لعب يساك 
عن ذتك (91) > وتصسمح العقاب ولو كان الجانى لم يقصد بقفعله إلا مجرد الانتقام 
من المجنى عليه أو ذويه(!7) ٠‏ والقصبد الجنائى فى جريمه هلك العرضص يتحقق 
بنية الاعتداء على موضع عفه المجنى عليها سواء آكان ذلك ارضاء للشهوة 
آى حبا للانتقام (18) ٠‏ ولا يلزم فى القائون آن يتحدث الحكم استقلالا على 
'نوافر القصد الجنائى » بل كفي ان يكون فيما آثبته من وقائعم وظطروف 
ما فى للدلالة على قيامه (5/) ٠‏ 


وقد ينتفى القصد اتجنائى اذا نبت رضاء المجنى عليه بالفعل ولم يكون 
.جريمة آخرى + وكذلكاذاحدث خطأ فى شخصية المجنى عليه وقام الدليل 
عنى الاعتقاد الخاطىء للفاعل » ولم يكن فعله يكون جريمه بالنسبة لمن قصده 
أساسا ء 0 


الشروع. فى الجربمة 

قلنا ان الركن المادى فى جزيمة متك العرض يتوفر: بالمساس بجزء من 
حسم المجحنى عليه بعد من:. العررات., وكذتك الاذ فعال النى تصيب: الجسم 
فتخدش الحياء العرضى للا يصاحبها من فحششى ١‏ ومن هذا التعر يف يبين 
أن الجر دمة تعتبر تامة بمجرد الملامسة المادية سواء للعورة أو للحزء من 
الحسم الذدى يخدش الحياء العرضى ٠» )8١(‏ 


(ه/ا) نقض 1900/8/15. أحكام التقض س ١؟‏ اق 58 1539/5/54 سن ؟ قالإالا١ ٠‏ 

(5) نقضن ١147/4/1*‏ عجموعة القراعد القانونية ب ه ق ام" ٠‏ 

(#الا) نقض 0 ١9375/1١15/1١19‏ أحكام النقض س ١5‏ ق +لالا١‏ 

(8/) نقض 1931/1/9 أحكام النقض اس ١#‏ اق 44(اء 

'ا(كلا) نقض ١907/9/15‏ أحكام النقضص س "١‏ اق 8و9 ه 

(عم) تتم الجر بمة بمجرد الكشيف عن جسم الماجنى عليه أو ملايسه. أو الاتصال به !يفطم 

النظر من حصول ادخال تام أو ناقصص فى ديس المحنى عليه ( نفضى ١959/5/10‏ مجموعة القراعد 
القانونية بج اق كحما) . 


اي 5 


ويئور التساؤل عن متى يعتبر الشروع متوافرا فى هذه الجريمة » 
والفرض أن القصد الجنائى قائم فى كل الصور ٠‏ وابتداء يجب اسسستيعاد 
الصورة التى يبت فيهأ هجرد انعقاد نيه الشخص على ارتكاب الجريمة حتى 
ولو آأعلن عن هذه النية وصارح بها الشمخص الآخن ٠‏ وتكن الصعوبة تثور 
حيدما ,يتعدى الحال دؤز الاقوال الى الافعال » وهذه الافعال قد نعد.فى حد 
ذاتها هتكأ للعرض » الامن الذى أثار بحث ما اذا كان الشروع فى هتنك 
العرض يمكن تصوره آم لا  .‏ بمعنى القول بأن؛ الجريمة اما أن توجد تاملة 
أو أعمالا تحضيرية ٠‏ وحمو ما ذهبت اليه بعضص الاحكسام (ام4) ٠‏ والواقع: آثه 
يمكن تصور الشروع اذا استطالت أفعال الجانى الى جسم المجنى عليه بنية 
حتك عرضه دون أن تصل الى عورته أو الى جزء. من جسمه يخدش حياءه 
العرضى » فتقف الجريمة آن يخيب أثرها لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ٠‏ 
فاذا صارح شخص. انسانا بنيته فى هتك عرضه وهدده وضر نه وأمسكه 
بالقوة رغم مقاومته 'اياه والقاه على الارض ليعبث يعرضه ولم ينل من غرضه 
بسبب استغاثته فهذه الافعال تكون جريمة الشروع فى هتك عرض اللمجنى 
عليه بالقوة (45) ٠‏ وفى حكم حديث لمحكمة' النقض قررت أنه وان كان الركن 
المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق الا بوقوع فعل مخل باتحياء العرضى 
للمجنى عليه يستطيل الى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة 
الحياء غنده من هذه الناحية ‏ الا أنه منى ارتكب الجانى أفعالا لا تبلغ درجة 
الجسامة التى نسوغ عدها من قبل هتك العرض التا لتام » فان ذلك يقتضى تقصى 
قصدك الجانى م ن ارتكابها » فاذ! كان ا م الى ما وقع منه فقط , 
فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ٠‏ أما اذا كانت تلك الأفعال قد 
ارتكبت بقصد التوغل فى أعمال الفحس فان مأ وقع منه يعد بدءا فى تنفيذ 
جر يمة متك العرض وفقا للقواعد: العامة ولو كانت هذه الإفعال فى ذاتها غير 
سنافية للاداب ولا يسترط لتحقيق الشروع أن سداً الفاعل فى تلفيذ جزء من 
الإعمال المكونة للركن المادى تلجر بمة بل تكفى لاعتباره شارعا فى اوتكات 


)8١(‏ فالغل القليل الجسامة كما هو الحال عادة فى البدء فى تنفيذ هتك العرض 
لا يخرج فى نظ القانون عن كونه هتك عرض وليس مجرد فعل فاضيح (؟15/١١/8؟5١‏ 
مجبوعة القراعد القانونية ج ١‏ ى ١9‏ ) + وقى حريمةاهنك العرضص يدم التدفيذ ممتزيم بارتكاب 
الجريمة نفسها فالشروع حينئذ يكون لفس الجريمة ( قاضى احالة مصر 08/١/90‏ المجموعة 
الرسمية س 5 ق لام ) ٠‏ 

(86) نقضص 1995/95/١١‏ مجموعة القراعد القانوئية بي ا ق ؟85 , محسود مصطفى 
سن /اؤ؟ له ْ 1 1 


5 0 


الجريمة أن يأنى فعلا سبابقا على تنفيذ الر كن المادى لها ومؤديا اليه <الا (35) ٠‏ 


العقوبة 

نوع المشرع العقاب فى جريمة هتك العرض وففا لتوافر ظروفمختلفة 
أشار اليها فى المادتين ,5378 و 59؟ من قانون العقوبات ٠‏ وبلاحظ أن تلك 
الظروف هى بذاتها. المشار اليها فى المواد اشخاصة بالمواقعة مع الحتلاف. .ققدر 
العقوبة ٠‏ ا 


١‏ هنك هك العرض بغير إلرضية 

تنص المادة 78> من قانون العقوبات في صدرها على متك العرض بالقوة 
أو بالتهديد ١‏ ولاعمال فونه الاو لى بنبغى قيام الدليل على توافر ادق 
الصورتن ؛ روقك سراق :لئا أن تعرضئا لها عنك الكلام في جر دمة المواقعة 
دشي بجعا ب عمس يهان 


وينضرف لفظ القوة الى كل عنف بقع على المجنى عليه فيعدمه المقاوهة , 
ولا بقتضر لفظ القوة على معنى العدف المادى الذى بقع على جسم المحنى عليه : 
بل بتضدن كل صورة عدم الرضاء غير حالة التهديد التى تصن عليها صراحة . 
كالمفاحأة والمباغتة التى بهما بلعدم الرضاء الصنحيح (46) ويتدرج فى القوخة 
عاهة العقل التى تغدم الرضا الصحيح » ولا يشسترط فيهيا أن يفقد المصاب 
الادارك والارادة معا 2 بل تتوافر بفقد أحدهيا وبها حينلك بنعدم الرضساء 
ا ا (غ4) ٠‏ ولا شترط فى حالة القوة. أن نترك 
الفعل أثرا بالمجنئ عليه , وهذا نتيجة منطقبة لتحديد الفعل المادى لهتك 
العرضص («#مكرر) ٠ولهذا‏ اذا حثم المنهم على المجنى علبها عنوة وأدضل أصبيعه 


(8) _نقضس ه17 أحكام النقض س "١‏ ق 58١اء‏ 

(85) نقض 1937/9/63 أحكام النقض س ١5‏ ق 5ه 1١1198/١/١5‏ سأك ق لاكقاء 
ساق 51:8 ء 1519/57/5 ق ١لا(‏ + فيكفى اثبات الفمل الماس» أثز الخادش 
لاتحباء العرضى للمجنى عليه 5-5 رضاثئه (١‏ نقشصشس ١‏ أحكام النقض: سس 58 اق 3 
ا ق 55] ٠4)‏ 

(486) نقض /0؟5/ه/1933 أحكام النقضش س ١9‏ اق 158ؤاء. 

(8لمكرر) نقض ١617/5/95‏ أكام النقض س 4؟ ق 1515 ٠‏ 


سداية ةا ب 


فى دبرها تقوم جريبة متك العرض بغض النظر. عما جاء بالكشف الطبى من 
تلام وجود آثار بها (كق) ٠‏ 


ومن التطبيقات العملية. أن مباغتة المجنى عليه ووضم المتهم أصبعه فى 

دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر بعدم الرضناء ويكون ركن الاكيراه 
متوافرا (4) ٠‏ وتتوافر جريمة هبتك اتعرض فى واقعة ثبت 'فيها' آن المجنى 

عليها كانت تسير فى صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشسبان' 
وتقابل الفزيقان وكان المتهم فى محاذاة المجنى عليها وعلى مسافة خمسين 

سنتيمترا منهأ هد بده حتى لامس هموضيع العفة منهسا وضغط عليه بين 

أصابعه (14) وفى واقعة أخرى ألبت أن المتهم: فاجا المجنى عليها آثناء وقوفها 

في الطريق وضغط اليتها بيده ء لما فى ذلك معن مباغتة المجحنى عليها بالاعتداء 

المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته (35) ٠‏ 

ومناغنة المحنى علبها دوضع الجانى يدها الممدودة على قبلة من خارج الملا ببس 

بخدش حياءها العرضى وقد استطال الى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر 

بها الركن المادى فى جريبة هتك العرض ٠ )6١(‏ 


ويكفى' لتوافر ركن .اثفوة فى جريمة نك عرض أنثي أن يكون الفعل 
قب اراتكب ضبد ارادة المجنى عليها أو بغير رضاها وكلاهما يتحقق باتيان الفعل 
أثناء النوم ٠ )5١(‏ لان حالة النوم الطبيعى سالبة للارادة (35) ٠‏ وتتواش 
الجرببة متى ثبت أن المتهى جثم على المجنى عليها وهمى نائمة ورقع جلبايها 
وأدخل قضييه فى فتخة لباسها وآخذ بحكه فى فرجها من الخارج حتى أعنى 
فاستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها (05) ٠‏ وكذلك فى مفاجأة المنهم 
المجنى عليها أثداء بومها وتقبيله اياها وامساكه ‏ بتدبيها (:1) ٠‏ واذا اثبث 


ركم) نض 10١/5/+5١١/أسكام؛‏ النقض س١‏ 48.23؟١ا ٠»‏ 
(/1ى) نقضص 95/ ١15950/٠١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ” فق 550 ٠‏ 
زرق) تقض ١ره/0١ه9١‏ أحكام النقضش من ١‏ ق ٠ ١88‏ 
(5كهم) لقضص ١595/5/5‏ أحكام اللقض س " 5:؟ ٠.‏ 
(90) نقض ١988 /5/١1/‏ أسكام النقض س ك ق ٠ 3١8‏ 
)5١(‏ نقض 58/١1/ن1659١١‏ أحكام |التقض- س 1 
نقض ١5١5/9/98‏ المجمزعحة الرسمية سس ه١١‏ ص ٠ ٠١5‏ 
(85) نقضص ١950/5/68‏ أحكام النقض سس ١اق‏ إلا١ ٠‏ 
نقض ١١55/1/51‏ أحكام النقض س «# ق 1556 ٠‏ 


ان 


الحكم أن المتهم أخرج؛ عضوء تناسل المجنى عليه بغي رضناء وهو“فئى حالة سكر 
وأخدذ يعبث فيه ببده فهذا كاف لاثبات ركن القوة (35) ٠‏ ش 


وانتوافر ركن القوة أو عدم ثوافره يستخلصه القاضى من وقائع الدعوى 
التى نعرض عليه: ».على أن. تكون 'النتائج التى ينتهى. ايها لهننا: أضل فى 
الأوراق ولا تعنافى هع المقدمات الى أثبتها ٠‏ فللمحكمة: أن تستخلصه من 
الوقائع التئ شملها التحقيق ومن أقوال الشهود:(05) ٠‏ 


وتنمدى دقة,استخلاص نوافر ركئ. القوة أو عدم. توافره فى حالة سكوت 
المجنى عليه . سواء عند بدء الأفعالالتى تقع من المتهم أو فى أثنائهاءء .ذلك 
أن السكوت كما قد يبحمل على أنه رضاء قد يكون .عن غير رضاء كحخسالة 
الخوف من الجانى والرجوع فى هذا لوقائع الدعوى ٠‏ وقدد. قضى بأن متك 
العرض اذا بدأ فى . ننفيذه بالقوة فصادف من المجنى عليه .قبولا ورضساء 
صحيحين فان.ركن القوة يكون منتفيا فيه , لان عدم امكان تجزئة الواقعة 
المكونة له لارتكابها فى ظروف وملاسات واحدة. بل فى وقت واحد وثنفيدذا 
لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجنى عليه لم يكن راضيا بجزء منها 
وراضيا: بجر آخر + كما أن العبرة فى هذا المقام ليست نائقوة. لذاتها 
بل على. :نقدير أنها معدمة للرضا ٠‏ فاذا ما نحقق الرضاء ولم يكن٠للقوةاأق‏ 
آثر فى الحقيقة فان مسناءلة المتهم. عنها' لا يكون لها أدنئ مببرر ولا 
عمسنو (599) ٠0‏ فأذا كان حنتك البعرض قد وقع سبلسلة أفعال متتالية وكانوقوع 
يليا مباغتة وتكن المجنئ عليه سنكت. ولم .يعترزضن عل الافعال التالية التىوقعت. 
علي فان ذلك ينسحب: على الفعل'الاؤال: فيجعله أيضا.حاصلا نالرضا (ف )3‏ ” 
ومجرد ارتكاب فعل خمتك العزض فى الظلام 'وفى وحشنة .الليل وفى مكابُ غير 
آهل بالناس لا يعتبر قد ثم بغير رضاء (9ة) ٠‏ 


وقد جعل المشرع التهديد فى مرانبة القوة » يستوى فيه أن يكون ماديا 
أو أدبيا على ما سلف القول ‏ غند الكلام عل المواقعة © فكلاهمسا ينتهى الى 


(59) نفض 1993/11/59 مجمززعة القواعد القالونيّة لى أء اق كأاء 

(كة) نقض 1957/١/6‏ مجموعة القراعد القانولية جا * فى 496 , ١935/01/98‏ أحكام 
اأنقض س 250 اق 4 سن 4ق 54 

3590) نقض 0؟[/؟/ 14 مجنوعة القراعد القآنونية . ىاه 3 ؟م' 

(58) نقض 12230 مجبوعة القواعد القالونية بي وق 96 . 


ارده 5 


أثر واحد هو العسدام رضاء المجنى عليه » بل كثيرا ما يصاحب القسيوة 
التهديد » من هذا القبيل ما قضى به من أنه اذا كان المنهم قد طرق باب 
المحئى غليها "ليلا ففتحته معتقدة أنه زوجها قسارع المنهم بالدخول فؤاغلاق. 
الناب من خلفه , وأمسكها من 'صدرها ومن كتفها وجذبها الية وراودهًا عن. 
نعسها مهددا اناها' بالايذاء ان رفضت فاستغاثنت فاغتذى عليها بالضَرب فان 
هذا الفعل .سجعل الواقعة هنك عرض بالقوة 0٠١‏ '* 


ويسنوى الخداع مع القوة والتهديد ؛ لان اثره هو العدام رضاء المجنى 
علية ٠‏ وهتى ثبت أن المجنى عليها قد الخدعت بمظاهر اتحانى “فاعتقدتن ألة 


طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ولم تكن لترضى: لولا هذه المظاهر فان هذا 
يكفى للقول بآن المجنى عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ٠ )1.١(‏ 


وبحب على المحكمة أن: تعنى::يباستظهار شرط القوة أو التهديد . لا سيما 
حيل يدفع المتهم بوقوع الفعل برضاء المجنى عليه. ٠‏ فاذا كانث المحكمة .قد 
استظهرت ركن القوة بقولها أنه متوافر أدى. المتهم الذى أثار .اشمئزازهسا: 
واستنكارها. فى أول مرة ودفعها الى. صفع المتهم المذكور ثانى مرة., غان ما 
ذكر نه المحكمة من ذنك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من التفاء ركن استعمال 
القوة , لان المجنى عليها سكنت عندما وقمع عيها الفعل فى المرة الاولى هما 
بدل على رضائها به ٠ )٠١9‏ واذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطساعن 
بجريمة هتك العزض بالقوة لم: يستظهر.ركن الاكراه الواجب توافره. لقيام 
هذه. الجزيمة وأغفل التحدث عما دفع :به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة. اليه 
نمت برضضاء المجنى عليها فانه يكون قاصرا )١٠.9(‏ + على أنه لا يلزم أن يتحدث 
الحكم استدلالا عن ركن القوة ٠ )0٠١4(‏ متى كأن ما أورده من وقائم وظروف 
ما يكفى للدلالة على قيامه ١.8 ٠‏ مكرر) ٠‏ 


6 نقض ١354/50/42‏ أحكام 'النقضص سن 506 ف '8ل. 

)٠٠١١(‏ نقض ١930/37/59‏ أحكام النقض سن ١١1-ق ٠ ١١8‏ نفادخال المنهم فى روعالمجنئ 
عليهن امكانه علاجهن هن العقم عن طريق الاستعانة بالجن: ثم اثيانه افعالا .مضلة بالحياء العرطى 
لين مبسع نعلمه بلك يحقق جريمة .هتك العرض. بالقوة ( نقض 0911/1١/4‏ أحكام 
النقض اس 58 ىق ٠ )1١‏ | 

(؟١0)‏ نقض 1968/5/1١‏ أحكام النقض س 4 ق ١ه«‏ . 

(9١٠غ)‏ لقضص ١581١/1١15/955‏ أحكام النقض س * ق 8؟١ ٠‏ 

+ 591 اق‎ ١١ القض) 1334/15/80 أحكام النقض س‎ 0٠١5( 

00 549 أحكام التقّض س. 54 ان‎ 1995/15/٠١ هكرر) نقض‎ ٠١5( 


ره 5 


روف مسددة 
أورد المشرع ظروفا مشسددة في المادة 5/5348 هن قانون العقوبات رفع 
توافرها العقوبة الى الاشغال دتشاقة الموّقتهُ وهى خاصة بأصول المجنى 
ا تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة ,عليه أو كان خادما عنده 
المواقعة ٠‏ 


كما. تثاول النض سنالف إاإذكر حالة ما اذ! كان عمر من وقعبت عليه 
الجرزبية لم ببلغ. سبت عشرة سنة كاملة ٠‏ وقد رآى المشرع أن من لم يبلغ 
.نسسدن المشسار اليها لبسست له الارادة. الكافية لرد العدوان الواقم عليه فاعتد 
به تظرف مشرد ٠‏ ومن أجل هذا نجد أن القضاء لا يعتد برضاء الصغير حبين 
يشبت عدم تمييزه ويعتبر أن متك قد انم بالقوة فقد قضى بأن: تعثبر جريمة 
هتك العرض بالقوة: متى لم تكن المجنى عليها ذات ارادة يمكنها بها أن تمانع 
امتهم لصغن سمنهأ الذى لم يزد على ثلاث سئيل وعدم تمييزها ٠ )٠٠(‏ والينت 
إلتى عمرها سيت سنوات 'تكون مشلوبة الارادة فالفسق بها بعثير ياكراه 
وان نبين هن أقوالها إنها كانت تمتثل للمتهم كلما آتاها ٠ )١.3(‏ 


وقد نصك المادة 538/ © عقوبات على آنه « اذا اجتمع هذان الشرطان 
بجعا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة » ٠‏ أى يحكم بهسذه العقوبة عند توافر 
ظرف صغر السبن مع كون المجانى أممن.نص عليهم فى المادة /551/ ؟ عقؤبات ٠‏ 


5 هنك العرض بالرضاء 

تناولت المادة 519 من قانون العقوبات هفتك عرض من لم بلغ 
ثمانى عشر سسنة كاملة بغير قوة أو نهديد , واعثبرت الواقعة جنحة عقوبتها 
الحبس ٠‏ على أن المشرع اعتد بظروف خاصة جعل من شسأئها رفع العقاب الى 
الاشغال الشاقة المؤقتة , اذا كان المجنى عليه لم يبلغ سيع: سنين كاملة أو 
لان من وقعت هنه الجريمة ممن نص نعليهم فى المادة /19551/؟.عقوبات ٠‏ وعلى 
هذا الاساس اذا كاث المجنى عليه قد بلع الثامثة عشرة من عمره ورضى بوقوع 
الفعل عليه فلا جريمة فى الامن ٠‏ 


)٠١5(‏ الاستثياف 5/96/؟ 3 المجموعة. الوسمية سش '؟ سن" هلالا اه 
١5‏ الاستعناف 1109/11/1١‏ الحقوق س ١8:‏ سن كلاه 


1 د 


تحديد سن المجنى عليه 

لا كانك«السن لها اعسيتها' فى تطبيق التادنن :510 و عقويات:: 
فانه يجب على الحكم أن يعنى ببيانها . ونحديد السن انما آن يكون بأوراق 
رسمية وحينلئذ يعتد بها وحدها )٠١/(‏ » أو قد لا نوجد .تلك الاوراق فيكون 
المرجع فى تقديرها الى القاضى وفقا لما مستخلصه من الادلة ٠‏ وله أن ستعين 
فى هذا بأهل الخبرة 


ولكن هل يستطيع المنهم أن يدفع بجهله بالسن الحقيقية للمجنى عليه ) 
وبمعنى آخر همل يعئد بتقديره هو لسن المجنى عليه ام العبرة بالحقيقه مهما 
اختلفت مع ظنه ؟ فى الواقع أننا لو فتحئا مجال الدفع بالجهيل بالسن 
الحقيقية لادى هذا إلى اخثلاف أثنتا نج فى الوقائع المتماثله وفقا لقدرة كل 
متهم فى التدليل على مدى علمه بالسن الواقعية , ومن ثم كان منطقيا أن لا 
قبل هذا الدقم ٠‏ وهذا لا بنفى امكان اثبات الجهل بالسين اذا حال تدونزذلك 
قوة قاهرة أو ظروف استثنائية نخرج عن المألوف ٠‏ وقد قضى بأن العبرة فى 
السن هى بانسن الحقيقية للمجنى عليّها ولو كانت مخالفة لما قدره الجانى أو 
قدره غيره من رجال الفن اعتيادا على مظهر المجنى عليها وحالة نمو جسمها أو 
على أى سبب آخر + فالقانون يفترض فى الجانى انه وقت مقارفته الجريمة على 
هن هو دون السين المحددة فى القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم تكن هتاك 
ظروف. استنثئائية وأسباب قهربية ينتفى معها هذا الافتراض(1.١)١‏ وأنف كل. 
من يقوم على مقارفة نعل من الافعال الشائئة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد 
الاداب وحسن الاخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة: 
جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته ٠‏ فاذا كان هو اخطأ التقدير 
حق عليه العقاب عن الجريمة التى نتكون منها , ما لم يقم الدليل على أنه لم 
يكن فى مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة ٠ )١.5(‏ 


وفى صدد حساب سن المجنى عليه بالتقويم الميلادى أو التقويم الهجرق: 
قضت محكمة: النقض بأن اذ سكتت المادة 559 عقوبات عن النصصى على التقويم 


)٠7(‏ تقش نل لف أحكام النقض اس ؟؟ ق3540 2 1617١/5/4‏ سْ 5١‏ قلالم* 

و84١0‏ نقض 5؟/8/ 0 5 منجموعة القراعد القازوئية ب ه ق 85 © 0 

03 قفن العرد/؟1 ١9‏ مجمورعة القراعد القالتزئية جا ه50 2 4/١١‏ لكلاؤة 
احكام النقضن س 5#" ق 85 * 


2152 ها 


الذى يعتد به فى احتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها 
و<.و ركن من أركانها فانه يجب الاخذ بالتقويم الهجرى الذى ايتفق مع صالح 
المنهم : أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجناثى والتى .نقضى بأنه اذا 
جاء. اننص العقابى ناقصبا أو غامضا فينبغى أن يفشر بتوسع لصالح المتهم 
ونتاضييق .ضد؛ مصلحته ٠٠ )11١٠١(‏ 


الفعل الفاضح المخل بالتحياء 


'تندن المادة 8/ا؟ من قانون العقوبات على أن « من فعل علانية فعسلا 
ذاضحا متخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 
خمسنين جنيها مضريا » (111) ٠‏ ويبين أن أركان جريمة الفعل العلنى الفاضح 
دلاثة م الركن المادى والعلانية والقضصك 'اتجنائى كلم 00 


٠١‏ - اكركن المادي : الفعل الفاضح 
ايقوم الركن المادى فى هذه 'الجريمة بارتكاب الفاعل' فعلا فاضحا مخلا 
بالحناء. ٠٠‏ ولغ يعرف 'المشرع المراد ,بالفعل الفاضعح المخل باتحياء , أو المقئاسس 
الذى يفرق بين'هذا الفعل وغتره من الافعسال القريبة فته ', تاركا للشراح 
ولاتحكام القغناء وضع الضوابط التى يهتدى بها فى هذا الصندد * 


٠ 5٠١403 ١6 أحكام النقض: سّ‎ 1971/1١5/4 نقض‎ 0١١ 

)١١١(‏ الغرضص. هن هده المادة هى حماية شعور الجمهور من أن تجرحه رؤية بعض المناظر 
العارية أو المظطأهر 'الجنسية التى 'نقنشى ٠‏ الاخلاق والآداب العامة النسصضص. عند اثيانها ("الموسوعة 
الجدائية نج ه ص 8559 ) ٠‏ 

(؟١١)‏ لا نقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى إلا بتوافر أركان ثلائة ( الاول ) فمل مادى 
يخدش فى المرء حياء العيل أو الاذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجالى على لفسه 
١‏ الثاني ) العلائية ولا يشترط لتوافرها ان يشاهد الغير عمل الجانى فعلا 2 بل يكفىي أن تكون 
المشباهدة محتملة ( الثالت ) القصد الجنائى وهو تعمد الجانى اثيان الفعل ( نقض 1958/١١/١١.‏ 
أحكام التقض س كه ى 555 ) لمداعية الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضائه لهسا من الخلف 
هما أثار. شعور المأارة ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلبى ( نقض 959/؟1/ه/91١‏ أحكام 
النقض س 65" نق 1١55‏ اه 


3 1ه 3 


وكمسألة أونية ستبعد من نطاق الفعل الفاضح الاقوال الى "تصددو 
من الجانى مهمأ بلغيث: درجتها من البذاءة وان كانت" تند تكون جريمة 
أخرى ٠ 115١‏ ونسفى الاشثئارات التى تصدر من الجانى * وكذلك الافعال التى 
نقح على الجسم وهذه قد يكون موضوعها جسم الجانى نفسة أو جسم شخص 
اخر غيره وفى أى من الصورنيل قد تقع الجريمة » خلافا لجريمة هنك العرض 
حيث لا يقع اتفعل المادى فيها الا على جسم الغيز” ٠‏ أما بالنسبة الى جسوالفاعل 
نفسه فكل فعل يأتيه عامدا ويكون مخلا .بحياء العين. والاذن يكون. الركنالمادى 
فى الجريمة ٠‏ ومئ هذا القبيل رفع الجسبانى لملايسه والكشف عن مورته أى 
اسبتعمال يديه للتعبير عن معان .بذيئة ٠‏ 


ونثور الدقة أذا. ما تعلق الامر بحسم الغير لان اللقياس الذى 7 نومع 
قد يجعل من الفعل جريمة هنك غرض أؤ جريمة فعل فاضح ٠‏ ولقد سبق 
أن رآأينا أحكاما عديدة للقضاء فيما يعذ هتكا ثلعرض أو فعلا قفاضحا ٠‏ 
ومنها أيضا أن ملاحقة المتهم' للمجنى عليها وقراصه زراعها تنطوى فى ذاتهيا 
على الفعل القاضح العلنى )١١5(‏ * 

على أنه ينبغى فى صدد؛ تحديد الافعال النى تعد مخلة للحياء ونفرقتيا 
عن. غيرها أن نراعى الظروف الاجتماعية للبيئة وقت.وقوع :الفعل .. والهط! 
فانه لا يستغرب أن يعد فعل .معين فى منطقة معينة مخلا. بالحياء فى حين 
أنه بعتس فى منطقة- أخرى ب ولوق فئ نفس" اتدولة - غير مخل بالحيسساء.ه 
وقد سبق أن ,أشرنا الى ما قضت ,به مجكمة.:النقض من أن المربجع فى اعتبار 
ما بعد عورة. وما.لا يعد كذلك انما يكون. الى العرف الجارى. واتخوال 
البيئات الاجتماعية. ٠‏ فالفتاة :الريفية التى: تمشى: سافرة الوجبه بين الزجالء 
لا .بخطر ببالها أن فى تقبيلها فنى وجنتيها. اخلالا. بحيائها .العرضى واسبتطاتة 
على موضع من جسمها تعده.هى ومثيلاتها من العورات: التى تجرص. عبلى 
سترها م فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج,عن. أن يكون فعيلا فاضحا مخسلا 
بالحياء ٠ )1١١(‏ 


)١١(‏ فاذا كان الحكم قد اعتبر ا وقع من الطاعن من قولهة بصوت مسموع لسيدنين 
ببتعقيهما « تعرثوا انكم ظراف نييجوا نروح أ سينما » جريمة فعل فاضح مخل' بالحياء » فافه 
.يكون أخطا , والوصف القانونق الصحيح ليذه الواقعة أنها سب لإ تقض 1905/37/١‏ أحكام 
إلنقضض سن 4 فى 304 ). 

(015) نقض ١908/81/٠١‏ أسكام التق س كا فى 0059# 7 

)1١5(‏ نقض 1174/1١/59‏ مجموعة القواعد القانونية ج ا ق +19 2 ومن هذا القبيل 
قيام شخص. بصم امرآة الى صدرم أو وضلم يذه على خمرها ( احمد أمين صن 4908 )7 ٠‏ 


5-3 إورن 5 


ولما كانت الواقعة ركنا أساسيا فى الجريمة اذ بمقتضاها بتحيد ما اذا 
كان الفعل مخلا بالحياء + بن عدمه » وجب على الحكم بيانها والا كان قاصرا ٠‏ 
ارا جنا بالراضها القردء فى الحا ان لمر ات لخر اصواار بان 
بل .بيجب أن يتبين نوع اتفغل وكيفية وقوعه ٠ )11١1(‏ 


؟ - الركن الثانى : ١‏ 


اشترط المسرع للعقاب على الجريمة أن تقع علانية , فتقم يمن الشاعل 
فى مكان عام أو بحيث :برا آلا يستعه يمن كان فى نلكان عام" * والجكسنة 
التى من أحلها اشثتر ط المشرع وقوع 0 تتفسيح من أمر ين ٠‏ الاول 
عدوا انه امكل لعقبيل غير يه العسصي فى ١‏ ن بفعل ما بشساء ما دام فى شخفاء 
لا يمسن شعور أق حياء الغير » والاخر ممو آن العلالية قد تؤدى الى وقؤوع 
حاسة ائنظر على ما بجرح حياءها ٠‏ ولا شك فى أنه ولو أن للفرد الحرية 
فى أن يفعل ما بتراءي له » الا أن هذا رهين بأن لا. يكون فى فعه اضرارا 
بالفير ٠‏ 


ومن الحكمة آنفة البيان بتحدد نطاق العلانية المقصودة فى هذج المادة , 
وحى أن: يقع. العمل فى مكان تتوافز فيه ضورة من اثنين »2 أما أنه عام يحق 
لكل فرد أن يدجخل فيه بغير انميز كالمحلان العامة والطرقات والحدائق )01١2‏ ,2 
والاخرى هبى الإمكنة التى ولو أثها خاصة: بطبيعتها الا أنها تصبح عامبة 
بظرؤف خاصة فلا شبترطٍ لتؤافر العلانية التى عنتها المادِة 8/إ؟ من قانون 
العقوبات أن شاهد الغير عمل الجانى فعلا ,.بل” يكفى أن تكون المساهدة 
محتملة (!١امكرر) ٠‏ وين هذا ما قِضى به أن السمجن يعتبر ملحقا بالمحلات 
العمومية , ولكن يلزم تقدير الظزوف الى تقترن يالفعل الفاضح المرتكب فيه 
لمعرفة ها إذا كان ذلك الفعل قد حصل علانيةً من عدمه , فوجود ججِملةٍ أشخاص 
فى السجن كان يمكنهم رؤُيةٍ الفعل وقت ارتكابه نجهله علنا » ولا فرق يبن 


سس حي يجيي بج سر وه ل 0 4 سس 


٠ *0١ الاستقلال س ؟» هن‎ 1105/١1/0 نقض‎ )1١7 

)١١9‏ متى كان الحكم قد أثبت فى جق االطاعن أن الافعال المنافية للاداب العامة التي 
ثاناها على جسم المجنى عليه قد صدرت نه فى الثرام فى الطريق اذى أن الميتز هات وهي 
الا رن نا عام لاس معط ابلم ل يتحتنٍ به دكن العلانيةٌ ( نقش 
أحكام النقض س ١5‏ فى 19 )٠ه‏ 

. ١اله امكرر) تقض 1ك أحكام النفض س 4؟ ق‎ ١17 


عن 2 


أن يكوؤن الموجودين مسدبيققلين أؤا نالمين وقتها.. ها دام أنه كان نمكن زؤية 
الفغعل وقت ارتكابه (خللع) ٠‏ 


* . الركن الثالث : القصد الجنائى 


جريمة الفعل الفاضيح حر نمة عمداية ٠‏ شعين أن إشوافر فيهيا القصف 
الجنائى ويتحقق بتوخيه الفاعل لازادنه نحو اثبان الفعل الما بأن من شانه أن 
بجرح فى الانسان حياء العين ٠٠فاذا‏ كأن الشسخص قد أكره على هذا الفعل 
انتفت مسئو لمته ٠‏ كالشخص الدى تمزق ملا سه آأثناء قشاخرة فتكشفتف عن 
عورانه أى تتصمل النار بملااسة شيةءخلص متها 506 اثقاء خظر الحر بق ٠'‏ 
وكذلك الشأن بالنسية الى من سقط عنه سرؤاله فحأة فى مكان عام * 


ايشترط أن بعلم الفاعل أن عن شأن فعله المساس بحياء الغين ٠‏ ولا 
شك فى أن الظروف اثتى تحيط بالحادث لها اعتبارها فى هذا الضندد ٠‏ فعلل 
سبيل المثال قضى يأنه يكفى قانونا لتوافر القصد الجنائى فى جريبة الفعل 
الفاضم المخل بالحياء أو يكون المتهم عالما بأن فعلته من شأئها أن تخدش 
الحياء ٠‏ فمن يدخل دكان حلاق ويتبول فى الحوض الموجود به ؛ فيعرض 
نفسه بغر مقتضص للانظار بحالته المنافية للحياء ٠‏ بتوافر فى حقه القصد 
الجنائى فى تلك الحريمة ٠ )1١1(‏ فاذا افترضنا أن هذا الفعل قد وقم من 
الشخص فى مكان ما بالصحراء غير مطروق عادة » أو فى حقل بعيهد عن 
الانظار قانه لا يمكن القول بتوافر القصد الجنائى لاعتقاد الفاعل بأنه فى 


(4١1ئع‏ ثقفى ايالة كنا 3م 8/5 ٠‏ اللمجموعة الرسمية س 5 ق ١858‏ ., استتئناف. 
8 س5 ص ٠١.‏ - وقضى بأن المكان العام بالمصادفة ‏ كالمستشفيات ‏ عو بحسب 
الاصل مكان خاضي قاصر على أفراد” أو طوائف معيئة ولكنه يكتسب صفغة اللمكان العام فى الوقت 
الذى يوجد فيه عدد من أثراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتدقق العلانية: فى الغسل 
الفاضم المخل بالحباء فى الوفت المحده لاجتماع الجمهور بالمكان ولو لم يره أحد . أما فى غير 
هذا الوقت قانه يأخشك حكم الاماكن الخاصة بحيث تثوافى العلانية فى مشاهدة الفعل الغاضممن 
اأحد أصحاب المكان أو نزلاثه , أو كان من المستطاع رؤيثه يسبب عدم الحشياط الفاعل ٠‏ فاذا 
إتخذ الفاعل كافة الادنياطات اللازمة ملع الاطلاع على “ما يدور بالداخل انثفى تحقق العلانية وأو 
اتفضيح الغعل نتبدة حايث قور أو لسيب غير مسر وع (نقض ةا أحكام النقض 
ص كذ اق 59 ) > وراجم فى شأنالمتابر تقض 19179/10/18 أسكام النقفي سن 4 
قه/ا1ؤ ٠‏ 

رخالع) تقفى “#اله/ ١5:5‏ مجموعة القراعد القائرنية جا كاق 5لا١ا ٠‏ 


-8كا - 


الظروف التى الى نغائة نيه لبس تناك احتمال سواوا تيم أن يراه أحد. 
الناس ٠‏ 
س 


اتفعل الفاضح غير العلنى 

تنص المادة 1/9؟ من قابون العقو بات عل أن م يعاقب بالعقوية السايفة 
كل من إرتكبٍ مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية ٠ ٠»‏ ولهذه الجريمة 
ركان : الاول اتيان فل مخل بالحياء مع امرأة ودون رضاها فى غير علانية , 
والاشر القصد الجنائى ٠‏ وقد سبق لنا الكلام على الفعل . الفاضح عندما تناولنا 
الجر دية السايقة وقرقنا بينه وبين هتك الغرض 0 وتقانصر هذاه الجريمه عنى 
وقوعها على امرأة 7 بشرط أن ينتغى رضاؤها وهو ما .يستخلصٍ من وقاع 
الدعوى )1٠١(‏ + وزعم عموميسة لفظ المرآة الواردة بالمادة 4/ا؟ عقوبات فانه 
يجب أن يكون الرضاء صادرا ممن يعقد برضائه ٠»‏ والمقياس فى هذا هو 
القاعدة التى أخد بها المشرع فى باب هتك العرض وافساد الاخلاق » وهو لم 
نعتد بالرضاء الا اذا كانت سسن المجلى عليه قد بلغت الثامنة عشيرة » وهو ما 
ينيغى أعماله فى الصورة الماثلة )11١(‏ ش ل اا 


والعيارة الاخيرة. من المادة '5/ا؟ عقزبات ب وهى ولو فى غير علانية ‏ 
تغير اللبس , ذلك آنها نعنى أن' الفعل كما يقع فى غير علانية فانه يتم علانية ٠‏ 
وهذه الصورة الأخيرة تكفلت بالعقاب عليها المأدة 8/[؟ عقوبات ٠+‏ وفى رأينا 
أن الرضى ينطبق فقط اذ! ارتكب الفعل المخل بالحياء فى غيرعلانيةمم امرأة , 
وآبة هذا ما جاء فى تعليقات الحقانية على مواد قانون العقوبات سنة ١5١5‏ من 
أن هذه المادة وضعت بناء على طلب مجلس شورى القوانين وقد ذكر المجحلس 
المذكور على وجه الخصوص دخول شخص فى منزل وارتكابه فى حضرة امرآة 
فعلا لو وقم علانية لعد فعلا فاضحا مخلا بائحياء ٠‏ ويعاقب أرضسا بمقتفهى 
هذه المادة على دخول شخص فى الجزء اللخصص للحر يم فى منزل بقصد ارغام 
امرأة على وجوده عندها » ٠‏ ويذهب رأى الى أن الجر دمة المنصوص عليها :فى 
المادة 1/4؟ عقربات هى صورة مخنففة من جريمة هتك 'العرض مم تخصيص 


0 يشترط لجريمة الفعل الفاضع قير البلبى أن تثم بغي رضاء المجنى عليها حماية 
لتنعورها وصيانة لكرامتها معنا قد يقعمع عسنيا أو بسضررها هن أمور مخلة ب إحماء #سلى 
الرم مهلها ٠‏ ومسألة رضاء المجثى ' عليها أو عدم رضائها فى / هده الجر يمة مسألة موضوعية 
ا لقض 1909/11/9 أحكام النقض س ٠١‏ ق 108 ) ٠‏ 

953 أضيد أعيل عل جردا + 1 


15ت 


حكميا بالافعال المخله بالاداب التى تر تكب على النساء خاصة كما هو صريح 
فى المادة ٠‏ فيدخل فى حكبها الافعال التى ترنتب على جسم امرأة ولكنها لا 
نبلخ من الفحش. درجة تدخلها فى جرائم هتك العرض »2 كتقبيل امرأة بغير 
رضاها أو ضمها أو وضع اليد على خصرها ٠‏ ويد حل فى حكمها أيضا 
الافعال انتى لا يقع على جسم المرأة مباشرة ولكنها نرتكب فى حضورها وتكلون 
مغادرة للحياء والاداب , كالافعال والاشارات التى تدخل فى حكم المادة م//ا؟ 
اذا هى اراتكيت علانية . كمن يكشف سوأته فى حضرة امرأة أو يشير اليها: 
اشارات مخجلة (159) ٠‏ 


سس سو سوج م ع ا ات تن 


(9؟؟اع أحيد أعين ص لم5 » 


و الفض[ الس سر 
الفذف والسب والبلاغ الكاذب 


تناول المشرع فى الباب السايع من الكتاب الثانث من قالون العفوبات. 
بحرالم القذف وإلسب وافشاء الأسرار فى المواد 505 الى 5٠١‏ منه * وعرفت. 
المادة ؟١؟‏ القذف وبيدت حكم القذف فى الموظفين العموميين » وأوردت المادة 
عفوية القذف * ونناولت المادة ٠٠6‏ جريمة البلاغ الكاذب ء بعد أن 
تكلمت المادة 4 عن حق اتتبليغ ٠‏ وعرفت المادة 50 جرريمة السب وبينت 
عقو بتها ٠‏ وئئاولت الموادت 505 مكسرر ب و لا١؟‏ و 5١8‏ و8١5٠‏ مكرر! 
الظروف المشددة للعقاب فى جردمتى القذف والسب ٠‏ وأوضحت المادة 9.*# 
حكم السب أي القدف الذى يقع أثناء ممارسة حق الدفاع © وآخيرا تناولت" 
المادة 55٠١‏ جر دئمة افشياء الاسرار ٠‏ وسنتناول فيما يلى جراثم القذف والسب 
والبلاغ الكاذب ٠‏ 


آأولا 
القدف والسب 


اركان الجر بمة 


ننص المادة ١/5٠5‏ عقوبات على أن «:يعد قاذقا لكل من أستد لغيره 
بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة ١1/١‏ من هذا القائون أمورا لو كانت 
صادقة لاوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أقى 
أوجبت احتقاره عند أهل وطنه » ٠‏ وننص المادة 05> على أن كل سب لا 
يشتمل على اسئاد واقعة معينة بل بتضمن بأى وجه من الوجوه خدش_ا 
للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبيئة بالمادة ١1/١‏ بالحبس مدة 
لا تنجاوز سنئة وغرامة لا تزيد على ماثة جنيه أو باجدى هاتين العقويتين » < 
ويبين من هذين النصين انهما يتطلبان لقيام جريمة القذف أو السب ثلاتة 
أركان ؛ الاول هو الركن المادى وفيه نختلف جريمة القذف عن جريية السب »> 


ت العااا هت 


ا 


والثانى هو العلانية » والثانث هو القصد الجنائى ٠ )١(‏ ونتكلم عن كل عن 
الاركان الثلاثة ٠‏ 


الركن الأول : الراكئ المسسادى 


الركن المادى فى جر دمتى القذف والسبأ تمثل فى اسناد أمر الى المحنى 
عليه » واقد يتمثل هذا الأمر فى واقعة ميحددة أو ذى عبس معسسين » وهو فى 
الحالة الاولى يحقق القذف وفى الاخرى السب , وبغير الاسناد لا تقوم الجريمة 
كمن يجهر 'بوقائع نمثل حريمة أو بالفاظ سب فى الطريق العام دون أن 
تلصق بشخصى معين ٠‏ فالاسناد فى القدق يتحقق بنسية واقعة الى شخص 
معين” ,2 لمعنى أن تحققيا منسوب اليه على أبسة صورة كانت 0 فيسسثتوق أن 
يكون حدولها قد الم من جانبه نتبحة لتدخل أرادى أو شكل غير عمدى 
ومراد الشارع من الاسناد: فى السب لصق لمعيه اخلاقى معن بالشسخص. بأى 
طريقة من طرق التعبير (5). ٠‏ 


والاسئاد بالضرورة يقتفضى وحود شخص ما ليتصق به الأمر أو العبب 
المنسوب اليه » وستوى فيه أن يكون شخصا طبيعيا آم شخصا معنويا ؛ دفى 


00 


الحالة الإخسيرة بحقل لكل من أفراد الشخص. المعنوى المطالية باتعو بصي عن 
الضرر الذى حاقل انهم ١‏ فالشسركات التحارية حى أشخاصض معنو ية والقذف 
الذى يحصل فى حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القاثمين بادارتها ويكون 
معاقيا عليه قانونا ء على أن لمحكمة الموضوع أن نستخلص فى حكمها أن 
المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه (5) ٠‏ على أنه يجب أن يكون المجنى 


)١(‏ يذهب رأى الى أن أرانان جريمة القذف خمسة ٠‏ أن يكون القيذف باسناد أمر , أن 
يكرن الامر معينا » ان يكون القذف باحدى طرق العلانية 2 أن بكرن من شأن الاسناد معاقبة 
المسند اليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه , أن يكون ذلك بقصد جناتى ٠‏ وان أركان جريمة 
القذف أربعة . أن يكون السب باسنتاد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبلر بأية. 
زكيفية كانت. , ان يكون السب هوجها الى.شخص أو أشخاص معينين + أل يكون باحدى طرق 
العلانية , أن يكون بقصد جنائى ر أسمد أدبن ص ؟*؟ه وقوه ). 

(؟) نقض 1955/1١/96‏ الطعن رظم 7 س اقب * 

(0) نقضص ١999/5/١4‏ طعن رقم ١١5١‏ سلة 57 قا ٠‏ وقضى بأن عبارات القذف الموسه 
ضصد مجموع من الئاس م كمجلس الاقباط مثلا يعتبر موجها أيضا الى أفرات هذا المجبوع , 
بوبناء عليه يكون لكل فرد هن آفراده الحق في تعويض ها ناله من الضرر يسبب هسذًا القدف 
(١‏ نقض 191١/0/6‏ الطعن رقم 391 لسئة ٠. ) 1951١‏ 


به 49ت 


عليه فى نظر محكمة الموضوع إشسكل كاف ٠‏ وقد قضى بأنه يكفى 
لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة سهل معها فيم 
المفصود فيها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف (5) ٠‏ وان لمحكمة الموضوع 
أن تتعرف شخص المجنى عليه من عبارات السب وظروف حصوله والملايسات 
النى تفتضيه وذلك فى حالة ما اذا احتاط الجانى فلم يذكر اسسم المجنى عليه 
صزاحة فى عيارات السب (0) ٠‏ 
و لعجب أن يكون المجنى عليه اذا كان شخصا طبيعيا عق قيدٍ الحي_إة 

فليس فى تصوصص. قانون العقوبات ما يعائقب على القذف أو ال فى حق 
الاموات ٠» )١(‏ 


والاصل فى الاإسناد أن يكون فى مواجهة المجنى عليه أى فى -مضوره » 
وهو من ناحية أشرى قد يحدث فى غيبته ؛ وهذا وذاك يتوافر به الاسئاد ٠‏ 
فاتقانون 1 وتستر فل للعقاب على السب أو القذف أن يحصل فى مواجهة 
المجنى عليه 00 0 


ودن طبيعة الامور أن يكون الاسناد واضحا فى الصساق أمر أو عبب 
معين الى المجنى عليه بمعتى أن يكون سرد قن اسار انس للق افيا 
الجانى » ومع هذا قالفاعل يحاول الافلات من حكم القانون ويصل "الى غرضه 
فى صورة غير مباشرة ولكن العبارات التى استخدمها والملابسات التى قيلت 
فيها تنطق بأسناد الامر أو العيب الى المجنى عليه ٠‏ ولهثاا فمن المنطقى أن'لا 
يكون للاسلوب المستخدم فى الاسناد أثرا على قيام الجريمة ٠‏ وقضى بأن لا 
عبزة بالاسلوب اتذى تصاغ فيه عبارات القذف ء فمتتى كان المفهوم من 
ارات الكاتب أنه بريد بها اسئاد أمر شائن الى شخص المقذوف بحيث لى 
صح ذلك الأمر لأوجب عقاب :من أسسند اليه أو احتقاره عند أل وطنه + فان 
ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب أيا كان الكاتب أو الاسلوب الذى: صيغ 
قيه (0) ٠‏ والاسسناد فى القذف بتحقق ولو بصفة تشكيكية متي كان من 


(5) نقض 197١/5/٠١‏ الطعن رقم 555 سلة 59 ق * 

ره نقض 1558/4/18 مجموعة القراعد القازونية ج ؟ ق ١6١؟ ٠‏ 
)03 د أمين صن ههه ء 1 

0) نفض 58/؟١19125/1‏ مسموعة التواعد القانونية ج ا ق لاه * 
هع نقضص ١١1/؟١/؟؟وا‏ مجموعة القراعد القائرنية لي لان 65لا ٠‏ 


شانها أن نلقى فى الاذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين. فى 
صححة الامور المدعاة (3) ٠‏ 


والدتيجة المنطقية انتى تترانب على ما تقدم هى وسوب أن بسحث القاضى 
عن حقيقة المراد من الالفاظ المستخدمه فى الاسئاد ؛ فالاصل أن المرجم فى 
تعرف حقيقة الفاظ القذف أو السبب أو الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى 
.من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقضص 
ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة )٠١(‏ , أو بمسخ دلالة 
الالفاظ بما بحيلها من معناها . اذ أن تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى 
.استخلصه الحكم ونسميتها باسمها المعين فى القانون سميا أو قذفا أو عييا أو 
اهانة أو غير ذلك هى من التكييف القانونى الذى يخضيم لرقابة محكمسة 
.النقض ٠ )1١١‏ 


ولهذا أيضا قررت محكمة النقص أن الحكم اتصادر بعقوية أقى بالتعو يض. 
فى جر بمة القذف أو السب يجب أن سمل بذاته على بيان الفاظ القذدف 
أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من التسسسائج 
القانونية ببحث الواقعة محل القذف والالفاظ محل السب لتين مناحيسسا 
واسمتظهار مر أهى عبارانها لانزال حكم القابون على و هه الصحيم ركلغ) ٠‏ 


الاسثاد فى القذف 
قلاان الذى يميز حرنية القسدف عن جحريمة السب هو أن الاولى 


ا'نتضمن اسناد واقعة معينة الى المقذوف تستوجب أحد أمرين أما عقلاب ٍ 
لأستدت اليهأ زي) احتقاره عند صل وطنه * و بصب رأى الى القول بأن للحن 


() نقض ١931/١/١9‏ أحكام النقض س ؟١‏ فى ٠ ١٠6‏ والاسناد هو نسسية الأمن الشسائن 
الى المقذوقف سواء على سبيل التأكيد أو عن طريق اأرواية عن الغير آو ترديه الول على أنه 
إقساعة ( أححيد أمين ص 22834 ع . 

٠ أسكام الدقض سس 9؟ اق 00ا؟‎ ١905/1١/١5 التض‎ )٠١( 

1 6/١٠6/6تكا‏ أحكام النقضي س 5١‏ ق لاذلا , الالركرها؟1ا س 51 ق و5 , 
لاذلرء/ 0١970‏ س ١ك‏ اق 559ؤ 6< | 

(05) تقض 1999/5/59 أحكام النقض اص 5*9 2158 مره/51ة اق 9١‏ م تكمكل/ 
لاه مى 5 قى اما . 


555 
فى تعفن الاحوال دخل فى تسين القدذف عن السب + فقد تكوق الشار ةستمسنة 
اسناد واقعة معينة وتكنها تحرى على الالسن باعتبارها سبا لا قذفا , حمن 
يقول لآخر با ادن الزنا قد يريد ذلك مسا بسيطا ولا نتصد أن أمه حملت 


والواقعة التى تنسند الى المقذدوف فى حقه نكون على صورة من اثنثين اما 
أن تستوجب عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو توحب احتقاره عند أهل 
وطنه ٠‏ ويلاحظ أن الصورة الأولى تؤدى بالضرورة الى الثانية بمعنى أنالفعل 
المعاقب عليه الذى يسند الى الشخص ستوجب احتقاره عند أهل وطنة ,2 
ونكن العكس غير صحيع وهو ما دعا المشرع الى النص عليه صراحة ٠‏ فان 
انتفت أى من الصورتيل لا نعد الواقعة قذفا . كمن بنشر عن آخر انه رسب 
فى الامتسحان )٠١(‏ + 


والنوع الاول هن الوقائع المسندة الى المقذوف فى حقه هو ما يستوجب 
عقاب ناعله باحدى العقوبات المقررة قانونا لذلك ٠‏ والمقصود يذلك أن يكون 
:الفعل جر يمة من الجراثم المنصوص عليها.فى قانون العقوبات أو نص عليها فى 
قانون خاص ويعاقب عليها باحدى العقوبات المقررة فى قانون العقوبات. » قلا 
.بنطوى تحت هذه الصورة بعض الافعال التى تستوجب جزاء تأديبيا 
فقط (5() + ش 


والنوع الآخر من الوقائع مو ما يوجب احتقار المقذوف فى حقه عند 
أعل وطنهة , وهته العيارة من السعة والشمول حيث لا مض من أن ياترك أمر 
التقدير فيها الى قاضى الموضوع مستهديا فى هذا بمختلف ظروف الواقعصة 
والملادسات المحيطة بها , لا سيما فى تحديد المراد من أهل الوطن , وعصى 


(05 أحمد أمين صن لالاه ٠‏ 

١ 5372 أحسد أعين ب‎ )١9( 

(03 القذف الذى يستوجب العقاب قانونا. هو الذى يتضمن إسئاد فعل يعد جريمة يغرر 
لها القانون عقوبة جنائية أي يوجب احتقار المسند اليه عند أعل وطنه , وأنه من سق قاضى 
الموشوع أن يستخاص. وقائم القذف من عنامر الذعوى ولاحكمة النقضي آن تراقبه فييأ يرانية من 
النعائج القانونية ( نقض 1975/1١/8‏ أحكام النشض اس 57 ق 55١‏ , الاره/ 1600 سن إل 
ف ظلاطا/ ل/ك/ةتوا س لآاكاق كخلع + 


1ت 


مصطلح دراد به المواطدون الذين هم فى نفس المستوى التقافسى والاجتماعسىي. 
للمقذوف فى حقه (لال) ٠"‏ 


فيكفى فى القانون أن يكون من شأن الواقعهة المسئدة تحقير المجنى عليه 

٠ )14( 00‏ واسناد واقعة أن المجنى عليه يؤثنتث شقه مفروشة لمن 
اودب زا نه يقيم بها أحيانا حفلات صاخبه وتعب ميسى يمتد الى ها قبل, 
الفجر هر بلا شك مما ينطوى على مساس بكرامته ويدعو الى احتقاره من 
مخالطيه ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه (15) * وما نشر فى الجر بدة 
من أن شابين اقتحما على المجنى عليه وهو مجام ‏ مكتبه.وقذفاه بزجاجات 
الكوكاكولا وانهالا عليه ضريا بالعصى الغليظة ألم أمراه بخلع ملاسه فوقف. 
عاريا نم أوثقاه من يديه ورجليه بخزام من جلد , ما نشر عنذلك هو بلا شك 
ينطوى على مساس بكرامة المجنى عليه ويحط من قدره واعتباره فى ,نظر الغير 
ويدعو الى احتقاره من مخاليطة ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه 
وتتوافر جريمة اثتقذف (5) ٠‏ ومتى كانت الالفاظ التى جهر بها المتهم نشتمل. 
على اسسناد واقعة معينة تتضمن طعنا ذ فى العرض فان ذلك بعك قذفا (١؟/ ٠‏ 


'ويبشير ألنص الى اقتراض أن الامور المسندة الي المقبيذوف فى حقه 
صنادقة بمعنى أنه لا يبحث في مدى صدقها هن عدمه » مسواء ثبتت صضصحثها 
أو لم تثبت: فالوضع لا يختلف + حي لا .يجوز للقاذف اثبات صحة الوقائع 
:المقذوف بها + الا ' استثناء فى حالة ة القذف فى حق أحد ذوى الصفة العامة 5 
نصت عليه المادة كما من آنه « لا يقبل من القاذف اقامة الدئيل لائئات 
ما قف به آلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة » ٠‏ وليس من الضرورى أن 
يكون الاسناد قد ترنب عليه العقاب أو الاحتقاز فعلا » بل يكفى أن يكون 
ذلك من شأنه ء فلا يمنع من اعتبار الفعل قذفا أن يكؤنٌ الامر المسند مستحيل. 
الوقوع فتى كان من شأنه أن يمس كرامة المسند اليه وكان محتمل التصديق 


)١9(‏ لا يراد بهذا تحقير الشخص عند جميع أهل وطنه , اذ الاحتقار أمر تسبى © بلى, 
يكفى أن يكون الاسناد عن شاله تحقير المسند إليه عند من يخالطهم ويعساتشرهم ( جمد أمين. 
ص 6555 )0* 

(18) نقضص ١ك‏ مجموعة' القواعد القانوئية اث ق ٠. ١598‏ 

(035 ناقض كم / ١‏ أحكام الدقضي س0 5١‏ ف يكن . 

)5٠0١(‏ لقض 1935/1١/١5‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ا ء. 

١١؟)‏ نقض ١109/١/58‏ أحكام النقض س "اق هلا . ' 


7517 عه 


عند بعض من يلقى اليهم » كمن يسند الى امرأة أنها حبلت سفاحا من صبى 
لا يتجاوز السابعة من العمر 9؟) ٠‏ 


ويذهب رأى الى أنه لا يعد قذفا الاسناد الذى يؤثر على المركز المالى أو 
التجارى للمسند اليه دون أن يعرضه لاحتقار مواطنيه , كما لو اسند الى 
تاجر أنه خسر خسارة فادحة: ولا الاسناد الذى ,يؤثر على السمعة الفنئية 
للمسند اليه » كما لو نسبالى طبيب انه لا يتقن العمليات الجراحية , وهذا 
.بعكس ها لو أسبند الى التاجر انه يغش فى بضاعته وألى الطبيب أنه أهمل فى 
علاج المريض لانه لم بعطه أجرا يرضيه 59) ٠‏ 


ذكر المشرع أن السب يتضمن بأى وجه من اتوجوه خدش الشرف أو 
«الاعتبار » ولا شك أن هذه العبارة ينطوى تحتها.ما يمكن اعتباره قذفا مسع 
-فارق انتفاء الواقعة المحددة . ذلك أن الامر المستوجب لعقوبة فاعله أو احتقاره 
.عند أهل وطنه هو بغير جدال ينطوى على خدش للشرف أو الاعتبار ؛ وعلى هذا 
الاعتبار يمكن أن يقال لشخص أنه لص بما يفيد السب أو أنه سزق مبلغا من 
.فلان والواقعة حينئد قذف , وكلا الواقعتين مخدش للشرف والاعتبار ٠‏ فالمراد 
بالسب فى أصل اتئلغة الشستم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو 
باستعمال المعاريض التى تومىء اليه وهو المعلى الملحوظ فى اصطلاحالقانون 
الذى اعثير السب كل الصاق لعب أو تعبر بحط من قدر الشخص نفسه 
أو بخدش سمعته لدى الغير (55) + 


والامثلة على هذا فى قضاء المحاكم عديدة.. ٠‏ فالسب العلنى غار الشنتشم 
على اسناد عيب معين يجب متى كان خادشا للناموس والاعتبار أن أبعد جنحةء 
ومن هذا القبيل قول شخص لآخر فى الطريق العام با ابن الكلب (8) ٠٠‏ 


(؟5؟) أحمد أمين ص 6«اهاء 

9؟) أحمد أمين ص ؟الاه * 

(5؟) نقض 1939/٠١/56‏ أحكام النفض س "١‏ قى ١9‏ , الالركرهة191 ص 1" 
4ؤ" ٠‏ 

(0؟) نقض ١997/1١/14‏ مجموعة القراعد القانونية ج " قفي ١8‏ + 


وبعد سيا توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام عيارة « رايحيل فين 
يا باشا, يا سنلام » صباح الخير.ء ردى ياباشا , هو حرام اكلمك ٠‏ النته 
الظاهر عليك خارحة زعلانة , معلهش » فان هذه الالفاظ تخدش المحنى عليها 
فى شرقها واعتبارها و بجر ح كرامتها (55) ٠‏ وقول المتهم لسيدتين يتبعهما 
» تعرفوا انكم ظزاف » 'تحبوا نروح أى سينما » نين سنا ٠‏ ومن بقول. 
لغيزه ما هذا الدسائس وأعماتلك أشد من أعمال المعرصن يكون مسندا! عيبا 
معينا لهذا الغير خادشا للناموس والاعتبار (2) ٠‏ 


ولا بد عند نفهم معانى الالفاظ ومراميها من الرجوع الى عرف الجهة التى, 
استعمل فيها اللفظ ٠‏ وياد عكر السب الخادش اللناموس| والإعتبارٍ كل دعاء 
على الغير بشير كالدعاء بالموت أو الهلاك أو الخزاب : ويدخل فى السب أيضا 
اتسية .الامراض , المكروهة والعيوب الخلقية كمن يقول لاخر 5 أبرص أو 
5 أعمئا (59) ٠‏ وقد قضى أن لفظر' أخو سل الذى وجهه الطاعن الى ليون 
ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفا له عن غلوائه فى اتهامه بما 
يجرح كرامته ويصمه فى إعتباره » بدل على ذلك معنى الملفظ ومنحاه والمساق. 
الطبيعى الذى ورد فيه ٠‏ ومن ثم فان الحكم اذ اعتبر ما نلفظ به الطاعن سسبا 
يكون قد مسيم دلالة. اتلفظ كما ورده فضلا عن خطئه فى التكييف 
القانونى (0) * 


الركن الثانى : العلانية 


أوجبت المادة ؟:١؟‏ عقوبات أن يكون القذف. ياحدى الطسرق المنصوص 
000 17 عقويات © وكذلك المادة ٠؟‏ الخاصة بحريمة السب »2 
فهما تشتر شتفم الجريمة علاقية وفق ما تنص عليه المادة ٠ 19١‏ وقد 
0 على أن « كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جنانة أو جنحة 
بقول أو صياح جهر نه علنا أو بفعل. أو ايماء صدر منه علنا أو بكثاية أو 
رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو آية طريقة أخرى من طرق التمثيل 


(55) نقضص 191٠/5/50‏ هعجموعة القواعد القانوئية ج ه ق 55٠‏ ه 
56) نقضص 5١/5/؟195‏ الطعن رقم 514٠‏ سن 9*7" فى ٠‏ 

(4؟) نقض 159/1١/58‏ الطعن رقم هلا س أآقآه 

(59) أحمد أمين ص إلأة ه 

"4 ة١ؤا ”اذ أحكام النقشس س ١؟ ق‎ 6١ نض‎ 65١ 


0 


جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها 
ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذ! الاغراء وقوع نلك الجناية أوالجنحة 
بالفعل ٠‏ أما اذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى 
الاحكام القانونية فى العقاب على الشروع ٠‏ ويعتبر القول أن الصياح علنيا 
اذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى اتوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو 
طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل للجهر به أو نرديده بحيث 
يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو بأزية طريقة أخرى ٠‏ 
ويكون الفعل أو الايماء علنيا اذا وقع فى محفل عام أو طرريق عام أو فى أى 
مكان آخر مطروق أو اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك 
الطريق أو المكان٠وتعتبر‏ الكتابةوالرسوم والصور والصور الشبمسيةوالرموز 
وغيرها من طرق اتتمثيل علنية اذا وزعت بغير ثمييز على عدد من الناس أو 
اذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان 
.مطروق أو اذا بعت أو عرضت للبيع فى أى مكان » ١‏ 


وباسثعراض صور العلانية التى وردت فى ادم كا من 0 
العقو بات نحد أنها تسمثل في صورة .من ثلاث : 0 قون) رضيام 6 دامر فعل) 
أذ ايماء ٠‏ وأما ناب أو سوم أواأصونٌ أو صور + أو رمو ومع هذا كان 
هذه الطرق لم ترد على متيل الخمتر ولكنها على سبيل إلتمثيل 519) + وآية 
هذا ما ذكره المشسرع من أبة طريقة أخرى من طرقٌ الس سحتا متقيية 
والعلانية المنصوص عليها فى المادة ١9/١‏ من قانون العقوبات لا تتوافر الا اذا 
بوقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة (؟5)٠‏ 
وهى لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أن تحصل الاذاعة وأن يكون ذلك عن قصد 


من المتهم (5) + 


ومن أحكام المحاكم أن اثبات الحكم أن الطاعن سب المدعين بالحق المدني 
بالطريق العام وهو مكان عمومى بطبيعته ‏ يوفر ركن العلانية قائونا (56) ٠‏ 


(١؟)‏ تقض 1660/0/95 أحكام النقض س ١‏ قى ٠ 56١‏ 

(9)) نقض 9١/؟/ةه5١‏ أحكام النقض س لا ق ١٠١8‏ * 

(59) نقض 2 مجموعة القواعد القانونية سج ه يق 8١لا ٠.‏ 

(5؟) نقض ١935/٠١/5١‏ أحكام النفقض س ١54‏ ق (١5‏ ع 5:/5/58ا19 س 50" 


ناي كه 


وإذا كان الثابت من اللحكم أن ما صدر من المتهمة قوتها لاحد المارة فى الطريق. 
العام « الليلة دى لطيفة.تعال نقضيها سوى » لم تجهر به ولم تقله بقص_د 
الاذاعة أو على سمسسيل النشر أو الاعلان عن نفسها أو عن سمعتها الممقوثة وائما 
قصدت أن تنتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى صصسذه: 
الحدود فان هذا الفعل لا تتوار + به #العلدحة لسر من عليها فنى المادة 1/١‏ 
عقؤبات (0©) ٠‏ وحانوت الكواء نتحقق فيه العلانية (5) ٠‏ 


وان حوش المنزل هو بحكم الاصل مكان خصوصى وليس فى طبيعشخت » 
ما يسمح باعتباره مكانا عموميا ء, الا أنه يصح اعتباره عموميا اذا اتفق وجود 
عدد من أفراد الجمهور فيه سبب مشادة حدثت بين _طرفين والسب الذى. 
يوجهه احدهما للاخر حال اجشماع أولئك الافراد يكون علنيا (57) ٠‏ وألفاظ 
السب الصادرة من المتهم وهو داخل' المنزل تعتبر علانية اذا سحو 0 
فى الشارع العمومى (58) واثبات الحكم أن الطاعنة جهرت باتفاظ السب وهى. 
تقف فى بش السلم بحوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جمبعهم ناساكت 
الالفاظف كفى لاثبات توافر العلانية (55) ٠‏ وسسلم المنزل ليس فى طبيعته 
ولد 28 الغرض' الدذى خصص له ما الستصح باعثباره مكأنا عاما وهو لا يكون 
كذلك الا اذا تصادف وجود ا اتجمهور فيه , أو كان المنزل بقغنه 
سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما بيقع الجهر به من سب أو قذف علل 
سباح ذلك الكدزل الذى يجمتهم عل كثرة عددهم نم ٠‏ ومنى كأن المستفاد مما 
هو است بالحكم أن اللتهم, وهو محل خاص, اقد جوري بالفاظ السب ع 

0 ي الطر يق العام فذلك تتحقق / به نه العلانية (5) + ولا يكل ق الخو ا سيق 

نْ اتعلانية أن تكورن الععاداةا المنضمنة اللاعمانة أو القدف قد قيلت فى محل. 
0 بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون فى صذ! 
المحل ٠‏ أما اذا قيلت بحيث لا يمكن بأن يسبمعها الا من ألقيت اليه فلا” 


(5؟) نقضص ١/ا/:95١‏ أحكام النقض س ه ق 5لا ٠‏ 
(5؟) نشقض 193١/5/99‏ أحكام النقض سس ؟١‏ قى ٠ 55١‏ 
590) نقضص 7/9559 139*5/1١١‏ الطءن رقم 5١؟١‏ سراق ٠‏ 
(58) نقض 1948/5/15 الطعن رقم 9ه اس ١ق‏ » 
(5؟) نقض 1974/5/١١‏ أحكام النقض سِ اماق اوه . 
(5) لقص ١0‏ أحكام النقض س لا اق ٠» ٠١8‏ 
)5١(‏ تقض ١941/9/55‏ الطءن رقم ١٠١١58‏ س ١١‏ اق ٠‏ 


5 


علانية (49) ٠‏ ومكتب المحامى بحكم الاصل محل خاص وما ذكره الحكم من أن. 
المتهم اعتدى بالشتم على المجنى عليه بصوثت .مرتفع وعلى مسمع من جميع 
المو كليل وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب لا يجعل مكتب المحامى محلا 
عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى., 
بجهر به فى المحل الخاص المطل على الطريق العام (45) ٠‏ 


ويدق اتلبحث فى بحث تواضر العلانية من عدمه فى الصورة التى تقدم, 

فيها شكوى تتضمن عدة وقائع وبعحكم طبيعة الامور يجرى تداولها بين عدد 

من الموظفين المختصين » فهل يوفر هذا العلانية 9 لقد سبق لنا القول 

أن محكمة النقض وجب التوافر العلانية فى القذف 'تحقق أمرين أن تحصل 

| الاذاعة وأن يكون ذلك عن إقصد 'من المبهم 44) +٠‏ ذلك أنه أن انتفى عنصر ” 
اتعلانية فى القذف خلا عقاب ا 


ولقد قضى بأنه لا راسي ب 
عبارات القذف قد تضمنها نها برقية تنداولت بين ايدى اللموظفين باحكم عملهم بل 
بيجب أن يكون الجاني , قد كل -قضك الى اذاعة ما اسنده الى المجنى علية (1؟) + 
ومجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى حهات الاختصاص ايساد وقائع 
معينة اليه لا بعد قذفا ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع, 
لا مجرد انتشهير للنيل منه (!؛) والبحث فى توافر قصد الاذاعة موكول لمحكمة 
الموضوع (8؟) * 


كما قضى بأن العرائض التى تقدم الى جهات الحكومة بالطعن فى حق, 


(؟5) نقشس 1/1 الطعن رقم 1488 س ؟١‏ ق ٠‏ 

(2) نقض ١931/٠١/١9‏ أحكام النقض س ؟١‏ ق 15١‏ + 

(45) نقضى ١5951١/1١75/١‏ مجموعة القواعد القانونية ب ه ىق 8904 ٠‏ 

(ه4) قاذا حرر شخص لآخى شطابا وأسعن فيه" الى ثالث أمنوزا لو صحت لاوجبت عقابه 
أو استقاره فلا يعد قذفا ( أحمد أمين ص 5ه ) ٠‏ 

(53) نقفى 1939/٠١/١‏ أكام النقفض س "5١‏ ىق 5+١‏ .1515/5/50 س 16 
3 45+ ش 

50) نقشى ١934/0/1١‏ أحكام النقض س ١١‏ ق 58 * 

(4ة) نقض 1507/11/14 أسكام النتقفض سن اق 558 ,م 1/5/ها؟١‏ س0 573 


0 


25 


م وفلف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضدرورة تتداول 
بين أيدى الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلا تثوافر بتداولها 
العلانية لوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين أيد مختلفة ولا يغير من ذلك القول 
بأن الجهة التى قدمت اليها الشكوى تعمل فى سرية ٠‏ وقد جاء بهذا الحكم 
أيضا أن المتهمين قصدوا الى اذاعة ما تضمنته الشكاوى من التشهير بالمجنى 
عليه (45) ٠‏ والعرائض التى نقدم الى جهات الحكومة المتعددة بألطعن فى حق 
موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الظروف تتداول بين أيدى الموظفين المختصين 
نتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الاذاعة ولوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين أبد 
مختلفة (00) + وتثوافر العلانية فى عبارات السب الواردة فى مذكرات كتثابية 
قدمت فى دعوى أمام المحاكم لان المذكرات وان كانت غير معرضة لاطصلاعم 
الجمهود عامة الا أنها بطبيعتها متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس ٠ )0١(‏ 


ولا كانت العلانية أحد ركان جريمة القذف أو السب فانه يجب عل 
الحكم الذى يقضى بالادائة أن يثبت توافر هذا الركن (05) ٠‏ ولا تثريب على 
المحكمة ان هى سكتت عن التحدث عن توافر ركن العلانية على استقلال فى 
حكمها ما دامت الوقائع كما حصلها الحكم تقطع بما يوفر لجريمة القذف ركن 
العلانية على ما هو معروف القانون (5م) ٠‏ 


.واذا نم ينوافر لجريمة السب ركن العلانية فانة قد يعتبر مخالفة منطويه 
'نحمت المادة 5 ١‏ عقوبات ٠‏ فالضابط المميز بين ما يعد من السب جنحة 
وما بعتبر مخالفة هو العلانية وعدمها (04) ٠‏ ومتى ليت للمحكمة بأن المتهم 
أرسل صوزا فوتوغرافية للمجنى عليه وشقيقه 'تظهر المتهم وزوجةالمجنى عليه 
فى أوضاع تنبىء عن وجود علاقة غير شريفة بينهما » وذلك بطريقة سرية داخل 


(55) نقض ١953/4/90‏ أحكام النقض اس "١‏ ق 5ه م 

(+0) نقض 5/5" /لاه؟9١!‏ أحكام النقضن سس لم ص ٠ ١5‏ 

(01) نقض 1977/6١/6‏ الطعن رقم ١504‏ س 54 قاء 

(5ه) نقض 1495/9/98 مجموعة النقض س ؟؟ ق 55 اء 

(54) نض 19558/ ١99/١١‏ هجمسوعة القواعد القسانونية جا 4 قي ١ ٠١١‏ وقضى بأله 
زبشسترط للعقاب على السب المنصوص عليه ثى المادة 54558 من قانون العقويات أن يكون هن نكب 
السب قد ادر المجنى عليه بالسب أى لا يكون قد اليه الى السب ردا على سب موجه اليه 
مما يعثبر همه الاستفزاز عذرا مبررا للسب فى عذه الحالة ( تقض 1994/٠١/0‏ احكام 


ا#لنقض مي 5١‏ ق1500) * 


51619 د 


مظطاريف مغلقة أو سلمها بدا بيد دون ايصالها للجمهور ودون أن تكسون 
لديه قصد الاذاعة ودون أن تتحقق العلانية فى شأنها بأى طريقة من الطصرق 
فان الواقعة الثابتة فى حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علنى 
هما يعاقب عليه بالمادة ١/592‏ عقوبات (دمم ٠‏ 


الركن الثالث : القصد الجنائى 


جريمة القذف أو السب جريمة عمدية ولذا وجب أن ,يتوافر فيهأ القصد 
الجنائى » وهو يتحقق بنوحيه الجاني"لارادنة بعبارات القذف آو السب عن علم) 
بأن من شأنها لو صحت لاوحبت عقاب المجنى عليه أو احتقاره عند أهل 
وطنه .2 أو أنها تمس اعتباره بين الناس ٠‏ ولا محل لاشتراط قصد خاص 
بالتشهير بالمحثى عليه ٠‏ لان مؤدى هذا هو جواز اثنبات الوقسائع أو الع 
الال للحتي كاي مرضيكا ١‏ ور الاو ]ا لاد لحي بويت 
وكان الطحمن متعلقا بأعمال وظيفته ٠‏ 


ولقد استقر كضماء النقض على هذه اتقاعدة ٠‏ فلا يتطلب القانون فى 
جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من نشر 
القاذف الأمور المنضمئة للقذف وهو عالم بأنها لو كانت صادقة لاوجبثت عقاب. 
المقذدوف قى حقه أو احتقاره ٠‏ وملنى. تحقق_هذا القصد فلا يكون هناك محل 
للتحدث عن سلامة إلنية ما دام الح عليه لببيل عن الموظفين السموفييت أو من 
فى حكمهم (كم + والعلم المشار الية مفتر ص اذا كانت العيارات مو سس وخ 
القذف شائنة بذاتها ومقذعة (/ه) + فيتوافر القصد الجنائى فى جريمتى القذرف 
والسب متى كان العبارات التى وجههسا المتهم الى المجنى عليه شائئنة 
بذاتها (48م) ٠‏ ومتى كانت العبارات اتثابتة بالحكم هى مما يخدش الشرف 
ودمس العرض فذلك كقى فى التدليل على توافر القصد الجنالى (5م) ٠‏ 


وسبق القول عند الكلام على ركن العلانية أنه لابه من توافر قصلد 
الاذاعة . أى ثبوت أن الفاعل قد ابتغى نشر عبارات القذف أو السسمب * ولذا 


(8ه) لضن ١10575/‏ أحكام النفضن سن ( صن ككم ٠.‏ 

ركف ١9307/1١/155‏ أحكام النقفى سن ١7‏ اق 8ل0ء 

0ه نقض 9/914 هه؟١‏ أحكام النفض س ٠١‏ ق لا + 

لمم نقفى اكه ١5/١‏ أحكام النقض اس 5١‏ فى 130 , 1135/١١/51‏ س مق 05( ٠‏ 
(كه) نض ترا/ 1١65١‏ أحكام النقض س ١‏ ق 4لا ٠‏ 


05605 ينه 


قفضى بأن تقديم تشكوى ذىي حق شخص الى جهات الاختصاص واستاد وقانع 
معينة البه لا بعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد لم يكن الا التيليغ عن هذه 
الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه واستظهار ذلك ذلك القصد من اختصاص 
محكمة الموضوع ٠ )1١(‏ وأن علانية الاسناد تتضمن حدما قصد الاذاعة بمجرد 
الجهر بالالفاظ النابية فى المحل العام مع العلم بمقتضاها )١١(‏ + + ولا على 
المحكمة أن هى لم تتحدث عن قصد الاذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد 
ستفاد من علانية الاسناد التى استظهرتها المحكمة بأدلة سائغة 5) + 


ومتى كانت الالفاظ التى ساقها الكانب دالة بذاتها على معالى السب 
والقذف وجبت ممحاسيتة بصرف النظر عن البواعث اثتى دفعته لنقيرها 35 ٠‏ 
ولا بعد الاستفزاز معقيا من العقاب فى جريمة القذف أو السب الا أن تكون 
الواقعة مخالفة منطبقة على المادة ١/5515‏ عقوبات (14) ٠‏ والقاعدة أنه لا يجوز 
إاثبات وقائع القذف الا اذا كانت مسندة إلى أسحود الموظفين ومتعلقة بعملة 8 
وكذلك الشنى 9 يجوز فيه الاثيات الا اذا كان مرتنطا بحريمة قذف وقعت من 


امتهم ضد المجنى عليه ذاته (8) ٠‏ 


وقد ينتفى القصد الجنائىي فى حالة النقد المباح .وهو مجرد ابداء الرأى 
فى أمر أو عمل دون أن يكون قد مس شخص صاحب الامر أو العمل بغية 
التشهير به أو الحط “من كرامته , وتحاوز هذه الحدود يستوجب العقساب. 
باعتباره مكونا لجريمة السب أو القذف (165) ٠‏ 


العقسوبة 


نصت المادة ؟ ١/0‏ عقوبات على عقوابة القذدذف بقولها 0 يعاقب عل 
القدق «الحس هد ا 'تتجاوز سنتان وبغرامة لا تقل عن عشر بن جنيها ولا لز بل 
على عاثتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبثين فقط » .2 ووفقا للمادة 5١؟‏ عقوبات 


تميس يعدو ا تع مسجم جم وي مسي 


00 نقض 1979/1١/55‏ أحكام النقض س ؟؟ ق ٠ ١559‏ 
١‏ نقض ألاره/١/!9١‏ أحكام النقض س "١‏ ق 159 + 

(5) نقض 1949/4/15 مجموعة القواعد القانونية يج 3 قى 0/ا١ ٠‏ 
(69) نقغضص ١949/5/55‏ مجموعة القواعد القانونية سج " ىق 5ه ٠‏ 
(37). نقض 1975/1١/١9‏ أحكام النقض س ١٠١‏ ق 5١(اء‏ 

(15) نقض ١931/0/55‏ أحكام النقض س ؟١‏ ق 1١5‏ ”م 

09 نقض ين مجموعة إالقواعد القانوئنية بي لاا اق اكد . 


داس 5 


يعاقب على السب علانية بالحبس مدة لا تنجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ماثة 
جنيه أى باحدى هاتين العقوبثين » ٠‏ 


وقد أورد المفس ع صورا خاصة: شدد فيها العقاب لحكمة راعاها تر جع 
أما الى صفة المجنى عليه أو الطريق الذى سلكه الجانى فى ارتكابالجريمة أو ما 
تضمنه القذف أو السب أو الوسيلة المستعملة فى ذلك ٠‏ 


١‏ فتنص المحادة ؟ 23 عقوبات على أنه «اذا وقع القذف في حق موطف 
عام أو شخصني ذى صيفة انيابية. عامة أو مكلئب بخدمة. عامة وكان ذلك لسيب 
آداء الوظيفة أد النياية أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحيس وغرامة لا تقل 
عن خمسين حدييا ولا تن يدعلى خمسمائة جنية أو احدى حائيل العفو تين 
فقط » ٠‏ وويرجع فى انعريف الموظف العام ومن جري مجراه الى ما سبق ديانه 
عنك الكلام على جر بم انرشوة ٠‏ و (تشاتئرط عرليع العقوية المتشسددة أن يكون 
القذف متعلقا بالعمل الذى يؤد به المجنى عليه . وهصذه هى حكمة تيك بك 
لحني + 


وتنص المادة 505 مكرر.(ب) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 
/ا5 لسنة ١556‏ على أن « يكون الحد الادنى لعقويات الحبس فى الحرائم ' 
المنصوص عليها فى الموات 505 و 501 و5050 لخمسة عقس يوما والحد الأدثى 
للغرامة فى الجريمة المتصوص عليها فى المادة ٠٠5‏ عشيرة جنيهات اذا كان 
المجنى عليه فى الج راثم المذكورة موظفا أو عاملا بالسيكك الحديدية أوغفرهامن 
وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت آداء عمله أتناءسيرها أو نوقفها 
بالمحطات » ٠‏ ولقد سبق لنا الكلام على حكمسبة التشديد عند بحث جرائم 
الضرب والجرح . 


ع و تنص المادة ل1 ٠٠١‏ عقوبات على أنه « اذا ارتكيت جر يمة من الجراثم 
المنصوص عليها فى المواد من ١81١‏ الى 1١488‏ و 709 و0٠73‏ بطريق النشر فى 
احدى الحرائد والمطلموعات رفععت الحدود الدنيا والقصوى لعقوية الغرامة 
المبينة فى المواد المذكوزة الى ضعفيها ولم بجز أن تقل عقوبة الغرامة فى 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 7٠١5‏ عن عشرين جنيها » ٠‏ والحكمة التى 
دعت بالسارع الى تشديد العقاب فى هذه المادة يرجم الى وسيلة العلانية 
المستخدمة وسعة الانتشار للقذف أو السب * 


ب وتتص المادة "٠8‏ عقوبات على أنه « اذا تضمن العيب أو الاهانة 
أو القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبيئة فى المادة ١1/١‏ طعنا فى 


181 ا 


عرض الافراد أو حدشا لسمعة العائفلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى 
الحدود المبينة فى المواد ١1/9‏ و 181١‏ و850١‏ واو كو لاد كع ألا 
تقل الغرامة فى حالة النشسر فى آحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد 
الاقصى وألا بقل الحبس عن ستة شهور ٠‏ وهذه المادة معدتة بالقانون رقم 
5 لسنة ٠ ١9601/‏ وحكمة التشديد هنا هو ما تمسه الجريمة من الاعراض » 


وهى أكثر الصور وقوعا فى العمل ٠‏ 


ومن قضاء المحا كم أن الطعن فى أعراض العاثلات معناهرمى المحصئات 
أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولثاك النسوة 
يفرطن فى أعراضهن أى يبذلن مواضع عفتهن بدلا محرما شرعا ٠‏ أو يأنين 
أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للاداب مخالفة تنم عن استعدادهمن 
لبذل أنفسهن عند الاقتضاء وتثير فى أذهان الجمهور هذا المعني الممقوت (37) + 
وأنه أريد باضافة كلمة الافراد على ماهو واضح من المذكرة الايضاحية لمشروع 
المرسوم بقانون رقم 91 لسئة ١975١‏ حماية عرض المرأة والرجل على السواء , 
فالقول بأن المادة 5٠4‏ لا يقصد بها سوى حماية عرض النساء غسار 
صحيم (11) ٠‏ وان كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 
ان عقوبات أن تتصمن العيارات طعنا في العرض أد خدشا لسمعة العائلة 
فاذا كانت الالفاظ التى أثبستك الحكم صدورها من المثهم تتضمن فى ذاتهسا 
المعنى المقصود فى هذه المادة فلا يعيب الحكم عدم ابراده أن المنهم قصد من 
توجيهها الى المجنى عليه الطعن فى عرضه أو الخدش لسمعة عائلته (19) ٠‏ 
والقول بأن لفظ شرموطة لا يشين العرض غير صحيح : لانه يتضمن الطعن في 
عرض المجنى عليها )1١(‏ وأن عبارة يا معرص تتضمن لا شك طعنا فى عرض 
المخاطب يها ٠ )0١(‏ 


5 وننص المادة 7١‏ مكررا عقوبات المضافة بالقانون رقم /91 لسنة 
على .أن « كل من قذف غيره بطريق التليف ون يبعاقب بالعقو سات 


11) نقض 0 1١19957/١/1١5‏ مجموعة القراعد القانولية ج لا فل آلا ء 
(16) نقضص ١545/5/8‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5" ق 49" . 
(19) نقضصى ١958/١١/١‏ مجموعة القواعد القانونية بي ل ىق لا" 
)0١(‏ نقض +7945/4/5 مجموعة القراعد القانونية بى ه ق0 9856 :. 
(الا) نقض ١955/١/59‏ مجموعة القواعد القانزونية ب " ق ١م414‏ + 


ب 189 سم 


المنضوص عليها في المادة ؟١٠؟ ٠‏ وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه 
بالفقرة السابقة سيا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه 
من الوجوه خدشا للشرف أو الاعثبار ,عاقب بالعقوية المنصوص عليها فى المادة 
5*3 + واذا تضمن العيب أو القذف أو السب انذى ارتكب بالطريق المبسين 
بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 908 > ٠‏ 


اسئتتئناءات من أحكام القدذف والسب 


هناك بعض الصور التى تنطوى أساسا نحت أحكام جريمة القذف 
أو السب » ومع هذا فلحكمة أراد الشارع تحقيقها رفع العقاب عنها ٠‏ ومن 
بين هذه الصور ما تضمنئنه الحصانة البرلمانية المنصوص عليها فى الدستور »2 
ونشر ما يجرى فى جلسات المحا كم » ويعنينا هنا استثناثين وردا فى الباب 
الخاص بالقذف والسب + وهما الطعن فى أعمال الموظفين ومباشرة حق 
الدفاع ٠‏ 


الفقذف فى حق ذوى الصفة العامة 


تنص المادة ؟5٠6/؟‏ عقوبات على أنه « ومع ذتك فالطعن فى أعمالموظف 
عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت 
هذه المادة اذا حصل نسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو 
الخدمة العامة .» وبشرط اثبات حقيقة كل فعل أشير اليه » ٠‏ 


فالقانون بحرم القذف فى حق الافراد أى اسئاد واقعة من شألها عقاب 
من أسندت اليه أو احتقاره من الجماعة , والهدف من هذا هو المحافظة على 
الاعثبار الادبى للافراد ٠‏ ونسرى هذه الحماية فى أساسها على الموظفسين 
العموميين ومن فى حكمهم حتى بالنسبة الى ما قد يسند اليهم من وقائع تتعلق 
بأعمالهم ٠‏ على أنه لمأ كان الموظف يباشر عمله فى سبيل مصلحة الجماعة فان 
هذه المصلحة تقتضى الكشف عن الاعمال المخالفة للقانون , وقد اقتضى التوفيق 
بين الامرين أن 'نمنح الحماية من القذف للموظف العام بشرط أن لا تمتد الى 
تصرفاته الخاطئة ٠‏ فأجيز للقاذف حتى بخرج تصرفه عن نطاق الافعال المعاقب 
عليها قانونا » أن إيثبت حقيقة كل فعل أسنده الى الموظف + وأن يكون فى 
تصرفه ميتغيا الكشف عن أعمال الموظف تحقيقا للمصلحة :العامة ٠‏ وقد قالت 

( م ؟ 5‏ العقوبات الخاص ) 


ةط ب 


محكمة النقض أن العلة فى اباحة نقد الموظفين والطعن فى أعمالهم العامة انما 
هى الرغرة فى اكتشاف ما استتر وخفى من اعمالهم الضارة بالمصلحة العامة 
توصلا لمحاكمتهم وتطهير المصالح من شرورهم , فاذا كان الموظف قدسبقت 
مصاكمته وبرىء أو أدين فقد حصل الغرض الذى من أجله شر عرك اباحة الطعن 
ولم بعد للمصلحة العامة فائدة فى اعادة الماضى الا اذا وجدت دواعى تستدعى 
ذلك قانونا لخير المصلحة العامة فى حدودها 9/) ٠‏ 


وحتى يتمئع الشخص بهذا السبب من أسباب الاباحة يجب توافر عدة 
شروط بيانها التالى ٠‏ 


١‏ أن يكون القذف قد وقع فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة 
نيابية عامة أو مكلف يخدمة عامة , لانه بهذا تتوافر الحكمة من الكشف عن 
أعمال أولئك الافراد ٠‏ وقد سعبق بيان المراد بالموظف العام أو ذى الصفة 
النيابية العامة والمكلف بخدمة عامة عند الكلام على جريمة الرشوة ) ٠‏ 


و ا رن وا الس ا لمك ع او نيا 
أو النيابة العامة أو الخدمة العامة , فاذا خرج عن هذا النطاق حقت مساءلة 
الفاعل عن جريمة القدذف لأن غاية التشريم عى مراقبة التصرفات المتعلقة 
باتعمل العام دون التدخل فى المحياة الخاصة لذوى الصفة العامة ٠‏ فاذا كانت 
وقائم القذف المسندة الى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى + بل كانت 
متعلقة بحياته الخاصة أى بصفته فردا فلا يجوز قانونا اثباتها (4/) + 


#ذات وشحوط أن :كوق"القاذف كمون الننه أ أن خاثنه نية الحا 
وقائع القذف هى خدمة المصلحة العامة بالكشمف عن تصرفات ارط العام ٠‏ 
وقضى بأنه_شترط قانونا لاباحة الطعن المتضشمسن قذفا فى حق الموظفين 
العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادرا عن حسن نية أى عن اعتقاد 


(؟/) لقض لا/ر؟/ا؟١‏ الطعن رقم "8١‏ س 5: ق ٠‏ 
(9/ا) متى | تحقق القصد الجدائى فى حق الطاعن فى جر بمة القذف با أثينه الحكتىي عن 
قصد التشهير بالماون .ضده فانه لا يدون هناك محل للتععدث عن حسن البية أو صحة وقائم 
القذف ها دام المجنى عليه ليس هن الموظفيل العموميين ودن فى حكمهم ( نفضص 199١/١١/59‏ 
أحكام النقض س 55 اق 1558 )اء 

(4/) نقضس 1998/5/0 مجموعة القزاعد القانونية لي « اق #0 اه 


169 سس 


بصحة وقائع القذف ولخدمة اللصلحة العامة , أما اذا كان القاذف ديع ء النية 
ولا يقصد من طعنه الا التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو أحقاد شخصيه فلا 
بقبل منه اثبات صحة وقاع القذف وانحب آإدانته ولق كان يستطيع اثبيسات 
ما قذف به (ه/) ٠‏ 


والدفع بالاعقاء من العقاب ب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف 
عام يعد دفعا جوهريا لما يترتب على 'نبوت أو عدم بوت صحته من تغبيروجه 
الرأى فى الدعوى (1؛) ٠‏ وما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر مئنه كان 
بحسن نية متعلقا يوظيفة المجنى عليه ولم يطلب اثباته بل كان على الضد ينكر 
صدوره منه فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة انها لم نتح له فرصة اثبات 
وقائعه (الا) ٠‏ 

؟: ب وأخيرا يشتترط 3 أن د ثبت القاذف صحا صحة ة الوقائع .التي أسندها ‏ الى 
المقذوف في ححقه , وعبء ء الانبات 000 اثقه ٠‏ فاذا كان القاذف قد أقدم على 
القذف وبده خاليا من الدليل معتمدا على أن يظهر له التحقيق دليلا فهذًا 
مالا بجيزه القانون (8/) + ومن كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم ويدمخالية 
من الدليل على صحة وقائع القذف فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى 
عنه هذا الاثبات (ولع) ٠‏ 


حق الدفساع 


ان الانسان حين يدافع أمام الجهات القضائية عن حقه أو ما يعتقد أنه 
حقا له قد يندفغ فى هذا الى عبارات تحوى سبا أو قذفا فى حق الغير » ولو 
آنه سئل عن هذا لادى الحال الى تقييد حريثه فى الدفاع الامر الذى لا تتحقق 
به العدالة ٠‏ ومن أجل هذ! نجد التشريعات عامة لا تعتبر العبارات أو الاقوال 
التي تقم أثناء مباشرة الاجراءات القضائية مكونة لجريمة ما دامت قد وقعت 


(هلا) لقض ١933/5/10‏ أحكام النقض س ٠5٠١‏ ق 5"ؤ 2 4/؟/ةة"9ا س ١١‏ ق 21١١‏ 
09 سس ٠١‏ ق 5٠6‏ ؟* 

(5/) نقض 5١/؟/ ١9١100‏ أحكام النقض س "١‏ ق ؟5ة * 

الا نقضى 515 /ره/ 155 أحكام النقض س اق" +؟؟ا » 

(/) نقض ١9539/15/0‏ أحكام النقض سن ٠١‏ قاكق- 

(ول) نقض ه/؟/لا5؟١‏ أحكام النقض س 8 عن ؟١؟٠ ٠‏ 


2 112 د 


من شخص يعد طرفا فى الدعوى ٠‏ وقد نصت المادة ٠١9‏ من قانون العقوبات 
على أن دلا تسرى أحكام المواد 509 و 5+8 و5085 و5053 و 908 على ما 
يلسئدم أحد الاخصام لخصمه فى الدفاع الشسفوى أو الكتابى أمام المحاكم ؛ فان 
ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأدسية » ٠‏ 

سام 7 بوك و ا 


ويشترط .حتى يعثبر الشخص المسئدة اليه جريمة القذف أى السب فى 
نطاق الاباحة أن يكون خصما فى الدعوى , وبهذ! تتوافر حكمة التشريع 0 
ويسرى هذا الحكم على الخصم وعلى الوكيل عنه لأنه يمثله فى دفاعه وهو قد 
إينساق فى دقاعه الى حد اسبتاد وقائع قذف أو توجيه عبارات سب )8١(‏ * 
واذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائع 
القذف الا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه 
المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق 
وصالح الموكل فى الاساس ولا يمكن أن يقال ان المحامى يبتدع الوقائع فيها , 
ولا يقدح فى ذلك ما قرره محامى الطاءن فى محضر الجلسة من أنه وحده 
المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة فى الدعوى (ك4) + 


.وبجب أن. يكون الاسناد قد نم فى مرافعة أمام المحاكم » يستوى أن تكون 
المرافعة شفوية أو كتابية + لآن الكتاية لا نتئافى فى الاندفاع فى حرارة 
المرافعة 85) ٠‏ 


ولا بشسترط أن يتم هذا أمام المحكمة بل يكفى أن بقع أمام سلطة 
التحقيق لاتحاد الحكمة فى الحالتين ٠‏ ولقد مضى بأن المادة 9١؟‏ عقوبات 
يتناول حكمها ما ببديه الخصم أثناء التحقيق فى إلدفاع عن نفسه فى التهمالتى 
يحقق معه فيها » وذلك لان ما جاء فى هذه المادة ليس الا تطبيقا تقاعدة عامة 
هى حرية الدفاع عن حدوده التى يستلزمها فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم 
أمام النيابة من عبارات القذف وهو يفند التهم التتى وحهها اليه 9ة) ٠‏ 


ويصح أن تكون وقائع القذف قد وردت فى عريضة الدعوى لانها السبيل 


ا 030 


. 89 نشقغى 50/١١/لاه5١ أحكام النقض سن لا ق‎ )8١( 
. ؟؟١ ثقضى 8/١٠/؟/ا9ة أحكام النقض س 5# فى‎ )8١( 
. 58 أحكام النقض س لا اق‎ !953/٠١/4 نقض‎ )485( 

85) فض 5/١559/9١ا‏ أكام النقض سن ٠١‏ اق 161 به 


[11١‏ مه 


الموصل للخصومة الى المحكمة ٠‏ فعريضة الدعوى هى من الاوراق المعمدة لان, 
يبدى الخصوم فيها طلياتهم وأوجه دفاعهم وهى على هذا الاعتبار تشملها المادة 
عقوبات » ولا يؤثر فى ذلك كون الدعوى وقت اعلان عريضتها لم تكن 
مطروحة أمام القضماء اذ الاعلان هو السبيل الممهد لتحقيق رغبة المدعى فى 
اتصال دعواه الى القضاء فنك :2 


وهناك شرط بديهى تمليه العدالة يبوحب أن تكون عيارات الفذف العذدف 
والسب مما يستلزمها الدفاع , اذ_بهذا اتتحقق_حكمة انتشريع ' فاذا لم تكن 
المرافعة تستلزمها سثل ال: ا ال 
براه من العبارات التى أبديت والغرض منها (85) + 


ثانيا 


فنا 


البلاغ الكاذب 


<ق التبليسغ 

تناول المشئرع البلاغ الكاذب فى المادة 5١٠‏ من قانون العقدوبات التى 
نصت علل أنه « أما من أخبر يأمر كاذب مع سوء القصد فيستسق العقويية 
ولو لم بحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى يما أخسر له » * 
وأوره المشرع هذه المادة فى الياب الخاص بالقذف والسب , ذلك أن التمعن, 
فى البلاغ نجده يتضمن اسناد واقعة معينة إلى شخص توجب عقابة بأحدى, 
العقوبات المقررة قائونا 2 ومن هنا كان وجه الصللة بين القذف والبسلام 
الكاذب + وتمشيا مع ذات الفكرة نجد المشرع قد أورد نص المادة »٠05‏ 
عقوبات سابقا على جريمة البلاغ الكاذب لينفى صفة الجريية عن من يقوم, 
بالابلاغ عن جريمة ٠‏ 


ولقد نصت المادة ؟ ١٠؟‏ عقوبات على أن « لا يبحكم بهذا العقاب على أن من, 
أخير بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الادارين بأمر مستوجب 
لعقوبة فاعله » + فاذ! وفعت جريمة من الجرائم شاهدها شخص ما أو تنأهى, 
الله علمه بعض معلومات يشأنها خاله يقوم بالا بلاغ عنها الى الحهات المختصة 


(85) نقضص ١945/5/٠١‏ مجموعة التواعد القانونية بج ها ق ١515‏ + 
(8) نقض ١511/١١/59‏ أحكام النقض. س ”5# 5100 م #//١ث/5؟ا5١‏ ق '؟"؟ ”» 


ةا سس 55 ق 590 ٠‏ 


- د 5 


بتلقى البلاغات الجنائية ٠‏ وقد يقتضيه الامر فى بعض الاحوال الى اصطحاب 
من يسئب اليه اراتكاب الجريمة أن وجد ٠.‏ واذا نظرنا الى هذا التصرف لوجدنا 
أن ظاهرة ,يؤدى الى اجريمة قدف وجريمة قبض بغير وجه حق وأحيانا جريمة 
احراز مادة لا يجين القانون احرازها ٠‏ ومع هذا فانه لا تحوز مساءلسة 
الشخص عنها لآنه بقوم بهذا الأمر مستئد! الى نصوص فى القانون تخوه 
ذلك الاجراء » وهو ما يقتضميه التعاون فى ضبيط الجرائم ٠‏ ولو تصسسورنا 
الحالة العكسية لا نصرف كل شخص عن تقديم مساعدته خدمة للعدالة خضصية 
إبلساءلة ٠‏ وفى هذا تقول محكمة النقفى ان حكية عدم المساءلة ترجع الى أن 
التبليغ عن الجرائم ليس حقا مقصورا على من تقم عليه الحريمة وانما هو 
'تكليف واجب على الافراد كافة القيام به فى مصلحة الجماعة (1م) ٠‏ 


ويشترط حتى يتمئع الشخص بهذا السيب الخاص من أسباب الاباحة 
توافر عدة أمور : 

أن يكون الابلاغ الى جهة مختصة بتلقى البلاغات الجنائية كالشرطة 
وجهات التحقيق حتى لا تكون الجريمة سبيا للتشهير : فتلك الجهات حى التى 
تقوم بمباشرة الاجراءات التالية للبلاغ .*٠‏ 


ويشترط أيضًا أن يكون موضوع البلاغ نشاطا يعد جريمة فى 
القانون أى من الجرائع المنضوص عليها فى قانون العقوبات أو القوانين المكملة 
له ٠‏ وعلى هذا الاساس اذا كان الفعل لا يشكل الا مجرد مخالفة لواجسب 
اخلاقى أو أدبى فان المبلغ لا يتمتع بالاعفاء ٠‏ 


وأخيرا يجب أن يكون المبلغ حسن النية أى معتقدا صحة الامور التى 
سندها الى المبلغ ضده وتكون غايته من الابلاغ مساعدة العدالة »عل أنه لا 
يشترط أن تتبث الوقائع المسندة الى المتهم. + فاستاد واقعة جنائية الى شخص 
لا يصح العقاب عليه اذا لم. يكن القصد منه الا تبليغ جهسات الاختصساص 
عن هذه الواقعة (80) ٠‏ فاذا تصورنا أن المبلغ قد هدف الى التشفى من المبلغ 
ضده رغم بوت صحة الوقائع التى اسندها اليه » فانه لا يتمتع بالاعقساء 
المشار اليه وان كان اثبات هذا الامر من الناحية العملية غير يسير لتعلقسه 
بالنية وهى أمر داخلى + ومجرد تقديمى شكوى فى حسق أنسان الى جهات 


(85) نقض ١941/11/14‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق 458 ٠‏ 


5ؤاة سم 


الاختصاص وادلاء مقدمها بأقواله أمام الغير لا يمكن اعتباره قذفا علنيا الا اذ1 
كان القصد منه مجرد التشهير بالمسكو المئيل منة (48) + 

وقد يصل حق التبليغ عن الجرائم الى حد اعفاء الشسخصى من أفعال أخرى, 
غيرالقذف تعد من الجرائم + فالتبليغ عن الجرائم يقتفى فى بعض الصور 
الاحتفاظ الجسم الجريمة وانقد دمه الى السلطة العامة وفيه يكون “حسم الجر يمة 
مما يحظر القانون حيازته أو احرازه الا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما 
طال أمره لا بغير طبيعئة مأ دام القصد منه وهو التبليخ لم بالغير وان كان. 
ظاهره ينتسم يطابع الجريمة ٠)45(‏ 


أركان البلاغ الكاذب 

أورد المشرع حريمة البلاغ الكاذب بعد أن بين حريمة القذف 2 ورغم وجه 
الشبه الذى مبدو بينهما الا أن هناك بعض أوحه الاختلاف ٠‏ فالقذف لا يكون. 
الا علانية والبلاغ الكاذب قد لا تتوافر له العلانية » والبلاغ لا يكون الا لاحد 
الحكام القضائيين أو الادارين وهو أمر غير مشترط فى القذف , وينصب 
ألقذف على أمر مسللاو جب لعقوبة فاعله أو احتقاره عند أهل. وطنه ء فى حين. 
أن جريمة البلاغ الكاذب تستوجب أن يكون موضوع البلاغ أمرا مستوجبا 
لعقاب فاعله ٠ )6١(‏ 


وأركان جريمة البلاغ الكاذب وفقا لما نصت عليه المادة ©٠١85‏ عقويات. 


الركن الاول : الاخبار 

يراد بالاخبار فى هذا المقام التبليغ أى توصيل المعلومات من الناقل, 
لها الى آخر ٠‏ وقد استعمل المشرع لفظ أخبر مرة أخرى فى المادة 5 ١٠؟‏ عقوبات 
وهو بهذا اكير الى واحب التبليغ المنتصوص عليسه فى قانون الاحراءات» 
الحنائية ٠‏ 


وليست هناك صورة محددة يتم بها الاخبار + فالقانون. لا رشترط أنه 


(84) نقض ١953/7/١١‏ الطعن رقم «د؟لاا س ١١‏ ق ء 
(85) نقض 1١1/*/لاه9١‏ أسكام النقض س م ق 58" ٠‏ 


(:8) أحمد أمين مى علاهة ع٠‏ 


اراد ك2 


.يكون التبليغ بالكتابة ٠ )1١(‏ فيجوز أن يتم شفاهة ٠‏ وكما يقعالتبليغصراحة 
بيصح أن يكون ضمنيا مستفادا من ظروف الواقعة ٠‏ فالتبليغ فى جريمة البلاع 
الكاذب يعتير متوافرا ولو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة منى كان قد 
.هيأ المظاهر التى ندل على وقوع الحريمة بقصد ابصال شيرها الى السلطة 
العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك أنه انما أدى 
أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه اليه المحقق ما دام هو قصد أن بجىء 
.التبليغ على هده الصورة (3559) ٠‏ قالقانون لا يتطلب فى البلاغ الكاذب الا أن 
يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا 
.للادلاء به أو أن ,يكون قد أدلى به أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له 
بموضوع البلاغ (9ة) ٠‏ كما لآ يشترط أن يكون المبلغ قد أسند الامن المبلخ 
عنه الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ء بل أنها تقوم كذلك ولو كان قد 
أسند اليه على سبيل الاشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحثمال متى 
توافرت سائر عناصر الجريمة (54) * ويكفى أن يتم ذلك عن طريق الرواية 
.عن الغير (0ه) ٠‏ 


وكما يجوز أن يحصل التبليغ من الشخص بذاته يجوز أن ,تم بواسطة 
بوكبيل عنه + ما دام يمثل شبخصه ٠‏ فلا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب 
أن يقدم البلاغ الى الموظف المختص مباشرة بل يكفى لاعتبار البلاغ مقدما لجهة 
.مختصة أن إيكون من أرسل اليه الللاغ مكلفا عادة بايصاله الى الجهة 
المختصة (35) ٠‏ 


وأية وسيلة يتم بها الاخبار تصلح فى تكوين هذا الركن ٠‏ فقد يتم 
هذا عن طريق التليفون أو فى رسالة مكتوبة أو برقية + كما أنه لا رشسترط 
أن يكون مصرحا فى اليلاغ بأسم المبلغ ضده بل يكفى ما فيه من السيان معينا 
دأية صورة الشخص الذى قصده المبلغ (37) ٠‏ 

ويجب أن يكون الاخبار الى جهة مختصة أساسا بتلقى البلافات »2 


(93) نقض ١941/١١/59‏ مجموعة القراعد القانونية ج ه ق 598 ٠‏ 
(05) نقض 191١/5/8‏ أعكام النفض اس ١‏ ق 5+0 / 5]/؟/؟1995 س * ق كما ٠‏ 
(55) لقضص ١159/2/19‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ؟؟١! ٠‏ 
'(95), تقض 1939/1/5١‏ أحكام النقض س 1١8‏ ق ١ه‏ 2 ١979/1١/14‏ س ١5‏ 01533 
(65) نقض ١944/١/٠١‏ مجبوعة القواعد القانونية جب ١‏ ق 6م؟ ٠‏ 

(53) نقض ١910/5/8‏ أحكام النقض 5١‏ ى -06اء 
“«٠/اة)‏ 'نقضى ١955/5/00‏ مجموعة القراعد القانونية ج 5" ق ”«ه٠١‏ ه 


با- 7110 يه 


ذلك أن المشرع بدأ المادة 5٠؟‏ عقوبات يقوله وأما من أخير بأمر كاذب .. 
بما مفاده أن هذه المادة تكمل في صورتها المادة "١85‏ عقويات التى تناولت. 
نقديم البلاغات الى الحكام القضائيين أو الاداريين » ويصرف هذا اللفظ الأخير 
الى رجال الضبط اتقضائى أو الادارى ٠‏ وهذا أمر منطقى لانه فى هذه الحالة 
فقط تباشر الاجراءات فى مواجهة الشخص الميلغ ضدكه بما قد يؤدى الى 
الاضرار به فى حالة البلاغ الكاذب ٠‏ وعلى هذا فالبلاغ الذى يقدم الى والد 
الشسخص أو أحد ذوى قرباه لا يوفر أركان جريمة البلاغ الكاذب ومن هذا 
القبيل الشكوى انتى تقدم الى مدرس الصغير فى المدرسة فهو لا يعئس مِن, 
الحكام الاداريين ٠‏ 


الركن الثانى : موضوع الاخبار 

يجب أن يكون موضوع الاخبار أمرا كاذيا » أى ينصب الاخبار على, 
ما يغاير الحقيقة ٠‏ وكذبي البلاغ أى صدقه يقدره القاضى غير مقيد أساسا بأى. 
تصرف سابق من جهة أخرى ( 17 مكرر ) فليس للقيد الذى انتهت اليهالنيابة 
العامة ولا لآمر الحفظ الصادر منها حجية فى جردمة البلاغ الكاذب المرفوم, 
بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذبا فى حقه اذ 
البحث فى كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك الامر انما هو موكول ال المحكمة 
تنفصل فيه حسب ما ينتهى اليه اقناعها له - "ولا ينهض أمر الحفظ الذى. 
تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة: لعدم معرفة الفاعل دليلا على صخنرنة 
الوقائم التى أبلغ عنها المتهم (45) + هذا الا اذا كان هناك حكم له حجيته فانه. 
يقيد القاضى الجنائى ٠‏ فالحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجحرائم انما يقيد. 
المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محلى. 
الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ أى كذبه (' ١‏ . 
والقشياء ء باليراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطعم 
م ا لو سي ا ا ل و لي لي 
البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ( ١٠.١‏ مكرر ) * 


المكرر) نقض 5/8/ 191/0 أحكام النقض س 8؟ 3 58 - 

(94) نقض 56/8/ 1919/0 أحكام النقض س الا ق 1931/5/5١ , 5٠١‏ س 1١8‏ ق 4805١‏ 
اكله/5”4١‏ س ٠١‏ ق 8 . 

(99) نقض ١909//1/49‏ أحكام الئقض سن م ق ١١8‏ . 

(١٠غ‏ نقض 5/6/١/ا9١‏ أحكام النقض سس "5١‏ ق 154 2 4/؟١/634١ا‏ اس 16 قل 15 4 
١50‏ س اا تق 15 » 

و8 امكرر) نقض 9 9/ه0ا15 أكام النقضن س 5١‏ قم 9؟ 


د 


ولا يشترط فى البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا » بل يكفى 
أن تشوه فيه الحقائق أو 'تمسسم فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدى الى 
الابقاع بالمبلغ ضمده ٠ )٠١١(‏ 


وليس كل أمر كاذب يصاح لأن ,يكون موضوعا للاخبار » بل يجب أن 
.يكون هذا الامر مستوجبا لعقوبة فاعله تمشيا مع نحن المادة 14١؟‏ 
عقوبات ٠ 0١9‏ ا 


ويثور التساؤل عما اذا كان يشترط فعك البلاغ أن يكون 
.مستوجبا لعقوبة فاعله باحدى العقوبات المقررة فى قانون العقوباث أم اجوز 
أن يكون مستوحدا لعقوبة تأديبية ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تستشف 
من اللادة ٠١5‏ عقوبات التى أشارت الى الحكام القضائيين والاداربين وهؤلاء 
على ما سلف القول بقصد بهم رجال الضبط القضائى والادارى ٠‏ ومع ذلك 
قضى بأنه 0 يشتراط للعقاب أن تكون الفعل 5 تضمته البلاغ المقدم فى 
اححق أحد الموظفين معاقبا عليه جنائيا بل يكفى أن كون مستوجيا لعقوبة 
'تأدسبية 65) + ش 


ونلا كان ثبوت كذب الوقائع المبلخ عنها يعد ركنا من أركان الجريمة 
.فانه بحسب الحكم الصادر بالادائة أن ريثبت كذب البلاغ ٠ 0٠١9‏ 


الركن الثالث : القصد الجناثى 


جريمة البلاغ الكاذب عمديه ولذا يجب أن يتوافر فيها القصد 
الجنائى » فهل نكفى القصد العام أم :بتعين 'توافر القصد الخاص .؟ لقد. ذكر 
المشرع_صراحة عبارة مع سوء القصد بنص المادة ه١5‏ عقويات بما يستشسف 
هنه أن المشرع يتطلب قصدا خاصا.* والقصد الجنائى يتوافر فى. حق الشخص 
تعلمه بأن الامر المبلخ عنه كاذب وأنة بقصد الإاضرار بالمبلخ ٠‏ ولقد قضى بأنه 


011 نقض 1954/19/84 أحكام لامكو واااو اا ل ارا وك 
إل واه 

)٠١(‏ قضى بأنه لا عقاب على البلاغ الكاذب اذا لم يتضمن أهرا مستوجبا لعقوبة فاعلة 
(١‏ نقض 1935/1/10 أحكام النقض س ١٠١‏ ق 16 )ا ء٠‏ 

٠ 31 ق‎ ٠ لقض 1440/1/16 مجموعة القواعد القائونية ج‎ 00٠١5( 

06١5١‏ نقض 27 مجيوعة القواعد القانونية بي كا اق دأمهاهءه 


119 ما 


يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة اتبلاغ الكاذب.ان يكون الجانى عالما 
بكذب الوقائع التى بلغ عنها وآن يكون قد أقدم على تقديم البئللاغ منتويا 
السوء والاضرار بمن بلغ ضده » مما يتعين معه أن يعنىالحكم يبيان هصذا 
القصد بعنصرية ٠ )٠١٠(‏ كما قضى بأن الركن الاساسى فى جريمة البلاغ 
الكاذب هوتعمد الكذب فى التيليغ وهذا يقتضى أن يكون عالما علما يقينيا لا 
يداخله أى شك فى أن 'نكون الواقعة التي أيلغ بها كاذبه وأن المبلغ ضده برىء 
منها » كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق 
الجزم تواقر هذا العلم اليقينى وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه 
عقلا (؟5١٠)‏ + 


ونواضر العلم يكذب البلاغ يوفر. بالضرورة سوء القصد ء لأن أقل 
مأ يترتب عليه هو مباشرة الاجراءات قبل المبلغ ضده أو الاساءة إلى سمعته » 
وليس من الميسور نفى القرينة المستفادة من العلم بكذب الامر المبلغ به ٠‏ 
ولهذا نحد المشرع يكتفى بثبوت القصد بمجرد التبليغ فأورد فى نهاية المادة 
قوله ولو لم «حصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما 
أخبر به ٠‏ 


وثبوت القصد الجنائى من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق, 
فى استظهاره من الوقائع المطروحة ١.١(‏ مكرر) والحث فى كذب البلاغ أى 
صحته موكول اليها تفصيل فيه حسبما يتكون به اقناعها ٠ 01١‏ بشرط أن 
تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها 
وأن تذكر فى حكمها الامر المبلغ عنه للعلم ان كان من الامور التى يترتب. 
القانون عقوبة التبليخ عنها كذبا أم لا (04) ٠‏ 


ردم ١9/١1/؟99١1‏ أحكام النقض اس "ا ق (358 , 1901/5/8 س 8 ق0 505 » 
اتا س هك ق لالاا ٠‏ 

51 س‎ 1900/5/58 , ١١8 تقض 9171/5/14 أحكام النقض سن 5# ىق‎ 00١5 
ق 60 اء‎ 

* ١94 كرر) نقض 0؟/ه/1919/9 أحكام النقض س 4؟ ق‎ ٠١5 

600 نقض ١91/059‏ أحكام النقض اس 36 اق 58 2 5/ه/1ا؟١‏ اس ؟؟ ق14 » 
8 سه 1ق قه؟اء 

»ا٠١ق‎ 1٠١ أحكام النقض سن 5# اق كاء 1534/1/18 سن‎ ١515/8/99 نقض‎ 06١8 
٠» ق كك‎ ٠١ 7ر190 سن لال وه ,1939/4/0 س‎ 


ا 

ولا بعيب الحكي حدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن ثوافر سسوء 

االقصد فى جريمة البلاغ الكاذب اذا كانت الوقائع التى أثيتها تفيده فى غير 
البس أو ابهام )٠١3(‏ + 


)٠١5(‏ نقض 1517/1١/6‏ أحكام النقض س ١8‏ ق 854 ٠‏ وايراد الحكم ما يدل على عدب 
«واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلافه ضد المجنى عليه وانه حين أقدم تمل التبليخ كان على 
ييقين هن ذلك وأنه لم يقصد من تنقديم البلاغ سوى السوء والاضرار بالمجنى عليه توصلا الى 
اآدانته تدليل سابغ على كذب البلاغ وعمى توافر القصد إالجنائى '( نقفن 1938/6/4 أسكام 
.النفض س ١4‏ ق ١١‏ ) ف ش 


الفعس| | سا بع سس 
قمع التدليس والغش 


مقدمة خاصة عن الجرائم الاقتصادية 


يدخل القانون الجنائى ‏ من وجهة نظن التقسيم التقليدى لفروع 
القانون فى دائثرة القانون العام ٠‏ وبنقسم القانون الجنائى بدوره الى 
قسميل رئيسيين الاول منهما موضوعى وهو قانون العقوبات والاخر اجراثى 
وهو قانون الاحراءات | الحنائية ٠‏ ويعلى الأول سيان الأحكام العامة فى 
السئولية والتجر بم والعقاب » وكذلك ببيان الاثنتعغال الى تعد فى نظر 
الملشسرع جريمة والعقوبة المقررة لكل منها » ويرسم قانون الاجراءات مختلف 
الوسائل اللازمة للتحقق من الوقائع الجنائية وتعرف مرالكبيها » ابتغاء مؤاخذة 
مرتكب الجر يمة عل ما قدمت بداه وتنفيذ الحكم الذى قد يصدر ضده ٠‏ وتوجد 
الى جوار القانون الجنائى علوم أخرى مساعدة له من شأنها أن توصل الى 
تحقيق الغاية منه كعلم الاجرام واليوليس الفئى وعلم النفس الجنائى والطب 
الشرعى ٠٠٠‏ الخم» ولا شك فى آن.عذه العلوم رغم كونها وثيقة الصلة إلى نخد 
بعيد القانون الجنائى ؛ الا أنها تعتبر من ناحية التقسيم التقليدى بعيدة عن 
فروع القانون اذ نحكمها قواعد علمية وأصولية تختلف فى أساسها عنها ٠‏ 


ويقسم الشسراح قانون العقوبات عامة . أخذا من ذات التقسيم الذى 
سير عليه الى قسمين العام والخاص ؛ وأولهما يتضمن مختلف الاحكام العامة 
والاخر يشسمل أنواعا من الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة ٠‏ ويستوى أن 
تكون الاحكام المتعلقة بكل جريمة قد وردت فى القسم الخاص من قانون 
العقوبات أو جاءت فى قوانين سابقة أو لاحقة عليه متضمنة بعض الجراثم 

وقد تقتصز التشريعات الجناثية على بيان أفعال معينة رأى المشرع أن 
بعدها من ن الجرائم لما رآه من خطورة على المجتمع أوجبت تدشلهة , كما هو اليحالي 
بالنسية الى جرائم التشرد والاشتباه والتسول وحمل السلاح والمخدرات ٠‏ 
وقد انعد القوانين ١‏ امه لان 'ننظم أساسا مسائل معينة فى مختلف شئون 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وعملا على احتزامها يقرن المشرم 


ته 0 1 امد 


جو /11 يت 


مخالفتها سحزاءات مما نص عليه فى قانون العقوبات + والمشاهد غالبا فُسسسى 
كل الدول ان غالبية تشريعاتها تحوى فى نهايتها نصوصا تجرم مخالفة 
بعض آحكامها > اذ بهذا يظهر سلطان الدولة فى فرض القواعد التى نراها 
كفيلة بتنظيم مختلف شئون الحياة ٠‏ وقد استلفتت هذه الظاهرة نظن الشراح 
ودعتهم الى دراسة العقوبات الجنائية المقررة فى غير مجال قانون العقوبات »2 
وهل تنسحم مع الغاية من العقوبة ومع الاسس والنظريات التى يبنى عليها 
علم العقاب من عدمه 02026 


هذه التصوص الخاصة التى تتضمن بعضص الجراثم والعقوباثت تثير بحث 
ما اذا كانت تطبق . بالنسية اليها قواغد مميزة. عن القواعد العامة في قانون 
العقوبات والاجراءات الجنائية أم أنها تتخضصسع الذات أحكامها ٠‏ ثم أن همى خالفت 
الاحكام الاخيرة فى بعض النقاط : هل يترتب على هذا الفصالها كلية عن 
قواعد قانون العقوبات والاجراءات الجنئائية أم تبقى هذه مطبقة الا فيما ورد 
قيه. نص استتثنائى باحدى تلك القوانين 9 


قانون العقوبات الاقتصادى : 


برزت أهمية المسائل الاقتصادية فى كل الدول لا سيما بعد الحرب 
العالمية الاولى , وآخذت لها طابعا خاصا وطبقت بالنسية اليها قواعد ثرمى 
الى تحقيق أهداف الدولة فى اتنواحى الاقتصادية ٠‏ ولقد كان من الطبيعسى 
أن تقئرن بعض أحكام التشريعات الاقتصادية بالجزاء » سواء أكان جنائيا أم 
غير جتائى ‏ لتكره الافراد غند الضرورة على احترامها ٠‏ وتطبيقسا لمبدأ 
التخصص الدقيق وجدنا قانون العقوبات تنفصل عنه فروع مختلفة نحت 
مسميات خاصة أبرزها وأحدثها فىالوقت الحاضر قانون العقننوبات 
الاقتصادى ٠‏ وقد ذهبت الاراء الى وجوب .تمييز 'قانون العقوبات الاقتصادى 
عن قانون العقوبات العادى , وأن تطيق بالنسبة اليه أحكام مستمدة من 
المسائل 'الاقتصادية التى يرتبط بها والتى :يراد منه نحقيقها . أى الأهداف 
الاقتصادية + فقانون العقوبات الاقتصادى بتضمن معالجة المسائل التى 
تنظمها القوانين الاقتنصادية حينما تقرر عقوبات جنائية أو ندابير أمن عند 
مخالفتها. . ومثالها القوانين المتعلقة بالشركات وأعمال البنوك والتلاعب فى 
الاسعار ٠‏ ش 


والتشريغات الاقتصادية تتناول أصلا ننظيم المسنائل التى تدخل فى 
نطاقها تنظيما لا تتدخجل فيه قواعد قانون العقوبيات ؛ لان المشرع حينما بعد 


ب الا سا 


مشروع قانون بيتناول بعض المسائل الخاصة بالشركات مثلا » دبحث بداءة فى 
الأسس التى يقوم عليها مع افتراض الوضع الطبيعى للامور ٠‏ وى أن الأصل 
في القانون اتباع أحكامه ٠‏ فالغاية من التشريسع المزمع اصداره مصلحة 
اقتصادية ٠‏ ولكن القوانين انئى من هذا القبيل غالبا ما تمس بعض النشاط 
الخاص للافراد » بما قد لا يرضيهم فيخالفون أحكامها أما عمدا أو عن اهمال ٠‏ 
وقد لا نقع الافعال المخالفة للقانون 5-7 فوخ نظر البعض - مو ضع الناثيم لا من 
ناحية الضمير العام ولا من ناحية الالخلاق , لان الامر الذى يصدم الشعور 
العام فى الغالبي هو الجر دمة بالصورة المتعارف عليها ٠‏ 


ومن أجل أن التشريعات الاقتصادية من شأنها آن قد نحد من النشاط 
الخاص للافراد بما يسفر عن محاولتهم التخلص من أحكام القانون دون الشعور 
بأى وزر اجتماعى »2 يعمل المشرع على وضع أحكامه فى المكان اللائق بها من 
الاحترام وكفالة التنفيذ والتطبيق فيقرن الواجب الْدذى فرضه. بجزاء عند 
مخالفته يتمثل فى عقوبة جنائية » لان الاصل فيها ايقاع الخشيسه فى نفس 
الفرد من الوقوع تحت طائلتها ٠‏ افلجزاء الجناقى بالنسية الى المسائل 
الاقتصادية حو فى الحقيقة بعيد كل البعد عن الطبيعة الاصلية لقانون العقؤبات 
دانه » وانما يأتى بعد تنظيمها بصفة تبعية ٠‏ 


ومتى كان الأمر كذلك تتعين مضمون تسمية قانون العقسوبات 
الاقتصادى ؛ ذلك لأن اقرار صسذا الاسم الى جوار قانون العقويات 
العادى من شانه ان يؤدى الى القول بآن القانونين وان. اشتركا فى تعلقهما 
بالعقوبات الا أنهما مستمدان من أصول مختلفة إختلافا كليا +. فان اعتببن 
أحدهما أصلا للاخر لما كانت هناك داعية لتسمية قانون العقوبات الاقتصادى » 
الامر الذى بوحى بالاستقلال أو الذاتية وائما تكون الجرائم التى يتضمنهسا 
جرائم عادية تتعلق بتنظيم مسائل معيبة ٠‏ وان كانت هناك يعض 'الاحكام 
التى يستقل بها فانها تعتير استثناء من القواعد العامة فى قانون العقؤبات 
وهو وضع ليبس بمستغرب على هذا القانون ذائه:2 حيث يلص عادة على 
القواعد العامة ثم يردفها أحيانا بقوله الا اذا وجد نص بخلاف ذلك, ٠‏ والمثال 
على هذا هو العقاب المقرر للشروع فى الجنايات والمنتصوص عليه فى المادم ٠:55‏ 
من قانون العقوبات » والذى بجعل عقوبة الشروع فى الجناية أقل. من عقوبة 
الحريمة التامة » فان القانون ذاته فى مواد أخرى لاحقة بخرج على هذه القاعدة 
ويساوى فى العقوية بين الشروع والجريمة التامة أو لا يعاقب على الشرووع 
اطلاقا ٠‏ بل ان ذات التسمية التى قيل بها يعتورها النقص لانها تقتصر على 
قواعد قانون العقوبات مع أن المراذ هو هذه القواعد وكذلك أحكام الاجراءات 


1 د 


الجنائية + وفضلا عما تقدم فان القواعد الخاصة التى تطبق بالنسبة الى 
قانون العقوبات الاقنصادى لها مثيلاتها أو شسبيهاتها فى قوانين أخرى ٠‏ ومع 
هذا لم تفرد لها علوم خاصة 'نحت اسماء مستقلة لقانون العقويات ٠‏ 


ولقد دافع البعض عن تسمية قانون العقوبات الاقتصادى بمقولة ان له 
ذاتية خاصة مستمدة من حمايته لمصالح معينة هى التى تتعلق بالنظمام 
الاقتتصادى للدولة ٠‏ وفى رأينا أنه لا مالع اطلاقا مع التطور الطبيعى للعلوم 
وانتشارها من تفريعها الى تخصصات دقيقة , ولكن هل هناك داعية لهذا فى 
قانون العقويات , مع أن الجزاءات الجنائية فى انتشريعات فير العقابية انما ترد 
تابعة وبصفة عرضية 5 وفضلا عن هذا فان اعمال القاعدة يجعل التشتخصص 
وهو الحكمة التى يبغى القانون تحقيقها ينتهى إلى وضع غير مفهوم 2 وهصسر 
تخصيص قانون العقوبات الى فروع عديدة تبعا للحكمة التى يراد الوصول 
اليها فى كل ,مجموعة من نصوصه + مثل قانون انعقوبات المالى والتجسارى 
والادارى بما لا نهاية له ٠‏ 


دور التشريعات الاقتصادية فى بئاء الدولة 


كان ظهور مذهب الفردية بقوة سطانه أحد آثار الثورة الفرئسسية التى 
قأمت ضد طغيان الملوك والاقطاعيين وجعلت الفرد هو أساس المجتمع ومن 
ثم وجب أن تكفل له كل وسائل الحماية » أى أن هذا المذهب كان رد الفعل 
اتطبيعى للحالة السياسة والاجتماعية والاقتصادية السابقة على قيام تلك 
النورة ٠‏ وأخدذ هذا الاتجاه بنتشر فى مختلف الدول ومنها مصر ٠‏ 


ونطبيق مذهصب الفردية فى مصر له أعمق الآثار بالئيسة الى الحياة 
الاقتصادية لان من شأنه عدم التدخل في نشاط الافراد وتركهم يحققون ما 
شاء لهم من الارباح دون تدخل من جانب الدولة ٠‏ وكان من ننا نيج هذا المذدهب 
أن أآخذت قوة رأس المال انتزايد مع هرور الزمن وأصبحت له السيطرة الكاملة 
على وسائل الانتاج ,2 وكلما ازدادت قوته كلما ضعفت حقوق الافراد الاخرين 
الذين يستغلهم رأس المال فى تحقيق أهدافه / وبهذا وجدت طبقة مستغلة 
تملك رأس المال وطبقة مستفلة ليس لديها سوى العمل وازاء ضعف 
الاخيرة وحاجتها الى الاولى بسبب ضرورات الحياة أمكن لواس المال أن «سيطر 
عل اليد العاملة ٠‏ 


ولم .يكن الأمر أحسسن حالا بالنسبة الى الاستغلال الزراعى ٠‏ فقد أدى 


ل ال ب 


مذهب الغردية الى أن أصبح صاحب الارض بامكانياته القوية يستغلها على 
الوحه الذى بريد وبالصورة التى تحقق له أكبر قدر ممكن من الارباح ٠‏ ولقد 
كان فى حاحة الى اليد العاملة بقدر ما كانت هذه بحاحة اليه 2 بيد أنه 
بتروته أمكته أن بخضعها [سلطته ففرض عليها شروطه وقدر لها أقل الاجور 
لتزيد أرباحه ٠ ٠‏ 

ومن أجل هذا كان من أهم المسائل التى اهتمت بها الدولة رسم 
سياسة اقتصادية تهدف الى خير الشعب ورفع مستواه » ومواجهة الزيادة 
المضطردة فى السكان بالمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية واستغلال 
الموارد المعطلة فى البلاد وتحسين توزيع الثروة والدخل والعمل على ازالة 
الفوارق بين الطبقات واستقرار الأحوال الاقتصادية ٠‏ وتشجيصع أصحاب 
رؤوس الاموال على استثمار أموالهم فى المشروعات اللازمة للبلاد ٠‏ 

ولحجأت الدولة فى سبيل تحقيق غايتها الى سياسة التوجيه الاقتصادى 
وهحى سياسة مأخوذ بها فى غالبية دول العالم ولا سيما النامية منها ٠‏ فمن 
المعروف أن المشروعات الفردية لا يمكن أن تحقق للدولة ولأفراد الشعب ما 
برانجى من رفع مستوى المعيشة لان تلك المشروعات بامكانياتها القاصرة وبما 
نيتغيه من تحقيق غايتها الخاصة تتعارض أعدافها المباشرة مع المصلحة العامة 
البعيدة المدى ٠‏ فهى ثروم الظفر بالر بح العاجل دون أقدام أو مخساطرة 
بسبب هقدرتها المحدودة فى حين أن التطور الاقتصادى للبلاد وخلق 
المشروعات الانتاجية الكبيرة يقتضى رؤوس الاموال الضخمة التى لا نتواقر الا 
للدولة ٠‏ وكان من مقتضى هذا أن تضع تخطيطا للتدمية الاقتصادية 
من ناحية وتتسارك القطاع الخاص فى نشاطه من ناحة أخرى ٠‏ 


فالانتاج الفردى لو ترك على حاله . فانه ان أدى الى تطور وتقدم من 
ناحية معينة فانه يسبب غابته الخاصة قد يغفل نواحى حيوية فى حيسلاة 
الشعب ؛ لانه يرسم السبيل الذى يحقق له الربح دون نظر الى الاحثئياجات 
الحقيقية للدولة إذا ما اضطرنه الى بعض التضحيات * وتعتبسر النهضة 
الشساملة فى البلاد فى النواحى الزارعية والصناعية والئحارية وحدة متكاملة 2 
وحتى 'نسير فى اطار منظم دؤن تعارض أو تضارب قد يؤثر فى انتاجها يجب 
أن نحدد سلفا اتحاهاتها وما يراد تحقيقه منها نبعا للاحتياجات الفعلية 
للشعب والتى نؤدئ الى رقع: مسيئواه. مع مراعاة ما بيثها من انصال وثيق 
بحيث لا تطغئ واحدة منها على الالخرى ٠‏ وان “تحقيق المصلحة العامة لافراد 
الشغبٍ ورسم السبيل الى ذلك يكون ممن تتجمع فى يده عناصر التقدير 

( م ؟* 5‏ العقوبات الخاص ) 


تهت 


كاملة الامر الذى.لا ينيسر إلا للدولة.٠‏ ومن هنا وجب على .الدولة رسم سياسة 
تخطيطية للتنمية الاقتصادبية والاجتماعية . بل .والتدخلء الى .جانب النشاط 
اتفردى فى : بعض الاحوال ٠.‏ 


والدعامة الاساسية فى النظام الاشتراكى هى مشاركة رأس المال العام 
مع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستثمار التى نتطلبها التلمية الاقتصاد به ١‏ 
فيقوم رأس المال العام يبعض الصناعات الاساسية التى يعجز الافراد عن 
القيام بها ويسترك هع رأس: المال الخاص فئ صناعات أخرى واننسيقها للهيكل 
الاستثمارى وحتى نسير: الخطة الاقتصادية فى سهولة وسر وننظيما لتعاون 
الاستثمار الخاضص مع العام أشئت مؤسسات مختلفة تنولى ادازة وتنظيم 
واستغلال الموارد الاقتصادية للبلاد ٠‏ 


الحراثم الاقتصادية 


بعد أن نبين لنا.ههها سبق دود التشربعات الاقتصادية فى بناء الدولة 7 
ومدى أهميته.فى نجاج خطة التدمية الم اترسمها الدولة هذا فضلا عن أن 
عياضة الدول الكبرى تر مى إلى فرض “نفوذها عل الدول الاخزى مستعملة فى 
ههذ! السلاج الاتتصادى كل هذا كان دافعا للدولة بأن تولى خطتها الاقتصاديه 
اهتماما زائد! وتضعها موضع الاحترام الكفيل بالعمل على تنفيذها ٠‏ 


ويعتس الجزاء الجدائئ: دائما من أهم السبل: التى تلجأ اليها الدولة فى 
سبيل وضع القواعد التى .تقررها موضع التنفيذ لا سيما فى الاحوال التسى 
قد تمس فيها تلك القواعد المصالم الخاصة لبعض الافراد ٠‏ ومن أجل هذا 
وجدنا الدولة نتدخل فى كتير من النواحى الاقتصادية منذ الحرب العالمسةه 
' الثانية » لا سيما النواحى التى تتعلق باحتياجات الشعب ومتطلباته اليومية ٠‏ 
ثم زاد الامر خطورة واهتماما فى أياهنا هذه نتبحة للسياسة الاقتصادية الى 
ترسمها الدولة والتى نواجه بها مختلف الظروف ألتى تحيط بها سواء من 
الناحية الخارجية أو من الناحية الداخلية ٠‏ 


وقد بدأ اصطلاح الجريمة الاقتصادية يظهر فى الحياة العملية . وهمذا 
الاصطلاح كما يبدو من عبارنه يفيد تعلقه بالناحية الاقتصسادية للدولة ٠»‏ 
وأصبحت الجريمة الاقتصادية تطلق على الافعال التى بقرر القانون من أجلها 
العقاب متى كانت تمس النظم الاقتصادية ٠‏ على أن تعريف الجريمة الاقتصاديه 
فى ذاته ليس محل اتفاق , نظر١‏ لحداثته » وسسبوف نرى أن مشروع قانون 
العقوبات قد أوزد له تعرويفا معينا + 


د 5 


وطرح أمر الجريمة الاقتصادية على الحلقة العر بية الاولى للدشاع 
الاجتماعى المتعقد في القاهرة عام ٠ ١9535‏ وقد جاء فى توصيات هله المحلفة 
آنه « يعد جربية اقتصادية كسل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للتشريع 
الاقتصادى اذا نص على تجريمه سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين 
الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختلصة لصلحة 
الشعب » ٠‏ كما ورد بها أن. « تتخضع العلاقات والعمليات الاقتصبادبة لنظسام 
قانونى بضع حدودا واضحة لحقوق المواطنين وواجباتهم فئ المجال الاقتصادى 
عموما آو فى القطاعات التى يتناولياأ القانون بالحماعة سواء تعلقت بالتخطيعل 
أو التسعير الحيرى أو الثمو لثمو دن غ أو 'نداول أو نوز بع الاموال أو النقل أو المعاملات 
آو التنمية الزراعية أو الصناعية أو أى نشاط آخر يدخل فى شطط التنمية 
الاقتصادية » ٠‏ 


انجراتم الاقنصادية فى مشروع قالون العقوبات 

أخذ مسروع قانون العقوبات بالاتجاه السائد نحو الاعتمام بالجرائم 
الاقتنصادية الامر الذى: يبين من المذكرة الايضاحية فى قولها « لا شك أن 
التى نر بها بالحماية التى تنطلبها تطبيق السياسة 'الاشتراكية » وذلك 
أنه ,يكتفى بادراج الجرائم الاقتصادية فى قوانين خاصة كلما اقتضى الامر ذلك 
دون مزاعاة التنسيق بينها أو محاولة تقديم نظرية جامعة تجمعها حتى يمكن 
أن تتفرع عليها الأحكام المناسسة من جهة “و عحدى تقدم الدليل الذى بهدى فى 
١ 0‏ ال ص أو تطبيقهأ . وقك حر صيلث. الدول التى تأخضكف بالتظام 
الاشتر أ كى على أن نخص الجراثم الاقتصادية باحكام خاصة نظرا لطبيعتها 
المتميزة من جهة ولخطورتها على النظام من جهة أخرى ٠‏ 


ولقد وردتث الاحكام الخاصة بالجرائم الاقتصاذية فى المواد مْن ١5١‏ الى 
مشروع قائون العقوبات ٠‏ وتناولت المادة ١٠١‏ تعريف الجريمة 
الاقتصادية ,. و ١5١‏ سريان القوانين من حيث الزمان عليها وى ١99‏ الشروع 
فيها .2 ولاه١ا‏ مسثولية المسئثول عن الرقابة ‏ » و ٠55‏ مسئثولية الشخص 
الاعشبارىق 2 ى ١‏ المصادرة 2 و أكأه١ا‏ 'نناولت بعضص النتدا بير الخاصة , و/اه١‏ 
التعدد والتنفيذ » و ١6/8‏ شحريم بعض الاجراءات الخاصة. ٠‏ 


'نعربف الجريمة الاقتصادية 
عرفت المادة ١6١‏ من .مشروع قالون العقوبات الجريمة الاقتصادية 


ال1 ب 


بقولها « يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو .امتناع يقم بالمخالفة للقواعد 
المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة , اذا نص على لجر يمة 
فى هذا القانون أى فى القوانين الخاصة » ٠‏ وجاء فى المذكرة الايضاحيه عن 
المتشروع أنه عمد إلى تعريف الجريمة الاقتصادية ليكون هذا التعريف مناط 
تنطبيق الاحكام الواردة فى هذا الباب , وقد حرص على أن يبتعد فى التعريف 
عن التفاصيل التى قد تخثل أو تقصر عند التطبيق » فجعل مناط اعتبسار 
الجريمة اقتصادية ان تنطوى على مخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية 
السياسة الاقتصادية للدولة » ٠‏ 


وهذاالتعريف على الصورة التى ورد بها بل وباقرار المذكرة 
الابضاحية ‏ قد جاء عاما الى درجة تمثل خطورة كييرة على قاعدة شرعية 
الجرائم والعقوبات ذلك أنه من المسلم به فى المسائل النى تتعلق بالتجر بم 
ما له من حقوق وما عليه من واجبات ٠‏ ونتمثل الخطورة بشكل أكير اذا ما 
لاحظنا أن القانون بخص الجرائم الاقتصادية بأحكام تعد استثناء من الاحكام 
العامة » على ما سنرى عند استعراض ما جاء بالمواة من ١5١‏ الى ٠ ١6/‏ 


نا ا الانضباط فى التعريف من ناحيتين الاولى تحديد المراد 


أما بالنسية للناحية الاولى فانه يمكن أن يقال ان القواعد المقررة تحمل 
معنى السياسة العامة للدولة ولو لم تكن مفرغة فى صورة قانون »2 أو قد 
تكون قانونا © أو قرارا صادرا من جهة مختصة ٠»‏ بل ان التفسير بمتد الى 
بعض التعليمات الخاصة بجهة معينة فهل يكفى تقرير العقاب ‏ أى التجريم ‏ 
فى أبة صورة من هذه الصور حتى تعد الجر بية اقتصادية ؟ ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى لا جدال فى أن العامل الاقتصادى ,يتدخل فى كل 
نواحى النشياط فى الدولة بل وفى حياة الافراد . ومن هنا لا يمكن اطلاقا 
فصل السياسة الاقتصادية عن الاجتماعية عن السياسيةفكل جانب من هذه 
الجوانب يعتبر معبرا عن المجتمع وصورة من جوانبه ولا يمكن فصل الواحدة 
عن الاخرى ٠‏ واذا أردنا أن نضع المسألة فى صورة فرض عملى » فيكون على 
الوجه الآنى ٠‏ اذا ندخلت الدولة مراعاة منها لتحديد النسل وقررت عقابا 
ولو كان هاليا على من يزيد أولاده على عدد معين * فهى بلأشك تستهدف 
'ناحية اقتضادية ء بالعمل على رفع مستوى الشنعب من الناحية الاجتماعية 


ب لالاز له 


الامر الدى لا يتأتى الا اذا زاد دخخل الفرد , وهذه الزيادة بغير جدال ناحية 
اقتصادية ٠‏ فهل يعد الفعل المشار اليه سلفا جريمة اقتصادية ؟ ومثال 
آخر اذا حددت الدولة القيمة الايجارية للمساكن فهى تهدف بغير جدال الى 
ناحية اجتماعية وأخرى اقتصادية : فهل . بعشير- التأجير مع دفع « خلو الرجل 2« 
وهو جريمة فى القانون » جريمة اقتصادية 9 ٠‏ 


ومن أجل هذا يكون المشروع قد أجهد نفسه فى وضع تعرريف عام 
للجريمة الاقتصادية بغير جدوى من ناحية:2 ولخطورة الاثار التى تترتب على 
التعريف من ناحية أخرى ٠‏ ويكفى أن تقرر محكمة أن الجريمة اقتصادية حتى 
نطبق الأحكام العامة التى نشير اليها . فى حين لا تعدها محكمة ثانية جربمة 
اقنصادرية فيفلت متهم آخر من تلك الاحككام وهكذا ٠‏ ويدعونا هذ! الى 
التساؤل عما اذا كان من اللازم وضسم أحكام عامة للجرائم الاقتصادية , 
وللاجابة على السؤال نستعرض فى المامة سريعة الاحكام التى وردت 
بالمشروع ٠‏ 


١‏ سريان القالون من حيث الزهان :. تنص المادة ١5١‏ من المشروع على 
أنه اذا صدر قانون لا حق للجريمة وكان أصلح للمتهم أو المحكوم عليه فلا 
إستفيد منئه الا اذا قصد به العدول عن السياسة الاقتصادية التى "تيان 
يستهدفها القانون السايق ٠‏ وهذا النص مشوب بالغموض من ناحية عبارة 
العدولعن السئاسة الاقتصادية . وقد سبق أن أوضحنا ما فى هذه العبارة 
من عدم الدقة فضلا عن الشمول ؛ هذا من ناحية ومن ناحية العدالة لا موجب 
لهذا النص ولبيان ذلك نذكر ما جاء متعلقا به فى المذكرة الايضاحية ٠‏ فقد 
ورد بها « لو وقعت جريمة تهريب مبلغ عشرين جنيها فى ظل قانون لا 
يسمح باخراج سوى عشرة جنيهات ظل القعل معاقبةعفيه بمقتضى هذا 
القانون ولو صدر بعد ذلك قانون يسمح باخراج ثلاثين جنيها ٠‏ ولو 
صدر قرار برفع سعر سلعة لم يستفد منه من خالفوا القرار السابق ولو كان 
سعر الْبِيع يدخل فى الحدود المسموحة فى القرار الجدديد . ولكن اذا صدر 
القانون الجديد ملغيا قيود النقد فى المثال. الاول وسياسة مراقية الاسعار في 
المثال الثانى استفاد المتهم منه ٠‏ وأساس هذه التفرقة ترجع الى التفرقة بين 
نوعين من القوانين هما قانون الغاية وقانون الوسيلة وقانون الغاية بقصد 
به العدول عن السسياسة الاقتصادية التى كان يستهدفها القانون السبابق » 
فمن العدل أن يستفيد فنه المتهم أو المحكوم عليه + أما قانون الوسيلة فلا 
يمس السياسة الاقتصادية .التى كان يستهدفها القانون السابق وانما هو. 


بيب ل ب 


#تعلق بأسلوب ننفيةها خلا بحوز أن يسنتفيد ميه المتهم أو المحكوم عليه والا" 
تعر د تحقيق الغرضي المقصود من القانون 0 

وفى رأينا أنه لا محل للقول بوجود نوعين من انقوائين أحدهما قانون 
المشرع غابة معينة ٠‏ فاذا صدر قانون يحدد لسلعة ما سعرا معينا فغايئه 
أن تباع بهذا السعر لانه مما يتفق مع مصلحة البائع والمشترى ٠‏ وان رفسع 
السعر عن هذا فغايته أن السعر الجديد تتحقق به المصلحة وهو ما يؤدى الى 
أن السعر السايق كان لا يمثل العدالة ومتى كأن الامر كدذلك قلا مجل للحاسبة 
الفرد على 0 القانون السابق ٠‏ ام العدالة ع ا عن 
البلاد ا حوؤانه عشرين حتيها دوث أن يلحقه العقاب. 1 00 قاعدخ 
تطفيق العانون الاصطلح للمتهم هوقو عدالتها 0 » واتعدالة داثما مرجعها السام 
الجمهور الذى يعبر عنه التشريع ٠‏ 


؟ ‏ الشروح فى الجرائم الاقتصادية : ننص المادة ؟5١‏ على أن « يعاقب 
على المشرع فى الجنح الاقتصادية ٠‏ وتكون عقوبة الشروع فى الحرائم الاقتصادية 
حمى العقوبة المقررة للجردمة الثامة » ٠‏ وهذا| النص نير بدوره ما سيق أن 
قلنام فيما يتعلق .بتحديد الجر دمة الاقتصادية . وتبين خطورة المسألة فى أن 
اعتبار جريمة ما من نوع الجرائم الاقتصادية يؤدى الى أمرين تجريم الشروع 
فيها دائما ان كانت جنحة ء ثم التسوية فى العقوبة بين الجريمة التأمسه 
والشبروع ٠‏ 


وفضلا عن هذا فان القاعدة التى وردت فى هذا النص لم تأث بجديد , 
قالمشرع ينص عل عقاب الشروع فى كثير من الجدح .بنصوص خاصة , وهو 
أيضا فى بعض الاحيان يسوى بين عقوبة الجريمة التامة وعقونة الشروع 

؟ د مسئولية المسئول عن الرفابة : ننص المادة 1١7‏ من مشروع قانون 
العقوبات عن أنه « اذا أخل المستول عن الرقابة مما لسيبب عنه وقوع 
جريمة . اقتصادية: من أحد العاملين فى وحدة اقتصادية عوقب بالحبس 
وبغرامة تنادل :ضعف الفرر الذى .تسبب عن الجريية الاقتصادية 
أو باحدى هانين العقوبتين » + والجريمة الواردة فى هذه المادة لبس موضيعها 
فى الباب الخاص. بالجرائم الماسة بالاقتصاد القومى » اذ لم تنتضمن احكاما 
عامة وائما جر دمة معيتة بأركان خاصة ٠‏ 


1170 راتت 


| ومع هذا فنثير نلك المادة كالشأن فيما سبقها ب نفس الصعوية الخاصة 
بتحديد الجريئة الاقتصادية وما يترائب عليه “من اتجريم أبعض الافعال ٠‏ على 
أن أخطر ما فيها هو تحديد معنى الاخلال بألواجب الأمر الذى لم يلحسدده 
المشرع والذى قد إبتوسع أو يضيق تفسيره بما يؤدى الى 'قيام المسئؤولية أو 
انسقالها ٠‏ وعدم أ وضسم ضوايبط لهذا النمصس يؤدى إلى ننيجة تثنافى لسع 
السياسة العامة فى الدولة “٠‏ ذلك أن هذه السياسة تدفع عجحلة الانتبساج 
الى الامام » ووضع المشئؤلية على عذه الصوزة غير المنضبطة سوف بيؤدى الى 
الخشية من التصرف الذى تحتاجه دائما المشروعات لا سيما المستحدئة 
منها 0 تتعطل عجلة الانتاج ٠‏ ويكفى أن يحكم مرة بادانة أحد المسئولين 
عن الرقابة على أساسسى الاخلال بالواجب حتى يحجم الكثيرون عن التصرف 
لجع » وبلخ ف جالة من السنلنية وعى.اخطر.ما باب به النولة.. 


وقد جاء بالمذاكرة الايضاحية آن المشسروع قد عمد الى اطلاق المسئولية 

على كل مسئول عن الرقابة فلم بحددها بالرقابة المباشرة' أو غير المبأشرة 

ها دام الامر مناطه قيام رابطة السيبية بين الاخلال ووقوع الجريمة 2 وحتى 

لا تقتصر المسئولية فى النهاية على صغار المشرفين ٠‏ على أن ما جاء بالمذكرة 
لا يإدى الى وضع ضوابط المسئؤلية * 


: سب مستولية الشخس الاعتبارى : تنصى المادة 5 من المشروع على 
أن «ه يكنون الشخص مسئولا بالتضامن عن العقوبات الماليهة التى 

م بها على مديره أو أعضاء ادارته ‏ أو ممثله أو وكيله اذا اراك أحدهم 
1 اقتصادية لحساب الشخص الاعتبارى » ٠‏ وليس هناك ما يمنع مسن 
مساءلة الشسخص الاعتبيارى عن الجرائم التى تقع من ؟أحد العاملين به أو 
باسمة ٠‏ على أن الامر هنا يتعلق بمعنى الجريمة الاقتصادية على الوجه 
الذى سلف لنا سانه ٠+‏ 


ه ‏ المصادرة : تنص المادة ١55‏ من مشروع قانون العقونات على 
أنه مر يجب الحكم بعقوبة المصادرة عن الجراثم الاقتصادية ٠‏ على أنه اذا امتنع 
الحكم بمصادرة الاشياء لعدم ضبطها أو لتعلق حق عينى للغين الحسن النية 
بها وجب الحكم بدلا منها بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء » ٠‏ 


ولس ةنا ندع :ايراد كم نمضن سايق موا نا تعن ان ورد 
ذلك بصدد جرائبم معينة ما دام تحدايد المواد بالحربمة الاقتصادية محل 


حلاف * 


دب حخة هه 


5 - الاحكام الواردة فى المواد دهلاء لإادزء لمره١‏ من مشروع كانون 
العقوبات : تنص المادة ١07‏ من المشروع على أنه « فضلا عن العقوبات امفرعية 
بوالتدا بير المقررة بحوز بحسب الاحوال الحكم بكل أو بعضص القدابير الانية : 
)١(‏ رد الربح غير اللشروع (؟) اغلاق الممحل الخاص (؟) حظر مزاولة التنشاط 
الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمئاسبته مدة لا تقل عن ستة شهور ولا 
تزيب على ثلاث سنين (4) العزل فى الجرائم التى يقضى فيها بالحبس وذلك 
لمدة لا ثقل. عن سئة ولا تزيد على ست سنوات انبدآ من نهاية تنفيذ العقوبة 
آو انقضائها لاى سبب آخر (5) نشر الحكم الصادر بادانة بالوسيلة المناسبة 
على نفقة المحكوم عليه » ٠‏ وتنص المادة /ا5١‏ على أنه « استثناء من أحكام 
اتعدد الجراثم اذا اجتمعت جردمة إقتصادية مع جريمة أخرى أو أكثر وجب 
تنفيذ عقوبة الجريمة الاقتصادية وذلك بالاضافة الى ما بقضئ به لغيرها طبقا 
اللاحكام العامة »4 وتنص المادة ١68‏ على أنه « لا بحوز الحكم فى اجر | لم 
الاقتصادية بالعفو القضائى أو الوضم تحت الاختبار القضائى أو بوقف 
تنفيذ العقربة » ٠‏ 000 


وليس فى النصوص الثلاثة المشار اليها ما يثئنافى مع القواعد ابعامة 
والكن الصعوبة ما زالت قائمة فيما يتعلق بالمراد من الجرائم الاقتصادية ٠‏ 


هذا وقد أورد المشرع عدة جرائم خاصة تحت عنوان الجرائم الماسة 
بالاقتصاد القوهى فى المواد من /1؟؟ الى 55/8 * 


برأبنا فى الحريمة الاقتصادية 


لا ينازع أحد فى أهمية الاقتصاد فى حياة كل دولة » وبالئنسية الى 
بلادنا على وجه الخصوص ء ولا شك فى أن الضرورة تقتضى .حماية سبياسة 
الدولة من الناحية الاقتصادية ٠‏ ولكن هل تدعو الحاجة الى أحكام عامة عن 
الجرائم الاقتصادية على الصورة آنفة البيان ٠‏ لقد رأيئا أن تعريفالجريمة 
الاقتصادية ثم يستقر بعد ,2 ولم توضع له ضوابط مخددة ٠‏ مع أهمية هذه 
المسألة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب ٠»‏ ومع هذا تمشييا مع خطورة 
بعض الافعال التى تمس السياسة الاقتصادييبة بنبغى أن بقرر العقاب على 
ارتكابها ٠‏ على أن هون ذلك فى صورة جرائم محددة . 7ب كما هو الشسأن 
فى المواد 5*1 الى /1؟ من مشتروع قانون العقوبات ٠‏ واما الاحكام العامة 
التى سبقت الاشارة اليها فى مشروع قانون العقوبات فانها اما إن يشار 
اليها فى نهاية الباب الخاص بالجرائم الماسة بالاقتصاد القومى » أو أن يوضع 


ب ألا مس 


حكمها بمناسبة كل جريمة على حدة ء وبهذا تكون قد بعدنا عن التعر يفاك 
العامة فى مسائل التجريم ٠‏ 


ونحن نتكلم فيما يلى من بين ما يعد من الجرائم الاقتصادية ‏ وقد 
أشارت الى هذا المذكرة الايضاحية عن مشروع قالون العقوبات ‏ على جرائم 
قمع التدليس والغش التى وردت بالقانون رقم 58 لسنة ١95١‏ وجرائسم 
التسعير الجبرى المنصوص عليها فى المرسوم لقانون رقم 139 لسنة 
-هوةأا . 


ان المشاهد فى حياتنا العملية والامر الذى لا يسك أحد فيه صو 
التصار سلطان المادة وطغيانها على غيرها من مقومات الحياة » حتى لعنلد 
أصبح هم الئاس وشغلهم الشاغل . تقصى أسيابها وسلوك دروب الوصول 
اليها ابتغاء الزيادة فيها . وأنها ما عادلت وسيلة لغاية يريدون تحقيقها وادما 
هى بذاتها تلك الغاية ٠‏ حقيقة ان هذا من دواعى تقدم المدنية والعمران فى 
العالم ولكن سبيل الوصول اليه قد يختلف النظر فى تفديره 2 فقد يلجأ 
الفرد الى طرق الكفاح. المشروعة وهو أمر محمود ؛ بيد أن بريق المال قد 
حرف به عتها فيسلك الى تحقيق أغراضه أقصر السبيل وأقلها مجهودا . 
وغاليا ما تكون وسيلته غير مشروعة ويتخذ سلاحا له التدليس والغش * 


ولقد اقانضى الامر من المشرع التدخل ليضرب على يد كل من تسوله 
نفسنه ارتياد ذلك المسلك ,. ولم تكن النصوص الواردة فى قانون العقوبات 
تكفى لتحقيق غايته : بل قصرت عن تناول صور كثيرة تدعو المصلحة الى 
نوقيع الجزاء فيها مما حدا بمحكمة النقض الى أن تصرح فى حكم لها بأن 
الحاجة ماسة الى وضع تشريم جديد يعاقب على بعض حالات الغششس () ٠‏ 
وقد سن المشرع القانون رقم 8 لسئة 5 فى شأن فمبع التدليس والغشس 
والغعى الاحكام التى جاءت بقانون العقوبات فى هذا الصدد ٠‏ وبينت المذكرة 
الايضاحية تلقانون التدليس والغضش أهمية تلك. الجرائم وخطورتها فى الحياهم 
العملية بقولها « من الحقائق الواقعة انتشار الغ قيما يتبائع الئاس 
التشارا يكاد يتناول جميع ما يحتاجون اليه فى مأكلهم أو مشربهم أر 


٠ اق #؟8‎ ١ مجبرنرعة القواعد القانونية ا‎ ١555/١١/58 نقض‎ )١( 
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تطبيبهم أو ما ترشفيون فيه حن أفبينات التكيك ٠‏ 520307 
قيما يتغذى ده الناس أو بتداوون به أنا كانت الطزيقة التى تكب بها ٠‏ 
فاذا كانت بتقليل. المادة الغذائية فى الطعام كان الضرر منه 0 اذا كان 
مما يله سبواد الناسن:. ٠.واذا‏ كانت بإضافة مادة ماده بالصحة أو 
كان الغ ذ فى أنواع الأدوية كان الضرر منه واقعا على الحياة نفسها ٠‏ ولا 
يقف الضرر فى الغشى عند المستهلكين بل يتعداهم الى كل من لم تفسد ذمته 

من المنتجين والزراع والتجار » فهؤلاء لا حول لهم تلقاء منافسة غير مشروعة , 
وهم بين أمرين ١»‏ أما ان يتنكبوا الغشس وبلتزمون جادة الامانه فى المعاملة 
فيتعرضوا بذلك لمضرة ؛2 واما أن تتهافت قواهم ونغلب عليهم شهوة الربح 
فيحاروا الغشاشين فى غشهم لكى لا ستاثروا دولهم برواج الشلعة: وسهولة 
البيع » وعل الحالتين تضمحل النزاهة وتنفسد الذهم وتذهب الئثقفة فى 
الاسواق ٠‏ والغش.. فى الواقعة آفة اجتماعية يتضاءل فى كفاحه كل محهود 
نظرا الى تنوع وسائله ووفرة أنانيته وخفائها وتكرار استحداث الجديد فيه 
باستخدام ما يكشف عنه العلم فى تقدمه المستمر » حتى لقد شكى هرة وزير 
الزراعة بفرنسا من أنه ما كان يقدم لمجلس النواب قائونا لمنم الغش. حتى 
أفسد عليه الغشاشون.عمله باستنباط وسيلة أخرى للغش غير النى تضمنها 
مشروعه . وآفة كهذه حقيقة بكل اهثمام وبالتعهد أبدا بالعنساية للملاحظة 
أساليها المتحددة » 


وانه لمن المفيد ذكر النصوص التى كانت تتنساول جرائم التدايس 
وإلغشس فى قانون العقوبات. قبل الغاثها بالقانون رقم 4لسنلة ١955١‏ , 
ذلك أن أحكاما عديدة فى هذا الشأن :صدارت من المحاكم تحت ظلها .» ومن 
مقارنتها بنصوص القائون. الراهن يمكن استخلاص غرض المشرع و“فسير 
القانون بما يتفق وهذا الغرض ٠‏ 


كانت المادة 7*؟ من قالون فناتة 651 تنص على. أن 7 كل من غس 
أشربة أو جواصص أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع 
بواسطة خلطها بشىء مضر. بالصحة أو باع أو عرض للبيع أشربة أو جواهر 
أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه بأنها مغشوشية. بواسطة خلطها شى 
مضر بالصحة ولو كان المشتترى عالما بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 
سنتين وغرامة لا تتجاوز ماثة جنيه أو باحدى هائين العقوبتين فقط » ٠‏ وهى 
'نطابيق المادة 555 من قانون سنة 11.5 ٠‏ كما كانت تنص المادة /41؟ ع على 
أنه م يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها 
مصريا أو باحدى هانين العقوبتين فقط كل من غش المشترى فى عيار 


سد اا سه 


شىء من من المواد الذحبية أو الفضية أو فى جنس حجر كاذب عبيع بصفسسته 
صادق أو فى جنس أى بضاعة أو غنس يغير الطرق المبينة بالمادة 551 ابه 
جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف الماكولات أو الادوية معد للبيع أو داع 
أو عرض شيما من الاشرية والجواهن والغلة وغيرها من أصيساف المأكولات 
والادوية مع عليه آنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة'أو عش البائع أو 
المشترى أو شرع فى أن يغشه فى مقدار الاشياء:المقتضى تسليمها سواء كان 
ذلك بواسطة استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو آلات وزن 
أو كيل غير صحيح أو بواسطة استعمال طرق من شأنها جعل الوزن أو 
الكيل أو القياس غير صمحيح أو ابجاد زيادة بطوق التندليس فى وزن اى حجمع 
البضاعية لو حصل ذلك قبل احراء الوزن أو الكيل أو القياس أو بواسطة 
اعظاء بيانات غير صحيحة من ششأنها الايهام بحصول الوزن أو كيل أو 
القياس من قبل بالدقة »4 + وصمى تطابق المادة ؟*؟ من قانون سئة 5+ 
كما كانت تنصى المادة *58» ع على أن «كل من وجد فى دكانه أو حانوته أو 
مسحل تحارته أو وجد عنده فى الاسواق شىء من الثمار أو المشرويمات أو 
المواد المستعملة فى الأكل أو فى التداوى وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدةٌ 
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن اسسبوم 
فضيلا عن فسبط الاشياء التألفة أو 'الفغاسدة ومصادرتها » ٠‏ وحمى تطابق المادة 
"” كن قانون سنة ٠01589-08‏ 


وقد الغيت التنصوص السالفة جميعا وحل محلها القانون رقم 38 
لسنة ١51١‏ الذى نصت المادة ؟١‏ منه على أن « تلغى المواد 555 و /ا141؟ 
و “50 من قانون العقوبات » ٠‏ واستقى التشريم الراهن أحكامه من القائنون 
الفر نبى الصادر فى أول أغسطس سئة 6 0 واتسم بمروئة لا تجعلة 
فى حاجة الى 'نعديل من وقت لآخر » وهو لا يخرج فى مبادئه بصفة عامة عن 
التشر بع السابق . ولكنه أحاط بصور فى الغشس وفى حيسازة الاشيياء 
المغضوشة أو الأشياء التى تستعمل فى الغشى لم يكن معاقبا عليها » ثم اله 
وضع العقاب عيل الشروع فى جرائم الغضص فى حين أنه لم يكن معاقبا عيه 
٠٠‏ . وقد أخذ بطريق من الاحاطة والتعميم بحيث لا سسهل الفكاك مسن 
أحكامه , وما كان من أنواع الغش لا يسهل ضبطه الا بمقياييس فنية يجبه 
اثباتها واذاعتها والتواضع عليها فوضت السطةالتنفيذية فى تحديد تنك 
اللقأ يسس وجعل من تفاعل عمل السلطة فى وضم تلك المقائيس وحكلام 
القانون فى عقاب من بخرج عليها أحسن أداة وأيسرما فى القضاء على 


ل 1885 - 


أسباب الغشى .التى 'يتحرى العلم كشفها وتحديدها بوسائل لا تزال تزداد 
كل يوم دقة وحسن تحقيق * 


ونقفى دراسة جرائم التدليس والغشى ثلاث مباحث الاول أركان ذلك 
الجرائم : والثانى الاحكام الاجرائية الخاصة بها ٠‏ والثالث العقوبات المقزرة 
لها ٠‏ وسوف نعنى بوجه خاص بايراد الاحكام التى صدرت فى صنذد الجرائم 
موضوع: الدراسة لما لها من فائدة الكشف عن حفيقة. غرض المشرع وسبيل 
أغمال القانون ٠‏ 5 


المبحث الاول 
ركنا جرائم التدليس والغشس 


انه باستعراضص نصوص قانون قمع التدليس والغشس يبين أن للجرائم 
التى وردت به ركنان : الركن الأول المادى والشانى الركن المعنوى وهو 
القصد الجنائلى ٠‏ 


أولا ‏ الركن المادى 


الركن المادى فى جرائم التدليس والغش يمكن تقسيمه الى ' نوعيل : 
الاول الخداع والآخر الغشى وما فى حكمه . تأسيسا على أن الاول هدفهة 
المتعاقد والآخر هدفه المال ذاله ٠‏ 


تنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون قمع التدليس والغش على 
عقاب د كل من جدع أو شرع فى أن بخداع المتعاقد معه بأية طر بقة من الطرق 
فِى أحد الامور الآثية : 1 

١‏ غدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو' طاقتها 
أو عيارها ٠‏ ش ش 

؟ ‏ ذاتئية البضاعة اذا كان ها سلم منها غير ما نم التعاقد عليه ٠‏ 


؟" ‏ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفائها الجوهربة أو ما تحتويه من 
عناصر نافعة ٠‏ وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها ٠‏ 


5 نوعها أو أصلها أو مصدرها فى الاحوال التى يعتئر فيها ‏ بموجب 
الاتفاق أو العرف ‏ النوع أو الاصل أو المصدر المسئد غغشا الى البضاعة:. 
سببا أساسيا فى التعاقد » ٠‏ 

ولاعمال حكم هذه المادة يتعين توافر أمرين الأول منهما الخداع فى 
واحد من الامور التى عددنها , والآخر موضوع ذلك الخداع 00-6 


ه586 هه 


اد 2 

تعريف الخداع 

عبر المسرع عن الخداع بقوله كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد 
معه بأية طريقة من الطرق ولم يحدد معنى الخديعة » ويمكن تعريفها بأنها 
الباس أمر من الامور مظهر! يخالف حقيقه ما هو عليه ٠‏ 

وتختلف الخديعة فى هذا التعريف عنهأ بوصفها وسسيلة للنصب فى 
أمر بن ' » الاول منهما أن بعضٍ صور . الخداع قد نتط وى نحت قانون قمم 
التدلينس والغض ولكنها لاتعد وسيلة نصسب: كخماع المتعاقد فى عدد 
البضاعة المبيعة بمجرد قول كاذب من جانب الجانى » والامر الآخر أن هدف 
الفاغل فى جريمة النصب هو الاستيلاء على كل أو جزء من ثروة المجنى عليه 
فى حين أن غرض المتعاقدين من التدليس هو تحقيق كسب غير مشروع عن 
طريق عملية تجارية سليمة فى ظاهرها * 

وقد يدق تحديد ما اذا كان الفمل ينطوى نحت جزيمة النصب أر 
جريمة التدليس , كما اذا تعاقد شخص مع آخر على أن يبيعه نوعا معينا عن 
البضائم مقابيل ثمن محدد وريكون هدف الباثم من العملية هو الاسسثيلاء على 
ثروة المجنى عليه فيسلمه بضاعة من نوع يختلف كثيرا عماءهو متفق عليه ٠‏ 
والأصل أنه ليس إثمة مانع فى القانون من أن ينطوى فعل واحد على عدة جرائم 
تدخل تحت أكثر من. نصوحينئذ إنطبق عقوبة أشد تلكالجرائثم عملا بالمادة ؟7* 
من قانون العقوبات ٠‏ ومع هذا فانا نرى أنه في الفرضص المطروح بتعين. 
الرجوع الى قصد المتعاقد من العملية , فأن كان الهدف هو الاسكثيلاء عتسيلى 
تُرْوةَ المجنى عليه عد الفعل جر بية "تصب : أما اذا كان الغرض هنو مجسرد 
الحصول على ربح غير مشروع من عملية هى فى أصلها حقيقية فان الفعمل 
بنطوى .تحت :جريمة التدليس .. والمرجم فى تغليب. أى الامزين. صو 
مأ تكشاف عنه وقائع اتدعوى وما يستخلصه قاضى الموضصوغ بغير رقاية داز 
محكمة النقض ٠‏ وقد قضى بأنة إذا اقتصر ء غش المتهم على الشىء المبيع دون 
الالتيحاء ء لوسائل احتيالية أخرى للتآثير ها فى نفس المجنى عليه بقصه 
حمله .على تصديق ادعائه الكاذب بخصوص جنس المبيع كان عقابه منطبقا 
عل المادة 5٠١”‏ ع ء أما اذا اسبتعان على تأبيد. غشه بأوراق قدمها للمشترى 
أو بأشخاص آخرين آزروه فى احتياله انقلبت جريمته نصبا معاقبا عليه 
بالمادة 59 ع (5) + ش 


مسمس لاع مم ل 


(؟) مع الكلية /1/ ٠‏ المحاهاة س "١‏ فى 5698 هس ٠ 5*١‏ وفى الواقعة افتصر 
قعل المتهم على خلط السكر المبيم للمجنى عليه بالتراب ٠‏ 


ار مد 
3 بسن سبلة الخداع 


لم بحدد المقبرع الوسيلة التى يلجا اليها المتعاقد للخداع:2 واكتفى يأن 

يتم ذلك بأية طريقة من الطرق » وبهذا أراد الا يتحص صول الخديعة فى 0 
معين نظرا لسعة حيلة ف للحالن إلى الدلينى في تعاماد ون" وقد ررد 
اليه الحصر من وجود ثغرات يفلت منها الغشاشون من تطبيق أحكام القابون 
عليهم ٠‏ ومن ثم يكفى أن يثبت فى حق الفرد أنه التجأ الى وسيلة خادعة فى 
سبيل تحقيق غرضه », وفى هذا آيضا تفترق جريمة التدليس عن جر يمسم 
النصب اذ حدد المشرع وسسيلة الخداع فى هذه الحردمة بواحدة من ثلاث نص" 
علييا فىالمادة 595” من قانون العقوبات 2 وهى الطرق الاحتيالية والتصرف 
فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجانى ولا له ننق التصرف فيه واتخناذ 
اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ٠‏ 


غير أن المشرع دك فى الفقرة الثانية من المادة الاولى وسائل معية فى 
خداع المتعاقد وجعل من أثر توافرها تشديد العقوبة . وهى حالة ما اذا 
ارتكست الجحريمة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقابيس أو مكاديل 
أو آدوات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وساثل 
من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو مقاسها أو. كيلها أو فحصيها غير 
صحيحة ولو حصل ذلك قبل احراء العملبات المذكورة * فالاصل فى أدوات 
الوزن أو القياس أو الكيل أو الدمغ أو الفحص أن تكون سليمة. وهى تخضم 
لنوع من الاشراف والرقابة عليها ٠‏ فاذا كانت تلك الادوات قد داخلها الزيف 
والاخلال فكأن الشخصص قد أعد لجر يمته بجريمة أخرى واستحق :من أجل عذا 
العقاب المشدد ٠‏ وقد تكون تلك الادوات ذانها سليمة ولكن يحصل بها عيث 
قبل استعمالها بما يودى الى اظهارها لنتائج غير حقيقية » كوضيع قطعة من 
الحديد أسفل الميزان أو قاعدة خشبية فى قعر مكيال وهكذا 2 وستوى هذا 
الفعل مع سابقه فى تشديد العقوبة + وقد أبانت المذكرة الابضاحية ما تفدم 
بقولها م حددت المادة /41؟ الطرق التى يحصل فيها الغش فى مقدار النضاعة ٠‏ 
وبهذا يكون استعمال احدى هذه الطرق ركنا من أركان الحريمة 2 ولئن كان 
الؤاقع أن الطرق المشار اليها هى الاكثر شيوعا فى احطداث الغش الا أنه 
لا :ينبغى لذلك اغتبار استعمال احداها ركنا لا نتم الجريمة الا به + لذلك 
رؤى أن يجرد فعل الغشى عن الطريق التى تستعمل فى احدانه ويستقل بذاته. 
كركن فى الحريمة ايا كانت الطريقة 1 النص أوفى 
للاجاطة بحم خالا لعن :ره كن هه بواج : على أ له لم يغفل فى المشرو م 
اننص عن أن الطرق المشار البها هى: الاكثر ذيوعا وانها لذلك حقيقه بعلاج 


0 اراة 35 


خاص ٠‏ فاعتير استعمالها فى الغئثس ظرفا مشددا للعقوية وضمم اليها غيرها من 
الوسائل ما لم يتناوله التشريع القائم فأضيفت الى استعمال موازين أو مكاييل 
مزيفة أو مختلفة استعمال دمغات أو آلات فحص أخرى هزيفة أو مختلفة حنى 
يكون النص أشمل وأعم ٠."‏ 
كن نوجه الخدبعة 

يجب أن يكون التدليس موجها الى من نتعاقد مع الجانى فيقع فى الخداع 
بشأن مخل التعاقد أى أن وسيلة الجانى نوجه الى الشخص لا الى البضاعة + 
بعكس ما نص عليه فى المادة الثانية حيث بدخل الغش فى موضوع التعاقد 
بذاته أى المال ٠‏ فلقد أريدت حماية المتعاملين والتعامل دون مساس بطبيعة 
المضاعة أو إدخال تغيير عليها ٠‏ ولقد ورد بالمذكرة الإبضاحية أنهسا 
تتناول صور الغشس انتى تنقع بغير تزييف البضاعة نفسها ٠٠٠٠‏ أما الغشس 
بتزييف البضاعة نفسها فموضوع النص عليه فى المادة الثانية ٠‏ وواضح أن 
الغقشى قد يقع بالطر يقتين معا 2 بأن يكون الغشى فى جنسسى البضاعة مثلا عن 
طريق تزييفها » وفى هذه الحالة يجوز تطبيق أى الوصفين على الواقعة خصوصاً 
وأن العقوبة فيهما واحدة ١ ٠‏ 

ومن أحكام انقضاء فى هذا الصدد أنه اذا كانت الواقعة الثابتئة بالحكم 
صسى أن المتهم باع سمنا نزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معكه 
من المشتر يزفانها لا تعتبر غشا فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 3/8 
لسنة ١95١‏ ء, اذ زيادة.الحموضة ليست من عمل المتهم والما هى ناتجة عن 
تفاعل المواد التى يتكون منها السمن , بل هى تعثبر خدعا للمشترى فى 
صفات المبيع الجوهر بة وما بحتويه من عناصر نافعة » الامر المعاقب عليه بالمادة 
الاولى من القانون المذكور ٠‏ ولكن خطأ الحكم فى ذلك هو خطأً فى نسمية 
الجريمة لا يقتضى نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه 9) ٠‏ وأن قانون قمع 
الغثس والتدليس رقم لسنة ١95١‏ يعاقب فى المادتين ١م‏ 5 عل جر بمنش 
مختلفتين ا.حدهما هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غشس بقع 
من أحد طرفى عقد على آخر , فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن بخدع 
أحدهما الاخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة 
أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء بالنص ٠‏ والآخرى وهى المنصوص عليها 
فى المادة الثانية تكون بفعل غشسن يقع فى الشىء نفسه , وهذا لا تحقق الا اذا 


“ندكثك0000 


9) نفضص ١915/4/18‏ مجموعة القواعد القانونية سب لا ق لالإلم ٠‏ 


188 هس 


أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو انتزعت نلك العناصر . فلا 
يدخل فى هذا التوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسب مختلفة لكل 
عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ٠‏ ولذلك نص القانون المذكور 
فى المادة (5) على أنه اذا أريد العقاب فى هذه الاحوال وحب استصدار عسوم 
بتحديد الحد الادنى لنسية العناصر انتى ترى اهميتها وأورد العقاب عل 
مخالفة هذا التحديد ٠‏ فمن اتهم يأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن 
وجدت نسسبة ثانى أكسيد الكربون بها نحو ه/ر بدلا من ؟٠/‏ مع عليه بذلك 
فلا عقاب عليه لا بمقتفى الماده الاولى لعدم وجود مشتثر اراد أن شترى عصذه 
البودرة » محتويه على نسبه معينه من ثانى السيد الكر بون فخدعه الباتع أو 
شرع فى لجداعه بأن قدم له شيتا يحتوى على أقل من النسبة المطلوببه٠‏ 
ولا بمقتضى المادة الثانية لان المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة معروضة 
على آنها كذلك » ولم يصدر مرسوم بتحديد نسية معيئة لعناصرها (1) - وأن: 
المادة /141؟ ع كانت تنص على تلاث جرائم )١(‏ غش المشلترق فى جلنس 
البضاعة أيا كانت (؟) غش الاشربة والماكولات والادوبة المعدة للبيع او بيع 
الاشربة والمأكولات والادوية المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع (؟) غشس 
البائع أو المسترى أو الشروع فى غشه فى مقدار الأشياء المقنضى اتسليمها ٠‏ 
وهذه المادة وإن كانت قد اشتملت فى نصها التعسربى كلمة غش فى 
الجرائثم التلاث المذكورة الا أن الغثشى فى كل جريمة له معنى خاص » ففى 
الجريمة الاولى يقع الغثى على المسترى لا على ذات البضاعة » فيكفى أن يخدع 
البائع المشترى ويوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من 
جنس آخر ء ولو كان المبيع فى ذاته بضاعة لم يدخلها غش ياضافه عن اصر 
غريبة الى عناصرها الاصلية ٠‏ أما فى انجريمة الثانية فيقع الغش عنى ذات 
الشىء اما باضافة مادة غريبة اليه , واما بانتزاع عنصر أو أكش من عناصره 
الاصلية ٠‏ وفى الجريمة التالتة بقع الغشى من البائع على المشسسترى أو هن 
المشسترى عب البائع فى مقدار الشىء المقتضى تسليمه بناء على العفاده وذلك 
باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة ٠‏ واذن فما دام الحكم قد أثبت علي 
المتهم بالادلة التى أوردها آنه عرض للبيع سمنا مغشوشا باضافة جزء من 
زيت بذرة القطن وجزء من زيت جوز الهند الى جزء من السمن النقى ؛ فان 
هذا يكون صريحا فى أن الغشى انما وقع على ذات السمن المعد للبيع باضافة 


(؟) نقضص ١559/5/١9‏ عجمبرعة القراعد القالونية يى لاق ١مم ٠‏ 


( م 55 العقوبات الخاص ) 


5 نت 


عناضر غريبة اليه '“ ويكفى فى :ادانة المتهم 'غلى نص القانون | أن كون قنند 
عرضن السمم' الب ا تحقيقة أفراه' ولأ يسترط: .أن..يكون قد باغه. أو . 
شر فى بيعه ٠')0(‏ 


والخددبعة كما إنكون:.صدفها المجنى عليه .بجوز أن نقع على وكيله ولا لمشع 
من وافن. الجريمة:» كمن يوفب:خادمه إلى تاج لشسراء بعض الحاجيات فيخدعه 
التاحز. فى: عدد البضاعة. المبيعة أو قدرها. إذ أن الوكيل هنا , يمثل الموكل. ٠‏ 
وكمنا بقع الخداع من الجائئى يجوز أن يفع من وكيله » وتختلف مسثوليةالوكيل 
حنسب مساهمته: وقصده من الفعل وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية ٠‏ 
وكما' ب بحوز أن بقع من من المسترى مثلا باستعماله مواز دن 
مزورة عند وزن المبيع (1) * 


وقد ورد نص المادة الاولى عبارة « المتعاقد معه » », الامر الذى بلبغى 
معه “تعرف المراد مئها وهل تنضرف الى كل من يكون طرفا فى تعاقد أيا كان 
نوغ العقد أن أن المراد هو عقد البيع فقط ؟ وتعرف الرأى فى هذه المسأءة 
المرجع فيه هدف المشرع من القائنون ٠‏ فرغم أنه جاء بصدد المذكرة الاإبضاحية 
انه « من الحقائق الواقعة انتشار الغش فيما يتبايم الناس فيه انتشارا ريكاد 
تشثاول جميع ما يحتاجون أليه » الا أنه قد ورد بها أيضنا أنه « روّى ألا وجه 
لقصر الغش على حالات البيع كما تفعل المادة 517 ع . فان الغشى كما يقع فى 
البيع يقع فى المعارضة وفى الرهن وفى العارية بأجر وعلى الجملة فى كل عقد 
يقتضى تسليم أعيان منقولة ٠‏ لذلك: أطلق النص فى الشروع ليتئاول جميم 
ما تقدم من الحألات ٠‏ واذن فالغس يقع فى أى عقد بقتضى تسليم أعيان منقولة 
وأكثرها وقوعا فى العمل حمو عقد البيع ٠‏ الامر الذى دعا إلى الاشارة اليه فى 
صدر المذكرة الابضاحية ٠»‏ 


الجريمة التامة والشروع فيها 


جرم المشرع حالتى الخداع التام والشروع فيه 3 اذ لا وحه لقصره على 
صورة منهما و بذلك أصلحما عيب على المادة /51؟ ع وكانت لا تعاقب عل الغثس 


(5) نقض ١٠65/9/١١‏ مجموعة القواعد القالنونية جه اق ١990/١١/86 . ١١١‏ 
ج ؟ ق كلاه 
)1١‏ نقض فرنسى ا١/؟١/05؟5١‏ سيرى ١9955‏ 40ب 1ه 


ا له 


فى جنس البضاعة الا اذا تمت الجريمة ٠‏ وقد سوى بين الجر يمه .التامة 
والشروم فى اتعقاب استكناء من القاعدة العامة التى تجحعل عقوية الشروع عادخ 
أخف درجة من الجريمة التامة ٠‏ ويتعين عليئا بيان وقت تمام الجريمة ومتى 
لقف عند حد الشروع ٠‏ 
تنص المادة 45؛ من قانون العقوبات على. أن الشرؤع هو البذء فن 'ننفيدذ 
فعل بقصد ارتكاب جناية أو. جنحة اذا أوقفا أو خاب أثرة لاستباب الا' دخل” 
لارادة الفاعل فيها » ولا يعتبر'شروعا فى الجناية أو الجبخة فجرد العزم على 
ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك » ٠‏ ويقتضيئا المقام أن تتناول غلى 
سبيل المثال أحد العقود التى يغلب التعامل فيها وليكن ععنقد البيع ٠‏ وحصذ! 
العقد من الفعو د الرضمائية يتم بمحرد تلاقى الايجاب ضع القبول وبلتزم به 
البائع بأن ينقل الى المشترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن' نقدى 
(م8١5ةهدنى),‏ فهل تقوم الجريمة بمجرد ذ نمام العقد أى عند تلاقى الايجاب 
30 متى كان هناك الخداع فى عدد البضاعة :أو مقدارهأ أو وزنها أو" ..' 
0 آخر الصدور الثتى وردت فى المادة الاولى من القانون ؟ 


لا يخلو الحال من فرضين : الاول أن تكون البضاعة موجودة فعلا وفيت 
التعاقد , والآخر أن نكون. قائية فى ذلك الؤقت وهذا لا يمنع"من صتح لنة: 


١‏ - فاذا كان الامر الاول ا أى اذا كانت النبضاعنة موجودة وقت 
التعاقد ‏ ثم تبين أن ممناك خداعا من أى نوع كان » نتم الجريمة بمجرد تلاقى 
القبول مع الايجاب لقيام التعاقد و نيحد بلك موضوعة ولا 0 ل فى هذا اتير 
تسليم البضاعة 00 لان الملكية قد انثتقلت اليه فور التعاقد يراه 
حاز المال حيازة كاملة. ٠‏ فاذا 'نبت أن البائع قد أزال الخداع الذى كان لا حقا 
باليضاعة. يعد اتمام التعاقد فان هذا بعد مماثلا لاعادة المال المسروق يبعهك 
مقارفة جريمة السرقة , ولا يمنع من قيام الجريمة وان كان قد يؤثر فم ى قدر 
العقوبة الثى ينطق بها القاضى ٠‏ 

؟ ‏ واذا كان الامر الآخر ‏ أى اذا لم تكن البضاعة محددة وقت التعاقد 
فانه تفع على عاتق البائع التزام نقل ملكية المبيع الى المشترى 2 وفى 
هذا الفرضى تعرض لنا حالتان : 

(أ) أن ينصرف قصد البائعم وقت العقد إلى خداع المشترى »2 وحينئذ 
تتوافر الجريمة رغم أن الاخير لم يعاين البضاعة أو يتسلمها بعد ذلك لان 


- اد 25 


الجريمة قد نمت بانتعاقد ٠‏ وصورتها أن يعرض البائمع على المشترى عينة من 
بضاعة يتم التعاقد على :أن المبيع فيها كله ممائل لها 2 فى حين نكون الكميات 
التى أعدت للتسليم مغايرة لما تم التعاقد عليه سواء فى ذاتها أو حقيقتها أو 
نوعها وما الى ذلك : وطبيعى ان البائع بعلم بهذا سلفا ٠‏ 


(ب) أن'.يكون قصد البائع تسليم البضاعة بالصورة التى ثم التعاقد 
عليها فعلا ولكنه عند تنفيذ العقد يقوم بتسليم بضاعة غير التىاتفق .عليها.٠‏ 
وبكاد نكونزمنالمستحيل اثبا تاختلاف النيةوقت التعاقدعنها حين تسليمالبضاعة, 
ولكئن المشرع نص صراحة على نجريم الخداع. فى ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم 
منها غير ما ثم التعاقد عليه ٠‏ 


وحتى يتوافر الشروع فى الخداع المنصوص عليه فى المادة الادلى من 
القانون » ينبغى أن تتعدى الأفعال مرجلة التحضير للجريمة ويكون هذا بوجود 
متعاقد ويحصل التنهيد لاتمام العقد ثم توقف الجريمة أو يخيب أثرهما 
لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ٠.‏ ومثال الجر بمة الموقوفة أن قوم بائلمع 
باعداد البضاعة التى خدع المئسترى فيها الم تضبط وهى فى طر يق التسليم 
وقيل تمامه ٠‏ ومثال الحر يمة اأخائبة وصول البضاعة الى بد المشترى واكتشيافه 
الخداع عند قيامه بفقحصها وقت الاستلام » اذا اشترط انتقال الملكية بالتسليم 
فعلا ٠‏ ويلبغى التنبيه الى أن مجرد اعداد الشخص لبضاعة ينتوى.خداخ 
المتعاقد فيها لا يعتبر شروعا فى الجريمة والما تحضيرا لها ٠‏ والفرضى هنا أن 
النضاعة لم بداخلها غش وانما وسيلة الخداع قد وجهت الى التعاقد , والا 
انطوى الفعل تحت نص الادة الثانية من القانون ٠‏ 


غايات الخداع 


حداد القانون غاية الخداع أو الشروع فيه بواحد من أمور أربعة وردت 
على 007 الحصر وفقا ها يأنى بيانه « ولقد كانت ثلك الغايات قاصرة فى 
التشر يع السنا بق اذ كأنت المادة 5409 تقصر العقاب على الغش. فى مقدار 
البضاعة أو فى عيار الذهب أو الفضة أو فى جنسها ٠‏ وقد الجأت المحاكم فى 
كثير من أحوال الغشى الى طريق التخريج المقبول , غير أنه رؤى استيفاء 
للتشريع أن بنص كذلك على. الغش فى. عدد البضاغة أو قياسها أو كيلها ألو 
وزنها 2 كما نص صراحة على الغش فى عيار البضاعة » ٠‏ وقد وردت تلك: 
الغايات على سبيل الحصر بمعنى أنه ما لم تتحقق صورة منها لا ينطوى الفعل 
نحت نص المادة الاولى من القانون ٠‏ وقد قضى فى ظل القانون السابق بآن 
الشارع بين فى المادة 05 ع الطرق التى يعتبرها زكنا من أركان جريمة غغشس 


"5.0000 


المشسترى فى عيار الشىء المبيع أو فى. جنس البضاعة أو فى مقدار الأشيساء 
المقتضى نسليمها له ٠‏ فاذا خلا الحكم من بيان. الطرق التى استعملها المتهم 
كان ناقصا وقابلا للنقض لان هذه الطرق قد ذكرت على سبيل الحصر ».ويتعين 
بيانها فى الحكم للتحقق من توفر ركن من أركان الحريمة ") ٠‏ 
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عبارها 
عناد-البضتافة عبارة عن الاسفناء الرقس لها باكيانة بركقالة اواضاثة طان» 
وقد الشافة هو عفنا نياانن “ناعنة القية باشيانها عدو #الضيولة 
النائج من كدان ازز أن سريفة “قائرية 7 لفاس الضاعة "كن سن سدويها 
بمقاييس الكيل كالقدح وأجزائه ومضاعفاته + ووزن البضباعة يكون حسابها 
بآلات الوزن كالاقة والكيلو جرام وأجزائهما ٠‏ وطاقة البضاعة تكون بحساب 
فوا انظماتها' للحرازه عفلا اف البروكة .وعيان" القتاطة .يكون: يما يعيب 
بهذا المقياس كالذهب والفضة ٠ ٠‏ ا 


وقضى بأنه اذا وضع جزار السلخانة مياه في اللحم المعد للبيع عنده 
بقصد زيادة وزنه عد عمله غشا بالمعنى المقصود فى المادة ؟5+* ع , لأن طريقة 
وضع المياه فى اللحوم ,بنشساً عنها زيادة الوزن فيها بمقدار الماء المضاف اليها 
كما بحدث فى غشى اللبن على السواء » فضلا عما يترتب عليها من تقليئل: 
خواصها واضعاف قوة العناصر المغذية فيها (8) ٠‏ واطعام حيوانات معدم للبيمع. 
بكمية غير عادية من الطعام يقصد به زيادة وزنها بجعل الجريما 
متوافرة (5) ٠‏ 


؟ ‏ ذانية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ها انم التعاقد عليه : 
فى هذه الصورة يكون موضوع العقد بضاعة عاينها المتعاقد واتفق عليها 
وعند التنفيذ ينكشف الأمر عن أن ما سلم منها أو ما أريد تسليمهة مغاير 
للبضاعة التى تم التعاقد عليها فعلا سواء فى النوع أو القيمة ٠‏ وضربت 
المذكرة الايضاحية مثالا بقولها كأن يدخل المشترى فى اصطبل البائع وويختار 


09 تقض 6 المحاماة س ه في 55١‏ ص 04ه طنعذا الابتدائية لك لديل 
الشرائع س ١‏ اص ااه 

(8) نقض 15١9/59/١‏ المجموعة الرسمية سنس ١95‏ ص ٠١5‏ * 

() نقض فرنسى 19510/1١/58‏ اس 1658 1ب (١*9‏ * 


اد تك 


حصيانا معينا ال لو ال ا د 
الاشياء أن تعلق الاتفاق , بمأ وقع عليه الاختيار بالذات ٠‏ والذى عناه ا مشررع 
هر ذاتية البضاعة. هو ما كان" -0 عنيئلسه كئ قانون العقفوبأات بمخنس, 
البضاعة ٠‏ 


ولقد كانت المادة ؟١٠؟‏ عقسوبات تتطلب أن اتبيه الغشس على بحسر. 
التضاعة أى: أن يقع التغيير فى الصفات 'الأسامنية للشىء المبيع 'النى تؤثر على 
طبيعته فتجعله غير صالح للاستعمال الذى أعده له المشسترى + ولذا م 7 
ظلها بأنه اذا باع زبد لعمرو صابونا بموجب عيئة حصل الاثفاق عليها » 
التسليم أرسل اليه صابونا مخالفا المينة فلا يعخبر عمله تغييا فى جنس 
البضاعة , لانه لا يترتب عليه عدم صلاحية تلك البضاعة للاستعمال ٠ 0٠١‏ 
ولا يقع نحت أطائلة تلك المادة بين دان على حالته الطبيعية غير أنه من مرتبة 
أقل ٠ )1١(‏ ولا هن يبيع علبة سجاش من فابزيقة معيئة ويكون ضمئها سجائر 
من ماركة أخرى أقل "ثميا (؟1) ٠‏ 


 *‏ حفيفة البضاعة أو طبيغتها أو صفاتها الجوهرية أو ما نحتويه من 
علاصر . نافعة ء وعلى العموم العئاصر الداخلة فى تركببها : تنتحقق هذه الحال 
بقيام التعاقد بين الطرفين على بضاعة تتوافن فيها ميزات معينة على أى وجا 
من الوجوه 2 ثم حثبين انتفاء تلك المميزات: فيها .. أى أن المتعاقد قد خدع 
فى اعتفاده بأن البضاعة لها خصائس معينة وكانت عى من بن ما راعام عد 
عقد الصفقة وسساقت المذكرة الابضاحية مثالا للخداع. فى حقيقة البضاعة بأن 
سبلم البائع. صورة هن عمل أحد الرسامين. العاديين ٠‏ بيئما يكون المسترى 
قد فهم أنها من رسم أحد الرسامين المشسهورين واشتراها على هذا الاساس ٠‏ 
وقد قضى بأن المادة ؟١؟‏ ع قديم وتقايل المادة /اغ؟ من القانون الحالى تهاقب. 
على . بيْع' بن القمع المخلوط 'بالذرة: مت كآن البيع “قد صل على أن الخبز 
هو من القمح الخالص 2؟١)‏ , وكمسا اذا :بيع اتمثال حسلايث باسم ثمثال 
قديم (04) ٠‏ 


٠ 99 ص‎ 5١ المجموعة الرسمية س‎ 19١8/9/96 نقضص‎ )٠١( 

٠ 58١ لقض 5/ه/1917 الشرائم س 5 عن‎ )١١ 

)١19(‏ المتصورة 1958/15/6١‏ المحاماة س 4 صن 414 أ. 

(؟١)‏ نقضص ١958/1١/56‏ مسجموعة القواعد القانولية لج 4 اق كو؟اه 
(15) قنا الابتدائية 1608/9/5 المجموعة الرسمية س ف ص 147 ” 
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 :‏ نوعها أو أضلها أو مصندرها فى الاحوال التى يعتبر قيها - بمواخب 
الانفاق أو العرف النوع أو الاصل أو المضدر المسلد غنسا الى النضاعة د 
أسانيا في التعاقد : فالبضائع وان تنشسابهت فى الظاهر قد تختاف الحسب, 
النوع أو الاصل أو المصدر بما يؤدى الى 'نغيير قيمتها فى نظر المتعاقد فاذ' 
كان اتتعاقد فنناء مراعاة نوع أو أصل أو مصدر معين ثم امكتشف الامر عن 
اختلاف فى أى من الامور السالفة اعتبرت الواقعة خداعا مستوجية للعقاب 
وقد جاء بالمذكرة الابضاحية عن هذه الصورة انها تكمله للنص على الغعش" في 
جنسها وذلك حين يكون النوع أو الأصل الممسدر مخل الاعتبار “الأول 
فى التعاقد ,. فان شأن الغش. فى هذه الحالة لا يختلف كثيرا عن شأن الغش. فى 
الجنس » فمن باع زيت قطن على آنه زيت زيتون.لا يعفيه أنه لم بغش فىالجنسر, 
أو كان قد غمس في النوع وكان من ير,يد أحد النوعين لا يريد الاآخر » ومن 
الغشى فى المصدر أن ببيعم شخص أرزا على آنه من محصول جهه مع أنه من 
محصول جهة أخرى ٠‏ ولقد قضى بأن.الخدع فى رتبة القطن المتفق عليها بين 
المتعاقدين تكون فى القانون خدعا فى حقيقته . أما الخلط برتنب أوطى وعدم 
التناسق والتعيئة الخادعة , فائها تعشبر لدعا فى طبيعة وصشغ ات القطن 
الاساسية والجرهرية وما يحتويه من عناصر. نافعة وخدعا كذلك فى العناصم 
الداخلة فى تركيبه كما هى معرفة فى القالون (15) ٠‏ 


درحة الخداع 


جرم المشرع فعل كل من يخدع أو يشرع فى خداع المتعاقد معه ولم 
يحدد درجة معينة تقاس بها الخديعة . فهل تقوم الجريمة متى توافر أى قدر 
من الخداع ولو كان بسيطا ما دام الفاعل قد أراد الوصول الى تلك النتيجةأم 
أن هناك ضابطا لدرجة الخديعة ؟ 


اشترط المشرع فى المادة 555 من قانون العقوبات التى تناولت جر يمة 
النصب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية ايهام الناس بوجود أحد الامور 
التى بجعلها الجانى غاية له ٠‏ والرأى الغالب أنه لا محل للآخدذ بمقياس الرجل 
العادى لأن المجنى عليه فى النصب ضحية للجناة الاذكياء وهوفى حاجة الى 
رعاية اثقالون أكثر من غيره ومن الم اعثبر المحنى عيه هو المقياس مع النظضر 
الى مختلف الظرواف التى نحيط به وقت ازئكات الجريمة على أن لا يكرك من 
الغفلة بحيث تنطل عليه أسيظط الأكاذيب لان القانون لا يتحمى المغفلين ٠"‏ فهل- 


(019) لقض ١950/5/١4‏ أسكام النقض سش ١‏ اق 545 » 


يؤخذ بهذا النظر بالنسبة الى جرائم التدليس ؟ فى رأينا أن المقياس شخصى 
بنظر فيه الى كل واقغة على حدة وبالتسبة الى الشخصن المتعاقد » وطبيعى أنه 
اذا كانت الخذيعة من الوضوح بحيث يدركها كل من له قدر بسيط من التميين 
فانها لا تنطوى نحت العقاب , فالقانون لا يتبغى أن يتدخل الا بالقدر الضرورى 
الذى يلزم لحسن المعاملات بين الناس : ولعل ما يؤيد انجاه المشرع الى المقياس, 
الشخعصى انه استعمل عبارة كل من خدع أو شرع فى أن بخدع المتعاقد معه ٠‏ 


موضو 3 الخداع 


تضمنت المادة الأولى نجريم فعل من يبخدع الآخر فى واحد من الأمور 
المبيئة بها وذكرت أن موضوع الجريمة هو البضاعة ٠‏ وهذا اللفظ يتصرف الى 
كل ما يصلح لأن يكون محلا للتعامل بين الأفراد(؟1) ٠‏ ولقد قضى بأن لفظ 
بضاعة الواردة فى المادة ؟١٠‏ عقوبات يشمل كل ما يمكن أن يكون أساسا 
للتعاقد فاذا حصل التعاقد على توريد طينة حلوة وارد رشيد فورد المتعهد 
طينة من حجر النواتية من تطهير نرعة المحمودية كان ذلك غشسا فى جنس 
البضاعة يشمل الصفة المميزة التى قصدها المتعاقدان وكانت أساسا للتعاقدء 
قان الطينة التى ترد من رشيد حمى طمى بحر ولها خاصية ليست فى غيرها 
لأنها خالية من الحمشائش(07) + وتدخسل الكهرباء كلذلك تحت لفظ 
البضاعة(84١) ٠‏ 


وباستعراض الصور التى يسترط أن نكون محلا للخديعة يبين ضرورة 
أن تكون البضاعة من المنقولات + آما الخداع الذى بقع فيه المتعاقدان بشأن 
العقارات فلا يدخل تحت نص قانون قمع التدليس والغش وفى القواعد المقررة 
فى القانون المدنى الحماية الكافية لذلك » فضلا عن نصوص قانون العقو بات ٠.‏ 


ولا يتطلب فى البضاعة موضوع الخداع أن بيترتب عليها ضرر بالصحة 
العامة , وانما .يكفى خداع البائع للمشترى فيما يختص بنوع الشىء المباعم 


20 


194١ قضى بأن الركن المادى فى جريمة المادة الاولى من القانون رقم 44 لسئة‎ )١7( 
بإنحصر فى فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك ويلصب على بضاعة معينة بذائها ( نقض‎ 
. ) ق 5ؤ5‎ ٠١ أحكام النقض س‎ 1/19 

(10) الاسكندرية الكلية 1974/9/8٠‏ المحاماة س ه صن 47 ٠‏ 

(58) نقض فرنسى ١945/١١/9‏ دالوز 1١955‏ م ٠.‏ 
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٠ المستعملة(11)‎ 


(؟) الغش وها فى حكمه 


هدف الشارع من قانون قمسع التدليس والغش الى تحقيق أمرين ٠‏ 
الأول منهما الضرب على أيدى من يلتجا إلى الغفى فى سبيل تحقيق كسب غير 
.مشروع ؛ والآخر التوقى لما قد ينجم من أضرار عن استعمال أو تداول أو 
استهلاك المواد المغعشوشة , ولهذا.نجده يجرم فعل الغس فى ذاته والبيع حثى 
مجرد الطرح أو العرض للبيع. للمواد المغشوشة أو الفاسدة التى تستعمل 
فى الغش » وجعل من مجرد حيازة تلك المواد جريمة ٠‏ وجريا وراء ذات الهدف 
نجده يضع ‏ بالنسبة الى بعض البضائع ‏ من المواصفات. ما يجعلها صالحة 
للتداول ومحققه للغرض منها » واعثنير الاخلال بتلك الشروط جردمة 3 وأخيرا 
قاله قد قرض بعضص الأحكام الخاصة نكيفية 'تغشيف وتصدس واستهلاك 
البضائم , وكذلك اسثيرادها ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الصسسور 
السابقة تدخل نحت أنواع ثلاثة : الغشب »2 والتعبئة والاستيراد ٠‏ 


.موضوع الغشس َ 


بينت المواد التى ثناولت الغقى وما فى حكمه موضوع هذه الجرالم 
بأنها أغذية الانسان أئ' الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو 
الطبيعية أو المواد التى تستعمل فى غش شىء مما تقدم + ولقد جاء بالمذكرة 
لابضاحية فى هذا الصدد « قصرت المادتان 555 و 5509 العقاب على الغش 
.فى المواد الغذاثية أو الطبية فلا تنناول الغش فى أى مادة أخرى الا اذا وصل 
الى درجة فيها ,يتغير وصف البضاعة بحيث يعتير غشا فى جنسها ٠‏ وقدرؤى 
فى اللشروع أن ينص على عقاب انلغش فى الحاصلات الزراعية والطبيعية اذ لا 
.وجه للنتخى عن حماية هذه الحاصلات يمثل الحماية التى وفرها القانون للمواد 
الأخرى ٠‏ كما روّى أن بنص على عقاب الغثس فى المواد المستعملة فى غذاء 
الحيوان ٠‏ وكان القانون الفرنسى الصادر سنة ١85١‏ 2 وهو الذى أخذت عنه 
المادة 751 لا 'ننص صراحة على حالة اثغسش فى هذه المواد غير أن المحاكم 
الفرنسية كانت تقضى رغم ذلك بتوقيع العقوبة على غشها » ولما صدر قانون 
سنة ١956‏ نص صراحة على ذلك + وعلى هذا المنوال نسج المشروع » ٠‏ 


(15) نقضى 191+/١5/8+٠0‏ المجموعة الرسمية سس ه١‏ صن لا.5 »' 
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والمواد الغذائية ‏ سواء ما تعلق منها بالانسان أو الحيوان ‏ هى 
المأكولات والمشروبات ٠‏ والعقاقير الطبية ع المواد التى تستعمل فى التداوى 
أنا كان نوعها أو مصدرها أو طر بقة تحضيرها » وانما يكقى آن كون الغرض 
منها التطبيب ٠‏ والحاصلات الزراعية يدخل فيها ما تنتجه الزراعة » والمنتجات 
الطبيعية كالمياه المعدنية والألبان ٠‏ على أن الأشياء سالغة الذكر لم ترد عنى 
سبيل الحصر . فقد جاء فى المذكرة انتى رفعت الى مجلس الوززاء عن.مشروع 
القانون أنه ينطبق على: « جميع السلع سواء أكانت من المواد المعدة لغسذاء 
الانسان أم الحيوان أم من العقاقير الطبية أم من المدتجات المستعملة في الزراعة 
كالمخصيات والبدذور أم من المنشتحسات الضتاعية كالمنسوحات والأسمنت 
والصابونث أم من المنتحات الطبيعية كالمياه اللعدنية وغيرها “١:‏ 


1- الفش 
تناول المشرع الكلام على اتفش فى المواد الثانية والثالثة والخامسة من 
القانون وعدد له صورا مختلفة نذكرها فيما يل : 


١‏ الفش دبمعثام الخاص 

يقفى صدر البند .)١(‏ من المادة (؟) من قانون قمع التدليس والغش 
بعقاب « من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو 
العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع » ٠‏ والغش 
هو كل فعل هن ششيأنه ن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى. دخل 
عليها عمل الفاعل , ولا تهم الوسيلة ألتى لجا اليها الفاعل فى سبيل تحقيق 
غايته + فقد يتم الغضش باحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها فيما يراد 
ادخال الغش عليه , أو بانقاص بعض مواده أو باضافة مواد أخرئ عليه نزيد 
من كميتة وتقلل من مفعوته » وغسر هذا من الصور التى لا تدخل لحث جهيىر ' 
ويتقدن الغشاشون فى استنباطها لتحقيق أغراضهم بالحصول على أرياخ طائلة 
وغير مشروعة ٠‏ 1 

على أنه اذا كان القانون يأذن بخلط بعض المواد فلا يكون هناك غشس 


ما دامث شروط الاذن بالخلط متبعة والا تعتبر الجريية واقعة() ٠‏ ونغير 
البضاعة لغدمها من تلقاء نغسسها أو لحدورث حادث طبيحجى جسرىق يدون إرادة 


. ينه 


0]) ممى المختلطة *5زْ4/4؟15 للحاباة .سن 85١‏ اق 148 م 


- دنه > 


اللنتهم كتتسيو بسن الشمح دون علمه وفسناد الماكولات بدون دخضل له في 
ذلك لا عقابي عليه من وحهة انطباقالمادة ؟ عن القانون ٠‏ ولكين مجرد 
جيازة المسروبات أو المأكولات أو . الثماز أر الأدووبة التائفة أو الفاسدة يعس 
جنحة معاقيا عليها نص المادة الثالثة هنه(١ك) ٠‏ وقضى بأن يشتر لد فى المادة 
١/5‏ 0 بن القانون تدحل من بجانب الغخساش اها بالاضافة أو الانتزاع ٠‏ أما اذا 
"كان هناك اعمال فلا تنطبق تلك المادة ٠‏ فاذا عرض تاجر ( ينسونا ) بمحل 
بقالته ويأخذ عينة منه وتحليلها وجدت نتيجة التحليل أنها تحتوى عل 
اشوائب بنسبة /١5‏ فلا يجوز تطبيق تلك المادة على اعتبار أنه عرض ينسونا 
مغضوشا مع العلم بأن التاجر قال انه اشترى الينسون بحالته : وقد قال 
انفتى المختص بأن هذه الشوائب ما هى الا نباتات تنمو مع الينسون وكان 
.الواجب غر بلته وننقيته منها ء فهذه الحالة تعد اعمالا لا فسا ٠‏ 


وينحقق فعل الغف.س بمجرد وقوعه ولو لم يكن هناك متعاقد ٠‏ ولقد 
أوضحت محكية النقض فى حكم هام لها تحقق الغف. فى البضاعة فقالت ان 
تزييف البضاعة أو غشسها المنصوص عليه فى المادة ؟ من انقانون رقم /5 
السنة ١55١‏ كما يتحقق باضافة مادة غريية اليها أو بانتزاع شىء من عناصرها 
النافعة يتحقق أيضما باخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأئنه غسشس 
الماشترى » ويتحقق كذلك بالخلط أو بالاضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة , 
أى من نفسس. طبيعتها ولكن من صدئف أقل. جحودة 2 بقصصد الابيام بأن الخيط 
لا شائبة فيه أو بقصد اخفاء رداءة البضاعة واظهارها فى صورة أجود ممأ هى 
عليه فى الحقيقة(؟؟ مكرر) ٠‏ والغش أو انتزييف بالخلط لا يتطلب أيهما حتما 
أن يكون الشىء المدخل فى البضاعة من طبيعة آخرى تغاير طبيعتها . بل 
.قد يكون من ذات الطبيعة ولكنه يختلف عنه فى درجة الجسودة على 
آنه لا يشترط فى القانون أن نتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الاضافة بل 
يكفى أن تكون قد زيفت ٠‏ والتزييف يستفاد من كل خلط ينطوى على الغ 
نقصبك الاضرار بالمسترى كما ينساأ عن ادخال محصول 3 صنف أقل جودة 
بلية الغ فى محصولء جيد من ذات الس أو .الطبيعة اذا كان هذا الخلط من 
شأنه أن بحعل الشىء بعد خلطه أقل صلاحية للاستعمال الذى أعد له بصورة 
ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو يجعله ذا ثمن أقل من ثمئه المعروف» 


٠ ١4١ ق‎ ٠5١ راجم الدلتجات الجزئية 1959/56/9 المحاماة س‎ )5١( 
» 1١57 (؟) كغر الزيات الجزثية 1953/8/8 المجموعة الرسمية س 40 فى‎ 
* 78/5 أحكام النقض س 54؟ ق‎ ١999/9/15 0 (9؟؟عكرر) لنقض‎ 
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واذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى يتخلص من قطن من 
رتب واطئة خلطة بقطن من 'رتب أعلى حتى يصل الى تنصريف القطن الردىء 
الذى لا يوجد اقبال على شراثه ٠‏ وأن البالات 'التى حوت هذا الخليط أصبح 
القطن فيها غير متجانس لا يمكن اعطاوه رنبة معيئة من الرتب المعروفة فى 
سوق القطن ٠‏ فاستخلصت المحكمئة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن 
فى السوق بعتبر فشا لأنه يتعذر على المسترى اكتشاف عيويه » وأن مثل هذا 
القطن لا بجوز تصديره أو اعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضم بجلاء انه 
أقطان غير متناسقة جهزت بطريقة لا تنفق مع عرف مينا البصل » ثم طبقت على 
هذه الواقعة المادة الثانية من القانون رقم لسنة ١55١‏ قانها تكون قد 
طبقت انقانون تطبيقا صحيحا؟؟) ٠‏ 


وقضى أيضا بأنه متى كان المنسوب الى المتهم أنه عرض للبيع سمنا 
طبيعيا مخلوطا بسمن صناعى على أنه سسمن طبيعى فانه يكون قد نسب اليه 
أنه ارتكب الجرسسة المنصوص عليها في المادة ؟ من القفالئون رقم 5/8 لسسمنة 
0١‏ وممى عرضة للبيع سمنا طبيعيا مغشوشا(؛4') ٠‏ واذا أثبت الحكم أن 
المتهم أضاف الى اللبن مادة غريبة » وهى الماء » فان الركن المادى لجريمة 
الغعش يكون قد توافر وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم ١١15‏ لسنة 
ء وقرار وزير الصحة الصادر فى 1955/19/10 شمأن المقاييس 
والمواصنقات الخاصة بالألبان ومنتجاتها(ه؟) + وأنه متى أثبتت المحكمة عل 
المتهم أنه انتززع دسما من اللبن الذى باعه فعلا فلا بجديه فى دفع التهمة عنه 
ما نثيره عن الحد الأدئى للدسم أو تغيير نسبثه حتى فى لبن الحيوان الواحد 
أو نغييرها يسبب الغلى(51) ٠‏ وأنه لما كانت نسبة الدسم فى الألبان تختلف 
قلة وكثرة الى حد أنه فى حالة القلة قد لا ينتفم باللبن الانتفاع المرجو فقد 
حر ص الشارع فى المادة الخامسة هن قانون قمع الغش والتدليس على معالحة 
هذه الخحالة فيمأ يتعلق باللبن وغيره عن طريق استصدار مرسوم تحدد فيه 
النسبة التى لا يصح بيخ المادة ها لم تكن مشتملة عليها » واذن فمن الخطاً 
اعتبار اللبن مغشوشا استنادا الى هجرد قلة نسبة الدسم. فيه دون تعرض 
تهذه التسبة وبيان أنها لا ترجم الى عامل من العوامل البريئة9) ٠‏ واله 


595) تقفى ١١5١/5/١5‏ أحكام النقض س ١‏ ق 9545ااء 

(5؟) تقض ١95١/4/9١‏ أحكام النقض من ؟ قل 5/؟ + 

(0؟) قفن ١١68/3/51‏ أحكام النقض سن كاق ٠ ١85‏ 

495 نقض ١480/5/15‏ أحكام النقض اس ١‏ ق15500. 

50 نقضي 59/١١/5:8١ا‏ مجموعة القواعد القالوئية ج ف 4" 
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يجب لسلامة الحكم الذى. يعاقب على غش اللبن أن يستظهر أن الدسم قد 
التزع من اللبن المعروض للبيع والا كان مخطئا(ة؟) ٠‏ وآنه اذا كانت المحكمة 
لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية 
محل الدعوى وسببها وأثرها على المياه المعروضة للبيع. وكيفية عدم صلاحية 
تلك المياه للاستعمال كان حكمها قاصرا بعيبه بمأ يستوجب نقضنه . اذ أن 
استظهار ذلك كله لازم لامكان القول بتوافر أركان جريمة غس الشراب(05 ء 
وأنه لا .بهم تعيين المادة الغريبة النى استعملت فى الغش. الا عندما تكون من 
المواد الضارة بالصحة إانتى يستدعى أمرها تغليظ العقويه على الوجه المبين 
بالفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 5 لسئة 195١‏ ء أما عند 
تطيق الفقرة الاولىي من تلك المادة فلا بلزم(0؟) ٠‏ وليس من الضرورى فى 
جريمة عش الاغدية أن ثبين. فى الحكم السبة القوية لما: أصيف. الى: الماكولات 
والمشروبات والأدوية من العناصر الاجنبية عنها , اذ يكفى للعقاب أن يشبت أن 
الغذاء لم ببق على حالته الأصلية وانه أدخل عليه بنية الغش. تغيير فى شىء من 
صفائه ٠‏ فمئى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع الغذاء الممين به , وأن هذا 
الغذاء مغشوش بلمادة الغر دبة عنه المبيئة هى آنضا وأن امتهم بعلم بهذا 
الغض . ففى ذلك ما يكفى لاثبات ثوافر عناصر الجريمة دون حاجة لبيان كمية 
المادة المضافة ونسستها(؟١) ٠‏ ومن قبيل ما قضى فيه بتوافر الغثس صتم 
مسحوق الشكوئلاته من مسحوق الكاكاو مضافا اليه ما نسسمته /١٠6‏ من مادخ 
نشا الأذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو 2 وعرض المسحوق للبيسع 
بغير ثنبيه الى أن مادة نشا الأذرة من ضمن عناصر تكوينه الأساسية وذلك 
بقصد تضليل المش ردن وايهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالصص(؟) 0 


ويجب أن يدخل الغش على مواد تكون معدة للبيع: أو للتعامل 2 وهو 
الأمر الذى هدف المشرع الى مكافحته * وعلى هذا فمن يغش بعض المواد 
الغذائية فى منزله بغرض استهلاكها شسخصيا لا ينطوى فعله تحت 
العقاب(9؟5) + 


متسس م سس يسمه ممع 


(158) نقضص ١918/١5/5١‏ مجموعة القواعد القانونية ج لا ق 5؟]لا ٠‏ 
(55) نقض ١١/؟١١1/-59١‏ أحكام النقض س » فى 14 ١95159/١15/١9‏ س ١‏ ل 158 *٠‏ 
(0) نقض 195١/٠١/6‏ أسكام النقض س «# ق 15 , ١١05/*/90‏ سا" ق 5535 ٠‏ 
)5١(‏ نقض ١555/9/١2‏ مجبوعة القواعد القانونية جا ؟ ق لاد" ٠‏ 
| (؟؟) لغشي ١955/١١/11‏ أحكام النقض س اق لاما 3/5/5 سس اا ق 5ه 
(59) راجع نقضص فرنسى 15*24/4/58 دالوز الأسبوعى ١١94‏ ص #8084 * 
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هذا وقد صدر القانون رقم ٠١‏ لسلة 1935 فى شأن مراقية الأغادية 
وتلظيم تداولهأ ء وأشار فى مذكرته الايضاحية إلى -أحكام القانون رقم 48: 
لسنة ١94١‏ الخاص بقمع التدليس والغشى : ونصت المادة ٠١‏ منه على الغساء 
كل احكم بخالف أحكامه ٠‏ وبلاحظل أنه ليس به ما يتعارضص مع أحكام قانون 
قمع الغفى ٠‏ وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١9537‏ على 
أن « تعتبر الأغذدية مغصسوشة فى الأحوال الآنية )١(‏ اذا كانت نمسي مطابقة 
للمواصفات المقررة (؟) اذا خلطت أو مزجتث بمادة أخرى ثغير من طبيعتهيسا 
أى جودة صنفها (؟) اذا استعيض تجزثئيا آو كليا عن أحد المواد الداخلة فى 
تراكبيها بمادة أخرى تقل عنها جودة (5) اذا نزع كلبا أو حزئيا أحد عناصرها 
رت) اذا قصد اخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت (5) اذا احتوت على أبة 
مواد ملوانة آو حافظة أو إاضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات 
المقررة () اذا احتوت جزثيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو 
حيوانية سواء كانت مصنعة' أو شاما أو اذا كانت ناتجة عن ملتحات حيوان 
عريض ألو نافق. (8) اذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة 
فركينها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الاضرار الصحى به , ويعثئبر الغتشس 
ضارا بالصحة اذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى نستعمل. فى 
الغشش ضارة بصحة الانسان (؟؟ مكرر) * 


الشروع 

بعاقب القانون على جريمة الغشش التامة وعلى الشروع فيها ٠‏ ويتحقق 
الشروع اذا ما أعد الجانى كل وسائل الغش ويضيبط عندما سيدأ فى ثنفيد 
الجر بمة ؛ كمن يشببيط وهو يبحاول اضافة كحول الى خمور بقصد غشها 2 وهذنه 
صورة الجريمة الموقوفة , وقد تكون الجريمة خائبة كمن يضم مادة لتلوين الجبن 
للايحاء بقدمه , فلا يتأثر لونه بتلك المادة ٠:‏ وقد قضى بأله لما كان عرض 
البضاعة فى انسوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها اضرارا بمن يشستر بها 
يعد طيقا للمادة 56 من قائون العقوبات بدء! فى تنفيذ الغس لآنه 'يؤدى اليه 
فورا ومباشرا ولو لم يتعين مشتر بالذات » اذ ما دام يكفى للعقاب على الغش 
التام أن يكون قد وقع على أى مشستر فاله يكفى فى البدء فى تنفيذه أن يقع 
فعل من شأنه أن يكون مقصودا: به غش أى. شخص يمكن أن. يتقدم للشسراء 
للا كان ذلك فان العرض للبيع يكون شروعا فى الغش معاقبا عليه بمقتضى 


(؟5 همكرر) يجب على الحكم أن يبيل حقيقة الواقعة ووسجه الغش والطريقة التى مارسسها 
المنهم , وهل تندخل فى الحالاث المؤقتة بمقتفى المادة السادسة عن القانون رقم ٠١‏ لسلة ذا 
١.نقض‏ ؟*/؟/هلاةا أحكام النقض س 55 ق 558 ) . 


' اللادة؟ المذ كورة (51) ٠‏ 
"د البيسسع 


بجرم الفانون فعل من يطرح .أو .يعرض للبيع أو يبيع شيئا مغشوشا 
من أغذابة الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الماصلات الزراعية أو 
الطبيعية » اذ أن من شأن هذا القعل أن ,يؤدى الى ذات الأضسرار: التى تسفر 
عن فعل الغثس نفسه ٠‏ وبهذا ينص البند )١(‏ من لادة (؟) 'فى تهايته بقوله : 
« أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد او العقاقير أو 
الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها » ٠‏ ويئص 'البنند (5) من المننادة 
الثانية من قانون فمع التدليس والغشى على عقاب « من طرخ أو عرض للبيع 
أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو 
الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيغية على وجه ينفى جواز استعمالها 
استعمالا مشروعا ٠‏ كذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو 
مطبوعات من أى نوغ كانت » ٠‏ 

فقد استتيعت مكافحة الغش فى أغذية الانسانوالحيوانمحاربة الانجار 
فى المواد التى نوصل الى ذلك الغشش أق الترويج لها ٠‏ فكل خدع أو عرض 
للبيع أو ليع للك المواد بعد جردمة + ولقد ورد بالمذكرة الإدضاحية آنه 
د لا يعاقب مو حب التشر بع القاثم 0 الملغى )عل بيح المواد التى تستعمل فى 
انغش الا فى حدود قواعد الاشتراك أى فى الأحوال التى 'نقع فيها فعلاء 
ورؤى فى المشروع مصادرة سبب الجريمة قبل وقوعها باعتيار حيازة المواد 
لسيب غير مشروع جريمة بذاته » - بيد أنه بيصح أن يكون من بين المواد التى 
تستعمل فى الغ مأ قد يفيد فى غير الف 2 وتحريم طرحها أو عرضها 
للبيع أو بيعها من شأنه فقدان الفوائد التى قد يمكن الحصول عليها منها , 
وبهذا نجد المشرع خصص المواد التى تنطوى تحت العقاب بوجوب أن تكون 
معدة على وجه يتفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا ,2 بمعنى أنها أعدت 
لأن تستعمل فى غشس أغذية الانسان أو الحيوان فقط ٠‏ 


ولم يقتصر المشرع على ما سلف ذكره وائما جرم فعل من يحرضي على 
استعمال المواد المساعدة على الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى نوع 
كانت ٠‏ وفى هذه الحالة خرج المشرع عيل القواعد العامة فى الاشتراك التى 
تقضى بأن مجرد التحريض على الجريمة دون وقوعها فعلا لا يستوجب العقاب : 
وفضلا عن هذا فانه قد حدد وسائل التحريض بأن يكون بكراسات أو مطبوعات 


ميشه و لل 


(44) تقش 1949/1/19 مججسوعة القراعد القانونية جي 5 لل 1١548‏ + 


سا الله 


من أى نوع كانت ؛ ومن ثم فالتحرريض بالاقوال الشفرية لا عقاب عليه » وكذلك 
المساعدة بواسطة تسليم المواد التى نستعمل فى الغشى الى اتفاعل ولا 'الاتفاق 
اللهم إلا اذا وقعت الجريمة بناء على التحريض آو المساعدة أو الاتفاق فيسال 
الشخص على آنه شريك فى الجريمة لا فاعل أصلى ٠‏ 

وبيع البضاعة عبارة عن نقل ملكيتها للمشترى ٠‏ وطرح البضاعة للبيع 
.يفئرق عن عرضها فى أن الأمر الأول يقصد به أن لكل راغب أن بتقدم لابتياع 
البضاعة ؛ أما العرض للبيع فانه يفيد اطلاع مششر محدد عليها بأيه صورة 
من الصور ٠‏ وقد قضى بأن مجرد تغليف الزيد فى معمل صناعته لا يصع فى 
القانرن عده عرضا للبيع متى كان هناك محل آخر أعد لبيع الزبد فيه(9') ٠»‏ 
وأنه يعد عرضا للبيع مجرد وجود السمن فى المحل الذى يبيع المتهم فيه 
أصناف البقانة(55) ٠‏ واذا أدان الحكم المتهم بتهمة عرضه ثينا فاسد' للبيع دون 
أن يتحدث عن الواقعة وكيف اعتبرها عرضا للبيع مع ما أثبته من أن التي 
كان موضوعا بداخل الثلاجة لتخزينه وبعيدا عن محل تجارة المتهم » فانه 
.يكون مشوبا بالقصور(9؟) ٠‏ ظ 

وطرجح المال للبيع أو عرضه يعد عملا 'تحضيريا ٠‏ والأصل أن لا عقاب 
عليه » ولكن خروجا على هذا الأصل قرر المشرع العقاب دفعا لمضار نلك المواد 
على الانسان والحيوان ٠‏ 

ولا بشترط فى جريمتى الغش والتعامل فى المواد التى تستعمل فى 
ذلك أن يكون من شأنها أن نرانب ضررا لصحة الانسان والحيوان ٠‏ فالعقاب 
فيها مقصودا| به مكافحة الغش فى ذاته باعتباره وسيلة غير مشروعة للكسب ٠‏ 
ولهذا نجد المشرع يشدد العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة الثانية اذا كانت 
المواد أو العقاقير أو الماصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى 
تستعمل فى القش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان ٠‏ وليس هناك حد معين 
لقدر الضرر بالصحة ؛ ومن ثم فأى ضرر يكفى والقاضى يستعين فى تعريف 
هذا بأحصل الخبرة » وقد يؤدى هذا الضرر القليل الى مضاعفات تزيد 
من مخطورته ٠‏ 

وسعيا وراء مكانحة الغشى فى كل صوره ومحافظة على صحة الانسان 
والجيوان 'نطبق العقوبات المشددة ولو كان المشسترى أو المستهلك عالما بغش 


(ه؟) نقض 1918/٠١/58‏ مجموعة القرواعد القالونية ج لا ق 554 ٠‏ 
(1؟) نقض ١955/5/95‏ مجموعة. القواعد إلقانوئية ج 1" ىق 5إلا + 
590) نقض 1555/١5/9١‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 50١‏ ا" 


البضاعة أو بفسادها (م ؟/؟ من أنقانون ) ٠‏ ومن ثم فلا يستطيع الجاني أث 
ايك شع امسثتوليتة بأنه لع بخدع المتعاقد معه . لآن الْحماية ليسست مقصورة لهذا 
فقط وانما للصحة العامة » وقد يستعمل المشاترى نلك الأغذية أو المواد للاضرار 
بنيره او يومل فى حق نفسه قفيصاب هو بالضرر ٠‏ 

وقد يقوم شخص واحد بغش البضاعة وعرضها للبيع أو بيعها وحينئذ 
تطبق فى حقه المادة ؟“" عقوبات باعتيار أن الجريمثين قد قصد بهما تحقيق, 
فغرضن واحيد +٠‏ 


ويسوى القانون فى فغل البيع أو العرض والطرح للبيع بين المواد 
المغشوشية والمواد الفاسدة ٠‏ نظرا لوحدة الآثر الذى يرتيه الأمران' فى الصحة 
العامة ٠‏ والمادة الفاسدة هى التى أصابها التغيير لأى سبب دون تدخل من 
ارادة شخص آخر ٠‏ كالفساد الذى ينشأ من الرطوبة أو الحرارة أو القدم , 
على أنه ليس يشرط أن يكون من شأن الغساد ترتيب ضرر للصحة ١»‏ إذ أن 
تلك الصفقة وحدها تقلل من قيمة المبيع والعقاب عليها فيه مكافحة للكسب 
غير المشرو مح ٠‏ ولقد قضى بأن وحود زناححة واد تفاع فى الخموضة بالكاكاى 
يؤدى الى اعتباره فاسدا , فاذا أثبت الحكم على المتهم أعرشبسه للبيسم مع 
علمه بذنك توافرت جريمة الغش ولو لم يترتب على الفساد ضرز الاو 4 
وأن ما ورد فى المرسوم الصادر فى ف ل من وجوب خلو خلو الخل من 
الرواسيب على وحه الخلصوص. لا المع نصفة عامة وتطبيقا لأحكام القانون رقم 
4 من معاقبة من سيع شيئا من أغذية الانسان وهو عالم بغشه أو بفساده 
'ولو كان مرجع هذا الفساد الى وجود ناك الرواسب التى رأى القائون الجديد 
أن ينهى عنها بنص صريح(0) + 
؟- الميسازة 
تنص م ١/5‏ من قانون قمع التدتيس والفئس على أن « يعاقب بالحبس, 

مدة لا تنجاوز ثلائة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين خنيها أو باحدئ. 

هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع ششيئا من المواد أو العقاقير. 

الطبية او الناصلات المفناز.اليها فى المادة السابقة وهو عالم بذلك » + فابتغاء 
نحقيق الأهداف المرجوة من التشريع في محاربة الغش نجد القانون يعاقب» 


ا 20 


إليكة تقض أحكام النقض س 5 ق942؟؟ ٠‏ 
5 نقش اذله/ ١557‏ أحكام التقض عل ع ق #امركاء 
0 م ف كك العقوبات' اشامن 4 


ات 


على <رازة المواد المغشوشة أو التى تستعمل فى الغش. ٠‏ ويشترط للعقاب. 
أمران الحياذة والعلم ٠‏ ونقصر أكلامنا هما على الميازة أما العلم فنتناوله. عند 
ببحث القصد الجناثى 


يفرق قانون المخدرات والسلاح بين الحيازة والاحراز ٠‏ فاطيازة يقصد 
بها أن تكون انيد الشخص على المال الركئين المادى والمعنوى ؛ أما الاحراز 
فيقتصر على مجرد الركن المادى ٠‏ والركن المادى ,يتوافر حينما ,يكون المسال, 
فى متناول بد الشخص ؛ والمعنوى يكون بانصراف نيته الى أن من حقه التصرف 
فى المال تصرف الملاك ٠‏ فهل تؤشذ الحيازة الواردة فى المادة ١/5‏ من القانون. 
على الأساس السابق أم .ينطوى نحتها الاحراز كذلك ؟ ان معرفة الجواب رهينة 
بنعرف غاية المشرع من تقرير العقاب وهى بغير شك مكافحة كل ما من شأنه 
"أن يؤدى الى اتغشئ + الأمر الذى بست تع القول بأن لفظ الحيازة لا بقصد به 
الملكية فقط وانما بنطوى تحنه الاحراز كذلك و دوجس العقاب متتى وان 
القصه الجنائى ٠‏ وعلى هذا ينطوى نحت النص صورة الاحتفاظ بالمواد 
كوديعة ٠‏ ولا يقدح فى الرأى السابق القول بأنه يؤدى الى استعمال لفظ واحد 
فى معنيين مختلفين » اذ ليس ثمة ما يمنع من هذا ما دام المشرع قد قصسده 
ويعلل الآمر بعدم الدقة فى الصياغة القانونية ٠‏ 


ويشترط فى حيازة الأشنياء المسار اليها فى المادة ١/9‏ أن تكون لغير 
اسبب مشير و » فاذا كان الأمر على العكس انتفت الجريمة ٠‏ كمن يحتفظ 
.ببعض تلك المواد ١‏ بتغاء أجراء تجارب علمية عليها ٠‏ وينبغى أن تطغ المناةة” 
على شىء من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الماصلات 
«الزراعية م" الطبيعية أو على مواد مما يستعمل فى غس ما سلف بيانه 2 فقك 
أطلق الشرع فى المادة الثالثة الاشارة الى المواد التى جاءتفىالمادة الثانية ٠‏ 


14-المواصفات 

.بحدث فى كثير من الأحيان أن تطرح للبيع بضائع تحمل اسما معيناا 
"عرف به م وقد :يتنطلب تتحقمو تحقيق اثفائدة المرجوة من تلك البضائع احتواثها على 
.عناصر معيئنة لبعض الوا قلا يون العبث فى نوعها أو قدرها موضوعغا لكسسب 
غير مشروع وضياعا للفائدة المرجوة ٠‏ الآمر الذى كشففعت عنه المذكرة. 
الابضاحية بقولها ان الغرضي من ذلك حماية المستهلك من أسساليب الغش,. 
المنصوص عليها فى الفقرة ثالثا من المادة الأولى على سبيل النص والتحدديد ٠‏ 
:ومن أجل هذا نجد المشرع قب نص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون. 


ل كت 


المعدلة بالمقانون رقم ١55‏ لسنة ١155‏ عل أنه « يجوز بمرسوم خاص فرض, 
حد أدئى معين من العناصر فى تركيب العفاقير الطبية آو فى المواد المستعملة. 
فى غذاء الانسان أو الحيوان أى.فى المواد المعدة للبيع سم معين أو. فى آبة 
بضانع أو متتيحات أخرى ٠‏ ومن 'نطبيقات هذه انفقرة المى الى سيوم الصادر فى 
21 يونية سنة ١1559‏ بتنظيم بيع الصابون , وقد بين نسب المؤاد التى تدخل. 
فى كل رنية من تب الصابون ٠‏ 


وإعمالا اللنص السالف قضى بأن غنى 'الاشياء المعاقب عليه بالمادة ؟ من 
القانون 2 لسنة يستلزم أن بقع على الشىء ذائه فعل اجا بى اما 
باضافة مادة غرسة عليه , واما بانتزاع عنصر من عناصره ٠‏ وقد نصلت م © 
من هذا القانون على استصدار مرسوم تحدد فيه نسبة العناصر انتى لا .يجوز 
عرض المواد المشئار اليها فيها للبيع أو بيعها الا اذا كانت مشتيلة عليها + 
فاذا كان الحكم اذ أدان المتهم , بغش اللبن المعروض تطبيقا لنص المادة ؟ الم 
ستند فى ذلك الا الى قلة الدسم فيسه ولم يعن ببيان أن الغذى قد وقم 
بانتزاع اندسم منه أو باضافة مادة غريبة انيه 2 "كانت الادانة على أساس قله 
الدسم تطبيقا لنص المادة الخامسة لا يصم القضباء بها ما دام المرسوم المنوه 
عنه فيها للحد الآدئى من هذه النسبة لم يصدر(:40) ٠‏ واذا كانت التهمة المسندة. 
إلى المتهم هى أن عرض البيع زيتا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا مع 
علمه بذلك ء فانه كان لزإما على المحكمة أن تبين المواصفات انتى خولفت وعلم 
المتهم' بها(اة) + وان نص المادتين الثانية والثالثة من مرسوم المياه الغازية 
الصعادر فى 15/1 ؟ودؤا صر بح فى وجوب أن تكون المياه المستتعملة فى 
لحضير المياه الغازية نقية كيماويا وبكتروبولوجيا وأن تكون المياه مطابقة لمعايير 
المياه النقية الواردة من الموارد انعمومية 'فى مناطق الانتاج والا اعتبرت المياه 
.الغازية المنتجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ٠‏ ولا بقبل الخدل في مصدر المياه. 
المستعملة فى التحضير وبأنها لخمع لعوامل طسيعية مختلفة أو القول يأن. 
البكثر با ل ترى يالعين المجردة » أو يستوى فى حكم تطبيق. هذا المرسوم أن. 
يكون مرجعها تفاعلا طبيعيا أو تلوثا بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماويا. 
وبكتريولوجيا عدم نقاوتها وانها لا تطابق معايير المياه النقبة9؛) ٠‏ 

ر-؛) نقضي ؟١/ ١95١/8‏ أحكام الغ س ؟ ىق 58١‏ 4 ككل اهوكا اق 806 + وقد 
:مدر القانون رقم ١٠6١‏ لسنة ١596"‏ بالألبان ومنتجاتها ٠‏ 


+ 95 أحكام النقض س ؟١١ ىق‎ ١93١/0/١ نقضص‎ )5١( 


م بيت 


وأن العتنصر المادى فى ندر دم انتاج ميأه غان يله غير مطمسا بقة لمن سيوم المساة 
الغازية بقصد البيع «تحقق باسثوائها على مواد قريبة بغضى النظر عما اذا 
كانت هذه المواد ضارة بالصحة أو غير ضارة9؟) ٠‏ 


الصناعة .وها فى حككمها 

قررت الفقرة الثانية من المادة الخامسة العتناب م لثل من راكب أى صمنس 
أو أنتج بقصد البيع مواد مخالفة لا.حكام عذا المرسوم » ٠‏ ويشترط لتجريم 
الفعل بموجب هذه الفترة أمران ؛ الأول ركيب أو صنع أو انتاج مواد ممخالفه 
لأخيكام المرسوم. الذى يفرضن حد أدنى معين من العناصر الداخلة فى تن ليب 
المواد المبينة فى الفقرة الأولى من المادة القنامسة ٠‏ وتلك المصطلحات الثلاثة 
تنناول كل الأفعال التى تشكل منها المواد قبل عرضها للبيع ٠‏ والآخر أن 
يكون الفعل قد وقع بقصد البيع ٠‏ فالقانون لا يكتفى بالقصد انعام أى بمعدرد 
العلم بآن التركيب أو الصنع او-الانتاج يخالف ‏ الشروط المحددة فى المرسوم 
وانما يتطلب قصدا نخاصا وهو نيه طرح تلك المواد تلبيع ٠‏ فاذا كان الامر 
لا يعدو نجارب يقوم بها الشسخصن لدزاسة خراص تلك المواد فال الفعل لا بشع 
نحت طائلة القانون + 
التعسساابر 

تنصن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على أنه « جود أن ينص المرسوم 
على حظر تصدير المواد المركبة آو المصنوعة أو المندجة بالمخالفة نهذه 0 
أو استتيراذها آو. ببغها أو عرضهها أو طزحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ٠‏ 
وبعاقب بالعقوبات السابقة كل م يخالف هذه الأحكام مع علمه بذلك » + 
ويلاحظ أن هذا النص جين منع التصدير والامستراد والميع والعرض أو 
الطرح للبيع أو اطيازة بقصد البيع للمواد المبينة فيه » فان لم وي 
هذا الحظر فلا جريمة فى أق فعل من الأفعال السسالفة ٠‏ وقد كانت الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة من القانون قبل تعديلها تعاقب عل على من طرح أو عرص 
للبيع ابا 7العتتمية الب صدر عنها: المرسوم موادا لا تكون مطابقة لأتحكام 
ذلك المرسوم مع علمه بذلك ٠‏ والفرق بين اللتكمين واضح ) فقد زاد المششسرع 
صورتى التصدير والاستيراد وجعل العقاب مرضونا بالنص. عليه فى المرسوم 
الذى بحدد العناصر الداخلة فى تركيب بعضن المواد ٠‏ وهو بهذا قد أراد أن 


(459) تقض ١555/١6/8‏ أسكام النقض س ٠١‏ قى اا ء 


عدر 1 1 “صب 


برك الباب مفتوحا لتقدير ما اذا كان من شأن ٠مخالفته‏ الأحكام التى ترد 
بالمرسوم ما بحسن معه حظر التعامل فيها أم لا .٠‏ 


ناب التعيعسة 
٠‏ 


فى سبيل الاطمثان الى ضمان مكافحة الغش. من ناحية وسلامة الصحة 
العامة للجمهور من ناحية أخرى نجد المشرع قد أجاز فرض قيود معينئة بشأن 
احفظل المواد المذكورة فى القانون ونداولها وما شابه ذتك ٠‏ وكما جاء بالمذكرة 
الايضاحية المقصود بذلك تمكين الادارة من مراقبة نظاقة الأوانى المستعملة فى 
-جميع الأدوار النتى انمسر فيها المواد'المشار اليها حتى 'تصل الى ,بد المستهلك فى 
.حالة نظافة جيدة. خالية من جراثيم الأمراض » ولا يكفى أن تصل تلك المواد 
.ليد المستهلك فى حالة جيدة » بل يجب تفهيمه كيفية استعمالها وحفظها حثى 
لا تنقلب هذه المواد وسيلة لاتلاف صحته حيث كان يبغى الفائدة منها. ٠‏ 


وقد نصت المادة السادسة من .انقانون رقم , 4 السسبنة 5 المعدلة 
بالقانون رقم ١6‏ لسنة ١959‏ على أنه م« بحوز بمرسوم فرض اممتصيال 
.أوإت أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تدظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا 
للبيع من العقاقير. الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو 
تعبتثها أو حزمها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع 
ذقى ببعها + و يجوز بمرسوم أيضا إبحاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير 
بالود أو يها أو جفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى. تكون فيها غر 
صاطة تلاستعمال أو بيان مصدرها أو مجل صنعها أو (أسعم صائعها' أو غير 
ذلك من البيانات كما يجوز بمرسوم فرض قيود وشروط استعمال 
الات ولحي أيا كانت + ويجوز-كذلك للنع الغ والتدليس فى البضائع 
.اللميعة إن بنظم -000 تصداس البضائع التى السرق عليها هذا القإنون أو 
استير ادها أو صنعها أو بيعها أى طرحها أو غرضها للبيع أو حيازتها بقصد 
البيع ٠‏ و,يحوز أن.يبين بقرار وذادى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة 
الد كن أو كيفية تنظيم السحلات والدفاتر وامساكها اومراجعاتها 00 اعطساء 
الشهادات أو اعتمادها أى تحدا بد المدة اللأزمة لتضريف. المنتحات والبضائع 
التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون. أو المراسيم والقرارات الصادرة تنقيدذا 
اله + ويعصاقب علي مخالفة أحكام المراسيم' والقرارات المذكورة. بالعقوبات 
“.لنصوص عليها فى المادة السابقة » ٠‏ 


وقد صدرت اعمالا للمادة السالفة الذكر عدة مراسيم نذكر منها عل 


تت + الوه 


سبيل المثال مرسوم ١955/5/5‏ المعدل .فى ١159/5/53‏ بتنظيم بيع 
أصناف الجبن التى تحمل اسما جغرافيا وهو الاسم الذى يدل فى الاصطلاح 
التجارى على جنس الناتج ويوجب وضع بيان الجهة التى صنعت فيهاء٠‏ 
والمرسوم الصادر فى ١9‏ مارس 195:5 يشنظيم بيع الشاى ومن أحكامه أنه 
لا يجيز بيع الشاى المعبأ فى صناديق "أو أغلفة أو أوعية أو عبوة أخرى . 
وكذلك لا بجيز طرحه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع الا اذا كان 
مصحوبا ببيان مصدره ونوعه ( ناعم أو خسن ) ووزنه الصافى ٠‏ واذا كان 
الشاى مخلوطا بأصناف. مختلفة . المصادر توضع على. العبوة عبارة « شاى, 
خليط » : وقد صدار قرار وزارى فى 1955/0/18 بتنظيم كيفية وضسع 
البيانات الدالة على مصدر الشاى ونوعه ووزنه ٠‏ ومرسسوم ‏ ؟5؟57/9/؟555١‏ 
فى شأن بيع الصابون . و ١4145/1//5+‏ فى شأن كبريت العمود » ومرسسوم 
١‏ مارس سنة ١9151‏ فى شأن البسجاد والأكلمة اليدوية » ومرسوم 5/10/ 
1 فى شأن المواقد » زمرسوم ١945/3/55‏ فى شسأن تنظيم بيع 
المنسوجات والخيوط القطنية , ومرسئوم ١541/0/0‏ بتنظيم تجارة ماء 
الكولونيا > ؤمر سموم 26 فى شأن تنظيم مراقبة ضصنع وبيع واستعمال 
المواد الملونة التى' تستعمل فى تلوين المواد' الغذائية ٠‏ وتطبيقا لهذا المرسوم 
الأخير قضى بأنه متى كان الحكم قد أثبت على الطساعن أنه عرض للبيع مادة 
ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمى والكيماوى ودانه على 
ذلك » فان ما يثير الطاعن: من أن المادة التى ضبطت نمحله انما'هى معصدة 
لتلوين قسن البيض ولا تصل"' الى. داخله مردود يما نصت عليه المادة 9 من 
المرسوم من أن الحظن 'يتناؤل:“المؤاد الملونة..سواء لتلوين المواد الغذائية أو 
المواد:التنى تلازمهاا » اذ أن قشر البئيض هو من المواد التى تلامس المادة 
الغذائية (9)) - 


كما صندز مرسوم قى: ١957/5/5‏ بشاأن الأوعية التى تستعمل فى 
المواد الغذائية » وبيندت”مادته الأولى أنه يقصد بالأوعية جميع الأوانى والأجهزة 
والمواسير وغيرها من الأدوات 'لتى تستغمل فى طهى أو تحضير أو حفظ أو 
تقل أو 'تناول الموات الغذائية أو المياه: + وأوجبت المادة الثانية أن تكون الأوعية 
مستوفية للاشتراظات المفرزة بالمرسوم ويبين منها أن الغرض هو المحافظة 
على ضحة الجمهور , أما الأوعية التى تستعمل لغير المواد الغذائية فيجب أنه 
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(5؛) نقض 1١05/١5/8٠‏ أحتكاخ النقض س 4 ق ١7١‏ ه 


١كل/اا‏ ب 


كما صدر مرسيوم ١951/5/5١‏ بايجاب بيان وزن.أو كيل المواد 
الغذائية المعباة » وننص المادة الأولى منه على آن المواد الغذائية انقى تباع عادة 
بالوزن أو الكبل واللمعيأة فى صناديق أو أوعية أو أغلفة أو أية عبوة أخرى لا 
حور استير ادها أو بيعها أو طرحها للبيع أو -حيازنها بقصد البيع الا اذا 
كانت تحمل بيبانا بوزنها الصافى أو كيلها وفى حالة تعذر بيان الوزن الصافى 
سين الوزن القائم مقرونا بوزن العبوة التى يبقرها العرف التحارى ٠'‏ 


0- الاسستيراد 

فى سبيل تحقيق ما يهدف اليه قانون قمع التدليس وإلغش من 
استئصال أسباب تداول المواد الفاسدة أو المغشوشبة نجده يحظر استيرادها , 
,فتنص المادة ١/15‏ منه .على أن « يبحظر استيراد. شىء من أغذية الالنسان أو 
الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية بككقون 
.مغشوشا أو فاسد| » ٠‏ 


على أنه قد يحدث أن لا سين غس تلك المواد أو فسادها إلا بعد وضؤلها 
.الى اتبلاذ » وحينثذ « بحوز للسلطة المختصة أن: تسسميح بادخالها فى القطر 
.ويتداولها وباستعمالها لأى غرضص آخر مشر واع ٠‏ وذلك فئ خلال الأربع 
والعشرين ساعة من الطلب المقدم اليها وبالشروط التى ,يصدر بها قرار 
وزارى ٠‏ واذا رقض الطلب ولم يقم صاحب الشأن باعادة تصديرها الى الخارج 
فى الميعاد الذى تحدده السلطة المختصة تعدم المواد أو. العقاقير أو الحاصلات 
على نفقة المرسل اليه ( م5/5 من القانون ) » وذلك أنه # كما جاء فى المذكرة 
الابضاخية ١‏ يجوز أن تكون الرسالة الواردة من الخارجح صالحة لاستعمالها 
فى أغراض أخرى غس اغدادها لاستهلاك الانسان أو الحيوان » ويكون من 
الاجحاف فى هذه الحالة تكليف أصحابها باعادة تضصديرها للخارج أو 
اعدامها * 


ويجوز أن تبين الحالات التى تعثبر فيها المواد أو العقاقير أو الحاصلات 
مغسوشة أو فاسدة » ويكون ذلك بقرار وزارى ( م 5/5 :من -القانون) ٠‏ 


ولم يتضمن القانون عقوئة على ' استيراد. أو 'ادخال 'المواة المغمنوشة ' أو 
الفاسدة للبلاد , وليس معني هذا افلات مرتكبها من العقوبة اذ تطبق نغبى 

حقه المادتان الثانية والثالثة من القانون على حسب الأحوال متى توافرت 
شروطهما ٠‏ 


ثانيا : القصد اجنائىي 


الحراثم التى وردت فى قانون قمع التتدليس والغفقى من الجرا لم العمدية. 
التى يتطلب فيها القانون قصدا جتائيا . وسيق أن قسمئا تلك ارام الى 
نوعين + .الخدااع والغثشس وما فى حكمه ٠‏ والقصد لجبائى فى تلك اغراف على 
وجه عام هو توجيه المتهم لارادته نحو اثيان الركن المادى فيها مع غلمه بما فى 
ذلك من خداع أو غشس ٠‏ ش ش 


فى جريمة الخداع 

بتوافر القصد الجنائى فى جزيمة تخداع المتعاقد بمجرد علم الجانى بأن 
الوسيلة التى يتبعها من شأنها أن تؤدى الى خداع المتعاقد معه » وأن يبغئ, 
منها الوصول الى نلك النتيجة فى احدى. صورها الآربعة المنصوص عليها فى, 
المادة الأولى ٠٠.‏ 


ويئور التساؤل عن الصورة التى يبغى فيها الشخص الترويج لبضاعته 
بأكاذيب يسوقها فيخدع المتعاقد بناء عليها ويتم التعامل , هل يتوافر القصد 
الجنائى أم لا ؟ وصورتها أن يزعم البائع أن البضاعة موضوع العقد اناج 
فصنع معين فى حين أنها مصنوعة فى آخر ٠‏ فى هذه الحالة تنبغى التفرقة بين 
قرضين : الأول أن يكون المتعاقد قد جعل فى اعتباره عند التعاقد الصفة 
الأساسية التى أضفاها البائع على اليضاعة ' الا سيما اذا كان هناك فرق فى, 
القيمة ‏ ويكون البائع على علم بذلك وأراد" اثمام الصفقة رغم هذا ء وفيها 
تتواقن الجريمة: - والفرض الآخر أن لا يكون المتعاقد قد تأثر بتلك الصقة 
الكاذية وانما .آتم الصفقة لرضائه. بها على ما هى: عليه فلا تقوم الجريمة لآن 
مزاعم البائع لم تكن هى السيب الأساسى فى التعاقد ٠‏ وهذا ما تؤدى اليه 
حساسية المعاملات 'التى تقضى بعدم التدخل فى شأنها الا بالقدر الذى تتمثل. 
فيه خطورة على الصالح الغام ٠‏ ولعل هذا يبين بجلاء من استعراض الصور 
الأريع التى نص عليها الشرع فى المادة الأولى من القانون ٠‏ 


ومن الطبيعى أن خطأ المتعاقد فى أى هن الأهمور التى وردت فى . حالة 
الداع من شأنها أن ينفى الجريمة لانعدام القصد الجنائى ٠‏ وإذا ظهر البائع, 
للمشترى حقيقة الغش وقت البيع, العيدمت نبة التدليس وفقكه همذا 
الوكن(ه؟) ٠‏ وقد قغى بأن خطأ الفاعل مهما كان عظيما لا يجعله مسكيولا 


(ه:) طنطا الابقدائية 15١1/15/17‏ المجدروعة الرسمية س ١8‏ اص ٠3١54‏ 
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جنائيا » والقصد السىء لا يسنتنتج حتما من أهمية الفرق بين المعياز الذى 
.يضعه المتهم على السبيكة والعيار الحقيقى لاحتمال الخحطياً ٠‏ فيجب أن يبين 
الحكم الظروف الى يستنتج منها وحود نية الغثس (51) 00 


في جريمة الغني وما فى حكمه 

ينوافر القصد الجنائى فى جريمة الغس يتوجيه الفرد لارادته نحو 
أفعاى يعلم أن من شأنها أن تغير طبيعة أو خواص المواد التى. أدخلت عليها ٠‏ 
وعرض المواد المغشوشة أو الفاسدة يقوم فيها القصد الجنائى بعلم الجسانى 
عد فضلة عن الركن. المادى نه أن ها عرضه فاسنذا او مفشوشا ٠‏ وكذلك 
الشأن بالنسسة الى المواد التى تستعمل فى الغس ٠‏ ويقوم القصد الجنائى فى 
جراثم حيازة المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى تستعمل فى الغش بتحقق 
علم الجانى بأن المواد موضوع الحيازة مغشوشة أو مما يستعمل فى الغش وأن 
حيازتها دها لغبر سبب مشروغ + 


وجراثم خداع المتعاقد وغش المواد الغذائية وبيعها وما فى حكمها ى 
من الجرائثم الوقتية ومن ثم ينبغى توافر القصد الجدائى وقت وقوع الفعل ٠‏ 
أما جرائم الطرح أو العرض للبيع والحيازة فانها من الجرائثم المستمرة + بمعنى 
أنه اذا كان الفاعل على جهل بالغش أو الفساد وقنت بداية أى من الأفعال 
السابقة ثم علم بأمرها تتوافر الجزيمة فى حقه من ذلك اثوقت ٠‏ هذا فضلا 
عن مختلف النتائج التى تترتب على اعتبار الجريمة مستمرة ٠‏ 
بان القصد في الحكم 

متى قلنأ ان القصد الجنائى يتطلب علم المتهم بأن الفعل الذى يانيه من 
.شأنه ادخال الغس على المشترى أو عل البضاعة أو أنها مغشوشة فعلا » 
اقتضى هذا من المحكمة أن تين فى حكمها توافر القصد الجنسائى وتقيم عليه 
الدليل واعسياء الاثيان بقع على النيابة العامة وعللى هذا اضطرذت أحكام محكمية 
النقض ٠‏ الا فى صورة قرينة العلم المفترض التى نعرض لها فيما بعد ٠‏ 

من ذلك ما قغى به بالنسية لجريمة شداع المتعاقد أنه يشسترط لقيامها 
ثبوت التصد الجنائى » وهو علم المتهم بالغشى فى القىء المتفق على ببعه وتعمده 


0110100 


”ة) نقض 1917/5/5 القرائع س 8 اص 138اء 


ب 5آالا ه. 


ادخال هذا الغش على المشترى » ولا بيكفى لادانة المنهم فيها ما أوردتثه المحكمة 
من أسباب لثبوث العلم على مجرد المزاولة والمران أو عدم انخاذ الاجراءات. 
الكفيلة بمنع المخالفة لان ذلك ليس من شأنه أن يؤدى الى ثبوت نلك الحقيقة 
القانونية4) + وأنه لا يكفى لادانة المتهم بهذه الجريمة أن ,يثبيت الحكم أنه 
الملتزم بالتوريد . بل لابد أن يقوم الدليل علل أنه هو اذى ارتكب: الغش أو 
أنه عالم به علما واقعيا ‏ وجاء فى الحكم الحمزثئى « وهو فى غشسه ولخداعه عالم 
بماهية هذا الجبن وتنستشف المحكمة ذلك من ارتفاع نسبة العجن ف ىالدسم 
نسبيا اذا تبلغ حوالى /١5‏ من العقد المتفق عليه وما فى ذلك من نفع كبير العود. 
عليه من نانج فرق سعر الجين الكامل الدسم واطجبن المورد فعلا والأقسل 
دسما منة » ٠‏ وجاء بالحكم الاستتئنافى « أنه مما يؤكد علم المتهم بمشالفة الجن 
للمواصفات المذكورة وخداعه لوزارة الحربية أنه كان يتعين عليه ما دام تعاقد 
على أوصاف معينة أن يتأكد منها قبل توريد الجبن » ٠‏ وكان المتهم قد دقع , 
بأنه اشترى الجبن بحالته فى صفائم تحت مسئولية صاحبها نفسه(8) ٠‏ 
واذا كان الحكم قد قال ان التاجر ملزم بحكم مهنتة بأن يضمن حالة بضاعته 
النى يصنعها فى محله أو التى يتعهد بتوريدها للغير وأن تكون متمشية مع 
حقيقتها ونذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات 
بضاعته وتعرف حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله 
٠٠٠+‏ وأله يكفى لقيام الغش تسليم يضائع مختثلفة من البضائع المتفق 
عليها » ؛ فان هذا الذى ذكره الحكم لا يؤدى الى ثبوت علم المنهم بالغش ,من 
ثم يكون قاصرا معييا يستوجب نقضه(535) ' وأنه لما كانت جريمة خسدم 
المشسترى من الجرائم العمدية التى يجب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائى 
لدى المتهم وهو علمه بالغشى الحاصل فى البضاعة وارادته ادخال هذا الغش 
على المتعاقد فان الحكم اذا كان لم يتحدث مطلقا عن توافر ذلك الركن المعنوى, 
وكان قد دان الطاعن بالادة 'الثانية من ذلك القانون أيضا على اعثبار أن 
اللبن فى ذانه مغشوش دون أن يعين ماهية ذلك الغش وكيفية حصوله ودون 
أن ستظهر علم الطاعن بوقوعه يكون قاصرا ومعببا ومتعيئنا نقضصه( 5غ + 
ومؤدى نص المادة الآولى من القانون أن يكون المتعاقد عالما بالنقص أو اقفن 
الذى أدخله أو بحاول ادخاله على المتعاقد الآخر علما حقيقيا واقعيا سبرر وصفه 


5419) نقض 1957/1/9١‏ أسكام النقض س م ق ٠ ١54‏ 
(14) نقض 1505/9/50 أحكام النقض س 7 ق للا ٠‏ 
(59) نقض ١165/9/59‏ أسكام النقض س 58 قى 59" + 
(60) نقض ١955/1١/15‏ أحكام النقض س ل ق لال : 
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المشرع لفعله بأنه خدع أو شرع فى أن يخدع , فاذا كان دفاع المتهم يقوم 
على أنه عهد لآخر بصنع الجبن فى معامله الخاصة بعيدا عنه دون إشراف منه 
عليها . وانه دورد الحدن بناء عنه للمتعاقد الآخض وكان ما قاله الحكم للتدليل 
على 'لبوت علم الطاعن بالغشش الموجود فى الجبن قد بتى على الافتراض والتخمين 
ولم يدعم يوقائع معينة تؤدى الى اثبات العلم الواقعى فان الحنكم تكون 
قاصرالرام) + ولا الذي لادانة امتهم ف جر بيه عميتت وعرض انين نفسوائن 
للبيع أن يقبت أن الجبن قد صنع أو عرض 'فى معمل المتهم » بل لابد أن يثبت 
أنه مو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمة بغشه 
فساده (55) وعلم المتهم لغش فيما نصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجا له 
اعتبارا بأن الصانع بعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة 5 تكوينه 2 
ألا يقبيل القدح دجهله والا الأدى الأمر الى تعطيل أحكام القانون(؟5) :2 ودفاع 
المتهم بانتفاء مسثوليته لآن الفترة ' بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها 
كافية لتوالد السوس فيها هو دفاع جوهرى : وهو من المسائل الفنية التى 
يتعين على المحكمة أن 'نتخسذ ما تراه لتحقيقها وذلك عن طريق المختص 
فنيا(؟ه مكرر) ٠‏ 


كان قضماء النقض مضطردا قبل صدور القانون رقم 055 لسنئة 
هه الذى افترض العلم فى جريمة الغش ‏ على وجوب اثبات اتقصد الجناثى ‏ 
فى -جراثم الغض والعرض للبيع أو البيع » فلم تكن محكمة النقض تكتفى 
بقيام صالح للمتعامل من الغس أو أنه م المشتغلين بالتحارة فى البضاعة 
موضوع انغشس ٠»‏ وانما كانت تتنطلب قيام الدليل الممنى على القطع 0 لا 
على الظلن والاستنتاج 3 ونورد فى هذد' الصدد بعضا من تلك الآحكام » 
مع سح اح و ل رم 
بالافتراض والتخمين(56) , وانه متى كان الحكم م يتحدث عن القصد الجناثى 
مع لزوم استظهاره للقول بقيام مسئولية الطاعن عن الجريمة » وكان المحسكم 
أيضا لم يتحددتكت مطلقا عن علم اتطاعن بالغشس حتى يمكن تطبيق المادة الثانية 


٠ ٠ 1556 نقض 1 أحكام النقض س ه ق‎ )0١( 
+ 1517 أسكام النقض سس "5" ق 5ه5 , 5/6١/١ا15 س ؟5 ق‎ 1995/١١/50 (؟0) نقضص‎ 
٠ ١؟ 3ق‎ ٠١ أحكام النقض سس‎ 1935/1/١9 نقض‎ )09( 

9ه مكرر) نقضص ولره/4/ا9١‏ أحكام النقض سن ه58 فى لاه + 

(55) نقض ١961/١١/١1‏ أحكام النقض س- #9 ق 5ه * 


- لت 5 


من القانون المذكور على الواقعة فان الحكم كون قاصرا قصبورا بعينه و يستوحب 
نقضهة(35ة) ٠١‏ 


ولقد أضاف المشرع فقرة الى 5 الأول هن المسادة الثانية يتوجب 
القانون رقم ؟؟ه لسنئة ه15١‏ وتنض على أن « يفترض العلم بالغشى والفسياد 
اذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين » ٠‏ وكان الباعث 
على اضافة'الفقرة المثنار اليها أحكام البراءة التى صدرت فى قضايا فس 
الآلنان ومن المفيد أن نورد المذكرة الايضاحية لذلك القانون لعلها 'تكشف 
عن غرض المشرع ٠‏ فقد جاء بها أن « بعضالمحاكم يقضى بالبراءة فى قضايا 
غشى اللبن استنادا الى أن نص المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش. 
رقم 54 لسنة ١15١‏ والى أن النص الوارد فى المادة ؟١‏ من القانون رقم ؟؟١‏ 
لسنئة ١١5٠١‏ بشسأن الألبان ومنتجاتها تحتم لقيام المسئولية علم المخالف بركن 
الغفى 2 وقد قضضت بعض المحاكم فى قضايا غشى اللبن بأنتبين نسبة الدسم 
فيه غير ممكن بالعين المجردة » وبذلك لا تمكن الادانة على أساس العلم بالغششس ٠‏ 
كما قضى بعضها بأن نقص الدسسم عن الحدود المقررة لا يعنى انه مغشوش 
بدزع الدسسم منه ٠‏ ولما كانت الوزارة ( الصحة العمومية ) من جانبها تحرص 
على المصاحة العامة من أن تنضار نتيحة افساح المحال أمام الباعة لنتهرب من 
المسئولية تحت ستار عدم العلم » ولما كانت النسبة التى حددتهأ الوزارة 
خاصة باسم اللبن هى أدنى ما يمكن أن تصل اليه الآلبان الطبيعية التى لم 
تعبث بها يد الانسان » ونحقيقا للمصلحة العامة ومحافظة على مستوى الالبان 
ومنتجاتها من أن تكون مجال عبث التجار والباعة المتجولين رأى قسم مراقبة 
الأغذية بالوزارة أن البائع يكون مسئولا عن السلعة التى يتج. بها وعليه أن 
يثبت من مصدرها دائما . فلا يجلب الالبان الا من محلات مرخصة مستوفية 
الشروط الصحية ومتيعة للقواعد التى نفرضها السلطات ذات البسأن لتضمن. 
نذتك أن عرض للمتمهور ألبانا سليمة من الغش » فاذا طراً عليها بعد ذلك 
عبث أو انتزاع من عناصرها المفيدة شىء فهو المسئول حتما عن ذلك ولا يقبل 
منه الاحتجاج بعدم العلم ما دام أن مصدرها الأصبيل مسئول عن سلامتها عند 
التوريد ٠‏ لذلك فقد اقترحت الوزارة بالاتفاق ممع وزارة التحارة والمسناعة 
تعديل المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغشي بحيث يأتى النص فيها 
صر بحا على افتراض ركن العلم لدى المخالف متى كان من الباعة المتجولين أو 
المشتغلين بالتجارة وذلك حتى لا ,يفلت أحدهم من العقاب استنادا الى عدم, 
توافر ركن العلم لديه » ٠‏ 


زدة) نقض 1958/11/١1‏ أسكام النقض ض ه ق 90اء 


0ل 5 


والذى يستلفت النظر فى الفقرة المسار اليها آنفا انها قد جاءت مظلقة 
فى صياغتها يستوى فى حكمها على أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية 
أو الحاصلات الزراعية الطبيعية(55) + فى حين أن المذكرة الابضاحية قد وردت. 
فى شأن ثضايا غش الأنبان وما لوحظ من أسباب أحكام البراءة فيها ٠‏ ولا 
يسرى حكم الفقرة المضافة الا على الجرائم الواردة فى البند الأول من المادة 
الثانية من قانون قمع التدليس والغشس(اه) ٠‏ والعلم المفترض الذى ورد بها 
يجوز اثيات عكسه أى يستطيع المتهم أن يدفع يجهله بالعلم بالغش ويقيم 
الدليل على ذئك ٠‏ لآن المذكرة الايضاحية حين تكلمت على المستولية. المفتئرضة 
أرادت فى البائع أن شثيت من مصدر اللين دائمأ فلا بحليه الا من مسلات 
مرخصة ٠00٠0٠١‏ الى آخر ما جاء بالمذكرة الايضاحية على ما سلف البييسان .٠‏ 
فالمشرع يفترض أن الحصول على الألبان من محلات مستوفية للشروط المقررة 
قانونأ يعنى خلوها من الغش , فان طرأ عليها الغش بعد ذلك كان هذا يفعل 
البائع ومن نا قام العلم المفترض ٠‏ 


وقد قضى بأن الشارع على ها أقفصح عنةه فى مذ كرانه الابضاحية للقانون: 
رقم 555 لسنة 11656 ما افترض قيام هذه القرينة الا تحقيقا للمصلحة العامة 
ومحافظة منه على مستوى الألبان ٠‏ وبمقتضاها أصيم اليائع مسئولا عن السلعة 
التى يتجر بها وعليه أن يتئيث من مصدرها فلا يجلب الألبان. الا من محلات 
مرخصة مستوفية للشروط الصحية ومتبعة للقواعد انتى تفقرضها السلطات 
ذات السأن ء فاذا طرأ عليها بعد ذلك عبيث أو انتزاع شىء من عناصرها : فهو: 
المسثول حدما عن ذلك , ولا يقبل منه الاحتجاج بعسدم العلم بالغقش ما دام 
أن مصدرها الأصلى مسئول عن سلامتها عند التوريد ٠‏ وذلك حتى لا يفلت 
أحد من العقاب استنادا الى عدم توافر ركن العلم لديه »(58) ٠‏ فاذا أثبت الحكم 
فى حق المتهم أنه عرض للبيع لبنا مغضصوشا بنزع الدسم منه الى مأ دون الحم 
الادنى للمؤاصفات القانونية . فينطبق عليه حكم القانون من افتراض العلم 
لديه بوصفه من الباعة الخجائلين050) ٠‏ 


ولكن تبقى الصورة التى بعل ذيها اليا ع على الألبان من المحسلات:؛ 
المستوفية للشروط القانونية لم ينت أن الغشس قد دخل اللين فيها وقبل أن 


(01) نض 1950/١9/١9‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٠ ١/8‏ 
(لاه) نقضص ىا أحكام النقض س لم فق ٠ ١١٠١‏ 
(68) نقغعن اتا أحكام النقض س 8 ق.هم 

دؤة) لقض ١959/9/١6‏ أحكام النقض. اس ١٠كاق‏ علااء 


ب #8١الا‏ هس 


يشستريها البائع الجائل » فهل يجوز له اليات ذلك أم لا ؟ والفرض متصور 
الوقوع عملا اذا اشترى أحد الباعة البائلين ألبانا من محل مرخص وبعد فترة 
ضئيلة من الشراء ضبطت ألبان ذلك المحل وتبين أنها مغشوشة , وأثناء تجوال 
البائع ضبط ومعه ذتك اللبن ٠‏ فى رأينا يجوز أن يثبت البائم المتجول 'انتفاء 
علمه بغقى اللبن » بمعنى أله يدحض القرينة الثقائمة قبله . الأمر الذى 
يستتبع القول بأن العلم الفرضى الوارد فى المادة الثانية يقبل اثيات العكس , 
كل ما فى الأمر أن عبء الاثبات يقع على عاتق المتهم لا النيابة العامة ٠‏ وقد قضى 
بأن الشارع رفع عبء اثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من 
قابليتها لاثيات العكس ويغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها ودون أن يمس 
الركن المعنوى فى جنحه الغش والذى يلزم توافرة حتما للعقاب(١1) ٠‏ والأصل 
أنه لا يكفى لادانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه 
أنه هو الملزم بتوريد اللبن ء بل لابد أن يثبت أن هو الذى ارتكب فعل الغش 
أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه ٠‏ وان محل اثارة قرينة العلم المفترض 
بالغفشى هو أن يثبت ب بداءة ذى بدء ل صلة المتهم اذا كان من المستغلين 
بالتجارة أو من الباعة الجائلين . بالفعل موضوع الجريمة ٠‏ فاذا كانت المحكمة 
قد قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المتهم واطمانت فى ذلك للأدلة السائغة 
التى أوردها الى عدم ثبوت صلة المتهم بواقعة الدعورى وهى قيام شركة 
بتوريد اللبن الذى ليت غشه دون ندخل من امتهم أو حضوره أو اتفاقه قلا 
يكون سديدا ما انتعاه النيابة على الحكم من أنه أغفل اعمال تلك القرينة 
القانونية(11) ٠‏ 


ولعل هذا هو الذى حدا بالمشرع الى تعديل الفقرة الثانية من البند ؟ 
من المادة الثانية من القانون رقم 5/8 لسنة ١95١‏ بموجب القانون رقم ١٠م‏ 
لسدئة ١93١‏ إلتى نصت على أن يفترض العلم بالغش أو الفساد اذا كان 
المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته 
ومصدر المواد المغسبوطة موضوع الجريمة . وجاء بالمذكرة الابضاحية أنه « لا 
يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش الا اذا أثبت علاوة عللى 
جسن نبته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعثشارا بأن هذا الاثيات 
سهل ميسور على التجار الذين براعون 'واجب الذمة فى معاملاتهم ٠‏ وكما قالت 
محكمة النقض ان علة 'الاعفاء هى أن التاجر الذى يراعى واجب الذمة فى 


لمشيس معش وس مص مبسا اعم 


)6٠١(‏ نقض ١915/1/9١‏ أحكام النقض س *؟ ق 569 , 1933/٠١/5‏ س ١ل‏ اق وؤلاء 


ل 


معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد بحب أن يتحمل الأخير. وحده وزير 
الجريمة (19) فتقدم المتهم لمفنش الأغدية أثر أخذد آلعينة من جوال' الكمون 
المعروض بمحله بفائورة شرائه لجوال الكمون من أحد المحلات وأخذت العيئة 
بعد انقضاء ء يوم واحد على الشراء » ابؤيد دفاع امتهم بحسن نيته وعدم علمه 
بزيادة نسية الشوائب (؟امكرر)» . 

وقد رائبت محكمة النقض على العلم المفترض أن المحكمة لا تكون بحاجة 
الى التحدث عنه واثبات توافره لدى المتهم12) ٠‏ 


وكانت المادة السابعة من قانون قمع التدليس والغش تبص فى صدرها 
.قبل 'نعديلها بالقانون رقم ١٠8.لسنة ١931١‏ 2 على أن « تعتبر الجرائم التى. 
ثر تكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات اذا كان المتهم حسن 
النية » + وكان الأصل انه متى انثنفي علم المنهم بالغش انعدمت الجريمة » لكن 
المشسرع لم يرد أن ,يفلت المتعامل أو الحائز من العقوبة المجرد جهله بالغش أو: 
الفساد ودفعا له على تحرى حقيقة البضائع التى تحوزها أو سيعهيا أوجبي. 
القانون نوقيع عقوبة المخالفة ».وهذه الجريمة عل تلك الصورة انعد من جرام 
الاعمال والأساس فيها هو أن الشخص قد أهمل بحث صلاحية وسلامة تلك 
المواد ٠‏ ولقد حاء بالمذكرة الابضاحية للقانون أن أحكام المواد الثانية والثالثة 
والرابعة من المشروع 'نتطلب .اثبات سوء نية المتهم . وقد لا يتوافر اثبات هذ1 
الركن فيفلت المتهم من العقاب بالرغم مما سببه اهماله من الضيرر على صحة 
الأفراد » والأصل أن الواجب عليه عند شروعه فى اتلحضيير المواد أو فى بيعها 
أو عرضها للبيع أو حيازتها أن يستوثق من سلامة العمليات التى يقوم بها 
آو من نقاوة الأصناف الثى يعدها للبيع وخلوها من ألغش ء فاذ! مهو لم. يفعل 
فهو مهمل ٠‏ وقد يقغ أن يكون متعذرا عليه مثل هذا الاستيثاق وعلى الحالين 
يجب اعتبار مجرد وجود الأشياء المغشوشة أو الفاسدة بين يديه مخالفة ولا 
يمكن اعتباره أكشر من ذلك ؛ غير أن اعتبار تلك الكالة مخالفة لا يرفع الأذى 
عن تلك المواد المغسوشة أو الفاسدة » ولا كانث أحكام المصادرة التى وردت. 


09 نقضص ١939/9/9‏ أخكام النقض سن ١؟‏ ق 18 ٠‏ 

7 مكرر) نقضص ١5/١/48‏ أحكام النقض س 8؟ ق ١*5‏ * 

035 نقض ؟/رك/1 ١50‏ أآحكام النقض س م ق ١908/5/55 , ١5.٠‏ س ؟ة ق ١85‏ * 
والقرينة التى افترض بها الشبارع العلم اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة والقابلة لاثبيات 
العكس لا نخالف أى حكم هن أحكام القانون رقم ٠١‏ لسية 1515959 فى شأن مراقبة الأغذية وننظيم 
'تداولها ( نقض 8/9/ه6/اكا أسكام النقض من 565 رق ١463١58‏ 
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فى القسم العام من قانون العقويات لا تتناولها اذ أنها قاصرة على اطنايات 
أو الجنح , لذلك نص . على المصادرة اسمتتناء سس القواعد العامة 85 


وكان: تحديد معنى حسن النية يوجب عرض دسور مختلفة يبين منها 
توافر أو التفاء العلم بالغ وحكم القانون فى كل حالة ٠‏ وأول الصور أن 
يعلم المتهم 'قطعا بالغش سواء أنه هو الذى أدخل انلغش بنفسه أو لخشفةه 
الغش وعلمه به علما يقيئا ثم عرضه إالمواد المغشوششية للبيع ٠‏ ومن الطبيعى 
آنه لا محل لبحث حسن النية في هذه الصورة ٠‏ والصورة الثانية أن ,يكون 
إلغش مما يعر فه المتعامل يحكم مهنته , ولكنه أهمل التحقق منه وعرضي المواد 
للبيع بحالتها » كبعض المواد غير المعبأة التى خلطت بمواد غريبة عنها , كالفلفل 
الأسود وغيره من التوابل » اذ يسهل بالنظرة الفاحصة تبين ما فيه من غش , 
وانما وقد أهمل البائع فى تحرى حفيقة سلامة المادة المعروضة فانه يكون 
مسئولا مسئولية مخففة بوصفه حسئ النية ٠‏ واذن فأساس المسسئولية فى 
صورة حسن النية هو الاهيال فى تعرف حقيقة سلامة البضاعة المعروضة أق 
عدم سلامتها - ولقد قفضى بأنه متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلا 
تبين عند تحليلة أنه .خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب فانه 
يكرت قد آثبت عليه ارتكاب المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من 
القانون(19) ٠١‏ وآنه متى أثبت الحكم أن الكاكاو الذى وجد في حبازة الطاعن 
قاسد لارتفاع درجة الهموضة فيه + وآن علم الطاعن بفساده غير متوفر ء فان 
معاقيتة عن هذه الواقعة على مقتشى المواد ” ء “# , لا هن القانون رقم /4 
لسئة ١55١‏ يكون صحيحا فى القانون ولا خطأ فيه(ه10) ٠‏ ولا يتنافي النظر 
السايق مم حكم الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثانية المغافة 
بالقانون رقم 0599 لسنة ١1650‏ لأنها كما سبق القول اقتصرت على نقل عبء 
ألاثيات من على عاتق النيابة العامة الى عاتق المتهم ء وو قابل لاثبات العكس ٠‏ 
وأخيرا الصورة التى لا يكون فيها بمقدور البائع معرفة الغثى اطلاقا » اما لاله 
يسترى المادة مغلفة ويعرضها للبيع على حالتها ء واما لأن الغش.س يستحيل 
يانه حتى للمتجرين فى تلك المادة : لما يحتاجه الأمر من تحليلات وفحص ٠‏ 
وهنا تقوم استحالة من جانب البائع فى معرفة الغش الذى يلابس المادة 
المعروضة ء وتنتفى المسئولية اطلاقا » شأنها شأن القوة القاهرة , فلا يمكن 
آن يساءل البائع عن أية جريبة حتى ولو على اعتيار انه حسن الئية ٠‏ 


(65) نقضى ١5/"ا/ ١989‏ أحكام النفضص سن 4 ق لمؤا ٠‏ 
(15) نقض 5/5١/؟595١‏ أحكام البقض س ه ق 48 ٠‏ 


1/51 سم 


على أن مؤدى تعديل الفقرة الثانية من البند الثانى من المادة الثانية . 
بموجب القانون رقم 6١‏ لسنة ١931١‏ لا يعاقفب البائع إذا آثبت حسن نيته 
ومصدر المواد موضوع الحريمة ٠‏ وقد عدل المشرع الادة السابعة من قانون 
قمع التدليس والغشى بموجب انقانون رقم /٠‏ لسنة ١955١‏ ونصت على آنه 
« يجب أن يقضى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أى الحاصلات 
التي تكو جسم الجر جمه فاق ل' ترفع الدعوي الجداتية لسبب ما فيصدر قرار 
المصادرة من النيايه العامة ٠+‏ وقد حاء بالمذكرة الايضاحية « هؤلاء التجار 
حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المغشوشة أو 
الفاسدة أوالمتحرين فبها جديرون باعفا هم كلية من العقاب عبني عن جرريمة 
الميخالفة ولهذا اقتفى الأمر تعدايل المادة لا يما بيؤدى الى ذنك » مع بقاء النصن 
على وجوب أن يقضى 0 فى جميع الأحوال بمصادرة المواد التى تكون جسم | 
الجريمة ومع النص على أنه اذا لم ترفع الدعوى .الجنائية لسبب ما فيصدر قرار 
المصادرة من النيابة العامة » ٠‏ 


المبحث الثاني 
الأحكام الاجراثية الخاصة 


نظم قانون قمع التدليس والغفس إجراءات خاصة لاعمال قواعده » وهى 
تدور حول من يندبون لهذا الغرض وما يتبع بشأآن ضبط المواد المغشوشة 
والافراج عنها » وقد هدف بهذه القواعد الخاصة الى تحقييق أمزين : الأول 
منهما أن يخول يعض الموظفين ‏ ذوى الاتصال المباشر يمن يقع.على عاتقهم 
مراعاة أحكام قانون قمع التدليس والغتى من التجار وغيرهم ب سلطانا فيما 
يتعلق بضبط الجراثم ومباشرة الاجراءات فيها يحسئون استعماله كا يتوافر 
فيهم من خبرة أساسها المراس ء وهى قد لا تتوافر بالنسبة الى غيرهم ٠‏ والأمر 
الآخر أن نتسم تلك الاجراءات بطابع من 'لبساطة والسرعة والاطمئنان » حتى 
لا ئمس المعاملات وهى أساس التحارة والاقتصاد الا بالقدر الضثيل. الذى 
يوجبه الوصول الى الحق * ا 
١‏ صفة الضبط القضائي 

أ خول المسرع الموظفين الذين يقومون بالإشراف على تنفيذ قانون قمع 
الندليس والغش صفة الضبط القضائى ٠‏ فقد نصت المادة ١/١١‏ على أن 
«يثشبت المخائفات لاحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة. بتنفيذه ولاحكام 
المراسيم المنصوص عليها فى المادنين الخامسة والسادسة الموظفون المعيئون 

( م 255 العقويات: الخاصض ) 


ب كال لم 


خصسصا لذلك بقرار وزارى » ء ونصلت الفقرة الثانية فى صدرها على أن« يعثير 
عؤلاء من مأمورى الضبطية ,القضائية ٠ » ٠١‏ 


وتخويل صفة الضبط القضائى تكون بقرار يصدر :من وزير العلدل 
بالاتفاق مغ الوزيير المختنص عملا بحكم المادة ؟1؟ هن قانون. الاجراءات الجناثية: 
وهذا الاختنصاص إلخاص لاولئك الموظفين لا دينفى حق مأمورى الضيط القضائى 
ذوى الاختصاص العام من مباشرة الاجراءات بالنسية الى الجراثم التى تقع 
بالمخالفة لاحكام قانون قمع التدليس والغضش ٠‏ ولقد قضى بأن تعيين موظفين 
لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغشى والتدليس المعاقب عليها 
بمقتضى القانون رقم 5/8 لسنة ١15١‏ ليس معناه بالبداهة عدم امكان رفع 
الدعوى الجنائية على المتهم اذا لم ,يحصل ضيط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء 
الموظفين » والنص فى هذا القانون أو فى اللوائح والقرارات المكملة له على : 
أجراءات من هذا القبيل ليبس معناه ولا يمكن أن كون معناه جعل مخالفة 
نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الاثبات ما دام لا يوجد نص صريح 
يقضى بذلك ٠‏ واذن فيصم الحكم بالادانة بناء على أى دليل يقوم فى الدعوى 
ولو كان قولا لاحد أفراد الناس متى اقتنع القاضى .بصدقه فى حق المتهم ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة الى أذ العينات والى ميعاد التحليل أو اعلان صاحب 
الشأن بنتيجته » .فان النصوص الخاصة بذلك لا يترئب على مخالفتها يطلان 
من أى نوع كان ؛ لان الغرض منها لا يعدو أن يكون ثرتيبا للعمل وتوحييدا 
للاجراءات بغية تنظيمها وضبطها عن طرريق ارشادات موجهة الى موظفين 
ليسونا من مأمورى الضبط القضائى الاصليين (01) * 


ب. ‏ والاصل أن الاماكن التى 'نوجد أو نعرض فيها المواد الغشوشة 
لا يجوز للأمورى الضبط القضائى دخولها 'لا فى الاحوال المنصوص عليها فى 
قانون الاجراءات الجنائية + على أنه بغية الاشراف على أعمال أحكام قانون قمع 
التدليس والغقى أجين ‏ للمأمورى الضبط القضائى والموظفين المخول لهم تلك 
الصفة بقرار وزارى وفقا لما سلف الدخول فى تلك الامكئة ٠‏ وهذا الحق 
مقيد بأمرين : الاول منهما أن تكون الغاية من الدخول التأكد من اعمال أحكام 
القانون » والا بطل التفئيش وما ترتب عليه تطبيقا لقواعد قالون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ والآخر ان يقتصر الدخول على المحل الذى توجد به البضائع 


(33) نقض ١557/1/9‏ مجموعة التراعد القالونية 'ى لاا ق لاما 2 ١939/3/١*‏ أحكام 
النقضص س ؟١‏ ق ١998‏ ء. 


اك رف 52 


شروطا خاصة أوفى لانتهاكها ٠‏ 

ولقد نصت المادة 5/١١‏ فى نهايتها على أنه « يجوز لهم أن يدخلوا لهذا 
الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها 
المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون ما عدا الاجزاء المخصصة فيها للسكن فقط» ٠‏ 
وجاء باذكرة الايضاحية أنه يجوز لهم حق الدخول فى الأماكن المودعة فيها 
أو التى نباع فيها المواد الخاضعة لاحكام هذا 'القانون للتفتيش والتحرى عن 
جرائم الغش ولو لم يوجد ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة من جراثم الغ قد 
ارتكبيت ٠‏ 


وحتى يسنطيع الموظفون المشار اليهم آنفا مباشرة الاعمال التى تناط بهم 
قرر لهم القانون حماية خاصة بما نص عليه فى المادة ؟١‏ مكررا من القانون 
المضافة بالقانون رقم 15 لسنئة 194/8 فى ١لا‏ مايو سنة 1948 من أنه 
« يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا 
تتجاوز ماثة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين 
إللشار اليهم بالمادة ١١‏ أعمال وظا ثفهم سواء يمئعهم من دخول المصائع أو 
المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى » ٠‏ ذلك أنه 
لما كانت المادة ١55‏ من قانون العقوبات لا تطبق فى هذا الشسأن الا عند الاعتداء 
أو المقاومة بالقوة أو بالعنف » فان تنفيذ أحكام القانون رقم 48' لسنة ١951‏ 
ظل عاطلا لقاء الحيل والأساليب المختلفة التى يلحأ اليها التجار دون نعد على 
الموظفين العموميين أى مقاومتهم بالقوة أو بالعنف مما يؤدى الى انتشضار المنتجات 
الفاسدة أو المغشوشة فى الأسواق والحاق الضرر بالمستهلكين 17) ٠‏ ورغم أن 
هذا النص قد اقتصر فى ظاهره على حماية الموظفين المشار اليهم فى المادة ١١‏ 
من القانون , الا أن. حكمة التشريع تقفى يمد حكمه لى مأمورى الضيط 
!إلفضائى ذوى الاختصاص العام والمذ كورين فى المادة '؟"؟ من قانون الاحراءات 
الجنائية ٠‏ . 

وأعمالا لحكم المادة ١١‏ منة انون قمع التدليس والغش صدر قرار من 
وزير التجارة والصباعة رقم 7 لسنة ١189‏ فى 19515/؟1/ ١9145‏ وحددت 
المادة الاول منه الموظفين المعيدين لاثسانت وضبط المخالفات لاحكام القانون 
والمر اسيم واللوانح الصسادرة يتنفيده ٠‏ وقد عدل هصذا القرار وأضيف الى 


(819). المذكرة الايضاخية للقانون رقم 5م لسنة 1958 * 


آلا ل 


الموظفين المسار اليهم فيه فئات أخرى وذلك فى 1915/5/98 1155/5/83 
والقرارلات رقم *5 و 55 لسنة ١5146‏ و ٠٠١‏ لسنة 1955 و4590 لسسنة 
5517 و 591 لسنة م954١‏ و ىه لسنة ٠ ١958‏ 


ِ ضبيط المواد المغشوشة والافراج عنها 


ألا كان تنخويل مأمورى الضبط القضائى حق دخول الاماكن الموجودة 
فيها المواد الخاضعة لقانون قمع التدليس والغش قد أريد به التحقق من اعمال 
أحكامه اقتضى هذا منحهم الحق فى أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لا 
تقررة اللوانم من الاجراءات ( م 5/١١‏ من القانون ) ٠‏ 


وعملا بالفقرة الثالثة من المادة ١١‏ التى نتص على حق مأمورى الضببط 
القضائى فى اخذ عينات وفقا لما تفرره اللوائح من اجرناءات صدر قرار وزاين 
التجارة والصناعة رقم ؟” لسنة ١9547‏ فى ؟؟ فيراسر سنة 191595 , وحددت 
المادة الاولى منه الموظفين المعينين لاثبات وضبط المخالفات لاحكام القفانون 
والمراسيم واللواثم الصادرة بتنفيذه © وبينت المادة الثانية طريقة أخذالعينات 
لتحليلها وفحصها وكيفية تحريزها والبيانات التى تذكر فى البطاقة المرفقة 
بالحرز : وأوجبت المادة الثالثئة اثبات أخد العينات فى محضر يستمل على 
ببانات معينة تدور سول اثبات الواقعة ومن قام بضيطها والمتهم فيها ٠‏ وتتكلم 
المادة الرابعهة على اثبات بيانات البطاقة المشار اليها بالمادة الثانية فى 
دفتر خاص ,» وتنص المادة الخامسة المعدلة فى ١556/١/59‏ على أنه «دبجبان 
نتم تحليل عينات المواد الغذائية بالمعمل فى ميعاد لا يتجاوز ٠١‏ يوما من 
آخذها واخطار التاجر بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز ه: يوما من تارريخح 
أخدذ العينة 4 * وبحب أن يدم 'تحليل عينات العقاقير بالمعمل فى ميعلاد 
لا يتجاوز 5 يوما من تاريخ آخذ العينة واخطار التاجر بالنتيجة فى ميعاد 
لا يتجاوز 8١‏ يوما من ناريخ أجذها ٠‏ فاذا أظهر التحليل عدم وحود ممعخالفة 
آو انقضى الميعاد المحدد فى الفقرتن السابقتثين دون أن بعلن صاحب القسان 
بنتيجة التحليل اعتبرت اجراءات أذ اتعينة كأن لم تكن 2 ووجب رد العيئة 
المحفوظة لدى محر ر المحضر الى صاحيها ٠‏ وفى هذه الحالة يكلف أصبحاب 
الشأن بموجب خطاب مومصى عليه بالحضور لاستلام العينات فى خلال ٠٠‏ 
يوما من تاريخ ارسال الخطاب ,'فاذا تخلفوا عن الحضور فى الموعد المحدد 
أضيفت هذه العينات الى ملك الحكومة وأدرجت بدفاتر العهدة الى أن يتم 
بيعها بمعرفة اللجنة اتنى تشكل لهذا الغرض ,؛ فاذ! ثبين أن العينات تلفت 
أى تغيرت -خواصها الطبيعية اتعدم و درن ميحضر بذلك ع + وبموجب المادة 


أ 58ل اد 


السادسة تقيد نتيجة التحليل فى دفتر أذ العينات ٠‏ وتبين المواد لا و 6. 
و ٠١‏ الاحكام التى نتبع اذا أقبت التحليل وجود مخالفة أو وجدت أسباب 
قوية تحمل على الاعتقاد .بأن هناك مخالفة لاحكام القانون + 


وقد دفع فى كثير من القضضايا اسستنادا الى القرار سالف الذكر يبطلان 
الاجراءات استنادا الى أن صاحب الشأن لم يخطر بنتيجة تحليل العينة فى. 
الميعاد المذكور ٠‏ ولكن محكمة النقض انتهت الى أن القرار الوزارى رقم 59 
لسئة 5 الصادر من وزير التجارة والصناعة فيما نص عليه فى مادتنه 
الخامسة من بطلان اجراءات أخذ العينة اذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجحة 
التحليل فى الاجل المحدد فيه قد تحجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون 
رقم 58 لسنة ١15١‏ الذى صدر ثنفيذا له لا يقيد المحاكم ويبقى لها أن تقدر 
الدعوى حسيما تطمئن اليه دون التفات لهذا الاحراء الى حاء مشونا بتحاوز 
السلطة اللازمة لتقريره (18) ٠‏ وأن عدم الخطار المتهم بصنع صابون رقم ١‏ 
مضاف اليه مواد محظور اضافتها بنتيجة التحليل ‏ ذلك لا يترتب عليه 
البطلان , أذ الامر فى ذلك ير جع لتقدير محكمة الموضوع (35) ٠‏ ش 


ب اذا قام لدى مأمور الضيط القضاثى. عنك تنفيدذه لاحكام القانون 
من الاسباب ما بجعله يعتقد أن المواد المعروضة مغشوشة : فان ثركها لدى. 
بائعها قد يؤدى الى تداولها . ويكون الغرض الذى أراد القانون تحقيقه قد 
فات + ومن أجل هذا نجد المشرع يجين ضبط تلك المواد بيصفة وقنية ٠‏ وعلى 
هذا نصت المادة ١/١‏ من القانون بقولها « اذا وحدت لدى الموظفين المشار 
اليهم فى المادة السابقة أسباب تحملهم عللى الاعتقاد. أن هناك مخالفة لأحكام 
هذا القانون جان لهم ضبط المواد المشستيه فيها بصفة وقتية ٠‏ وفىي صام 
الحالة يتم ضبط جميع المواد المغشوشة والمشتبهة فى غشها ٠‏ وتقدير الآأسباب. 
التى تحمل عل الاعتقاد بمخالفة القانون متروك للأمور الضبط القضائى الذى 
يقوم بالضيبط 3 و يمخضع نقد بره لرقابة القاضى على ما سئرى + ومن لع فانُ. 
الضبط يكون بصفة مؤقتة كما جاء 5-5 لقره المشار اليها آنفا * 


وانئص المادة 5/1 على أن « فى هذه الحائة يدعى أصحاب الفسسأن. 
للحضور وتؤخذ خمس عينات عللى الاقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان متها 


“اك 


5 مبجموعة القراعد القانونية ج 5 ق 59495 + 
15 نقض 4/١1/؟ه5!‏ أسكام النقض اس ”# ىق 1139/١١/18 216١‏ س 6ا ق 505 * 


لك 1 17د 


لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة 
للتثبت من ذات الصنف والمواد التى أخذت منها » ٠‏ ودعوة أصحاب الشسأن 
فى هذه الحالة رهينة بامكان ذلك ,2 أى بوجودهم فى مكان يسهل دعوتهم منه , 
وآن لا تكون الحالة داعية للاستعمال وحيتثذ لا يكون ثمة محل للانتظار ٠‏ 
يراد بأصحاب الشأن الحائز للبضاعة وقت الضبط ؛ ولا تننصر ف العبارةالى 
كل من يحثمل أن يسند اليه الانهام بمخالفة أحكام قانون قمع التدليس 
والغثششى + فمثلا أذا ضبطت أغذبة مغشسوشة دعى من وحدت فى حورته 
للحضور . فان قام دفاع الحائز على آله قد ابتاعها من أ , فانه ان ثيسر 
دعوته كان بها 2 وان لم يكن فلا أهمية للامر ٠‏ ويؤيد هذا النظر أن المقصود 
من الدعوة: الى الحضور هو اطمئنان أصحاب الشسأن أن العينات قد أخذت من 
المواد المشتيه فيها + فلا يطعن بعد هذا أن ما ثم تحليله غير ما أخذه مأمور 
الضبط القضائى ٠‏ 


ولقد تطلبت المادة 5/١5‏ أخذ خمس عينات على الاقل بقصد تحليلها 
تسلم اثنتان منها لصاحب الشسأن , ومخالفة هذا الواجب لا ثرتب البطلان 
لان نلك الاجراءات لا يقصد بها الا التنظيم للاطمثنان الى الدليل الذى يستمد 
منها ,. وهذه مسألة متروك تقديرها للقاضى وفقا لما يتبينه من وقائم الدعوى : 
كما هو الشأن فى كثير من أحكام قانون الاجراءات الجنائية ,. ومما بؤيد هذا 
النظر أن المشرع ذكر فى نهاية نلك الفقرة أنه يحرر بهذه العملية محضر 
_يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثيت من ذات العينات والمواد التى أشذدت 
منها + ونطبيقا لما تقدم قضى بأن القانون دل على أنه فى المادة ١١‏ قصد 
تنظيم الاجراءات عن طربق إرشادات موجهة الى موظفين ليسوأ من مأمورق 
الضبط القضائى بمقتفى القانون العام » ولم يرتب البطلان على عدم اتبساع 
أى اجراء من الاجراءات الواردة فى المادة ؟ , ولم يكن من فرض المشرع أن 
.يخضع أحكام هذا القانون الى قواعد اثبات خاصة بها ٠‏ واذن فيصم الحكسم 
بالادانة بناء على أى دليل نقوم فى الدعوى متى اقتنع القاضى بصدقه (./) ٠‏ 
وأن ما قصد اليه الشارع من النص فى المادة ؟١‏ على أخذ خمس غينئات من 
المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لا عسى أن تدعو اليه الضرورة من 
تكرار التحليل ومرجع الأمر فى ذلك الى تقدير محكمة الموضوعء فمتىاطمانت 
الى أن العينة المفسوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليها واطمأنت إلى 


صصخ سس سمت 


(/) تقض ١961/٠١/8‏ أسكام النقض س اق 5١2‏ 2 1905/9/54 سس 5 ق 295 ٠‏ 


3 وحن ك5 


النتيجة الثى انتهى اليها التحليل فلا تثريب.عليها أن هى قضت فى الدعوى' 
بناء على ذلك )/١(‏ * 


ومنى كان الحكم قد أسس قضاؤه بادانة المتهم فى جريمة عرضه لينا . 
مغشصوشا للبيع على ما اطمأنت اليه المحكمة من أن العيئة المضيوطة حى التى. 
صار تحليلها ومن نتيجة هذا التحليل فلا محل لأن ينعى عليه أن العيئة التى, 
أخدت واحدة أو أن المحضر الذى حرر لا يحتوى على جميع البيانات اللازمة 
للتثبت من ذات العينات والمواد 'التى أخذت منها (/) ٠‏ 

وتفص المادة 9/11 على آنه ومع عدم الالال بحق المتهع فى طلتب 
الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزثى أو من قاضى التحقيق بحسب ' 
الاحوال يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر أمر من القاضى بتأبيد عملية. 
الضبط فى خلال السبعة الايام التالية ليوم الضبط » ٠‏ 

ج ‏ وينبغى على مأمور الضبط القضائى أن يتبع الاحكام التالية عند. 
ضنبط جميع المواد المشستبه فيها : 


١‏ يجب على من باشر الضبط أن بيعرض الاوراق على القاضى, 
الجزئئ الذى عليه أن. يفحصها ء فان قهر أن هناك أسبابا قوية. تحمل على 
الاعتقاد بمخالفة أحكام القانون أصدر أمره بتأبيد عملية الضبط » فان لم بير 
وجها للضبط ‏ أى اذا لم توجد تلك الاسباب » أمر بالافراج عن البضاعة ٠‏ 
والحكمة فى عرض الاوراق على القاضى هى تقرس نوع من الرعاية لحق الملكية 
الذى للافراد على البضاعة 2 ولذ! جاء بالمذكرة الايضاحية أن « حق الضبط 
هذا الذى اعترف به االقانون لا يخلو من الخطر على حق الملكية ولذلك عمسه. 
المشرع الى ضبطه والحد منه وفرض على المأمور أن يستصدر من القاضى الجز ئى, 
أو قاضى التحقيق حسب الاحوال خلال السبعة الايام التالية تأبيدا للضبط 
واثبائه هذا الاجراء والا أصبح لاغيا ووحب الافراجعن البضاعةالمفسوطة به ٠‏ 


وينم عرض الأوراق على القاضى اما من النيابة العامة أو مأمور الضبط. 
القضائى لأنها عبارة عن محاضر جمع الاستدلالات ولا تزال بين يدى مأموز 
الضبط القضائى » ولا محل والعملية تجرى كلها بعيدة عن النيابة العامة أن, 
توسط لعرضها على القاضى لا سيما وأن التقدير فى النهاية للاخير ٠‏ ويراعى, 


)/١١‏ تقض ل ل ل أحكام النقضش س 5" ق ؟5؟ , لان سس اق 9115 ام 
07 تقض 2 مجموعة القواعد القانؤنية جم لا قب لماه ٠‏ 


5 


أن عرض الاوراق على القاضى الجزثى لا يكون الا حيث يضبط ما يجاوز العينات زم 
ولذا قضى بآن رجوع مفئش الأغذية الى القافضى لأستصدار أمر منه لتأبيد 
ضميط اللبن المغشوش لا محل له الا أت يكون الضبط واقعا على ما يتجاوز 
مقدار العينات لما يكون فى ذلك من حيس الال عند. التتداول + أما العينات فلا 
ندخل فيه (؟لا مكرر) *. 


" لس ويجب أن تعرض ,الاوراق على القاضى .خلال السبعة الايام التالية 
هوم الضصيط والا أفرج عن البضاعة بحكم القانون , فان كانت تحت يد مأمور 
الضيط القضائى أو النيابة العامة تعين تسليمها الى صاحبها * واللحكية من 
هذا أن تأخير الاجراءات لاكثر من الموعد المشسار اليه فد يترتب عليه لخسارة 
لصاحب البضاعة فى حين أن الأمر لا يعدو الاعتقاد بالغقى وقد يظهر خطوه» 
وعدم الافراج عن اليضاعة فى ذلك الموعد ,يوجب مسئؤلية المتسبب فيه ادريا 
ومدنيا بالتعويضات عن الضرر الذى لحق ضاحبها من جراء ذلك * 

 ''‏ ويجوز قبل 'القضاء الايام السبعة أن يطلب صاحب البضاعة من 
القاضى الجرثى الافراج عنها وحينئد يتعين على النيابة العامة عرض الإاوراق 
على القاضى , فان لم يصدر قراره خلال السبعة أيام التى تحسب من وقت 
الضبط تعين الافر > عن البضاعة بقوة القانون. 6 فالافراج حشمى بمضى تلك. 
اللدة لا مجحل للتحلل منه ٠‏ 


٠‏ اموس عام يندب بسع لف 


(؟/ مكرر) تقض ١937/5/95‏ أحكام الدقض سن ١*‏ قي لاهاه 


اكبحث الثالث 
العقوبات 


اذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها فىة انون مكافحة إلتدليس. 
والغعش وتوافرت أركانها حقت العقوبة على مرتكبها حتي ولو تصالج المتعاقدان 
بعد هذا وعوض أحدهما الخ عما وقع من خداع أو غشٍ / و بصرف النظر 5 
عما يترتب على التعاقد من التزامات بينهما . وقضى يأنه » يكف أن انتوافر 
عناصر الجراثم المنتصوص عليها فى القانون رقم 2/8 لسنة 5١‏ حتى يلكون 
الحاز ى مستحقا للعقاب بغض النظر عن ما قد يترتب عليها. من التزامات سين 
المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد , أو ما يكون لاحد 0 
معز قية بمقتضى الغانول المدنى أو التجارى » إذ العقاب على تلك الجراثم يهدف 
به الشارع 'لا الى : تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانرن المدنى وغيده من 
القوانين الخاصة وائما يهدف الى ما هو أسمى وهو تحقيق مصلحة عامة. لي 
التى شرع القانون رقم.58 لسنة ١943‏ لحمايتها وهى ملع الفكن فيما ,نتعامل 
فيه الئاس 8 يدل على ,صحة. هذا النظر أن المادة 0 الشروعفى تلك. 
الجرائم ولو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أيرم 9) + 


ووضع المشرع أ أحكاما خاصة للغشى الذى يقع فى بعضص المواده الغذائية أو 

البضاعة لما أرتأى لها من أهمية (00) » ويحداثك حينئد أن رات ب أخد الأفعال التي 
تقم من الشخص وصفين أخذههما ينطوى تحت القالون الخاص والاخر يقع فى 
نطاق أحكام قانون قمع التدليس والغشس ٠‏ وقى هذه الصورة تطبق المادة لذن 

من قانون العقوبات فيقضى على المتهم : بالعقوبة المقرزة لاشد الوصفين . + وهده. 
الصورة تفترق عن صوزة أخرى فيها يتناول القانون الخاص حكما يتعارض مع. 
آخر جاء بقانون قمع الغثش والتدليس فحينتذ يطبق حكم القانون الخاض عملا 
بالاحكام العامة فى ا القانلون ٠‏ وهذا ما ذعبت اليه محكمة النقض فى 
'قولها ان المفاضلة بين تطبيق قانون: خاص وقانون عام تكون عند 0 
القعل المتصوص عليه فى كل منهيا وحدة تسمل كل عناص هذا الفقهفل. 
وأركانه 6 أما اذا كان الفعل المنصوص عليينه فى أسحدهيا يختلف عن الفعل. 


م 


(/) نقض 1135/5/١‏ أحكام النقض س ٠١١‏ فى /الم * 
(5/) نقض /5/١4‏ 1556-0 أسكام النقض س ١‏ اق 9لا . 


وي 


نل + كل د 


الذى ينص عليه الآخر فان المزاحمة تملنسع » ويمتنع بالتبع الاشكال فى 
'تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ٠‏ ولما كان 
كل من اثقانونين رقم ١ه‏ لسنة 195853 و 58 لسنة 195١‏ يعالج واقعة 
.مستقلة عن الاخرى » اذ الاول يعساقب على مجرد خلط القطن ولو كان فى 
حيازة مالكة أو كان لم يصدر بشسأنه أية معاملة أو كان قد حصل الخلط قبل 
أن يباع أو 'يعرض للبيع ٠»‏ .أئ أنه. يعاقب على أنه عمل تحضيرى بالنسية 
.لجريبة الخديعة أو بالنسبة لجريمة لغش المنصوص عليهما فى المادتين 1/ " 
.من القانون 18 لسنة ١954١‏ + وذلك:مبالغة. من !لشارع فى حماية محصول 
القطن بضفة كونه المحصول .الرثيسى فى. البلاد » ونوخيا هنه لمع الغ فى 
.ذلك المحصول. قبل وقوعه ٠‏ والثانى 'القانون رقم 58 لسنة 3١55١‏ كما يبيل 
'من نصوصه يعاقب: على “خدع المشسترى' أو الشسروع. فى لخدعه 2 وعلى غثس 
'البضاعة والمحاصيل عللى. الؤجةه 0 إنهء كان لا رحد 3 القانونين واحدة 
.فى 'الواقعة: التى يعالجها كل منهما . وذلك لا بمتع باليداهة أن يكون الفعل 
«الواحد مكونا أحيانا للجريمة المنصؤص عليها فى كل منهما » كأن نتم جريمة 
«الخدبعة أو غش اليضناعة بواسطة خلطء ؛صناف القطن. » وفى همده الحالة 
'يوجد التعدد'المعنؤى «المنصوض عليه فى المادة ؟* ع © وعندئك يجب توقيع 
العقوية الاشد المنصوص عليها فى القائون رقم 5/8 لسنة 1551١‏ »ء واذن هاذا 
كانت الواقعة كما أثيتها الحكم تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجر يمتين 
المنصوص عليهما فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 4 لسئة 194١‏ »2 
'فانه لا يكون قدا أخظأ فى تطبيق هذا القانون عليها (0/) ٠‏ 


ويجوز أن 'نسئد الجريمة الى أكثر من شخص واحد ء كصاحب المحل 
'وأحد العمال به , ولا تكون مسئتولية أحدهما مرتيطة بمسئولية الآخر ,2 
أوانما بتعين أن يتوافر بالتسبة لكل واخد منهها على علد أركان الجر يمة 
المستدة اليه فلم يأخذ المشبرع “بما أخذ يه فى بعض القوانين الأخنرى 
ب التموين والمحلات الغمومية من تلقرنر مسكوهية الشخص عن أثعال 
غيره ٠‏ ولهذا قضى بأنه اذا كان الحكم فى جرينة عرض لبن مغشوش للبيع 
ادا امير إن الطاعن هر الإسولة عن ادارة المبدل فانه تصح ادانته سواء 
ثبتت ملكيته له أو لم تثبيث وأن العرض للبيع 'يمكن أن سال عنسه 
العامن :و سول عن اداوة اليكل مما امع تيقلت يالى عناضل الندر نمة بالنسية 


(5/) نقض ١55١/5/١5‏ آأحكام النقضشن س ١‏ اق 45؟ . 


ع 0 


لهما )١5(‏ + وأنه اذا كان الحكم قد دان المتهم بجريمة عرذن جبن مغشوش 
للبيع مع علمه بغشه قد استند. الى أنه صاحب. المخل المسئول عن المخالفات 
التى نقع فى محله وانه. لم يقدم الدليل على عدم علمه. بالغشى فان! لحكميكون 
قاصرا متعينا نقضه . لان مأ استند اليه لا يصلح أساسا لمسساءلة المنهم 
يا ا بن الغش أو أن يكون عرض 

ولقد وضع ال لمخالفة بعد قانون قمع التدليس والغش عقوبات 
مختلفة أصلية وتكميلية , والاخيرة قد 'تكون وجوبية أو جوازية ٠‏ 
١‏ العقوبات الاصلية 

(أ) قور اتثقانون عقوية الحبس لدة لا تتحصاوز سنة والغرامة التى 
لا نقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو احدى العقوبتينللجرائم 
المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الاولى الخاصة بخداع المتعاقد , 
وفى الفقرة الاولى من المادة الثانية الخاصة بالغعش أو الشروع فى غنس والبيع 
أو العرض للبيع أغذبلة الانسان وما اليها.» والخامسة الخاصة بالعناضر 
الداخلة فى تركيب بعض المواد . والسبادسة الخاصة بتنظيم استعمال الاوانق 
والاوعية واستهلاك بعض المواد ٠‏ 

فاذا توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 
الاولى وهو استعمال أدوات مزيفة فى وسسيلة الغض ء والفقرة الثفانية من 
المادة الثانية اذا كانت المادة التى استعملتك فى الغشس ضارة بصحة الانسان 
أو الحيوان (8/) ء كانت العقوبة الحبس لدة لا 'تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل 
عن عشرة حنيهات ولا نتجاوز مائة جنيه أو احدى هاتين. العقويتين * 

ب - وعقوبة مخالفة أحكام المادة الثالئة الخاصة بحيازة المواد والعقاقير 
المغشوشة هى الحسس لمدة لا نتجاوز ثلائة أشهر وغرامة لا 'تتحاوز - 
وعشريبن جنيها أو احدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


(1/ا) نقضص 0 أحكام النقض س 5١ا‏ اق هه؟ ٠.‏ 

(لا/ا) نقض ١955/١١/15‏ أحكام النقض س 6" ق ٠ 55٠‏ 

(8/) فلايد أن يبين الحكم فضلا عن غفى المادة أو فسادها كونها ضارة بصحة الاتسبان أي 
الحيوان ( نقض ١979/١5/55‏ أسكام النقضص س ١5‏ ق ١) 1١1٠5‏ 


1 عب 


فاذا ثوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها » أى 
.اذا كانت نلك المواد ضارة بصحة الانسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبم 
ا.لمدة لا نتجاوز ستة شهور والغرامة الثتى لا 'تتجاوز خمسين جنيها ٠‏ 


الى الاشربة المنهم بغشها والا كان متعينا نقضه , لان كون المواد التى يخلط 
بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسى فى الجريمة (/! مكرر) ٠‏ 


؟ - العقوبات التكميلية 


العفويات التكميلية التى وردت فى قاتون التدليس والغشش علب 
'نوعين * أما عقوبات تكميلية وجوبية يتعين على القاضى أن ينطق بها فى 
محكمه . والا كأن قضاوه معيبا » وعقوبات تكميلية حوازبة امسج للقاضى أن 
.يضمتها أو لا بضمنها حكمه 3 


( 1 ) المصادرة : 


حمى عقوبة تكميلية وجوبية (9/) 7 فقد قرر المشرغ فى المسادة 
السابعة آنه « ا بجحب أن .نقضى الخلم فى جميع الاحوال بمصادرة 0 أو 
العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسيم الجريمة (15 مكررا ) ٠‏ على أنه 
.فى حالة صدور حكم بالبراءة اذ! أثبت المتهم حسن نيته ومصدر 0 
.المغشوشة ء فاله تقضى_ بالمصادرة وتعتمر حيلئدك تد بيرا وقائيا , وآية هذا أن 
المشرع أورد فى نهاية المادة السابعة بعد تعد يلها أنه اذا لم ترضع الدعرى 
الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة (9/امكرر ب ) * 


وفى ظل نص المادة السابعة من القانون قبل تعديلها بموجب القانون 
رقم 6١‏ لسئة 113١‏ والذى كان يوجب نطبيق عقوبة المخالفة على المتهم اذا 


00 


(8/ مكرر) نقضى ١919/١١/9١‏ محموغة التراعد القانرنية بج ١‏ فى وهم ٠‏ 

زولا نقضن ١4/15/5لاوا‏ اس هك اق لاؤ1ا ٠‏ 

زولا مكررا) اذا كالت تلك الأعوال سبق ضبطها على ذمة التصسل فى الدعرى ( نقض 
115/16/*؟ أحكام النقض س ؟؟ في 05" ) ٠‏ 

93 مكررب) عقوبة مسادرة الأشياء المنشرشة أر الغير صالحة للاستيلاك هى تدبير وقالى 
لا مفر من اتخاذه في مواسهة الطاقة ومهى وحربية يقتضيها النظام. العام ليعلقها بثىء لا بساح 
اللتعامل قيه ( نض 1914/5/١7‏ أحكام النقض سس 50 ق ؟"  )‏ 


ات 
ثبت حسسن نلينه قضى بأن القانون رقم 5/8 لسئة ١95١‏ يقضى فى اللادة 
السابعة منة بأنه ٠٠‏ ومفاد هذا آن الشارع قد افترض أنه كلما قضى على 
متهم بعقوبة جر دمة من الجراثم الداخلة فى نطاق المواد المثسار اليها ومن بينها 
المادة الثانية تكون مسيارة الاشياء المفسبوطهة والمتحصلة من هذه الجراتم 
وجوبية تطبيقا للمادة ٠/؟‏ عقوبات التى تنطبق على الجنايات والجنعح دون 
المخائفات ٠‏ ولما كان الضسارع ,يبعاقب امتهم حسمن النية الذى تقع منه مخالفة 
فى ححدود المواد ؟ و " و ه من ذلك القانون بعقوبة المخالفه فقد عنى بالئنص 
على وحوب المصادرة في هذه الحالة أيضا لعدم جواز اعمال المادة 5/5١‏ ع * 
وبدعم هذا النظر أنه غير مستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة 
للجراتم التى ترتكب بحسن نية والتى تعتبر مجرد مخالفة ولا يوجبها بصدد 
نفس تلك الجرائم اذا ارتكبها المتهم بسوء نية مما يدخل فعله فى عداد 
الجنم ٠‏ مع أن قصد الشارع واضمح فى هذا المعنى من مذكراته الايضاحية ٠١‏ 
واذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم بمقتضى المادة الثانية من قالون قمسم 
الغشس على اعشيار أنه باع قطنا مغشوشا . وقضى بالمصادرة الوجوبية فانه 
يكون قد طدق القائنون تطبيقا صحيحا ؛ ولا يقدح فى ذلك أن تكون الاقطان 
قد بيعت وأودع ثملها خزانة اتحكومة » ها دام الحكم الصادر هو ذف ى الواقفسع 
وحقيقة الاس اقرار للضيط الذى أمرت به النيابة بصفتها سلطة التحقيق 2 
وحكما من القاضى بأن استيلاء الدولة بواسطة ممثليها على القطن موضوع 
الدعوى ثم صحيحا فى الحدود التي رسمها القانون » فهو ينعطف الى يوم 
اتضيط + هذا فضلا عن أن قائون 'تحقيق الجنايات يحيز للنيابة العمومية فى 
المادة ؟؟ منه بيع المضبوط 0 يتلف بمرور الزمن أو يستل زم 
حفظه نفقات تستغرق قيمته وابداع ثمنه » مما مقتضاه بداهة أنه اذا قضى 
بالمصادرة فالحكم بها ينصب على الثمن المتحصل من بيعلا (.0) ٠‏ وقضى 
حديثا بآن المصادرة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم /5 
لسئة ١‏ 15 هس سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم ١م‏ لسنة 
ااه تدبير عينى وقائى ينصب على النشىء المغشوش فى ذانه لاخراجه عن 
دائرة التعامل ٠‏ لان الشارع ألصق به طابعا حتائيا يجعله فى نظره. مصدر 
ضرر أو خطر عام الامر اتلذى لا يتحقق رفعه أو دفعه الا بمصادرته » ومن ثم 
فانها تكون واحبة فى جميع الاحوال أيا كان نوع الجريمة ولو كانت مخالفة 
استثناء فى هذا من الاحكام العامة للمصادرة فى المادة ٠١‏ عقوبات 2 بقضى 
بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى 
بادانته أو براءته ,. رفعت الدعوي عليه أو لم ترقم )8١(‏ * 
رام نقنذن ١980/5/١4‏ أحدام النقضى س ١‏ ق 5؟؟ ٠‏ 
ركمع نقض ا( ركتكا اعحكام الشف س 5١‏ في 355 ٠‏ 


ب - نشر الحكم 

هو عقوبة تكميلية جوازية » فتنص المادة ١/8‏ من قانون قصسع 
التدليس والقئس غلى أنه «'فى حالة الحكم بعقوبة بسيب مخالفة أحكام المواد 
السابقة يجوز للمحكمة: أن تأمر اما بنشر الحكم فى جريدة: أي جرايدانيل أو 
بلضقه فى الامكنة الثى نعينها المحكمة لمدة لا نتجاوز سببعة 'أيام وذلك على 
نفقة المحكوم عليه » * وقد أبانت المذكرة الابضاحية للقانون اتغايه من 5006ظ 
العقوبة بقولها ': « لا تخفى الفائدة الثى تنتج من هذ! الاعلان » فهو من جهة 
برشد الجمهور الى الثجار الذين يغضونه , ومن جهة أخرى يصيب التاجرفى 
ماله عن طريق الزامه بدفع مصاريف النشى والاعلان » ويصيبه من ناحية 
امتناع الناس عن معاملته » ٠‏ فيجوز للمحكمة عند القضاء بالادانة ل والمسألة 
متروكة لتقديرها ‏ أن 'نضمن حكمها عقوبة .تكميلية هى نشر الحكم أو 
لصقه ٠‏ ويكون النشر فى جريدة أو جربيدتين انعينهما المحكمة ولمرة واحدة ٠‏ 
آما اللصق فيكون لمدة سبعة أيام أو أقل فى الامكدة التى تحددها المحكمة ٠‏ 
و بجريق النشر أو اللصق على نفقة المحكوم عليه : 


وفى سنبيل تحقيق الفائدة من اللصق تنص المادة 8/؟ من. القانون على 
أنه « اذا أثلفت الاعلانات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل المحكوم 
عليه' أو بتحريضيه أو باتفاقه عوقب بغرامة لا تتجاوز.عشرين جنيها 2 وذلك 
'بدون الاخلال بتنفيذ نصوص. الحم المتعلقة بالاعلان تنفيذا كاملا» +*وقالت 
المذكرة الايضاحية-« وقد يتحايل المحكوم عليهم على تنفيذ الاحكام التى تأمن 
بلصق اعلانات على محالهم , لما فى ذلك من الاضرار بمصلحتهم فيعملون على 
ازالتها و اخفائها فجاءت لفقرة الثانية من المادة بأحكام الغرض منها قطسع 
السبيل على هذه الحاولات وضمان: تنفيذ الاحكام كاملة » فنصت خلافا 
للقواعد العامة فئ'الاشتراك على عقاب المحكوم عليه فئ جزائم الغض اذا كان 
هو الفاعل الاصلى لازالة الاعلان أن الاخفاء أو التمزيق.أو ان كان شريكا 
بالتحريض , وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى تنفيذ الحكم باللصق تنفيذا 
كليا 6 : 

والاصل ان اتلاف الاعلانات بعاقب عليه بعقوبة المخسالفة الثى وردت 
بالمادة 581 ع وتنص على أن يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا ٠٠١‏ من 
نزع أو مزق عمدا الاعلانات الملصقة على الحيطان بأمر من الحكومة أو من 
صيرها لا تقرأ » ٠‏ وكان مقتضى هذا أن يعاقب المحكوم عليه بوصفه شريكا 
بنفس العقوبة عملا بالمادة 1 ع2 ولكن المشرع خرج عن هذا للحكة 
التى وردث بالمذكرة الابضاحية ٠‏ 


هكل/ ا د 


ولا محل لتطبيق المادة التاسعة من القانون الصادر سنة ١905‏ فى 
شأن الاعلانات والتى تعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة حنيهات كل من أزال 
أو نوع أو مزق أو شوه اعلانا مرخصا فيه ؛ لان هذه الحالة خاصة بالترخيص 
بالاعلان » لا الام به بناء على حكم ٠‏ 


'وقف التنفيذ 


تنص المادة التاسعة من ائقانون على أن « لا تنطبق أحكام المادة هه من 
قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الاسوال المنصوص عليها فى هذا 
القانون » ٠‏ وعلى هذا الاساس يحوز وقف تنفيذ عقوبة الحيس وحدها دون 
الغرامة ٠‏ وكما قالت المذكرة الابضاحية مبالغة فى الزجز والردع واجتزاء 
نجنب الشخص ذى الاخلاق الحسنة الذى نكون قدمه قد زلت لأولمرة 'نحت 
تأثير الظطروف السيئة دخول السجن ووقايته من أن تسوء اخلاقفه بحكم 
اختلاطه بمسجونين آخرين تعودوا حياة الاجرام ٠‏ ولقد قغى بأنه اذا كان 
الحكم قد دان المتهم بأنه خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو 
لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل 'عنها فى الجودة 'وقضى 
بتغريمهة 0+٠‏ قرشا طبقا للمادتين ١‏ . 4 من القانون رقم 48 .لسنة 1914/8 
وآمر بوقف تنفيذ !لعقوبة عليه عملا بالمادنين هه و 5ه فانه يكون قد أخطأً 
فى تطبيق القانون (45) ٠‏ وقضى بأن المبين من مقارنة نصوص القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١933‏ فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم نداولها بنصوصقائون منعالغش 
والتدليس رقم 48 لسنة ١95١‏ أنه وقد حظر القانون الاخير تطبيق أحكام 
المادة هده عقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه فان 
العقوبة المنصوص عليها فيه نعئسر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا للمادة 
89 من قالون ٠١‏ لسنة ١5955‏ (المكرر) ٠‏ 


ولا محل لوقف التنفيذ بالنسبة الى عقوبتى النشر واللصق » رغم أن 
المادة ؟ قد قصرت تحريم وقف التنفيذ على عقوبة الغرامة » ذلك لان العقوبئين 
المشار اليهما انفا جوازيتين للمحكمة أن 'نحكم بهما أو لا حسب تقديرها ٠‏ 
وليس من المعقول القضاء بهما ثم وقف: ننفيذهنما » وكان فى مقدور المحكمة 
أن تسكت عن الحكم بهما ما دامت لا تبغى التنفيذ ٠‏ 


للس-سسنهة 


(85) نض ١١/؟/ر؟ه9١‏ أسكام النشض س " ق 5٠١‏ ء. 
80 كرر ) نقض لا١/91979/5١‏ أحكام التقضص س 4؟ قى ل!ا؟١‏ * 


الود 


اذا توائرت احدى حالات العود المنصوص علييا فى المادة 55 عقوبات 
فانه يجوز للقاضى أن يعمل أحكام المادة ١/0٠‏ منه , أى الحكم بأكثر من البحد 
الاتصى المقرر قالونا للجريمة يشرط عدم تحاوز ضعف هذا الحد »٠‏ وفضيلا 
عن هذا فقد أوجبالمشر ع تطبيق عقو بتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه ("ذمكررا) 
وعل هذ[ نمست الادة ١/١ ٠‏ بقولها :» مع علهم الإحلال بأحكام المادتين 9ق 
0 من قائون. العقويات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعثو بتى الحبس 
فل نس الحكم ولصقه ٠.»‏ وحكمة التشديد هنى خطورة الغقى وسوء أثره فضصلا 
عن أن تصمرفات التاجر العائد خطرة على صحة الافراد , 


ولقد 'قضى بأن مراد الشارع من المادة ٠١‏ من القانون 58 لسئة ١9551١‏ 
أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة +6 من قانون العقوبات فى سالة العوم 
بمقتضى القانون العام + كما عرفثه المادة 89 عقوبات » فيجوز أن يفنساعف 
عليه قدر العقوبة المقررة فى القانون للجريمة » وان يعامل أيضا فى جميسسم 
أحوال العود العام كذلك بمقتضى الحكم الخاص الوارد فى المادة ٠١‏ المشبار 
اليها فتقضى عليه وجوبا بعقوبتى الحبس ونشر الحكم ولصقه ٠‏ واراد بتماثل 
الجرائثم فى هذا الخصوص الذى تحدثت عنه هذه المادة حالة العودة طبقاللفقرة 
الثالثة من المادة 59 ع أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية حقيقة 
لوحدة العناصر القانوئية المكونة لكل منهما . أو حكما لثماثل الغرض من 
.عقارفة كل منهما من ناخية الحصول على مال الغر بارتكاب الغش والتدليس 
فى البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال 45) 2٠6‏ 


ويلاحفل أن ذكر المادة 53 عقوبات مطلقة من شاألنه اعمال فقراثها 
الثلاث ؛ فاذا سيق الحكم على المنهم بعقوبة جناية أو بالحبس لدة أكثر من سئة 
أو بالحبسس مدة أقل هن سنة أو بالغرامة وكانت الجريمة فى الحالة الأخيرة 
متمائلة مع سابقتها » ثم ثبت ارتكابه لاى من الجنح المنصوص عليها فى قالون 
قمع التدليس والغش ٠‏ تعين الحكم بعقوبتى الحبس ونششر الحكم ولصقه (06) ٠‏ 


امل سيبس لصي م ب ا 0 


5ه مكررا) نقضن ١؟/191/0/4‏ احكام النقض س 55 ى ١لماء‏ 
485 نقفى 9ذ/؟/ ١54‏ مسصرءة القراعد القالرنية سب 5 ل 153 ء 
(45) نقض 1959/1/66 أحكام النقضص س ؟ ق ه؟؟ ٠‏ 


بد /#89:1 اله 


وليس ثمة ما يمئع القاضى حتى فى حالة العود من الحكم دوقف انلغيل 
عقوبة الحبس وحدها ٠‏ 

ونصت المادة 5/٠١‏ من القانون على أن « تعتير 'لجرائم المنصوص عليها 
فى هذا القانون والحرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات والبيانات 
التجارية والمادة ١١‏ من القانون رقم »٠‏ لسئة ١9899‏ للموازين والمقاييس 
والمكاييل )8١(‏ , وكذلك الجرائم المنتصوص عليها فى أى قانون آخر خاص 
بقمع الغش. والتدليس متمائلة فى العود » ٠‏ وهذا لما بين هانين الطائفتين من 
الجرائم من تشابه وتماثل (05) * 

وقد نصت المادة ١5‏ من القانون على أنه « فى حالة ارتكاب مخالفة 
جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى شلال الثلاث سئوات 
التالية لصدور الحكم بالعقوية فى اللخالفة السابقة يبحوز للقاضى أن يبحكم على 
المخالف بغرامة لا تتحاوز عشرة جنيهات , وكذلك الحكم فى المخالفات 
المنصوص عليها فى المادة السابعة » ٠‏ 


ا 00 


(46) وقد الغى هذا القانرن رحسل محله القانون رقم 5؟؟ لسنة +٠ ١59١‏ 
(85) نقض ١55١/5/6‏ أسكام النقضص س » ف ؟الا«ا ٠‏ 


جرائم النسعير الجبرى 


المال دواما ذو اغراء شديد يجذب الئاس “اليه ويدفعهم الى سلوك 
مختلف السبل للحصول عليه . ولكل فرد مهنا عدف فى الحصول على المال 
سواء ابتغى به سد حاجة معينة على اختلاف أنواع نلك الحاجات » أم كان مراده 
من السعى اليه مجرد اقتناثه ٠‏ وئلك هى سسنة الحياة ٠‏ والاصل فى الامور 
أن ,يلجأ الانسان فى سسبيل تحقيق غاياته الى الطرق المشروعة , بيد أن هذا 
الاصل لا يمنع من سلوك بعض الأفراد سبلا تجافى القانون وراء تحقيق 
أهدافهم من آسر سبيل وأسرعه ٠‏ ؤهذا الفريق من اتناس بلاحقه القانون 
بالعقاب ما دام ها وقم منهم كان مخالفا لاحكامه » ولا بثير تصرفهم كثيرا من 
الصعوبات التى تحتاج الى دراسة ٠‏ 


والقاعدة الاصولية المقررة هى أن الاصل فى الاشياء الاباحة » بمعنى 
أن مالم بنص على تحر يمه فانه يبقى على حالته الطبيعية أى اعتباره امرا جائزا 
ومباحا ٠‏ وتلك القاعدة تنطبق أساسا على تصرفات وعلاقات الناس جميعا , 
ولكن بوجود الافراد فى المجتمعات .بدآت .المصائح تتضارب وأخذت تصرفات 
الناس تمس بغيرهم + ولو ثرك الامر على جاله لدبت الفوضى فى المجتمع ٠‏ 
ومن ألم كان لا مفر من أن تبرز بعض القواعد التى تنظم تلك العلاقات: وتحد 
من تلك التصرفات بما يجعلها لا 'تضر بباقى أفراد المجتمع حتى يستطيع 
بهذا أن بحافظ على بقاثه ويسير قدما نحو التطور والارنقاء ٠‏ 

أخذدت هذه القواعد تتطور مع الزمن ومع تطور المحتمعات وظهور 
الدولة بسلطانها تشكلت فى صورة القوانين التى تفرض على جميع رعاياها 
احترامها ٠‏ ولما كانت تلك القوانين فيها حد لبعض الحريات : أى أنها تصور 
استثناء على الأصل العام لا يتلقاها الأفراد بترحاب * ومن ثم حاولواالتخلص 
منها والهروب من أحكامها والخروج على أوامريها ٠‏ ولكن الدولة أزاء واجبها 
نحو بقائها واستمرار حياة أفرادها فى أمن وسلام اضطرت الى اجبار الخارجين 
على أحكامها باحترام قوانينها » وذلك بأن شفعتها بالجزاء ٠‏ وقد انسم مذا 
اتجزاء فى بدابة أمره بالقسوة المتناهية , لم تطور همفهومه على هرور الازمان 
على ما هو معروف فى فقه القانون الجنائى والنظريات المختلفة للعقاب ٠‏ 


5 ك2 


حا +1225 إحد 


والاستعانة بالعقاب فى سلئيل اخثرام القواعد القانونية لا يكون الا فى 
أضيق نطاق ؛ لان العقوبة فى حد ذانها مكروهة من المجتمع لورودها عل 
الاضل العام فى الاباحة ٠‏ ولذلك فان الالتجاء الى العقاب لا يكون الا فى 
الصورة التى يمثل فيها تصرف الفرد خطورة على أمن المجتمع ونظامه » بمعنى 
آن لا يكون ثمة سبيل لدفع الأفراد عن سلوك طريق معين ألا يتقرير الجزاء 
الجنائى , ويكون التهديد بتوقيع هذا الجزاء هو الذى يقعدهم عن المضى فى 
سبيل التصرفات المخالفة للقانون ٠‏ 


ومن أبرز الجرائم التى نمثل خطورة على المجتمع ما كان الهدف منها 
الاستيلاء على مال الغير » ولذلك كانت جريمة السرقة من أقدم الجرائوالمعروفة 
فى القانون وكانت العقوبة المقررة من أجلها من أشد العقوبات ٠‏ والحكمة فى 
هذا أن المال يمثل فى نظن صاحبه ‏ كقاعدة عامة ‏ جهد' مبذولا فى الحصول 
عليه وهدفا مرسوما للاستمتاع بيه » وحرمانه منه يدفعه غريزيا الى استعادته 
ولو اشطورته اللروف لاستعمال العتف , الأمر الذى لو ترك على حالة لخلق 
اضطرايأ ذ فى المجتمع ,» ومن هنا ظهرت حكمة التشريع فى العقاب على جرائثم 
السرقات ٠‏ 


ورغم تطور المجتمعات فلا .يزال بريق المال ,يخطف الابصار والكل يسعى 
جاهدا فى الحصول عليه + ومن سلك الطريق المشروع لا تثريب عليه » أما من 
اتبع الطريق غير السليم والذى يجافى الاخلاق أسساسا فانه قد حاول التهرب 
من أحكام القانون ٠‏ وعلى هذا بدأتن تظهر عدة انواع جديدة للاستيلاء على 
أموال الغير كجريمة النصب وخيانة الامانة ٠‏ وكلما لاحق القانون تصرفا معينا 
بالعقاب كلما نشأب صورة جديدة للوصول الى المال تفلت من حككم 
القانون 0 


وبمرور الايام ونطور الحياة وتغلب المادية عليها أخذت أذهان الئاس 
تتفتئق عن الأفكار الموصلة الى آلمال مهما كانت الوسيلة مادامت توصل الى 
الغاية المرجوة احانى ولو كان فيها ما يمس مصالتح اا الآخرين »وهم فى 
هذا يبعدون عن دائرة القانون محدمين بالاصل العام فنى المشروعية 2 وكان 
| الاساس فى تلك السبل هو استغلال الظزوف القائية في المجتمع” ٠‏ 


وقد حلت هذه الصورة بشكل عام خلال الحرب العالمية االثائية 4 فلقد 
كان من أثار هذه الحرب أن نقطعت سيل المواصلات أو تغيرت خطوعلها فاختلت 
مواعيدها » وأدى هذا الى نقص فى كثير من المواد التى لا غنى عنها فى حياة 


ب ١ثشلأا‏ مه 


الافراد » وأصبح المعروض منها فى الاسواق لا يجابه حباجة الاستهلاك , 
لا سيما فى مواد التموين اليومية ٠‏ قمن المعروف من الناحية الاقتصادية أن 
سعر السلعة بدخل فى تسجدايدم عا عنصي العرض والطلب ٠‏ فكلما زاد الطلب 
عرشي ار لع ١‏ سنس > كان انق الطلب هن السرع اسفن امقس الى ادو 
نصريف السلعة وعلى أساس هذه القاعدة 'ستغل بعض الافراد القروف 
الاستثنائية الطارئة النى خلقتها الحرب العالمية الثانية وبدأوا يتحكمون سس 
قدر السلع المعروضة فيختزنونها ولا يطرحوها للبيع بما يجعلها أقل بكثير 
من الطلب الوارد عليها ٠‏ لا سيما حين يتأكدون من عدم ورود السلع أو تأشس 
وصولها . وكانت النتبيحة الطبيعية التى نرانبت على هذا أن أخذث الاسعار 
نضطرد فى ارتفاعها من يوم الى آخي ٠‏ 


وكانت أخطر مظاهر الارتفاع يتمثل فيما يتصل بالمواذ الضرورية 

لان ااندافاثى اتيم اليونية .لد ان يقل عليه الطلء لي ين يل 
المعروض أو يحبس عن التداول ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يقتصر الامر على هجرد 
حبس البضائع عن التجارة بغية الاستفادة من الظروف الاستثنائية » بل ان 
الافراد أنفسهم دهم الخوف من انعدام المواد الضرورية أو نقصانلها فبادروا 
الى تخزينها ء تغاديا لارتفاع الاسعار من جهة وضمانا لوجودها من جهة أخرى 
وكان هذا العتصر بدوره سبيبا فى تقهن المعروضى من السلع بما لقن عنه 
من زيادة ارتفاع الاسعار ٠‏ 


واذا كان فى مقدور بعض الأفراد حبس: السلعم عن التداول »2 وفى 
استطاعة البعض الآخر اختزان ما يرى أنه فى حاجة اليه ء فان غالبية أفراد 
الجمهور لا تملك هذه الوسيلة الامر إ!لذى أدى الى نحملهم .آثار كل الظروف 
الاستثنائية الناشئة عن الحرب التى لا دخل لهم فيها ٠‏ ولما كان واجبالحكومة 
يقضى عليها رعاية مصالح الجمهور » فانه لم يكن هناك مفر من الالتجاء الى 
سملاح التشريم ليتفادى به نتا نج استغلال الظروف الاستثئائية ومن هنا 
بدات نضم القواعد المنظمة لتبادل السلع وفقا لمقتضيات الحال ومن بعد هذا 
أخذن فى تحديد الاسعار الخاصة يها ٠‏ ولكن لما كانت النفس قد تهفو الى 
الثراء العاجل ولو بمخالفة القانون » رأى المشرع أن بيهدد بالعقاب كل من 
يخالف الاحكام التى 'توضع لتنظيم الثموين والاسبعار ٠‏ وبقدر نطور اللروف . 
بقدر ما يكون .تداخل السرم على. صورة من اثددين اما تنظيم نداول التسلع 
وتحديد أسعارها . أى تركها بغس قيوه 2 وهذا ابتغاء الوصول الى. تمكين كل 
فرد فى المجتمع من الحصول على ما هو بحاجة ,اليه يأسعار تتمقشى مع 
امكالياته ٠‏ 


7 لدي 5 


وانبين عرده الحكية من المادة الاولى من المرسوم بقالون رقم 56 لسنة 
الخاص بششيئون التموين فقد نصت على أنه « بحوز لوزير: الثتموين. 
الضمان ثموين البلاد بالمواد إلغذائية وغيرها من هواد الحاجيات 'الاولية ؤخامات 
الصناعة وائبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات بصدرها 
بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتبة : )١(‏ فرضقيود على 
انناج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات 
أى تراخيصس نصدرها وزارة التموين لهذا الغرض (؟) فرض قيود على نقل 
هذه المواد من جهة الى أخرى (5) نقييد منح الرخص الخاصة بانشاء أو نشغيل 
إللحال التى تستخدم هذه المواد فى تجارتها أى صناعتها. (5) تحديد أقصى 
صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة (0) الاسثيلاء على أيةواسطة 
من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة. أو خاصة أو أى معمل أو مصئع أو محل 
صنناعي أو عقبار أو أى منقول أو أى شىء من" المواد الغذائية أو المسستحضرات 
الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل ٠‏ وكذلك تكليف أى فرد 
بنادية أى. عمل من الاعمال (3) تحديد الاسعار فيما يتعلق بالاصناف التى 
تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة 
والصناعة » ٠‏ 


ولقد كان تندخل الدولة فى شئون التسعير بمئناسبة الحرب العالمية 
اثثانية التى أعلنت فى عام ١955‏ + وبمناسبتها أيضا أعلنت الاحكام العرفية 
فى .مصر ء وأصدرت السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية عدة أوامر 
عسكربة تنظم شئون التموين والتسعير الجبرى ٠‏ 


ون انتهت الحزب العالمية الثانية قامت الحكومة برفم الاحكام العرفية 
اللعودة بأمور الحكم الى مجراها الطبيعى » الا أن الظروف التى جاءت فى أعقاب 
الحرب كانت تدعو الى ابقاء بعض التدابير التى اتخذت فى ظل الأحكامالعرفية 
تافذة الاثر ء ولا كان انهاء الاحكام 'العرفية يثرتب عليه حثما سقوط جميع 
التدابير التشر بعية التى أصدرنها السلطة القائمة على اجراء تلك الأحكام . 
رأت الحكومة للتوفيق بين أمنية الالغاء وبين صون المصالح العليا للبلاد , 
استمرار العمل ببعضن هذه التدابير ومن بينها ما يتعلق بشيئون التموين ٠‏ 
و بناء على حمذا صدز المرسوم بقانون رقم 46 لسسنة ١94٠©‏ فى شئون الثموين 
والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى » وقد 
عدل هذا الأخير بالقانون رقم ؟؟١‏ لسنة 19548 , ثم الغى هذا الأخين وحل 


محله .المرسوم. بقانون رقم ١37‏ لسنة )١( ١95٠‏ . وهو المحمول به حاليا : 
وقد 'ادخلت على عنذا الاخبر بعض التعديلات, التى نشير اليها فر, حبنها ٠‏ 


وبحق لبا أن نداقش فيما هلى فكرة التسعير الجبرى فى حد ذائها ,2 لم 
الجزاءات التى تتقرر عند مخالفة أحكام ‏ قانون التسعير ٠‏ فقد نادت بعض 
الآراء بأن السياسة التموينية من ناحية الاستيلاء على السلموالقيام بتوزيعها 
وتحديد أسعارها من شأنه أن يدفع ياحساس الئاس إلى الخوف من نقصان 
بعضى السلع ‏ لا سيما ما كان منها ضمروريا لحياتهم اليومية . فيلجأون الى 
تخزينها بما إيؤدى الى نقص المعروض منها. وارتفاع الاسعار وخلق ما يسمى 
بالسوق السوداء ٠‏ أى عرض السلعة بأكثر. من سعرها المجدد خفية عنرقابة 
الحكومة ٠‏ هذا فضصلا عن استغلال بعض التجار لهذه الحالة ابتغاء الافادة 
من الكسب السريع * 

ولكن الواقع أن المسألة لها وجهة أخرى » ذلك أنه فى فثرات البسناء 
بالنسسية الى الدول النامية يوضع التخطيط على أساس تفضيل استيراد أو 
انتاج بعض المواد عن بعضها الآخر »2 يما يترتب على هذا من نقص فى السلع 
الاخيرة ٠‏ وهذه الحالة قد تدعو البعضن الى الاستفادة منها نتيجة لقلة المعروضص 
الأمر الذى ,يضار منه الأفراد المستتهلكون + وكان منالمحتم أن تتدخلالدولة 
|نتغاء ننظيم عرض تلك السلع ولا تكفى هذه الخطورة و.حدها وائنما يكملها 
تحديد الأسعار الخاصة تلك السلع حتى لا تؤدى قلة العرض الى رقع السبعر » 
وسوف يكون الضرر أشد مساسا بالافراد ذوى الدخل المحدود ٠‏ 


ولن يقف الامر عند هذا الحد , بل .سوف تنشاً عنه مضار اجتماعية 
عديدة . اذ توجد السوق السوداء ويتحمل الافراد عبئها 2 وقد لا نتمشى 
ابراداتهم مع الازتفاع المستمن فى الاسعار , الامر الذى يدفعهم. تحت ضغط 
الضدرورة الى الحصول على المال اللازم ولو من غير الطريق المشروغ ٠‏ هذافضاذ 
عن أن القفزات المفاحثة للثروات تسيل لعاب كثير من ضعاف النفوس 
فيتخطون كل الحواجز القانونية فى سبيل الثراء السريم بما يهدم التقاليد 
القائمة فى المجتمعم يؤدى الى اختلال الأحوال فيه ٠‏ 

() قغى بأن المرسوم باون رقم *13 لسنة ١905*‏ العيدانن بشكون التسعير الجمبرق 
وسبديد الأرباج وان كان أكض ما عنى به تثوفير الضروريات للجمهور وهب التى أدخلها فى 
التسعير الجبرى الا أنه أورد أيضًا أحكاما خاصة بتفظنم بعشى تراحى الاتجانر بالسلم كاقة 
المسعن متها وغير المسعر يمأ يبسن عل الئاس سبيل الحصول عليها ١‏ نقضش 59مه/533١‏ أكأم 
النقض س ١؟‏ ق لاع * 1 0 


واذن فتدخل الدول فى شئون التموين وفى “تحديد الاسعار أمر. لازم 
لها في فترة البناء ٠‏ ولكن احثرام أوامر الدولة يوجب انزال العقاب كل من 
يخالفها » الامر الذى يثير التساؤل عن نوع العقوبة وقدرها ٠‏ ولا شك فى أن 
.العقاب الرادع هو الذى بحرم الفرد من سلوك سنيل الجريمة اذا كان ما يلحقه 
نليجة له أكثر ضررا من الكسب الذى .قد يعود عليه من .مخالفة القانون ٠‏ 
ولهذا فان العقوبات المالية الكبيرة الحد يكون لها هذا الآثر: . هذا فضلا عن 
الحرمان من مزاولة المهنة ٠‏ ولقد كانت عقوبة الجلد فى المسائل التموينئية 
مقررة بموجب الاوامر العسكر بة الصادرة فى ظل الاحكام العرفية خلال 
الحرب العالمية الثانية » وكان لها أكبسر الأثر فى ضبط الرقابة على المسواد 
الكمووبنية وعل الاشعار ٠‏ 


المبحث الأول 
التحديد الجبزى للاسعار 


يقتضى المقام قبل بيان جرائم التسعير الجبرى للاسعار أن ثتناول الكلام 
على تحدا يد متى العئسر السلعة مسعر ة 7 وكيف لتم نحل بلم الاستعار واللآاجراءات 
#اتلازمة لاعلان السعر ليؤخدذ الكل بأحكامه ٠‏ 


أولا 
'نعريف السلعة المسعرة 


السلعة المسعرة بوجه عام التى يحدد لها وفقا للقانون ثمنا لا شبغى 
“تجاوزه » ويكون التعامل بين الافراد على أساسه ٠‏ وتحديد الثمن قد يسين 
بوجه صريح قاطع ٠‏ أو قد يتم على أساس قواعد وضوابط معينة يوصل 
اعمالها الى تحديد :السعر بشكل لا لبس قيه ٠‏ 


ونتوافر الصورة الاولى حين يجرى تحديد ثمن البيع بطريق مباشرءوفى 
هذه الحالة قد يكون التحديد على أساس وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس ٠‏ 
وعلى سبيل المثال بحدد ثمن الكيلو جرام من فاكهة معينة أو ثمن الاردب من 
بوع من الحبوب ٠‏ أو ثمن المتر من نوع من القماش آو ثمن الوحدة لاحدى 
الاوانى المنزلية , وهكذا ٠‏ وطبيعى أن التحديد على' الصورة السابقة يتمشى 
مع ما يجرى به عرف التعامل بين الناس لكل سلعة من السلع ٠‏ 


سه 9/628 امه 


والصورة الاخرى التى يتم بها تحديد ثمن البيع تكون بطر يق غير مباشر 
وفيها يحدد الربح الذى يحصل عليه الباثع , وعلى أساس هذا التجديد يكون 
السعر المفروضن البيع به ٠‏ ذلك أن المشرع قد يرى تقاريا فى سلعة معينة 
مهما احتلفت مصادرها ' ومن ثم يحدد لها سعرا يلتزم به الجميع ٠‏ وفى 
أحوال أخرى حين: تتعدد المصادر ويختلف الانتاج .اذا فرضض سسعر موحد 
بالدسية الى سلعة معينة لترتب على هذا الحاق الخسارة ببعض الافراد » أو 
لحقيق ربح مبالغ فيه الى أفراد آخرين + بل إن هذا قد يفتم بابا لغش السلعة 
بما يحقق للمشترى بعض الضرر ٠‏ ففى مثل هذه الصورة يعتد المشرع يتكلفة 
السلعة ثم يحدد نسبة معينةم ن الريح » وبذا يكون العائد فى النهاية نسب 
متقارية بالسسببة الى من يتجرون فى هذا الصدلف من البضاعة ٠‏ وتطبيقا لا 
سلف بيانه قضى بأنهمتى كأن القانون قد حدد فى سلعة الربعالذى لا يحوز 
تتاجر التجزئة أن يتجاوزه منسوبا إلى سعر الشراء » وهو سعر يتحدد فى كل 
حالة على أصول ثابتة فى القانون » قأن هذه السلعة تعثبى من السلسمع 
المسعرة (؟) * 


وقد أورد الجحدول الملصحق بالقائنون الخاص بشئون التسعز الجبرى السلع 
التى تمخضمع للتسعس الجبرى , وهى الغلال والحبوب وتقاوى الحبوب والأرز 
ورجيع الكون والدقيق ومشستقاته » والخبز والسكر والملح والزيوت والكسببه 
والمواة البسترولية والكحصيول ( السبرتو ) والأسمنث والطوب والادوية 
والعقاقر المستوردة واللحوم والاكياس والزكائب ٠‏ وأجازت المادة 17/؟ من 
القانون وزرس التحارة والصناعة بقرار يصدره تعديل جذا الجدول بالحدف 
أو بالاضافة وهمأ أضيف الىا للحدول تطبيقا اللحق المشار اليه المجاج 
والأرانئب والبط ( القرار 85 لسنة.١1951) ٠‏ والموالح ( القرار رقم ٠١‏ لسئة 
0 ) وزيت الطوارىء السايب ( القرار رقم .1١١7‏ لسنة ١955‏ ) والفول 
والعدس والفواكه المستوردة ( القرار [١55‏ سنة 1965 ) والمكروتة. والحلوى 
الطحينية واللبن والحمام والدجاج الرومى واالحبن والز بد والمسسلى والفواكه 
المحلية بجميع أنواعها:( القرار ١6١‏ لسنةة ١905‏ والأقمشة القطنية 
المنتجة محليا ( قرار رقم ١5‏ لسملكة لاه9١!‏ ) 20٠00‏ الخ ٠‏ وبموجب 
قرار رقم 5 لسئة ١3355‏ استبعد الجحبن من التسعير الجبرق * ومن أمثلة 
السلم المحددة الر بح ما نص عليه قرار وزارة التموين رقع ؟0؟ لسنة 19535 
فى شأن قطع غيارٍ الساعات المستوردة من أن يكؤون الربح /٠٠‏ من تكاليف 


ودبي م 


(5) نقضص ١948/55/90‏ سجموعة القواعد القائرنية لج لا ق 050 ء 


5ت 


الاستيراد للشبركات المستوردة 2.و ١5؟ثر‏ من تكاليف الاستنراد للتجارة . 
وبجب فى. جميع الاحوال 'نقديم فانورة إلى المسترى مبينا فيها صفة البائم واذا: 
كان البائع صانعا وجب عليه بيان سعز بنع قطعة الغيار وأجرة التركيب كل' 
على حدة ٠‏ ومن الأمثلة كذلك ما نص علبه القرار رقم ١*0‏ لسنة ١53٠.‏ فى 
أن تحد يد نسبة البح فى نجارة الادوات والاوانى المنزلية المستوردة بتحديد 
نسسة الربح فى الصينى على أسياس 5 5/ من الكاليف الاستيراد توزع كالآنى : 
م من تكاليف الاستيراد للمستورد » و // من تكاليف الاستيراد لاجر 
الحملة ى #556 من تكاليف الاستيراد. لتاجر التجزكة ٠‏ 


سبيل تحديف السعر 


أذا كان السعر الحدد على اجدىق صورنس اما .بالطر.بق المماشبن أو الطريق 
غير المياشين على ما الت البيان 0 اليه أن الاهمر بدعوق الى عضر الاإيبضاح ٠‏ 


فان كان تحديد انسعر يتم بطريق مباشر فان أساسه قد يكون وحدة 
العدد أو الوزن أو الكيل أو النوع . وقد سبق لنا ضصرب أمثلة لهذا , على أن 
هناك صنورة أخرى تجمع فيها وحدة: معينة على مواصضفات. خاصة وفيها: ينبغى 
التزام الامرين معا : والاخلال بثواقر 'أحدهما قد يرتب أركان جريية البيسع 
بأكثر من السعر المخدد قانونا ٠‏ وعلى. سبيل" المثان بجرى تحديد ثمن الموز 
على أساس الوزن بالكيلو جرام » ولكن لما كانت درحة حودته 'تثفاوت نجد 
المشر ع | نتغى 'تحقيق العدالة بن البائع والمستيلك فاتخدذ الى حوار الوزت 
مقياسا آخر نضاف اليه هو عدد ''نمرات الموز الى نزن كيلو جرام وائحلد , 
وراعى نقص السعر بزيادة العدد ,. وزنادة السعر بنقض العدد وفقا لمأ 
يحدده ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون بيم كيلو جرام من ثمرات الموز ذات العدد 
الاكبر بسعز الكيلو جرام من ثمزات الموز ذات العدد الاقل مخالفة للسعسر 
الحصرى المحدد ٠‏ 


ونور التساؤل. عن.صورة يجرى فيها السعن على أساس وحدة معينة 
ويكرن لهذه الوحدة مضاعفات » وصورة أخرق يكون للوحدة فيها أجزاء 05 
نتقيد التاجر بالسعنر الذى حاء بيجدول الاسعار فى الصورنين أم بلتزم فقط 
بالسعر الوارد فى خصوص الصورة المنصوص عليها صراحة ؟ وعرضث هذه 
المسألة على. محكمة النقض فقضت بالنسبة الى المنورة الأولى بأن البتزين 
خاضع لاحكام التسعير الجبرى سواء بيع باللثر أو بالجالون أو بغيرهيا والنص 
على الجالون فى جدول الأسعار انما جاء فى صدد بيان الوحدة التى اثخذث 
أساسا تشحلايك سعر البيع والشراء ٠‏ ولبس معناه. بالبداهة عدم تقييد الثمن 


بالكلاب 


أو انحديده حتى إيكون التعامل بأى مكيال آخر. يقل عن هذه الوحدة أو يزيد 
عليها (؟) ٠‏ وبالنسية الى الصورة الأخرى قررت أنه متى كان اليمن المحدج 
بجدول التسعير .الذى يحاكم المتهم على مقتضاه بخاصا بالعلبة كاملة ( قن 
مورفين ) ١‏ ولم يرد. به شىء.عن ثمن الوحدة م فذلك مغاده أن . واضع الحدول 
لو ررد اخشباع :الوعدة تمن سس . أو وضيع ثمن للعلبة وللوحدة كل على 
حدة ‏ .. وبناء على ذلك فالحكم الذى يعاقب صاحب صبيدلية على بيعه حقنة 
مورفين بدمن أعلى من سعر العلبة مقسوما على عدد الحقنات التى بداشلها يكون 
مينيا عل خطا فى «تطبيق. القالون (0) + 


وهذا الحكم” الأخيرز يستلفت النظن ‏ ذلك لأن واضع: التسعيرة ان كان 
أحيانا تتجلاة شعن العلية وسددها” أو العلة مع الؤنحدة قان»ه انار أى الامز بن 
رفقا لما يجرى عليه العمل بالنسبة لسلعة معينئة ٠‏ ولا يمكن أن يستشدف من 
هن! قاعدة عامة بالتزام حدود النض * والتمشى مع محكمة النقض يؤدى الى 
نتبحة غير مقبولة اطلاقا ويفتس بابا للتحايل على أحكام القانون ء فيستطيم 
البائع أن ببيع محتويات العلبة على أجزاء » وبهذا يصل فى مجموعها إلى أكثر 
من السعر المقرر للعلية كاملة ويفلت من أحكام القانون . والدليل علي عدا 
بؤخد من واقعة الحم المشار اليه ذلك أن ثمن العلبة هو هرةة قرشا 
وهمى تحوى ١7‏ حقنة مورفينل »2 ومعنى حمذ! أن الحقنة الواحدة تسأوى خوالى 
مر© قرشا وقد باع الصيدلى الحقنة الواحدة بمبلغ *؟ قرشما بما يؤدى الى أن 
ستعر العلية على هذ! الاساس هو 6!؟ قرشأ , وهى نتيجة لا يمكن 
نصور مطابقتها للقانون ٠‏ ولذلك فان من رآينا طق القاعدة النتى وردشه 
بالحكم الاول بمعنى أن تحديد سعر السلعة على أساس معين يلزم البائم 
بتأسيس معاملته على أشساس اجزاء السلعة أو مضاعفاتها ٠‏ وبهذا فقط تتوحد 
الأحكام بالنسبة لتصرافات هن نوع ؤاحد ٠‏ وهرة ثانية فى المثال المشسار اليه 
لا معنى لان بقع تحت طائلة العقاب من يبيع علبة الحقن بخمسين قرشا فى خين, 
أن من يبيعها على أجزاء بمبلغخ 953؟ قرششا لا يلحقه الفقاب *. 


وفى الصورة: النى. تحدد فيها السعر: على أساس نسبة معينة من الربح 
ينبغى أن 'تحدد هذه النسبة وفقا لتقدير المشرع ء بمعنئ أن عناصر الثسن 
الاساسى يلتزمها البائم : وعلى هذا الاساس ان“حدد القانون ربح سلعة معيئة 


0ك 


(؟) لقف ١940/1١/5‏ مجموعة القواعد القانرنية ج لاا ق لاا ٠‏ 
(؟) نقضص ل أحكام النقش. س كدق 5258 ٠.‏ 


لتاجر التخزئة'على: أشساس نسبة معينة فن ثمن الاستنراد » فانه ينبغى التزام 
هذا الاساس فلا يجوز أن تحسب النسية على. أساس الثمن المقدر لتاجسر 
التشزئة ٠‏ وكذلك الشأن بالسببة الى المصروفات فاته مالم ينص على اضافتها 
للئمن: قبل: اضافة لسئة الربح فانه يتعين استبعادها من الحسباب ٠‏ وقد قضئ 
بأنه ما دام القانؤن حينل حدد .أقصى الربح فى سلعة لم يشيز الى اضانة شىء 
من المصنروفات . كنا فغل بالنسسبة الى سلع أخرى , فانه يكون قد دل على أن 
إضئاقة المضروفات مقضصورة عل الاحوال' التق تناولها النصص0' (0) ٠‏ 

وقد يرتبظ لحديد السعر بصفة البائع أى ما اذا كان تاج جملة أو 
نصف جملة. أو تجزئة. ؛ وحينئك ينيغى احترام نصوص القانون فيما نحدده 

ثانيسا 
تحديد السعر 

ينتناول الكلام عن تتحديد: السعن ‏ بيات البجهة المختصة بمباشرة هلأ 

الاجراء ٠‏ وبالرجوع إلى سوم بقالون رقم 50 مسنة 6 فى شان' 


التموين والمرسوم .بقانون رقم 119 لسنة ١96٠‏ فئ 5 شئون التسعيد الخبزئ 
وتحديد الار باح سين اتعدد الجهات المخصة بتحد يد السعر ٠‏ 


-١‏ السلع الواردة الجدول الملخق بالمزسوم بقانون الخاص: بالتسغير الجبرى: 
2 


د الرجوع الى السلم المبينة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون 8 1 
0 .يشبين ألها .سلع أأستهلاكية يحتتاج اليها أفراد الجمهورفى شئو 
0 ا و ل 
بالتطبيق لأحكام الفقرة الثائية من المادة. الثانية من المرسوم بقانون السالف 
الذكر ٠‏ وتتميز تلك. السلع بأهميتها لجميم الافراد على السواء وبأن التلاعب 
فيها أمر ميسور مالم تحكم الرقابة , ثم انها قابلة دواما للتشيير وفقا للظروف 
الاقتصادية.٠‏ ومن أجل هذا كله وجب أن يكون تبجديد الاسعار ,مرنا أى يتفق 
وواقع الحياة ٠‏ واية هذا أيضا أن المرسوم بالقانون أوحب فى الادة م 

إعلان الأسعار. فى مسناء .يوم الجبعة من كل أسبو ع 


وقد جمل المشرع الاختصاص بتحديد الأسعار للجنة تسمى لجدة 
التسعيرة نصلك عليها المادة الاولى من المرسوم بقائون رقم اا لسئة ٠وةا‏ 
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(©) لقف ١518/١5/5١‏ مجموعة القراعد القانونية ىج لااق “الا . 


55ل له 


بفولها ه يكون فى كل محافظة وفى كل عاصمة مديرية لجنة. برياسة المحافظ 
أق الاير أو من يقوم مقامه سمي « لحنة التسعيرة 6ن وتؤلف هدم اللجان 
بقرار من وزسر التجارة والصناعة بأتفاق مع وزير الداخلية » ٠‏ وقد جعلت 
رياسة اللجنة للمحافظ ( وذكر لفل المدير والمديرية فى النص مرجغه الي 
صدور القانون فى ظل وجود نظام المديريات الى أثلغى وحل محله .,نظسام 
المحافظات ) ٠‏ على أنه من المنطقى أن برأسها من يقوم مقامه سواء فى جالة. 
غيابه أو انشغاله . ولا يشترط فيمن يقوم مقامه أن يكون الشخص التالى .له 
فى العمل الوظيفى ء وائما يصح أن يعهد الى أى .من المتخصصين برياسيبة 
اللسننةء٠‏ 


وتنشكيل اللجنة على الوحه انف البيان أثار البحث بول دستورية 
تحديدها للاسعار تأسيسا على أن هذا التحديد يتعلق بأحد أركان الجريمة ولا, 
نملك هذه اللجنة أن تتدخل فيه ٠‏ على أن محكمة النقض قد عرضت لهذا 
الرأى وقررت أن المرسوم بقانون رقم 47 لسنئة ١1145‏ انما نص على انساء 
لجنة للتسعير الجبرى وبين مهمة هذه :اللجئة وهى تجديد الأسعارواعلانها فى. 
مساء يوم الجمعة من كل أسبوع لتكون سارية مدة الأسبوع ٠‏ ثم بين فى المادة 
السابعة عقوبة من يبيع أو يعرض للبيع السلع المسعرة سنعر يزيد على السعر 
الذى انحدده اللجنة على الوجه المبيبن به ٠‏ واذن فالقول بأن السلطة اثتى من 
حقها بمقتضى الدستور أصدار هذا المرسوم قذ .تتازلت لغيرها عن سلطتها 
فى بيان العناصر القانونية للجريمة الواردة به ليس' له من وجه : اذ أن كل 
ما ترك للجنة التسعير الجبرى انما هو تحديد الاسعار فى كل أسبوع وهذا 
بالبداهة لا يمكن للسلطة التشريغية أن ثباشره ننفسها ما دامت الامنغار 
متقلبة بطبيعة الحال هتغيرة دائما على حسب الزمان والمكان وظروف 
الاحوال (5) ٠‏ 


ويقتصر اختصاص لجنة التسعير على مجرد تحديد الاسعار الثى يلتزمبها 
الكافة ٠‏ ولهذا قضى بأنه متى كانت لجنة التسعير قد قررت فى ظل الدستور 
الملغى فرض مبلغ معين عن كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة الواردة فى 
جدول التسعيرة الجبرية تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت لأغراض صناعية 


جيم سي م مسيم باصي مسس ويج لص سوس .يني حجر ممه 


(5) نقض 1943/5/١0‏ مجموعة القراعد القانونية جب لا ق 03531 * 


عد 378 


فان هذا القرار: يكون باطلا لمخالغته يذلك الدستور , حتى “لو صدر قنان' 
اللجسنسة تنفيذ! لقراز مجلس الوزراء اذ ليس هن اختصاصسه فض ضريبة 
أو رسم )+ 


هذا وقد نصت المادمٌ الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة 155٠‏ 
على أن « تالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزيسر التجارة والصناعة 
لجية عليا برياسته نختص: بما يأتى : )١(‏ وضع أسس تعيين الأسعار للجان. 
التسعير المنصوص نعليها فى المادة الأولى (؟) النظر .فى الشكاوى التى تقدم 
عن جداول الاسعار التى تضعها اللجان المذدكورة (؟) مراقبة حركة الاسعار 
(؛) اقتراح ما يؤدى الى تحقيق مكافحة الغلاء » ٠‏ 

وبموجب المرسوم الصادر فى ©”١‏ ديسمنر سةة 1590١‏ فى شسأن 
اختصاض وزازة التموين منغ وزير :التموين مباشرة الاختصاص المقرر لوزير 
التجارة واتصناعة * 


: السلع غير الواردة فى الجدول سالف الذكر‎ ٠ 

تحديد الأسعار بالنسبة الى السلم التى لم يرد لها ذكر فى الجدول 
الملحق بالمرسوم بقائون رقم 65 تنسئة 1596٠‏ أو القرارات المعدلة لذلك 
الجدول بالحذف أو الاضافة يكون اما بالتحديد المباشر او بالتحديد غيرالمباشر, 
أى وضع ثمن محدد للسلعة أو تحديد حد أقصى للربح فيها ٠‏ وهذه السلسم 
كفى أن يقدر هذا الربح ثم بعد هذا تثولى الاجهزة المختصة رقابته على 
الاساس الموضوع له » وهو أمر يستمر لمدة طويلة الا اذا تغيرت الظروف التى 
تقتضى التدخل لتغيير نسبة الربح ٠‏ والحال كذلك فى شان السللم الاخرى 
التى يحدد سعرها بطريق مباشى فان التغيير فيها يكون قليلا أو فى فترات 
متباعدة . وهى من أجل طبيعتها الخاصة نحتاج الى نوع من الاستقرار فى 
الاسفار ٠‏ 


90) لقف ١918/١/5١‏ الطلعن رقم 1٠‏ س 5# ق ٠‏ وتعديل البدول الملحق بالمرسوم 
بقانون رقم ١75‏ لسنة ١98٠‏ سواء بالحذف أل بالاضافة يكون بقرار يمدر من وزير 
التمرون , ولا يشلى عن ذلك هجرد اغفال لجدة التشعير تعيين أقصى السعر لصنت معين او عدم 
ادراجه فى الجتدول الإسبيوعى الدى تسدره اذ يظل هذا الصعف سلعة مسعرة الخضمم الاسكام 
ذلك الرسوم بقاأون <تى إصدر قرار فى شسأنها من الوذير المخص ر نقضشس 1/5/لا95١ا‏ احكام 


النفض س 1١86‏ قلق .)1١‏ 


5 


وقد جعل الاختصاص فى تحديد الاسعار أو الارباح على الوجه آنف 
البيان لوزير التمووين بقرارات 'نصدر منه ٠‏ وعلى هذا نصت المادة الاولى من 
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ه555١‏ على أنه «.يجوز لوزير التموين لضمان 
انمؤين النلاد بالمواد الغداسة وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة 
والبناء ولتحقيق العدالة فى توناعها' أن تخد بقرارات بصدرها بموافقة لجنة 
التموين العليا كل أو بعضض التدابير الآنية ٠٠٠‏ تحديد الاسعار فيما يتعلق 
بالاصناف النى تستولى عليها وزارة التموين وتنشرف على توزيعها بالاتفاق 
مع وزارة التجارة والصناعة » ٠‏ كما نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون 
رقم ١7‏ لسسنة 110٠‏ على أله « يجوز لوزير التجارة والصناعة ( وقد حل 
وزير 'التموين محله ) أن يغير بقرار منه الحد الاقصى )١(:‏ للربح الذى رخن 
به لاصحاب المصائع والمستوردين وانجار الجملة ونصف الجملة وذلك بالنسية 
الى أى سلعة تصنع ممحليا أو 'نستورد من الخارج اذا رأى أنها تمااع بأر باح 
تحاوز الحد المأثوف (5؟) لاشعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات فى الفنادق 
والستسيونات والمطاعم والمقاهى والبوفيهات وغيرها من المحال 'الغمؤمية اللعدة 
لبيع الوجبات والملأكولات والمشروبات 2 وكذلك مقابل النكول” الذى 'تفرضنه 
هذه المحال عل مر ناديها (؟) لأحور الغرف فى الفنادق والمنسيوناتث والسوت»: 
المفروشة وما يماثلها من الاماكن المعدة لابواء الجمهور أو السياح » . 

وبلاحل من استعراض الصور التى يستوجب فيها القانون صدور قرادر 
من وزير التموين أنها. نتميز عن غيرها بنوع من الثبات والاستقرار » وليست 
بمرونة السلع الواردة فى الجدول السالف الذكر ٠‏ 

ولم يحدد المشرع وما لانعقاد اللجان الخافنة بالتسعير الجبرى وانما 
اقتصر على بيان موعد اعلان الأسعار ومدة سيريان الأسعار المعلن عنها على 
ما سنرى فيما يل * 


( ثالثا ) 


الاغلان عن السعر 
اذا كانت الغاية من التسعير الجبرى هى حماية المستهلك وضهان حسن 
نوز .بم المواد الضرورانة على الجمهور , قاله بتع أن بلشزم باحدرام الاسعار 
الحددة كل م ن الباثم والمشترى ٠‏ ومخالفة الثمن المحدد تعد جر دمة لسئو حب 
عقاب فاعلها + ومتى كان الامر كذلك وجب أن 'تكون الاسعار معلومة للجميع 
حنى يمكن مؤاخذتهم بأحكامها ٠‏ ويدعونا هذا الى أن تتناول وقت الاعلان عن 
الاسعار .2 وكيفية الاعلان , ومدة الاعلان والعلم بالاعلان ٠‏ 


عك 900:79 «عث 


: وقت الاعلان عن الأسعار‎ ١ 

للا كانت السلع التى تقوم لجنة التسعير الجبرى بتحديد اتمائها قابلة 
لنتغير من وقت آلى آخر الأمر الذى يقتضى التدخل لتعديلها , الا أن من حق 
البائع والمشسترى أن يونا على علم بوقف الاعلان عن السعن الجديد حتى يمكن 
التزءمه » ويجب أن يكون تحديد السعر دوريا بشكل منتظم فيترقبه كل فرد 
دون أن يفاجأ به ٠‏ 


واعمالا لهذه الحكمة نحد صدر الفقرة الثالتة من المادة الثانية من 
المرسوم بقانون رقم 177 لسدة ١10٠‏ تنص على أن يعلن جدول الأسعارالتى 
أنعينها اللجنة ممينناء لم الجيعة من كل أسبوع ٠‏ ومفغاد هذا 'النس أن يكون 
اعلإن الاسعار إصفة دورية ,يوم الجمعة من كل أسبوع , على اعتبار سريان 
الاسعار مِنْ صبييحة ام السبت التالى لمدة الاسيبوع كاملة وعل أساس أن 
الاسبوخ عادة سد الوم السيبت و بلتهى الوم الجمعة ٠‏ ومساء لوم الجمميية 
ينصرف الى الوقت الواقع بين منتصف لهار الجمعة الى منتصف اليل » وان 
كانت الناحية العملية تقتضى أن يكون الاعلان قبل 'انتهاء المحال التجارية من 
مبأشرة اعمالها فى ذلك اليوم ٠‏ 


على أن المشرع لع بتجعل يوم الجمعة بوما الزاميا لاعلان الأسبعار ؛ والما 
أجاز لوزير التموين بقرار بصدر منه تعديل مواعيد اعلان الاسعار ( م ١/5‏ 
من المرسوم بق ١3*‏ لسنة ٠ ) ١505٠‏ فقد يكون من المناسب اعلان الاسعار 
فى يوم آخر نظرا الى ورود غالبية السعر الى محافظة معينة يكون فى يومم 
ممحدد قى أواسط الأسبوع ٠‏ والمسألة رهينة بظروفها ٠‏ 


وفى صدد بيان وقت الاعلان عن الاسعار يثور التساؤل عن أمرين أولهما 
الاعلان قبل الموعد المحدد , والآخشر الاعلان بعد الموعد المحدد ٠‏ 


فاذا حدث وتم 'اعلان الاسعار قبل اليوم السابق للاسبوع الذى تسرى 
خلاله ب كما سبق اذا أعلنت الأسعاز يوم 'الخميس لتنسرى اعتبارا من يوم 
السبث التالى ‏ فانه لا يترتب على هذا أى بطلان , ذلك لأن الاعلان هنا فى 
وقت مناسب ,بتحقق بصورة أوفى » ولن يضار أحد بتقديم موعد الاعلان ٠‏ 
وان وجد من الناحية اتعملية احتمال التلاعب فى الاسعار لا سيما حين ثر تفع 
آثمان بعض السلم ٠‏ 

أما اذا ثم الاعلان بعد الموعد المحدد . وعلى سنبيل المثال صباح السبت 
الذى تبدآ فيه سريان الاسعار المعلن عنها ؛ فان الالتزام بها لا يكون الا هن 


لي كك 


وقت الاعلان الفعليى»أىمن ساعة ثمام الاعلان ٠‏ وهنا يتعلق الامر بالاثيات 
أى اقامة (امدليل على وقت اعلان قائمة الاسعار . ذلك. أنه لا يمكن أن بؤاخف 
الفرد بسعر معلن عنه ب لا سيما ان كان معدلا مع قيام الدليل القاطع. على 
أن الاعلان ثم يكن قد نم فعلا + وان كان اثبات هذا من الناحية العملية أمر 
عسير , فمن المتصور أن يتم الاعلان صبيحة يوم السبت ويئص على سعريانه 
اعتبارا من هذا اليوم الامر الذدى يفترض بالبداهة أنه صدر فى يومالجمعة 
وفقا لما ينص عليه القانون © وقد قضى بأن مقتضى المادة الثانية من المرسوم 
بقانون رقم ١11‏ لسنة ١96٠‏ بشأن التسعار الحبرى وتحديد | لار ناح انه 
يجوز للعاحصر أن البيع السلعة بأسعار مشخالفةلأسعارالجدول. الأسبوعي وذلك 
اعتبارا من اليوم التالى للاسبوع الذى وضم له الجدول السابقى ما دام أنه 
لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص , ولم توجد تسعيرة جديدة 
نهذه السلعة فى أول يوم من الاسبوع التالى الذى تم فيه البيع (2) ٠‏ 


١؟‏ ل كيفية الاعلان 


حني يلتزم الافراد بالاسعار المحددة ‏ .يحب أن يعلن عنها سثى يتواقر 
لديهم للعلم بها ويؤاخذون عند مشالفتها 2 ولكن يثور التساؤل عن كيفية 
الاعلان الذى يوفر العلم » ذلك أنه بيترتب على مخالفة. الاسمار الجيربة 
المساءلة الجنائية ٠‏ لم برسم المشرع طريقا معينا تلاعلان وانما ترك الام رلتقدير 
المحافظ بقرار يصدر منه (م؟/”؟ من المرسوم بق رقم ١*1‏ لسئة 2)1١980٠‏ 
وعلى هذا الأساس يجوز أن يتم الاعلان عن الأسعاز عن طريق الصحف اليومية 
العادية » والصحف المحلية . والاذاعة المحلية ٠‏ ونشيرات خاصة تصدر عن 
ديوان المحافظة أو تعلن على أماكن عامة تحدد سلفا بقرار المحافظ ٠‏ وكل ما 
فى الامر أن يكون اختيار المحافظ لطربقة الاعلان محققا بعلم كافة المسثئولين 
عن الاسعار بقائمة الاسعار الحديدة فى مواعيدها ٠‏ 


وقد أثير البحث فيما اذا كان ينبغى اعلان الاسعار فى الجريدة الرسمية 
أسوة بالقوانين » على أساس أنها قرارات تنفيذية للمرسوم بقانون الخاص 
بالتسعير الجصبرى ٠‏ وقد عر ست محكية النقض لهذه المسألة وقررت أنْ' المادغ 
الثانية من القانون رقم ١7*‏ لسبنة ١96+‏ اذ نصت فى الفقرة الثالثة منها على 
أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الاسعار التى تعينها اللحنة ,2 فى مساء بو 
الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الاعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار المحافظ 


(4) نقض ١990/6/59‏ أحكام النقض اس ١ك‏ اق ؟لااء 
( م 48 العقوبات الخاص » 


بد 1/814 ابت 


أو المدير: » لم توجب نشس قرارات المدير فى هذا الشأن فى الجريدة الرسمية: 
كما هو اتحال فى القوانين والقرارات المكملة أو المنفذةلها لان القراراتموضبوع 
الطعن ذات صسنة موقوتة فوق كونها محلية مما خول المدير أو المحاففلك ب 
يمقتفضى القانون رقم. 959 لسنة 196٠‏ اصدار ما يراه كفيلا 0 
اذاعنها على ساكنى المديرية أو المحافظة مراعيا فى ذلك ظروف كل اقليم 
وحدد. لها .يوما معيئا من كل أسبوع لكى يترقبها لكل ذىشأن (3) ٠‏ 


مدة الإعلان ‏ 


قلتا ان السلع المدرجة فى الجدول تتمين بخاصية التغير الامر الذى جعل 
القانون بمنح لجدة انتسعير الجبرى الحق فى تحديد اسعارها ٠‏ وهذه الخاصية 
بالننات توج من ناحية أخرئ أن ييكون الالتزام بالاسنعار المحددة لفترة مغينة 
قصيرة بقدز الامكان فلا تسرى خلال مدة طؤيلة لاحتمال .ووجود تقلبات 
بالسوق تغين البائع أو المشترى ٠‏ من أجل هذا جعل المشرع مدة الالتزام. 
بالسعر أسبوعا واحدا . على أساس أن احتمال تلغيير الاسعار شكل إينافى 
العذالة خلاله أمرا بعد الوقوع ٠‏ وعلى هذا قضت المادة ؟/5 من المرسوم 
بقانون رقم ١5*‏ لسنة ١56١‏ على أن يكون تعيين الاسعار ملزما لجميع 
الأشتخاص ادن تهون كل اق عضن الامناف والسواد الى تناوعها السستعن 
عدق الاسبوع الذى وضعت له وفى دائرة المحافظة أو المديرية » ٠‏ 


ومع هذا فققد تدعو الحاجة الى تقصبر مدة الالتزام بالاسعار المعلن عنها 
عن اسبوع أو زيادتها على ذلك . حسب مقتضيات الاسواق والسلع المعروضة٠‏ 
والمشسيا مع المرونة المتطلبة فى.هذه الظروف أجيز لوزير التموين بقرار يصدره 
أن بعدل مدة الالتزام بالتسعير (م/5 من المرسوم بقانون رقم ١37‏ لسنة 
)2 


وواضع ممأ تقدم أن نعديل المدة لا يكون الا بقرار منوزير التموين * 
قلا سحوز للمحافظ أن يعدل مدة الاسبوع فى الاعلان الصادىن بالاسعان . 
وقراره ان صدر بهذه الصوره كون باطلا ٠‏ فقد قضى بأن المادة الأولى من 
المرسوم بقانون رقم 957 لسنة 15480 نئص عل أن نحديد الاسعار لايكون ملزما 
الا لمدة أسبوع ؛ وأله لا يجوز تعديل المدة الا بقرار من الوزس المختص . فاذا 
كانت التسعيرة قد صدرت لاسسوعين ؛ دون أن بصدر بتعدبل المدة قرار عن 


اليب سم ل لسلس سس لسلسم 


رك نقفي 3ارد ردكا أسكام النعضي امل لكاى "١15‏ | لاالركا نكا سس اس د3١‏ 


25 1-0 


الوزسر وكان التاجر فى الأسبوع الثانى لم يعلن سعر السلم. التى. يبيعها: 
بالتحزثة ء فانه لا تجوز ادانته علىا أساس أن التسعيرة ملزمة له فى الاسبوعين 
اذ أن له ها دام لم توجد تسعيرة فى أول يوم من الاسبوع الثانى ‏ أن مضع 
أمسعارا ولو كانت مخالفة لأسعار اليوم السايق ٠» )٠١(‏ 


4 العلم بالاعلان 

لعل أدق ما يثور قى الناحية العملية مئ كنفية العلم بالأسعاز الجبر به 
ذلك أنه حستى ,يؤاخذ الافزاد بأحكامها ينبغى: أن يتؤافر العلم الفعل "بها ٠‏ 
وقد رأينا أن كيفية الاعلان ذاته مترزوكة لتقدير المحافظ بقرار بصدر منه : 
وحمو ينم فى مساء الجمعة من كل'أسبوع ويعمل به اعتبارا من صباح السنث.. 
ما لم ينص قرار خاص من وزير التموين على تنعديل مواعيد الاعلان ٠‏ 


تنما لهذا ياتق_ السسؤال الغاق + كيك ضؤاقن الت التسيع يمن تتساملون 
فى السلع التى تدخل فى جدول التسعير الجبرى فى حين وجودهم بأعالهم ٠‏ 
ولا سييا حين تكون طريقة الاعلان قاصرة على مجرد نعليق قائمة الاسعار فى 
بعض الامكنة العامة أو الحكومية ؟ ولن تثور الصعوبة بالنسبة الى المستهلك 
ذلك أن القانون قد فرض عل التاجر اعلان الأسعار عن البضائم التى' يتجر 
فيها على ما سنرى فيما بعد ٠‏ والحال لا يخلو من أمرين ٠‏ الامر الاول اشتراط 
العلم الفعبل بقائمة الاسعار الجديدة والاخر افتراض بهذا العلم ونناقش كل من 
الفرضين ٠‏ 


فاذا اشترط العلم الفعلى لا نتهى بنأ الاهر الى جدل طويل فى الاثبات 
يؤدى فى كثير من الاحوال الى الافلات من العقاب والتحايل على القانون-, وبذا 
تضيع الحكمة من التسعير الجيرى وهى رعاية مصالح الجمهؤر فى الحصول 
على المواد المدرجة بجدول التسعير بالسعر المناسسب ٠‏ وأما افتراضى العلم فهو 
الذى تتسحقق به الغاية آنفة البيان ٠‏ ونغلق بهذا كل باب للتهرب من:أحكام 
القانون ٠‏ وليس. هذا الرأى دغريب على القواعد القانونية اذ لا يعذر أحد 
بجهله يأحكام القانون الجنائى » وانه وان كانت التشريعات ثترك فرصة “من 
الوقت بين نشر القالون وسريانه حتى يتيسر للجميع العلم به وفؤاخذتهم 
بأحكامه , الا أن هناك من القوانين ما يعيل به من تاريخ نشره ويلتزم به 
الجميع ٠‏ ثم انه على وجه الخصوص بالنسية لقوائم التسعير الجبرى ٠‏ نلاحل 
أن التشردم قد حدد موعد الاعلان 2 ويحدد المحافظ كيفية الاعلان » ويتعين عل 


» مجبرعة الفراغد القائونية بج ثااق 95م‎ ١945/5/55 لقض‎ )٠١( 


ب. هلا له 


الناجر ان أراد. احترام القانون أن يترتب صدور التسعيرة. فى مواعيدهيا 
ويلتزم بأحكامها. وقد. عبرت عن: هذا محكية النقض بقولها أن المحافظ قد 
خول اصدار ما ,براه كفيلا 'بتحقيق اذاعة قرارات لجنة. التسعيرة على ساكنى 
المحافظة مراعيا فى ذلك ظروف كل اقلم وحدد لها نوما معينا من.كل أسبوع 
لكى يترقبها كل ذى شأن ٠ )١١(‏ وقضى بأن المرسوم بقانون رقم 1١717‏ لسسنة 
قد ناط بمادته الأولى بلحنئة تحديد الأسعار فىالمحافظة أو المنايرية 
عيبن الاسعار واعلانها ٠‏ ونص فى المادة الثانية على أن يكون تعيين الاسعار 
ملزما الجميع الأشبخاص, الدين يبيعون الأصناف والمواد التى تتناولها التسعيرة 
عدق, الاسبوع الذى وضبعت له .٠‏ واذن 'فمتى أعلن جدول الاسعار باط رقة 
اثتى ثراها اللجنة فقد افترض 5 الكافة ' به فى حدود الاقليم ملف »" 


السلع غير الواردة بالجدول 


القراعد التى سنلف بيانها عن الاعلان ,تختص' فقط. بالسلم الواردة فى 
الجاول الملحق بالقانون. الخامن بالتسمير الجبرى » لان طبيعة التداول 0 
المواد نقتضيها ٠‏ أما المواد الاخرق التى نحدد سعرها بقرار هن وزير 
الشمو ين أذ ل ل ل 
التاريع: الذئى' : لمن القران عل سو يانه فيه * 


المبحث الثانى 
جرائم التسعير الجبرى 


أوضيت احكام التديتب التخيرق لتحترم نظرا .لما تفتضيه من المصلحة 
العامة » بيد أن هذا لا؛ يمتم البعض من مخبالفتها. الامر الذى استتينيع. توقيع 
الجزاء عندئك ء دان لاس اير الجبرى لا نختلفعن الجر ائمالعادية 
من “ناحية وجوب_توافر ركنين فى كل .منها أحدهما مادى والآآخر معنوى, وكل 
ما فى الامر أنه ,يجمعها معا المصلحة المشتركة النى يراد حمايتها والتوسلف 
التنوبه.عنها أكثر من مرة ٠-وغالبية‏ الجرائم الخاصبة بالسبعير الجبنى هى من 
الجرائم الايجابية ٠‏ أى. تقتضى ارثكاب فعل يجرمه القانون كالبيع بأكثر من 
التسعيرة, المجددة ».وبعض .نلك الجرائم. من البوع السلبي. أى تتضمنامتتناعا 


ا 20 


٠ "«"١؟ أحكام النقض سس 4 ق‎ ١95*5/5/15 لقض‎ )١١١ 
٠ نغض االه/هه9١ أسكام النقض سى 5 ق /ا55ا‎ )١١( 


ب لاهلا اه 


أ يوجبه 0 1 00 ص الل امار 0 0 وغالبية 00 
كامثال الاخير سالف اثبيان : 


ولا 
الركن المادى 


يتحقق إلركن المادى فى-حرائم التسعير الجبرى وفق ما جاء بنصوص 
المواد 5 الى ١‏ من المرسوم 00 لسنة ١96٠‏ ء بالبيع أو العرضي 
للبيع بأكثر من السعر الجبرى ٠‏ والامتناع عن البيسم وما فى حكمه , والشراء 
بأكثز من السعر المخدد .٠‏ وكذلك.ما بئص عليه القرار رقم 6٠‏ لسنة. ١965+‏ 
الخاص بثنفيك المرسوم بقانون رقم 9:6 لسبئة 1:58 في شبئون التسعير الجبرى. 
مِنْ وجوب الاعلان عن الاسبغار ٠‏ ونتكلم عن كل جريمة فيما يلل ٠‏ 


١..البيع‏ والعرض للبيع باكثر من السعر' المحدد 

تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم. ١57‏ لسنة ١96٠‏ المعدلة 
بالقانون رقم 54 لسسنة 19451 فى صدرها على أن « يعاقب بالخبس مده لا تقل, 
عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كل من 
باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع سعر أو بربح يزيد على 
السعن أو الريم المعين. ٠ » +٠‏ ويبين من هذا النبص البه شترط لتواذر 
الركن المادى أمران : الاول البيع أو العرض للبيع ؛ والاخر أن يكون ذلك. يسعر 
أو بربح أكثر من المقرر ٠‏ 


أ- البيع أو العرض للبيم : 


لم التحلاث المشرع المراد من البيع ولهذا نعين الرجوع الى القواعد المقررة 
فى القانون المدنى ' وبمقتضاها بتعقد البيع بسن طر فين بمجرد الإيحاب 
والقبول ٠‏ وبعد هذا يقع على عاتق كل من البائم والمشتزق التذامات يحدذها 
القانون ‏ ٠فيلتزم‏ البائم بنسليم المبيعالمتفق عليه الى المشترى / ويلتزم المسثر 
اند الخ للك سن علد لادان رع طلا عن ات ولي ا 
الوجه آنف البيان فقد ثبت الجزء الاول من هذا الركن وينبغى بحث السعر 
المتفق عليه ٠‏ وكما بنعقد البييحع بتلاقى الارادنين صراحة » قانه يحور تمامه 
ضمنا ٠‏ ومثال هبذا. أن بضع البائع على سلعته سعرا أكش هن الثمن اللحدد 


اا 5 


قالؤنا م فيسلمه المشترى ثمن وحدة منها على أساس السعر المشسار اليه » 
فيناوله اياها , وان كان هنذاءلا::يمنع من توافر 'أركان جرينة العرضن للبيع ٠‏ 

وينبغى أن يقوم الدليل على تلاقى الارادتين صراخة أو ضمنا 2 وهو أمر 
يستخلص من وقائم الدعرى ٠‏ ويسترط فى الارادتين أن تكونأ جادتين ٠‏ لمعن 
أنه لا يتصور العقادهما عل هذا الوجة 3 فان كانت احدى الارادتين حادة ٠»‏ 
والاخرى غير جادة ‏ كما اذا كان صاحيها يهزل. .. فلا يقوم عقد البيع ٠‏ وينتفى 
أحد أركان عمذه الجريمة ؛ الامر الذى سوف لتعرضى له فيما بعد عند الكلام 
على الجانب الاجراثى + وان كان هن الممنن بحث .ثوافي أركان جر يمة .العرض, 
للبيع :اذا كا البائع جادا ٠‏ 


ومنى انم عقد البيع فانه لا بيغير من الامر ان يكون. الثمن مؤجلا ويتحقق 
هذا مسن الناحية العملية اذا كان هناك اتفاق بين التاجر والمستهلك على سبداد 
ذاته مؤجلا » كمن يبتاع سلعة معينة ويتولى البائع ارسالها له فى منزله , 
ويئرنب على هذا أنه يجوز أن يتعقد البيع على سلعة غير جاهزة لدى البائمأى 
غير موجودة فى حوزنه وقت العقد ٠‏ وعذه الصورة كثيرة الؤقوع فى العمل . 
حيث يعمل البائع على اخفاء السلعة التى يريد الاتجار فيها بسعز أكثر من المقرر 
أو يستغل حاجة المشترى فيحصل هونعليها ‏ ليبئعه اياها بسعر أكثر منالسعر 
المحدد قانونا '٠‏ 


ونقوم الجريمة فى حق: كل من: يبيع: سلعة بأزيد. من السعر المعين لها 
بغض النظن عن صلته بها وأيا كانت صفته فئ بيعها اذ المناط فى قيام الحربمة 
بوقوع فعل البيم ذائه بأزيد من السعر المعين للسلعة ٠ )٠١(‏ 


وقد سوى المشرع بين البيع والعرض للبيع فى. توافر هذه الحرريمةوذلك 
لحكمة غير خافية ٠‏ لانه اذا كان المقصود من تشريع التسعير الجبرى هو تمكين 
مزاج الجمهور من الحصول على السلع يسعر متاسب دوت استغلال من جانب 

بعضض الافراد الاخرين : فلا شك فى أن عرض السلعة بأكثر من سعرها المحدد 
٠‏ فك كونامن'كنانه قعوه البعقن عن شر الها رغم اسابلتهم اليها » الأمرالذى ينافى 
مراد المشرع ٠‏ ش 


ميرت المع لسع 


)١9(‏ نقض ١535/5/٠١‏ أحكام النقض س 5١‏ ق 9ه 1931/1١/5١.‏ س ماق 99مه 


4هللا 


ولكن متى يعتسر العرض متوافرا ؟ إن أبسط :صور العرض هو تقديم 
السلعة للمشترى ٠‏ سواء تم ذلك بصورة مادية أو باعطائه اياها بين بديه , أو 
شكل شفوىق ٠‏ كما اذا أشيار بيده الى مكان وجودها فى 2007 ٠‏ وواضح أن 
فى الصورثين تدخل فعلى من جانب الشخص الذى يعرض السلعة ٠‏ ش 


على أن العرض للبيع قد ,يتم بصورة أخرى", وذنك بوجود السلعة فى 
المكان المعد لبيعها , فتقوم الجريمة متى نوافرا الشرط الثانى أى السعر أكثر. من' 
المحدد قانونا ٠‏ وان كان قد يوفن ‏ كما سبق القول ب جريمة أنخرى مني 
تكاملت أركانها. ٠‏ فقد قضى بأله لما كان التراضى على البيع والثمن كافيا فى 
الاصل لانعقاد البيع وتمامه بقطع النظر عن أداء التمن ء وكان القانون يعاقب: 
عل عجر العركي الجن باتكل اق مجك جا لخدة بوكو مالا يتطلب تمام البيع ٠‏ 
وكان عدم تقديم قائمة الاسعار لبس من شأنه أن يؤدى الى البراءة آذ كان 
للمكية أن تأهر بضمها ونطلع عليها ما دام المتهم لم يناع أنها لم تعلن بالطريق 
المرسوم فى القانون . فان اتحكم الذى ,يقضى ببراءة المتهم ببيع بز تقال بأكثر من' 
السدى الحبروى سردا ل أذ اديع اع بض لحم كيظن اقيم القن وات الدياة” 
لم اتقدم قائمة: الأسعار يكؤزن مخطثا (014) ٠‏ كما قضى بأن مجزد تغليف الزيد 
فى معمل صناعته لا حا الناتوه ودار دا اندي مدي كان هناك. “محل 
آخر أعد للبيع فيه ٠ )1١(‏ 

وقد اقتصر المشرع على صورتى البيع والعرض للبيع من صور التعامل * 
وعلى هذا لا بنطوى نحت النص صورة المقايضة ؛ وذلك لعدم التوسبع فى التفسير 
بطريق القياس ٠‏ ولان الصعوية العملية تثور فى هذه الصورة اذ ليس مين 


الممسور تقدير قيمة السلعة موض وع اللمقايضة وثو كانت الاخرى محددة 
السعن ٠‏ 


ومتى انم البيع فانه لا أعمية للصورة التى اتخذها : ولهذا قضى بأن المواد 
١/7و‏ 05و »"”؟ من القانون رقم 93 لسنة ١955‏ المعدل بالقانون رقم ؟؟١‏ 
لسنة ١195548‏ قد حاء نصها عاما فى وجوب العقاب كلما كان السعن المبيع 4 
زيد على السعر المقرر بالقانون ٠‏ ولم تستثئن هذه المواد من حكمها حالةالبيع 
بالمزاد العلنى أو بطرريق الجزاف )١١(‏ 


ا 2 


ه٠‎ 0566 أحكام النقض سس لا ق‎ ١905/4/14 نقضص‎ )١4( 
٠ اللمحاماة سس كلاق /ا981‎ 1948/٠١/50 نقض‎ )١5( 
٠. المحاماة س 9؟ ىق با«‎ 1148/١١/55 أنقض‎ )015( 


سا +*ال له 


ب أن يكون ذلك بسعر أو بربح اكشثر من المقرد 

حتى 'نقع الصورة الاولى من صورة انتج ريم » لا يكفى أن يتم بيع السلعة 
أو عرضها للبيع ؛ وانما يتعين فوق هذا أن يثيت كون السعر أو الر بح أكثر من 
المقرر ‏ كما سلف البيان ‏ بالصورة الثى الي ا 
المختصمة , أما الر بح المقرر فيكون فى الاحوال التى بحدد فيها القانون لسبة 
الربخ على أسس معينة ٠‏ وتندق الغرق بين الصورتين فى الحياة العملية مسن 
ناحية الاثبات ٠‏ ذلك أن السعر المقرر يرجم فيه الى جداول التسعير الجبرىق » 
آما نسبة الربح فيحتاج الى مراجعة المستئدات الأصلية التى على أسباسها 


' على أن من.يريد مخالفة أحكام القانون يسعى الى التحايل عليها بها لا 
يوقعه نحتها » وهذا ما يدعونا. الى تناول عدة صور لبان ما اذا كانت تجمل, 
السعسر أو الربح اكثر من المقرز قانونا من عدمه ٠‏ 

وأسط الضور وضوحا أن يحدد للوحدة من السلعة سعر على أساس. 
معين » وسعر ثان على أساس آخر.» فاذا نقاضى البائع الثمن الاعلى للسلعةوباع 
الاشترى_السلعة ذات الثمن الاقل » ٠‏ فلا شك فى أنه يبيم أكثر من السعر 
المقرر ٠‏ فمثلا كما سلفت الاشارة ‏ اذا حدد ثمن الكيلو جرام من الموز الذى 
لا يزيد عدد ثمراته على ثمالية بعشرة قروش » ومازاد عدد ثمراته على ذلك 
يكون 'ثمنه ثمانية قروشن ٠‏ فباع التاجر كيلو جراما يحوى. ثمرات مسن 
ال موز بمبلغ عشرة قروش ٠»‏ فانه يعتبر قد باع السلعة بأكش من السعر المحدد » 
وهكذا بالنسبة بلختتلف أنؤاع السلع ٠‏ 


وقد تتكون السلعة, المبيعة من عدة وحدات غير متساوية فى الجودة ,.كمأ 
قد يكون بعضها سليما والبعض الآخر فاسدا , فهل يعتبر تصرف التاجر تحايلا 
على التسعير الجبرى ٠‏ وبمعنى آثر هل يمكن محاسببته على أسناس أنه باع سلعة 
بأكثر من السعر المقرر ٠‏ وظاهر أن الصورة الاؤلى لا تشكل جريمة فى حق, 
التاجر ذلك لانة ها داميت طبيعة النضاعة تحوى أصنافا متفاوته , فله أن. 
يبيعها على هذه الحالة ٠‏ والا فان القرل بعكس هذا يؤدى الى الاضرار به حيثه 
إنتتم تصريف الوححيدات الحيدة ونيقى الاقل جودة بغير رواج ٠‏ هذا الا اذا كان. 
القانون يحدد سعرا لكل نوع على حدة كما هو الحال فى الصورة السالفة ٠.‏ أما 
حيث تكون بعض وحدات السلعة سليمة والبعض الاخر فاسدا فالامر يختلف» 
ذلك أن التاجر يمتنع عليه بيع السلعة الفاسدة دون رضاء من جائب المشترى » 
بل ان فعله .بشسكل جريمة أنطوى 'نحت نصوص قانون قمع التدليس والغشى » 


اكاكلا ب 


وكان هن المتعين عليه أن يتلفها » ومن ثم فهى ان سلمت الى المشترى لعتير فى 
قد تم الستعن اكتن ع اليد + وعانا لون العطر عن الورك الخاصض بالسيافة 
المبيعة ٠‏ 


ويتطرق بنا هذا الى الكلام على نغليف السلعة الذى يتخذ وسيلة للتحايل 
على أحكام الستعير الجبرى » ويتم هذا على صورة من اثنتين الاولى يديسل 
تغليف السلعة فى وزنها , ويكون بقدر يعتد به ١‏ ولا يدناسب ثمن التغليف 
مع قيمة القدر الذى يقابله من وزن السلعة » والاخرى أن بفرض للتغليف ثمِن 
خاص مستقل عن ثمن اتسلعة ذاتها ٠‏ وفى هاتين الصورتين ينبغى الاعتداد 
اولا بالنص الخاص بالتسعير الجبرى » فان لم يوجد يرجع الى العرف الجارق 

فى أمثال هذه المعاملة ٠ ٠‏ فمثلا تنص قواثم التسيعير الجبرى 87 فى القاهرة 
ا ا 0 تباع فيه , ومن ثم ينبغى التنامحكم 
النص ؛: بصرف النظر عن نوع الكيس أو الكمية المباعة من البضاعة ٠‏ أما حيث 
لا يوجد نص خاص فى قوائم التسعير فان المرجم فى هذا هو العرف ٠‏ فان كان 
تغليف السلعة أهرا تقتضيه طبيعتها فيكون فرضي الثمن ادخال له على ثمن 
السلعة الاصلى بما بجعله أكثر من السعر المحدد ٠‏ أما اذا كان العكس + أى 
لم نكن طبيعة السلعة تقتفى التغليف فان فرض ثبن الغلاف لا يشمكل جريمة: 
ومع هذا فقد تكون طبيعة السلعة تقتضى التغليف وينص صصراحة على أن سعر 
البيع للمستهلك بغير التغليف وأن يجرى الوزن على هذا الاساس ٠‏ فيدخل 
البائع الغلاف فى الوزن لا سيما حين ,يكون من نوع يجعل له شاأنا فى قدر 
الربح ؛ ولا شك أن هذه الصورة تمثل بيعا باكثر من السبعر الجبرى ٠‏ 


ويتصل بهذا أيضا الصورة التى يضيف فيها البائع موادا غريبة الى 
السلعة بما يزيد فى وزنها ء فهل يعتبر هذا من جانبه بيعا بأكثر من السعر 
المقرر ؟ على أنه لحب الشئبيه الى احتمال اعتببار الفعل مكونا لاحدى الجراثم 
المنصوص عليها فى قانون قمع التدليس والغش اذا توافرت أركانها »و تطبيق 
المادة ؟” من قائون العقوبات ٠‏ والامثلة على هذا فى الحياة العملية كثيرة فمنها 
وضسع الخضروات فى المياه لزيادة وزنها 2 وكذلك حقن البطليخ بالماء » أى اطعام 
الدجاج بما يزيد من وزنه.+ ولا شك في أن هذه الحالات لا ينبغى أن تفلت من 
العقاب فان كان ظاعرا هو التزام السعر المحدد الا أن الواقم هو قلة القدر 
المبيع غن المحدد فى ذهن المشرم ٠‏ 


وفى الصورة السالفة كان التحايل بزيادة الوزن ولكن مع بقاء السلعة 
على حالتها . ولكن قد يحدث التجايل بالخسش فى ذات السلعة أو وزنها أو 


ب كل[ له 


مقاسها- فمثلاا قد تباع سلعة على أنها من الصوف الخالص ٠‏ والواقع أنبه 
مخلوط ببعض القطن , أو تباع كمية من البرتقال على أنه .مين النوع السكرى 
فيضمنه البائع' بعض ثمرات من التوع البلدى » أو قد ينقص البائع من ون 
السلعة أو مقاسيها ٠‏ وواضح هنا أيضا أن الثمن المدفوع لا يقابل السلعة 
المبيعة على الصصمورة الواردة فى ذهن المشرع ٠‏ واذن فهى أكثر من الثمن المحدث 2 
وعلى هذا 'نتوافر الجريمة » وان كان الامر لا بمنع من توافر جريمة أخرى على 
ما سلف البيان ٠‏ 


؟ ب الأمتناع عن (البيع بالسيعر أو الربح المحدد 

الجريمة الثانية التى نتناولها هى الامتناع عن البيع'٠‏ وقد أشار اليها 
المشرع فى المادة التاسعة من قانون التسعير الجبرى المعدلة بالقانون رقم /" 
لسنة ١961‏ بقوله « أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح » أى السعر أو 
الربح المعين * 


ولقد أثارت عيارة النص على الصورة التى وردت بها التساول 'عما اذا 
كان مجرد الامتناع عن البيع على أية .صورة كانت س ولو كان بالسعر أو الر بح 
المحدد ‏ :يكفى لقيام الجريمة , أم أنها لا تتوافر الا اذا كان الغرض' من الامتناع 
هو عدم التزام 'السغر المحدد + ولا شك فى أن تحديد المراد من النض يرشط 
بالحكمة فى تشريعه ٠‏ والتسعر الجبرى ماعلى ا سلف أن أشرنا :قصد به 
تمكين المستهلكا من الحصول على ضروراته بثمن: متاسب وعدم | اتاحة الفغرصة 
لاسبتغلال حاجة بعض الافراد ٠‏ الامر. الذى ينتهى الى القول بأن مجرد 
الامتنااع عن البيع فئ 'ذائه يكون انجريمة »* حتى ولو لم يكشف البائع عن أنه 
يريد بالامتناع الحصول على ثمن أكثر من السعر المحدد ٠‏ 


وبهذا النظر جرى قضاء محكمة النقض فقررت أن المرسوم بقانون رقم 
لسئة 195٠‏ اذ نصن فى المادة التاسعة منه على عقاب من يمتنع عن نيع 
سلعة مسعرة أو معينة الربح بهذا السعر أو الربح ء فقد فرص بذلك عل 
التجار بيع هذه السلعة التى توافرت لهم حيازتها بحيث اذا امتنعوا عن. ذلك 
اعتبروا ممتئعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبرا ما دام تحديك السعر لا 
.عرض بالبداهة الا بعد أن يظهروا استعدادهم للبيع والا كانت النتيجة. أن 
يعقوا من العقاب كلما أنكرو! وجود السلعة المسعرة أو امتنعوا عن بعها .لمن 
يطلبها من المشئرين الذين لا يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر 
المقرر وهو هالا بتصور أن يكون الشارع قد قصد اليه ٠ )١7/(‏ واذن فمثى كان 


)١1:‏ نائضس شك أحكام النقف سن ١‏ ق 19١‏ . 9133/4/58 س لال اق لأؤاء 


كه 


الثايت بالحكم أن القماش صوف رجالى مستورد وكان معروضا للبيع بالمحل 
فعلا وان العامل المكلف بالبيع قد امتنع عن بيعه لمن تقدم يطلب شراثه, فان 
الحكم اذا داث الطاعن بجر دمه الامتناع عن البيع بالستعن الممحدد لا يلون قد 
أخطا فى شىء ٠ )١8(‏ واذا كانت التهمه المسندة الى الطاعن هو امتناعه عن بيع 
سلعة مسعرة بالسعر المقرر . فهذا الامتتاع معاقب عليه فى ذاثة سنواء آفان 
معصودا به طلب سعن يزيد على اسع المحدد او لم يكن ٠ )1١(‏ 

و لحب لقيام جر يمة الامتناع عن البيع أن يشبت أن السلعة موجودة لدى 
البائم » ويسئوى فى هذا أن تكون موجودة فى المحل المعد للبيع أوفىمخزن 
.خاص له . وسيان لدلك ان كانت معروضه ظاهرة للعيان ام مشفاة + لان 
,الامتناع فى هذه الصور من شانه أن يجرم المسترى هن السلعه اثتى اراد 
المشسرع أن يوفرها له * 


وتطبيقا لما تقدم قضى بآنه لا بلزم لقيام جريمة الامتناع عن البيع أكثر 
.من أن تكون السللمعة مسعرة وفى حوزة المتهم ؛ يستوى في ذلك أن تانون فى 
.مجلة المعد للبيع أو فى حوزنه ما داميت أنها معدة للبيع ٠‏ ولقد وردث عيارة 
النص عامة فى هذا الشأن ولا يمكن تخصيصها بغير مخضص » بل ان اتفول 
بغير ذلك يفوت الغاية التى 'نغياها المشرع لردع كل من تحدثه نفسه باتخاذ 
اللروف وسيلة للتلاعب بأسعار السلم (2) ٠‏ وأن وجود السلعة في محل 
التجارة ولم يكن ظاهر! للعيان يصح اعتباره عرضا للبيع وانكار وجودها من 
جانب الباثع وتضارب أقواله فى شأنها ذتك يصمح عده امتناعا عن البيع (5) ٠‏ 
.ومتى كانت الواقعة التى أدين بها المتهم هى أن أشخاصا منفردين ذهبوا الى 
.حانونه وطلبوا منه شيراء مادة من المواد المسعرة ( دقيق ) فأنكروجودها عنده 
ولا فتشى حانونه تبين آنه بحوز منه كميات تفوق كثير! ما كان يطلب هؤلاء 
شراءه فانه يعتير ممتنعا عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبرا (؟) ٠‏ 


وقفى بأن نختلف جرائم الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة أو بيعها بأكثر عن السعر 
المقرر قانونا كل منها عن الاخرى عن حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة لكل سقتطى 
المرسوم بقالون رقم *3 لسنة ١9659‏ ( نقض 1934/1١/0‏ أحكام التقض س ١5‏ اق 65١4)1هء‏ 
(18) نقض ١559/9/54‏ أسكام النقض سسن#90او اق »595 + 
(15) نقض ١9‏ /ه/*ه؟١‏ أحكام النقض .س 4 فى ؟١*‏ . ا١/939/5١‏ س 5١‏ فى ؤه ٠‏ 
)٠١(‏ تقض .1933/5/15 أحكام النقض س ١9‏ ق كاه 
)1١(‏ لق ١928/١/١5‏ مجموعة القواعد القانونية بج لا ق “اءه , #/له/61/0١‏ أحكام 
“النقض اس 7565 إل اداء 
(55') نفض ١9:9/1١١/598‏ إسكام النقمن س ١‏ ق 16+ 


ا ل 


امع هذا فهناك بعض الفروض” العملية: النى قد انثير الشساؤل عما اذا 
كانت انتوافر فيها اجريمة الأمتناع عن النيخ. مئ. عدامه + "وأوك نهذه “القروضص 
أن الا مك ا ار ا را 
ابتياعه » فهل اذا قرر عدم وجود المطلوب :ثم ثبنت الواقعة على الوجهآنف البيان 
يعد ممتنعا عن البيع ؟ فى رأننا أن الامتداع عن البيع لا يتوافر الا اذا كانت 
لدى البائع الكمية المطلوية ثم امتدم عن بيعها وقوله بعدم وجودالمبيع لديه 
5 يعدو المحقيقة اد اماد 1 نهالا جور القدر المطلوي ضراده لعل هذااما .شن 
من -جكم .التقض الاخير الذى آشرنا اليه فى ,الفقرةٍ السابقة اذ تبين من تغتيش 
الحانوت وجود كميات تفوق المطلوب , الأهر الذى بوؤد هله بمفهوم المخالفةأنه 
لو كانت الكميات المضبوطة أقل هن المطلوية لها قامت الحريية ٠‏ 


وفرض آخر يعرض فيه اليائعم السلعة فى متجره : ولكنه يضشع عليها 
بطاقة تغيد ينها رتكون العفيقة يمحن هدام نون ١١١‏ يعن جزمها ررد 
يعتبر ممتنعا عن البيع ٠‏ ونحن نرى توافر الجريية فى هذه الصورة ٠‏ لاننا 
. بغير هذا نفتم بايا لديل وذلئم برع از تدكا البطافة إل اند تعن لبان 
فى.مشتشر يدفع أكثر .من اثثمن ن المحدد فيبيعه السلعة ٠‏ والمسسألة رهينه 
بالاثبات الذى يستخلصه القاضى من مختلف الظروف ٠‏ ولا يختلف الحل لو 
وضع بطاقة على السلعة تفيد” أنها ليست معدة للبيع وكانت .واقعة الحال بعكس 


٠ لما‎ 57 


وقد نوجد السلعة لدى البائع ثم يتعلل بالامتناع عن بيعها نسبب ماء, 
فهل يكفى هذا مبزرا للامتناح يحول دون قيام الجريمة ؟وفىرأيناأنه لماكانت 
الغاية من التسعير الجبرى:همى تمكين كل محتاج الى السلعة :من .الحصولعليها 
ما دامت لدى الباثع فانه يتعين على هذا الاخنر أن يبيعها الى المسترى » عبلى أن 
هذا رهين بألا يقوم مبرر مقبول للافتناع عن البيع » فهناك من الصوز العملية 
ما تأبى العدالة فيها محاسية البائم عن جر دمة الامتناع عن البيع ٠‏ ومثال هذا 
أن يشت أن بالسلعة بعض العيوب اقتضت التاجر حجزهها الى حين ردها الى 
مصبدرها ٠‏ وهذا الفرض .يمثل الصورة التى تعر ضنا لها فى الفقرة السابقة ٠‏ 
والمسألة. رهينة بقيام الدليل عل صحة العذر الذى يبديه البائمع ٠‏ و يخضصم 
للتقدير اتنهائى للحكمة الموضوع + فمثلا اذا ثبت أن التاجر قد حرر الى المصنم 
يطلث اليه سخب البضباعة الموجودة لديه© أوا حتى لو ثبت عيبها. بغير الكتابة 
ففى أمثال هاتين الصوزتيل لا يمكن مسباءلة البائع :عن تجرزيمة الامتئاع عن 


وقد قضيت محكمة النقض بأنه متى كانت السلعة محددة السعنر وعرضص 


ب 7168 د 


المشترى الثمن المحدد عل اليا تسع 'وجب على هذا الاخير أن بببعة اباها ٠‏ ولا 
يحتمل هذا النص أن يباح للبائع ان يتعلل فى الامتناع عن البيع بأية علة انم 
يقول انل هذه العلة هى سبب امتناعه ٠‏ ذلك أن القانون أراد ان بيخرج 'عنى 
الاصل فى حرية التجارة لتدبير وسائل العيشى الضرورية للئاس فحدد اثمان 
عض الحاجيات والزمالتجار أن يبيعوها بهذا السعر ولا يمتنعوا عن البِيعْ به: 
واذن فما دام اللحم الخالى من العظم ( المشفى )قد جعل له ثمنجيرى خاص به 
فالامتناع عن بيعه بهذا السعر يستوجب العقاب (59) ٠‏ وقد يبدو هذا المبدأ 
فى اطلاقه متعارضا مم رأينا 2 ولكن واقمة الدعوى التى صدر فيها أن الباثم 
لم يمتئم عن البيع بالسعر المحدد » وانما امتنع.عن بيعاللحم الخالى من | لعظم 
( المشفى ) وطلب من المشترى أن يأخذ لحما بعظم لكثزة العظم الموجود 
عنده ٠‏ وقضى أيضا بأنه نصح ادانة المتهم فى جريمة الامتناع عن البيع ولو 
كان مجرد عامل بمخزن أدوية ولا يكون له أن يحتج بالمادة *ه من قانون 
الصيدلة رقم ه لستة 6 التى القصر بيع الادوية على صاحب المخزن وعهده 
ها دامت المحكمة قد استظهرت فى حكمها أن امتناعمه عن البيع لم .يكن لان 
القانون يمئعه . بل لانه أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوية. لاخرنين يعطيهم 
اباها رهم الحظر (غ5) ؟* 


وأخطر الصور الى يمكن "أن تعرض فى العمل هى الصنورة التى: يمشئع 
فيها البائم عن بيع كل السلع الموجودة لديه لمشش واحد + ذلك أنه يحدث 
كثيرا فى أوقات الازمات التى تصادفها بعض السلع أن يتهافت أفراد الجمهور 
على اقثناء أكبر قدر منها ولو زادت عن متطلبانه العادية ٠‏ فلى افترض وجود 
السلعة بكمية معيئة لدى أحد التجار لقامت رغبتان متعارضتان ٠‏ الاولى من 
جانب المشسترى لابتياع السلعة كلها . والاخرى من جانب البائم الذى لا يريد 
أن يختص أحد العملاء بها وبحرم الباقين وهو بغير جدال يستفيد من ترددهم 
على محل تجارته ٠‏ وكانت العدالة تقضى بأن لا يسأل التاجر ثو امنتنح عن بيع 
كل الكمية الى المشترى أى لو عرض عليه شراء جزء معقول منها , ولكن هذا 
الحل يؤدى الى اختلاف النتائج وفقا لتقدير كل صورة » الأمر الذى لا شيسسر 
قبوله من الناحية العملية ٠‏ ومن أجل هذا نجد محكمة النقض تتجه إلى تجريم 
امتناع البائم عن بيع كل كمية السلعة الموجودة لدبه + ففررت أن القانونرقم 
لسئة ١96٠‏ يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئيا ولا محل للقول 
بأن المنهم عندما امتنم عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك 
(55) نتغ 1948/1/9 مجموعة القراعد الفانونية جب 0 قي 8119 »> 
رذ ناض كله/ة156145 مجموعة القواعد القالونية 4ك لاا ق 505 * 


- لاف كك 


.قنظيم للموازنة بين حاجيات الناس . فمثل هذا الاعتبار هو من شان 
الشارع وحده ان شاء نظمها كما فعل فيالمادةه/" من القائون المذكور اذ نعى 
عل آنه يجوز لوزس التحارة والصناعة أن بتخذ بقرارات يصدرها التدابير 
الآنية » ( ثانيا ) نعيين المقادير التى يجوز شراؤها أو تملكها حيازتها من أية 
سلعة (مك) ٠‏ ش 


. وبلاحظ أخيرا أن الامنناع عن البيع قد يشكل جريمة أأخرى . كما اذا 
امتنع البائع عن بيع السلعة الا بسعر يزيد عن المحدد قانونا ,» فتتوافر فى 
حقه جريمتان ٠‏ الامتناع عن البيع والعرض للبيع بأكثر من السعر وتطبق 
حينئذ المادة ؟ © من قائون العقوبات وبهذا قفى بأنه اذا كان ما أورده الحكوفى 
بيان واقعة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة .بالسعر المعين وبيعه اياها سعر يزيد 
عليه يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة ؟55/ ؟ عقوبات لان الجر يمتين 
وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما 
يقتفى وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما , فان 
الحكم اذا قضى بعقوبة عن كل تهمة من المنهمين يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون 51 ٠‏ 


ل اجبار المسترى على شراء سلعة أخرى 

من بين ما جرمته المادة التاسعة من قائون التسعي الجيبرى رض 
البائع على اث نرى شراء سلعة أخرى من السلع المحددة السعر أو الربح ٠‏ 
ويعتبر هذا النصفى حكم جريمة الامتناع عن البيع » لانه ما لم يقبل المشترى 
شراء السلعة الاخرى لن يقوم البائع ببيعه السلعة المسعرة ٠‏ 


ولكن ينبغى ابتداء معرفة المراد بالسلعة الاخرى التى يروم البائعفرضها 

على المشترى :+ ولا شك فى قيام الحريمة اذا كانت كل من السلعتين متقطعة 
الصلة بالاخرى , وبحدث هذا عندمأ تكون السلعة المسعرة رائحة وتكون 
الاخرى المراد فرضها كاسدة سواء أكانت مسعرة أو غير مسعرة ٠‏ كأن يفرض 
شراءالشاى مع السكر أو العكس ٠‏ ولكن حمل يعتبر تعدد الجودة فى مفردات 
لبس سس 

(9؟) ثقض ١908/9/٠١‏ أحكام النقض س 4ه ق 75 ٠‏ وقد قفبى بأنه لا يسار الى البحث 
فى 5س الاباحة المسئمدة من التنظيم القانونى لتداول السلعة أو التفاء القصد الجنائى بقيام 
المبرر المشررع لدى تاجر التجزثة فى التزاعهه سد التويزع المعقرل بين عملاله السلعة موشوع 
الطلب الا اذا انتغى من جالبه حبس السلعة عن التداول أصلا ولى يمتنع عن البيع لذات الامتتارع 
قصدا ( نقض 1933/4/96 أحكام النقضن اس ١‏ اق 59)اء 

(55) نقض ١555/١/50‏ أحكام النقضسش س ٠١‏ ق ١8‏ + 


ل الاكل[ هم 


0 والشد ةن كدق الشجريم هنا . كصنف من الفاكهة انتراوخح وحداته “بين 
البلن والكبير 5 السليم والمعيب وان لم بصل الى درخة الفساد. ٠‏ لقد سسق 
أن عرضنا لهذه الصورة ولا يدخل فعلٍ البائع هنا تحت نطاق التجريم ٠‏ 

ونعرض الصورة التى 'تكون فيها السلعة مكونة من عدة أجزاء ولكل 
جزء ثمن محدد ؛ ولكن الاجزاء جميعا متكاملة , فاذا أراد فرد أن يسترى جزءا 
من السلمة وتطلب البائع شراء السلعة كلها » هل تتوافر الجريمة التى نحن 
بصددها ؟ وفى رأينا أن هذه الواقعة لا يوضع لها حكم عام . وانما العبرة 
بملابسات كل واقعة ٠‏ فان كان البيع لجزء من اثقطعة يخل بما فيها ولي سلدى 
البائع أجزاء منفصلة فلا يمكن القول بتوافر الجريمة فى حقه ٠‏ 


؛ ‏ انعليق البيع على شرط 
عبر المشرع عن هذه الجر يمة بقوله فى المادة التاسعة من قانونالتسعير 

الجبرى « أو علق البيع على أى شرط آخر يكون مخائفا للعرف التجارى ٠‏ وقد 

اليها البائع » سواء بالامتناع عن البيع أو البيع بأكثر من السعر المحدد ٠‏ 


ومما بلاحظ أن تعليق البيع على شرط قد يدخل فى بعض الصور تحث 
الحالة السابقة , ذلك أن الشرط قد يتحقق فى صورة اجبارالمسترى على شرا 
سلعة أخرى » ومع هذا فقد يعلق البيع على شرط غير هذا ء كما اذا أوجبعليه 
أن شترى الكمية المعينة كلها ٠‏ وقد قيد النص مضمون الشرط بأن يكون 
مخالفا للعرف التجارى : ذلك أنه متى قضى هذا العرف بشرط معين فلا محل 
لمساءلة البائع ٠‏ فالتحديد الجبرى للاسعار لم يهدف الى وضع القيود على التجار 
والما تنظيم نداول السلم ووصولها الى الافراد بأسعار مقبولة ٠٠‏ والعرف 
التجارى قد يكون خاصا بسلعة معينة أؤ بنوع معين.من السلم ؛ وعلى كل 
الاحوال فان السراء فيه بالاثيات ٠‏ وبيقع عبء الاثبات يوجود العرف الذى يعلق 
البيع على شرط على عائق البائع ٠‏ 


وننص اللمادة "١‏ من القرار الوزارى رقم ٠م‏ لسنئة ٠ه9١ا‏ الشاصضص 
بتنفيدُ المرسوم بقانون رقم 15 لسئة ١9150‏ الخاص نشسئون التسعيرالجبرى 
على أنه « فى تطبيق المادة /ا من المرسوم بقانون رقم 55 اللنسئة 1916 'المعدل 
بالقانون رقم ١*5‏ لسنة ١918‏ يغتبر التاجر ممتنعا عن بيم آحدى السلح 
الموجودة لنديه اذا فرض على المشسترى سلعة أخرى معها أو علق البيع على أق 
شرط آخر يكون مخالفا للقواعد الألوفة » ٠‏ وقد ضسمن المسرع هذه الادة فى 


نص المادة التناسعة من القانون رقم ١7‏ لسنة 116٠‏ , الذي خل محل الأمر سوم 
شانون رقم 951 لسنةهة5١ ٠»‏ 
الفوا ثد الاتفاقية 

قد يحدث أن تنباع السلعة على أن يكون الثمن مؤجلا » ومن حقالبائعآن 
يحصل على فوائد المبلغ المستحق له الى حين الوفاء به ٠‏ وقد يمخك البائعهذم 
الوسيلة سسبيلا الى الحصول على سعر للسلعة أكثر من المحدد لها ٠‏ ولهذاتعرض. 
المشرع لمثئل هذا انفرض فصدر قرار وزس التموين رقم ٠١8‏ لسنة 195531١‏ فى 
شأن نعيين حد أقصى للفوائد الاتفاقية عن بيع السلع المسعرة أو المحددةالربح 
فى تجارتها بالاجل ٠‏ وأوجب فى مادته الاولى « على التجار الذ ين بيعو نالسلع 
المسعرة أو المحددة الريح فى تحارتها مراعاة الحد الاقصى للفوائد الاتفاقية 
المنصوص عليه فى المادة /1؟؟ من القانون المدنى عنك ديعهم هذه السلع 
بالاجل » وجعل المشرع مخالفة القرار المشار أليه مستوجية لتطبيق العقوبات 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ١35‏ لسنة ١١6٠١‏ 


ه ل شراء سلعة بقصد البيع أو الاستهلاك 


أراد القانون أن يغلق الباب فى وجه كل تصرف يهدف الى استغلال بعش 
الفلروف التى تتصبل بالمواد الضرورية للافراد فى حياتهم اليومية ٠‏ من ذلكآنه 
قرر العقاب على كل هشتر لسلعة بثمن يزيد على المحدد قالوئا + وقدنتم هذه 
الصورة على وجه من اثنين » الاول أن يبغى المشترى الانجار بالسلعة والاخر 
أن يهدف الى استهلاكها ٠‏ 


فاذا كان المشترى ليس فى حاجة الى السلعة وهو بشتريها بقصد بيعهاء 

.فهو أما أن يشتر بها بثمن البيغ المحدد وحينئذ لن تحقق له الفائدةالا اذاباعها 
اكثر من السعر المحدد » وهذه هى الصورة العادية والتى تناوتناها فيماسبق 

على أن ممناك حالة يبتاع فيها المشسترى السبلعة وبدفع فيها أكثر من السعر 

المحدد على أن يعود بدوره ألى بيعها » وطبيعى أن لا يلجأ الى هذه العملية الااذا 

تحجقق له الربح المغرى ويقع الضرر فى النهاية على عاتق المسترى ٠‏ وهذا 

التصرف .يحل جريمة البيع .بأكثر من السعر المحدد » ثم هو يشسجع التاجر عل 

مخالفة أحكام التسعيرة. : لانه ها.لم يوجد المشترى الذى يقبل أن يدفمسعرا 

أكثر من« المحدد .لن .يبيع -التاجر .السلع التى لديه ٠‏ والتصرف الذى نتناوله. هو 

الذى يخلق السوق السوداء أى .بيع السلع: المسعرة.فى شفية ٠‏ ومن أجل 
هذا نصت -المادة ١‏ من المرسوم بقانون ركم ١"‏ لسنة على أن يعاقب 


كال سا 


بالعقوبات المنصسموص عليها فى المادة السابقة (1) من يشترى يقصبد الاتجار 
سلعة بسعر يزيد عن السعر الذى تعينه لجنئة التسعيز (ب) من يشترى نقصد 
الانجار سلمة: بثمن يزيد فييه الربح على المقرر طيقا للبند ( 1 ) من المادة 
الرابعة » ٠‏ 


والوجه الاخر يجرم فيه المشرع الافعال التى تساعد على خلق السوق 
السوداء + وقد أخذ هذه الفكرة من تجريم الخفاء الاشياء المسروقة أو المتحصلة 
من جناية أو جنحة » ذلك أنه ما لم ,يضمن السارق تصريف المال الذى يحصل 
عليه من السرقة فاله لا يقدم على اركاب الجريمة ٠‏ وكذلك البائع متى وجد 
المستهلك الذى يشترى السلعة بأى ثمن ‏ ولو بيأكثر من السغر المحدد_فانه 
يقوم برفع سعرها ٠‏ ونمشيا مع هذه الحكمة نصت المادة ١١‏ من المرسوم 
يقانون رقم 177 لسنة 116٠‏ على أنه « يعاقب بغرامة لا تنجاوز خمسيزجنيها 
من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر » * 


وقد كان المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسئة ١950‏ يقصر التجريم على كل 
مشتر لسلعة موضوع المخالفة ب أى سعر أو ربح أكش من المقرر ‏ ان كان 
تاجرا, أى الصورة الاولى وحدها + وبلاحظ أن المادة الحادية عشرة قد ثناولت 
السلع المسعرة والمحددة الربح. فى حين أن المادة اثثانية عشرة قد اقنصرث على 
السلع المسعرة وحدها ٠‏ 


5 السلع غير المسعرة 


تنص المادة ؟١‏ من الرسوم بقانون ١37‏ لسنة ١55+‏ على أن « يعاقب 
بالحيس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا ثقل عن خمسة جنيهات ولا 
'نزيد على خمسين جنيها أو باحدف هاتين العقوبتين : ٠٠١‏ (5) من امتلع عن 
بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح فى تجارتها » وكل من طالب عميلا 
بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة » ٠‏ 


وقد رأينا فيما سبق أن المشرع رأى أن يتدخل فى اتحديد السعر أو 
'لربح بالنسية الى بعض المواد فقط التى رأى أنها ضرورية للافراد فىحياتهم 
اليومية , أو نحتاج الى بعض التنظيم نظرا لظروف خاصة بها سواءفيما يتعلق 
بالانتاج أو الاستيراد » بمعنى أن هناك كثيرا من السلع متروكة لتقديرالبائع. 
يحدد الثمن الذى يناسبه , بل ان المشرع نفسه كثيرا ما يتدخل ويخر جبعض 


0م 9 العقوبات الخاص ) 


نب لال عم 


السلع من الجدول الخاص بالتسعير الجبرى ٠‏ على ان الظروف الاقتصسادية 
وأحوال العرض والطلب قد اللغير من وقت إلى حي , بماا قد بدفع البعض الى 
محاولة لاستغلال الظروف ويقع العبء بعد هذا على المشسترى »2 ويتم صسذا 
أما بالامتناعغ عن بيع السلعة اطلاقا » وهذا يحبسها عن التداول وتبعا بيعها' 
بسعر لا يتناسب مع قيمتها وما يعقل أن يكسبه التاجر بما ينشسأ عنه حتما 
خلق السوق السوداء ٠‏ وقد سيق أن عرضنا فيما سبق كيف يكون الامتنام 
عن ليع السلعة ٠‏ 

على أن المشرع قد تناول صورة أخرى بانتجريم قريبة الشسبه بالامتناع 
عن البيع / وفيها يطالب البائع ثمنا للسلعة أكشر من السعر الذى أعلنهعنهاء 
بمعنى أنه بمتنع عن بيعها بالسعر المشار اليه وانما ,يقبل البيع بالثمن الذى 
يطليه » سواء ثم البيع أو لم يتم » أى أن هذه الصورة تعتبر من نوع العرض, 


ان تنحقيق هدف المشرع الذى يبغى يه حصول الفرد على مختلف المواد 
التى يبغيها دون أن .يكون موضع استغلال من جانب آخرين لظروف قائمة > 
لا يكفى فيه مجرد تحديد الأسعار ليعض السلع وتحديد نسبةالر بعفىالبعض 
الآخر ‏ لا سيما وان هذا التحديد قد يتغير من وقت لآخر بما قد يتيج 
الفرصة تبعض الافراد لاستغلال هذا التغيير ب وانما يلزم أن بعرف كلمشتر 
سعر السلعة التى ينتوى شراءهأ فلا يكون ضحية عدم علمة بهذا السعر ٠‏ 

من أجل هذا أورد المشرع أحكاما خاصة بالاعلان عن الاسعار فىالقرار 
الوزارى رقم ١8١‏ لسئة: ١15٠‏ بتنفيذ المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ١540‏ 
الخاص بشتون التسعير الجبرى ٠»‏ وذلك فى الباب الرابع منه تحيتعنواناعلان. 
أسعان البيع بالتجزئة للسلع والمواد فى المواد من ١5‏ الى 5؟ ٠‏ والكلام عن 
الاعلان عن الاسعار بدعو لتناؤل النقاط التالية من يلزم بالاعلان ع نالاسعار » 
وأى اتسلع يعلن عن سعرها , وأخيرا كيفية الاعلان عن الاسعار ٠‏ 
١س‏ من بلزم بالاعلان عن الأسعار : 

الهدف الاساسى من قانون التسعير الجبرى هو حماية المستهلك , ومن 
الطبيعى أن ,يكون تعامل .المستهلك مع تاج. التجزئة , الامر الذى يوجب أن 


يكون الالزام بالاعلان عن أسعار السلع واقعا على عائق: تاجر التجزئة » ولكن 
هل يقع الواجب على عانق اجر الجملة ونصف الجملة ٠‏ 


ب الال سم 


جاء عنوان الباب الرابع على ما سلفت الاشارة اليه باعلان إاسعار البيع 
.بالتجزئة للسلع وللمواد ٠‏ وكانت المادة 0 م ع0 الوزارى رقم 50١‏ 
لسنة 517“ الصادر من وزس التجارة والصنتاعة تنص على أن وكل تاجر يبيح 
بالتجزئة أى سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلن سعر كل صنف منها يطريقة 
واضحة غير قابلة للشك » ٠‏ أما النص الحالى » وهو المادة 15 من القرار رقم 
86 لسنة ١960+‏ المعدلة بقرار وزيسر التموين رقم لسنة 1 فهر 
« كل ناجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أنيعلن سعر كل صنف بالأوضاع 
الآنية ٠ » ٠٠١‏ وقد بقى عنوان الباب على ما هو عليه , الامر الذى يدعو الى 
معرفة نطاق حكم النص + لقد قررت محكمة النقض الى أن نصالمادة اه من 
القرار رقم 55١‏ لسنة ١951/‏ عام مطلق يجرى حكمه على جميع التجار ماداموا 
يسيعون بالتجزكة فعلا (57) ٠‏ وواضح أن جل | الحكم قد صدر قبل صدور 
المادة 5 موضع البحث ٠‏ 


وفى رأينا أن النص عام سرى على جميع التجار أى من يبيع بالجملة 
او التجزئة ؛ ذتك لان المشرع وضع عامذ! عبارة « كل تاجر » بدلا من 'عبارة 
.د كل تاجن د ا ب ل يعنى أنه أراد العموم , 
.وان كان قد 0 أن يعدل عنوات الباب ذاته ٠‏ وهذا. الائجاه يستقيم هع ها 
انتغاه المشرع من رقاية على الاسعان ٠‏ 


ولم يقصر المشرع واجب الاعلان عن الاسعار على من يعرضون سلعهم 
للبيع فى مخالهم التحارية , بل فرض هذا الامر على. كل البائعين » ونض على 
.هذا صراحة بالنسية الى البائعين الجائلين فى المادة ذا من القرار رقم ١‏ 
لسنة +٠ه9١! ٠‏ 


لي ابم الساع التى بعلن سعرهأا 

رأينا فيما سلف أن المشرع يعاقب من يمتنع عن بيع سلعة ما ولو كانت 
غير محددة السعر أو الربح أو يطالب عميلا بسعر أكثر من السعر المعلن 
.عنه ٠‏ ومؤدى هذا انه يتعين الاعلان عن أسعار جميع السلع , ولو كانت غير 
مسددة السعر أل الربح ٠‏ ويؤخد هذا أيضا من اطلاق نص المادة ١4‏ من القرار 
رقم . ١‏ لسنكة 195960٠١‏ 00 اليه الذى أشارالى أية مسلعة أو مادة دو نأن يحددها 
بأن تون مسوعرة أو محددة الربح ٠‏ وهذا النضص فى الواقع 57 معالغاية التى 
"| نتغى المشرع تحقيقها من تمكين أفراد الجمهور من الحصول على السلم اللازمة 
الهم بأسعار مقبولة ٠‏ 


000 


(1؟) نقض ١960+/1١/58‏ أسكام النقض س ؟ ق ١٠١١‏ 5 


ب كل/الااا 


وقد قضت محكمة النقض بأن القانون رقم.953 لسنة ١945‏ وان كان 
أكثر ما عنئ به أن ,يوضر الضروريات للجيهور » وهى إلتى أدخلها فىالتسعير 
الجبرى ٠‏ الا أنه أورد أيضا أحكاما خاصة بتنظيم بعض نواحى الانجار بالسلم 
كافة المسنعرة منها وغير المسعرة بما ,يبسن للئاس سبيل الحصول تعليهاكذلك, 
فألزم فى الفقرة /إ من المادة الرابعة جميع نجار التجزئة أن. يعلتوا أسعار 
سلعهم » أى المسعر منها وغير المسعر والا حق عليهم العقاب الذى نص عليه » 
فالساعات والجواهر .يجب اعلان أثمانها (58/م .٠‏ 


ج ‏ كيفية الاعلان عن الاسعار 


5-0 المشرع أحكاما تفصيلية عامة تبين كيفية الاعلان عن الأسعار ء 
ء فيما يتعلق بالتجار العادبين أو الباعة الجائلين ٠‏ على أن هذا لا يمتعم 
اللي ل ا 0 اي .بطر بق خاص * 

فمثلا تنص المادة ؟؟ من القرار رقم م لسنة على أنه «أمع عدم الاخلال. 
بأحكام المواد ١5‏ ى ٠١‏ و ١؟‏ يكون إعلان سعر البن المطحون وغير المطحون 
مصحو با ببيان نوعه ومصدره سواء أكان معبأ أو غبرمعبأ» + وتلص المادة. 
1/5١‏ هن قرار وزير التجارة والصناعة رقم لسنة على أنه «استثناء 
من حكم الباب الرابع من القرار الوزارى رقم ٠‏ لسنة ١56٠‏ إيكون إعلان. 

سبعر البيع بالتجزئة بالنسبة للبطيخ بكتابة السعر على كل ثمرة على حدة. 
باللغة الغربية وبشسكل واضح غير قابل للشك , وذلك اما بطر بق الكشط أو 
الكتابة على الثمرة أو على بطاقة تلصق عليها » ٠‏ وننض المادة الثانية من قرار 
وزير النموين رقم ١79‏ لسنة ؟15801 على أنه م« استثناء من أحكام المادة 19 من, 
القرار رقم ١86٠‏ لسنة ١96٠‏ المشار اليه يجب على أصحاب مصانع الاحذادية أو 
المسئولين عن ادارتها والمستوردين أن يثبتوا باللغة العربية بأختام ظاهرة 
على الاحذية سعر البيع للمستهلك » ٠‏ 


وذكر المشرع عدة قواعد عامة فيما يتعلق ١‏ حل التاق قن السام 
ضمنها المادة ١19‏ من القرار رقم ١6١‏ لسنة 8 بيانها فيما يلى : 
١‏ ينكون الاعلان كناية شيعن السلعة أو المادة مع يضاح صثفها وتوعهيا" 
وذلك ,شكل واضح غير قابل للك وباللغة العربية ويجوز أن: يكون البيان. 
مصنحويأ بالترجمة ئه باحدى اللغات الاجنبية * ؟ ب يكثب بيان السسعر 


(58) نقضش ؟/١95495/9١‏ أحكام النفقض س اق ألأء 


ل الال ل 


والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو.علي. أإغلفتها أو على بطاقة “نوضم على' المواد. 
أى البضائم ٠‏ يجوز أن يكتنفى سبطاقة واحدة. للسلع المماثلة .فى. صنفها 
ونوعها ووزئها حثى ولو نعددت الامكنئة .التى. نعرض فيها هذه السلع داخل, 
المحل ٠‏ 4 المواد والبضائم التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون 
الاعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقفاس ٠‏ 


ويبحدث أحيانا فى الحياة العملية نتيجة لحركة المعاملات وتعدد الايدى 
النتى نتئاول سلعة من السلع أن لا نبقى البطاقة الموضوعة على السلعة فى 
الاسعار بصفة دائمة , والا ترتب على هذا تعطيل عمله التجارى ٠‏ :ولك عن 
ناحية أخرى قد يتعلل البائع باى سبب فى سبيل التهرب منأحكام القانون» 
ومن أجل هذا عرض المشرع لهذه الحالة صراحة بما نص عليه فى المادتين .5٠١‏ 
و 56١‏ من القرار رقم ١8٠‏ لسنة ٠ ١96٠+‏ وقد نصت الاولى على آنه « اذا ثبت 
للموظفين المشسار اليهم فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 
5 أن أحد الاصناف الموجودة داخل المحل لا يحمل بيانا بسعره وفقا لحكم 
المادة ١9‏ , وادعى صاحب المحل أن البيان المطلوب كان موجودا وزال لاى 
سبب من الاسباب » فلا يعتبر التاجر مخالفا لاحكام المادة السابقة اذا كان ب 
علاوة على تنفيدذ احكم المادة 5-- قد أتبع الاعلان عن اسعاره بحدؤل يضم بيان 
بهذا الصنف وسعره » * وثنص. الأخرى على أن « يعلق الجدول المشار اليه 
فى المادة السابقة فى مدخل المحل أو مداخله وبكفية تستلفت النظر 2 ويحزر 
الجدول بالاوضاع المنصوص عليها فى المادة ١9‏ بند ١‏ و2509 ويجب أن يكتب 
بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة ملليمترات » * وتنص اللمادة 8 من القرار 
رقم ٠‏ لسنة ١96٠‏ على أنه مع عدم الاخلال بأحكام المواد من ١9‏ الى 5١‏ 
يجب على كل ناجر ,يبيع كل أو بعض السلع أو المواد المدرجة بالجدولرقم(١)‏ 
الملحق بالمرسوم بقانون رقم 357 لسنة ١950‏ ان يعلق فى مكان ظاصر بمدخل 
المحل اللجدول الخاص بأسعار هذه السلع والمواد والذى توزعه الغرفة التحارية 
الممختصة , ٠‏ 


وواضح أن الأحكام السابقة لن بتيسسر تنفيذها بالنسية الى الباعة 
الجائلين فاختصهم المشرع بلمادة 5 من القرار رقم ١8٠١‏ لسنة ١905٠‏ والتى 
نصت على أنه «م يجب على الباعة المتجولين أن يعلنوا عن سر أية سلعة أى, 
مادة يبيعوتها أى يعرضوثتها للبيع بطريقة واضحة +2 ويكون الاعلان بكتابة, 
الاسعار باللقغة العربية على بطاقاث اوضع على البضبائع الكاهيي: ‏ أبهااء أما 
البضاثع التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو.المقاس ٠‏ فيكون الاعلائ عنهأ فى 


#لالا ات 


البطاقات بببان وحدة الوزن أو إلكيل أو المقاس ٠‏ وبحوز أن ستعاض عما 
ققدم تجدول لضام بيانا بالصتف وسعرهة » * و بهذا بحكم المشمرع الرقابة 
أيضا على التعامل مع الباعة المتجولين ٠‏ 


ثانيا 
الركن المعلوى 


جرائم التسعير الجبرى تعد من الجرائم العمدية 2 ومن ثم يجب أن 
يتوافر فيها القصد الجنائي ٠‏ على أن القصد الجنائى ينقسم الى قسمين قصد 
عام وهو المتطلب ٠بالنسبة‏ الى جميع الجراثم العمدية » وقصد خاص اشترطه 
الملشرع فى بعضي الجرائم » فهل يكتفى فى ج راك ثم التسيعير الجبرى بالقصدالعام 
أم شترط توافر القصد الخاص ٠‏ وانعرف هذا الامر بيدعونا الى تناولالجراثم 
التنى أشرنا إليها فى الركن المادى » ونقسمهما الى ثلانة أقسام 2 
حكمه ٠‏ والشر اء بقصد الاتجار والاستهلاك . والاعلان عن الاسعار ٠‏ 


١‏ القصد الجنائى فى جرائم البيع وما فى حكمه 

نتئاول فى هذا الصدد القصد الجدائى فى جرائم البيع أو العرض للبيع 
بسعر أو ربح يزيد على المقرر قانونا , والامتناع عن البيع » وتعليقالبيععلى 
شرط مخالف للعرف التجارى ٠‏ والقصبد الجناثى اللازم فى هذه الجرائثم هو 
القصد العام م ويتحقق بتوجيه الجانى لارادثته نحو ارتكاب الفعل ا 
للقانون عن علم به ونتاثجه (5) ٠‏ 


فى جريفة البيع أو العرض للبيع بسعر أو ربح يزيد على المقرر قانونا 
يكفى أن يتم ثلاقى الابجاب والقبول بين الباثع والمشترى على ذلك السعر » أو 
بعرض هو سعرا أكثر من المقرر + ولا يستطيع البائع أن يدفع بانتفاء القصد 
الجنائى لديه على أساس أنه يجهل السعر المحدد قانونا , وذلك لان قبول 
مثل هذا الدفع يخل بالقاعدة التى تقضى بأن الجهل بالقانون ليس بعذر , ثم 
انه من ناحية أخرى يؤدى الى ضياع الغاية التى أراد المشرع نحقيقها من تشريع 


مسبت يوي مسيم 


(5؟) جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبرى 'نتحقق باقتراف الفعل المادىي دون 
أن يتطلب القائون فيها قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد تعمد 
الفمل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القانون ( نقض ١979/9١/58‏ أحكام النقض 
س 4اق 21١88‏ الوا س 54؟ 183 > 


دب هلالا ب 


التسعير الجبرى » ومن السهل حينئذ أن ,يفلت كثير من المتهمين من أحكام 
القانون باقامة الدايل على عدم العلم ٠‏ 

ولقد قضى بأن المادة الثانية من. المرسوم بقانون رقم 915 لسنة 19546 
جعلت تحديد الاسعار ملزما للجميع. بالنسية الى السلع الخاضعة للتسعير 
الجيرى بموجب إلقانون فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوعالمخالفة١.‏ 
ومقتفضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا ليع الا فى حدود الاسعار المقررة ٠‏ ولا 
يقبل منه الاعتذار بأنه لم يبيع بأكثر الا لانه كان يجهل السعرالمقرر ما دام 
قى وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبيئة بقرار المحافظ أو المدير عن 
الكيفية التى يعلن بها جدول التسعير (.) * 


وفرق بين الدفع بالجهل بأحكام القانون والخطأ فى الوقائع ٠‏ فمنشأن 
هذا الاخير اذا ثبت أن ينفى المساءلة الجنائية + مثلا اذا كان تحديد السعر فى 
السلع المحددة الربح قد تم على أساس مستندات خاطئة » فينتفى حينثئل 
القصد الجنائى وتبعا تنتفى المسئولية الجنائية ٠‏ 


وينحقق القصد الجنائى فى جريمة الامتناع عن البيع بمجرد وقوع فعل 
الامتناع من البائع ٠‏ بصرف النظر عن الباعث عليه . هذا! الا اذا كان للامتناع 
سبيا مقبولا ب كما اذا كانت السلعة معيبة واحتجزها التاجر لردها-_ كما 
سبق أن بينا عند الكلام على هذه الجريية ‏ فان قيام مثل هذا السبب من 
شأنه أن ينفى انقصد الجنائى ٠‏ 


وأخيرا فان فرضض سلعة أخرى على المشسترى لشرائها , وتعليق البيع 
على أى شرط يكون مخالفا للعرف التجارى يكفى فيه أيضا القصد العام أى 
وقوع الفعل من جالب المتهم عن علم به وأن القانون يجرمه ٠‏ على أنه بالنسية 
الى الصورة الاخيرة قد يثور النزاع. حول ما يقضى به العرفالتجارى ٠‏ فاذا 
كان هذا العرف يجيز مثل هذا الشرط فانه يترتب على هذا التفاء المسثولية 
الجنائية ٠‏ أما اذا لم لعجن العرفق التجارى بمثل هذ الشرط فانه فى مثل هذه 
الصورة تنبغى التفرقة بين صورتين الاولى أن يعرف البائع بعدم جريان العرف 
بهذا الشرط وحيدئذ تتحقق مساءلته الجنائية + والثانية أن يثبت اعتقاد 
الفاعل بقيام مثل هذا العرف ,»٠‏ وحينثذ يكون هناك خطأ فى الوقائع يوفر 
حسن النية الذى ينتفى به القصد الجنالى ٠‏ 


ا 000 


(0*) نقض ١959/0/٠٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ج لا ق 5090 ٠‏ 


- الال به 


؟ ‏ القصد الجنائى فى جرائم الشراء بقصد البيع أو الاستهلاك 


جرم المشرع غلى ما رأينا شراء سلعة بأكش من السعر أو الربح المحدد , 
وفرق فى العقاب بين الشراء بقصد الانجار والشراء بقصد الاستهلاك ٠‏ ويتضح 
من نص المادنين ١١‏ و١١‏ من المرسوم بقانون رقم ١595‏ لسنة ١16١‏ أنه 
يسترط لتوافر هذه الجرائم قيام القصد الجنائى العام , وكذلك القصدالجنائى 
الخاص ٠‏ 

ويتوافر القصد الجنائى العام فى هذه الجرائم بلوجيه انجانى لارادته 
نحو شراء سلعة بسعر أو يربح أكثر من المقرر قانونا + ويكفى هنا مجردالعلم 
يأن الثمن أو الربح أكثر من المحدد . وهو أمر مفروض لا يجوز اثبات عكسة, 
هذا الا اذا كان مبنى العلم الخطأ فى الوقائع على ما سلف لنا بيانه ٠‏ أما القصد 
الجنائى الخاض فقد تطلب القانون بالنسبة الى الجريمة الواردةفى المادة ١١‏ 
أن يكون الجانى قد هدف من تصرفه الاتجار بالسلعة » وهو فى الجريمة 
الواردة فى المادة ١17‏ استهلاك السلعة ٠‏ 


واثبات ثوافر القصد الخاص وأن الجانى قد ابتغى من الشراء الانجار 
بالسلعة أو استهلاكها مسألة ترجع إلى وقائع الدعوى وما يستخلصه قاضى 
ال موضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض * 

وقد وضع المشرع حكما خاصا بشأن من يشترى بقصد الاتجار سلعة 
بثئمن يزيد فيه الربح عن المقرر طبقا للبند )١(‏ من المادة الرابعة + فقرر بأن 
« لا يكون المشترى مسئولا اذا نوافر الشرطان الاتيان : )١(‏ اذا نحققالمشترى 
من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجارى (5) اذا لم يقم الدليل على أن 
المشسترى يعلم بالارباح غير المشروعة إلتى حصل عليها البائع » ( م ١١‏ من 
امرسوم بقانون رقم ١35‏ لسنة ١95+‏ ) + واضح أن هذا النص من شأنه 
أن يؤدى الى نفى القصد الجنائى لدى المشسترى » والمسألة رهينة بالاثيات 
وبوقائع الدعوى ٠‏ على أنه لا يكفى أن ,يتحقق واحد من الشرطين لانتفاء القصد 
الجنائي بل يجب توافر الشرطين معا ٠‏ 


٠‏ ب القصد الجناثى فى جرائم الاعلان عن الاسعار 


أوجب القانون الاعلان عن أسعار السلع » يستوى فى هذا أن تكون 
محددة السعر أو الربح أو غير محددة السعر ٠‏ وتقع الجريمة من المتهم على 
صورة من اثنتين + الاولى عدم الاعلان عن الاسعار إطلاقا , والاخرى الاعلان 
عن السعر بأكثر من المقرر قانونا ٠‏ والقصد الجناثى الذى يتطلبه القانون فى 


0 كم 


جراثم عدم الاعلان عن الاسعار هو القصد العام ٠‏ بمعنى أنه يكفى أن يقشع 
الفعل من التاجر عن إرادة ٠‏ وقد قضى بأنه اثقانون لا يوجب توفر قصدجنالى 
خاص فى جريمة عسدم وضع:".بطاقات الاسعار. على السلع المعروضة 
للبيغ (١؟‏ مكرر) : 


فاذا وضععت بطاقة بالاسعار على السلع وفقا لما يتطليه القانون 2 فلا 
محل للمساءلة ٠‏ فاذا رفعت البطاقة لاى سنب لا دخل لارادة التاجرفيه ولم 
يستطع ملافاته: الى أن ضبطت الواقعة فاله لا يسأل عن الجريمة تأسيسا على 
انتفاء القصد 0 لديه ٠‏ من ذلك أن يعيث طفل بثلك البطاقات فى غفلة 
من البائع » أو أن نشسقعل البطاقة يتصرف دعضل العمل دون أن إيتنسه لها 


فاذا أعلن البائم عن سبعر السلعة بأن وضع عليها بطاقة ولكن السعن 
00 أدرج عليها أعللى مما صدر قانونا . » فانه لا محل لمساءلته عن عدم الاعلان 
عن الاسبعار وانما تكون الجريمة عرضًا للبيع بأكثر عن السعر المقرر »ويكون 
#0 توافر القصد الجدائى من عدمة وفقا لما سبق أن بيناه فى هذا 
الشبأن ٠‏ 


/ 5 5 قر 
جرائج اللحال العامة. 


اختص المشرع المحلات العامة وما فى حكمها بأحكام مستقلة » وذلك 
بالنظر الى طبيعة الخدمات التى تقدمها من ناحية , ولانها أحيانا تقوم على 
خدمة السياح بما ينبغى من أن تلتزم حدا من الاعتدال وتبعد عن الاستغلال * 
وقد وردت هذه الاحكام في المرسوم: بقانون رقم 33 لسئة ١55٠‏ فنى شئون 
التسعير الجبرى »2 وفى القرار الصادر من وذسر الثمورين برقم 8 لسنة 
١ 68‏ وقد نضمنت ثثلاثة موضنوعات الاول يتغلق بتحديد الاسعار ؛ والثانى 
خاص بالاعلان عن الاسعار , والاخير يتئاؤل الجرائم الخاصة بتلك المحال فى 
هذا الصدد ٠*٠‏ 


صر يقلا وج سس ميم لسصصاييت لخي مسا بم السسم 


(7 مكرر) نقض 1945/4/١5‏ الطمن رقم 9”ه س ١5‏ قاء 


ا ك#لالا ا 


خولت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 196٠‏ لوزين 
التموين أن بعين بقرار منه الحد الاقصى لاسسعار بيع الوجبات واللاكولات 
والمشروبات فى الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهى والحانات واليوفيهات 
وغيرها من المحال إلعمومية المعدة ألبيع الوجيات والمأكسولات والمشروبات »2 
وكذلك مقايل الدخول الذى تفرضه هذه المحال على من يرتادها ٠‏ ولاحور 
الغرف فى. الفنادق والبسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الاماكن 
اللعدة لابواء اللجمهور والسياح * 


واعمالا للنص المشار اليه ننص المادة الثانية من القرار رقم 51؟ السنة 
المعدل بالقرار رقم ١0“‏ لسنة /19801 على أن « يتبع فى تحديد الاسعار 
للوحيات والسطائر ( الستدوتشسات) بأنواعها وأصناف الحلوى والمتلجحات 
بأنواعها والفواكه الطازجة والمحفوظه بأنواعها والمكرونة والأرز سادة أو -باللحم 
وجميع أصضئاف السلطات ‏ الاحكام المبينة فى المواد من 5 الى ؟١‏ من هذا 
القرار ٠‏ ويجب ألا تقل أنواع الماكولات التى تقدم فى وجبة الغذاء عن ثلاثة 
أصناف » وقى وبحبة العشاء عن أربعة أضئاف ٠‏ أما الاصناف الاخرى فللمحل 
أن الحداد أسعارها هضع اخطار مصلحة السياحة بأسعار هذه الاصتافه » ٠‏ 


وتنظم المواد من 5 الى ؟١‏ من القرار رقم 559 لسنة ١159‏ الاجراءات 
التى تنسع فى تحديد الاسعار أو رسيم الدخول : وكيفية التظلم مننها والنظر 
عى هذا التظلم ٠‏ ش 


؟ - الاعلان عن الاسعار 


خولت المادة السادسة من المرسسوم بقانون رقم ١37‏ لسنة +1565 وزس 
التموين بقرارات يصدرها أن. ,بلزم أصحاب الفنادق والبنسيونات والمطاعم 
والمقاهى والحانات والبؤفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدةلبيعالوجبات 
والمآكولات والمشروبات باعلان أسعار بيعها فى هذه الاماكن ومقابل الدخول 
فيها ٠‏ وأصحاب الغرف فى الفنادق والبنسيونات المفروشة وما يماثلها من 
الاماكن المعدة لابواء الجمهور أو السياح باعلان أحسور الغرف ء وقد سنت 
المادتان الثالثة والرابعة من القرار رقم 9؟؟ لسنة ١519‏ كيفية الاعلان عن 
تلك الاسعار . والالتزام بها ٠‏ 1 


ا ل 


جرائم المحال العامة 


تنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة +190 المعدل 
بالقانون رقم 58 لسنة /لاه9١‏ على أن « يعاقب بالحبس مدة لا ثنقل عن شهر 
ولا تنجاوز سنتين وبغرامة لا تقل.عن عشير بن جنيها ولا تزيد على خمسمائة 
جديه.أى باحدى هاتين العقوبثين )١(‏ من قدم الوجبات والمائولات والمسروبات 
أو عرضها بأكتر من السعر المقرر أو امتنعم.عن تقديمها أو حصل مقا بسلا 
للدخول أكثر هن المقرر ٠.(؟)‏ من أجسر غرفا أو عرضيها للتأجير بايجار يزيد 
على الحد المقرر .* رمن هذا يبين أن الجراثم الواردة فى 'المادة العاشرة مع 
الجرائم الواردة فى المادة التاسعه من المرسوم الخاص بالتسعيرالجبرى,ولكنها 
'نتختص ففط بالمحال العامة ٠‏ ومن ثم فما سيق لنا أن ذكرناه بالنسية الىالبيع 
والعرض للبيع أو الامتناع عن البيع. ينطيق على تقديم الوجبات وما فى حكمها 
وعرضضها .بأكشر من السعر المقرر , وكذلك الامتناع عن تقديمها. أى تحصيل 
مقابل أكثر من المقرر 2 وهو الحال كذلك بالنسية الى تآجين الغرف أو عرضها 
للتأجير بأعلى من الحد المقرر ٠‏ 


هذا وقد وضع المشرع قواعد.خاصة فيما يتعلق بتقديم المأكولات أو 
الوجبات تنضمها نص الادة الاولى. من القرار رقم 55:9 لسنة ١955‏ إلمعدل 
بالقرار رقم /ا لسئة 5 وقد نص عل أن « يكون نقد يم الملأكولات فى 
المحال العمومية وفقا لما يأنى : ش 


آولا : يجب على المطاعم: والمقاهى والحانات والبوفيهات وغيرها من الخال 
العمومية المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد نعاطيها فى نفس المحال أن 
تقدم المأكولات بالوحبات لمن يطليها من العملاء ء فى أى. وقنت .ما دس الساعة 
الثانية عضرة والنصف والساعة الثالئة بعد الظهر لوحبة الغذاء 2 وما بين 
الساعة الثامقة والساعة العاشرة والنصف لوجية العشاء ٠‏ ويجوز لهذه المحال 
أن اننبع فى انقدايم الماكولات قوائم الطعام المتعددة الاصناف متى طلب العميل 
ذلك أو كان تقديمها فى غس المواعيد المتقدمة.ء 


من الاماكن المعدة لايواء الجمهور 2 يكون الك يم اللأكولات بالوجبات للنزلاء 
الذين يقيمون بها اقامة كاملة ٠‏ أما غير هؤلاء منالنزلاء والعملاء قللمحل أن 
بقدم لهم المأكولات بالوجبات أو يتبع فى ذلك قوائم الطعام المتعددة 
الإأصئاف 4 * 


17/8 انه 
المبحث الثالث 
العقوبات 


للجرائثم الخاصة بالتسعير الجبري وبالتيوين بصفة عامة أهمية خاصة, 
وذلك بالنظر الى المسائل التى تتناول تنظيمها وتتضل بأفسراد الجمهور فى 
حياتهم اليومية ٠‏ وكان من ننيجة هذه النظرة أن خصها المشرع . 5 مخاصة 
فيما يتعلق بتحديد المساءلة الجنائية 2 وكذلك بقدر العقاب ٠‏ ل الذى 
يدعونا الى تناول النقاط. التالية ٠‏ 


أولا : الستول عن جرائم التسعير الجبرى | 
القاعدة العامة فى المسئولية الجنائية أنها شخصية + بمعنى أنه لا يمكن 
عاسب لقره عن قل بعد تعر نية: فى لقا نوق ال1 138 اسك الخطأ اليه » سواء 
تمثل فى خطأ عمدى أو خطأ غير عمدى ٠‏ ولا جدال فى تطبيق هذه القاعدة 
بالنسبة الى كل من نقع منه احدى جرائثم التسعير الجبرى السالفة الاشارة 
١ليها ٠‏ فمن يبيع سلعة بأكثر من السعر المحدد أو يعرضها للبيعبأكثر من 
مهدا السبعر أل يمتنع عن بع السلعة سأل عما ف ع منه وفقا للقاعدةالعامة 
السابقة ٠‏ 


على أن المشرع قد أورد نصا خاصا فى المرسوم يقانون رقم 177 لسنة 
+55 هو المادة 5 منه وقد نصت على أن « يكون صاحب المحل مسئولا مع 
عديره أو القائم على ادارته عن كل ما بخ فين الممخل. من بمتتالفات لاحكام هذا 
المر سوم بقانون بالعقو بات المقررة لها + فاذا لبت أنه بسبب الغيساب أو 
استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالقة اأقتئصرت العقوبة على الغرامة 
المبينة فى المادئين 9 و ؟1١‏ ؛ + وبمثل هذا تنص أيضا المادة 58 من المرسوم 
بقانون رقم 105 لسنة ١5145‏ الخاص بشئون آالتموين بقولها «ه يكون صاحب 
المحل مسثولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل مسن 
مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقانون , وبعاقب بالعقوبات المقررة لها , فاذا 
ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة 
'اقنصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 5٠‏ الى 57 من هذا المرسوم 
بقانون » (01) ٠‏ ش 
(١؟)‏ قضى بأن مناط المسثولية هو تحقق الملك أو ثبرت الادارة للشخص حتى تصيح 
مساءلته بصرف النظر 'عن' الاساس القانونى لهذه المسثولية هن الواقم أو الافتراضص'هما لازمه 
أن الشخص لا يسأل ‏ بصفته مديرا ‏ متى انتفى فى جائبه القيام بادارة المحل فى الوققت المعين 


1/85 سم 


والحكمة التى دعت المشرع الى الخروج على. القواعد العافة فبى. المسئولية 
الحبائية » هى أنه فى غالبية الأحوال يكون المستفيد من الجرائم التى تقم. 
باللخالفة لاحكام قواننس التموين والتسعر الحبيرق هو صاحب المحل 0 ومن الم 
حتى لا يفلت هو هن المسئولية ويعرض غيره من عماله لها وجب تجميله 
المسئولية عن الافعال التى نقع منهم ٠+‏ وأساس هذه المساءلة عر الخطأ الذى 
يفترض فى حقهم سواء بسوء اختيار من 'تقع منه الجريمة 6 أو عدم اجكام 
الرقابة على القائمين بالعمل فى المحل الخاضص به ٠‏ 

ويثور التساؤل بداءة عما اذا كان النص يقتصر نطبيقه على المحال 
التجارية وحدها 2 أم يمتد اعمال حكمه الى الباعة الجائلين ٠‏ وبمكن تصور 
هذه الحالة من الناحية العملية , اذا افترضنا أن أحد الباعة .يعرض سيلعنيه على. 
عربة » ويساعده فى هذ العمل أحب الصبية ٠‏ ويتجول يبضباعته فى الطرقات». 
لم يقوم الصبى ببيع أحدى السلع نأكقن من السعر المحدد قانونا»* وفى ارأينا 
أن أحكام القانون تنطبق بالنسية الى صاحب العربة هنا كالشآن بالنسبة الى 
صاحب المحل 2 خيث لا منرر .لقصر لفظ المحل 'على المكان الثابت ٠‏ وانما 
ينصرف المعنى الى كل محل معد للبيع ٠‏ وقضلا عن هذا فان القول بخلاف 
عذا الرأى يؤدى الى افلاث الباعة الجاثلين من أحكام القانؤن ' ؛ وعدم النسوية 
بيعو نوي اسحاب المخلاتا < ومو امن الا يعفق بو العك! 40+ 


وقد أوضحت محكمة النقض أساسي مساءلة صاحب المحل بقولها انها 
مسئولية فرضية تقوم على افتراض اشرافه على المحل ووقوع اللبريمة اندي 
ولحسابة(؟) ٠‏ 

وحتى 'تنحدد المساءلة عن الجرائع التى تقع بالمخالفة لآحكام التسعير 
الجبرى يتعين التعرضى لعدة فروض بيانها فيما يلل ٠‏ 

١‏ أن نقع الجريمة من :صاحب المحل نفسه ‏ وحينئذ يكون هومسئولا 
عنها طيقا للقواعد العامة دون حاحة “الى الاستناد الى نص المادة الخامسة 
عشرة من المرسوم بقانون رقم 1 السئة ٠‏ ه5١‏ 5 


الذى وقعت فيه المخالفة ( نقض ١978/7/9‏ أحكام النقض س ١+‏ ق ١*8‏ ) وقد أسوى القالون 
في لطاق المسئولية بيل أن يكون متولى المحل مدين! بنص العقد أو قائما بادارته بالفعل ( فقضن 
2 أكحكام النقض س 91١5‏ ق ٠ )1١968‏ 

(؟؟) نقض 1937/5 أحكام النقض س ١١‏ ق 4ه +. 
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>" - أن يكون للمحل' أكثر فن صاحب ..مثلا اثنان: يتشاركان فى محل. 
واحد ب وتقع الجر دمة من واحد فيهما + وفى هذا الفرضص سأل من وقعرت منه 
الجريمة باعتياره الفاعل لها وفقا للقاعدة العامة ٠‏ أما الآخر فيؤاخد يأحكام. 
المادة ١5‏ السالفة الاشازة اليها +٠‏ وبهذا قضث محكمة النقضص فى قولها 
لا يجدى فى رفع المسئولية عن الطاعن أن المخالفة انما وقعت من شر يك لهآأثناء 
غيابه » فان شريكه فئ المحل ,يكون اذ أدازه فى هذه الأثناء قائما على ادارئه 
باعتباره مالكا لحصة فيه ونائبسا عن شريكه فيمسا يتعلق بحصة هذا 
الشرريك9) ٠‏ 

ويكفى فى قيام مسئولية صاحب المحل عن جراثم التموين أن تثبت. 
ملكيته له » سبتؤى فى ذلك أن تكون اللملكية كاملة أي مشبتركة وهى مسئولية: 
فرضية تقوم على أساش افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمةة باسمه 
ومسا به(؟؟ مكرر) ٠‏ 

أن يكون .بالمحل عامل أو أكثر مع وجوة صاحبسه + فان وقعت. 
07 من أحد أولئك العمال فلا شك أن مساءلة صاحب المحل أخذا بأحكام. 
المادة من المرسوم بقانون قاض بالتسيعير الجبسرى ٠‏ 


 :‏ الصورة الأخرة وفئها يوجد بالمحل بعص العمال ومدير له أي قاني 
على ادارته وأخيرا صاحب لهذ! الحل ٠‏ قاذا وقعت الجريمة من أحد العمال. 
ستل كل من المدرير وصاحب ا ا ١6‏ » على أله بثور 
التساؤل عما اذا كانت مساءلة المدير للمحل أو صاحبه متوقفة على مساءلة. 


العامل » أو أن مساءلة صاحب المحل مثتوقفة على ادانة مدير المحل» ٠‏ 


أما بالنسبة للآمر الأول فلا شك أنه محل لربط مسئولية مدير المحل. 
أو صاحبه بمسئولية العامل » بمعنى أنه قد يقفضى ببراءة العامل لآى سبب. 
كان خاص به وحده ء مع .بقاء الفعل على وصف الجريمة يساءل عنه مدير المحل. 
وصاحبه ٠‏ مثال هذا أن يقرر البائع عدم وجود سلعة معينة لديه ‏ أخذا! 
بمعلومان أحد المسئولين بالمحل ‏ ويثيت النفتيش وجود السلعة » فانتفاء 
القضد الجنائى المبنى على الوقائع لديه ينتهى الى ثبرئته وان كأن لا يمنسع 
مساءلة صاحب المحل ٠‏ وفى هذا تقول محكمة النقض أن مسئولية صاحب 
المحل ومديره المسئول تقوم على افتراضص قانونى هو اشرافها على المحل,. 


(59) نقض ١940/١/0‏ مجبوعة القراعد القانونية ي لا ق هلا ٠‏ 
© مكرد) لقض 4/؟/9ا/91١‏ أحكام النقض س 54 فى +5 ء 


ب ]ملا أ 


الذى وقعت قيه المخالفة وهى قائمة سواء عرف المتسسيب فى نقص الوزن أو لم 
.يعرف وسواء عؤقب أو قضي ببراءته ‏ وقد تفررت مسئوليتهما فى ذلك ننض 
صريح فى القانون(؟؟) ٠‏ وهذا الحل توجبه العدالة كذنلك والا لاستطاعصاحب 
المحل أو مديره الافلات من المساءلة فى المثال الذى ضنريناه : 


والحل واحد بالنسية لمساءلة مدير المحل المسئول وصاحبه ٠‏ بمعنى أن 
مساءلة أحدهما لا تتوقف على مساءلة الآخر ٠‏ ولهذا حكم بأن القانون رقم 0453 
السنة ١555‏ الخاص بشئون التسعير الحبرى لا يزاوج بين مسئولية صاحب 
المحل وبين مسئولية المدير له . بل تنجرى نصوصه على أن مسئولية كل 
.منهما قائمة بذاتها لا نستند احداهما الى الأخرى , فالقول بانعدام مسئولية 
صاحب المحل عن المخالفة اذا انعدمت مسئولية اللتندي غير صتحيح فى 
القانون(ه؟) ٠‏ كما قضى بأن مجرد تعيين مدير للمحل لا يعفى صاحية من 
المسثولية عما اباقع من مخالفات لأحكام المرسوم بقانونت رقم 7 5! لسنة 
٠‏ وصاحب المحل تكون مسشولا مسئولية مك بره مستحقأ لعقو بتى 
المبس والغرامة معا , ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض اشرافه على 
المحل , ووقوع الجر دمة بأسمه ولحسايه » وى قائمة على الندوام ‏ ما لم 
يدحضيها سبيا من أسباب الاباحة ودوافع العقاب والمسئولية وائما 'تقبل 
تلك العقوبة التتحقيق يما سقط عقوبة الحبس دون الغرامة اذا ألبت أصاحب 
المحل ١له‏ كان غائبا أو استحالت عليه المراقية فتعذر عليه ملع وقنبسوع 
المخالفة(9؟؟ مكرر) ٠‏ ش 


«نطاق مساءلة صاحب الكلحل 


فرض القانون على صاحب المحل واجب الرقابة على كل .ما يجرى بمحله 
.ومن أجل هذا قرر له ذات العقو بات المقررة أساسا لكل جريمة تقع من غيره 
بالمخالفة أككام القانون - ومن ثم يكفى أن ثبت وقوع الجريمة حتى يحكم 
إبادانته » ولا تلزم النيابة العامة باقامة الدليل على وقوع أى اهمال من جانيه ٠:‏ 
كما أنه من ناحية أخرى لا يجوز له أن يدفع مسئوليته بعدم وقوع أى :تقصير 


000 لتك 


(4؟) نقض ١107/١١/١9‏ أحكام النقضن س 5 ق 255 ١١/ه/5100١‏ س ١؟‏ فى 1١19‏ »2 
لإكثره/ كط س لال اق 154 ٠‏ 

ره؟) نقض 1990/9/١4‏ أكام النقض س ١‏ ق ١58‏ » 

(53) نقضص ١10/96/55‏ أحكام التقض سس ” فق 5889 .ه 

مكرر) نقض ١/5/هل/ا5"‏ أحكام النقض س 5" 'ق .٠» (١١١‏ 
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من جانيه' ,: وقد آراد المشر م بهذا نفادى مختلف ما قد يتعلل به صاحب المحل 
من أسباب قد نؤدى الى افلاته من أحكام القانون ٠‏ ومع هذا فقد جاء بنهاية 
المادة ١١‏ من المرسوم انون الخاض بالتسعير الجبرى أئه « اذا أثبيت أنه 
( أى صاحب المحل ) بسبب الغياب أى استحالة المراقبة لم يتمكن من ملع 
وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة ٠ » ٠٠٠‏ ومؤدى هذه العبارة من 
النص أن المساءلة لا ترتفع بصفة مطلقة ابدا , وانما تخفف العقوبة فى صورة 
خاصة فقط ٠‏ 


فاذا أراد صاحب المحل أن يستفيد من العقوبة المخففة فاله يقع عليه 
عبه الاثبات » فيقدم من جانيه الدليل على أنه بسبب قيابه' أو: استحالة المراقبة 
لم بيتمكن من منع وقوع المخالفة ٠‏ ومفاد النص أن مجرد الغياب لا يكفى 
للاستفادة من خكم النص انما يتعين قيام الدليل على عدم التمكن من منع وقوع 
المخالغة ٠‏ ويبين هذا من الأحكام العديدة التى أصدزتها محكمة النقض ٠‏ فقد 
حكمت بأن مجرد غياب صاخب الجر رتك را اال ل نكون بذاته سببا 
للاعفاء من عقرية الحيس الا اذا أثبت أن ذلك الغياب كان سيا فى لعتدذر 
المراقبة ومن الخالفة فاذا كان الحكم الذى أذان المتهم ( صاحب مصنع نشا ) 
فى حيازة ذرة لاستخدامه فى مصنعه بغي ترخيض من الوزادة » لم بعتتد بما 
دفع به من أنه كان غائبا عن المحل وقك وفوع المخالفة: اذا كان وقاتئد دوزارة 
الشمو ير" » ذلك للا استنتحته المحكمة من وجود مصئعه ومكتب الادارة فى 
مدينة القاهرة من أنه كان على اطلاع دائم على ما يجرى بمصنعه واله لم يكن 
غاثيا عن المصنع غيبة تقطع صلته به » أو نجعل اشرافه عليه متعذرا , فانه 
لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون(؟) ٠‏ ومجرد انشغال المتهم بمحاله 
الأخرى ليس من شأنه أن يصلح سندا للتخفيف(8؟) ٠‏ والمراد بالغياب ذلك. 
الذرى .يقطعه بالكاية عن الالتراف حي يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما 
جو قرين استحالة المراقبة(5) ٠‏ 


واذا كان الحكم قد دان الطاعن بمقولة ان مسئوليته مفترضة وأن المرض 
والغياب لم يمنعا من تشغيل المخبن لحسابه دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من 
عدم مسئوليئه عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه واقامته فى مكان بعيد 


(90؟) نقض 199١/5/١‏ أحكام النقض س ١‏ ق 18٠١‏ . 
(0) نقض 1509/٠١/57‏ أحكام النقض س ؟ ق 1١868‏ . 

(55) نقض 1953/9/0 أحكام النفض س ١‏ ق 206554. 

(5؟ مكرر) نقض 1902/6/١‏ أسكام النفض س 68؟ فق ١ ١١١‏ 


166 ده 


عنه » وهو دفاع يعد هاما ومؤثر! فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة 
ا ل ل له 
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور(؟ مكرر) * 


فاذا أثست. صاحب المحل أنه بسبب غيابة أو استخالة المراقية لم يتمكن 
من منع وقوع,المخالفة , ٠‏ فان هذا ل" يؤدى الى رفع مساءلته بصفة مطلقة » وانما 
يقنصر الأمر على مجرد تخفيّف العقوبة الى الغرامة المنضوص عيها فى المادتين” 
8 ؟ من المرسوم بقانون الخاص 'نالتسعير 'الجبرق * فتقتصر العقوبة عل 
الغرامة دون المبس وجوبا لا تخيين فيه() ٠‏ 


ولقد خكم بأنه متى كان الظاغن ينعى على الحكم المطعون قيه ادانته 
بحرينة بيع سلعة مشنعرة تأكثر من السعر المقرر رغم دفاعه بأنه كان فى ريرم 
الحادث بعياك عن متجره وملازما لبيته لمرضة » فلم يكن ميسورا له أن 'يراقب 
حركة البيع » وكانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى 
نغر يمه عشرين جنيها , فانه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره فى طعنه ». 
ذلك أن ما يدعيه من استحالة المراقبة لا يعفيه من العقابٌ “اظلاقا وائما يكون من 
شأنه أن يحكم علبه بالغرامة التى.لا تقل عن عشرين جبنها على نحى ما حكم به 
فعلا(41) + .واذا كانت المحكمة قد حكمت على صاحب المحل بالغرامة فقطٍ ٠‏ فلا 
مصلحة له من الطعن على الحكم بفرض صحة ما تمسك به فى دفاعه من أنه لي 
يشترك بالفعل فى ادارة. المحل(55) ٠‏ 


على أن هذا المكالاء ومن ويل المتسيدام: المجتولية 151 ما توافن يتشا رمن 
الأسياب العامة لانعدامها ٠‏ فلقد قضى بأنه لثن كان لا ,يجوز لصاحبالمح لأنِ 
يدقع مسئو ليته سيت 5-6 الى عدم قيامه بواجبات الاشراف التق فرضها 
عليه القانون ؛ الا أن له بطبيعة الحال أن يدتعي بالأسباب .العامة المانعة 
للمسئولية ٠‏ واذا كان ما تقدم وثان .مؤدى دفناع الطاعن الذى أثبت الحكم 
تمسكه به من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ اليه لتدخل سبب أجنبى لم يكن 
للطاعن يد فيه هو الفعل الذى قارفه المتهم الأول بفتحه المحل بغير علم الطاعن 
ورضاه وممارسته البيع فى غيابه 2 وكان هذا الدفاع يعد فى خصوصية 


لتكت 


انك نقض ١937/5/١5‏ أحكام النقض س لا١‏ ق لاه ٠‏ 
41 نقض 1554/5/8 أحكام النقض اس ها ق 1395/5/5١ , ٠١#‏ س *؟ فق 44 + 
(45) نقض ١460/9/14‏ احكام الشف 2 


81 ب 


«الدعوى المطروحة دفاعا هاما وجوهريا لأنه ,يترتب عليه اذا صح أن الندفع به 
.المسثولية الجنائية عن الطاعن بصفته صاحب المحل » مما كان يتعين على المحكمة 
.معه أن نعرض له استقلالا(؟؛) ٠‏ 


ويبحدث فى بعض الاحوال أن يعهد شخص الى آخر ب بموجب توكيل ب 
ببادارة محل له » فهل اذا وقعت احدى الجراثم بالمخالفة لأحكام التسعير الجبرى » 
.سيأل عنها الوكيل على أساس المادة الخامسة عشيرة السايقة ؟ أنالمستفاد من 
نص المادة ه5١‏ أن هناك نوعا من الصلة بن صاحب المحل و دين امحل »وأساس 
.مسادلته التقصير المفترض , الآمر الذى يؤدى الى القول بأنه اذا انقطعت الصلة 
اطلاقا بينه وبين الاشراف على المحل , فانه لا يبقئ هناك سند لمساءلته ٠و‏ يؤخد 
حمدا المعنى مما قضت له محكمة النقض من أن للمحكمة فى حدود سلطتها 
التقديرية أن تستخلص أن التوكيل الذى يتمسك به المتهم فى أن الوكيل هو 
القائم بادارة المخبن لم يقصد به الافلات من العقاب على ما بقع فى اللمخبن من 
جراكم فلا تعتد به (14) ٠‏ 


ثانيا : العقوبة وتقديرها 


اذا تحققث المحكمة من الأدلة التى أوردنها وقوع الحربية المسندة الى 
المنهم فانها توقع عليه حكم القامون , أى العقوبة المقررة قانونا للجريمة ٠‏ وهذا 
لا يمنعها بطبيعة الحال من اعمال حكم المادة ؟ من قائون العقوبات الخاصة 
بتعدد الجرائم » وحينئذ ينبغى عليها أن توقيع عقوبة واحدة علىالمتهم(5؛) ٠‏ 
ومنأجل هذا قضى بأنه اذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعه الامتناع عن 
بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وبيعه اياها سسعر نزيد عليه نتحقق معنى 
الارتباط الوارد بالمادة سان من قانون العقوبات لأن الجر بمثين وقعتنا لغرص 
واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارنباطا لا يقبل التجزئة هما يقتضشى وجوب 
اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ‏ فان الحكم اذا قضى 
يعقوية عن كل نهمة من التهمتين المسندتين الى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون(7؟) ٠‏ 


ا ل 


55) نقض ١91/١ /6/9١١‏ أحكام النقض س "١‏ ق ١١6‏ ةا س 6ك اق أكلاء* 
(55) نقض ١918/١6/59‏ مجبوعة القراعد القائوئية س لا اق لال ٠‏ 

(55) لقض 1972/1/5 أحكام التقض س 5١‏ ق ها . 

(457) انقض 0 ١955/1١/50‏ أسكام النقض ص ٠١‏ ق ٠ 1١8‏ 


تالاه سد 


والعقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم, 
بقانؤن الخاص بالتسعير الجبرى هى الحبس مدة لا نقل عن سلتة أشهر ولا 
تجاوز سنتينل وغرامة لا تقل عن ماثة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو 
احدى هانين العقوبتين - والعقوية المقررة للجراثم المنتصوص عليهافى المادتين. 
٠‏ و ١١‏ هى الحبس مدة لا تقل عن شهن ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل 
عن عشربن حجنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقويثين ٠‏ 
والعقوية المقررة لح ريمة شراء سلعة بقصد الاستهلاك بأكثر من السعر المقرر 
هى غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ( م ٠ ) ١١‏ والعقوبات المقررة للجرائم, 
المنصوص ععليها فى المادة ؟١‏ هى الحبنس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة 
لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على جمسين جنيها أو احدى هاتين 
العقوبتين ٠‏ ومن بينها جرائم عدم الاعلان عن الأسغار .والآجور ومقسابل, 
الدخول ٠‏ فاذا كان المخالف من الباعة الطجائلين عوقب. بغرامة.لا تجاوز خمسين؛ 
جنيها وبالحبس مدة لا نزيد على ثلاثة أشهر أو باحدى.هاتنين العقويثين ٠‏ 


وقد أجاز المشسر م للمحكمة أن نحكم بغلق المحل هدة 1 تحاوز أسبوعا 

فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقالون رقم 155 لسنة 

على أنه فى حالة العود ‏ وتطبق هنا أحكام المادة عقويات ‏ يكون. 
الحكم بغلق المحل مدة أسبوع وجوبيا ٠‏ 


وخرج المشرع عن القواعد العامة فى العود بصدد العقاب فتص بالنسبة 
الى الجرائم التى. نقع بالمخالفة لأحكام المادتين ١‏ و ١١‏ على أن نضاعف العقوبة: 
فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى, ...وواضح ان الخروج على القاعدة. 
العامة هنا يتعلق بالحد الأدنى للعقوبة ٠‏ 


وبموجب المادة 5/9 من المرسوم بقانون الخاص: بالتسعير الجبرى ,يجب. 
فى جميم الاحوال ضبط الاشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها ٠‏ وبهذا 
خرج المفسرع عن الاحكام العامة »المقررة بقانون العقوبات فى شأن المصادرة » 
الثى تجعل المصادرة جوازية للمحكمة ٠‏ على أن هذا لا يجوز الا بالنسبة لما 
نجوز مصادرنه ء ولهذا قضئ بأنه لما كانت المادة 4 من المرسوم ' بقانؤون رقم 
١1‏ لسنة ١956٠‏ تقضى بضبط الأشياء موضؤوع الحريمة ومصادرتها فانه اذا 
كانت الجر يمة الثتى دين الطاعن: بها جريمة تنظيمية تتعلق . بضبط البيانات فى 
الفواثير النى تسلم للمششر بن والسبحلات التى أوجب القانون امساكها توصلا 
لأحكام الرقابة على مراعاة قوانين التسعير الجبرى , فلا تجوز مصادرة الأقمشة 


لف 5 


التى لم تستكمل البيانات الخاصة بها اذ لا .يمكن القول بأن هذه الأقمشة عى 
مُوْضوْع الجريمة(80) ٠‏ 


وتئص المادة ١+‏ 3 المرسوم يقانون السالفة الاشارة اليه على أ 
« لا يجوز الحكم بوقف أنتفيد العقوبة فنى الحالات” اب سا 1 
١١ر11‏ و5 لز ٠415‏ وبهذا أراد المشرع أن بحرم المحكمة من 
اسستعمال. سق الدبفيد تمشميا مع سياسبة اردع العن سغى من ورائها 
مضانحة الجماعة ٠»‏ 


واتماما لغاية من التشريع .تنص المادة ١/١1‏ من المرسوم بقانون رقم 
لسنة +1510 على أن « تشهر ملجضات الأحكام التى ‏ تصدر بالادانة:' فى 
الجرائم التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للتمادج التى 
نعدها وزارة التبعارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنح 
بحروف تكبيرة + وذلك لمدة نعادل مدة الحجيس. المحكوم , بها , وللدة شهر اذا كان 
الحكم بالغرامة(58) ٠‏ وحتى يؤدى هذا النشر الغاية منه نصصت الفقرة الثانية 
من المادة ١1‏ على أن « يعاقب على نزع هذه الملخصات أو اخفائها بأبة طريقة 
أو اتلافها بانلبس مذة لو تزيد على ستة أشهل أو بغرامة لا تجاوز عشرين 
جديها ٠‏ فاذا كان الفاعل هو أحد المسثولين عن إدارة المحل أو أحد عماله بعاقب 
ايض مدة لا تجاوز سنة » * 


الاعفاء من العقاب 

تداولت المادة ٠١‏ عقاب المستهلك الذى يشترى السبلعة ب بقصد 
استهلاكها ب بسيعر يزيد عن الحد. المقرر 2 وقد سسبق. لنا القول بأنه اذا لم 
يوجد المشترى للسلعة بأكثر من سعزها المحدد سوف يترتب على هذا أن 
يلتزم التاجر ببيعها 2 بالسعر المحدد وتمشيا مع نفس الحكمة نص المادة؟١‏ 
فى .نهايتها على أن « نعفى المشترى من العقوبة اذا أبلغ السلطات المختصة 


(49) نقض 1407/5/٠١‏ أسكام النقض س ” فى 51١‏ , 19719/3/102 س 184 ق 96 . 


(54) فاذا- أوقع. الحكم عقوبة الغرانة دون شه ملخص ملخص الحكم 'فانه يكون قد آخطأ فى 
نطبيق القانون ( نقض الى أحكام ا لنقض س 5١‏ قي ١١‏ ) وشبهر ملخصات الاسحكام 
“ليس مجرد اجراء اداري لا شان للقضاء به وانما هو فى صحيح القانون عقوبة تكميلية يتعين 
القضاء بها الى جائب العقوبة الاصلية (١‏ نقض 1 تنا أحكام الدقض س "١‏ ق 1]" ٠)‏ 


864 سه 


بالجريمة أو اعترف بها » ٠‏ ويبين من هذا النص أن المسترى يتمئع بالاعفاء 
من العقاب فى احدى حالتين الأولى أن يبلغ السلطات المختصة بالجريمة» أى 
ابلاغ رجال السلطة العامة سواء من كانوا من مأمورى الضبط القضائى أم لا : 
وكذلك ابلاغ الجهات المخئصة فى وزارة التموين بالاشرف على الأسعار ٠‏ أما 
الصورة الأخرى ففيها يعترف المسترى بأنه قد اشترىالسلعة بقصد استهلاكيا 
بسعر أكثر من المقرر ٠‏ والمفروض ابنداء قيام الجريمة المنصوص عليها فى صدر 
.المادة ١١‏ فى حقه ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لا يؤدى كل اعتراف أو ابلاغ الى ادانة البائع » وانما 
المسألة ترجع الى اطمئئان المحكمة . بمعنى أنه قد تكون الغاية من الاعتراف أو 
الابلاغ هى الايقاع بالبائع لسبب خاص بالمشترى ٠‏ والمفروض فى حالة 
الاعتراف أن تكون بعد الضصبط بمعرفة السلطات المختصة ٠‏ 


سريان القانون من حيث الزمان ‏ 

اذا فرض أن رفعت دعوى على شخص. لأنه باع سلعة بأكثر من السعر 
.المحدد قائونا » أو عرضها للبيع شعن يزيد على الحد المقرر + ثم عدل السعر 
أو الربح ٠‏ هل يمكن أن يستفيد المتهم من هذا التعديل اذا كانت الدعوة لم 
.يحكم فيها نهائيا ؟ 


قررت محكمة النقض أن جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة 
.لا يعتير قانونا أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة » ولكنه يعتبر تنظيما 
اللاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير. ظروفك 
العرض والطلب فى زمان ومكان محددين(48؟ مكرر) ٠‏ ولتعرف الرأى فى هذا 
الحكم ينبغى أن تعرض الواقعة وهى تخلص فى أن النيابة العامة رفعت 
.الدعوى على الطاعنة بأنها فى يوم ١8‏ يونيه ١105‏ باعت بطيخة بأكثر من 
السعر الجبرى » وقضت محكمة أول درجة بادانتها ٠‏ وقد استأانفت الطاعنة 
هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية طلب الحاضر عنها معاملتها بالقائون 
الأصلح لها عملا بالمادة ه من قانون العقوبات ٠‏ وقد ردت المحكمة على هذا 
الدفاع بقولها « ان هذه الحالة لا ينطبق عليها القانون لأن جدول التسعيرةفى 
,المدة من 5/رة/ ١555‏ الى آخر يونية ١9505‏ الذى رفع سعر البطيخ لا يعثين 
.قانونا أصلح بالمعنى المقصود لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للأثمان 


(: مكرر) نقض ١568/5/95‏ أحكام النقض س. كا ق +٠ 55١‏ 


-2 6ؤ/ ا ب 


التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض 
والطلب فى زمان ومكان. محددين » ٠‏ وقد. أقرت .محكمة النقض المحكمة 
الاستثنافيه على هذ| النظر ٠‏ 


0< وفى رأينا أن هذا القضماء محل نظر ذلك لأن تطبيق المادة ه من فانون 

العقوبات الخاصة بالقانون الأصلم لا.تقتضى الغاء التسعير الجبرى وانما يثفى 
نعديل التسعير * ومن ناحية أخرى كان اداتة الطاعنة صحيمية لا شلى أسناسسن 
امتناع تطبيق القانون الاصلح + بل على اعتبار أن التسعيرة الجبرية لليطيخ 
تعتبر من نوع القوانين الوقنيه , اى التى تجزم بعض الأفعال خلال فثره 
معينة ٠‏ وقد .وقعت الجريمة فى 1155/7/١8‏ »2 ورفعت عنهاالدعوى الجنائية 
وأخذت تنداول فى الجلسات حتى صبدور التسعيرة الجديدة وهى بدورهبا 
مؤقتة لأنها خاصة بموسم معين وبفترة معينة , وهذا يبين من أنها تسرى 
قى المدة من ؟ مايو سمئة ١9355‏ حتى أخص. يونيو 1555 ٠‏ وعلى هذا فان 
قاعدة القانون الأصلح لا يكون 'نمة محل لبحثها هنا . ويكون التعميم الذى 
أخذتن به المحكمة الاستئنافية وأيدنها فيه فحكمة النفض ثنقصه الدقه ٠‏ 


المبحث الرابع . 
الاجراءات فى جرائم الدسعير الجبرى 


الكلام على الاجراءات فى جرائم التسعير الجبرى هى أساسا ذات الأحكام 
المقررة بموجب قانون الاجراءات الجنائية ' بيد أن هناك بعض الأحكامالخاصة 
الواردة بالمرسوم .بقانون رقم 17 لستة 1905 2 وهو ما نتناوله فيما يلى ٠‏ 


أولا ‏ صفة الضبط الجنائى 


الحدد فانون الاجراءأت الجدائية. أفراد الضبط القضاثى فى المادة ؟ منه 

على أنه أجاز في نهايتها منح ضصفة الضبظ القضائى لبعضن الموظفين بالسسية 
الى الحرا؛ ثم التى تتعلق بوظا ثفهم وذلك بموجب قرار من وزير العدل بالائفاق 
ا المخئتص ٠‏ وبقيت صفة الضبط. القضائى قائمة لمن كانت له قبل 
صدور قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ ومن ههمذا ما تنص عليه المادة لا١‏ من المرسيوم 
يقانون القاص با لتسعر الجبرىق فى صدذرها من أن « يكون للموظفين الذين 
يندبهم وزير التعجارة والصناعة بقرار منه صفة الضيط القضائى فى اثبات 
الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم والقرارات المنفلة له » . 
ويموجب هذا النص ضدر قرار برقم 5غ لسنة 6١‏ ذأ من وزارة التحارة 
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والصناعة ينص على أن « ,يندب مراقب الأسعار ووكيل مراقبة الأسعار ومفتشو 
الأسعار بوزارة التموين لاثيات الجراثم التى تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم 
بقانون رقم ١35‏ لسلة ٠,١96+‏ 


ومن البديهى أن منح صفة الضبط القضائى لأولئك الموظفين لا نحرم 
أفراد الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام من ضتبط ومباشرة الاجراءات 
الخاصة بالجرائم المشار اليها آنفا ٠‏ ش 


<ق الدخول لبعض الأماكن 


نئص المادة /ا١‏ المشار اليها الى أن ,يكون لرجال الضبط القضائى فى 
ميم الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن 
المخصصة لصنع أو بيع أو نخزين المواد المشار اليها فى هذا 'المرسوم بقانون 
أو القرارات الصادرة تنفيذا له » وطلب فحص الدفاشر التجارية وغيرها من 
المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تتفيذ تلك 
الأحكام ١ ٠‏ 

فالأصل أن مهمة مأمورئ الضبط القضائى تيدأ بعد وقوع الجريمة 
ويكون لهم حينئد من القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنسائية 
حقى القبضصى والتفتيش ٠‏ ولا يجوز لهم دخول الأماكن أو المنازل الا فى 
الأحوال المنصوص عليها فى المادة ©5 من قانون الاجراءات الجنائية + ولما كان 
الاطمثنان الى اعمال أحكام. القانون فيما يتعلق بالتسعين الجبرى يقتفى 
الاشراف حتى قبل وقوع الجريمة . استلزم الأمر نصا خاصا إيخول مأمورى 
الضبط القضائى دخول الأمكنة المشار اليها فى النص ٠‏ وحق الدخول هنا 
مختلف عن حق التفنيضش. ومحدد بالغاية منه , والتى بينتها الفقرة الأولى من 
المادة /ا١ ٠‏ 


حق آل 0 


تنص المادة /1١/؟‏ على أنه « كما يجوز لهم تفنيش أى مكان يشتبه فى 
التخزين فيه , على أنه اذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخوله الحصول على 
اذن من النيابة العمومية أو القاضى بحسب الأحوال » وهذه الفقرة تتعرض 
لحق التفئيش ٠‏ وهو لا يحصل الا بعد وقوع الجريمة » وقد قصره المشرع فى 
هذه الحالة على صورة التخزين » على أن هذا لا ينفى نطبيق القواعد العامة فى 
التفتيش بالنسبة الى غيرها + والتخزين فى ذانه قد يشكل جريمة استنادا 
الي نص المادة الخامسة التى تجيز لوزير التمودن بقرارات يصدرها نعيين المقادبر 
التى يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازنها من أى سلعة أو مادة ٠‏ 


ب الأكل] سم 


وفرق القانون بموجب هذه الفقرة بين ثلاث صور الأولى أن يكون 
التكزين فى غين مكان. فسكوق: وعتدقد بيكون .لأمون: الفبيط: القضائى سق 
التفتيش «٠‏ والثانية أن دكون المكان المراد تفتيشه هو منزل المتهم وحينئد 

بسبغى الرجوع .الى النيابة العامة لاستئذانها فى ذلك ٠‏ والأآخيرة أن ييكون 
المنزؤل لغير امتهم وهنا لا تملك الئيابة العامة إصدار الاذن بالتفتيشض وانما 
يقدم الطلب اليها فتلجاً الى القاضى الجزئى ليأذن بذلك , وهذه القواعد لا تخرجج 
عما جاء بقانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

وقد نصلت المادة /ا١‏ فى فقرتها الأشيرة , على أن «٠يعاقب‏ بالعقوبات 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذتورين أقى 
رجال الضيط َه بمتقنج عن تقديم الدفاش أو غيرها أو يدلى ببيسانات قير 
صحيحة , ٠‏ وورود هذا الحكم بعد الفقر نين اللتين 'تناولتا حق الدخول. 


0 


والتفتيش يعى تطبيق حكنها عل أي من الخالتين ٠‏ 


مشروعية الاجراءات 

كما هو الشأن بالنسمية للأمورى الضبيبط القضائى جميعا ‏ ينبغى أن 
تكون الاجراءات إلنى. تنم مشروعة . * زوفي هذل 00 بثور بحث نقد بر مدى 
ندخل مأمور الضبط القضائى فى خلق الجريمة أو كشسفها ٠‏ ولقد تعرضت 
محكمة النقض لصبْورة.قررن فيها أنه لا حرج على المحكمة أن تستند فى حكمها 
بالادانة على أقوال مأمور الضبطية القضائية بأنه فى سبيل تحقيق مبلغ, 
مجر صن المتهم على عدم مخالفته للقوانين نظاص بأنة بريد شراء سلعة منه قباعها. 
بأكثر من السعر المقرر رسميا ,. فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية: 
(لقضائية هو الذى حرض. على الجريمة. أو خلقها خلها(5:) ٠‏ ويلاحظ على هذا 
الحكم أنه قيل أن يتقدم رجل الضبط لشراء السلعة لم تكن عاص ا 
وأنها لا توجد الا عند مقارفتها ٠‏ وان كان البائع ينوي أن د بيع بأكثر من 
التسعيرة فهذا فى حد ذاتنه لا حريمة فيه » ومن ثم فان نظاص ل 
بالرغبة فى الشراء انما هو عمل من جانبه فيه خلق للجريمة لا يعتبر مشروعا 
كما لا يجوز الاستناد الى ما يسفر عنه ٠‏ ا ش 


المحافظة على سر المهنة 
تنض المادة 148 على أن « كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم, 


(9؟) نقضص ١518/٠١/١8‏ مجموعة القواعد القانوئية بي لا ق 508 . 


1/6 م 


بقانون ممن أشير اليهم فى المادة السايقة ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا للا نقضى 
به المادة 5٠١‏ من قانون العقوبات والا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها 
فى المادة الأخيرة » ٠‏ وبهذا النص أراد المشرع أن بحرص على سمعه التجار » 
ذلك لآن الضبط ورفع الدعوى لا يعدو أن يكون مجرد انهام » وقد يتأثر مركز 
التاجى اذا ما أشيع عنه ما يتعلق بضبط بعض الجرائم التموينية + ولذا كان 
من المنطق ان يأخذدذ المشرع مأمورى الضبط القضائى هنا بأحكام المادة 
5٠‏ من قانون العقويات ٠‏ 


الاعمال فى التنفيذ 


ننص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم ١35‏ لسنة ١55+‏ على أله لد مع 
عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات وأى قانون آخر , 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ 
أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير اليهم فى المادة /ا١‏ : اذا تعمد اهمال 
المراقبة أو اغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون » + واحكاما 
للرقابة على الأسعار وتحقيقا للغاية التى أرادها المشرع وجب على موظفى 
الضبط القضائى الذين أشرنا اليهم فيما سلف أن يعملوا على مراعاة تنفيذ 
أحكام القانون » والا أدى تصرفهم الى ضياع الفائدة المرجسوة من القانون ٠‏ 
وازاء هذا رأى المشرع أن يهدد بالعقاب من ,يتعمد الاهمال فى المراقبة أو 
الاغفال فى التبليخ فاعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل 


عن سقة أشهن ٠‏ 


ويتضح من نص المادة ١9‏ أن المشرع يعتبر الفعل الذى بيقع من أحد 
ممن أشير اليهم فى المادة /ا١‏ جريمة عمدية + فلا يكفى مجرد الاهمال , بل 
يجب أن يكون هناك تعمد فى الاعمال , وهو الأمر الذى يصل إلى درجة ابنغاء 
النتيجة المخالفة للقانون , وعلى هذا ينبغى أن يتوافر القصد الجنائى قبل المتهم» 
وذلك باقامة الدليل على أنه أراد الاحمال فى مراقبة تنفيذ القانون »2 أو تعمد 
اغمفال عدم التبليغ عن الجرائم المنصوص عليها منه ٠‏ 


مكافاة الضبط 

عمل المشرع على مكافحة جرائم التسعير الجبرى . وذلك بحث الناس 
لهذا قرر مكافأة مالية لمن برشد أو بضبط تلك الجراثم ٠‏ فنصت المادة +؟ 
مكررا من المرسوم بقانون رقم ١‏ لسعة +110 المضافة, يالقانون رقم ١ه‏ 


88لا سس 


لسنة :ه4١‏ على أن. « لوزس التموين أن يبصرف مكافأة مالبسة لكل شخص 
سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم: يكون قد ضبط الأصئاف موضوع 
الجرائم المنتصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها » ٠‏ وتكون 
المكافأة بنسية- لا تجاوز ٠ه5/‏ من قيمة الآشياء المحكوم بمصادرتها ٠‏ ولوزرير 
التموين أيضا أن يمنح كل شخص يكون قد ضبط أو سهل ‏ ضبط الجراثم 
المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقالون فى الأحوال التى لا يجب فيها 
المصادرة حجزءا من الغرامة المحكوم بها لا ببحاور 6/ من قيمتهاأ ٌ وفى محالة 
تعدد الاشخاص المشسار اليهم توزرع المكافاة بيلهم كل بنسبة ممجهوده » 


وقد ببدو فى نقرير المكافأة نوع من الخطورة ,يتمثل فى الابلاغ غير 
الحقيقى بما يمس مصالح الأفراد أو سمعتهم ٠‏ على أن هذا الأمر فى الواقع 
لا خشسية معه , ذلك لأن شرط المكافأة وقوع الضبط فعلا أو تسهيل الضبط »2 
ومن ناحية أخرى قد يؤخذ المبلغ بأحكام جريمة البلا الكاذب اذا ثبتنت 
أركانها فى حقه ٠‏ 


نانيا ‏ اجرآءات الحاكمة 


يتناول الكلام على اجراءات المحاكمة بحث حق رفع الدعوى , ثم الحكم 
فيها » وأخيرا نسبيب الأحكام الصادرة على التفصيل الأنى * 
لب ع ١‏ 
رفع الدعوى | 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وفقا 
لنص المادة الأولى من قائون الاجراءات الجنائية » ولا نرفع من غيرها الا فى 
الأحوال المبيئنة بالقانون على أن المشرع قد يعلق حق النيابة الغامة فى رفع 
الدعوى على شكوى تقدم من المجنى عليه أؤ طلب تتقدم به جهة معينة أو 'إذن 
يصدر من هيئة نص عليها القانون » وذلك تحقيقا للغاية التى يهدف اليها ٠‏ 
ولم يقيد حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرالم التى 
تر تكب بالمخالفة لأحكام قانون التسعير الجبرى » وعلى هذا فائها تستطيم أن 
ترفع الدعوى ان شاءت , كما أنها من ناحية أخرى تملك الحق فى أن لا نسير 
فى اجراءات الدعوى فتصدر أمر! بحفظ الأوراق أو قرارا بأن لا وحه لاقامتها : 
مهاند بة فى هذا بما تراه من. مصلحة فى رفع الدهوى الحسائية أو عدم 
1 | 

على أنه فى بعض الأحوال قد تصدر 'تعليمات من وزارة التموين تنبه 
فيها على موظفيها بعدم رفع الدعوى الجنائية أو التغاضى عن بعض الجرالم اللتى 


ب 858ل[ سم 


نقع » لما تراه فى ذلك من مصلحة عامة:ء فاذا أقامت النيابة العامة الدعهوي 
الجنائية رغم هذا , فلا شك فى صحة رفعها وينعين على المحكمة أن تفصضل 
فيها . ذلك أن نلك التعليمات لا ترقى الى مراتبة القانون الذى يضع قيدا على 
بد النيابة العامة ٠‏ وقد قضى بأن تعليمات وزارة التموين الى موظفيهما 
بالتغاضى عن بعض المخالفات ب بفرض صدورها ‏ لا تلزم النياية العامه وهى 
الهيئة النى تقوم وحدها دون غيرها بمباشرة الدعوى الجناثية فى الأخذ بها 
ولا تؤثر فى صحة رفع الدعوى الجنائية(200) ٠‏ 


ويحدث فى بعض الأحوال أيضا أن ,يصدر النائب العام تعليماته الى 
أعضاء النياية العامة بارسحاء تقد يم بعض قضايا التموين أو التسعينر الجبرى 
الى المحاكمة , او ان كانت الدعوى مطروحة.على المحكمة تطب النياية العامة 
الى المحكمة ارجاء الفصل فى الدعوى الى أجل غير مسمى ٠‏ ولا شك أنه فى 
الحالة الأولى يتعين على أعضاء النيابة العامة آن لا ,يقدموا القضايا الى المحكمة 
والا كان نصرفهم باطلا ,» وذلك لمخالفتهم لأمر النائب العام » وهم يقومون 
برفع الدعوى الجنائية نيابة عنه ٠‏ ومع ذلك قضى بأنه متى “كان الحكم قد دان 
المتهم فى جريمة رغيف خبن على ردة خششسنة طبقا للمادتين الأولى وألثانية من 
القرار الوزارى رقم هده لسنة ١96٠‏ ء فانه يكون صحيسا ولا يؤثر فى ذلك 
صدور كتاب دورى من وزارة التموين وهنشور من النائب العام بحفظظ القضايا 
المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها الى الجسات الى أجل غير 
مسمى » اذ أن ذلك لا يترنب عليه الغاء القرار الوزارى سالف الذكر(00) + 
وان عدم قيام تاجر الخحملة بتسليم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة 
له فى الميعاد القانونى أمر معاقب عليه ولا بمنع من ذلك المنشورات الصبادرة 
من وزارة الشحارة باجازة تسليم المقطوعية على دفعات » ولا كتاب النائب العام 
الى النيابات بدعوتها الى حفظ مثل هذه القضابا لعدم الأهمية ان كانت الدذعوى 
عنها لم ترفع والى طلب تأجيلها الى أجل غير مسمى أن كانت قد رفعت :اذ 
تلك المنشورات لا يمكن أن ترقى قى الى رئبة القانون 2 وكتاب النائب العمومى 
لا يخرج عن كونه توجيها عاما لمعاونيه فى خصوص عملهم ولا اتلصال له 
بقضية معيئة فهو لا يعتبر أمرا :بالحفظ(0) ٠‏ 


أما فى الصورة الأخرى فان طلب النيابة العامة تأجيل الدعوى لا يقيد 


(00) نقضص ١958/98/١8‏ أسكام النقض س 5 ق 88 + 
)0١(‏ نقض ١565/8/١١‏ أحكام النقض س " ق 51١١‏ + 
(؟0) نقض ١949/9/9‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق 59م * 


ال ا 


المحكمة ٠.‏ فان هئى فصت فى الدعوى.رغم.هذا كان قضاؤها صحيحا / وان 
كان القضاة في الناحية العملية ,يجيبون النيابة. العامة الى طلباتها ٠‏ وقد قضى 
بأن صدور. منشور من النائب العام بارجاء تقديم قضايا معيئة الى: المحاكمة 
وطلب. تأجيل ما يكون منظورا من هذه القضايا أمام المحاكم الى أجل. قنسينر 
مسعمى / لا برقى الى مرنبة القانون أو يلغيه(ه) ٠‏ 


الحكم فى الدعوى ظ 

نقضى المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ١51‏ لسسنة ١990١‏ على أن 
يفصل فى الجرائم التى نقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون على وجه 
الاسنتغجال » .٠‏ وحكم هذه المادة يتمشى مع حكمة تشريع التسعير الجبرى 2 
لأن فى القضاء بالادانة 'ثنوافر غاية العقاب من ناحية الردع العام والردع 
الخاص » فيتردد أى فرد فى مخالفة أحكام القانون , كما أن الجالى بمتنع عن 
معاودة ارتكاب الجريمة ٠‏ ولااشك فى أن الحكم على وجه الاستعجال من شأنه 
أن بوصل الى نحقيق هذه الغاية ٠‏ 


على أن حكم النص المشار اليه ايعاكير ارشاديا للقاضى فلا يتمكن وضع 
مقياس معين ‏ للحكم على وجه الاستعجال : وانما هو حث للقاضى بالاقلال من 
اجابة طلبات التأجيل أن لم يكن لها من سبب مغقول ٠‏ وهذه المسألة متروكة” 
لحسن تقدير القاضى * 


الحكم. الصادر بالادانة فى جرائم التسعير ل و 
الأحكام ٠‏ ومن ثم وجب أن ببين عتاصر الواقعة الجنائية النى أدين بها المتهم » 
وكذلك أن برد على. كل دفاع جوهرى دكون مئ. شأله اذا ثبت أن يتغير. وجه 
الحكم فى الدعوى ٠+‏ ونطبيقا لما تقدم قضى بأنه اذا كان الحكم الذى أدان المتهم . 
فى جريمة بيعه سلعة بأكش. من السعر الوارد بكشف التسعير الجبرى لم 
سيل مقدار الثمن الذى ثبت أله باع به السلعة فاله يكون قاصر. البيان متعينا 
نقضه(50) ٠‏ وأنه بحسب الحكم أن يثبت السعر الذى باع به المتهم المادة 
لا نك يقرر أنه أكثر من السعر الرسمى دون حاجة الى بيان هذا السعن 


(05) تقض 19/9/لاه9١‏ أسكام النقض س ماق "١‏ , 
(055) نقضص ١550/1١1١/1١9‏ مجموعة القواعد القانونية جا لا ىق 47٠١‏ . 


الاأكثلاا ب 


الأخير ما دام المرجم فئ هذا البيان الى جدول الأسعار الرسمى , وما دام 
الطاعن لا يدعى أن السعر الذى باع بيه قى حدود السير لخجبرى(00) ٠‏ 
كما قضى بأنه اذا كان الحكم حيل أدان المتهم فى جريمة بيعه أقمشة سسعر 
أكثر من السعر المقرر لم يعن بالرد على ما تمسك به من أنه أخطأ فى تسليم 
ذات القماش المبيع لاختلاط الأمر عليه بسبب تشابه نوع الأقمشة الموجودة 
لديه , فانه يكون معييا بالقصور , اذ هذا الدفاع جوهرى لو صم فانه 20 
فى كيان الجر يمة(56) ٠‏ 


(60) نقضص ١505/١5/5٠‏ أحكام التقض س 5 ق 3539 + 
(51ه) تعض 1121 مجمبوعة القواعد القانونية بج لاق 99 . 


جر الم الخضادرات 


المخدرات حى شر الآفات التى يصاب بها أبناء الأمة لما تحدثه فى ايهام, 
موقت بشسعور السرور وطرح أعباء الحياة ومشاكلها جانبا فتصيب متعاطيها 
باحساس الاستهانة بالمسئولية والاستمتاع بأقل ما فى الحياة من مباهج 2 
ولكنها من بعد هذ! تنركه محطم الصحة حائر الارادة بليد الشعور وتستهلك. 
من اقتصادياته جانبا هو بحاجة اليه لضروريات العيش ٠‏ فتنهار حيساته. 
الاجتماعية من مختلف نواحيها ٠‏ ش 


ولقد كان نعاطى المواد المخدرة بين أفراد الشعب مقصورا حتى الخترب. 
العالمية الأولى على نوعين هما الحشيشى والأفيون + وكان استعمال الكوكابين. 
والهورايين والمورفين قاصرا على فثئة من الشبان الأثرياء.» تعودوها نتيجة 
لترددهم على دور اللهو والدعارة ٠‏ فلما قامت الحرب العالمية الأولى فى عام 
5 وارتحل بعض العمال للعمل مع الجيوش المتحاربة فى فلسطين شاهدوا. 
استعمال الأنواع الأخيرة فى تسكين آلام الخبول وكبح جماحها لترويضها » 
فتعاطوها هم أنفسهم , وكانت ذات أثر.قوى فى تسكين آلامهم » ونقلوها معهم 
ألى داخل البلاد عند عودتنهم اليها » وما لبث أن استطار شرها وسرى بين. 
أفراد الشعب ٠‏ وقد عمد تجار المخدرات الى نشسر دعاية واسعة النطاق. 
يزعمون بها أن تعاطى المخدرات لا ,يحرمه الدين على العكس من الس » حتى 
اعتنق هذه الفكرة ودافع عنها بعض المثتقفين ٠‏ وقد دعا الأمر مكتبٌ مكائحة ‏ 
المخدرات بالقاهرة الى استيضاح المفتى فى حكم الدين عن المخدرات ٠‏ فأجاب 
بآنها محرمة تعاطيا واتجارا , الشأن فيها شأن الخمر ٠‏ وأورد الأدلة علىما انتهى. 
اليه رأيه من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء ٠‏ 


وقد “ننبهت الدول جميعا الى خطورة الآثار التى تترانب على الانثسار المواد. 
المخدرة , فعملت على مكافحتها بمختلف الطرق داخليا وخارجيا ٠‏ ففى. 
التشريعات الداخلية تقررت العقوبات على الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها 
وثفاونت فى شدئها من:دولة الى أخرى » حتى أنها وصلت فى بعض الأحيان. 
الى الاعدام كما هو الشسأن فى التشريع الصينى الصادر سنة 1154 الذى أجاز 
الحكم بالاعدام فى جراثم الاتجار بالمخدرات وصستاعتها وثقلها +* ووصلت. 


ل كؤلا ب 


300000008 


العقوبة فى انجلترا عن جريدة الاتجار” بالمواذ المخدرة الى الأشغالالشاقة لمدة 
عشر سئوات والغرامة ألف حنيه ٠‏ وقد رفعت الولايات المتحدة الامريكية 
عقوبة الحبس الى عشر سنوات فضلا عن غرامة تصل الى خمسة آلافدولار ' 
وذلك بموجب القانون المعروف باسم قانون جون مشر والصادر فى سنة 
٠‏ أما فى النطاق الدولى فقد انعقدت عدة مؤتمرات دوليه لمكافحة 
الاتجار ١غير‏ المشرو رع بالمواد المخدرة والنظيي' الانحار فيها واستعمالها , أهمها 
مؤتمر جنيف الذى انثهى الى انفاقية الأهيون الدولية الموقعة فى ١9‏ فبراير 
سئة..0؟9١ ٠‏ وتبذل الأمم المتحدة حاليا نشاطاء ملحوظا فى مكافحة المواد 
المخدرة « والى جوار هد١ا‏ قوم المكتب الدائثم لششئون المخدرات ويتبع جامعة 
اتدول العريية ٠‏ وهذا كله فضلا عن مجهؤودات البوليس: الجنائى الدولى ٠‏ 

وقد وقعت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات فى مارس عام ١93١‏ وصدر 
القرار الجمهورى رقم ١7715‏ لسنة ١1153‏ فى "5 مايو سنة 1933 بالموافقة 
عليها » وعنها قالت محكمة النقض أن غايتها قصصر استعمال المخدرات على 
الأغراض الطبية والعلمية وقيام نعاون ومراقبة دولية دائثمين لتحقيق تلك 
الغاية وسسين. من استقراء نصوص الاتفاقية ألها لا تعدو محرد دعوة الى 
الدول بصفتها أشخاص القانون الدولى العام الى القيام يعمل منسق لضمان 
فاعلية التدابير المنخذة ضبد استعمال المخدرات وأن الاتفاقية لم تلغ أو تعدل 
صراحة أو ضمنا أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الثى تنضم 
اليها » بل لقد حرصت على الافصاس عن عدم احلال أحكامها يأحكام القوانين ' 
المحلية فى الدول الأطراف المعنية(١)‏ * 


التطور التشربعى جرائم المخدرات فى مصر 

بد نتبه الاذهان عندنا الى أخطار المخدرات منذ أواخر القرن الماضى : 
فاخذت الحكومة فى مكافحتها بالوسائل التفسيعية الى تدرجث العقويات فيها 
الى الشدة كلما استقحل الداء وانتشر , فيعد أن كانت العقوبة المقررة ممى 
الغرامة وصلت شدتها الى عقوية الاعدام منسذ صدور القالون.رقم 7 
لسنة ١95١‏ فى ششأن مكافحة المخدرات وننظيم استعمالها والاتجار فيها ٠‏ 
والتطور التشريعى لجرائم المخدرات يكشف عن أمرين بالغى الخطورة , الأولى 
عمدى استفحال الداء ووسيلة الدولة لعلاجه ومقدار نجاحها أو فشلها فيه  ,‏ 
والأمر الآخر بيان الجرائم التى يهدف المسرع الى مقاومتها بتقرير عقوبة لها 
أو |التشديد فيها ٠‏ 


)١(‏ نقض 1995/9/5 أحكام الدقض اس #كاق ملااء 


3 الل 2 


ففى 9" مارس سنة ا صدر أمر عال حرم استيراد اللقسيقن 
وأوجب على السلطات الجمركية . مصادرة ما ستورد مئه ٠»‏ كما منع زراعة 
المشيش وقرر لهذه الجريمة الغرامة التى لا نزيد على مائتى قرش ٠‏ وفى ٠١.‏ 
عن مارس سنئة ١8487‏ صدر أمر عال عدل فى 58 مايو سسنة ١89١‏ وفى 
من يوليو سسمنة ١855‏ وألغى الأمر الصادر فى 8؟ مارس سنة ٠ ١41[/5‏ 
وبموجب ذلك الأمر حرمت زراعة الحشسيش فى مصر وقررت لها عقوبة الغرامة 
النى حددت بخمسين جنيها عن كل فدان أو بحزء من فدان ٠‏ تزاد الى مائة 
جنيه فى حالة العود * ومشع ١ادخال‏ المشيش فى البلاد أو الشروع فى ادخاله 
وبيعة ومحرد احرازرّه » وكانت العقوبة المقررة هى غرامة قدرها عشرة جنيهات 
عن كل كيلو جرام على ألا تقل بأى حال عن جنيهين » نزاد الى ثلاثيل جنيها 
ولا تنقص عن ستة جنيهات فى حالة العود » فضلا عن وجوب اعدام المزروعات 
ومصادرة الل شيش وكل ما يسشخكدم في نقل المخدرات أو اخفائثها + وكان 
يعطى نصف ثمن المخدرات المضبوطة . بعد خصم المصاريف ‏ للمخير الذى 
أرشد عن وقوع الجريمة والنصف الآخر لمن حصل الضبط بمعرفتهم * 
وفى ١5‏ من يناس سيئة ١8566‏ صدر قرار من وزير الداخلية يحرم عللى 
اصحاب المحلات العمومية تقديم الحشيضش. فى محلاتهم أو السماح بتعاطيه , 
وجعل العقوبة من ©؟ الى ٠٠١‏ قرش فضلا عن الغلق اذا صدرت ثلاث عقوبات 
خلال ستة شهور ٠‏ عا حسم ١‏ اسه 
لمدة أقصاها أسبوع وغلق المحل لمدة ٠‏ يكون نهائيا اذ صدرت ثلاث 
أحكام بالادانة فى أى وقت ٠‏ وذلك بموحب القرار الصادر فى 19 من ماريو 
سمنة ١9٠٠‏ + وقد ألغى القراران السابقان بموجب قانون المحلات العمومية 
الصادر فى 9 من ,ينايبر سنة ١1١5‏ بمتع أصحاب المحلات العمومية من اتقديم 
الحشيش أو السماح بثعاطيه فى محلاتهم ومتضمنا نفس العقوبة التى كانت 
مقررة فى قرار وزير الداخلية الصادر سنة 2.59٠‏ وحعل الغلق نهائيا فى 
حالة الماح .نتعاطى الحشيتسى وئرك الغير يتعاطاه فى حالة العود ٠‏ 
وكانت زراعة الأفيون مباحة ولم تحرم الا مدة قصيرة منذ ١١‏ أكتوير' 
سلة ١91/8‏ حتى ١5‏ أكتوير سنة ١95١‏ لأسباب 'تتعلق بالرغية فى زيادة 
الأراضى المدزرعة حبوبا » أما احرازه فقد إعتبر جريمة'من. نوع الجنح بموجب 
المرسوم بقانون الرقيم ١١‏ من مارس سنة ١950‏ 2 فلم يكن يقع تحت طائلة 
العقاب من يثبت أن الأفيون المضبوط .لديه قد نج من زراعته ٠‏ وازاء هذا 
العيب فى التشريم صدر المرسوم بقانون الترقيم ١؟‏ من مارس سنة ١9553‏ 
المعدل بالقانون رقم 54 -فى 8/!/ 194.0 بمنع زراعة الخشسخاش ( أبو النوم ) 
(مبذه ب العقويات الخاص ) 


ب انه 


منعا_ بان إفى, | يع الآأراضى؛ المصبرية,.: .وجعل عقؤنة اتلدن.دمة اليس“ فد “لا اتزبب 
عبى: ببتة رشهور ,وغ امة. لا ..تتجاون خمسين. جنيها: مصبريا «أن ااحلندى بهاانين, 
العقو بتين, . ٠‏ وقد اجاء .ف صيدر, هذا المرستوؤم "مزه بأنه قد .“تحفق .أن ١‏ ا 
الام , الناتج, من الزراعق, المحلية مدل :أن يضيدر «الى :المسساري :أو" .:يسمتعمل.“فئ 
المستمججبر إن الأقر باذيبية: طبقا الأجكام 'المر سوم , بقا نون: القمنادل: فى ١؟‏ ا 
ستيية 1:37 ,الخاه يوضبع: نظام. للاتجاد. بالمقدزات :واستعمالها”انما 'إيباع. سسن! . 
دايجل القطنكيما يتغاطام: الناس. للبخدين » وذلك يؤدى الى اضرر.بليغ بالصبحجة؛ 
العافة .م ٠‏ ٠م‏ م 


وال إعام . يدث حين ,صدر القانون رقم, ١‏ :.لسئة انرفس كانت عقوية: 
أحر]د, المجدر رات. بقصد .استعمالها. أى نعاطيها :هى عقوية المخالفة. اق أن أقصاها 
الحيبين, لدة السبيووع أوفقا 01 ,نصلت | عليه المادة 5 من المررسوم, يقانون الصادر, 
سنة,: 9955 من توقيع عقوبة المخالفة لكل جريمة, لم .ينص. التشبريع. الكود. 
على عفوبة .لها ؟. وه لجع, يتناول الأإحران بقصد الاستعبال أي التعاطى ٠.‏ 
من أبريل سنئة 195/8 صدر القانون رقم ١؟‏ لسنة ١958‏ بوضع 0 
للاتخال “تالمخكلاث وتسالن 4 و بمواجنه 'الفى المرسومان الضادران: فى م 

ا يق شننة: 1555 5 50 من “مارس منة 850 دق ٠‏ هن مابى 'سانة 
دا القانون رقم 42 لشنة: 7545 بمفع زراعلة اللشيض ( القلب. 
المح اودر ولعت ل الوق او ا أي محرز! 


لمتيكز ان . لتستقر: أمقلزلهة أو : “نذوز الخشيشن غيز 'المحموشة: .حضسلنا إيكفل عدم 
انثتهنا أو راق ماران القن شواه آكانت بخلوطة" ننؤاة اخزى الماغن” 
ملوملة للم هادا 


تب لأوكإ بتكا نم «القؤزانين.اسالفةالذكز ,لو" .تمنع من “إنتشيار المخدراات افقد لجا" 
المقيراعاء ألى!: تشتايع جديد؛ شداد؛ فيه 'العقوباك المقزرة. لجزائم: المخببذراث اهو 
المرسوم بقانون برقم 0:10 ؟ ,لنسلة.5961:1: الذى: ألغى: و حل .مخله ,القانون نرقنا 
14 بلتبنة +150 5 : 

أدواسة: نبا 'المخدرات 000 الكناوال* 'أركانها والعقوابات' 'المقورا ذا “لهنا” 
ثم “تعض ١‏ لاخاميا “الاج اثتئة الخاضة”1 


أولا - - أزكان ازا الما 


١‏ بالبأ.: ما “تلذائر :النى/ و واخدنجا '“بالقفيها نوا رقم ا 'السنانة' 
١‏ حسكفر كنا ا “بتكا فيقة الخشرباك نتبيلن وجحطوب ثوافر أركان ثلاثة لقيام, 


الال لم 


الجريمة © الركن الأول أن كون. موضنوعها مادة ‏ :مخدرة :' ''والنانى + هو .الك 
المادى” في الجرزيمة ؤله صنور: متعدذة: , «والزكن الأجن-هو .القصبدا الجتائئ ل 
التفضيل. الآنى +. 


1١‏ موضوع الجريمة 


لما كان استعمال اشوا المخندرة فى غين الحالات لاعن نها قانؤنا 
يترتب عليه ضرر كبين دعا الى تحريمها ,:فانة يتعين لقيام “أى. ه من الجللراثم 
المنصوص عليها فى 'القانون رقم 181 لسنة +1917 فى أشأن مكافحة المخدرات 
أن ,يكون موضوعهاأ اده مكدع +2 [اخد ران على أنواع كثيرة لع يتبلاولها. 
المشرع كلها بالتجريم وانما اقتصر“على بعضها الما رأى. فيه من الخطؤزرة. التتئ» 
نستوجب تنظيم الاتجار فيها وحيازتها.: وأبانها .فى جداؤل اللقها' بالقانون. 
سالف الذكر ؛ والذى نصت المادة الأولى .منه على أن. تعثبل جؤاهن مخدزاة. 
فى: تطبيق أجكام هذا القانون المواد. الواردة فى ,الجدول, رقع ١‏ المالحيق. نه , 
بويسائتتى. منها المستتحشبرات : ا مبيتة ب بالجدول ارقم قف 6 د يكفى: أن 0 
المادة موضوع .الجر يمة.قد:وردت يبالقا نون بصيرف النظر عن ل النى قد 
يطلقها: عليها املتهم أو الاصطلاح الذى.. يستعمله فى الذلالة عليها ٠‏ 


ولما كان التطور العلهى قد يؤدى آل اتغييدٍ . وجهة النظن فى "ماد ا 
واعتبارها مخدرة من .عدامة 2 » استدعي هذا إأن. 0 جملا 'القانون غلى 3 ورد وي 
“تمحف بدا للمواد المخدرة 7 . انما .بتعين بت 'الباب, الاضافة' ما حند م “مواقا 
المخدرة, الى الجداول. الملحقة له وحدذف ما يمخرج 0 ذلك النظاق وعلى “هت هد 
لحم أن المادة ؟”؟ من القانون قد نصت على أن الاوزير ال مخض بقرار صر “أن 
اعد اطتداول الملحقة يبهذا القانون بالحذف وبالاضافة. أو بتغيير السنْب الواردة: 


وعللى القاضي. أن بين .فى حكمه كنه المادة ..المضبوطة و اذا "كانت" مخلارة” 


من عدمه , وهو فى هذا يستعين بآزاء'أهل الخبرة عن طزيق 'تَخليْلٌ' تلتاق 
المادة(؟) ٠‏ وللقاضى مطلق التقدير فى هذا الشأآن بغير رقابة عُلْيه هن 'بنككنة:' 


«النقض ما دامت الأدلة التى أوردها تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها.-..فاذا 
ما لض القافى الى أن المادة موضوع الجزينة مشدرة 'قغلية: أن شين .نوعها' محتى 


(5) نقض 1933/5/5١‏ أحكام النقض سن /ا١‏ ق 59 * 


يه اسه 


يمكن تعرف ما اذا كانت من. بين-ما جرمه المشرع من عدمه ء فاذا كانت المادق 
من المركبات التى تحرم حيازنها اذا نؤافرت فيها نسبة معينة من المواد المخدرة. 
كان عليه بيانها فى الحكم ء فان لم يتطلب القانون ذلك فيكفى القاضى ليكون. 
حكمه سليما أن يبين نوع تلك المادة ٠‏ ولهذا قغى بأن الفقرة الثانية من المادة 
الأولى من القانون رقم ١؟‏ لسنة ١978‏ الخاص بالمواد المخدرة لا يعتبر الأمزجة 
والمركيات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين من 
المؤاد المخدرة والمنطبقة عليها أحكام هذا القانون الا اذا كانت لسية المورفين 
؟ قى الألف على الأقل ٠‏ وهذا يقتضى أن يعين ١‏ لحكم القاضى بالعقوبة على 
احراز مركب من هذه المركباتك نسبة المورفين فى المركب والا كان ناقص 
البيان واجبا نقصه () ٠‏ وان الادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت فى 
بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر ولكنها لم تنص على,. 
نسبة فى الفقرات الآخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش واذن فلا تصح 
مطالية المحكمة ببيان أى نسبة له فى حكمهاة) ٠‏ 

وأشهر المؤاد المعروفة والمتداولة هى الأفيون والحشيش ٠‏ والآفيون هوق 
المادة التى ‏ يفرزها نبات المشخاش ويتحصل عليها بطريقة تخديشس ثماره » 
وكون هذا الاقراز يخرج رطبا لا جامدا لا يطعن فى أنه مخدر محظور ©2.وكل. 
ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل(5) ٠‏ والحشيش ب ويسمى القنب 
الهندى ب هو القمم المجففة المزهرة أو المثمر'ة من سيقان نبات الكنابيس 
ساتينا الذى لم ستخرج فادته "الصمغية أيا كان الاسم الذى يعرف به فى. 
التجارة(1) ٠‏ وقد كان يشسترط لاعتبار حيازة الحشيش محرمة أن يكون. 
مستخرجا من السيقان الاناث للنبات سالف. الذكر أخذا من التعريف الوارد. 
فى الاتفاق الذول الذى عقد فى جنيف فى ١5‏ من قبرابر سئة ١9196‏ فى. 
مؤتمر الأفيون الذى انضمث 'أليه مصر فى ١3‏ من قيراير سنة 7؟؟١ ٠‏ فلما 
وضع قانون المخدرات 'التجد بد سوق دسل السيقان الانات والذكور من ذلك 
النبات ( راجع الجدول رقم )١(‏ من الملحق بقانون المخدرات ) ٠‏ وقد تضمن, 
القانون فضلا عما | أنقا.م تحر يم زراعة بعض التباتات التى تستخرج منها مواد 
مخدرة )2 وقد رأينا فى التطور التارريخى كيف أن مكافحة المخدرات بدات. 


بتجريم زراعة الحشيش ٠.‏ 


00 


3 


زه تقض 15519//1/0 مجموعة القواعد القالونية ج 4 اق كلك 2 ١١29/9/6‏ ج “نغ 
ف كما ٠‏ 

(؟) نقض :1555/6/91 مجبوعة القواعد القانونية ج ه ق0 895 + 

(0) نقضص ١955/1١/5‏ مجموعة القواعد القانولية ج * ىق "الا ٠‏ 

( نقضى ١945/7/59‏ عجموغة القراغد القانونية. جب ه قل 588 + 


عت 1/10 يد 


ومتى 'نسثك أن المادة موضوع الجريمة ممخدرة ا د 
ييكفى لقيام الركن الأول فى الجريمة بصرف النظر غن قدرها أو كميتها »حتى 
أنه يصح ينئيان الادانة على ثبوت آثار احراز المتهم لمخدرات أو من آدلة 0 ش 
ولو لم يعشر على جسم الجريمة » ما دامت المحكمة قد اطمانت بصفة قاطعة الى 
قيام الاحراز() ٠‏ 


؟ ‏ الركن المادى 

تناول قانون مكافحة المخدراتك و تنظيم استعمالها عدة جراثم بعضها 
يقع من الفرد العادى المحرم عليه أساسا حيازة أو احراز المواد المخدرة , 
والبعض الآخر يراتكبه أشخاص صرح لهم بالحيازة والما بشروط معينة. 
فخالفوها وأنطوى فعلهم نحت طائلة القانون ٠‏ 

وتنئص المادة الثانية من القانون على أن « يحظر عل اق شخص أن نحلب 
أو بصدر أو ينتج أو يملك أو بحرز أو يسترى أو ببيع جواهر مخدرة أو 
بتبادل عليها أو يتزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفتثه وسيطا فى 
شىء من ذلك الا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة . 
فيه » ٠‏ ونضمنت مواد أخرى تعاطى المواد المخدرة وزراعة نبائاتها وامساك 
الدفائر لضبط حركتها ومدى الاحتفاظ بفروق الوزن فى المخدرات على نيا 
تعرض له فيما بعد ٠‏ فالقانون رقم ١85‏ لسنة ١95١‏ قد وضاع لمكافخة 
الممخدرات وننظيم استعمالها والاتجار فيها * فوضمع القواعد التى ننلم 
الامرين الأخيرين »2 وار ةوج عليهما يعتبر' جر بمة مما 'نص عليه فيه وأريدت 
مكافحته ٠‏ فقد بين الفصل الثانى من القانون فى المؤاد من الثالثة الى السادسة 
أحكام جلب المواد المخدرة ونصديرها ونقلها 2 فاشترط ترخيصا كتابيا من 
الجدهة الادارية المختئصة ورسم طريق الحصول عليه » وبينمن يعطى لههذا الادْن ‏ 
وحق نلك الجهة فى المنح أو المنع وسبيل سحب البضاعة من الجمارك أو 
تصديرها ومواصفات الطرود المحتوية عليها ٠‏ 

وتناول الفضل الثالث أحكام الائجار فى المواد المخدرة في المواد من 
السابعة حتى الثالئة عشر + فأوجب الترخيص هنا أيضا وحرمه على أشخاص 
عينهم ؛ واشترط وحود مخازن ذات مواصفات محددة ,2 و تطلب تعبين صيدلى 
مسئول عن ادارنه وحدد لمن يجوز بيع المواد المخدرة أو ثسليمها أو التنازل 
عنها وطريق التعامل واثياته فى الدفائر باجراءات معيئة » واخطار الجهة 
الادارية المختئصة شهريا بحركة المواد المخدرة ٠‏ 


(0) نقض 153710/1١/9١‏ أحكام النقض س ١8‏ ق 5:؛ ٠‏ 


ااا 2 


وتضمنالفصل” “الرابع من القانون|الكلامغئالصيدليات 'فتتظلت ' “تذاكرة 
طبية بمتزوط معي" خثى ' تجوز للنيدلى صرف الموادً المخذرة ‏ وأوسب عليسلة: 
الالحتفاظ يها 'أوؤقية ختركة المواد اللخدذؤة فى" ذفاتن "معد” 0 نحو لقا واف 
لاشراف الجهة الأدارية المخئصة "+ وكذلك “"نضرف”الصيادلة فى. المواة المخدرة 
الى حامل بطاقات الرخصة وشروط هذه لبيانات * وأخيرا' |التطلنار الجهلة” 
الادارية المختصة شهريا بحركة المواد المخدرة فى الصيدلية ٠‏ 


وينظم ,الفصل الخامس .صنح: مصبانع: المستحضرات. الطبية. لمستيحضرت 
يدخل .فئ.: تركيلبها .مواد مخدرة ويحرم. بتاتا: انتاج أى جوإهر, مخبيدرة »2 أو 
استخراجه أو فصله أو صنغة ء من ,الؤاردة فى الجدول رقم )١(‏ * 


ومد الفصل السادس قيْسؤذ المواذ المكقدرة عل :بعض' المؤاد غار 
المخدرة 0 


أما. الفصل السابع فقد .,شمل .الثيانات الممنوع زراعتهبا اطسلاقا 3 
يترخيص ,خاص من الوزرين: المختص لجهات معينة يستهدف. أغراضا علمية. ٠‏ 


فاذا ما خرج . الشخص عن الحدود .ا مرسومة والشروط الموضوعة أوقع, 
فى المحظور وعد فعله جريمة مستوجبة العقاب + وابركن المادى فى جرائم, 
المخدرات يلظم احدىي الصور الآتية : ١ب‏ الخلب والتصدير اح الانتباع 
؟ ل الملك والاحران 4 الُعامل ه ب التقديم للتعاطى 3 ل 


الدفاتر ب خفروقف الأوزان. 2 ..ونتكلم عن كل صورة ٠‏ 
١‏ الب والتصدير 


'بقصد نحلب الموئاد المبخذرة الفعل, المكون لادخالها .الى بأراضق الدولة, بأى. 
وسيلة من الوسائل + ويتفدن المهربون؛ فى. لق :الطرق: التى توصل إلى ذلك 
فى غفلة من رقابة مصبلحه الحدود والجمارك وان كان كثيرا ما ينكشف سترهم 
وقد .تفاذي المشرع استعمال لفل الاستيراد لما ياتضمنة من 0 الالتجاء الى 
سبيل قانرثى, الادخان اللواد الى أراضى: |الدولة + . ولتم جريمة نجلب 'المواة” 
المخدرة بممجرد دخولهاً إلى لاف الاقليمية لنندولة , الآنهاا عبر "خْرنا النن” 
أداضيهاً وفقا لقواعد ,القانؤن” الدون العام دمع أن تق اذه "الجريمة” 
عند حد الشروع - وموا عاقب عليله. دالت ١‏ بحكم “السنادة ان لانو" 
العقوبات ‏ اذا ضبطت المخدرات ‏ نمعرقة "سان “الللكذدوة' النحزاية تك ” 
محاولة ادخالها الى المياه الاقليمية أو حدود الدولة الأرضية .٠‏ وقد .فضى بأن 
الجلب فى حكم القانون رفم ؟585: لسئة 37976:ليسن مقصوراعل, امسستيراد 


3 ان 5 


الجواهر اللخدرة م ن خارج الجمهورية وادجالها الي. , لمحل , الخاضع لإختصاصها 
الإقليبى. كما هو محدنٍ دوليا , بل يمتد إلى كل واقعة.ريتجقق ,بها .نقل الليواص 
المخدرة على خلاف؛ الأحكام بالمنظمة. لجلبها التصوص عليها فنى الفصبل اليا نىمن 
القانون, المذكور. 7 افتتخطى ,الحبود الجمركية أ الخط الجمركئ. لبي اسبتيفاء, 
الشبروط البنى. بص .عليه الفثون سالف:الذكى والمصول على إلترخيصية الوم 
من الجهة الادارية المنوط, بها متحه .بعد .جلبا. محظورا(ة) ٠‏ 


وفى حكم حدديث اللحكمة النقض قررت أن المراد بجلب. المخدراستيرادم 
بالذات أو بالواسطة ملحؤظا فى :ذلك طرخه وتداوله نين الناس:' ببسواء كان 
الجالب' 'استورده لحساب نفسه أو لخساب غيره متي تجاوز بفملة" الخظ الحم ركى 
قضدا من الشباررع الى القضاء ع لى.انتشاز المخدرات فى المجتمع الدولى(0 مكرر) ٠‏ 
وهدذا لع نى إبلاببس الفعل المادى المكون للجزيمة دلا يحتاج فى تقريرهالى ان 
ولا ع أن يتتحدث عنه :على 'استقلال الا' اذا! كان الجوصر المجلوب ,لا يفيض. 
عن حاجة الشسخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهى' يقيام , قصدذ ,التعاطى. 
لدديه أو لدى, | من نقل, المخد لهسا به 5 أو كان ظاجر, الخال من ظرؤق الدعوي 
وُملايساتها تشسهد له يدل قل ذلك فوق دلالة اللعنى اللغوق :والاصبطلاجى. 
للف الجلب أن 'المشرع .نفسه' لم نحل فى' ننه عن للب بالاضارة الى 'القصد 
مه يعكس ما اسبتنه ثى الحيازة والأحراز(ة). ٠‏ اذ الجليب بطبيعثه لا قبل تفأوث 
القصد ولا كذلك حارة المخدز أو ,اخ رازهل' 0 ٠‏ فاذا كان اي قد اللنلق 
القول باعتباز اللدن مين ولو تستوزانية يات التغساطى أوا الام تمان 
الشخصي كانه الات عفانو او دلت الى علا الوم 
استهدف مواجهة, ب عمليات: التجارة, الدولية في ابلواد اللخجدرة والقضاء ع عل 
تهريبها وفاء بالتزام دول عام قنننه الاتفاقات الدولية. المختلفة(10) ٠.‏ 


'وكثينا ها يلجا الهربو 0 الى لان 2 نسانة د يفم وخال الققرْطه"اوي» فحاافن: 


(8) نقض 1933/١١/5‏ أحكام النقض س لاا ق 50١6‏ ء 

زم مكرر) قشل 1 الحتام 'النقض عل "اه 'ق391 51 وقد اوترد به هيه أن 
جلب اماف المكدرة “لا يعدؤ "فى أواقع الأمنن" أن 'بيكون' خياذة مصسوربية بالتقل”علن المهود راك داخل 
آرافى اللجءئؤرية «'افهق المداؤله القانونق الدقيق: يلطوى!!ضتمنا , علة , عنص ”الحيازة” الي جائتيا 
دلالته الظاهرة عَليْيًا ٠‏ 

04 تقض امك الخكام': "التق اس فد الع ا ا ااا عر 2220 

لال النقطل و/ 4احدء أحكام أ البعض اس“ لكلل لكام 0 الى 158 قا 41 ,ره 

كم شمن كار وار بها امشكام المدقضن أسعن/51/ق- 101 


سد ءام م 


والمغر بات » فيساهم هؤلاء معهم تمهيدا لضيطهم أثناء محاولة ادخال المخدرات+٠‏ 
فان ثمنت.عملية الضيط فلا قح فى صحتها مشاركة رجال الشرطة فيها ,2 
لآنها سبيل الكشف عن الجريمة دون تحريض عليها ٠‏ ومن قضاء المحاكم فى 
هذا الشسأن أنه متى 'وقعت جريية جلب الموام المخدرة بارادة الطساعنين 
وبالترتيب الذى وضعوه -لها. وتمت فعلا باستحضار المخدرات من الخارج 
ودخولها المياه الاقليمية . فان ما اتنخذه رجال البوليس وخشفر السواحل من 
الاجزاءاث لضبط المتهنين: ‏ داتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من 
المركب الى خارج الميناء ب لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان 
لاكتشافها , ولبس' من شآأنة آن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها (19) + وأنه متى 
كانت المحكمة قد بينت فى محكمها أن المتهمين هم الذين ديروا حلب المواد 
المخدرة من خارج البلاد وأنهم حين 'علموا بوصولها خفوا لتسلمها ونقلوها 
|بالفعل الى سيارة لهم : فان مأ يكون من استعانتهم فى ذلك ببعض رجسال 
الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء سيساعدونهم فى الجريمة بتسهيل دخول 
هذه المواد الى البلاد » وابلاغ هؤّلاء سلطة البوليس وطلب هذهالسلطة اليهم 
التنظاص بقبول المعاونة حتى تتمكن من القيض على أفراد العصاية ‏ ذلك ليس 
فيه ما يرفع مسسئولية المتهمين عما وقع متهم عن طواعيه واختيار تنفيسسذا 
لمقصدهم من العمل على جلب المخدرات ثم وضع يدهم عليها أثر وصولها ولا 
يصح القول بآن ذلك انما وقع منهم بناء على تدخل من البوليس أو تحريض 
منة لم٠‏ 


ويعد مسثولا عن جلب المواد المخدرة كل من ساهم فى العملية » يستوى 
أن تكون قد صدرت منه أعمال فادية من عدمه ٠‏ فيدخل فى ذلك كل مسن 
شارك فى عملية نقل المخدر وادخاله الى حدود الدولة » وكذلك من نمت الواقعة 
لحسابه ولو كان بعيدا عن مسرحها ٠‏ 


(؟١)‏ نقض ١151/١5/94‏ أسكام التقضص س لا فق 8588 ٠‏ 
)١©(‏ نقضن ١950/5/54‏ هجموعة القراعد القانوئية جا " ق 554 2 5؟/؟/؟959١‏ أحكام 
النقض س ” ق ه"؟ ٠‏ وثضى ببأن الشروع فى تهريب هخدر بمحاولة ادخغاله الى البلاد بطر بق 
غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية جريمة من جرائم التهريب. الجمركى 
( نقض ١5/ه/105١١‏ أحكام الدقضص س *؟؟ ق ١5‏ ) وأن قانون المخدرات قد خلا من أى قيد 
على حرية النيابة العامة فى رفم الدعوى الجناثية عن جريمة الجلب وقيرها من الجرائم الواردة 
يه 2 وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية من جرائم التهريب الجمركى المنتصوص 
عليها فى القانون رقم 55 لسدة ١955‏ ( نقضص ١975/5/١5‏ أحكام النقض س 5؟ ق 5١‏ ) + 


ا 3 الس 


ويراد بالتصدير اخراج المواد المخديرة من أراضى الدولة , صرف النغار 
عما اذا كان بيقصد مثه 08 الى دولة أخرى أو مجرد التخلص منها اذا أنه 


باعث على الجريمة لا أثر له فى قيامها ٠‏ 


ولا اندم عملية التصدير الا بعر وج المواد المخدرة : من حدذود الدولة 
الارضية أو من مياهها الاقليمية ٠»‏ فان ضصمبطت تلك:المواد قببل ذلك وقفت. 
الجريمة عند حد الشروم المعاقب عليه + ويستوى فى المسثولية فى هسذدهة 
الصورة أيشضيا من تم التصدار لحسابة ممع ه بن سماهتم بعمل مادى فى عملية 
نقل المخدرات 


وانيات فعل الجلب أو التصدير مسآنة تدخل فى الاختصاص المطلق 
لقاضى الموضموع ٠‏ ويقيم الدليل عليها مما يطمئن اليه ضميره سواء فى هصذا 
ضبطلت المواد الملخدرة آم لم تفسيعد * فان كان بعض المتهمين من المفيمين 
خاريج حدود الدولة أو كان من غير أبنائها طبقت أحكام المادتين الثانية والثالثة 
من فانون العقوبات ٠‏ 


ا الالتناج 


بلحق بالانتاج فى الحكم. استخراج المواد المخدرة أو فصلها أو صنعها + 
فقد نصت المادة 50 من القانون على أن لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصبل 
أو صنع أتى جور أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم )١(‏ + 
ونصت المادة 7 على عقاب كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا 
مخدرا ٠‏ 


وانتاج المواد المخددة يتحقق باتخاذ كل ما يؤدى الى الوصول للمواد 
الاولية لاعداد أنواع ذات و إصؤات محددة من الممخدرات ,2 واستخراجها يشمثل 
فى المصول عللى المادة المخدرة دون اجراء أى عملية صنع أو تحويل ٠‏ ولقد جاء 
فى المادة الأولى من اثفاقية عقوباث جراثم الاتحار فى المواد المخدرة الموقعة 
فى جنيف فى ١؟‏ من إونيه سنة ١9*51‏ أنه « بقصد بعبارة استخراج طيقًا 
لنصوص هذه الاتفاقية عملية فصل الحجوصر المخدر من المادة أو المركب الدى, 
يكون ذلك الوص جزء! منه دون أن 'نتضمن هذه العملية أى صنع أو تحويل, 
بمعناهما الصحيح ء أما العمليات التى يمكن. بواسطتها الحصول. على الافيون, 
الخام من رؤّوس التشخاش ‏ أبو النوم ‏ فقد شملتها عبارة الانتاج » + وفصل. 
المواد المخدرة يكون بتفرقتها عن مواد أخرى متصلة بها » كفصل المورفين من. 
الافيون بالوسائل الكيمائية ٠‏ وهى قد ندخل أيضا نحت صورة الاستخراج 


0ن 5 


كما نمو 'مقهؤم' من اتعريف الاتفاقية . ٠‏ وصلئع ) الجؤاهر المخدارة أيكؤن يعمل بعض 
المسنتحظزات التئ ان خلة” افيه" انواد المخدازة' م * 

فكل وسيلة من شأنها أن توصل الى المأذة المخدرة فى غير الاحوال 
المصبزح .بها قانونا تبطوى..تحت :نض. القإنون وتستورجب العقاب عليها.ويسأل 
كبل. ومن :د يساهع_فى اجحدى. تبك الْعملياتٍ رسواه. يوضفه فاملا اصيليا: أم.شبريكا 
جسبب. قدر .تدخله..فى النساط ,الاجراهمي. 0 . وقد |يبطوى الفعل .فضسلا عن 
الضورة .السبالفة على . حالة احراز متى: عمط المخدر. مع المتهم. , أو ,حيازة أن 
كان مالكا له على حسب الاحوال + 


دعلن. القاضئن أن يبين. :فى: حكية الافعال التى . صبدرت من المتهم . + ولذا 
قضى بأندبلا يكفى لادانة متهم يتهجة انجراز مادة مخدرة ( أفيون من ختبخاش.) 
أن يشب لدي المحكمة. أنه الزارع,للجشسخاش وأن.مننا الخسخاش وجد مجرحا. ش 
«مل! .بجحب أن يبثبت لديها: بأضا عد .هو الذي, قام هيما التجرريح. سبواء 
بنفسه أو باشتراكه مع غيره (05) ٠‏ 


+ ب املك والاحراز 


وَزدك “غبازة للك :والاحراز' نئي “المادج 'التانية عن القانول وانقابلها فى 
الفقزة 0" من الماذة 102 اعبازة 3كل' من حاز أو" أخرز. 0 ويقتضئ الام بِيَانْ 
معن “الحيازة ومن لزاه أمنها” "الملك' واتتضناح القصلود” بالاحزاز : "واشتعر ا 
الضوز :التى توجد فيها"' المخدر مع الفرة تلفي الضف التو اتضفى عليه فى كل 
حالة هل هى حيازة أم احراز ٠‏ واذا طبقنا قواعد الحيازة المفقررة فى الْقَانونٌ 
المدنى لكان وجود المخدر لدى الشخص لا بخرج عن صورة من ثلاث 2 أما 
احتثازة كاطل” تمعنق أن تكون ليده على المخدن الجخانيين المادي والمعتوي, للحيازة 
الى “ضفة اخلاكق ٠‏ أو حيازة اناقصة له فيها .جانبها. اماد دون ؛ الحو أى غير 
مالك “لهأ كالود يع وام تمن 7 ا أن | الكون” ذه فلي المخدر 'عارضة 3 يوعد 
معْه "فحت التتراف صاحبهه ٠‏ فهل تقوم الجر يمة فى كل الصور آنقة اليْيان ونا 
فين القدل فيبا ؟“ 


لا جدال فئ' أن حبازة الشنخصض بلأدة' مخلارة خيازة كاملة. تخغله غالكا .لها 
قالخيازة: آاذن كما' ؤرادت: فى 'القانون 'تسمئولى ” مع الملك ٠‏ ومن: “كدر النةة فى 
602 واجع. أيضأ الاتفاقيَة الوحيدة للمخدرات " ٠.‏ 
06 نقض ' لأررة ىا مجتوعة 'القواعد القانولية ةي أ 119 , 


1ت 


جيازة المخدر جانبها المادى دون الجانب المجنوى أى دون نية التيبلك ب 
لكين .مجرز| , أن . الإحراز الغة .يكفى فيه ' مجرد الاحتفاظ بالشىء. 0 ما اليد 
العارضة فمثالها أن بعر ضص شخص عل آخر قطعة من متخن لساهدتها فيتلقاما 
فى إبده واتنضيط الواقعة فورا ٠‏ 


وقد اضطرند فضاء محكمة النقض على التفرقة بين الحيسازة والاجر ان 1 
فالحيازة 0 عت اليد على المخدر على سبيل املك والإختضاض ولا تومل 
.فيه الأستيلاة .ادي 7 بل بين القيخص | حائزا الى. كان”' المحرق, اللمخدر 
م انبا عنه أما الاحوان فياه ه. مجر الاستيلاء ماديا با على الجوضن الخبر 
لاى باعث كان كحفظه على ذمة صاحيه أو نقله للجهة التى تيدع أو تالبك 
علن 'آرا أؤ“اشفائه عن قعين:الر رقباء آو“السعى: فى اثلافه حتى الا يسبل" الى غير 
بلك" مْنء المؤاعنةا (05)اء: “كالانتفاع يه أق معاينتة عند شرائه ‏ (لاام ؛ وايشتوائ 
ناول” فتراة الاخراز أو قَصَنْرهًا 64 1 'فلاً يفيك المنهمة القول نان :حيانتهاللستدر 
أ ذلك عارضة الحشاب. -وجها” م ٠‏ زمنثى “اثلث 0 عل المتهن“اعتزا اه نأنه 
تنشام مله ' قطعة' عا الأفيؤن. فن. آحن 'فاتة يكؤن' .قد أفست “عليه احراؤاتلخدن/ 
لهذا نيكفى" لعبرين :عقا نه دون تخاجة اللبحسنث قيما- تم هن آمل نان المخطل 
لديه (0) 


الام الذي يستلفت .النظر.في قضاء النقض توقيع العقوية فى صورة 
2 فل إذا, كان وجود المخددرر بن الى الشخص" الملجرد .الأظلاع عليه ارده ساي 
فى وجوده » إسواء فى هذل كان إياعيه مجر م ,المشادة أو التمهيد لشراقه م 
أنه ليس مما يستريح له ضمي العدالة, االقضاء بعل الطوية قحالي 1 
مما مم . للبحث عن بمخر لم إقانونى دوب حاجة من القضاء م للتجايلٍ بالأسبابيه 
الموضبوعية توصلا للحكم بالبراءة . ٠‏ دفي إرأينا, أن الحيازة تكون, بالملك ٠‏ الثام, ؛ 
والاحراق, بالإحتفاظ, بالمجدر ماديا دون ثوافر نيم .التملك تهنا ل ليق 


013 تقض 1914/5/14 مججوعة القراعد . القبالونية ب ؟رقم 100 : , وقغي رحديثا رازه 
الاحراز يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر اسستيلاء! ماديا مم علم الجانى بإن الاستيلاء 
واقع, على مخدر يحظر القانون, احراذه بغيه ترخيص ( نقض ,1315/5/59 اسكام التق رس 5 
ف اقابء 

١ نقض ١١ا/ 5 أحكام إلنقضي 5 3 قم‎ )1١ 

0 " نقض كارا/ كا احكام النقض سس قر‎ )1١8( 

(15) نقضص كم 56 الطعن. 0 ا سنة 0 قم 0 

60 نقض لحن مجموعة القراعد القالو فية” جا لاا 5 0 


ل 5 


القانون ٠‏ أما الاحراز المقصود نه محرد لمكين اليد العارضة ‏ كما هو العمال. 
فى المثالين سالفئ الذكر . فلا تتوافر به الجريمة والشرط هنا أن يكون 
المخدر سن يدى الشخص تحت اشراف ورقاية حائزة أو صاسيه الاصلى * أن 
يغير من الحكم أن يكون باعث الشخص على الاحراز العرفى هو التمهيد لشيراء 
المخدر , لأن من شأن هذه الننيجة أن تشسجع المحرز على عدم المشى ف ىالشسراء. 
ومن ثم نصل الى عدم التشجيع على الاتحار بالمخدرات الذى ابثغاه المشر ع 1 
وإلا لو وجد المتهم نفسه ولا مفر من عقابه لسار قدما فى سبيل الجريمة + 
وليس هذا الرأى بمستغرب فالقانون يشسجع الفرد على عدم المفى فى الجريمة 
خلا يعاقبه أن عدل عنها فى حالة الشروع ٠‏ 

وما كان إعثبار الشخص مالكا لمال معين لا يستوجب بالضرورة أنيكون 
بين يديه قكذلك الشأن فى الحيازة يقوم الدليل عليها من أى سبيل ولو لم 
يكن المخدر مع مالكه + وقضى بأنه لا د يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة 
مخدرة أن بيكون محسرزا ماديا للمادة الخسوطة : بل يكفى لاعتباره كذلك 
أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر غلى سبيل التمليك 2 ويكمى فى, 
اثيات حيازته أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية 
أو كان المحرز للمخدر شخصا آخْر تائيا عته (؟1) ٠‏ 

ومن تطبيقات القاعدة السابقة انه اذا ضبط مخدر مع زوحة المتهم 

وتحققت محكمة الموضوع أن الزوج هو المالك لهذا المخدر وجب اعتبار الزوج 
حائزا له أسوة نالزوجة وق عليهما العقاب (9؟) ٠‏ واذا كانت الواقعة الثايتة 
بالحكم هى أن المتهم سلم المخدر الى أحد الخفراء وكلفه نقله الى جهة معينة 
ايقاعا به اعتبر المتهم حائزا للمخدر الذى ضبط مع الخفسير وحق عليه 
العقاب (59) واذا كان الثابت أن من ضيط معه 0 الما هو مستخدم عند 
المنهح ويوزع المخدر لحسانه فذلك تكفى فى اثسات حيازة المتهم للمخدر (5؟) . 
وأن القانون صريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرة أو بالواسطة 
ذأذا كان الثادت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيضشض 
الذى بها فان حمل الجوزة له والحشسيش فيها كائنا من كان حاملها يكون 
"حاضلا لحسابه واجما قانونا معاقبته عنه كما لو كان حاضلا هنه (5؟) ٠‏ 


0ك 


(١؟)‏ نقض ١902/5/58‏ أحكام النقض س الاق ١؟؟‏ , 8١ه/؟53١‏ س ١٠١‏ ق لالاء 
سس ”5 563 ١١/5؟/5ا9ا‏ ص 55 ق 01595 . 

(56) نقض 58/١/5؟19‏ الطعن رقم ١1580‏ س لاا ق ٠‏ 

9؟) نقض 1993/١6/5١‏ مجموعة القراعد القانونية بج ؛ ق 55 . 

(5؟) نقض 8١/1١537/1؟١‏ الطعن رقم 5+8 سلة ١9‏ ق 2.6 

(15) نقض 1955/5/9 مجموعة القواعد القانونية ب 3 ق 599 ٠‏ 


75ت 


وليس بذات أهمية نعرف مصدر المادة المجدرة: ما دإم. الدليل قد قلام 
.على حيازة المتهم أو احرازه لها ٠‏ فلقد قررت محكمة النقض أن الفانون ,بحرم 
احراز المخدرات ومنها الافيون 2 وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها 
واحرازها فيستوى أن يكون المحرز قد انتقل اليه المخدر من غيره من الناس 
أي صئعه هو بنفسه ان كان من 'ثمار الزرع كالحشيشسش والافيون » فمن اعتبر 
.محرزا للأفيون نأسيسا على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش 
.الثمرة فخرج منها الافزاز الذى هو الافيون فاعتباره كذلك صحيّح (51) ٠‏ 


ونطبيقا للقواعد العامة فى الاثبات يستطيع القاضى أن يبنى حكمه فى 
الادانة للحيازة والاحراز من أى دليل يطمئن اليه حتى ولو لم يضبط المخدر 
اذ أنه ليس ركنا من أركان الجريمة (27) + ولذا قضى بأنه متى ألننت المحكمة 
فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشسيش فان هذا يكفى لاعتباره محرزا 
.لتلك المادة من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصرها (52) ٠‏ وآنه اذا 
.استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والادلة التى أوردتها أن المخدر الذي 
ضيط فى دولاب المتهمة قد دسه فيه الشخص الذى أبلغ عن احرازها هذا 
.الملخدر فاعتبرته هو المحرز وأآداننه بيات المنهمة فلا تنتريب عليها فى ذلك 
.ما دزم هذا الإستخلاص سائغا (55) * 


ركان ل تفريية لسري الود قو عدقة + فالعان #ذلكنفة بالنسية 
للكمية مهما كانت ضثيلة فانها تكفى لتوافر ركن الحيازة والاحراز اذ أن 
القانون لم يعين حدا أدنى لها (0؟) ٠‏ وكل ما هو مطلوب أن تكون الادلة التى 
.أوردها القاضى فى حكماة توصل فى. العقل والمنطق الى النتيحة التى انتهى 
اليها ٠‏ ولهذا قضى بأنه لا جدوى للبتهم من وراء منازعته فى وزن قطعة 
؟لافيون التى وجدت بداخل العلبة التى ضبطت معه ما دام الحكم قد أثببت أن 
تلك العلية كانت تحتوى عند ضبطها على نسع قطع أخرى من المخدرات وأنها 


(55) نقضص ١190/1/92‏ مجموعة القواعد القانونية ىج ؟ ق الا ٠‏ 

(17؟) نقضن 00 مجدوعة القواعد القانونية ب 4 95/11/5523 جه 
فى مكل (كره/1949 جه كدق 55 ٠‏ 

(8؟) نقض ١9010/١١/58‏ أسحكام النقض س م ق 49 م ١56535/5/54‏ س _ لاق 557 م 

(55) نقض ١545/١/98‏ مسموعة القراعد القانونية جب لا فى "لا 2 ١954/5/١5‏ ج03 5” 
ال لال ماه 

(0) نقض 1995/1/1 مجموعة القراعد القانرئية ج "ا ق 8؟؟ ٠‏ 


2 يت 


.لحللت: تجميعها! اوثبت اأنهنا:.من: الحشننيشن..مما: يضع:قانو نا حمل:.العقوبة, المحكوم, 
.ينك عل :ازاز غذ!.:الح مسقت . )1١(‏ + 


قالخلاصة .اذث .أن مجرد جود الخدارات فى الجوزة, المادية” ليخد يكفى 
اماس الإحراز قبلع ما دام قم تافر ل العلم إكنهها” ,ان كأن فو المانك لها 
عبد حا ثزا ؛ وقد أنكون له حيدده ه الصفة .ولو لم يكن محرذا 0 ؛ وعل هذا فانة اباتوافر 
الا للأدى ب أي الجيازة وقام معه قصد الاتجار طبقت اللاقة” 84 , أها أن 
كان القصضد ع التعاطى والاستعمال" الشخصى ' "لبقت" اللادة ته انان 3 نكن. 
هيد 1. أ ذاك_طبقت المادة. لب 1 سزري عند الكلام علي القصد الجنببانى 7 
الى استهيدف: بها ,المشبرع أن يحيط بك الحالات, الى يتصصود أن .جيك 
تعملا.روقد .يغلت ينيها حائن. للإدة المخدرة : 0 قصل ب«الإتجاص 0 التعإطي, مِن. 


يه 


ا العقاب لل : 5 


0-0 التعامل , 

التغامل>- بالمواد.:المخدوظ ' 'بقصنذ: بها أسباسنا- جعلها ‏ موضشوعا: اللبيع, «أوالشبراء 
ل طفن :با قتاجن. :اللخاد ات" 5ظ5 ا متعاماد فنها! واكذ لك:“مسئهؤار دلها؛ :اذ" اتعثسر:: قل . 
تعامل فيها قبل استيرادهأ + وقد ذكر الملسزع لذن التعاهل>-فئ:' 'عسازة إاشترى. 
0 اسلم آي نل أ كنم 0 وكان ذلك بقصد. 
لات أ أذ اتج "فيا" ا صوارةة دوذ لتاقل از ته لاخوال المضرع, بها 4 هذا 
“القاثر, 2 12 وُفُددؤرذ ذل مهد لدف اماد د 


لهاك 1 


يجنا ' والتطيع* لقتل اء +أمرد نهل وارلغ» بكرن فينههناء فحن مقدؤا بالنقن سود : 
#التجادلة بعل فمله 'اللعدات< مقلبق :سدلسة اروم و النزؤك ,عرزا - نزاك.نة: 
ا تمتكيعلة روزلفار» ألا اهقايل: * :“الاصعؤ ره“ أن .عطق بتلتخص:- أن :قطعة من:بماكاة. 
لتخذؤةد الاق #طيبينء كان .وال بساطة رفق اأو-من «الضوت. "الضايقة ”د يؤفن:الوئكن. 
المادى فى الجريمة حتى ولو كان الوسيط غير متصل بلمادة المخدرة ما دام 
الدليل قد توافر على فعله وذلك لان من شأنها أن تساعد على انتشار 
المخدرات ٠‏ وقد جاء النص بتحر بم الوساطة فى المادة الثائية من القانون ولم, 
تشر اليها صراحة اللادة:؛ ؟ الخاضة المدر ناف م “ينع هنذا فلا 'تشك:فى اتطباقها 
أعلتها' + لاطؤانمآ نستتفاد “من تخزانم' تلتنلتع “وانتكلام” المؤاد: انار اليهنا 


تيبس مس صخي تمصي 0 ل ا لس مس 


56 تقض حرا احكام النقض ص ٠ 7 3 ١‏ 
5 نقض 533/08/38 أكام الشف اسنلا تيم أ 


5١م‏ مه 


فى المادة الاخيزة ٠‏ وقد :قضى, بأن ما.ذخب الية' الحكخ' المطعؤن نقلة امل أن انض 
م. ؟: من 'المرسلوم:أنقا بون رقم :7901 السشنه: 15:69 يسنؤى ' بين الوتشاطئة توغيها 
.من الحالات التئ 'ورذت' بها. وان ذلك يقتبضئ" العقاتن 'عنها بالعقوية المقررة”فئ 
المادة 55 من؛هدا المرسوام ولو منع عدام الاشارة. الى جزيمة' الوشلاطة ف التضن 
االاخير , :ومن مقازانة' المواك23.330 5 و01 5 من:اللن بننوم" ببقنانؤن 'سنالفت :لذ كر متنا 
اتتعلق يعقوبة ,المخالفات النئ اير تكبها منأثير لجصن .يله "فى" الاتطكان: 'بابلخدز اتا وا 
النص الاخين لا اينطرف' الا! اليها س ما. قنصب: اليه الملحكم مل ذلك تيل لللعتيلج 
لملقا نون :لا خطا فيه:9) '١.‏ 


وبتوافر: ركن. البنازل: عن المواد. المخدرة: بمجره' المامه أحتى: :قيل .أن 
.تسبلم:المتنازل: اليه المخدسن »عل أنها'فئ هذه .الصورة .الإخيرة: لا..يساك: المتنازل 
اليه لان. القانون قد إقننصن عل الحريم التئازل ا فان تم. التسليم: سيثل اللتناؤن 
اليه عن واقعة احراز المخدر ٠‏ ولا يقتصر التنازل بمعناه الواسسعرغلى وقوعه 
.من شخص غير مرخص له فى حيازة أو احراز المواد اللخدرة + بل انه قد يحصل 
سم رخص له فى ذلك متى كان تصرفه في 00 المخدرم | في غير. .الإحوالٍ 
المنصوص عليها بالقانون , 'لالصيددى الذى يبيئع “تدز أل المرقى آل ليده 
.يدون نقد بم إالتذكرة : الطسة ؛:البى. يوجبها. . القانون راق . رلطييب: :"ابلر يجين له 
.بجيازة المجدد, أو "اسزانة فبيقوم. يحقن المدمنين. +بالمواد, المخدرة, الفحبت. سيان 
الجلاج ا ا ثمن ,بأو بغير_مقايل , واذا 00 فى هاتين الصبورتين | لوجونا 
:أنه بمجرد. خروج, الفببخص::عن:,حدود ,التتصبر بح :المجولو له .قاتونًا .تبتفي دعن 
اتصرفه ,صفة اللشروعية. وصبيح إفى : «الواقع ال 0 جم 
القإنون ٠‏ .ولذا .نص على, عقاب م كل: من دبخص: لك.فى جهازة. جواجبن رويد 
الاستعمالها فى غرض أو أغراض معيئة ويكون رقد. تصيزفيم فهها..بية. 0 
كانت فى غير تلك الأغراض ( 55 ج من القانون ٠‏ وسوف ده الى بحث 
.حمذا عند الكلام عن الاطناء 3التنو نع .المغناطيشى:)..: 


| 00 الموضووع تستقل نمطلق شلطاتها ا ظٍِ 'الادلة التي اك 
.غليها في تغرف مما اذا كاق كدخ تمن قلا قي الموانا المحسزظمل غكامة علق اثة 
صسورة 0 'ثناك 0 0 000 ليها من سفكدة القن 1 
تيبلل يجعيبل. الجر دمة, 


ب 


(؟؟) نقض ١958/5/94‏ أحكام النقض رس 5 قد, .384 ١‏ 
84) نقض 01599/1/55 أحكام التقفي ,رس اف :0190 + 


- 655 


عتوافرة الاركان اذ قد ابتغي المشرع الضرب على أيدى المتعاطين فى 0 
المخدرة دفعا لمضبارها » فان تم التسليم فقد توافرت حالتى الحيازة والشراء أي 
البييع بالنسية لكلا المتعاملين 2 وتطبق فى حقمهسا المادة .؟؟ من 0 
العقوبات . .ولقد قفى بأن قانون المواد المخدرة قد جعل من شزاء المخكس سس در 
بجريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الإحراذ » واذا كان لا .يشترط قانونا 
لانعقاد البيع أو الشبراء أن ,يحصل التسليم » » كانت هذه الجريمة نتم بمجرد. 
التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر. للمشترى » اذ لو كان التسليم ملحوظا 
فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائثما جريمة احراز + ولما كان هناك محل للنص 
للنصى على الشسراء (0؟) ٠‏ ووصول يد المسترى بالفعل الى المخدر بتسلمهة ايآه. 
هو -جيازة نامة , واتفاقه. جديا من جهته على :شرائه. هو شراء .نام ولو. كان قد 
اسمترد مئه بعد.ذلك يسبب عدم وجود الثمن معه وقتئدذ أو بناء على التدابير 
المحكنة التى وضعهسبا البوليس لضبط .الواقعة والمتهم ديها متلبسا 
بجرمة (5؟) ٠‏ 


- التقديم كنتعاطى وتسهيل التعاطى 

ورد .ذكر تقديم -المخدرات للتعاطى فى . الففرة (1) من المادج 5 من 
قانون مكافحة المخدرات , ويقصد بها استهلاك المواد المعخدرة نتعرفة من, 
سلمت اليه بأية طريقة“كانت كالحقن بها تحت الجلد أو استعمالها فى شروب 
أن غيده من مختلف الطرق التئ تعرض فى الحياة + ولقد اعثبر المشررع فعل, 
نقديم المخدرات للتعاطى أخطر من مجرد التعاطى أو .الاستعمال 'فشدد العقوبة 
فى الحالة الاولى عنها فى الخالة الثانية عادفا الى الضرب على أيدى كل من يعين. 
فى انتشار استعفال اللمتخدرات * 


ومجرد تقديم المادة المخدرة للتعاطئ يكفى لتكووين الركن المادى 1 هذه. 
الجريمة حتى ولو كإن مقدم المخدر يحتفظ به لاستعماله الشخصى ٠‏ لهذا 
قضت محكمة النقض. بأنه أذا قدم امتهم الافيرت لاخر للتعاطى قان هصذه 


الواقعة يتحقق: بها احدى الحالات المختصوص عليها فى الفقرة 42 من المادة سوس 
وهى حالات أوجب القانون فيها توقيع العقوبة المغلظة بغض. النظر عن قصد. 


(5؟) نقض 1941/11/٠١‏ مجموعة القواعد القائوئية ب ه ق 49" . 


ب 6510 سه 


دقدم المادة المخدرة.من حيازتها أو احرازها اذ يستوى فئ ذلك أن يكون القصد. 
هز الاتجار أو التعاطى أى الاستعمال الشخصى'(00) ٠‏ 
وتقديم المخدر للتعاطى هو العملية المادية' القائمة على تسليم, المادة 0 
0 بالغاية من ذلك وهئ سيان وقد د ييكون 1 التقد. يم بمقابل أو : 
الثانى 5-86 عليه حالة النزول 3 اماد المخدرة ٠‏ ولذا ما “ثان هناك 1 
لتخصيعص. هليه الضورة بالذاكن ٠‏ 


أما تسهيل التعاطى الذى ورد ذكره فى المادة 50 من القانون فينصرف. 
الى الاحوال التى يعيل فيها شخصا آخر فى تعاطى المادة المخدرة دون أنيبيعها 
له أو يسلمها اليه ٠‏ ومثالها الطبيب: الذى. يغطى “أحد المدمئين نذكرة طبية 
اصرف مادة مخدرة دون أن يكون' مزيضا:+* 


وبنيغى عدم الخلط بين اتقديم المخدرات للتعاطى ومجرد اجتماع :عدة. 
أشخاص يشنعاطون المخدرات قيما بينهم + اذ هذه الصورة الاخيرة تعد من حالات 
الاحراز يقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى بالنسبة لجميع المتهمين ٠‏ ولذا 
فضى باله مثتى كان الثانت بالحكم أن المتهم وآخر ين -كانوا' يتنا بعون 0 
الحشيش آثثاء وجودهم معا فان دور كل متهم يعثين مماثلا لدور الاخحر من, 
حيرث استعمال اللادة المخدرة استعمالا شخصيا:ء وليس فيما أثبته الحكم من, 
اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت ان وقع عليه نظر “الضايط ما بسر 
مراكزه بما يسمح قانوثا اعتباره مشهلا لزملائه الذين كانوا. نبادلونه استعمال. 
المخدر متى كان سيل من الحكم' أن الاشخاص 'الذين كانوا جالسنؤن 'المتهم فى 
00 قد اسثعانوا فى الاحراز بشسخص .آخر لتسهيل التعاطي (58)'/ وأنه 

ى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثائى" أخذ قطعة الحشيش. 

و الاول عندما رآه يتعاطاه . فان ذلك يتتفى معة القول بأن هذا الاخير. 
هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطية » ويكون الحكم إذا اعتر أن اخرازهما' 
كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصئ' قد طبق القانون تطبيقفا 
صحيحا (59) ٠‏ 


امس عمس سيب سس 


(0) نقض /١5/9‏ ه455١‏ آأحكام النقض س ” ق ١5؟؟ ٠‏ 
(8؟) نعضص لذتويتت أحكام النقض اس كا اق 199 ء 
(5) نقض ١909/5/8‏ أحكام النقض س لم ق ٠ ١39‏ 
زم ؟ه ن العقوبات الخاص » 


4١م‏ هس 


كفي سبيل, إمكافحة .لاطي المخجدرات على أرية بود نيحد .. امشو م » إبلاحق 
بالعقاب ككل تشاط. اوضل لد ذلك , ٠‏ قنصن | فى الفقرة : 0 .من المادة 01 | على 
ععات كل من أدار أو أعد أو هيا "مكانا 1 المخدرات - وإطلاق هذا النص 
يتطبقاء كل اخالة جهن فيها مكان معين لتماطى 'الخدرات ويستتوي أن يكون 
عام أو نخاصا أبمقابل أو بغي مقابل . :.دفى زآينا أنه ينطبق كدذللك على 
حاب الحلا العامة كالمقاهي والملاهى , وان وجد احثمال أن ببطوي 0 
اكرول وصضف ل ٠‏ كتقديم الادة الخدرة اللتعاطي أو ل تعاطيهننا أو 
عد ٠‏ هذا مع مراعاة ضرورة توافر التسند ع 


وفى: :صاد . الكلام على , تسهيل: :. تعاطى: المواد [المخدرة + بشسوا. .البحث: : فئ 
أمرين الارل مدى اتصال الطبيب بالمبسبواد. المخدرة . 7 والآخس .لهو :مسئولية 
أصحاب المحال العمومية فى حالة تعسناطي بعض روادها المواد الخدرة 
مميجااتيلم :* 


, أشبإر. القانون .الخاص ابمزاولة مهية الطب في, إمادته الأمكن ل الاعمال 
التى ريحق. ,للطبيب مباشرتها .بقوله. د ابداء مصورة طبية أي عيادة .مر يض. أ 
اجراء. عملية جرراجية. أو «مبأثيرة .ولادة رأو. وصيفب إأدوية ة أو الاج مر يضس. أو .أخل 
عينة من ,العيناتم . التي الإجادد .عار من ودين الصحة, بالعمومية .عن جسع, امرض 
الأدميين, ليقت : صر ب , الطبي. العم > باية ..طر يقة. , كانيت أي وصفا نظاروات 0 
وبوحة عام وله .مهنة :الطب , إبأية فة كانتت 3 0 ,أشارت المادة الأدللى 


وى احتايداة 0 اها 


مب إلقانون الخايي. المزادك. :مهينة , و 'وجراحة الاسنان إل الكقيت على فم 


ل 
م 1 8 


3 ا أ وصنب .أدوية. الاستعاضة : الصباعية الخاصة 


0 


بالأسنان د 0 ل "الطب وجراسحة الآسبنان نأى بوجة كان : 3 


واستنادا الى النصين آنفى البيان فيكون مرجع اباحة الافعال آلثى 
يقوم بها الطبيب والتى ننطوى فى الاصل نحت نصوص قائون العقوبات » 
.استعمال حق مقرر بالقانون + ومن بين الوساتل .التى_ يلجأ اليها الطبيب في 
العلاج وصف بعض المواد المجدرة, أي قيامه مو. يتأسبتعمالها فى العببلاج ٠‏ 
.ووصف المادة الخدرة ؤ فى تذكرة.طبية 1-7 مكموي فى , . الاأصل اتسهيلا التعاطيها 
21101110 الى أنه استعمال لحق ٠‏ وان كان قيام الطلبيب 


ا 5 


بنفسبه باستعمال إلمواد المخدرم .فى العلاج يعثين أححصن انا لها وتقيريمها . للتعاطي, 
ا إنه جنا أيضيا ننتفى المستولية ,؟. 


على أن الحق المخول للطبيب فى أ من الصورتين |السبا بقتين ميرو 
بأن يكون مرخصا له فى العلاج , فإن انتفت هدم الر خصة سكل عن حربة 
.اجران ,المخدرات. ونقديمها اللتعاطنى أ . تسهديل,: .تعاطيها على 0 ٠أما"‏ 
اذا كان الطبيب مرخصنا له .فى العلاج , فمن محقه وصبفب دواء يدخل رفئت ركيبه 
مواد .مخدرة. “بيك لا . يجون ل4. الاحتفاظم بتلك, , المؤاد 00 عيادته الا بادا كان. 
.مضنا له فى, بذلك لموجحب ببطاقة,,مرخصية عرفب من الجهة الإدادية. المختضة 
بشيروط. اجررائية خباصة نص عبيها ا [المواجٍ 55 15 5 5 من قانون .مكافجة. 
الخدرات ٠‏ ولا الصاح . .له الالجتفاظ ..دمواد .فى عيادئه .دلو وجدت. الديبيه 
تلك البطاقة متى كانت كمية المخدرات. إلتي بعنده اكش من: الصر جرب بموجيها.ه 
وعلى هذا لا يستطيع الطبيب آن إيدفع احرازه للميخدر بعيادثه أنه امن 
بمرضاهء الذدين يعالحهم.ء. اذ لا'زيحق أله اجزان ذلك المخدرارولو .سيا بهم ء 
.الت رخيص. 0 .التذكزة: الطبية .قاض عليهم..: وتطبيقا لما تقدم 
قضى. ابأن ,للطبيب, أن يتضل, بالمخدر: (لذذى . وإضفه: لل يضبه: :ا لضنورة. الغييلاج.ء 2 
وهلدم .الاجازة تقوم فى .الواقع: عل اباس من ن “القانون ا أوهنو' ببسي الا باحة 
«الميينى على حق .الطنليب. فى منزأولة .مهنته: بوصاب. الدواء. ميسإاشرة. واعطاييه 
للمر يض ٠‏ ولكن هذا. الخق: يزوك و تتعدم قانونا ببزوالك. علته :ىنع ام. أبيب| سنا * 
فهو وحده لا يعون للطبيب بدوث ترخيصش من ا الادارربة المختصة أن. 
متحتفذل:: بالمخدار: : فى. .عنادته .لاقل شنمتتا امن الاإسياب.!+!-قااذن:-فالظطييا" الغسير 
'المواخصن أله من الجية"-الأداريقة المختضة )فى نيان“ المخدر ليس ,له _,أن: بجتفظ 
«لطا “لبق الدديه + بغد-غلاج "ماخ ضلزف “اللخدز ‏ بأضما ثيغ لالللتغماله..فى :مع لجيجبسة:٠‏ 
غيرهة» + ولا أن. يختتففلبالملخوز” نيابة .عن" المخ يض :اذى ضرف باستمهما افهىا اذا' 
ضتبل لديه مخدر كانت ميازاته:غير. شترعيية: قيابسل:عليهل:(90) : 


فيط نط لابائجة. أفساك: .الطبييي , الميصيلة .بالموادم ,الميخجد زة إفضلا عب 
الي خيصن!له إبملزاولة؛ اللهنة,آن, ييكوزن اتصددن يمن عله «مغا لحة. ,الم يضيس. 0 فا إنبتفين 
هذا الهيدف سيثل: الطبيك :عن اجر يمة تسهيل. .بعاطن. المواد :المخييرة, أي .تقدينهيا 
للتعاطى اذا كانت لديه بطاقة الرخصة المشار البها فيما سبق ٠‏ ويتمثل هذل" 
فى الحالة التى يقوم فيها الطبيب بحقن مدمن على المخدرات لا علاجا له وانماا' 


(50) نقض 1998/5/١١‏ مجموعة القراءد القانونية ج 4 فى 5656" ٠‏ 


- 05 اسه 


“نمشيا مح عادة الادمان التتى تأصلت فى نفسه , أو تحرزسر تذاكر طبية لهذا 
الغرض ٠‏ واثبات ما اذا كان الطبيب يقصد من عمله علاج المريض من عدمه 
أمر موضوعى يستخلصه القاضى من مختلف الظروف الخاصة بالواقعة وله أن 
ستعين فى هذا السبيل بأداء الفنيين ٠‏ 


وتطبيقا الما تقدم قضى بأن للطبيب أن ,يصف المخدر للمريض اذا كان 
ذلك لازما لعلاجه . وهذه الاجازة مرجعها سبب الاباحة المبلى على حق الطبيب 
فى مزاولة مهنته بوصفه الدواء مهما كان © نوعه ومباشرة اعطائه للمرضى » 
.ولكن هذا الحق يزول وينعدم قانونا بزوال علته وانعدام أساسه ٠»‏ فالطبيب 
الذى سىء إستعمال حقه فى وصف المخدر فلا يرمى من وراء ذلك الى عسلاج 
طبى صحيح بل 'يكون قصده تسهيل تعاطى المخدرات. للمدمنين عليها يجرى 
.عليه حكم القانون العام أسوة سائر الناس (41) ٠‏ 


هذا وتنص الفقرة ج من المادة 5؟ من القانون. على عقاب كل من رخص 
اله فى حيازة جواهن مخدرة لاستعمالها فى غرض من أغراض معينة وتصرف 
.كيها بأية صورة كانت فى غين نك الافراض ٠‏ وواضح بأن الصورة اليبئى 
تناولناها آنفا. تنطوى “تحت هذا النص » على أن عموميته تجعله ينطبق على 
الاطباء وعلى غيرهم ممن يتصل بالمخدرات اتصبالا مشروعا لغرض مخدد ومع 
.ذلك يخرج بتصنرفه عن ذلك .الغرض كأماكن البحث العلمى ٠‏ 


'واننظيما: لحق الاطباء فى وصف التذاكر الطبية التى تحوى. مواد مخدرة 
,صدر قرار من.وزير الصحة العمومية. يحرم على الاطباء تحرير تذاكر طبية 
تحوى جواهر. مخدرة الا على استمارات ‏ لها. مواصفات. محددة ومختومة بخانم 
بوزارة الصحة .العمومية ..ويلبت فيها بيانات دقيقة عن المخدر ومن وصف له 
.وسبب ذلك + ويحتفظ بكعوب تلك الاستمارات لمدة عشس سنوات ٠‏ وبحب 
آلا تنعدى الكمية التى يصفها الطبيب من المخدر لمريض واحد خلال ثلالين 
.نوما عن كلمية محددة ٠‏ .ومخالفة :هذه الأحكام . يوجب العقاب بالحيس لمدة 
لا تتجاوز أسبوعا وغراهة لا أتزيد على مائة:قرش أو باحدى هاتين' العقوبتيل ٠‏ 
.وهذا:يفتئرض عدم 'نوفر جالة احراز أو 'نقديم للتعاطى أو تسهيل .ذلك ٠‏ 


* بى‎ 1990/15/١5 مجموعة القواعد القانونية جا 5 ق همه ء‎ ١925/5/4 نقض‎ 5١) 
٠. 4155 فى‎ 


1؟ اديت 
با أصحاب المحال العامة 


كانت المادة8١‏ من قانون.المحال العامة العمومية رقم 78 لسنة ١1١8‏ 
الملغى تنص على أنه « لا يجوز أن يحصل فى المحال العمومية بأى صفة كانت 
بيع أو تسليم جواهر مخدرة أو اننازل عنها أو سماح شعاطيها أو استعمالها 
أو أن يوجد فيها من هذه الجواصر مخالفة لأحكام القانون رقم ١5؟.‏ لسنئة8؟95١‏ 
الخاص بوضع نظام للانجار بالمخدرات واستعمالها »ه ٠‏ وكانتالعقوبةالمقررة 
لمخالفة أحكام هذه المادة مى الحبس لمدة لا تزيد على ثلائة شهوروغرامة لا 
رقم الال لسنة ١565‏ الذى حل محله نص يقابل المادة ١‏ سالفة. الذكر , 
وهو أمر قد وفق قيه المشرع لان الحالة المطروحة لا نعدو أحد فرضين الاول 
منهما أن يكون صاحب المحل العام هو الذى قدم المادة المخدرة وحينئذ يساآل 
عن جريمة تقديم للتعاطى فضلا عن الاحراز أو الحيازة ٠‏ والفرض الآخر أن 
يتعاطى أحد رواد الملحل العام مواد مخدرة كانت معه بفان لمم يكن بعلم بذلك 
فلا محل لمساءلته ء أما اذا شاهده وتغاضى عما وقع منه , فليس من المقبول 
عقابه اذ لم يفرض عليه القانون سوى واجب التبليغ عن الجريمة دون أن 
يقرر لذلك أية عقوبة ٠‏ أما ما كان ينص عليهقانون المحلاتالعمومية الملشى 
من اعتبار صاحب المحل قد سمح فى محله بتعاطى المواد المخدرة فهذا يتطلب 
من جانبه عملا ١يجابيا‏ هو بمثاية التصريح الذى لا ينصور قيامه والا عد هذا 
تسهيلا للتعاطى بمنح رواد محله مكانا لذلك + 


١‏ - الزياعة 


بجرى استخراج أو اناج بعض المواد المخدرة من ثبانات معينة 2 ولا 
كانت حيازة نلك المواد أو احرازها محرما أصلا استتبع هذا تحريم زراعة تلك 
النباتات وعلى هذا نصت المادة 8؟ من قانون مكافحة المخدرات على أنه لا 
يجوز زراعة النباتات المبيئة بالجدول رقم (0) ' 


ولا يقتصر الامر بشأن تلك النباتات على الزراعة » بل ان التحريم ينصب 
على كل اتصال بها عل ما بينته المادة 9؟ من القانون بقولها « يحظر على “أى 
شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو بحرز أو ,يشاترى أو يبنع أو 
يتبادل أو يتسلم أى يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدولرقم (0) 
فى جميع أطوار نموهما وكذلك بذورها مع استثناء أجراء النباتات المبينة 
بالجدول رقم (5) - واكمالا لهذا جاء البند (ب) من المادة 4؟ الخاصة بعقاب 
كل من زرع ثبانا من النباتاث الواردة فى الجدول رقم (0) وكل من صدر أو 


ل5كثرات 


جلب أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو فقل تبانا,مي:.هذه. العباثئات. فى 
أى طور من أطوار نموها هى وبذورها : وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها 
'بزية:صنؤورة! ء 'فاذلكة .فئّيغير. الاحؤال االمطرطا بها.فئ هذا /القانؤنل < 


. فابلشبرع ١‏ يجل.م, كل باإتصال ابالنباتاهن الخاصينة بالواد. الممخدرة هن 3 
كا بيب: : بلدوار بفابلة لل واعةا رفي .اللختووإشة بحبياا! احفل. عدمل فاته 06 لق ١.‏ 
:نيديا عملية انتاج”أو استخوااج.المادة؛ المخدرة.: ميشخل'افى !الشح نيم .+ 0 
رسيا لغة' :البيان: اتجلب والتصبدير"اوالنقيدل. .والجيازة والاجوال: ليما ١‏ ف الشغزااء 
,والتبادل::والتسليم والتسلم اوالتبينازل.٠٠‏ ويسبتلتق 'منيك ققدم مط بخص ابه 
ب الوزير .المختصى _للاغاضى:والبسجوتث؛ الغلمية ,بالفيود.:المتئ .إضغعها اللالك.١-‏ 


7 عد افسالك الدفاتر 


21 ل أبراد المشبررع أن. بحام .إلوقابية عى: حيازة اإلواد ابلخدارة وابخرزازها والاتعنار 
راقيها فخضي يعضل, بالموظفين:بجق .التفعيثن. على المج يؤاافئ, الك ابلواد أ الحائزين 
الهازومنجهم طبفة ضيفة::الضبيط., الإقضبائى, واتهاها لسن الرقايةم #تطلنيا تبات جل أكية 
بجيادة المواد الخدرة .والعصبرفه.فيها: .بسكل دقيق د بشع .وار بأى . بعري فعقن 
كك .من رخص رل له فى الاتجار رق المواد. باتلخفوراج وكذاك .هيرق الصبيداليات 
والاطباء وسواهم الذين أجيز. ليع!,جييبيازة: المواد. المخدرة. لاغر اطى:خاضبة..أن 
يثبتوا في دفاتر خاصة معدة على نحو معيل ومخلوم بخاتم الحهة الادارية 
المختصة ما يرد اليه أو يتم التصرف فيه من المواد المخدرة وكيفية ذلك التصيرفب 
والمنتصرف اليه ٠‏ 


ثلا ب د قرلا من .الا نون على « أن يججيع , الجوامي الباددة للد - 
بخص رلك رش ا المبروفة ,مقه ,يجب فيدها بأولا بأول فير الهدم 
داته فى دفاتر خاصة مرقومة ؛ صحا ثفها. ومجتومة بخاقع الجا الاي المختصية» 
ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر لدي الورود واسم السسائع أوعنوانة تاد 
الصرف واسيم المثببتري وعبوانه و يذرك.فئ الجالين, اسبم.الجواهر المخددرة بالكامل 
وظبيعتها ا وكميتها. ,ونسبتها: وكذلك جميع.البيانات. ١‏ بتي بتقورها,إلجهة. الاداربية 
االخقصية 7 كد ففئ. . متيل ٠‏ بعد المعنئ تبص المسادة .١4‏ من القبانون: بالسيبة 
رللهسيد ليات. اوماد 5 زيشبأن: :مصبانع. بالمستحضيرات. الطبية ٠.‏ يجيا .إبلادة 
ل سخص ,مان ,لذ تذكردا؛ فى الماد تين ١‏ 5 3 . رخص ,| ل لغ في, جيازة 
الج وام ارق إن: “اقيد الواود ,و الصل وف 7 بن ذو النجواهر بأولا اول فى الوم 


انه فى دفتر بخاص بمرقومة. مبحائفه :ومخبوية خانم االجهة: الادارية. : المختصبة 


6550م د 


شع ع دكن اسم المزريضص أو اسيم صاخحب الحيوان كاملا ولقيه, أوسيئة. وعنوانه, إذ! 
كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أق المسسنوصفات أو العياداث' 0 واذا 
كان الصرزف عراس لخر فسن الفرسن الذي ,استعملت فية هذمإلجواهر »: 
ومخالفة الواجبات المنصوص عليها أنقاأ تتمثل قى احدى صورتين »2 الأولى عدم 
امساك ,الدفاتن المبيبة فيما سببق والاخرى عدم .القيد بها ان وجدت/ : 

ؤمسك الدفاثن: يقضد به حيازة..الشنخضي: للبافقس. “القانونق أئ: 'الذفهز 
الخاص المرقومة ضخائفه والمختؤوم. 'بخاتم الجهة: الادازية االمخقصة'] فنذ الهلاخ 0 
وقوع الجروئمة. امشبباك أل:دقسر؛ آلثر + ولذا قضى .بأنه أظاهبن من “الاعتدال 
التخضيزرية..لقانون المخذرات :أن ضذ!..النص انما وضع لتمطقيق/ أغ!ظن لا ينمكن 
تحقيقها الا. اذ!: كان؛ للدفسر'قوة ,تدليلية.مستمدة :من الطافغ.الرسفهى” اللي 
يطبغ به ؛' ممالا يدع أى شبك فى أن' اللافتر ينب أنيكون رسمنيا'غأى الضورة 
التئ جاءت فى النضل * وأن الرخصن له أذا لم يمشك هذا الدفتن: يضق هليه 
العقاب :طيقا' للؤادة ات 'من''القانول: المذكون ولا يشتفع له امبناكا أى فشس' 
من نوع آخر (5؛) ٠‏ 

وشرط أساسى هنا أن يكون امساك الدفتر القانونى من شخس مرحوين 
له ,أصلا ب باحراز المواد اللخدرة ‏ فان لم .يكن .كذلك: اعتبر احرازه للمخدر بغير 
ميرر : وقد قضىٍ بأن, المادة. 51 اه قانون الإتجبار .بالمخدرات .لاا توجحب! ١‏ عب 
الطبيب. قيد مواد المخدوة 5 دفتر بخاص اللا .اذا كانت جحيبازته .لهذه .المؤام 
شرعية, عن طريق وجود الرخيص لديه من وزإرة الصحة ٠‏ أما اا لم يود لدريه. 
هذا التررخيص فيكون , حيناز نه, اللمخدن غين مشنروعة ومعاقيا. عليها:ء ولا يخلصه 
من العقاب عليها قيده للمخدر فى د قيد المواد المخدرة ف 3 

والقيد بالدفتر يراد به البات البيانات المتطلية قانونأ وصي ., التى تكفل 


لحسدن الزقابة. والاشتراف واغفال ذلك: القئد يفوتا الغرض من" القيوذ التي 
ضعت 0 احيازة 'واحراز 'الاتجان” فى اللواق 'المخدرة' وَيسْهل' "نداولها'٠‏ 


4 - فروق الآوزان 


لما كان الاتجار والتعامل فى المواد المخدرة يقتضى عمليات. بيع وشراء 
انقدر بالوزن » فانه من الطبيعى أن توجد فروق فى عملياته » فاذا تعددت 
(55) نقض ١579/5/50‏ امجمزعة” القراغد. القتاتونية الى ا ق 5 50 /كا/ة 157 
عاك قا ه86 * 
(49) نقض كك/رة/8؟؟١‏ .مجميوغة” 'القؤاعد القاثؤنية” ج42 ق ؟9؟؟ ٠‏ 


17/8 ب 


فاله قد يترتب على ذلك أن تتبقى لدى التاجر أو الصيدلى كمية من المخدرات 
تفلت من الاشراف والرقابة ويمكنه التصرف فيها على وجه مخالف للقانون ٠‏ 
كما أنه قد تسفر ثلك العمليات عن نقص كمية المخدرات المفروض وجودها 
نديه الامر المستوجب للمسئولية * 


ودفعا لما تتدم ولتحرى الدقة عند التصرف.فى المواد المخدارة تجد إلقانون 
فى. المادة "4 منه يعاقب "كل من يحوز بجواهر مخدرة أو يجرزها بلثبيات نزيد 
على الكميات النائجة 0 تعدد عمليات الفروق أو تقل عنها بشرط. آلا تزيب 
هذه الفروق علي .٠.‏ فى الكّميات الثولا تزيد على جرام .واحبد »2 9/ فى 
له لغاية ؟ جراما . شبرط آلا" يزيد مقدار. النتسامح 
غل 6 اسندييور ام و5 ار على الكبيات الع رياد مك81 1 بكر نا ال 28 لي 
الجواهر المخدرة السائلة: آيا كان مقدارها - وتقوم تصهدكم .الجر بمة متي ليت 
بعملية الجرد أن القدر الباقفى لدى. الصيدي أو التاجر أو المصبتع كبر او أقل 
من القدر المفروض وجوده بعد. استنزال نسبة الخصم المسموح بها قانونا ٠‏ 


ب القصد النجنائى 


.الركن المغنوئ للجزائم “المنصؤص عليها في قائون مكافحة .المخدرات 
هو القصد الجناثئ ٠‏ وقد سبق أن عددنا صور الركن المادى فى نلك الجراثم 
والتى 'يمكن: تقسيمها عند الكلام غلى القصد الى نوعين 2 ينطوى 'نحث الاول 
متها الجلب والتصدير والانتاج والحيازة والاحراز والتعامل والتقديم للتعاطى 
أى التسهيل له:.والزراعة ٠‏ ويدخل فى العانق امساك الدفائر' والقيد بها 
ووجود فروق الوزن ٠+‏ 


1 أما النوع الاول : فيكفى فيه القصد العام المطلوب فى كل الجرائم 
العمدية (44) + وقد عرفته محكمة البقض بأنه فى جريمة احراز المخدر بنتوافر 

شحقق الحيازة المادية وعلم اللحانى بأن ما بحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة 
قانونا (55) ٠‏ والقصد الجنائى يتكون من شقين 


(55) قضى بأن النقل عو فعل مادى من قبيل الافعال المؤثمة ولا يلطوى فى ذاتنه على قصد 
خاص ( نقض 1١919/5/٠١/١١‏ احكام النقض س ؟5 ق 59١‏ )اء 

(55): نقض ١955/5/55‏ أحكام النقض س 7 ق 5١9‏ , 35آ1/ا/رت5م ةداق 5١‏ هاثما١ا/‏ 
الالكا س لاك ق ه56 , ؟رت/رهل/اة1 س 55 فق 1١9‏ + وقشى بأن المادة 8 من قانون اللمخدرات, 
لا تستلزم قصدا شاصا (١‏ نقضش 55/؟١/1لا9١‏ أحكام النقض س ؟5 ق ٠ )1١98‏ 


ب 8568 سه 


الشق الاول هو العلم بالركن المادى للجريمة على أية صورة » أى أن 
.بكون وفوع الجريمة فى غير غفلة من الجانى , فان كانت المواد المخدرة قد دسث 
عليه فهو لا يدرى من آمرها شيئا وينتفى بالنسبة له القصد الجدائى فلا حيازة 
ولا احران ٠‏ وكذلك ان حصل الجلب أو التصدبر أو النقل أو 'نسهيل التعاطى 
باسم للشخص دون علم منه ٠‏ أو نمت الزراعة أو الانتتاج فى حدود ملكه 
ولكن فى غفلة منه ٠‏ وعلى من يدعى عكس الظاصر أن يقيم الدليل على ذلك ٠‏ 
وقد قضى بأنه يكفى اثبات وجود. الشىء في مكان هو فى حيازة شخص ما حتى 
يعتبر هذا الشخص محرزا! لهذا الشىء ء فمن وجد فى دكانه حسيش يعثيرا 
محرزا له لمجرد وجوده فى دكانه , أما اقامة إلدليل بعد هذا الوجود على علم 
المنهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ٠‏ انما له بعد أن 
تبك [حرازه بهذه القردنة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده و يقيم 
الدليل على ذلك , وليس هذا من قبيل اثبات النفى ٠‏ بل انه يستطيم الاثبات 
بادعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيض عنده فى غفلة منه أو يغير 
رضائه (5) * 


ويشترط فوق ما تقدم أن يكون الفعل المادى قد ثم عن ارادة حرة من 
الجانى » بمعنى أن لا يكون مكرها عليها ٠‏ فمن يضع فى يد آخر قطعة من 
المخدر ويظل قابضا عليها حنى ,بحضر رجال الضبط لا تتوافر فى حق الاخير 
حريمة احراز المخدر 2 وإن كانت قائمة بالنسبة لمن دسها عليه كرها ٠‏ 


ويجب ألا يكون المتهم متمتعا بسبب من أسياب انعدام اللسئولية ٠ومن.‏ 
قبيل هذا ما قضى به من أنه اذا كان المتهم يعمل في ظروف تجعله يعتقد .أنه 
وهو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له انما كان يباشر عملا 
له صبغته الرسمية وارتكب فعلا يفيو عه "ناتوب مياه 501 مر تادر اليد 
من رئيسه الذى نجب طاعته فانه لا يكون مسسئولا على آى حال من 
الاحوال (17) ٠‏ 


والضسق الثانى من القصد الجنائى هو علم الفاعل بأن المادهُ ٠وضوع‏ 
الركن المادى فى الجريمة هى من المواد المخدرة المنصوص عليها فى القانون ٠‏ 
فاذا كان يجهل طبيعتها أو كنهها فلا ينتوافر فى حقه القصد الجئائى وثبعا لا 


يسع ل جين يو مج سياس لاجد ب و ص جع سس ل 


(45) نقضى 1995/119/50 مجموعة القواعد القانونية ج " ق 49 ٠‏ 
(7ا5) نقضص ١9053 7/1١17/9558‏ احكام النقض سس لا ق 5098 ء 


3 رن 5 


مسئولية عليه , ا تعن ات تيد ا أنها دواء ولم 
يكن" الاخين طلم بحقيقتها + 


دتوافر رالعلم من.عدمه هو من .المسنائل. الموضوعية. إلنى يستقل: يتقديزها 
قاضى..الموضبيسوع من |مخنلف..الظروف التئ! تعرض.علييننه ,(0)18م..ومن 
البديهى, بأن القصد: ب: الجدائن .ينتفى اذا كان :الشابت من وقائع' الدعرى آناما قام, 
به المتهم يجيزه له القانون ٠,‏ .كالطبيب الذئ يحون المخدر! ت بناء على اتضر بع لجلا 
مرضباهأو, الصيدنى الْذى يحوزها! لبيعها 4 أىا الم بض. الدى يمستتعهلها, بناء عن : 
و صيفت الطبيب. ٠‏ 
دعن ع 1 بيان. القضد: :العجنا ثى: فى حكمها على آ: نهبا! ليست. 
مطالبة هذ كراه لجمراحة .ما ددامت الاسباب التي أوردتها 0 ا #فيس سسب بدا : 
توافره (55) ؟.ومن أجكام القضباء فى هذا !الصدد أنه.متى اكان: الحكم قل أقام 
قضباءه.في. إدانة,المتهع ل 0 اتتباحة: 
ملفوفة ,بد أبخلها. ورقة'سلوفان.أبيض .وظير, عن نتيجة تقزئير المعمنل الكينائ 
أن كلا من الورقتين بيحتوى على آثار دون الوين من مادة سمراء ثنت, سين 
التحليل أنها حسيس وأن هذه الأثار ندل على أن المتهم كان حرز المخدر وآنه 
كان 'تعلم .بآن اما بحرززه؛ مخدزااء ولاأاعن المحكمة, اذا: لم: تتتحدثا إستقلالا عن 
كن العلم"ببجقيقة' المادة الضبوطة: اكتفاء ابما تكشفب عنه :فى "سيكدها :من ,تؤاف! 
هذا لركن (:0) .؟' واذ؟ كأن'ما. أوؤد فى البمكم بحين شرع ؤاقطة 'الداعوئ و تحصبيلأ 
أدلتها كاننيا في: إلدلالة. على أن "الطاعن كان::يعلم: انآن::ما يحرزه: مخدر ؛ ضبان. 
المحكمة لا ا بعد ذلك بالتحدثك استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة 
اكتفاء بها هو مستيقاة فل 'مجموع متكيها من ثؤآفن هذا العلم غيد اللحرق:(600) ٠‏ 
ولأكفئ ف بيان. توافن ؛. القصند. الجنننائى: فى جْرْيئة احراذ المواك اللخذرة. أن" 
تسعدل المحكمة اعلتةا ! تخسلامة الكلية 'اكغنوطة مأ بقؤل' “لالس د إرأى" 'المتهم " 
1-5 لبس ف الارضل الخفيا» "ليترت الضراة اللحتونية على 'المخدز»افأكلذها :ولاضلتها. فى ! 
مكان د . از باس لتنتاجها. “من صادة' "اللتشعنادة' 'أأن” المتهه' “كآان: ,بعلم حقياقة 'الصارة 2 
وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر انما كان التأنليذها! 
من ذلك المكان فيما بعد (5ه) ٠‏ ومنى كان الحكم قد استخلص استخلاصا 


نوا أنلض, 74ح تحكام' لقف انق ارم اجر ررة! يرز 50ل ميد .: 

لوصةمه يق بارعا 'الخسبكام اللقفن تلن ل ١ه‏ حأ لمر في لا كام 
سن 54 اق لاء 

(60) نقض 1950/15/١8‏ آحكام الدقض سس لح اق 544 ء 

ذكه) نقض 58/١٠/لاه9١ا‏ أحكام النقض .س 4 3 1595/15/١5 , 51١‏ س ١‏ ق 08١4‏ 

(07) نقض الاله/ ١1974‏ مجمودة القراعد القالونية ' اج * دق م 


| 851 سم 


سائغا من الظروف والادلة النى. أوردها آنْ المنهم .كان عن اتفتناق لايق ها. 
أخيه على جلب المواد المخدرة وانه حين تسنلم الطر ددن" المرسنليل إلية'فتهكان: 
بعيلم بأنهما بحتويان مواد متخدرة ء فان جر دمة الاحراز تكون متوافرة الاركان 

فى حقه 2 ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبل أن يتمكن من فت الطردين نويتم 
قرزاءة' الكتاب الوارد. ..مسأنهما 0 » واذا كان مالقء الأودده البحثم هرا أن" امتهم 
ألقى بما. معه عندما. وقع بصيرم على برجل 'البوليينس ثم محاولته :الهرب,كافيا افر 
الدلالة على أن المتهم "إن يعلم: بأن:ما يخرزه مخدرا ء. فلا .تكون المحكيية ملزمق . 
بعد ذلك. :بالتحدث: استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة زمار امامت 
ظروف الدعرى لا اتسسيغ القول يانتفاثه (86) ٠‏ 


على أنه.متى قام..رشك فى توافر القصد الجنائى تعين.. على . المحكمة أن 
تتعرض لاثباته أو نفيه » ولهذا قضى بأنه:إذا .كان الحكم قد أدانالمتهم فى جريمة 
احراز مخدر بناء على ما باعترف. به من أن المادة التى ضبطت معه قم عثر عليها 
فوضعها فى حجيبه دون أن يعرف أنها حشيششي , فهذا قصوز بعييه .اذ أنه 
كان يجب .على 'المحكمة مع تقربين' المتهم. عدم علمه ‏ بأن.ما ضبطٍ :معه مخدر أن 
نقيت عليه هِذا.العلم (ده) ٠‏ وقول المحكمة بأن العلم مفروض لدى: المتهم وأنع. 
لين له أن بدعى أنه لا .بعلم :أن المادة امخدرة :لا. سند له من القانون قلا يمكن 
اقراره ا ا ع ل ل ل لوو ا ا ل 
ولا' تسح .افترزاضه :افتراضا: قد لا يتفق والحقيقة فى بواقعةالدعوى. 010 : 
والمحكمة ب وان :“كانت اغير املزمة بالتيجدث. اسبتقلالا .عن 'توافر؛ القصدٍ إلجنائىيي 
الا أنه اذا كان العلم محل.شك وتمسك المتهم بانعمائة لاريه فيتميل عل. المحكسة 
اذا.ماءرآت 'ادانته أن ثبين ما يبرر اقتناعها بعلم: بآن ما زيحرزه مخدرا (55 مكرب ). 
وان اعتراف المتهم 'بضبط النبات. فى.حهازته مع انكار علمه. بأتومخدن لإيصلج 
أن يقام عليه الحكم بادانته .فى ج.يمة رزراعة. نبات الحشسيقن دوت ايراد الإدلة 
عل آنه كان بعلو بان ما حوره مخدرروالا كان الك كار امتعييا نقضه(ام ٠‏ 


(9ه) نقضص ١940/5/5‏ مجموعة القواعد القانونية جا اث ى الأوه ٠+‏ 

(05) نقض 1108/5/9 أحكام النقض س 4 ق ١١59/4/55 2١5١‏ سم ق ١55‏ + 

(55) نقضص +9/؟١1949/1-أحكام‏ البقض س ١١‏ :+7 0/17/(5 9953 مجمرعة القراعد 
القانونية ج لاق /ا١‏ * 

(53) نقض 1542/9/١9‏ الطعن رقم 55١‏ سنة. 1.35 

(0 مكرر) نقض 9/ 1917/5/٠١‏ أسكام التقض س 4؟ ق ٠ ١١8‏ 

(50) نقض ١555/5/53‏ أخكام النقض .سس ١,‏ اق 151/1 ٠‏ 


- 858 


وانه من المقرر ان الكشف عن 'كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يبصلح 
فيه غير الدليل الفنى (. ادمكرر ) . ٠‏ 
القصد الخاص 

ذكرنا فيما سبق أن القصد الجنائى العام لازم فى جميع الجرائم السابقة 
فان لم. يتوافر انتفى قيام الجريمة ٠‏ .على أن المشرع أورد فى بعض نصوصسه 
عبارتى بقصد الانجار » وبقصد التعاطي والاستعمال الشخصى : كما أورد 
أيضا عبارة بغير. قصد الانجار أى التعاطى أو الاستعمال الشخصى » وقد ذهب 
رأى الى القول بأن اشتراط قصد التعاطى أو الاستعمسال الشخصى لا يعذى 
ضرورة قيام قصد خاص » وانما يعشسر هنما من بين الصور التى بعتد فيها 
الشارع بالباعث الذى من أجله يشدد العقاب : ويكون القصد الحناثى الواجب 
توافره هو القصد العام فقطاء وآية هذا أنه يعاقب على أى من الافعال المادية 
ولو كأن هذا بغير قصد الاتجار أو التعاطى ‏ أو الاستعمال الشخصى * 


وفى رأينا أن الاصل هو عدم الاعتداد بالباعث فى قيام المستولية 
الجنائية ‏ فان جعل له الشارع اعتبارا فقد ينقلب فى بعض الصور الى. قصد 
خاص ء الامر الذى يترئب عليه انتفاء المساءلة اذا ثبت .عدم قيامه ؛ الا اذا. 
كان الفعل. يقع تحت نص آخر من نصوص القانون ٠‏ على هذا الاسساس 
يكون الباعث الذى تطلبه المشبرع هو. الفصد الخاص + وقد عبر عنه بلفظ 
2 بقصد » وعلى هذا ينبغى أن يثبت هذا القصد حيثما يتطلبه المشر عفان لم 
يتوافر طبقت المادة 8؟ من القانون (58). ٠‏ و يجب على المحكمة بناء على ما نقدم 
أن تقيم الدليل على توافر القصد الخاص فى الصورة التى يتطلب منها القانون 
قيامه سواء أكان قصد الاتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى + وهى 
مسألة موضوعية: ندخل “فى 'نقدس. محكمة الموضوع (05) ٠‏ 


والاقتناع بما اذا كان قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة أو احرازها هو 
التعاطى أو الاستعمال الشخصى هو مسألة يقدرها قاضى الموضوع من مخثتلف 
ظروف الدعوى المطروحة عليه ( ؤدمكرر ) ٠‏ ومن أحكام القضاء فى هذا|الصدد 


اساي جلسمي اميه 


(اة مكرر) نقض ١970/١7/١‏ أحكام النقض اس 56 اق 9لاؤ + . 
(مة) نقض 0؟/؟/5371١‏ أحكام النقض س ١8‏ ق كم ٠.‏ 
(09) نقض /19731//5/50 أسكام النقض. سن ١8‏ ف كم 1919/0١/6‏ سن 59 فى م 
الا ل 11 » ش 
(59 مكرر) نقض 56/ 1970/1١٠١‏ أحكام النفض س كلاق 789 ٠‏ 


8654 سا 


آنه يكفى مجرد ثوافر قصد الاتجار فى المواد المخدرة ولو لي يتخذ الجانى الاتجار 
فى المواد المخدرة حرفة له , اذ لم بجعل القانون الاحتراف ركنا من أركانهده. 
الجريمة (50) ٠‏ واذا كان الحكم قد دلل على ثبوث قصد التعاطى لدى المتهم فى 
قوله « ونرى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوظ ليس بكثير بالنسية لشخص, 
دمن التعاطى وترجح أن المتهى كان يحرزه لاستعماله الشخصى اذ أنه فضلا. 
عن آن سوابقه ندل على ذلك فانه لو كان يتجر لاعد لفافات صغيرة لتوزيم. 
المخدر ولضسيطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان 
الامر المننفى فى الدعوى » ٠‏ فان ما قاله الحكم فى ذلك يكفى للتدليل على أنث. 
احراز المخدر كان بقصد التعاطى ومن شأنه أن يؤدى.الى ما راثبه عليه )1١(‏ + 
وانه اذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الاحراز فقال ان المتهم قد اعترف في., 
محضر ضبط الواقعة باحرازه لقطعه الافيون الثى ضبطت معه وانه محرزها 
بقصد التعاطى وأن الكمية المضيوطة من المخدراتضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو 
بوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فان هذا الاستدلال 
معقول وكاف لحمل النتيجة التى انتهى اليها الحكم من أن المتهم كان يحرز 
المخدرات لتعاطيه (15) ٠‏ واعتنبار المحكمة للمتهم أنه قد أحرز المخدر يقصا. 
التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى حكمها لا ,يجوز للمتهم أن :يتضرر منه ,2 
اذ من حقها تعديل الوصف القانونى للتهمة فى الحكم ما دام ذلك فى -حدود. 
العقوبة المقررة ومينيا على ذات الوقائع المقدم المتهم من أجلها للمحاكمة ٠ولذل‏ 
قضى بأنه مثى كانت التهمة الموجهة الى المنهم فى. ورقة الاتهام همى أنه أحرز . 
جواصسر مخدرة (حشيشا )فى غير الاحوال المرخص بها قانونيا » وكسانت | 
المحكية قد استظهرت أن الاحراز بقصد التعاطى فضيرت الوصف القانونى, 
تلواقعة دون أن تضيف اليها شيئا من الافعال أو العناصر التى لم تكن موجهة 
الى المثهم فانها لا نكون قد آخلت بشىء من دفاعه ( ؟امكرر ) + واذا كان الحكم, 
قد دلل على ثبوت احراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركثيه المادى. والمعتوى, 
ثم نفى قصد الائجار فى حقه واعثبره ميجرد محرز لذلك المخدر * واله بموحب"' 
المادة 54 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز بل تتوافر أركانهأ بتحقق, 
الفعل المادى والقصد الحنائى العام » وهو علم المحرن بماهية الجوص المخدر 


(00 نقض 1997/٠١/١8‏ أحكام النقض اس ١؟‏ ق 9؟؟ ٠‏ 

(11) نقض ١903/14/90‏ أحكام النقض س ( ق ٠ ١08‏ 

05 نقض 1105/4/5 أسكام النقض س ل قى. 356 . | | 

؟” مكرر) نقض /2200 أحكام النقض سن لادا ق هلا غ” 20 سن ان 
فق ككل 61/1/55 س كلاق مكل ١‏ 


7 ال كك 


علما مجرذا من أى قصد من القصلود الخاضة المنصوص تعليها فى القانؤ. » 'فان 
في ذلك' لا يكفى لحمل قضنائه' بالادانة: على -الوبجه: الذى انتهى “اليه: (#المكررة ) ٠‏ 


رومنى, ثبت قيام القصبد الجنائى.حقت.المسئولية ووجب العقاب ». بصرفبٍ 
النظ عن (لباعت على مقأرفة الجريمة اذ لا آثى له في تواقن اركانها .وقد قضي 
بأنه لا هبزة مطلقا بالباعث. على الاحران فاذا تقدم. شخص. بنفسه. إلى البوليس 
رمعه مادة . معخدرة قاضد! دخول. ,السبجن لخلاف _لمعون.. أبينه ل ليب, , والديه مثلا 
كانت الجزيمة مستوفية. أركانها (وحق عليه ١‏ العقاان ولا تصمح إتس ثته برغم أنه 
لم يتوض ديه أى قضد #جرامى لان القانون انما أراد, .بأحكامه التى قصلها في 
المإدنين و35 منه العقاب: على الاحراز مهمسا كانت وسيلتة, أ اسيبة آق 
مره أو الغاية مق + وقد .نص في.ههاتين. المادثين على صوؤر شتى للاحراز 
وأسبابه 'ووسائله وغاياته ونقطه الارتكاز فيها كلها انما هى الاخراز 3 فهو 
الذى سغى. القانون محادعة واساة اسل دونه ولو كان مجردا عن آل 
غرض ( أن على الاقل ولو لم يعلم. الغرض مه )ما لم يمسن بترخيضي 
فانونى (19) .سنواء طال.أمد .الاحراز أو قصر (16) ٠‏ 


ب - والئوع الثاني وهو مسك الدفاتر والقيد بها ووجود فزاوق ف 

الوزن أكش من التسنية المسموح .بها قانونا , يتواقر القصك الحلائئ: فيه 5 
وقوع الفعل 'المكون للزكن' المادئ:.. وقطى: أبن القضلد ‏ الجنائق: فى خرائلة عدم 
امسشْنالذا الدقاتز يكفي ‏ فية ' الغلم. والارادة 2 فمتى تعمد الجانئ ارتكاب الفعل 
الكون للحن يمة خا عليه "القات زالو ام رم من وداء فعلقة الى أن ٠‏ يسلهق للقار:. 
مخالفة أحكام | القانو 1 قى: اانا المخدازاتة 35 .* 

٠‏ ار قيام وي الجبائى الدفج بأن .اغ فال ,حسبك الدقائن أ 
القيد ببها. مراجعة البسيان » فقد قررت" محكمة النقض , 38 القصد الجتائى فا .. 
جريمة, عدم: بإمساك..الدقائز: مفترض وحوده 0 الاخلال يحكمها ' ويس | 
شفع فيهيهبا الاعتذان . سبهو. أو سيان أو يأى, عيدذر' آخر دون اسادتة ا 
القهرئ :00 - 


(15) نقض 19179/١5/58‏ مجموعة القراعد القالونية جب لا ق 0" , ١9/١/15‏ 
لك شك كت 

(؟1 مكرر) نقض ١910/9/١1‏ أحكام النقض س 1ك 3 0 5 

(05) نقض 1997/10/56 أحكام النقضي 0 ق' 02 ؛ م سن كا 

0 تقض ةك مجموعة القواد لقأو فية. 9-5 اق 6 

(13) نقض 7578/11/17 مجموعة ' القسواعد ٠‏ القانوئية ' 35 0 1 لزاه لتو 
تي * 


اكمس 


20500 ون .خا ياه 3 43 1 


1 يعض القبور لبنحث توافن” القصد الجنائي من عدمه, نعرض اليك 


)١(‏ أول الضوز. أن .يقوم نينا الافراك. بالأمساناك: شتخصل معة مواد. 
مخدزة فيأخذها ملة ويبقيها معه 'حتئ. لا يضيع دليل' الجريمة الى أن يسثلتها 
ائجال السلظة الغامة , فهل ‏ سال عن احراز: المخدرات ؟ مدال عن ا الوا 
حللدا.هذه . الصورة .لوجدنا أن” القصد الجدائى: بشن كام ومع هذ!..فانه؟ 
لا إذمكن 'مشاءلة ذلك الشنخص : عن .جر نمة: ' احراق ميخدر ” الانه “كان شنم 
استعمال حق خوله القانون اياه هو الابلأغ عن الجزائم الذى يجيزا له سبيل؛ 
اتمامه أن يحافظ على أدلة الجريمة الى أن يقدمها الى المختصين ٠‏ وقد قضى بأن 
الشبليخ عن الجرائم يقتضى فئ بعض. صور الاختفاظ بجسم الجريمة وتقديمه 
ال “السلطة: العامة , :وقد يكون جسم ' الجريمة: مما نحظر القانون حيازته أو 
اخزازه الا أن الاختفاظ" به فى "ذه الخالة 'ومهما 'طال آمذه لا إيخير طبيعته' هآ 
دام 'القصند منه' وهو التبليغ لع يثغير وان كان امن جتستم ' بطايمالجريمة' 7 
وذلك' عملا .بالمادة ا ام أقانون العقوايات ٠-0‏ 


3( صورة .أخرى :.تثور؛ عتدما بيحتفظ الزدج, بمنزله مخدرات بوتعام 
زوجته بذلك,فهل ثتوافر.الجريمة, بالنسبة لها تأسيسا على أن المنزل فى جيازة, 
الزوج والزوجة معا. ,قطعا. لا. يكفى مجرد العلم القيام. الجريمة. انما يتعين أن. 
يكون دخول المخدر. فى جوزة الزوجة قد “تم بارادتها ورضبائها ولدين مما يجرق, 
به العرف أن .تعترض ,على تصرفات زوجها » ٠‏ بل .لن تكون لمعارضتها. أيية, 
نتيجة » ولا. قال إن من واجها. ,الابلغ عن الجر يمة » ٠‏ لاله واجب بغي .عقاب. 
والقعود عن أدائه لا اتحيلها يستولية اهن عفر بية:اضرار المخلن 4 


(؟) يستتبع هذا بحث الصضوارة. التئ .-يشتتغمل قيها الجانئ. زوجتة أن 
ولده الصغير فى تصريف المواد المخدرة » فهل يقبل من أيهما الدفع بأنه كان 
فى حالة اكراه أدبى » ومن ثم ثنتفى مسثوليته ؟ اننا وان قلنا فى الصورة. 
السابقة أن الزوجة لا تعتبر مسئولة عن احراز المخدر حيث لا دخل لارادتها فى, 
ذلك , الا أن الامر على العكس فى الصورة الراهنة , لانها ‏ أو الابن ‏ أقدمت. 
بارادنها على فعل الاحراز ٠‏ وليس من السهولة اقامة الدليل على توافسر, 
الاكراه الادبى الذى يؤثئر فى الارادة لدرجة أن بعدمها الاختبار ٠‏ وعلى- هذا قل 


0ك 


2 نقض ١15/89/1١‏ أحكام النقض س 8 ق 18 + 


يرن 5 


.نتصور الاكراه الادبى فى حالة التهديد بطلاق الزوجة التى لا عائل أو فورد لها 
.متضطل نحت تلك الحاجة الى اجابة الزوج رغبة فى قيام حياتها وحتى لا تموت 


(5) اذا داهم رجال السرطة منزلا لفرد ما بحتا عن ميخدرات فأرادت 
.زوحتنه مساعدته على الافلات من المسئولية فأشذت المادة المخدرة الى أن ينتهى 
رجال الشرطة من ذلك التفتيش » ٠‏ هل تسأل عن جريمة احراز مخدر ؟ لا شك 
.فى 'توافر علمها بآن المادة مخدرة فضلا عن انها فى حوزتها 2 ولكن هل 3 
.احرازها قد انم نحت الأثير الاكراه الأدبى » وهو الرغبة الشديدة فى انقاذ 
إروعياعن السعرانة انا اعديها الاختيار ؟ 


قد ,يتور فى الذهن أن الزوجة فى هذه الحالة تستفيد من الاعفساء 

المنصوص عليه فى المادة ١565‏ من اكانون. العقوبات والخاص باخفاء الزوجة لادلة 
جريمة واقعة من الزوج ٠‏ ولكى فى الواقع أن الباعث على فعل الزوجة حصو 
4 على الغروان كن وه القضاءء ولكنه بذاته بعد مكونا للركن المادى 

ى جر يمة الاحراز » ؤلا محل. للدفع بتوافر الاكراه الادبى / اذ يجب لقيامه. 
ا م ارادة المكره أو اضعافها بحيث يضطر الى ارتكاب الجريمة » وليس 
سي الت ل الزوخ ما ,يوفن ذلك التبسرظ .٠‏ وقد قصى بأنه متى 
كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها لصفل من الاعقاه المتصومن 
عليه فى المادة 6ع بقوله ان ما ودد فى المادة ١56‏ المذكورة لا نهدب الا 
عل افا أدلة الجرريمة ما دامت وسيلة 'الاخفاء. ليست فى ذاتها جريمة معاقبا 
عليها : والقانون 'يعاقب على مجزد احراز الجواهر .المخدرة مع الغلم 'بأنها 
.مخذرة ء فان هذا الرد يكون صحيحا فى القانون (54) + ؤانه لا يجدى كون 
:الباعث على ارانكاب الجر يمة هو محاولة اخفاء أداقه الجريمة التى وقعت من منهم 
آخر لان البواعيك'لا تؤثر على الجريمة.(33) ٠‏ 


(08) نقض 1969/١/0‏ أحكام النقض سس م ق 5 ء 


(65) نقض 000 أحكام النقض س 8 ق 4ا؟ / 1905/5/59 س ؟؟ ق ١5ا‏ الم 
0 0 ”7 


7151م 
( 'نأنيا ) 
العقو بات 


اذا توافرث أركان احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
5 لسنة ١31‏ فذى شأن المخدرات , فقد حقت العقوبة على مر نكبها صرف 
النظر عن ضشبط جسم الجر دمة من عدمه » ما دامت المحكمة قد إطمانت الى 
وقوع الفعل من المتهم بناء على الأسباب التى أوردنها وتؤدى الى ذلك (:7) ٠‏ 

وحيازة المخدرات واحرازها وزراعتها وعدم مسك الدفاتر الخاصة وعدم 
القيد بها هى من الجرائم المستمرة اذ تتكون من فعل واحد قابل للتجدد 
والاستمرار بتدخل من ارادة الجانى 7٠١(‏ مكرر ) . ولذا فانه لا سدأ انقضاء 
الدعوى الجنائية بالتقادم الا عن يوم خروج المخدر من حيازة الجانى (71) 2 كما 
.يسرى عليها القانون الاشد منى استمرت الجريمة فى ظله ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا 
كان الحكم قد أثبت على المتهم الذى زرع نيات الحشيش ونبات الخشخاش فى 
ظل القانون رقم ١؟‏ لسنة ١398‏ أنه أحرز هذا النبات فى أطوار نموهالتالية 
لتار يخ العيل بالقانون الجد يد رقم ذه؟ لسنة ك١‏ وأنتج واستخرعم هن 
نبات الخشخاش بعد نضجه مادة الافيون » وان التحليل دل على أن هصذا 
النيات وجدمجرحا وعش. بجوار الجروح على قا مادة داكنة تبين أنها أفيون ,2 
فان الحكم اذا طبق المادة 55 من القانون رقم 55١‏ لسنة ؟150١‏ على صورة 
هذه الواقعة لا يكون قد أخطاً 9م ٠‏ 


ونعدد الافعال الواقعة من المتهم تجعله فسئولا عن جريمة واحدة 
ها دامت هناك وحدة فى زمن اراتكابها ٠‏ فقضى بأنه اذا كان المتهم قد ضبط 
.بالقاهرة فى مساء يوم ١/1‏ ومعظه مواد مخدرة وفى اليوم التتالى 
فتشش منزله بالاسكندرية وعثر به على مواد مخدرة ء فان ما وقع من المتهم من 
احراز المخدر سواء ما ضبط معه بالقاهرة أم بالاسكندرية انما هو واقعة 


)9١(‏ نفض ١141/1١/19‏ مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق "ا ٠‏ وقد قضى بأن ضشبط 


'قطع من الآفيون فى أحد الأطباق لا يلزم ثمية بالضرورة تخذلف آثار به ( تقض ١994/5/١١‏ 
.أحكام النقض اس 80 فى لا )اء ش 
7 مترر) وجريمة تقل المخدر 'مْن اللجرائم المستيرة ( نقتي ١9/59/١١‏ أحكام النقضص 
اس 74 فى 5ع ٠‏ 
)١(‏ نقض ١400/11/90‏ أسكا مالنقض س ؟ فى 5لا ٠‏ 
(؟/ا) نقض 2 أسكام النقضشن سن 51 ق ١؟١ا ٠‏ 
زم *ه ب العقؤبات الخاص ) 


655 سا 


واحدة وقعت فى ظل القادون رقم 5١‏ لسنة 1958 ولا يؤثر على ذلك أن المخدر 

ضيط على م رحنتين اذ أن احراز المتهم لما ضبط معه فى القاهرة يوم /١/51‏ 

5 وما ضبط معه بالاسكندرية فى اليوم التالى قد وقعتا فى وقث واحد وأن 

انترقئا فى وقت الضببط بسبب اختلاف المكان الذى ضبط فيه المخدر 5( ٠‏ 

وقد نص قانون مكافحة المواد المخدرة فى مخالفة أحكامه على عقابات 

' أصلية وآخرى تكميلية ٠‏ والاولى قد تكون عقوبة جنايه أى جنحة أو مخالفة على 
التفصيل الآتى ٠‏ 


1 العقوبات الاصلية . 
1 عقوبة الجناية 


أ شندة المشرع. العقاب على بعض الجراثم الواردة بقانون مكافحة 
المخدرات 'نقدير! لخطورتها وعملا على زجر الافراد عن ارتكابها » فقرر عقوبة 
الاعدام وأضاف اليها غرامة ذات حد أدنى هر تفغ +٠‏ ونص فى المادة 5؟ من 
القانون المعدلة بالقانون رقم +5 لسنة 19535 على أنه استثناء من أحكامالمادة 
١١‏ من 'قانونالعقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوية 

التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة » ( ؟/ مكرر ) +. 


فنص المادة 5 من القانون المعدلة بالقانون رقم 2٠‏ لسنة ١535‏ على 

آله «. يعاقب بالاعدام وبغرامة من ثلانة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه 
( 1) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص 
المنصوص فليه بالمادة ؟ (ب) كل من انتج أو استخر جح أو فصل أو صتسسع 
جواهر مخدرة وكان. ذلك بقصدالانجار » وننص المادة 5؟ المعدلة بالفانون 
رقم ٠:؛‏ لسنة ١937‏ على أن « يعاقب بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة ' 
وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنية ( أ )كل من حاز أو أحرز 
أي اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهر! مخدرا وكان ذلك 
بقصد الاتجار أو أتجز فيها بأية صورة وذلك :فى غير الأحوال المصرح بها فى 
هذا القانون (ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (0) 
أو صدر أو جحلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نبانا من 


ا ل ا 


(؟/) تقشن ١658/1/١١‏ أسكام النفض اس 5ق ١9‏ . 
(؟/ا مكرر) نقض ١901/١5/8‏ أكام النقض س ه» ى ولا١ا‏ . 


.0 هه 


عبذه النياتات فى أى طور من أطوار تموها هى أو بذورها وكأن ذلك يقصده 
الاتجار أو انجر فيها بأية صررة . وذلك فى غير الاحوال المصرح بها فى هدا 
القانون (ج) كل من رخص له فى حيازة جواصر مخدرة لاستعمالها فئ غرض 
أى أغراض معينة وتصرف فيها بأية صفة كانت فى غير تلك الاغراض ٠‏ (د) كل 
من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات » * وتنص المادة 5٠؟‏ الممدلة 
بالقانون رقم -: لسنة ١553١‏ على أن « يعاقب بالاشغبال الشاقة المؤبدة 
.وبغرامة من ثلائة آلاف جئيه الى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطى بغير 
مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا 
العانون ) * 


وقد قضى بأنه اذا كان الحكم قد أثبت على المتهم انه أسرز المخدر بقتصد 
.وضعه فى منزل شخص آأخر للايقاع به , وهذا بالبداهة غير التعائطى أز 
.!الاستعمال الذى يكون فيه المحرز نحت تأثير عامل شخصى رآى الشسارع عدم 
.مما يقتغى التخفيف فى العقاب فانه لا يكون قد آخطأً اذا ما وقع على هذا 
المنهم ١‏ لعقوبة الواردة فى المادة 8؟ من القانون 09 ٠‏ 


ب وقد خفف المشرع من العقوبة السابقة فى حالتى التعاطى 
والاستعمال الشخصى ء وان كان قد أبقى على درجة الجريمة فتنص المادة /1؟ 
.من القانون على أن « يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة 
آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو انج أو استخرج أو فصل أو 
امتلع جواهر مخدرة أو ذدع نباتا من النياتات الواردة فى الجدول رقم (ه) 
أو حازها أو آحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصمد التعاطى أو الاستعمال 
الشخصى .وذلك لهجا ونم أله قن رخفن له يذ لف حوس كذكره دريس 
أو طبقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر 
“فى حالة تطبيق المادة لا١‏ من قانون العقوبات » ٠‏ وقد راعى المشرع فى هذا 
أن من يستعمل أو بتعاطى المواد المخدرة أقل خطورة من غيره لا سيما الجتجرين 
.فدعاه هذا الى تخفيف العقوية ٠‏ 


و ننس المادة 8 من قانون المخدرات على أنه « مع عدم الاخلال بأيةعقوبة 
بأشك ينص عليها القانون 0 تعاقب بالعقوبة المنتصوص عليها في المادة السايفة 
كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استجرج أو فصل 


(9/5) لقشس 22 مجبوعة الفواعد القانونية ج لا اق كم١ا ٠‏ 


الا 2 


أو صنع جواص مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو النعاطى أو الاستعمال 
الشسخصى وذلك فى | غير الاحوال المصرح بها قانونا » ٠‏ 


ويبين مما تقدم أن مجرد الحيازة وما فى بحكمها مما ورد فى التصيوص 
انئفة البيان يكفى لتوقيع العقاب المنصوص عليه فى المادة /ا؟ والتى أشارت 
اليها المادة 8؟ (75) ., فاذا كان القصد من الحيازة هو الاتجار (؛ مكرر ) أو 
'نمت التحارة: فعلا طبقت المادة 5"؟ من القانون وان كان القصد هو التعاطى 
أو الاستعمال الشخصى طبقت المادة /1؟ ٠‏ وأهمية اثبات قصد التعاطسى 
والاستعمال الشسخصى ‏ رغم وحدة العقوبة في المادتين /ا؟" و 8؟ تبدو فى 
نقدير القاضى للعقاب .٠‏ وفى تطبيق التدابير الاحترازية المنتصوص عليها ف 
باقى فقرات المادة /ا؟ من القانون ٠‏ 


والاصل وفقا لاحكام محكمة النقض ‏ فى ظل القانون رقم 5 لسئة 
5 - أن مجرد الحيازة أو الاحراز يكفى لتوقيع عقوبة الاشغسال الشاقة 
المؤبدة والغرامة دون حاجة لاثبات قصد الاتجار ٠‏ قان آراد المنهم الافادة من 
العخقوبة المخففة و كان فعليه أن يق هم الدليل على قصده من الحيسازة 
والاحراز وانه التعامطلى ٠‏ فقد قضى بأن ا ه” من قانلون الخغدرات ب 
القذن دل شيعيل أن كوق «الاصران السييودن تتا ميا مقصيود ينا الاسوان ا 
فكل' أحراز بعاقبعليه بموجبها الا اذا ثبي تأنه كان , يقصد التعاطىأو الاستعمال 
الشخصي ٠‏ قففى هذه الدالة يكون للمتهم أن ١‏ بنتفع بالعقاب مخف سسب 
الوازرد فى المادة ب ٠‏ وعحب» الاثباتب فى تخصيص 0 من الاحبهراز لع 
دائما على “غاتئق' المتهم ٠‏ فاذًا كان المتهم لم يقدم للمحكمة أى دليل على ان 
احرازه للمخدز كان بقضد التعاطى أو الاستعمال الشخصى + فلا يكون له أن 
تنص غلبي انها طبقة» الحاذة 6 ووة أن لذ كن أن الأحولق كان لصحيه 
الاتجان. (77) والانجاز فىالجوهر المخدر هو واقعة ماديةتنستغل محكمةالموضوع 


(5) نقض 1905/5/5١‏ أحكام النقض س *؟ ق78١ ٠‏ وقضى بأن الشمارغ اسستهدف 
با نص عليه فى المادة ينا من قانون المخدرات على ما أوضحت عنه المذكرة الايضاحية أن يحيل 
بكافة الحالات التي بيقصور أن تحدث عملا وقد يغلت منها حائن اللمادة المخدرة بير قصد الاتجار 
أو التساظطى هن العقاب ( نقطن 79/6 الاجاة كا النقض س١‏ ١ك‏ اق اا غ معن 

(5لا مكزر) قضى بأن الاتجار فى المخدرات لا يعدر .أن يكون:حيازة. مصحربة بقسيد الانجار . 
فهو فى عداولة المقاتوئى ينطوى على عنصر الصيازة الى حانب دلالته الظاهرة فيهسا ( نقشى 
4/6/5 أحكام النقضص س هم؟ ق #ااع . 

4/3 نض ١544/8/1١‏ مجموعة القواعد 'القانونية جا ” فى 556 0 11/؟ا/ة؟ؤا 


ج © ق لثم" ٠‏ 


ب لاثم له 


بحرية التقدين فيها طالما أنها تقيمها على ما يرتجها (1! مكزر ) ثم قضى بأنه 
لا يشترط لنوقيع العقوبة ادنصوص عليها فئ المادة *5 من المرسوم بقانون 
رقم ١5؟‏ لسنة 65 أن يثبت اتنجار المتهم فى المواد المخدرة , بل يكفى 
فى ذلك أن يقوم الدليل على حيازته أو الاحراز لها » وليس ثمة محل لتطبيق 
العقوبة المخففة النى نص عليها فى المادة 5 الا اذا أثبت المتهمأو ثب تللمحكمة 
ان الحيازة أو الاحراز لمع يكن أيهما الا بقصد التعاطىأو الاستعمالالشخصى (//) 
وبجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 55 من المرسوم بقانونسالف 
الذكر وتدزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة بها + ومن ثم فمتى كانت واقعة 
الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الاحراز انما كان بقصد التعاطى أو 
الاستعمال الشخصى . وكانت هذه المحكمة لم نستبن من مدونات الحكم اذا 
وقع على المتهم العقوية المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة فان الحكميكون 
مشويا بالقصور (8/) ٠‏ ويبين مما تقدم آن محكمة النقض تنجه الى أنه لا 
يشترط أن يثبت المتهم ذلك القصد الخاص بل يكفى أن تتبينه المحكمة من 
نفسها لتوقيع العقوبة المخففة + هذا مع مراعاة أن القانون الراهن لا يفرق فى 
العقاب بين محرد الحيازة والحيازة بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ٠‏ 


ولا يؤخذ من نفى الاتجار دليلا على قصد التعاطى ,2 فقد قضى بآنه اذا 
آنان الحكم لم ,يؤسيس ما انتيى اليه من أن الاحراز كان بقصد التعاطى وعللى 
ان ذلك ثبت له من عناصر الدعوى ٠‏ بل اقتصر على نفى قصد الاتجار » مع أن 
هذا ا لقصد ليس ركنا من أركان الجريمة التى تتحقق بمحرد الاحراز فانه 
يكون مشويا بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور في الاستدلال بما يستوجب 
نقضصه (795) * وأنه اذا حكم على المتهم تطبيقا للمادة د" المذكورة ولم يذكر 
بالحكم أن القصد من الاحزاز هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فان ذلك 
لا يعيب الحكم لان هذا البيان لا يكون لازما الا عند تطبيق النص الاستثنائى 
فى المادة 5؟ (.1 )* 


وقد. حص المشر ع صور ارتكاب ج راثم المخدرات اذا كانت دقصد التعاطى 


(5/ا عكرر) نقض 19105/١١/1١١‏ أسكام النقض س ©٠؟‏ ىق لاه١  ١١05/5/5‏ س 5" 
تالاه ش 

(9/0) نقض ١١/١1/!ا95١‏ أحكام النقض س 8 فى 8" , ©0/؟١/؟7؟؟١‏ مجميوعة القراعد 
القانونية جب لا ق ل!ا14 2 1505/5/55 أحكام النقض س لا ق 98؟؟ ٠‏ 

(8/ا) نقض 6١/١1//ا51 ١6‏ أحكام النقسش س م ق ١١‏ * 

() نقضص ١153/9/15‏ أحكام النقض س لا ق ٠ ١١١‏ 

(م) نقضص ١540/١5/١١‏ مجموعة القواعد القانولية ب "ا ق 156 " 


8658 دس 


والاستعمال الشخمى حلم مستقل هاف به الى علاج ادمان المع درات 
فنصت الفقرة الثالثة من الماده /” على أنه « يجوز للمحكية بدلا من توقيع 
العقرية المنصوص عليها فى هذه المادة آن “تأمر بايداع من ثبت ادماته عسنى 
نعاطى المخدرات احدىي .المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان 
تقرر اللحدة المختصة دبحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عليه 
الا يجوز أن نقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سسنه » ٠‏ 


وفى نطبيق هذا الحكم ينيغى أن يثبت توافر أركان الجريمة فى حدق 
المتهم » وانه قد أدمن على تعاملى المخدرات . وبهذ!ا لن يكون لتوقيمع العقوبة 
عليه هن آثر وعلاجه أجدى م ن عقابه ٠‏ على أن هذا الاجراء جوازى للمحكمة 
دترك لتقديرها ٠‏ وكضمان للحرية الفردية حددت مدة بقاء المدمن فى المصحة 
بما لا تقل عن ستة أشهنر ولا يزيد على سئة ٠‏ وتشكل اللجنة المختصسة 
بالافراج من وكيل وزارة. الصحة رئيسا ومن محام عام يندبه النائب العام 
ومدير الأمن العام أو من ينوب عله ومدير ادارة مكافحة المخدرات أو هن دنوب 
عنه » ومدير المصبحة أعضاء ‏ وللجنة أن نستعين فى سبيل تنآدية مهمتها يمن 
ترى الاستعانة به ٠‏ 


وقد قيد المشرع هذ! اطق بما نص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة /ا؟ 
من انه « لا يجوز أن يودع بالمصحة من سسق الأمر بأبداعه مرائين » أو من لم 
يمض على خروجه منها أكثشر من خمس سئوات » ٠‏ 


وتشجيعا للمدمنين على الاقلاع من عاداتهم. وعلاجهم ننص الفقفرة 
«لأشخيرة من المادة /ا؟ على انه « لا تقام الدعورى الجنائية على من يتقدم من متعاطى 
المواد المخدرة من ثلقاء نفسه. للمصحة للعلاج » . ويكفى تقدم الشخمه ن للعلاج 
حتى لو لم تقبله المصحة , كما انه يستوى الحكم اذا تقدم المدمن الى المصحة 
أو الى النيابة العامة , لأن الغاية واحدة 'نتحقق فيها حكمة التشريع . وكذلك 
الال اذا تقدم الى أى من مأمورى الضبط القضاثى ٠‏ وواضح أن الآثر الذى 
رانبه القانون على نقدم المدمن للمصحة هو عدم جواز اقامة الدعوى الجنائية , 
قان رفعت كانت غير مقبولة . على أن هذا لا يرفع صغة التجريم اللاصقة 
اساسا بنشاط المتهم(اه) ٠‏ 


41 لضن 1933/6/90 ألسكام التققن اس 18 فى 59 © 


ا اكأكام ‏ 
؟ ب عقوية اد لختحة 


تنص المادة 59 على أن يغاقب بالحبيس قدة لا تزيد على سلنئة وبغرامة من 
مائة جنيه الى لخمسمائة جنيه كل من ضيط فى أى مكان أعد أو هيىء لتعاطى 
المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها ممع علمه بذلك ولا يتطبق حكم هذه المادة 
على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعدك أو مهيأ المىان المذ كور ونهذا 
يعاقب المشرع على مجرد التواجد مم ثبوت عدم التعاطى لأنه خشى آن 
ظروف الاجتماع على هذه الصورة قد تدفع بالشخص الى مجاراة من ,نتعاطون 
المواد المخدرة ٠‏ ولا شك فى ضرورة قيام التعاطى فعلا فى هذه الحالة » وان 
يعلم المتهم بذلك * فان انثفى علمه فقدت الجريمة الركن المعنوى فيها أى 
القصد الجنائى ٠‏ 


ويعاقب القانون على عدم مسسك الدفاتر المنصوص عليها بالنسبة لمن 
رخص له فى الاتجار فى المخدرات أو حيازتها بغرامة لا تنتجاوز مانتى جنيه 
( م )١/5”‏ وكذلك من يحرز مواد مخدرة انزيد على فروق الأوزان المسموح 
بها زم ؟5/؟ ) وفى حالة العود الى ارتكاب هذه الجريمة تكون العقوبة 
الحبس مع الشغل وغرامة لا نزيد على مائتى نجنيه (م ”55 فقرة أخيرة ) ٠‏ أما 
عدم القيد بالدفاتر فعقوبته الغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه +. 


ويعاقب بالحيس مع الثسغ لىمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تنجاوز 
مائة جنيه أو باحدى هاتين العقؤبتين من جلب أو صدر أو صنع مواد معينسة 
مبينة فى الجدول رقم (5) الملحق بالقانون ولم يتبع الأحكام المنصوص عليها 
فى الفصل الثانى من القانون عن الجلب والتصدير والنقل والواردة فى الفصل 
الثالث منه عن الاتجار بالجواهر المخدرة رم 15 من القانون ) 0 


وقد نصت المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات على انه « لا يجوز الحكم 
بوقف التنفيذ. على من سبق الحكم عليه بعقوبة الجنحة على الجرائم المنصوص 
عليها فى عدا القانوث 2 ولكن الأحكام واجية النفاذ فورا ولو مع استقنافها ٠‏ 
فاذا فضت المحكمة بوقف تلفيذ عقبوبة الحبس كان حكمها مخالفا 
للقانون(85) ٠‏ 


راض قش 6ه/8/لا*١ا‏ أحكام النقشن سس حا اث ,1905/11/57 سن *1 ق 55 . 


ب 59م د 
عقوبة الخالفة 
كل مخالفة للأحكام الواردة بقانون مكافحنة المخدرات ولم ,ينص على 
عقابها ياحى العقوبات السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سيعة 
أريام وبغرامة لا تجاوز ماثة فرش أو باحدى هاتين العقوبتين ( م 51 من 
القائرن ) ٠‏ ومن هذا القبيل مخالفة أحكام قرار وزارة الصحة العمومية بشسأن 
روط التذاكر الطبية التى بحررها الأطباء عن المواد المخدرة ٠‏ 


بي بل العقوبات التكميلية 

العقوبات التكميلية التى'وردت بقانون مكافحة المخدرات عل نوعين 2 
اتكميلية وجوبية بتعين على القاضى أن بضمئها حكمه والا عد معيبا 2» وأخرى 
جوازية له أن بحكم أو لا بحكم بها ٠‏ هذا ولا يفوتنا أن ثنوه بوجوب أعمال 
حكم المادة ه؟.من قانون العقوبات الخاصة بالعقؤبات التبعية عند الحكم 


١‏ العقوبات التكميلية الوجوبية 
؟! الممنادرة 


لما كانت حيازة أو احراز المواد المخدرة فى غير الأحوال المنصوص عليها 
فى القانون يعد جريمة استتيع هذا وجوب مصادرة ثلك المواد فى حالة الحكم 
بالادانة 2 وكذلك ان قضى بالبراءة ما لم يكن هذا لكون الحيازة أو الاحراز 
مشروعا ٠‏ وتشهل المصادزة فضملا عما تقدم الأدوات ووسائل النقل الممسبوطة 
التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة ٠‏ فتنص المادة ؟5 من القانون 
على أن « بحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المغقدرة أو النباتات 
المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول (ه) ٠‏ وكذلك الأدوات ووسائل النقفل 
'المضبوطة التى نكون قد استخدمت فى ارائكاث الجربية , كما نص فىالمادة 
8 على مضادرة المواد المطنبوطة ٠‏ 0000 


ويثور التساؤل علنا اذا كان هناك تعارض بين 'حكيم المادة ؟5 من قانون 
مكافحة المخدرات والمادة ٠١‏ من قانون العقوبات اذا كانت الآدوات المستعملة 
فى الجريمة أو ؤسائل التقل مملوكة لشيخص آخر حسن النية غير المنهم ٠‏ لقد 
أوجب المشرع فى المادة ؟؟ سالفة الذك. المصادرة فى جميع الأحوال » فهل 
تنصرفب هذه العبارة الى ضرورة المصادرة حتى ولو كانت حيبازة الأدوات 


ووسائل النقل مباحة ء أو. تننصرف زيادة على هذا الى مكان منها مملوكاللغير 
حتى ولو كان حسن النية ؟؟ لا شك فى انطباق النص بالبسبة للآدوات 
ووسائل النقل المملوكة للمتهى , أما بالنسية للغر حسن النية فلا يمكن القول 
باحازة المصادرة ما دامت حيازته للمال مشروعة ٠‏ لآن. المصادرة اما عقوبة واما 
احراء وقانى ولا بمكن وصفها فى الصورة الراهنة بأنها عقوبة أن صاحب 
المال ليس متهما فى الجريمة ٠‏ والعقاب لا يلحق الا بشخص سامم ف فى الجردمة * 
يالا يكل اعتجار. امسدادرة. ا جراد اليا لان هذا لا. اعون الا بن يت دوق 
حيازة المال محرمة ٠‏ وعحل هذا ابقتصر تفسير عبارة فى جميع الأحوال على أن 
المقتصود بها هو القضاء بالمصادرة حتى ولو كان المال المضبوط والمملوك للمتهع 
مباحة حيازنه ٠‏ وقد قضت مكككبة النقض بوجوب تفسي المادة 217 من قانون 
المخدرات على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٠٠‏ عقويات 5) ٠‏ 


ب الاغلاق : 
أوجب المشرع فى المادة /ا5 من القانون الحكم بالغلق فضلا عن العقوبة 
الأصلبة فى ثلاث حالات : 


١‏ غلق نهائى للمحل المرخص له بالانجار فى الجواهمر المخدرة أق 
حبازتها أو أى محل آخر .غير مسكون أو معدا للسكنى اذا وقعت فيه احدى 
الجرائم المنتسوص عليها في المواد 4؟ و ه” من القانون ٠‏ فاذا كانت الواقعة 
التى أدين المتهم .فيها ههمى احرازه مخدرا بقصد الاستعمال الضخصى فلا يجوز 
تعطيل رخصته عن ادارة مقهى (44) * 


؟ ‏ غلق نهائى فى حالة مخالفة أحكام المادة م من القبانون الخاص 
بالشروط الضحية الواجب توافرها أو المستودع الذى يعد للانجار فى المواد 


المخدرة والتى صدر بها قرار من الوزير المختص » واشتراط عدم وجود 
أبواب مشتركة مع الغير أو منافدذ منصلة به . 


غلق مؤقت للمدة لا نقل عن ثلاثة شهور ولا نزيد على سنة فى حالة 


46 نقض 1971/5/١‏ أحكام الشض س ١8‏ قٍ 0 ٠‏ 


(85) نقضص ١519/51/١9‏ مجيرعة القراعد القانونية جا ؟ ق ٠ 5»©٠١‏ 


-8852 سم 


ما. اذا 'ارتكبت فى. المحل: جر دمة. من الجرائم. المنصوص عليها. فى المادة./؟ ٠‏ 
ريكون الغلق نهاثيا فى حالة العود ٠‏ 


؟ ‏ العقوبة التكميلية الجوازية 


نصنت المادة 47/© على أنه « يجؤز للمنحكية أن ,تأمر بنشر ملخص الحكم 
النهائى على. نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية نعينها.» ومع أن مله 
الفقرة جاءت لاحقة لنفقرة الثى "نناولت نحريم القضاء بوقف التنفيذ لمن 
بحكم: عليه. نعقوبة الجنحة , فان حكمها يتطبق فى حالتى الحكم بعقوبة الجتيحة 
آو.الحنابة ٠.‏ 


الاعفاء من العقنابه 


الأصل أنه اذا وقعت الجريمة حقت العقوبة على مرتكيها ؛ .ولكن, المشرع 
هدق الى الكشيف عن جراثم المخدرات , وذلك تفاد.يا للاضرآر الى تنجم عن 
انتشارعا ٠‏ نأعفق من العقاب من يبلغ عنها , وهو فى هذا يهتدى بالأخكام 
التى وردت فى قانون العقوبات عن الاتفاقات الجنائية ٠..فتنص,المادة‏ 58 من 
قانون المخدرات على أن « يعفى من العقوبات المقررة في المواد *8 و 584 و 0م 
كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة إعن الجريمة قبل علمها بها ٠‏ فاذا 
حصل الابلاغ يعد علم السلطات العامة عاج دمة تعين أن توصل الابلاغ. فعلا 
الى ضبط الجباة. ٠‏ .وههذا أمر شرك تقديره لمحكمة الموضبويع(65) ٠‏ على أن اعمال 
المادة 58 لا يكون الا بعد اسباغٌ المحكمة الوص ف القانونى الصحيح على 
الواقعة(5م' 0 


ومناط الاعفاء الذى 'نتحقق به حكية التشريع هو تعدد الجناة المساهمين 
الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الأبلاغ على غير :المبلغ ء » بما مفاده أنه 
حتى إشوافر موجب الاعقاء' ,يتعين أولا أن بشت أن عدة احناة قد ساهموا فى 
اقثراف: الجر يمة المبلخ عنها فاعلين كانوا أي شركاء وأن بقوم أحل.هم بابلاغ 
السلطات العامة فيستحق بذلك منحة الاعفاء المقا بل الذى قصده الشارع 
وهو تمكين السلطات من: وضع ,يدها غلى. مرتكبى الجسرائم.الخطيرة التى نص 
عليها القانون » قاذا لم دتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناة 


5-000 


ره نض 9519/6/51( أسكام النقض س 18 اق م؟ 0ه 
(83) نقض 1533/6/9 أحكام النقض س ١1‏ فى 5 1 1971/١5/55‏ س ؟١‏ قأهؤا , 


33م ب 


آخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا اعفاء لانتفاء مقوماته وعدم 
تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى ,يجرى القانون عنها بالاعفاء وى 
تمكين السلطات من الكشسف عن تلك الجرائم الخطيرة(/4) * واذا استلزم الحكم 
لكى يتحقق موجب الاعفاء اعتراف الجانى بالجر.يمة التى اقترفها ٠‏ فانه يكون 
قد استمدت شرط للاعفاء لم بيوجبه القانون (/47 مكرر ) + والمحكمة ليست ملزمة 
بتقصى أسباب اعفاء المنهم من العقاب فى حكمها الا اذا دفع بذلك أعامهاء 
فاذا هو لم ينمسك أمام المحكمة بسبب الاعفاء فلا يكون له أن ينعى عصسلى 
حكمها اغفال للتحدث معه(44) ٠‏ وقد فرق: الشارع بين حالتى الاعفاء فى 
المادة 5/8 تتمين كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصسة 
واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن المباذرة بالاخبار أن يصدر الاخبار قبل 
علم السلطات العامة بالجريمة , أما الحالة الئانية فقد اشترط القالون فى 
مقابل الفسسة التى منحها للجانى فى الاخبار أن يكون اخباره هو الذى مكن 
السلطات من ضصبط الجناة(45) ٠‏ وحريمة احراز المخدر بغر قصد الاتجار أو 
التعاطى أو الاستعمال الششهى المعاقب عليه بمقتفى المادنين /ا؟ و 5/8 من 
قانون المخدرات لا تندرج تحت حالات الاعفاء المشار اليها على سسبيل الحصر. 
فى المادة 54 من القانون ٠ )١0(‏ 


التداير الاحثرازية 


قد يمثل الشخص الذى يبحكم بادانته أو يتهم فى جنسابات المخدرات 
المنصوصص عليها فى القانون نوعا من الخطورة على المجتمع , الأمر الذي يسسدتو حب 
حسماية المجتمع منه بمباشرة بعض التدار الاحترازية ' ومن أجل هذا أضيفت 
مادة جديدة الى قاتون المخدرات برقم 54 مكررا بموجب القانون رقم 54٠‏ لسنة 
75 ولصت على أن « نحكم المحكمة الجزثية المختصة بانخاذ أحد التدابير 


الآنية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر 
من مرة فى أحذ الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون : )١(‏ الايبداغ فى 
(80) تقض ١511/5/55‏ إحكام النقضن س 85 فى «ه" 2 /9/١‏ 15س 5١‏ فق لاله 
دق 1 , 1917/5/5 اس 1؟ ق 52 ٠‏ 
80 مكرر) نقض 59/؟١/5ا9١‏ أسكام النقض سس 0؟ ق ٠ ١١5‏ 

(88) نقض 1999/٠١/١6‏ أحكام النقض س #9 اق ه*؟ , 11175/5/8 اس 54 ق 50 * 
والدفع بالاعفاء من العقاب هو هن الدفوع الجوهرية التى ينبفى على المحكمة أن تناقشه فى حكبها 
( نقض. ١911/5/98‏ أحكام النقض.س ١١2‏ ق 9١‏ ) »* 

(45) نقض ١901/5/19‏ أحكام النقضش س «؟ ى لا١٠3 ٠‏ 
(50) نقض 1911/6١/8‏ آحكام النقض ص ؟؟ ق3650 2 15194/5/5 اس 159 اق ١031م‏ 


احدئ مؤمسنات العمل التى تحدد بقرار من وزير ‏ الداخلية (؟) تحسديد 
الاقامة. فى جهة معينة (؟) منم الاقامة فى جهة معينة () الاعادة الى الموطن 
الأصلى (ه) حظر التردد على اماكن أ محال معينة (1) الحرمان من ممارسه 
مهنة آو حرفة معينة ٠‏ .ولا يجوز أن.:نقل مدة التدبين المحكوم به عن سنة 
ؤلا. تزيد-عن عشئ سنوات ؛ وفى حالة. مخالغة. المحكوم عليه التدبير ١‏ المحكوم 
به يحكم على المخالفي بالحيس ٠‏ 

وواضح أن الحكم بالتديسر يلزم. رفع الدعرق الجنبائية من النيابة 
العامة ٠‏ ولا صضعوبة بالنشية الى الصورة الأولى وهى سبق الحكم أكثر من 
مرة » ولكن الصضوبة تثور بالنسبة الى الاتهام لأكثر من هرة لأسباب جدية 2 
ومعنى هذا انه لم يقض بادانة المتهم ٠‏ ولانشاف: إل ملام لاله تروك لنقد سر 
قاضى الموضوع من اطلاعه على. القضايا التى أسند فيها الاتهام الى المتهم ولم 
ترفع فيها الدعوى عليه 0 والتدابير آنقة البيان عى قيود' تحصد من حر بة 
المحكوم عليه ويغلب الايلام فيها على العلاج بما بيجعلها ند بير! 'تحفظيا لا علاجيا 
ومن ثم فهى عقوبات جنائية بالمعنى المفهوم(01) ٠‏ 


( فالتنا)ع 
أحكام توه نكميلية 


يتبع فى الضبط والتحقيق والمحاكمة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة 
لاحكام قانون مكافحة المخدرات القواعد المنتصوص عليها في قانون الاجراءات 
الجدا ئية(55) : وقد وردت زيادة على ذلك أخكام خاصة فى قانون المخدرات 
نذكرها فيما يلى ٠‏ 


قتضملا عن مأمورى الضبط القضائي المنتصورص عليهم فى المادة 7١‏ من 
قانون الاجراءاث الحنالية متح قانون مكافحة المخدرات فى سبيل تنفيذ أحكامه 
صفة الضبط القضائى لثلاث فثات نص عليها فى المواد 59 و ٠ة‏ ىق او مله + 
فقررت الأولى' أن يكون لمدير ادارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعهما 


)6١١‏ لض 1519/1١/5‏ أحكام' النقض س 59 اقل 5 /, 197١/5/١9‏ اس ١كاق‏ 6"ا ء 

(35) خلا القانون رقم 185 لسمة +151 قن أى قيد على حرية النيابة العامة فى ركم 
الدعوى الجئالية عن جربمة الجلب وغيرها من الجراثم الواردة به » وهىئ” جرائم مسنتفلة ومتميزة 
سناصرها القاثولية عن جرائم التهرايب الجمركى المنصومن عليها فئ القانؤن رقم 535 لسنة 
536 ( لقضن ١905/9/١١‏ أحكام النقض ش 4؟ قي 4١‏ ©2. 


ب 8568 ب 


ومعاونيها من الضباط والكونسئيلات والمساعدين الثانين ص فة مأمورى 
الضبطية القضائية فيما يخنص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون » ٠‏ 
ولصت المادة 5١‏ على أن « يكون لفتشى الادارة العامة للصيدليات بوزارة 
الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواصر المخدرة والصيدليات 
والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات 
الاقر بازينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعشرف 
ديا . وذلك للتحقق من تننفيذ أحكام هذا القانون ' ولهم الاطلاع على الدفاار 
والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة , ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي 
فيما يتعلق بالجرائم التى نفع بهذه المحال ٠‏ ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام 
حمذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ٠‏ وتننص المادة 
١‏ على أن « يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسينل الزراعيين 
المساعد ين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص 
بالجرائم التى تنقع بالمخالفة لأحكام المادتين 8؟ و 595 2 ٠‏ 


وقد قيد المشرع حق مأمور الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام فى 
اجراء التقتيش بأحد الأمكنة المنصوص عليها فى المادة 5٠‏ بقيد اجرائى » 
فتلص الفقرة الثالثة منها على أنه « لا بجوز لرجال الضبط القضاثى نفتيش. 
المحال فى الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى قسسم الصيدليات بوزارة 
الصيحة العمومية اه 


وفى حالة زراعة نيانات محرم زراعتها قانونا يقوم رجال الضبط 
القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى قانون مكافحة المخدرات وجمع 
أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الحريمة » وتحفظ صذه الأضياء على ذمة 
المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل لهائيا فى الدعوى الجنائية 
(م ؟ه من القانون ) ٠‏ 


وتنص المادة *ه من القانون على أن « تبين بقرار من رئيس الجمهورية 
بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار 
المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو اشترك فى ضيط 
حراص «٠خدرة‏ » ٠‏ 


الفصل العشرون 


الاصل فى حمل السلاح أن يكون بغرض الدفاع عن النفس أو :الال 
عندما تقضى الضرورة بذلك , وقد مسبتعمل - فى غايات أخرى بالسحتيد . أو 
التدريب على اصضابة الأمداف » ومم هذا فقد نبغى حام ال السلاح الاستعانة به 
فى.العدوان على الغير ان كانت نفسه منطوية على الشن ٠‏ واستعمال السلاح 
بحمل دواما فى طيانه شبيئا من الخطورة واصاباته. حتى ولو كاز تغير مقصودة 
قد تؤدى الى أو نجي الشواقن + ولهذا كان من .الطبيعى أن يعنى المشرع يتنظيم 
حيازة السلاح واحرازه » فوضيع لملخالقة أحكامه عقو بات . 'نفاونت. فى قدرها 
وفقا لجسامة الجريمة ١‏ 


الى 


وكان أول اشر بع نظم احراز الأسلحة اوعيليا حصو الرقيم ا ان 

ان | ٠‏ وقد تطلب لاحراز أو حمل سلاح ا 
على رخصة من السلطة الادارية . ويقدم طلب الرخصة الى مأمور المركز. أو 
القسم الذى يقيم فيه الطالب » وبوضح فيه عدد وأنواع الأسلحة لمظلرية 
الرخصة من أجلها ٠‏ وأعفى بعض الأفراد من 'شرط. الترخيص كرجال القوة 
العامة ٠‏ وكانت العقوبة المقررة لاحراز اسلاج أو .حمله بدون ارخصبة هى 
الغرامة التى لا تجاوز جنيه واحد . أى عقوبة المخالفة ٠‏ وشدادث العقوبة اذا 
توافرت ظلروف معينة نص عليها كحالة العود.٠‏ وفى سينة ه لشن جدول 
الاسلحة والأدوات والذخاش المصرح بادخالها فى القطر المصرى ولائحة 
البوليس المنظمة للاتجار فيها ٠‏ وفى عام 1911 صدر القانون رقم 8 لسنة 
/511 فى /ا١‏ امن مايق سسنة ١951١1/‏ أثناء الحرب العالمية الأولى وكان مصدره 
بئاء على طلب السلطة العسكرية ومنع فى القطر المصرى احراز وحمل الأسلحة 
النارية . وكذلك الأسلحة البيضساء المبينة فى جدول ألحق بالقانون ٠‏ واستثئنى 

من التحريم رجال القوة العمومية المرخص لهم بحمل السلاح بموجب 0 
المعمول بها . أو من بعطية وزس الداحلية أو السلطة النى يئييها بصفة 
استثناثية رخصة لحمل السلاح ٠‏ 


ثم وضع القانون رقم مه لسنة 955!”فئى شأن الأسلحة وذخائرها : 
وجل ميحله أخيرا القانون رقم وم لسنة ١1555‏ المعدل دموجب القانون ركم 


با65890 سه 


838 مه 


57 لسنة ١955‏ والقانون رقم 6لا لسْنة 8ه9١ ٠‏ وقد جاء بالمذكرة 
الابضاحية للقانون الراهن « كسف الحوادث والجراثم النى وقعت بالبلاد بعد 
ان وضعت الحرب العالمية الأولى :أوزارها عِن .قصور أحكام تلك التشربعات 
عن وضغ حد لخحالة قلق خطيرة انتايت البلاد » اذ أصبحت الأسلحة النارية 
الحديثة وبعضها بعيد المدى سريم. الطلقات. في متناول أيدى العابثين بالأمن 
العام والنظام ,» وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق 
جو من الارهاب ,يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة , فلم تجد الحكومة 
بدا من مواجهة محذه الحال فعمدت إلى استصدار القانون رقم 98 لسمئة ١555‏ 
بشأن الأسلحة وذخائرها ٠‏ ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التى ثلت صدور 
ذلك القانون يضما انه ليس وافيا بالغرض منه ٠‏ اذ اقتصرت مواده على 'ننظيم 
حمل الأسلحة ولم نتناول استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها.؛ء بل ترك هذا 
الأمر للقانون رقم ١١‏ لسنة ١5١06‏ الذى لا يعدو أن يكون لائحة اجسراءاث 
لا تتفق والتطور الحديث للتشريع » وفضلا عن ذلك فان ذلك القانون قد أجاز 
الترخيص فى حمل المترليوزات والمدافع الرشائشبة مع انها أسلجة حربية 
هجومية على جانب كبر من الخطورة , كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاصس 
لدواعى معينة دون أن بحدد هذه الأسلحة :المرخص بها لأى متهم وحظر صبلع 
الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم 'ببين شروط الترخيص. بالصنم ولم 
يحدد عقوبة على الصنع قبل الترخيص ٠‏ ومشنروع القانون قد روعى فيه سد 
النقص بما يتفق وصصالح الأمن العام والنظام » ٠‏ 


ولقد تضمن القانون الراهن أبوايا ثلائة ٠‏ خصل الأول بأحكام احراز 
الاسلحة وذخائرها وخيازتها » وتناول الثانى أحجكام استيراد الأسسلحة 
وذخائرها والاتحار بها وصنعها.واصلاحها ,2 وثكلم الباب الثالث على العقوبات 
والأحكام العامة ٠‏ وسوف نقتصر على الأحكام الخاصة بحيازة واحراز الأسلحة 
وذخائرها ٠‏ 


إركان الجريمة 
تنص المادة الأولى من قانون الأسلحة وذخائرها فى صدرها على اله 
يحظر غير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز أو 
حمل الأسلحة النارية **٠‏ ©» وبل من هدآ النص أن أركان جر دمة حيازه 
واحراز الأسلحة والذجائر بغير ترخيص ثلاثة ٠»‏ 
)١(‏ موضوع الجريمة وكوله سملاحا أو ذخيرة ٠‏ (؟) حيازة أو احراز 
السلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ٠‏ (؟) القصد الجنائى ٠‏ 


ااا كك 


--١‏ موضوع الجريمة 


موضوع الجريمة هو السلاح ٠‏ ولم يضمع المشرع تعر يفا له واقتصر على 
بيان الأنواع التى يحرم احرازها أو حيازتها فى جداول الحقها بقانون الأسلحه 
والذخائر ٠‏ والأسلحة أصلا ننتظم نوعين الأول البيضاء والآخر النارية ٠‏ 


وكان الجدول رقم )١(‏ «بين الأسلحة البيضاء بقوله. ألها السيوف 
واأشبيشس ( عدا سيوف الكسورة الرسيمية وشيشن الممارزة اح السو نكات ب 
الختاجر الرماجم ‏ السكاكيل ذات الحدين والحد وتصف ‏ نصال ال رهاج ب 
السبال ونسالها ب عصا السيشسش ‏ الخشسب أو القضبان المدبية أى المصقولة 
التى تثبت بالعصي والدبوس ( عصى تنتهى بكرة ذات أشسواك ) - البلط 
والسكاكين العى لا يسوغ إحرازها أى حملها مسوغ من الفضرورة الشخصية أو 
الحرفية ‏ الملطمة الحديدية ( البونية ) ٠‏ وقد ألغى هذا الجدول بالقانون رقم 
ه/ لسنة ١980/8‏ ذخرحت الأسلصة البيضاء من نطاق تجربية ٠‏ 

ويبين الجدول رقم (؟5) الأسلحة الئارية غير المسشخئنة وهى الأساحة 
النارية ذات الماسورة المصفولة من الداخل : أى الأسلصة التى لا يكؤن بداخمل 
مسورتها مجار ملتوية نساعد على انطلاق الرصباص ذى السرعة العالية ٠‏ كما 
يبين الجدول رقم (؟) الأسلحة النارية الملششضخنة وقسمها الى قسمين ١‏ الأول 
ينتظم المسدسات بحميمع أنواعها والبنادق المشسشخبنة من أى نوغ ٠‏ والقسم 
الثانى المدافع والمدافع الرشاشة ٠‏ وهذه الأسلحة جميعا تحتوى على مجار أو 
ميازيب نساعد على اخراج الرصاص وسرعة انطلاقه ٠٠‏ 

ومتى ثبت أن الآلات موضوع الجريمة تعد من الأسلحة , فلا نيهم ان 
كانت صناعتها محلية أو قد صنعت ارج البلاد ٠‏ ولا يدخل في نطاق 
الأسلحة المحرمة ما بعد منها للارهاب كالمسدسات الصوتئية التى تستعمل فى 
التمثيل ٠‏ بل ان حكمة التجريم مندفية فيها ٠‏ 

ونظرا للتطور والتغيير المستمرين فى أنواع الأسلحة نجد أن المشرع 
فد نص فى المادة ١/؟‏ من الفانون على أن « لوزير الداخلية بقرار منه تعديل 
الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف + فيما عدا الأسلحة المبيئة 
بالقسم الثاني من الجدول (؟) فلا يكون التعديل فيها الا:بالاضافة ٠‏ 

ويلحق بأحكام الاسلحة النازية الذخيرة الخاصة بها 2 فقد نصت المادة 
السادسة من القابون . على أنه « لا يجوز حيازة أو احراز الذخاش الثى 

(م 265 العقوبات الخاص ) 


ل ا 2 


نستعمل ف الأسلحة إلا ل .كان مرخصا. له , فئ حيازة السلاح أو احرازه 
وثانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون » ٠‏ فيتسترطط 
حجاتيق لا ينطوئ احراز الذخيرة تحت العقاب. أن تكون. خاصةه سلاج . بحوزه 
أو فدجر_ زه حامل. السلاح. ويكون مرخصيا له به ولا أهمية بعد هذا لمهفدار 
تلك الذخيرة .لاطلاق النص ٠‏ 


ومعرفة ما.اذا كان .موضوعع .الجزيمة سبلاحا مما.ورد ذكره فى الجداول 
سابقة البيان من عدمه هى مسبألة يقدرها القاضى بمطلق سلطانه. ٠‏ على أن. 
انصهوبة' قد تثور فى الحالتين الآتيتين .: 

2 أجزاء الأسلحة : اذا أحرز الشسخص جزءا “من سلاج نارى تلمقيض., 
مسدس أو ماسورة بندقية , .هل يفخ فعله "نحت طائلة العقاب ؟ ان 'المستفاد 'من 
تعداد الأسلحة النارية | آلوازدة بالقأنون انها تنصرف الى الأمنلحة العامة 
الأجزاء , أما القطم المنفصلةعنها فلا يطلق.عَليُها لفظ سلاح / ومن ثم فلا عقاب 
على حبازنها أو احرازها ٠‏ ويؤيد هذا أن المشرع قد أضاف الى قانون الاسلحة 
والنخاش. مادة براقم لل مكررا تموحب القانوؤن رقم. لسهشة 15904 اعتسر 
فيهًا ألجزاء الأتلحة الئازية فى “حالم الأسلحة -الكاملة. فيما التعلى بأحبكام 
اشثيراد "الأسلحة وذخائرها والاائجار فتها: 'وصتعها واصنلاحها ٠‏ تعلى أله اذاء. 
أتحرز لشخص قطعا 'ميخدلفة من سلاج تارقي نكن ميجموعها سسلاها كاملا. 
فانة يعد محرأ له بغي تزخخيض * ما دام يبغى يفعله .هذا التحايل على آحكام 
القانون » ومن"ثم قلا يصمح أن يفلت؛ من العقابٍ ٠'‏ 


ب الأسلحة غير الصالحة للاستعمال : قد يحوز أن يحرز لشخص 
سملاحا يبيل من فحصبة انه غير ضالح' للاستعمان فهل أتتوافر الجريمة فى 
حْقه ؟ والفرضن هنا أن السلاح: فى الأصل يصاح للاستعهال 'لولا بعضن الخلل 
أو النقص الذئ طرأ عليه ٠ ٠‏ أما اذا فقد مقومات الستلاح فانه لا يدخل فى هذه 
الصورة , كستدقية لا تحوى من أحاائها الا المأاسورة وكعنا خسها دون جهال 
الاطلاق ٠‏ لم. شترط. قانون. الأسلحة والذخائر للحصول ,على الترخيص أو 
لنتجر يم عند عدم الحصول عليه أن يكون السلاج صالحا للاستعمال : ولعله 
قد راعى. .أن من يحمل. الستلاج ب ولو كان غير. صالح للاستعمال. ب.وفئى ذانه 
شر مما لا يحمل سلاحا.ء ويؤيد.هذا أن المشرع 'تطلب بممن. يرخص لهم. باصلاح 
الأسلحة قيد حركة دخول وخروج السلاح للتصليع فى دفترين خاصين : 
فوع عل التدجما اهب السلئع 7م510 ) + وما كان بوجبه لو لم ,يكن 
الستلاح المرات اصلاحه مرخصا فمن غير المقبول أن يوقع شخص باس ملام 
سلاح .غير مرخص به ويقدم دليل الجريمة ضده بيده ٠‏ 


م 861/اسم 


؟" - الركن: المادى 
الركن المادى بالجريمة يقم باحدى ضورنين اما الاحران أو الحيازة بغير. 
ترخيص ٠‏ وقد وضع المشرع القواعد التى تنظم منح ترخيص السلاح أو الاعفاء 
منه ١‏ فلم يجز الترخيص لاشخاص حددهم قد يكون فيهم 'الدفاع الى استعمال. 
السلاح فى غير المواطن التى يستخدم فيها , أو تتوافر فيهم خطورة يستعملون. 
معها السلاح فى العدوان + فنصصمت المادة لا من القانون المعدلة بالقانون رقم. 
0 لسنة ١5958‏ على أنه « لا يجوز ملح الترخيص المنصوص عليه فى المأدة 
الأولى الى : (1أ) من تقل سسنه عن ١8‏ سنة ميلادية ٠‏ (ب) من حكم عليه بعقويه 
جناية أو بيعقوبة الحيس للدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على, 
النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى حريمة من هذه 
الحرالم اذا وقعت خلال سئة واحدة + (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
فى جر يمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع قبها أو اسحفاء 
أشياء مسروقة ( د ) من حكم عليه بالادانة فى جريمة من الجراثم المنصيبوص 
عليها فى المواد 98 ( أ) و 58 (ب) و9489 (ج) :د 58 (د)د ١!5‏ من قالون 
العقوبات (ى) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى 
بحمل سلاها أثناء ارتكابها اذا كان حمله يعتبر ظرفا مشلمددا فيهاأ 
(و» المتنشردون والمشتبه فيهم والموضوعين نحت مراقية البوليس (ز) من سبق 

دخوله مستشفى أو مصحة ‏ للأمراض العقلية 4 * 


وقد راعى القانون فريقا من الأفراد لما لهم من وضع خياص فأعفاهم من 
شرط المصضول على ترخيص لحيازة أو احزاز السلاح » وانما اعمالا للاشراف 
والرقابة أوجب عليهم اخطار الشرطة بما لديهم من أسلحة ٠‏ قنصت المادة 
الخامسة من القانون المعدلة بالقانونين رقمى ١١١6‏ لسنة ١565‏ و هلإ لسنة 
على ان « يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة 
الأولى من المادة الأولى  ١‏ الوزراء الحاليون والسابقون ‏ " موظفو الحكومة 
العاملون المعينؤن بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى 2 وكذلك 
الضباط العاملون . " موظفو الحكومة السنابقون المدنيون والعسكريون من 
درجة مدير عام أو رثبة لواء فأعلى ‏ 5 مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون 
والسابقون ‏ © أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنتصلى الأجانب بشرط المعاملة 
بالمثل ‏ 5 موظفو المخايراث الذين يشغلون وظائف المخابرات المنتصوص عليها 
هى المادة ١/9‏ من ق 378" لسنة ١960‏ ( بنظام ادارة المخابرات العامة ) 
/ا ل أعضاء مجلس الشعب ‏ 8 طلبة المدارس والمعاهد والجسامعات داخل 
الأماكن النى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشسئون 


- لا 5 


البلدية والقروية لتدر بيهم على .الرقاية .5 من يرى وزس الداخلية اعفام 
من الاجانب, واعضماء مباريات الرماية الدولية 0 وعيل هؤلاء جميعا ان بقدموا 
خلال. شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة نيانا بعدادها وأوصافها الى مقر 
الشبرطة الذى بيقع فى دائرة امحل اقامتهم ونسلم الى كل من قدم البيان 
المذ لور شهادة ذلك 5 وعليهم الابلاع كذلك عن كل تغبير بطر عل هده 
البيانات جلال شه من التغيير » 


واستثنى المشرع .فريقا. من. الافراد تقضى. واجبات وظائفهم أن بحملوا 
الاسلحة فلا سزى عليهم قانون حمازة الأسلحة واحرازها , نصت عليهم 
المادة الثامنة المعدلة «القانون رقم. ولا لسنة 1560/8 بقولها « لا تسرى أحكام 
هنذا القانون الخاصة بحمل: السلاح. . واحرازه. وحيازنه على الأاسلحة اذكوميه 
المتسلنة: الى: رحال القوة الحامة. المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوانج 
غنول :بها .وطبقا لنصوصتها١٠‏ كذلك لا تسرى على. العمد ومسايخ البلاد(ا). 
0 يشرط أن نفصر الحيازة على قطغة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها 
فى الدول رقم- ؟ وأن بخطن عنها المركن. التبابمع. له طبقا للفقرة ,الاخيرة هن 
المادة. الخامسة ٠‏ 


وطبيعى آنه يشترط. فى اعفاء أى من سبق بيانهم من المصبول على 
ترخيص يحمل السلاح آن يكون مباشرا للعمل المنوط. به » فان كانت لجدمته 
قد أنتيت وعلم بذلك تعين عليه تسليم سلاحه الى مقر الشرطة ان كان ملكا 
للحكومة أو تقديم طلب للترخيص باحرازه .ان كان .مملوكا له ٠»‏ لأنه فى أى 
بن الصورتين لا يِسيّدِه.قانون فى احراز للسلاح ٠‏ وقد قضست محكمة النقض 
بآنه اذا وصل شيج_.بلد فى حنٍ غيابه عن يلده .ولم .بعلن بهذا الفصل واستمرت 
جيازنة للسلاح فلا عقإب عليه ؛ لأن حيازته فى الأصل قبل فصله كانت مباحة 
لآنه .هن رجال القوة العمومية 1 فاستمرار نلك الحيازة بعد. فصله وأثناء غيابه 
عجن .مقر بلده لا يغير صفة الحيازة من. مباحة الى محرمة ,' بل المفروضص فى هذه 
الحالة أن تطاليه الادارة بتسليع السلاح حتى يحصل من جديد عل ثرخيص. 
بحمله واحرازه وليس. نعيين شيخ بلب آخر مما .يضح اعتيباره اعسلانا 
بالفصبل90) ٠‏ ...و يسماتففاد من هذا القضاء أن الحيازة لا تنقلب محرمة بالنسية 


لق ع يكن القانون ركم م لينة اكوا إيخصٍ ضراحة على مايخ البلاد , إدلكن درج فضا 
النقض على اعثبارهم غن رجال' القوة العامة ( نقض لماه تكن مجموعة القواعد ا 
تت 9 3 كف 9 

29 نقض 5 مجموعة القواعد الفانولية لى'؟ ق:2إلا؟ ٠‏ 


6865 له 


لرجال القوة العامة الا اذا انتينت عهدة لهم وعلموا د وطالبدهم الادارة 
بالسلاح فلم بقدموه 5 


وان كان عدم اشتراط الترخيص بالنسبة لرجال القوة العامة ومنفى 
حكمهم مر جعه احنياجهم للسلاحج فى مباشرة أعمالهم 2 الا آنه فى هذه الحاله 
لا يشترط أن يكون حمل السلاح أثناء القيام بالعمل فعلا , ما دام هناك احتمال 
لمباشرة العمل فى أى وققت + ولهذا قضى بأن حيازة رخال القوة العمومية 
الواردة فى الفقرة الثاننة من المادة الأولى من قانون / لسنة: ١931‏ من ضينغ 
العموم » فهى تشمل كل رجسال الفوة العمؤمية فلا“تفزق” بين من' كان منهم 
ببؤدون عملهم على الدوام ومن ,بؤدونه الوقت بعد الوقت مع استعدادهم لأدائه 
فى أى وقت وحسب الاقتضباء ٠‏ فشيخ البلد المعرض.: بمقتضىوظيفتهلآنٍ يحل 
محل العمدة في عمله ولأن يكون عند الضرورة رئيسا للداورية للسيارة له 
حق حمل السلاح باعتباره رئيسسما لكل القوة. العمومية أو للحزء منها فى: بلد نه ٠‏ 
وعلى د ذلك لا يحوز الحكم. بتغريم شيخ البلد مله سلاحا ناريا فى غير أوقات 
العمل. وبمصادرة المندقية لأن حالته لبس مما. بيعاقب عليها القانون0(؟) 


وهذا بيدعونا الى بحث ما اذا كان حمل رجال القوة العامة تناع ان 
فترات الأجازات السنوية يعتس مباخا أم لا » كضابط الناحية الذق يحيل 
سلاحا أثناء أجازته الصيفية ٠‏ نحن نرى أنه متى أخيز حمل السلاح بغير 
ترخيصص فاله لا معنى ‏ لا سيما وأن المشرع لم اده بحاب أن 
نكون ذلك وقت الخدمة » فالأجازة 'مطلقة بغير قيذ عليها ٠‏ 


عليهم احراز أكش من قطعتين من الأسلحة.. النارية الملششخنة وغير ‏ الششخنة 
باستثناء المدافع والمدافم الرشاشة ‏ الا بتصريح من وزيز الداخلية فى حالات 
الفرورة (م:9 من القانون:) ٠‏ 

وننتقل الآن الى الكلام على الحيازة والاحراز ٠‏ 

بقصد الحيازة تملك السلاح بصرف النظر عما اذا كان بيل يدق صاحبه 
أو لا, كما هو الشأن بالنسبة لجرائم المخدرات , فيصح أن يثبت الحميازة 
لشخص ما و بحكم بادانتة رغم عدم ضبط السلاح لديه متنى 'تثبتت المحكمة من 
ذلك » 


5 نقض ١59/1١/9٠‏ مجمرعة القواعد القالونية هج ١‏ ق 8هم؟ ٠‏ 


8608 هس 


والاحراز براد به وجود السلاح ماديا بين بدى الشخص: ولو لم 55 
مالكا له » فالحائن قد يكون محرزا لسلاح او غير محرز . ومحرز السلاح قد 
بكون مالكا آو غير مالك ٠»‏ فان كان الأول فهو حائن ومحسرز وان كانت 
الآخر فهو محرز فتعل' ٠‏ وقد قغى: بأله يقضصد بالاحراز محرد الاستيلاء عل 
'لسلاح أيا كان الباعث عليه ولو كان الأمر عارض()) ٠‏ 


ويحرم القانون حيازة أو احراز السلاح أو الذخيرة بغير الترخيص أو 
الإخطار الذى نطليه ٠‏ وفى هذا الصدد نعرض عدة صور لوجود السلاح بين 
بدى الشخص نتناولها فيما إلى : 

١‏ حيازة أو احراز السلاح بغير ترخيص اطلاقا . وهى الحالة الأصنلية 
للجريمة المنعسرص عليها فى القانون ٠‏ 


؟ م احراز السلاح بترخيص انتهت مدته ٠‏ نصت المادة الثانية من 
الفانون على أن « يكون الترخيص صالما من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر 
شهر ديسمير هن السنة التى منح فيها ٠‏ ويجوز تجديده ويكون التجديد للدة 
سنة نيدأ من أول شهر ,يئاير لقاء رسم يؤديه طالب التجديه لا يجاوز سنة » * 
فاذا انتهت المدة المحددة للترخيص ولم يكن قد جدد بعد فق تتكشف الواقعة 
عن أحد أمرين الأول أن يكون حائز السلاح قد قدم طلبا للتجديد قيل انتهاء 
مدة الترخيص » ولم يمد الترخيص أو يزفض الى أن هرت المدة الأولى المرخص 
بها . أو لا يكون الحائز قد قدم طلبا لل الترخيص اطلاقا ٠‏ 


ففى الحالة الأولى لا تسند الى الحائزن جويمة. » لأآن المشرع لم يتطلب منة 
إلا تقديم طلب تجديد الترخيص فى الميعاد ولأنه لا سأل عن تأخين الادارة عن 
الضدفى للب عذاايوتت يقت 391 ٠١‏ رج كل إن .بعتي الل يض ملا 
اذا لم يقدم طلب تجديده فى الميعاد مما مفاده أن تقديم الطلب بالتجديد قبل 
ايا الف السابقة من قبائة أن يمد متفرك القرخيصي المتازق إلى أن انيل 
فى الطلب ٠‏ فقد قضى في ظل القانون القديم انه منى انتهى أجل الترخيص 


(1) نقض ١501/١١/١‏ أحكام النقضص س 5 ق: 44 ٠‏ وقفى بأن قضاء النقضص قد استقر 
على أنه يكفى لشحقق -جريمة احراز سلاح تارى بفير 'نرخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أى 
قصرت وأيا كان الباعث عليها ( نقضن ١١/١٠/١لا5ا‏ أحكام النقض س ؟؟ ق 8" ٠ ) ١‏ 
الاحتفاظ بالسلاح النارى كأعانة يوفر الجريمة ( نقضص ١995/5/١9‏ أحكام النقض س ه* 
ن كلا كع اوداع , 


898 له 


الممنوج له دون أن يقدم طلبا لتجديده فانه يغتير حائزا السلاح بقشير 
تزخيض (ه) ٠‏ 

والحالة الثانية توجد عندما لا ,يقدم طلب لتجديد الترخيص فى الميعاد. 
وسسواء قدم بعد المسعاد أو لم يقيدم اطلاقا » . وفيها تعن يان ما اذا كان. الحائن 
للسلاح ينطبق عليه وصف أنه حازه بغير ترخيص أم لا ؟ اننا لو رجعنا الى 
المادة ٠/ج‏ هن القالون. نحدها ' تعتير الث رجيصن . ملغى فى الخحالة المعروضية. 
اى آنها تفترض وجود الرخيص سابق 3 تم ألغى ٠‏ وهى صورة مخالفة للصورة 
التى تحور فيها الشخص. سلاحا بغير ثْر خيص منذ بداية الحيازة والاحراز , 
أى أن احر أز:السلاح مع تزخيض ملغى يفترق عن احرازه بغر تزخيص اطلاقا ٠‏ 
ويبرز آئر التفرقة فى قدر العقوبة اذ أنهًا فى الغالة الأول الحيش مده لا تزيم 
على ثلاثة أشهر والغرامة الثتىلا "نجاوز عشرة ؛ خنيهات أو اعدئ هاتين العتوبين 
فى حين انها في الاخزى أشد من هذا بكثيي ٠‏ وقد تصل أل السبجن ( راجم 
م 55357 من القانون ) ٠‏ وانلك نئيجة عادلة لأن الشخص الذى يحرز سلاحا 
مع وجود ترخيص انتهت مدنه ليش فى خطورة من حمل ستلاخا بغير ترخيصٍ 
اطلاقا » فالأول قد منح الترخيض » ولا خشصية من حمله:السلاح ٠‏ وبقائه الى 
حين اننهاء مدانه درن يسكت إن القاء من جانب وس الدأخلية إبدل على اننقاء 
خطورته ٠‏ ومتى كان الآمر كذلك فاته لا عامل حتاهلة «السخصن" الأول + 


ومع هذا يذهب رقضاء. النقض الى. العئجس ».فقد قضى بأن أحكام القانون 
رقم .58 لسنة ١9145‏ بحظ. احراز الأسلحة .وجيازتها بغير . ترخيص .. وتجعل 
هلدا التر خيص.. ساريا لمدة سئة واحدة .وما .لم بجدد ,مدة. أخرى. فانه بنقضى 
من نلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة الى اصدار قرار بذلك.من جهة 
الادارة (1) ٠‏ وان جريمة احراز السبلاح: بدون ترخيص نتم بمجرد. انتهاء 
مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد.المقرر » ولى اتخذ المتهم بعد ذلك لدى. 
جهة الادارة الاجراءات لاستضدار رخصة جديدة ) ٠‏ ولا شك أن المبدأ الذى 
اعشلقته محكمة النقض نفسميرا 'للقانون يجعل. 'بعضص القضاة شحرجون من. 
الحكم بالادانة فيتلمسون. أسباب البراءة الموضوعية . 
0 السلاح الذى سحب ثرخيضه أو ألغى : مخ وزين الداشلية حق 
سحب ثرخيص حبازة السلاح واحرازه مؤقتا أو الغائه بقرار هسبب منه ٠*٠‏ 
لك نقض 22006 أحكام النقض س * في 2098 ء 
أ نقض 193/9704 أحكام النقض سل 75 ق م١٠‏ 
(/1) نقضص 1/ لول أسكام النفض سس لاا لق 0ثم؟ا ٠‏ 
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وأوجب على المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاج الى مقر 
الشرطة الذى دقع فى دائرة محل اقامتة خلال اسبوعين من تارريتج اعلا نه 
بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا الى مقر الشرطة 
الذى سحدده .٠‏ وللمرخص. له أن يتضرف فى السسلاح الذى أودعه ١‏ بقسم 
الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه الى القشرطة ٠‏ فاذا لم يتيسر.له التصرفه 
خلال هذه المدة اعتبر ذلك تننازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه. 
فى التعوريض ( م : معدلة بالقانون رقم هلا لسنة8مه19١‏ ) ٠‏ 


اذا سحب ترخيعن السلاح مؤقنا أو ألغى ولم يقم المرخص له لتسليمه 
الى الشرطة همل يعتبر محرزا بغير ترخيص ٠‏ فتنطبق عليهالعقو بةالشددة أم 
يختلف الوضع كما هو الحال في الصورة السايقة ؟ ٠‏ فى رأينا أن هناك فرقا 
بين سحب الترخيص مؤقنا والغائه وبين احراز السلاح بغير ترخيص اطلاقا » 
لأنه رغم السحب أو الالغاء فائه لا يمكن عد المجرز فى خطورة من يكون لديه 
سلاح بغير ترخيص ٠‏ ولهذا نجد المشرغ أوجب أن يكون قرار وزير الداخلية 
فى ذلك الصدد مسيبا ٠‏ وهو بهذا يقبل الطعن أمام الجهات الإدارية؛ لاحتمال. 
أن يكون تقديره خاطئا ٠‏ ومن ثم ينطبق على سحب رخصة سلاحه مؤقنا 
أو أآلغيت ولم يقم" بوإجب تسلييه الى الشرطة سكم المادة 55 من القانون ٠‏ 


 :‏ التتازل عن سلاح الى شخص غير مرخص له.: اذا تنازل شخص 
عن سلاحه لآخر , وكان هذا مرخصا له بحيازة أو احراز السلاح فلا جريمة فى 
الأمر > أما اذا لم يكن لديه ترخيص فانه تعرض لدا صورتان الاولى أن يقوم 
المتنازل بتسليم السلاح الى المتنازل اليه 2 وحينتذ يسأل الأخير عن جردمه 
احراز سلاح بغير ترخيص .. أما الأول المتنازل ‏ فلا تسنئد اليه أية جريمةء 
وكل ما فى الأمر أن نرخيصه يعتبر ملغيا بحكم المادة ٠١‏ من القالون ٠‏ 
والصورة الأخرى أن يتم التنازل عن السلاح مع بقائه فى حوزة المتنازل ,2 
وفيها يعتبر الترخيص ملغيا آخذا بحكم المادة ٠١‏ من القانون ٠‏ ويكون المالك 
الأصيل محرزا للسلاح بترخيص ملغى بوجب تطبيق المادة 59 عليه » و سأل 
المندازل اليه عن حيازة سلاح بغير ترخيص ٠‏ 


تسليم السلاح الى آخر غير مرخص له : عرضنا فى الصورة السابقة 
ا الى آخر » أما فى الفرض المطروح فان التسليم يكون 
الغرض منه اما الاحتفاظ بالسلاح لذمة صاحيه بصفة مؤقتة أو مجرد الاطلاع 
عليه فى وجود صأحيه ٠‏ 


2 1 


ففى الصوزة: الأولى تسليم٠‏ 'السلاح لآخر للاحتفنال ابه بعمفة مؤقنة 
0 بحكيى الماذة ٠١‏ ب من القانون ٠‏ 
أما في الصورة الأخرى اذا كان تسليم السلاح لآخر للاطلاع عليه فى 
حضور صاحيه ورده ء فانه يقصد به مجرد تمكين اليد العارضة اذا استئعرضنا 
اصطلاح شراح القانون المدنى 1 وفى رأينا ان التسليم متى كان الغرضن نه 
مجرد تمكين اليد العارضة , فانه لا ينبغى أن يكون من شأنه الغاء الترخيص , 
ونبعا لا يسأل المسلم اليه عن جريمة احراز سلاح بغين ترخيص ٠‏ والحل 
الذى نراه تفسيرا للقانون فى هذه الضورة يدفع الحرج عن القضاء فيحكم 
بالبراءة تأسيسا عليه دون حاجة الى التحايل على وقائع الدعوى وتحميلها 
أكثر مما تحتمل + 


وكرن المراد من التسليم المنصوص عليه في المادة العاشرة ما قصد منه 
التنازل عن ملكية السلاح أو عن حيازته بصفة مؤقتة 5 


وهناك صور كثيرا ما تحدث عملا ,» وهى أن يكلف أحد الأعيان تابعا له 
.بحمل بندقيته وهو يسير معه دون أن يكون لدى التابع ترخيصا بالحيازة أو 
احراز السلاح . وفى هذه الصورة يعد التابع محرزا للسلاح حيث لا تتوافر له 
الملكية وتكون الحيازة للمتبوع بواسطة التابع » وهذا ما دعا المشرع للنص على 
الحيازة أو الاحراز بالواسطة فى المواد التى تنناولت العقاب على جرائم 
السلاح(8) ٠‏ 


5 حالة وفاة المرخص له وننص المادة العاشرة على أن يعثير الترخيص 
ملغى فى حالة الوفاة ٠‏ الأمر الذى يدعو للتشاؤل عنما يكؤن من شأن السلاح 
بعد ذلك , لأنه بوصفه مالا يدخ فى الذمة المالية للؤرثة , ولكن الترخيص 
لا ينتقل اليهم اذ هنو شنخضى بضريخ نضن المادة الثالتة من القانون ٠‏ ما دام 
الترخيص قد ألغى بالوفاة فانه يتعين على من بحرز السلاح أو بحرزه أن 
يسلمه فورا الى مقر الشرطة الى يقم فى دائرته محل اقامثه ٠‏ 'وهذا مبدالحكم 
المادة 4/؟ من القانون ٠‏ ويكون للؤازث المالك أن يتصرف فى السلاج المسلم 
بالبيع أو غيره من التصرفات الى شخص مرخص. .له فى حيازته أو انجارنه أو 


بسي لصي مويو ممصم ساسسس لاع سي ا لس 


(8) قفى يأن طاعة الامرؤوس لا نمتد باى حال الى ارتكاب الجرائم وانه ليس على المرؤوس 
“أن يطيم الا هرالصادر اليه من رئيسه بارتكاب فعل يملع هو 'أن القانون' يعاقب 'علية ( نقضص 
أحكام النقض سن 5*9“ ق 5978 ) + 


رهم هه 


صناعته »: على أن يكون هذا خلال سنة من ذلك التسليم والا. اعتبن متنازلا 


حمل الأسلحة : حظر القانون بموجب الادة الأولى من قائون الأسلحة 
والذخائر المعدلة بالقانون رقم هل لسسنة:لمه9١‏ حمل الأسلحة النارية يغير 
انترخيص من. وزسر الداخلية : ومن يبحمل السلاح اما أن يكون مرخصا له به 
والأصل عندئذ أن.لا تستدد :اليه جريمة » أو أن يكون. غير مرخص له فيعتبر 
'فعله جريمة * ومع هذا فاله يعد الفعل جريمة فى بعض الصور رغم وود 
الترخيص بحمل السلاح ٠١‏ ومن ذلك ما نصت عليه المادة ١١‏ مكررا من 
القانون المضافة بموجب القانون رقم :5 لستة /1905 والتى ننص عكى أنه 
دلا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا 
فى الأمكتة التى يسمح فيها بلعب المبسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات 
والأفراح »(ث) ٠+‏ 


8 6 القصد الجلائى 


القصد الجنائى فى جريمة: حبازة أو أحراز الأسلحة بغير ترخيص هو قيام 
العلم عنك الجانى بأن ما الحؤوؤزه أو نحرزه هو. من بن الأسلحة المتصوص علليها 
:فى القانون. وأنه غير مرخص له فى حيازتها أو احرازها(١٠)‏ * 


ويبين من هذا أنه يشترط حتى يتوافر القصد الجنائى أمران : 


١‏ ل علم الجانى بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من الأسلحة المحرم حيازتها 
أو احرازعا قانونا بخير ترخيص ٠‏ والقاعدة أن الجهل بالقانون لا يعذر من أجله 
الجانى » ومع هذا فقد يقوم خطأ فى الوقائع يؤثر فى وجود القصد الجنائى . 
كما اذا تسلم شخص من آخر مسدسا لحفظه معتقدا أنه من المسدساتالصونية 
التى لا يحناج احرازها لترخيص وكانت الحقيقة ب عن جهل فنه ‏ أنه من 
الأسلحة الئارية » ولذلك نظر! للتمائل بين" المسدسين ٠‏ 


؟ ‏ أن يعلم الجانى أن السلاح الذى يحوزه بغير ترخيصل أو بترخيص 
اننيت مدنه 2 فقد يمخطىء الشسخفس لأسباب معقولة فى التاريخ الذى الشعيلن 


000ص 


9") .نقض ١5195/5/5.‏ أحكام النفض اس 59" ق ١١8‏ + 
)6٠‏ تقش 1955/1١/54‏ ألحكام النقض من 5 ق 8 :م 


7 ا 3 


عليه فيه تجديد الترخيص ؛ ولكن الاهمال فى اتخاذ اجراءانتة تجديد الث رخيص 
عع العلم بموعده بجعل القصد الجنائى متوافرا + 


ومتى نوافر القصد الجناثى على الصورة سالفة الذكر فاله لا أهمية بعد 
هذا للباعث على حيازة أو احراز السلاح ٠‏ ولهذا قضى يادانة شخص حمل 
بندقية أيه لتوصيلها لمنزله لمرضه المفاجىء(01) ٠‏ 


واليات قيام القصد الجنائى من عدمه مسألة موضوعية بستخلصها 
القاضى مما يطلرح عليه من أدلة بغير رقابة من محكمة النقضص ٠‏ ويتعين على 
المحكمة اقامة الدليل عليه ء بيد أنه لا يشسترط التحدث عنه اسستقلالا 
ما دام مستفادا من وقائع الدعرى وأسياب حكمها , الا اذا ثار النزاع حول 
وجوده ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا دفع المتهم بأن البندقية التى اتهم باحرازها بغير 
نرخيص مرخصة وقدم شهادة بذلك فأدانته المحكمة دون تحقيق هذا الدفاع 
أو الرد عليه مع أنه يعتير جوهريا بحيث لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى 
فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه(5) ٠‏ 


العفسوية 

اذا نوافرت أركان الجريمة على الوجه سالف الذكر حقت العقوبة عل 
الفاعل , ولا يشترل حينئذ أن يضبط السلاح موضوعها , ماادام القناضى 
قد اقتنع بالادلة النى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وانه من النوع المبين 
بالقانون192م ٠‏ 


وكانت المادة ؟ من القانون عند صدوره ثفرق فى العقاب' بالنسبة 
للأسلحة النارية بين ما كان غير مششخن وما كان مششخنا ,2 وكانت عقوبة 
الأولى حمى عقوبة الجدحة وعقوية الأخرى من عقوبات الجناية » ثم عدلت هذه 
المادة بموجب القانون رقم 45ه لسنة:9504١‏ وجعلت. العقوبة دواما. هى عقوية 
الجداية ٠‏ 


فتنص المادة 1/5 على أنه م« يعاقب بالسجن وبغرامة لا نجاوز خمسماثة 


00 


1ع لض 1503/٠١/15‏ أكلام النقض سى ا ق #8٠١اء‏ 
)١6(‏ نقض 1985/1/15 أسكام النفض سس 9 قى 86ااء 


ةكرات 
جنيه كل من .يحون أو بحرز بالذات أو بالواسطة بغير. ترخيص سلاحا من 
الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم.(؟) ٠‏ وهو خاصن بالأسبلحة الناررية 
غير المششسخنة ٠‏ وتنص المادة 51/ ب على أنه « يعاقب بالأشغال الشافة 
المؤقتة كل من يحوز أو ,حرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من 
الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول هن الحدول رقم [فة أو بحجوز أو 
بحرز بالذات أى بالوساطة سلاحا. من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى 
من الجدول المذكور ٠‏ وهو خاص بالأسلحة النارية المششخنة على ما سبق 
البيان 8 


وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكب الحانى جريمة من 
الجرائم المنتصوص عليها فى الفقرثين السابقتين وكان من الأشخاص اللمتصوص. 
عليهم فى الفقرات من ب. الى و من المادة السابعة السالف ذكرها عند الكلام 
على الركن المادى ٠‏ ويجب أن يكون الجانى 'قذ حكم عليه فى جريمة من الجرائثم 
الواردة بها » وأن يكون الحكم نهائيا وقاكما منتجا لآثاره الجدائية ولبسسن بلازم 
أن تكون العقوبة قد نفذت فعلا(؟١‏ مكرر) ٠‏ 


وقد نناولت المادة 51؟/د العقاب على حيازة أو احراز الذخاشر بقولها 
« يعاقب بالسسجن وإغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز 
رقمى ؟ و ” وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الجانلى من 
الأشخاص المذكورين فى الفقرات من ب الى و من المادة السابعة ٠‏ 
الممسادرة 

تنص المادة ٠٠١‏ من قائون الأسلحة والذخائر على أنه « بحكم بمصادرة 
الأسلحة والذخائر موضوع. الجر يمة فى. جميع الأحوال 3 وذلك علاوة عل 
العقو يات المنضصوص تعليها قى 'المواد السابقة )(15) ٠‏ 

ومصادرة السلاح أو الذخيرة فى حالة عدم الث شخيص مسألة لا تحتاج 
للبحث سواه فى 'حكم قانون الأسلحة والذخائثر أو فى حكم قانون العقوبات ٠‏ 


٠ أحكام النقضش س 542 ق 485ا‎ ١910/5/٠١ /59595 مكرر) نقضص‎ ١ 
من ,انون .الأسلصة والذدخائر هو وحوب .الاصادرة‎ 5١ ان المستفاد من اطلاق نصصن المادة‎ )١5( 
* ١١9 إحكام النقض س *5؟ اق‎ ١91/95/5/٠5 واعا استثناء من أحكام قانون العقربات تتخضص‎ 


ل كه 


والمأ مثار السبحسث حيلما دكون السلاج مرخصا وربحوزه شخص آخشر غير 


المرخص له ء فهل يقضى بالمصادرة أم بعمل بحكم المادة 5١‏ من قانونالعقوبات : 
أى نراعى حقوق -حسن النية فلا يقضى بمصادرة السلاح ؟ 


وقد قضى بأن المادة ؟١‏ من القانون رقم 0/8 لسنة ١939‏ الخاص بالأسلحة 
والذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك المادة ©١‏ ع ء فاذا كان الحكم 
قد قضى بالغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائيا بناء على ما قاله 
دن أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه ٠‏ وأن العقوية لا 
نتعداه الى شخص مالكها فانه يكون مخطنا مثتعيئنا نقضه فيما قضى به من الغاء 
المصادرة ٠ )٠١(‏ وآنه لا ضيح الحكم لمصادرة ندقية كان مر خصا لصا حيها 
فى استعمالها بمعرفة خشفير زراعة وضبطت هذه البندقية مع آخر كان قد طلب 
الاذن فى حملها ووافق المركن على ذلك )١١(‏ + وحديثا قضى بألهمن المقرر أن 
المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء محرما تداوله بالنسية الى العامة ٠٠‏ 
بما في ذلك امالك والحاثن والمحرز على السواء ل وهو ما لا ينطبق على 
الأسلحة المرخص قانونا فى احرازها >2 فاذا كان الشىء مباحا لصاحيه الذى 
لم يسهم فى الجريمة ومرخصا له قانونا فى حيازته ٠‏ فانه لا يصمح قانونا 
الحكم بمصادرة ما يملكه ٠‏ واذا كانت المادة 5٠‏ من قانون العقوبات تحمى 
حقوق الغير حسنى النية فان الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة 
تشسمل البنادق الثلاث المرخص بها لأشخاص لم يسهموا فى الجريمة يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون (7ا) ٠»‏ 


وم عبد 20 


٠ 556 س 18 ق‎ ١551/5/١١ , 545 أحكام النقضص س 2 ق‎ ١554/9/58 تقض‎ )١8( 
٠ #0٠ مجموعة القواعد القانونية سج ؟ ق‎ ١150/5/١5 لقضص‎ )١( 
نقغضى ؤا/ره/هلا5١ أحكام النقضص س 55 ق لا١٠ ء‎ )١( 


هتدم ة 


الفصل الأول 
الرشوة 


البحه الأول وريم الرشوة 
أولا : جريمة المرنشى 
١‏ الصفة الخاصة للمر تشى 
أ ب الموظف العمومى 
ب ل الموظاف العمومى حكما 
ج ل العاملون فى محيط . بعض الهيثات 
د ب المستخدم الخاص 


دالو كن المتحادئ 
أ الطلب 
ب القبول 
محل الطلب أو القبول 
المقانل للمرتشى أو.. لغتره 
أعمال. الوظيفة 
)١(‏ الاختصاص بالعمسل 
(؟) الزعم بالاخنصاص أؤ الاعتقاد خط بذلك. 
الركن. المعنوى : القصبد الجنائمى 
الشسروع فى عدريسة امرتفى 
العقوبة 
ثانيا : جريمة الراشى والوسيط 


ا 0 


مط 15 بد 


١‏ جريمة الراشى 

1 الركن المادى 

ب القصد الجنائى 

عرض الرشوة 

موقافب الوسيط من الشروع 
5 جر يمة الوسيط 

اريت الو كن المسادى 

ب الركن المعنوى ‏ 

عرض الوساطة أو قبولها 

عقوبة الراشى والوسيط 


المبيحث الثانى : المكافأة اللاحقة 


١‏ - الركن المادى 
؟ ‏ الركن المعنوى 


المبحث الثالث : استعمال النفوث 


أولا : 


١‏ آلركن المادى 
؟ ب الركن المعنوق 
الفصل الثانى 


اختلاس الأموال العامة 
والاستيلاء عليها بغير حق 
اختلاس الأآموال العامة. 
١‏ الركن الآؤل': الضئفة الخاصة للجائى 
؟ ‏ الركن الثانى : فعل الاختلاس 
1 فعل الاختلاس 


ب - موضوع الاختلاس 


7 
27 


م7 
28 
م/ 
5م 


56م - 


الركن الثالثك : القصد الجنائي 
العقوية 
الية 3 الاسثيلاء على الأموال العامة 


١‏ - الركن المادى 


أ -_- الاستيلاء 
ب ب تنسهيل الاسثيلاء 


؟ ‏ الركن المعنوى 
العقوية 
الفصل الثالك 
التزوير فى المحررات 
ال كن الأول : نغيير الحقيقة فى محرر 
١‏ ب تغيير الحقيقة 
أ ب الصورية فى العقود 
ب الاقرارات الفردية 
عد الغران 
" ب طرق التزوير 


1 التزوير المادى 
010 اصطناع المحرر 
"ل التغيير فى المحرر 
(1أ) وضع امضضاء مزور 
(ب) تغيير المحررات 
(<) زيادة الكلمات ٠‏ 
د االعوة بن اللعدوى 


5 الضرر 


1 
١: 
115 
١ ١1/ 
١ 
١؟؟‎ 
١ 


١ 1/ 
إحرون‎ 


( م هده العقوبات الخاص ) 


51 ب 


المحررات الباطلة والقابلة للبطلان 


الركن الثانى : القصد الجنائى 
العقوبة 
المحرر الرسمى 
جر بمة استعمال محرر مزور 
١‏ استعمال المحرر المزور 
؟' ب القصد الحنائى 


الفصل الرابع 
القتل العمد 
الملبحث الأول : أركان الجريمة 


اولا : موضوع الجربية 

ثانيا : فعل يؤدى الى الوفاة 
١‏ - فعل القتل 
؟ ل النتيجة , الوفاة 
 "‏ علاقة السيبية 
الشروع فى الجريمة 
الجر يمة المستحيلة 


ثالثا : القصد الجنائى 
المبحث الثانى : عقوبة القتل 
أولا : الظروف المشسددة 


حم الترصد 
جد دمن 


جلا يس صما الم 


أ اقتران القتل بحناية 


اقتران القتئل بجناية وارتباطة بجنحة 


١ 


١55 
1١/ 
8 


اجن ١.‏ سم ١.‏ لس 
كو ثرا وا 
مسا لجسا ارصح 


ثانيا : الظرف المخفف م 
القتل فى التلبس بالزنا ب 
١‏ آلصفة الخاضة فى فاعل الجريمة وم.ءع 
؟ ‏ المفاجأة فى حالة التليس . حاب 
“"' ب القتل فى الحال. ا 
العقبوية اق 

الجرح والغسرب 
الميحث الآول : ركنا جرائلم الجرح والضرب 515 
أولا ‏ الركن المادى ٠‏ فعل الايذاء 5 
ثانيا . الركن المعنوى ٠‏ القصد الجنائى 51" 
المبحث الثانى : العقوية 51 
أولا : الضرب المفضى الى الموت 51 
ثانيا : العاهة المستديمة ا تففق 
العقوية 5 
الايذاء من عصية خرف 
الاعتداء على العاملين بوسائل النقل العام غرف 
الايذاء الخفيف وعم" 

الفصل السادس 

القنل والابذاء خطأ 


ثانيا : الخطلا هق 


سه افيلاة هس 


صور الخطا 
العقوية 
الفصل السابع 
السرقة 


[لبحث الأول : أركان السرقة” 
أولا : الاختلاس 
عر يأب الاختلاس 
التسليم الضرورى أو الاضطرارى 


نظرية جارسون 
وه أمرة أت | 4 


1١‏ المال 
؟ ب المال المنقول 
 "”*‏ ملكية الغير للمال 
صور تدعو للبحث 

“ثالثا : القصد الجناثى 
!ا القصد الخاص 


المبحث الاثانى : عقوبة السرقة 


أولا : الشروع فى السرقة 
تمام جريمة السرقة 


ثانيا : تحريك الدعوى الجنائية 


ثالكا : السرقة الموصوفة بظروف مشددة 


ا ككثم ‏ 


١‏ نس عشج السرقة 

؟ اب احنايات الشرقة 
(؟) السطو على الأمكنة المسكونة والمعدةللسكنى 
(*) السطو فى الطرق العمومية 
(:) السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع السلاح 
(5) سرقة أسلحة الجيشن وذخيرنه 
(5) سرقة المهمات التليفونية والتلغزافية 


خامسا : السرقة الموصوفة بظروف مخففة 
الفصل الثامن 
الجرائم ا ملحقة . بالسرقة 
المبحث الأول : حربية المادة 5؟؟ مكرزر] عقوبات 


الركين المادى )١(‏ اختلاس المال 
(9) الختلاس المنفعة 


الركن االمعنوى 
العفوية 
الممنحث الثانى : اغغصاب المال بالتهد يد 
أركانه 
العقوية 


[لبخث الثالث : التهدايد : 


ركنا حربمة التهديد 
الركن المادى : موضوع جربمة التهديد 


يفف 
كا 
ا 
عم 
نارق 
0 


نضا 


55 


* 600 اساء 


أولا : اذا كان مؤضوع التهديده جسيما 
التهديد الكتابى والتهديد الشفهى 
ثانيا : اذا كان موضوع التهديد غير جسيم 
الركن المعنوى : القصد. الجنائى 
الععقوية 
المبحث الرابع : اخفاء أشياء متحصلة من. جناية أو جنحة 
الركن الأول : فغل الاخفاء ' 
الركن الثانى : موضوع الجريمة 
الركن الثالث : القصد الجنائى . 


أركان جربمة النصب 

١‏ - الطرق الاحتيالية 
لزه الأشماء الخارحية 
(5) تدخل شخص آخر 

صور الطرق الاحتيالية 
(1) المشروع الكاذب 
9) الواقعة المزورة 
(؟) احداث الأمل بحضول ربح وهبي 
(5) انسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال 


(0) وجوت سند دين غير صحيح 
() وجوة سند مخالصة هروز 


57 
8 


م١‎ 
585 
41 


8 
لارام 
ليدم 
ل 
م 


ضع معو 
3 35 
٠‏ .+ 


كولا : 


د الاثم - 


9 فيا 
؟ ل التصرف فى هال ثابت أو منقول | 2*٠‏ 
التصرف فى مال ثابت أو مثقؤل 4١‏ 

ب كون المال غير مملوك للجسنانى ولا له حق 
ب الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة ا 
1 ب الاسم الكاذب 4١‏ 
ب ل الصفة غير الصحيحة 4٠‏ 
علاقة السببية 1 
ثانيا : موضوع النصب لف 
)١(‏ الملال نل 
(؟) المتقول قل 
6 «العلوك لعن /2 
ثالثا : القصة الجنائى 2 
١‏ . إلقصد العام 2 
 '"‏ القصد الخاص 25١‏ 
الشروغ فى النصب 25 
العقوية 2 

الفصل العاشر 

الركن الأول ٠‏ اعطاء شيك لفرت 
بيانات الشيك 2 
1 اخ نار يشم انشاءالشيك 2 
؟' ‏ مكان انشاء الشيك لف 
5 اسيم دن لأزعه الوفاء ) المسحوتب عليه 2 2 


كلاقم .0 


ع ب اسسم المستفيد 

5 . الأمر بالدفع 

5 إنوقيع الساحب 

السبب فى الشيك 

أثر الاخلال بالبيانات : السابقة 
اثيات وحود اليك 

اعطاء الشسيك 


الصور المختلفة للركن الثانى 


اه عدم وحجود الرصيد أو عام كفابته 
؟" ‏ استردات مقابل الوفاء 

ثالفا : الركن الثالث . القصد الجنائى 
العقوبية 


الفصل الحادى عر 
خبانة الآمانة 
أركان خيانة الأآمانة | 
أولا : موضوع الجريمة 
١‏ امال 


؟ - المتقول 
'"' - المملوك للغير 


ثانيا : تسليم المال على وجه الآمانة 
لاجد العسليم 


؟ ‏ ب أوحه الأمائة 
العقد الباطل والقابل للابطال 


: 


لير لبر شار را ا 56 
جا لاحت الجخ الجحخ ا لبجم ا بجا المح 
ا ا ل 


يحم عسا اله كدم 


2 

١ 
+١ 
65 


مخ 


ه46 


/ا0ة 


ب الاثم ب 


استبدال العقد 

عقود محل بحث 

)١(‏ عقد البيع 

(؟) البيع بشرط التجرية 
(9؟) ابيع بالتقسيط 

6 البيع بالعمولة 


أ الوديعة 
صور خاصة من الوديعة. 
)١(‏ الوديعة الاضطرارية 
(؟) الحراسة 
(؟) الوديعة الجارية 
(5) الوديعة الناقصة 


2 الاحارة 
عارية الاستهلاك 
د الرهن 


عاب الوكالة 
الفضوى 
اشر يلك 
انتهاء الوكالة 
ائات العقد 


'تالئا : الركن المادى , الاشثلاس والتبديد والاستعمال 


)١(‏ الاخثلاس 
(5) التبديد 


رابعأ : القضد الجنائى 
١‏ القصد العام 


صم لصي لمع ممع صم 
جح وبا عم هه عم 
3 3 3 جما اسلا 


30 
5 
ع 


ب لام عه 


؟ ‏ القصك أمخاص 
ةركن لمرو 


الشروع فى الجر بمة وثمامها 
تحريك الدعوى الجنائية 


العقوبة 
الجرائم الملحقة بخبالة الأآمالة 
المبخت الأول : خيانة الاثتمان فى ورقة ممضاة أومختؤمةعلى شياض 
الركن الأول : التسليم على وجه الأمانة 
الراك العاقى + مرتسوع اسيليم 
الركن الثالث : شيانة الآمانية 
الركن الرايع : الضرر 
الركن الخامس : القصد الجنائى 
نمام الجريمة 
لم ميرك الثانى 5 اختلاس المححوزات 
الركن الأول - مال مححوز عليه 
الركن الثانى : الاختلاس 
الركن الثالث : القصند الجنائى 
نمام الجريمة والعقاب عليها 
الفصل الثالث عشر 
التخريق عمدا 


الركن الأول : فعل الاحراق 


دباة 


696 مد 


اأر كن الثانى : موضوع الحر دمة 
الركن الثالث : القصد الجنائى 


:العقوية 


انتهاك حرمة ملك الغير 
أولا : الجريمة المنصوص عليها0 فى المادة 1١.‏ عقوبات 
الركن الأول : الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه 


)١١‏ الدخول 
(؟) المكان 


الركن الثانى : كون المكان فى حيازة شخص آخر 
الركن الثالث : القصد الجنائى 
نحر يك الدعوى الجنائية والعقوية 
نانيا : الجر بمة المنصدوص عليها فى المادة 535 عقوبات 
فالثا : الجريمة المنصوص عليها فى الادة 1/١‏ عقوثات 
وابعا 3 الح مة المنتصوص عليها فى المادة ا ؟ عقوبات 
الفصل الخامس عضر 
الجرائع ضد الاخلاق 


أولا : الركن المادى : فعل يؤدى الى الاسقاط 
ثانيا : الركن المعنوى : القصد الجدنا لى 


العقوبة 


كمه 


د كلام ل 


المبحث الثانى : المواقعة 
أولا : الركن المادى : فعل المواقعغة 
تأنيا : الركن المعنوى : القصد الجنائى 
العقوبة 
ظرف مشسدد 
المبيحث الثالث : هنك العرضن 
أولا : الركن المادى : فعل هتك العرض 
ثانيا : الركن المعنوئ : القصد الجنائى 
الشروع فى الجريمة 
العقوبة 
١‏ سا هتك العرض بغير الرضاء 
؟ ب هك العرض بالرضاء 
تحد يد عبر لحني عليه 
المبحث الرايم : الفعل الفاضح المخل بالحياء 


١‏ الركن الماددى: : الفغل الفاضم' 


؟" ب الركن الثانى : العلائية 
الركن الثالث : القصد الجنائى 
الفعل الفاضح غير العلنئ ْ 

القلف والسبب و5 البلاغ الكاذب 


لحرن 
تدا 


20 


2 
ارا 
يفنا 
518 


5 


أركان الجريمة 
الركن الأول : الركن المادى 
الاسناد فى القذف 
الاسئاد فى السب 
الركن الثاتى : العلانية 
الركن الثالث : القصد الجنائى 
العقوبة 
استثناءات من أحكام القذف والسب 
القذف فى حق ذوى الصفة العامة 
حق الدفاع 
ثانيا : البلاغ الكاذب 
أركان آالبلاغ الكاذب 
الركن الأول : الاخبار 
الركن الثانى : موضوع الاخبار 
الركن الثالث : القصد الجنائى. 


الفصلن السام عمر 
قمع التدليس والغش 
مقدمة خاصة عن الجرائم الاقتصادية 
قانون العقوبات الاقتصادى 
دور التشريعات الاقتصادية فى بناء الدولة 
الجرائم الاقتصادية 


الاقم لد 


الجرائم الاقتصادية فى مشروع قانون العقوبات 
تعر يف الجر نمة الاقتصادية 
مقدمة فى قمع التتدليس وانغش 
المبحث الأول : ركنا جرائم التدليس والغش 
أولا : الركن المادى 
)١(‏ الخداع 
أ الخداع 
ب ل موضوع الخداع 
(؟) الغش وما فى حكمه 
أ الغس 
ب ل التعبئة 
ج م |الاستيراد 
ثانيا : القصد الجنائي 
المبحث الثانى : الأحكام الاجرائية الخاصة 
١‏ صقة الضببط القضائى 
؟ ل ضصبط المواد المغضوشة والافراج عنها 
المبحث الثالث : العقوبات 
١‏ العقوبات الأصلية 
؟" ‏ العقوبات التكميلية 


الفصل الثامن عسشر 
جرائم التسعير اللتشبرى 


المسبحث الآول : التحديد الحبرى للاسعار 


186 
1 
51 
551 


1 


حرف 


ب كلام هس 


أولا : تعريف السلعة المسعرة 

ثانيأ : تحديد السعر 

ثالثا : الاعلان عن السعر 

المبحث الثانى : جرائم التسعير الجبرى 

أولا : الركن المسادى 
١‏ البيع أو العرض للبيع بأكثر من السعر المحدد 
؟ ب الامتناع عن البيع بالسعر أو الربمح للحدد 
ب اجبار المشسترى على شراء سلعة آأخرى 
: ب تعليق البيع على شرط 
ه ل شراء سلعة بقصصد البيع أو الاستهلاك 
1 السلع غير المسعرة 
/!ا ‏ عدم الاعلان عن الأسعار 

ثائيا : الركن المعنوى 
١‏ القصد الحناثى فى جرائم البيعوما فى حكمه 


؟" ‏ القعدد الجنائى فى جرائم الشراء بقصد الببع أو 


القصد الجنائى فى جرائم الاعلان عن الأسعار 
مبحث -مستقل : جرائم المحال. العامة 
المبحث الثالث ؛ العقوباث 
أولا : المسثول عن جرائع التسعير الجبرى ‏ 
ثانيا : العقويات وتقديرها 
الممحث الرابع : الاجراءات فى جرائم التسعير الجبرق 


سا *همم هس 


ة 
الفصل التاسع عشسر 
جرائم المخدرات 
التنتصور التشريعى لجرائم المخدرات فى مصر 60م 
أولا : أركان الجرائم ١م‏ 
.١‏ موضوع الجريية ١م‏ 
ان الركيق انادف .م 
)١(‏ الجلب والتصدير 0 
(5) الانتاج 5م 
(*) الملك والاحراز دكن 
١ 5(‏ التعامل 15 
(5) االتقديم للتعاطى وتسهيل التعاطى 1م 
(5) الزراعة اكلم 
) امساك الدفائر. م 
(8) فروق -الأوزان 1 
 "‏ القصد. الجئائئ 5م 
صور خاصة ١م‏ 
ثانيا : العقوبات تفن" 
أ العقويات الأصلية 5 
ب العقوبات التكميلية 46م 
الاعفاء من العقاب 5 
التدابير الاحترازية رحن 


ثالنا : أحكام تكميلية 0 


افق 


الفصل العشرون 
جراثم السلاح 
أركان الجر يمة 
١‏ موضوع الجريمة 
؟ - الركن المادى 


٠”‏ القصف الجناثى 


4 
63 
6 
4م 
6 


/15 


رقم الابداع بداد الكتب 
ا 


مطبعة أطلس 


1-١‏ ش سوق التوفيقية بالقاهرة 


اك 


تاريخ 


بممفموجع ووو ممم مسصمه عم ووو م ور لأنعفه مقمف مو وموم وو اإعمم ممه معفم مم مقة ممففعق »ا [أممممه ممه ممه مجم و ممه معدن 


اممممعة ممم ممم موه ممم وو م مال أ عم سه مس سمس سم لألفه مم ممه ممع وفم مه ممع مقة لإ ممم فقة ممم ممه مممم مون 


لت إن 


اللا 


مسا دليف اخ ان| اانا 


